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53 حسينى عاملى: محمّدجواد بن محمّد, 1١11-1١٠١‏ ق, 
متاح الكرامة فى شرع فراع العلامة | حمسن ين يوسف الحلى ] تالف محمد جواد الحسيني 
العاملى» حفقه وعلق قلي الشيخ محمدباقر الخالصي. بعلي النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة , 4١1انى,‏ - لاا ش. 
جح 517--(مؤسشسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين يقم المشرّفة, .)١١51/‏ 

: شايك دور لا 39 .لاغ كو 
عخريى.» ب تت 
فهر ستو يسى ير إساس اطلاعات فيا 7 - تيهنا - 170 - جقبه وم 15 
اح ١7‏ (جاب اوّل: الغا > زىم؟١ا‏ ش) 
ككأيثامه. 
" علامه حلى: «سل بق توسفب 20ت اكلاق. . قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام - قدو 
تفسير. '. فقه جعقرىي -- قرن 4اق. الف . عليه حلى, حسن بن وسقي 14 ى 3كآلاق: تواعد 
الأحكسام فى معرفة الحلال والحرام. شوم قيا, خالصى, محمد باقر 5ت ٠‏ ممحقق. 
3 لاعتو عرز معزت دبراسنا ماين د, عنوآن. ه. عتوان : قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام. شرح, 9 
الت اع /ل/ تختاط8 5 4/1 ؟ 
فق ا 
كتابخانة ملى ايران والاجنا و لام 
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مؤشسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


ا 
مريت بو سانا 


كتاب :الدين. وتوابعه 


0 
مريت ب و سانا 


المقصد الخامس 
فى الصلح 
الأول 
الصلح عقدٌ سائعٌ شُرْع لقطع التجاقب؛ 
«المقصد الخامسٌ؛ قي الصلح. وفيه فصول ثلاثة: الأول » 
[فى تعريف الصلح] 
قوله: «الصلح عقدٌ سائعٌ شُدْع لقطع التجاذب4 أجمعت الأمّة على 
جواز الصلح فى الجملة؛ ولم يقع بين العلماء خلاف فيه كما في «التذكرة' 
والمهدّب البارع'» وعليه إجماع المسلمين كما في «الميسوط؟ والسرائر*» 
وإجماع العلماء كافة كما في «التحرير *» وقد نقل عليه إجماعنا فى عذة مواضع 
ونفى عله الخلاف بيئنا كذلك. 


.0 س‎ ١١/7 تذكرة الفقهاء: في ماهية الصلم ج ؟ ص‎ )١( 
0171 (؟) المهذب البارع: في الصلح جح ؟ ص‎ 

() المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 188. 

(5) السرائر: في حقيقة الصلح ج 5ص 14. 

(0) نحريرالاحكام: في الصلح ج اص /. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لكي ام سي يو 0 اه 

والتنقيح *» وغيرها'. وقضيته اشتراطه بسبق الخصومة: لأنّ القاطع للستجا 

00 به. وقد أطبقوا على أنه لا بشترط في صعّته سبقها ا 1510007 
صرّحت بذلك عباراتهم. بل ظاهر «التذكرة؟ والمسالك* والمفاتيح عي 
عليه. وفي «الكفاية ' '» أنه لا يعرف فيه خلافاً. وفي «مجمع البرهان ' '» أ دليله 
اللإجماع المفهوم من التذكرة وقبل ذلك ادّعى هو أي الأردبيلي _الإجماح منهم 
على ذلك؛ وطريق الجمع أن يقال: إِنّ أصل شرعيّته لذلك أي قطع النزاع - 
والتعريف مبنىّ على ذلك, ولا يلزم من ذلك ثبوته في كل فرد من أفراده, إذ 
التواعد المكمية لا يجب اطْإججوتيها قيل ؟' في قوله جل شأنه وأعدّت 
المتقه ١#‏ وطاعدت للكائرين» “فاه لا ينافى دخول غير الميّقين الجنّة 
والعاصي غير الكافر النار أوكسطهر الشْنيظى مشر وعية المدة فانّها علّلت باستبراء 
الرحم واطردت فيمخ.ظلق زوحته المدخول بهاءاو مات عنها بعد مفارقته لهأ سنين 
عديدة" '. وكما في غسل الجمعة وكمّااقي الفسم بالعيب لأنّه مظئّة نقصان القيمة, 


!١(‏ الوسيلة: في الصلح ص "اثر؟, 
(؟] شرائع الرسازم حت انا 
(؟) المختصر التافع: في الصلح ص 141. 
(4) تحرير ال سكام في العلح ج “ص 3 
(0) التنقيح الرائع: في الصلم ج ؟ ص 159. 
1١95(‏ ر؟١)‏ مجمع الفائدة البرهان: في الصلم ج 5 ص 890915754 
(!) تذكرة الفقهاء: في ماهية الصلح ج اص ١1‏ س 00 
(8) مسالك الأفهام؛ ؛الصلح بم ا ص 555. 
)4 اتيم الشرائم: : في ثبوت الصاح ج لاعس *15. 
[ء )٠‏ كفاية الأحكام: : في عقد الصلح ج أصى ا١٠,‏ 
)1١(‏ آل عمران ل 
0 ", 


كتاب الصلح / في تعريفه 

عساك تقول: إنّ السفر المخصوص عظنّة المشفّة والقصر تابع له. بخلاف 
الصلح فإنّ الحكم لا يتعلّق بما هو مظنّة التجاذب بل أجريتموه فيما لا تعلق له 
بالمتاةعة أضلة. 


د المستفاد من الأخبار الواردة في باب طلاق البائن والرجعي وفي باب العدّة هو أن علة لزوم 
العدة هي المنع عن عدم اختلاط المياه ؟! لمنتهية إلى الجهل بالأنساب وأَنٌ الاحكام المجعولة 
من قيل !! لشريعة المحمّدية فيه إنما هي حدود لبيان د منطقة المياء كلا تخطلط المياء المختلفة 

من الرجا! 0 واحد فيختل التسب و تتزص الطباع من قبول من جهل فيه نسبة الماء 
وت 

ذمنها مارواه محتد بن مسلم يلق الباقر نيا كانتي لا يحيل مثلها لا عدّة لها. (الوسائل؛ 
جم 15 ص )٠‏ فهذا الخبر بعاريجه ينفي العدة عن لا تحبل ركس فى رفيا ماه 
تخلق منه الانسان قله كاين ام : اعد ةقلط" جعلت على من يجعل بطنها محلا لاختلاف 
اميا وعلم نه أ ل اكز سينا لأجل عدم الاقتضاء كاليائة 

الى طن د و لوجود المائع كالغائب عَنْها زوْجَهَا أو غيرها ليسث عليها العدة. 

بك ال 701 أخدفمافك قال :العدة من الماء (الوسائل. :ج ١6‏ 
ص 8 4) وهذه الرواية أجلى وأوضح في المقصود مئ الأولى فاه ينع على أن علّة جعل 
العدة : للزوجة إِنّما هي وجود الساء المنتهي إلى الاختلاطء فمن لم يكن فى رحمها ماء لم 
تجعل عليها العدة. 

ونحوهما ما يدل على عدم جعل العدّة على ثلاثة من النساء أو أربعة, الوارد في الباب 
الثاني والثالث والرابع من أبواب ب العدّة من الوسائل وكذا في الباب الثاني والثالث والرابع من 
المستدرك. فالحاصل : أن مقتضىي دلالة النتصوص هو عدم العد دة على من لم يكن في رحمها 
ماع وأا الاجماع فقد نقدّم ما غير مرّة في هده الهوامش أنه لا اعحبار به بثسميه قضلاً عن 
الكت !ننه وإلماتكعق مأخوذون بمقتضى الكتاب والسنّة وما يقتضيه العقل. وعليه فالمتعين 
ما تفتضيه الأخبار المتقدمة وعموم القواعد المقرّرة, فتأمّل. 

)١(‏ المشقة فى أكثر الأسفار الواقعة فى زمائنا هذا منتقية والقصر الواجب على المسافر إِنّما 
جعل عليه على المعيار المنتهي إلى المشقة في ذلك الزمان ع غالبا أر أكثر, وهذا المعيار ليس 
في زمائنا منتهياً الى المشئّة غالبا وقد أوضحنا ذلك فى رسالا العملية «اصول المسائل 
فراجع. 


مفتاح الكرامة / ج لاا 


لأنا نقول: إِنّها مناقشة في نظير واحدء ثم إِنّ الأدلة الدالّة على ثبوته على 
نحوين: أحدهما ما دلّ على أنه موضوع لقطع التنازع من دون أن يدل على 
انحصاره فيه كقوله جل شأنه «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليهما أن يُصلِحا» ' فإنّه يدل على رفع المنازعة المتوقّعة, وكذلك 
بعض الأخبار '؛ وقوله تعالى: 9وأصلحوا بينهما» ' ونحو ذلك فإنّه يدل على 
رفع السابقة. والثاني ما دل بإطلاقه على جوازه مطلقاً كالاجماعات ولوس 
وحسنة البختري أو صحيحته *, إذ فبهما أي الخبرين ‏ «الصلح جائز 
بين المسلمين» فيجوز أن يكون أصتال شرعيّته لقطع التنازع مع عدم انحصاره 
فيه كما دلت عليه بقية الأدلّةٍاسلّمنا أَنَهَلْ/تساعد لمكان لفظ الصاح المشعر 
أو الظاهر في الخصومة لكناانقوك: حيث تبك شرعيّته لنقل الملك مع الخصومة 
تثبت مطلقاًء إذ الأصل يتخ كوي النفصومة شر طوَّلهِ مع عدم القائل منًا بالفصل, 
على أنه تعريف غير متلقّى من الشارع فليس بحقيقة شرعية. فيجوز أن 
يكون تعريفا للمتّفق عليه بين المسلمين. 

وبظهر من فخرالإسلام' كما هو صريح الفاضل المقداد" والقطيفي الجواب 
اله شاو بهذا التعريف إلى أن الغرض الأقصى منه غالباً رفع الخصومة سواء 
(١)النساء:‏ كر ؟ا. 
(؟) راجع الوسائل: ب ١‏ من أبواب الصلح ج ١5‏ ص 158. 
(؟] الحجرات: 1 0 0 / 
(غ) وهو قوله ضيه : الصلح جائر بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. (من 

لايحضره الفقيه: ج *اص الاسم + 319). 


(8) وسائل الشيعة: ب "من أبواب الصلح ح ١ج‏ أ ص ١15‏ 
(1) شرح الارشاد: في الصلح ص لان س .٠١‏ 


0 التنقيح الرائع: في الصلح ج ص ١٠؟.‏ 


كتاب الصلح / فى تعريفه ١١‏ 


تقدّم تأ لاحيث يقدر أنه لولاه لحصلت كالصلم على العينالمجهولة للمتصالحين: 
فإن النراع يحصل غالبا نولا عقد الصلح وستسمع ما في «التحرير والحواشي». 

وكيف كان فهئا فوائد. الأولى: قال المصئف في «التحرير '» والشهيد' 
في «الحواشي»: الصلح على أنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب. 
وصلح بين أهل العدل والبغي؛ وصلح بينالزوجين إذا خيف الشقاق وسيأتى, 
وصلح بين الخصمين في الأموال. وهذا الباب معقود له. ا كلامهما. وقضجه 
أنه لا يصمٌ الاستدلال عليه في المقام بآية الشقاق ' ونحوها كما في «التذكرة» 
وغيرها ", فتامل. 

الثانية: قال في «المهدّب البأرع'»: ينب مله خيار الشرط إجماعاً. قلت: قد 
نفاه عنه الشيخ فى «المبسوط") لكو الستهوتبوته فيه كما نقدّم فى البيع. وفي 
«التحرير* وجامع المقاصد؟» أنّة يشريه في الصلج الذي يفيد الإبراء. وقال في 
«المهدّب البارح ' '»:إِنّه لا يتيت فيه خيار الغبن ولا المجلس. وقد يظهر ذلك أي 
عدم ثبوت خيار الغين فيه من «الوسيلة'! والتحرير؟'» وغيرهما ''. وأمًا عدم 


(1و؟١)‏ تحرير الأحكام: في الصلح م وص ,ا 

() لم نعثر عليه في الحواشي في كتاب الصلح؛ راجع ص 4١‏ 85 
(؟) النسام: 8ق 

(5) تذكرة الفقهاء: في ماهية الصلح ج ١‏ ص ١76‏ س 45. 

(0) المبسوط؛ في الصلم 3 "ص رار 

(3و١٠)‏ المهذّب البارع: في الصنح ج ؟ ص 018. 

7 |! لمبسوط: قي العقود التي يدخلها الخيار . اج ؟ا ص "0 

(4) انظر تخرير الأحيكاء: في الصلم جح ؟ ص أ 

(4) لم نعثر عليه في جامع المقاصد,؛ راجع ج 0 ص 14+8. 

)١١(‏ الوسيلة: في الصلح ص ؟18. 

.501 ص١ والمهدي لابن البرّاج: في البيع ج‎ . ,.١1195 راجع التتقيح الرائع: في الصلم ع "ص‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١/‏ 


جر يان خيار المجلس فيه فممّا لاريب فيه '. واستشكل في «المقتصر '»في ثتبوت 
خيار الغبن فيه ثمٌ استظهر العدم. وقال فخ رالإسلام " والشهيد في «الدروس » 
والمقداد ' والقطيفي والصيمري': إنه ثبت فيه خيار الغين» كما سلف في باب 
البيع '. ولعل الأولى أن يقال: إن وقع على معاوضة دخله خيار الشرط. وإن وقع 
على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يثبت فيه خيار الشرط, لأنّه شرّع لقطع 
المنازعة, واشتراط التأخير يعود بالخصومة فكان منافياً لمشروعيّته, فتأمّل جئداً 
بل قد يقال * بعدء دخوله إذا وقع على إبراء ما في الذمم مع جهالته. وكذلك الحال 
في خيار المؤامرة. 

وأمّا خيار الغبن؛ فإن لأقع الصلح تبلى/معاوضة ثيت فيه خيار الغين بل لو 
شرط سقوطه بطل العقد أو ميخ على احتمال كما قال بكل * جماعة في البيع, 


)١(‏ الأخيا ر الواردة في خيار التجلس في بآب البيع و! ن كانت واردة في مورد البيع إِلَا أنه 

بظهر من بعض الأخيار | الوارد في باب الطلاق أنه لبس بثابت في الطلاق فقط بل هو جارٍ في 
جميع العقود والإيقاعات وهو مارواه زرارة عن أبي جعفرلظة قال: قلت له؛ رجل خيّر 

7 .قال: نما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها. (الوسائل: 0 
ص 097), ونعوة ماروا سعد بن سبلم عق أبي جعفر اكة فإن قله باقه «إنّما الخيار ... 
ظاهر في أن قيار المجلس أن مترل ل ينم اليد اراي بن ارين بسراء كيت 
عتوداً أو إيقاعات. نتدّبر وتأّل : في الخبر وغيره جد 

(؟) المقتصر: في الصاح ص 158. 

() شرح الإرشاد للنيلي: في خيار الغبن ص 6١‏ س 4. 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام الصلح ج لاص ان 

(5) التنقيح الرائع: في خيار الغين ج ؟ ص لاغ. 

(1) غاية المرام في خيار الغبن ج ؟ ص 10. 

() خيار الغبن ج 14 ص 1؟1. 

ليا لم نعثر عليه. 

(5) غاية المرام؛ ج "ص 77- 51 الدروس: ج اص 11/1, جامع المقاصد: ج 4ص 7١7‏ 7.7 


كتاب الصلح / فى تعرييقة _--ب-ب-ب-باب-إ--- ل 1# 
وإن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثم ظهر حمّية ما يدّعيه وكان مغبوناً فيما 
صالح عنه فلا خيار, وكذا إن وقع على ما فى الذمم وكان مجهولاً ثم علم بعد عقد 
الصلح وظهر غبن أحدهما' على تأمّل وإن فصّل هذا التفصيل أبوالعباس 
والصيمري, لأنّ مداره على الضرر وعدمه, والعموم قضية إطلاق «الدروس». 

الثالية: الظاهر َّ اذا وقع على معاوضة يثبت فيه خيار الرؤية وألعيب 
وغيار امتعيرءوسا يتيده النعيث لكان الشدري: إل أ عفرل خسان 
التأشير نغاطن بالبائع والبيع لمكان الشير الخاضٌ كما قال سماعة؟, وذلك 
لا يقضى بنفيه فيما يفسده المبيت وإخ كان كين سنخه, لأنّ المدار فيه وفي 
الفسية والرونة على الضرو: التحاضل: أن المبار الماح إِنّما تدل على 
جوازء ومشر وعبيّته؛ وعمويم «أوفوا بالعقود# وإن قضى باللزوملكنه مخصوص 
بخبر الضرر المجمع عليه. فكآن المدار على الصّررء بل قد يقال ' كما قيل فى 
الببع؛ إنه لو شرط سقوط خيار الرؤية بطل العقد وحيث يجوز الفسمْ للعيب, 
ولا أرش هنا مع احتماله كما في «الدروس ©». 

الرابعة: قال فخ رالاسلام ”: الصلح صالح لنقل الأعيان ونقل المنافع وإبراء 


)١(‏ الغ لغبن بمعني الشديعة والمكر في المعاملة: : وكذا بمعنى النتقص في الثمن أو المثمن جار في 

افك عادر كا 0 الغبن أو وقع على إسقاط الدعوى أو رقع 
فى ال مم.ء واختصاصه بخصوص البيع ل" دليل 5000 ن كان ملاكه متّحداً بين جميع 

القرد بل وال"يقاغات أيضاء فتامّل. 

(2) لم نعثر عليه. 

(') كالشهيد في الدروس: ج اص 3لا؟, والعلامة في التذكرة: ج ٠١‏ ص 044؛ والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد: ج + صن 3.7 

|4)الدروس الشرعية: في احكام الصلح ج #*ص 55١‏ 

(0) شرح الإرشاد للنيلي: في الصلح ص /اث س .٠١‏ 


١ 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
إلا ما أحلّ حراماً أو حم حلالاً. 
اا ل 1 
و0 

الخامسة: الذي نختاره جر يان المعاطاة فيه كما تقدّم بيائه فى ياب البيع. 


[في فساد الصلح المجذل للحرام أو بالعكس ] 
قوله: إلا ما أحلّ بشراماً أو حرم حلالاً» هذا هو الحديث النبوي 
المروي في «الفقيه» مرسلاً. 533ت1لغئة' أيضاً. قال في «الفقيه»: قال 
رسول انه ج7ة: الصلم ركه تق لويم اليك أحل حراماً وحدّم حلالة". 
وقد نقل على هذا إجماع المسلمين في «الميسوط" والسرائر » وإجماع العلماء 
كا في «التحرير ث» اعنام 1 «الغنية'» وبه طفحت عباراتهم 


ا ا ل ل 


.16 سنن أبن ماجة:ج ”ا ص 8 لام 117807 سنن البيهقي ج 3 ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: في الصلح ج اص 5س 51؟. 

(؟) المبسوط: في الصلم بم اص 8/8؟. 

(4) السرائر: في الصلح س ؟ ص 14. 

(5) نحريرالأحكام: في الصلح ج اص 7 

(1) غنية النروع: : في الصلح ص 2 . 

(!) ممنوعية الصلح المحلل للحراء إِنّما هو لأجل أن المصالح يجيز ار رتكاب ما يكون ارتكابه 
ممنوعاً ومحرّما في الشريعةالمقدّسة وهو محوّءأيضاً. إلا أن الأمر في العكس وهو تحريم > 


كتاب الصلح / في فساد الصلع المحثّل للحرام وبالعكن حلب ه٠١‏ 
كالصليم على استرقاق حرٌ أو استباحة بضع أو صالحه بخمرٍ 
أو خنزبر أو صالحه ف 0 ظاهرا ب علي بعس فا ام 
سواء عرف المالك قدر حقه أو لا. فإنّ الصلح في مثل ذلك لايثمر 
ملكا ولا إبراء إلا أن يعرق المالك ما عليه ويرضى باطناً. وكذا 
لو كان المدّعى كاذب فصالحه المنكر فإنّه غير مباح إلا مع 
الرضا الباطن. 


الاشتراط توجوده في الأخبار ' فيهما: ومع معنى ذلك. 

قوله: «كالصلح على اطترقاق حي م استباحة بضع. أو صالحه 
بخمر أو خنزيرٍ أو صالحه نَع إتكاره ظاهراً ‏ على بعض 
ما علية هواء عرف المَالِكُ"“قد و حَفةأوَ-00 فإنّ الصلح في مثل 
ذلك لا يثمر ملكا ولا إيراء إلا أن يعرف المالك ما عليه ونرقى 
باطناً. وكذا لو كان المدّعي كاذباً فصالحه المنكر فَإنّه غير مياح 
إلا مع الرضا الباطن» هذه الأقسام يمكن أن تجعل من المحثلة للسحرام 


ي ما هو خلال ليس كذلك فإن الحلال ما يجوز ار تكابه ويجوز تركه فهو مجاز من قبل الشريعة 
لارتكابه ومجاز لتركهء فإذا كان الصلم مستازماً لترك الحلال فلا تكون هتنا مخالفة للشريعة 
فهو كالندر على ترك لحم الدجاجة أو المعز أو الطيور أو الأرز وتحوها أو كاليد ر على انرك 
المطالعة في الليل أو بعض النهار أو على ترك الزيارة أو الحج المستحبٌ أو كنذر المطالعة أو 
الكنابة في جميع السئة المستازم لئرك الحج المستحب. دبل الو أجب كما حكى وقوعه عن 
صاحب الجواهر, فإذا كان النذر أو العهد يسوغ ترك الحلال بل المستحبٌ بل الواجب فكيف 
لايجوز] ن يسوغ الصلح وغيره من العفود ذلك؟ اللهم إلا أن يوُوّل التحريم في المقام بإرادة 
التحريم تشريعا لا فبلا فتأدّل دا 

8014 ص١ الوسائل: ب امن أبوا ب الصلم م لاس 0١ص 74١,وب امن أبوا ب الخيار ح مج ؟‎ )١( 


لل ومقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


والمحرّمة للحلال باعتيار العوضين. 
وفى 207 والسالر يا 0 الضراء 
1 7 ا ا 
أو لاينتفع بماله ونحو ذلك. والاستئناء على هذا متّصل؛ لأنّ الصلح على 
مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا. وفسرء بصلح المئكر على بعض المذعى أو 
متفعئه أو بدله مع كون أحدهما عالماً ببطلان الدعوى, والاستكئناء عليه 
بكتوية منقطعاً الحكم بصحيه هرا وإِنّما هو فاسد قي نقس الأمرء 
والحكم بالصحّة والبطلان إِيّذَا يطلق علي هو الظاهر. ويمكن كونه منصلا 
نظرا إلى بطلائه فى نفس الاصتصوو ذا الننسير أجود مما قيله., لاه 
مؤثّر ظاهراً وهو الذي ناشين لات تدان السارع بخلاف السابق لعدم التأثير 
تحن اصن 0 اطلاق المحلل والمحرّم عليه إتما هو بحسب إرادة 
وزاد في «التنقيح» فى تفسيره بأن يصطلحا على معاملة تؤدي إلى 
الربا أو على جار شب اكدها اعدهنا : تداظ أن لا نطاها ؛ انتهى. وهذان 
حكاهما كاشف الرموز عن صاحي الواسطة. وهذا يعطى أنه يدخله الرساء 
ويأتي الكلام فيه. 
)١(‏ التنقيح الرائع: في الصلح ج ؟ ص ل 
الا ع ص 3317 


لظ الت الا الصلوع "عن ,"*١ ١‏ والمسالك: في الصلم ج 4 ص ؟51. 


كتاب الصلح / فى أن الصلح عقد مستقل با 
وهو أصلٌ فى نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته. 
وقد نشعر اطلاق كازم «التنقيح» في المثكال العاني بأ نْ المراد بالحادل والحرام 


ارالك اسل النترن ابه وتويّط العقد, وقد تقدم الكلام في مثل ذلك في 
باب الشرط في البيع ' عند بيان معنى قولديويُ: «المؤمئون عند شر وطهم إل 
رطا جحلل هرادا آى حعم علالاه وقد قانا مغالةه ماده الأول لكان يدا 
دليل على إرادة ما يعم الثاني وقد بِيْنَا الحال هناك. 

ومعنى قوله في الكتاب 7 و صالحه مع إنكارء ظاهرا . وال خوك ا نساذا 
أنكر المدّعى عليه المدّعى به ظاهيي صوَلمعلى قدر بعض ما عليه في الو اقع 
سواء كان من جنسه أم لا فانٌّ عأًا الصلح باطل بإحسب الواقم, ولا يثمر ملكا إن 
كان المدّعى به عينا ولا إبرأء إن كان ديتاتتواء عر ف المالك قدر حقّه أم لاء وسواء 
ابتدأ هو بطلب الصلم عن حَفه يلل ليه سلفاكان توصلا إلى أخذ بعض 
حمّه. إلا أن يعلم أنّ المالك قد رضي باطناً مع علمه بقدر الحقّ. ووجه البطلان فيما 
لو كان المدّعي كاذباً فصالحه المنكر أن الظاهر أَنّهِ يريد التخلّص من عهدة دعواه 
الكاذبة وأنّه مع عدم التراضي اك هال اط اذا نحي اتنس لدي انا 
بحسب الظاهر فإنّه صلح صحيح. وتمام الكلام يأتي في ذلك كلّه. 


[في أن الصلح عقد مستقل ] 


قوله: وهو أصلّ في ننسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد 
فائدته » قال : فى «التذكرة؟ 1 الصلح عند علمائنا أجمع عقدٌ قائمٌ بنفسه ليس 


0/58 175 ىعا١1 تقدم في ج‎ )١( 
.1 (؟) تذكرة الفقهاء؛ في الصلح ج ؟ ص /الالا س‎ 


1١8 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


فرعا على غيره؛ بل أصلّ في نفسه منفردٌ في حكمه ولا بتبع غبره. وجعله في 
«السرائر '» مذهب أها البيت ها ؛والاجماع ظاهره -أى | السرائر فى موضعين 
فنها ايشا وهو ذا يالإجماع _ظاهر: شرح الارشاد "» لفخرالإسلام و«المفاتيح ». 
وفى «مجمع اليرهان »كأ نما نسب إلى الميسوط ثقله عن العامة لا مذهبا له. إل 
لما ادذعى في التذكرة الإجماع من دون نقل خالاف. وقد حكيت الشهرة ' عليه فى 
«التنقيح *و جامع المقاصد١‏ والكفاية '» ولا يعجبنى ما في «المختلف” والروضة*» 
من أنه الأشهر. مضافآ !ا لى ما ذكره بعده في «المختلف» كما ستسمع. 

وممنا صرّح فيه بذلك 0 بأصالته وعدم فرعيّته -«الشرائع '' والتحرير ١١‏ 
والمخشتلف '' واللمعة”١‏ اح وجامع المقاصد'' وإسضاح 
النافع وااروضة"! والمسالك ١‏ و مجمع| البلرهان'' والكفاية ' '» وهو ظاهر 
الباقين من وجوه. أحدها أن م في العقود الأصالة كما في «التذكرة' أ». 


12-5 ص‎ ١ السرائر: في حقيقة الصلح بج‎ ١1 

(؟) شرح الى رشاد للنيالي: : في الصلمح ص 07 س 0. 

| ؟) مفاتيح الشرائع: في ثبوت الصلح ج لاص ١٠١‏ 

ع ل ا ن: في الصلح ج 4 ص 571 
(6 و8١‏ التنقيح الرائع: في الصلح ج ؟ حص 114. 
[5و1١)‏ جامع المقاصد: : في العلح ج ةا ص ٠١4‏ م 

الاو ") كفاية الاحكام: في عقد الصلح ج ١‏ ص .1١8‏ 
ال سات لجيه ا اضاح ع ا 511 
(5و؟)الروضة البهية: فى في الصلح جم 4 ص 6ل١.‏ 

)٠ :)‏ شرائع الاسلام: في الصلح ج ”ص 11١‏ 

1١١(‏ تحريرالاحكام: في الصلح ج اص ا 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١1/6‏ 

١54 المقتصر: : في الصلح ص‎ )١4( 

(114 مسالك الأفهام: :في شروط الصلح ج 4 ص .53١‏ 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: في ماهية الصلح ج ١ص ١1/7‏ س 7 


1 


كتاب الصلح / فى أن الصلح عقد مستفل 
وقد نسب فى «السرائر ' وكشف الرموز '» الخلاف إلى «الخلاف» لقوله فيه 
إذا أتلف رجل 1 غيره ثوباً يساوي ديناراً فأقد له به فصالحه على دينارين لم 
- إلى أن قال: ‏ فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان ببعاً للدينار 
بأكثر منه. وذلك ربا لا يجوز". 
قلت: قد ذكر هذا لفرض بعينه في «المبسوط 5» وحكي عن أبي حنيقة أنه 
جوّزهء وقال؛ إِنّهِ قويّ, لأنا ينا أن الصلح ليس ببيع وأنّه عقدٌ فائمٌ بنفسه. ونسب 
الخلاف فى «المختلف “ إلى الشيخ في المبسوط ثم قال: إن الشيخ في المبسوط 
قال: للالسينا للب را هو عقد قاكة لصوي فياف ١‏ عن البساخرية 
على نسبة الخلاف إلى المبسوط «ازمين بوكو أبو العبئاس نسبته إلى القاضى 
ولوكان كذلك لنبّه عليه في السرائرء يقال اع يفي السرائر ال ]الى لعزي 
فيه أي المبسوط) موافق له فال.قال .فى الميسوط بعد أن ذكر مقالة الشافعي: 
ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلد قآئماً في نفسهء ولا يكون قرع البيع 
ولا يحتاج إلى شرائط البيع واعتبار خيار المجلس على ما بِيّنّاه فيما مضىء التهى. 
قلت: وهو كذلك غير أنّه لم يصبّح بأنْه لأحبد من العامّة, واحتمال أن تكون 
الافيازة الى كمون النقال الذي ذكره بعد ةا نفع سكن أن عقون الاسارة 


إلى خصوص عدم إجرائه مجرى البيع ويكون قائلا باجرائه مجرىي غيره من 


(1و/) السرائر: في حقيقة الصلح جم ؟ ص 18. 

(؟) لم نعثر عليه في كشف الرموز؛ في كتاب الصلح. 

(؟) الخلاف: في الصلح بج اص 94؟ مسالة .٠١‏ 

(4) المبسوط: في احكام الصلح ج ”ا حص ١8‏ 5. 

(4) مختلف الشيعة؛ :في الصلح ج 1 ص ١7١؟.‏ 

[1) منهم أ بو العباس في المهدب البارع: ج ؟ ص 351, والشهيد الثاني في المسالك: ج ] 
ص 570,: والسيوري في التتقيح: ج ؟ ص .١59‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الإجارة وغيرها. ويدفعه أنّه لا قائل بالفصل. 

قال في «المبسوط '» بعد أن نقل إجماع المملسة على راتسا نك 
فالصلح ليس بأصل في نفسه وإِنّما هو فرح لغيره وهو على خمسة أضرب. أحدها: 
فرع البيع. ثانيها: فرع الإبراء. ثالتها: فرع الإجارة. رابعها: فرع العارية. خامسها: 
فرعالهبة. وسنذكرهذه الأقسام. إذا ورث رجلان من مورّثهما مالا فصالح أحدهما 
صاحبه على نصيبه من الميراث بشيء فَإنٌّ هذا الصلح فرع البيع ويعتبر فيه شرائط 
الببع فما جاز في البيع جاز فيه وما لم يجز فيه لم يجز فيه. ومن شرائط صحّة البيع 
أن يكون المبيع معلوماء فيجب أن .يعلما قدر نصيب البائع من التركة ويشاهداها 
جميعاً ‏ إلى أن قال: ‏ و يقو جني نفتتيوجمالى آخر ما في السرائر. وقد سمعت ما 
حكيناه عنه آنفاً في من أتلف ثوب غير وألّذي ينه فيما مضى في باب البيع هو 
قوله فيه أي «المبستوط» -: إن كأن الصلح معاوضة فليس له الرجوع فيه يعنى 
في المجلس. لأن النبئ عي كال #القتمم جائز بين المسلمين» ولا دئيل على 
إجرائه مجرى البيع: انتهى. لكن كلامه يما إذا ادّعى عليه أنّ هذه الدار داره فأقه 
له بها ثمٌ صالحه على سكناهاسنة صريمٌ فيما نسبوه إليه, ونحوه غيره كما ستعرف. 

وعلى تقدير أن يكون ذلك مذهباً للشيخ فالفرق بينه وبين الشافعي أنه لابد 
عند الشافعي من سبق دعؤى ومنازعةبخلاف الشيخ. والفرقبينالشيخ والأصحاب 
أن حكمه عنده حكم ما جعل فرعا له في الأحكام؛ فحيث يكون فرع البيع يحتاج 
إلى شرائطه وتجري فيه جميع أحكامه. وحيث يكون فرع العارية والهبة على بعض 
الرضوءاء الكت د الف كن [ ذا تقد فى يكو نات ا وبالجرلة سند عن 
حكم ما أفاد فائدته. وعندهم لا يكون إلا لازماً مع استكمال شرائطه. 


٠8 المبسوط: في أحكام الصلح ج ؟ ص‎ )١( 
.8١ (؟) المبسوط: البيع ج ؟ ص‎ 


كتاب الصلح / فى صحّة الصلح على الإقرار والإنكار 35 
ويصحٌ على الإقرار والإنكار 


وتحرير مذهب الشافعي أنه فرع البيع حيث يكون في يده عينٌ أو في ذمّته 
دين فيدّعيها إنسان فيقرٌ له بهاء ثمّ يصالحه على ما يتفقان عليه. فهو فرعٌ على البيع 
بل هو بع عنده. وفرع الإبراء حيث يكون له في ذمّته دين فيقرٌ له به ثم يصالحه 
على أن يسقط بعضه ويدفع إليه بعضه. وفرع اللإجارة حيث يكون له عنده دين أو 
عين فيصالحه عن ذلك بخدمة عيد أو سكنى دار مدّة, وفرع الهبة حيث يدّعي عليه 
دارين أو عيدين وشبههما فيم” إه بهما ويصالحه من ذلك على أحدهماء فيكون هبة 
للأخرى. وفرع العارية حيث بكون“في يِذه:دكرفيقرٌ له بها فيصالحه على سكناها 
شهراً قيكون ذلك عارية. ولا يشفى قصور دايلة, إِذْ قد يفيد فائدتها. وليس هو هى 
كما أن الوصيةبمتفعةالدار تفيد فائدة الاجآرة وليست هي وكذلك السكنى والرقبى 
والعمرى, وكذلك القسمة والهبة النشروطة بالعوّض تفيدان فائدة الببع وليستا ببعاً. 


[في صحّة الصلح على الإقرار والإنكار ] 
قوله: (ويصحٌ على الاقرار والإنكار إجماعاً'4 كما في «المسالك'» 
وظاهر «جامع المقاصد ' والروضة؛ والكفاية *» سواء كان المدذعى به د ينا أو عيناً 


)١(‏ الظاهر أن كلمة «إجماعأ» لبست من كلام النصتف بل هو هن كلام الشارح؛ فإنّه ليس دايه 
في هذا الكتاب الاإشارة إلى مكانة الفتوى الني افتى بها من حيث الشهرة والالإجماح 
وغيرهما وإِنْما دابه فيه مجرّد ذكر فتواه كما يتراءى ذلك في طي ما مر إلى شنا. 

(؟) مسائك الأفهام: في شروط الصللح ج 4 ص .515١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 عى .15١‏ 

(4)الروضة البهية: في الصلح جم ؛ ص .١91‏ 

(0) كفاية الأحكام: في الصلح  ١‏ ص .5١8‏ 


عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة'» وهو من خواصّنا ومتفّدات الامامية, لأر” 
الحنفي لا يجيزه إل مع الإثكار, والشافعي لا يجبزه إِلّا مع الإقرار كما في «كشيف 
أارضة؟ وإيضاح النافع والتنقيح م واللإجماع على جوازه مع الانكار صريح 
«الغنية ؟» وظاهر «الخلاف ». 

والمراد بصمّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر. ودليل ذلك بعد ذلك عمومات 
الكتاب والسئّة؛ وأنّه سبب لإسقاط الخصومة فجاز مع الإنكار كالابراء, وأنّه لو له 
بصح مع الإنكار أمتنعت أكثر فوائد الصلح, لأنّه شرّح لقطع التنازع. وهو إِنّما 
يتحقّق مع المخالفة بين المتداعييي#يوهو أن ينكر أحدهما ما ادّعاه الآخر. 

وقول الشافعي' «إنه عاوض على كارلم يثبت له فلم يصمّ كما لو باع مال 
غيره» فيه:إنا نمنع بطلان المعاوضة بالصلح على ما لم يغبت فإنّه عين المتنازع فيه 
وحمله على البيع قباتن: 

ويبان الحال في المقام: أن صَحّة الضلح مع الاقرار والاعتراف بالمدّعى ميا 
لاريب فيها لمعلوميّته عند صاحبه. ولا فرق بين أن يصالح عله بأقل منه أو بأكثر 
لمكان العلم وحصول التراضي. وأمّا في صورة الإنكار فإنّه باعتبار اختلاف 
الخصمين نفياً وأثباناً يحتمل أن يكون المدّعي محمّا إذا ادّعى على المنكر دَيناً أو 
عدا فالصلح وإن أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر وعدم صمِّة الدعوى بعد ذلك 
لصمّته بحسب الظاهر إلا أنّه لا يفيد براءة ذمّة المدّعى عليه مما يزيد على مال 


78-71 تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 793 س‎ )١( 
,2 (؟) كشف الرموز: في الصلح ج ؟ ص‎ 

التنقيح الرانع: في الصلح جح ١‏ ص .5١١‏ 

(5) غنية النزوع: في الصلح ص 504. 

(5) الخلاف: في الصلم م “ص 197 مسالة .١‏ 

(1) مسالك الافهام: في شروط الصلح ج أدص 101١‏ 


كتاب الصلح /فى صحة الصلح على الإقراد والإتكار ب  -‏ #] 
الصلح فيما لو فرض أنّه صالحه على أقلّ ممّا في ذمّته : في الواقع أو على بعض 
العين. بل يبقى مشغول الدمّة بالباقي, نّم تبر ته بقدر ما دفعه -غاضة لمكان 
هلسن الي ل افلم كنا اسك لاف ص يحة عدر رك يزيد" عن اين 
عبدالش طلية قال:إذا كان للرجل على رجل دين فمطله حتّى مات صاحبه ثم صالح 
ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميّت يستوفيه مله في 
الآخرة. وإن هو لم يصالحهم على شيء حنّى مات وام يقض عنه فهو كله للميّت 
يأخذه به. وفي هذا الحديث خمس فوائد. ونحوءالمونّق '. وفي معنا اعبار الخ 

ولو كان قد صا لح منكر الحق على العين بمالٍ آخر فهي بأجمعها في يده 
مغصوبة ولا يستثنى له مقدار ما دفع لعدم ضبكةالمعاوضة في نفس الأمر. وكذا لو 
انعكس وكان المدّعي مبطلاً في نفس الأمر لم إستيح ما صولح به من عينٍ كه 
لأنّ هذا كلّه أكل مال بالباطل, وإِنّما صَاَلح المحقّ المبطل دفعاً لدعواه الكاذبة وقد 
بكون استدغع بالصلح ضر ر أن #اسك ون اده اك من صور الاكراه على 
الصلم كما يآتى: ومثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكل مال الغير كما نبّه على ذلك فى 
«المسالك ؟ والروضة” والكفاية' والمفاتيع" والرياض"». 1 

وقال فى «المسالك؟ والروضة :»١*‏ نعم لوكانت الدعوى مستتدة إلى شبهة أو 
بيعب اسع الكد را نس ذقنا ووه الا يكل موول 1 دهان 


.131 و؟ وسائل الشيعة: ب ث من أبواب الصلح مم 4و١ واس ؟١ ص‎ ١1١ 
.48+ ع‎ 7٠١8 (؟) تهذيب الاحكام؛ ج اص‎ 

(4و4) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج 4 ص 517,. 

(8) الروضة البهية: في الصلح ج ع 9/ا؟. 

(1) كفاية الأحكام: الصلح ج ١‏ ص 103. 

(0) مقاتيح الشرائع: في ي أحكام الصلح ج #عس 171. 

لخارياض المسائل: في الأمور التي تعتبر في الصلح ج قصل 5107 
(١٠)الروضة‏ البهية: في الصلح ج أ ص .١!/16‏ 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


جيلاه. ذينا كان أو عيناء. 


فلان مالاً, أو شهد له من لا يثبت الحقّ بشهادته شرع ولم يكن المدّعي عالماً 
وَإِنّما أدّعى بئاءً على هذا الفرض وتوجٌّهِت له اليمين على المدّعى عليه فصالحه 
على إسقاط اليمين يمال أو قطع المنازعة _فالمتّجه صحّة الصلح في نفس الأمر, 
لأنّ اليمين حقٌ يصمٌ الصلح على إسقاطها. ونحو ذلك ما فى «المفاتيح '» ولايخلو 
من تأثل كما فى «الكفاية '». 

ومثله ما لو توجّهت الدعدق بالتهية حيث تتوجّه اليمين على المنكر 
ولايمكن ردها. 

قوله: «#من غير سبق حشتنو"قف ومع سيقها # هذا قد نقدم الكلام 0 


[في عدم اشتراط العلم بقدر ما يقع عليه الصلح] 

قوله: «سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه. دَيناً كان أو 
عيناً» التقييد بكون المصالح عليه متنازعاً فيه كما وقع فى كثير مسن الصبارات 
«كالشرائع “» وغيرها* غير لازم؛ بل مبنيّ على الغالب, إذ الحكم آتٍ في مطلق 
التعساام عله واق امذكج بها رة جم علدهدا ينا كب التا ملت وجي ينا نل 
كوارث تعدّر علمه بمقدار حصّته. وشريك امتزج ماله بمالٍ آخر بحيت لا يتميّزان 


.1؟١ مفاتيح الشرائع: في أحكام الصلح ج ص‎ )١( 
' 0 (؟] كفاية الأحكام: الصلح ص‎ 

(1) تقدم البحث فيه في العنوان المتقدم انفا. 

(5) شرائع الاسلام: في الصلح ج ؟ ص .17١‏ 

(0) المختصر النافع: في الصلح ص 1 


كتاب الصلح / فى عدء اشتراط العلم بقدر ما يقع عليه الصلع ب ن؟ 
ولا يعلمان قدر ما لكل منهماء ونحو ذلك. 

وكيف كان. فقد قال فى «التذكرة '»: لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه 
لكقدرا ول مسا يا اك موا هلها فلار يا نانسا اعالية رةه اذا 
جهلاه, د ينكان أو عيئاً؛ وسواء كان أرشاً (إرثاً-خ ل) أو غيره عند علماثنا أجمع. 
وفي «الرياض " أنه لا خلاف فيه في الجملة. وظاهر «المسالك '» الإجماع على 
الصحّة مع جهلهما بمقداره بحيث تعذر عليهما علمه. 

قلت: فهنا أربع صوّر: 

الأولي: أن يعلما ما وقعت فيه المتازعة. 

الثانية: أن يجهلاه ويكون مما يتشدر معرفتهما له مطلقاً. 

التالئة: أن بجهلاه ويمكن مطرفته فى الحأل. 

الرابفة ان له سكن معر فتد فى لمم المكيال أو الميزان أو كون التصيب 
من الميراث يتعذر العلم به كي يخال عَم إمكان التجوع بعد ذلك إلى عالم بعد 
مسيس الحاجة إلى أخذه. أوكون العوضين غائبيّن أو احدهما وتعذر الإحضار أو 
نحو ذلك. 

آنا الأرتو: كالح فيا باتييكة واطع هى غبرويب كنا فى والكتاية » 
لارتفاح الجهالة؛ ويجيء في المبطل بمنازعته مأ تقدّم. ولا فرق بين كون المدعى 
دَيئاً أو عيناً وكون الصلح بمقداره أو أقلّ أو أكثر مع حصول الرضاء لصحّة المعاملة 


اا وياطنا: 
وأما اثثانية:فكذلك لتطابق النصوص والاجماعات والفتاوى عليها مع موافقة 


.54 س‎ ١8 تذكرة الققهاء: فى أركان المصلح ج ' ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الأمور التي تعنبر في الصلح ج 4 ص 8 
0 مسالك الافهام: في شروط الصلح ج ص 577, 

(؟) كفاية الاحكام: في الصلم ج ١‏ ص 5 


ون 


مفتاح الكرامة / ج با 


الحكمة والاعتبار. أَنّا النتصوص فبالعموم والخصوص, أمّا الأول فعموم السئّة مع 
موافقة عموم الكتاب . وأما الثاني ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ليلا 
وفي صحيحه الآخر عن أحدهما ذِليهِ: وصحيح منصور بن حازم وموتّقه عن أبي 
عبدالله طُْة أنّه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحيه ولا يدرى 
5 واحدمتيوما كي لهند ساس تقال كل وابلة سينا الك ما عندك ولي ما 
عندى؟ قال اباس" !ذا تراسيا وطايت أسينهدا وتدوها غيرها . وقد يقال ': إنّها 
ليس فيها صراحة بالصلح. فليتأمّل فقد استدلُوا بها على ذلك من دون أيّل. 
ولعلهم يريدون أنه إذا صم بالمعاطاة فبالأولى أن بصح بعقد الصلح. وقد سمعت 
ما في «التذكرة والمسالك» م ننه الااجتا رو عليه المدار. 

وامًا الاعتبار فإن مَن غليه حقّ يجهل لهو ومالكه قدره ويريد إيراء ذمته 
يجب أن يكون له طريقٍ إلى 72[5ولا”طريق إلا الصلح, فوجب أن يكون سائغاً 
وإلا لزم الحرج والضيقا يتح القتلتةحالعلم فبالأولى أن بصممٌ مع الجهل, 
ا بق إلى التخلص. ٠‏ ومع الجهل لا طريق له؛ ولو لم يجز الصلح 

فضى إلى ضياع المال؛ فتأمّل. 

وأ الثالثة:فقد منع من صحّة الصلح فيها في «التحرير "والتذكرة؛ والدروس؛ 

والمهذّب البارع' والتنقيح'» وظاهر «الكتاب» فيما يأتي و«جامع المقاصد* 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اتصلح ح ١‏ وذيله بج ١‏ ص 16 و031. 
[؟) مجمع القائدة والبرهان: : في الصلح ج أ 21١1‏ 

اذ تحر ير الأحكام: اعى الضاج ب ص ؟15. 

(غ) ندكرة الفقهاء ه؛ فى أحكام لواحق ق الصلح ج ؟ ص ١14‏ السطر الأوّل. 
(8)الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ب ٠ص‏ 1 

(3) المهذب الباره: ع: في الصلح ج م 5ص 5أة, 

النتقيح الرائع: ف ؟تص 5١”‏ 


خا جامع المقاصد؛ في الصلح ج 6 ص ١8‏ 4. 


كتاب الصلح / فى عدم اشتراط العلم بقدر ما يقع عليه الصلح بام 


والمسالك '» وقد تؤذن عبارة «التذكرة» بالأجماع عليه. 

ولعلّه لمكان الجهل والغرر فيهما الموجبّين للضرر بالزيادة أو النقيصة مع 
إمكان التحرّز عنهماء فيكونون قد رجّحوا عموم أدلّة النهي عن الغرر على عموم 
أدلة الصلح, لاعتضاد تلك بالاعتبار وظهور كونها قاعدة كلية؛ لكثرة دورانها في 
كلامهم وتقديمها عندهم في أكثر أبواب المعاملات على أدلة الصحّة, فيكون عموم 
أدلّة الصلح مخصوصاً بما لا ضرر فيه ولا جهالة. وقد يكونون يقولون إِنّهما 
تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى حكم الأصل الأصيل وهو عدم الصحة؛ وقد ترجّح 
عموم أدلّة الصلح بكثرتها وظهورها فيما#شمل هذه الصورة وبآنٌّ الصلح أوسع من 
البيع ونحوه؛ لأنّه قد شرّع على اللامحة و(لاهلة, ولهذا يجوز عند تعذر العلم. 
وذلك لا يجوز فى البيع, إلا أن تقول» إن ذلك أأيضا جائز في البيع كبيع اس الحائط 
وأخشاب السوق وطى ابكرم نولك أن تقول: إن الصلح يجوز بلا عوض كما يأتي. 
فمع جهالته أولى فتأئل. وباطلاقات كثير مي العبارات: لكر الأوّل أشبه بأصول 
المذهب. وعليه أي على الأوّل _-فلو صالحه على صبرة من طعام من غير كيل 
ولا وزن لم يصح, وكذلك الصلح على نصيب شخص من ميراث مع إمكان العلم 
بقدره في الحال, لكن في «الإرشاد' ومجمع البرهان" أنه يكفي فيما وقع عليه 
الصلح العلم في الجملة, وقالانإنّهِ يكفى المشاهدة في المو زون:وياتي نماء الكلام. 

ويا الرابعة: فاشك فيا عر #«الةروون ‏ + المشهدب البارع* والتتقيع١‏ 


)١(‏ مسالك الأفهام: فى شروط الصلم ج 4 ص 54؟. 

(؟) إرشاد-الاذهان: في الصلح ج ١‏ ص .1١1‏ 

(5) مجمع الفائدة واليرهان: في الصلم ج 1 ص 559 

(5) الدروس الشرعية: في الصايح وأحكامه ج ص 115١‏ 
(8) المهذب البارخ: فى الصلح حم ؟ ص 0135. 

(1] التنفيح الرائع: في الصلح ج ؟ ص ؟١5.‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


والمسالك '» لتناول الأدلة كلها لها, مع أنه قد تقضى الحاجة به وتمسٌّ الضرورة 
إليه. لانحصار الطريق فيه وحصول الضرر بالتأخير. 

وليس من ذلك ما إذا كانا معدومين كأن يصالحه بما ستحمل به دايّته على ما 
معحفل يذ واتتفهوبالدان الى نيسها على الداى الى نيول أو أحاهما توعد ةا 
والأخر عدوا لزنه تناول الددة لد وإن قلنا بالتناول قلنا: إِنُْها مخصوصة بغير 
ذلك لما فيه من الجهل والغرر الموجبّين للضرر والسفه. 

وإذااعك ادها دوج الاش وسن إعلامه كما في «الدروس" وجامع 
المقاصد" والمسالك 5». وفي «التذكرة” والكتاب'» في آخر الباب و«جامع 
المقاصد "2 أنه لا يحكم بالصيكة دون الإعلام. ومرادهما أنه لا يصيمٌ الصلح في 
نقس الأمر بدون الإعلام إِذا كان المصالع به بدون قدر الحقّ كما نبّه عليه في 
«الدروس والتنقيع والمسيالك؛ وعَيرها كما تقدم. 

وتنقيح البحث أن 14ل91513]4الكاله هو الش يم فقط فإمّا أن يكون الحو عيناً 
أو ديا فإن كان الأوّل فإمًا أن يمكن إيصالها أو لاء فإن كان الأوّل أي يمكن 
إيصالها ‏ فقد تقدّم أنّ الصلح لا يصحٌ في نفس الأمر وإن كان ما صالح عليه أكثر 
من قيمتهاء ويمكن القول بالصحّة ظاهرا بالنسبة إلى المستحقّ خاضة في المقدار 
الى هلم جعلة ناه اد لمكان الحيلولة؛ وإن كان لا يمكن إيصالها فالأُصمٌ 
الصحّة بالأكثر والمساوي لا بالأقل. 

وإن كان دينا فإنّه يصحٌ مع المساواة والزيادة؛ ولعلّه مما لا نزاع فيه. وأمّا مع 


1و ؛) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج 4 ص *1. 

[؟) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج ص 57١‏ 

(؟و") جامع المقاصد: في الصلح جه ص .1٠١‏ 

(5) نذكرة الفقهاء: فى أحكام لواحق الصلح ح 5ص 154 س ١٠و5؟.‏ 
(1) قواعد الأحكام: في الصلح ج ؟ ص /17. 


كتاب الصلع / فى عدم اشتراط العلم بقدر مأ يقع عليه الصلعل-4] 
التقصان فلا يصمح ولا يبرأً إلا فيما قابله. لإيصال بعض الحقّ لا للصلح؛ لما رواء 
المشايخ الثلاثة في الموئّق عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن طَبة: 
رجل يهودي أو نصراني كانت له غندى أربعة آلاف درهم قمات: أ يجوز لى أن 
أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم '. ولصحيحة عمر 
ابن يزيد 'المتقدمة. وفى «الدروس ”2 أن الأولى نصّ فى الباب. قلت: وعليها ينرّل 
إطلاق أدلة الصحّة. وصحيحةالحلبى ؛ وغير واحد عن «أبي عبدالله طليِةٍ في الرجل 
يكون عليه الشيء فيصالع عليه, فقال: إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس. 
وإطلاقه -أى الموئّق -وإن شمل ما إذا,وقغ الصاح بقدر الحقّ وما إذا وقع بدوئه إلا 
أنّه لمكان غلبة الثائى مقيّد به. فيلاجع فى الشسائي والزائد إلى عموم أدلّة الصلح, 
ويقتصر فى تخصيصها بالخبر على.ماإذا كان:بالأقل, لأنّه الغالب المتيدّن. 

هذا كله إذا لم يكن من لهالحئّقد-وضي باطناً بإلصلح بالأقل, فلو رضي به 
باطناًكان الصلح صحيحاً ظاهراً وباطناً كما في «التذكرة” وجامع المقاصدا 
والمسالك" ومجمع البرهان* والكفاية' والمفاتيح ' '». 

وريه "١‏ عله سحيطة لعل الشديه مل يعرة المتعرنة عيك ا لخد 
(١وغ)‏ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الصلح ح ؟ ولاج ١١‏ ص 110 و157, 
(؟) تقدم في ص '7؟ هامش .١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج اص 1١‏ 
() تذكرة الفقهاء: في ماهية الصلح ج ؟ ص 1/8 السطر الأخير. 
(5) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 8١غ.‏ 
(/) مسالك الأفهام: فى شروط الصلح ج 4 ص 519. 
0 مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج وص 55107 
() كفابة الاحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١٠١ 5١5‏ 


)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام الصلح ج اص ؟؟1, 
(11)كما في كفاية الأحكام: م ١ص 1٠١‏ 


5 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


وهو لازم من الطرفين, 


ما زاد عن مال الصلح وإن علم الزيادة, ولا كذلك لو لم يرض باطناً فإنّه لو علم 
بعد ذلك مقدار الحقّ وزيادته عمًا صالح عليه بالبيّة أو الإقرار وكان له أخذ مازاد 
وكان الصلح باطلاً باطناً وظاهراً وإن كان قبل ذلك صحيحاً ظاهرا لعدم العلم 
كواه شااعا بيطا ون ملعم إن ركان فب سوال قن كه ماحد لا قرا 

وإن كان العالم صاحب الحقّ فقط دون الغريم ورضى بالصلم الواقع؛ فإن كان 
بقدر الحقّ أو أقل فالصلح صحيح فى نفس الأشر هيا كان الحو أواقيناء ولعله 
إجماعيء وكذا إذا كان زائد ا علدا مه 7 إلغريم باطتاً, وأمّا مع عدمه فيصحٌ ظاهراً 
لا باطناً كما قاله جماعة '. لأقد تقدّم أيضلأً الكنبيه عليه, فلتلحظ هذه المباحث كلها 
فإنٌ للبحث فيها مجالاً. 


[في أن الصلح عقد لازم ] 
قوله: وهو لازم من الطرفين4 كما في «الشرائع " والنافع ' والتحرير ' 
والإرشاد* والتبصرة' والدروس" واللمعة* والمسالك؛ والروضة'' ومجمع 


]١(‏ منهوالمحدث الكاثاني في مفاتيح الشرايع:ج لاص 175و4531, والطباطبائي في الرياض: 
جاص ٠غ‏ والشهيد الاوّل في الدروس: ج ؟ ص اضرا والشهيد الثاني في المسالك: ب 3 
ص “537 514. 

(؟! شرانع الإسلام: في الصلح جح ؟ ص .١5١‏ (1) المختصر التافع: في الصلم ص ,١51‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الصلح ج اص / (5) إرشاد الاذهان:؛ في الصلح ج ١‏ ص 1١4‏ 

(1) تبصرة المتعلمين: في الصلح ص 1117. 

(! الدروس الشرعية: في الصلح واحكامه ج لاص 555 

(غنا اللمعةالدمشقية:في الصلح ص 2.١18‏ (4) مسالك الأفهام:في شروط الصلم ج اص 511. 

(١٠1الروضة‏ البهية: في الصلح ج ؛ ص 119/1 ,١0/0‏ 


كتاب الصلح / في أنّ الصلح عقد لازم ب ب بت ابم 
لا بيبطل إلا باتفاقهما على فسخه. 


البرهان ' والمفاتيح '» وهو معنى ما في «الوسيلة' والسرائر؟ والتذكرة"» من أنه 
ذا تم لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر ولا خيار بعد انعقاده. وفي «الكفاية!» 
أنه لازم على المشهور من كونه أصلاً في لينف ورعو كاله وا لوج كيه انه خنة 
والأصل فيه اللزوم للعموم. فتفريع «اللمعة» اللزوم على كونه صلحاً جائزاً جِيّدُ 
جداء واعتراض «الروضة» بأنّ الصلح أعدٌ من اللازم كانه فى غير مخله وسراد 
الشهيد بالجائز الصحيح. لأنّه لا ينّصف عنده بالجواز وإن وقع بغير عوض كما 
ياتى فى مسالة السكتى. 

وبجيء على قول الشيخ -إِنْ صمٌ ما نس إلِيه ‏ أنه جائز في بعض موارده 
إذا كان فرع العارية والهبة على بعض الوكاوه كما تقلم. 

قوله: «لا يبطل إل اننا قهس ا علق قتستخط »كما صرح به في أكثر ما 
تقدّم. وهو قضبّة كلام الباقين. وفي «الرياض "» نفي الخلاف عن فسخه بالتقايل. 
قلت: ولأنّه تجارة عن تراض وأكل مال بطيب نفس, مضافاً إلى أدلّة استحبابها. 
وعن «مجمع البرهان*» الاجماع عليه. 

ويبطل أيضاً بظهور استحقاق أجد العرضين كما صرح به جماعة ', وسيأ تى. 


71١ وخا مجمع الفائدة واليرهان؛ في الصلح ج وص‎ ١( 

(؟) مفانيح الشرائع: في أن الصلح من العقود اللازمة ج ”ص .١١١‏ 

(؟] الوسيلة: في الصلم ص 187. 

(1) السرائر: في الصلح ع ؟ ص 15. 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ؟ ص ١8٠١‏ س ؟1. 

() رياض المسائل: في الصلح ج 14ص 1 

(1) منهم الشهيد الأوّل في الدروس: في الصلح وأحكامه بي “اص 154 والمحقّق في 5 


ف مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولابدٌ من متعاقدّين كاملين وما يتصالحان به وعليه. ويشترط 
نما القبيزك. 


[في ما يشترط في المتصالحين وفي محل الصلح] 

قوله: «ولابدٌ من متعاقدين كاملين4» إجماعاً كما فى «التذكرة '» كما 

ستسمعه ولابدٌ من صيغة ومن الإإيجاب والقبول كما في «التذكرة 'وجامعالمقاصد؟ 

واللمعة؛ والروضة ؛» ولابد من المقا رنة كما في «التذكرة' 4 ونسب ذلك كله في 

«مجمع البرهان"» إلى ظاهر الأصحاب. وبالجملة: حاله حال سائر العقود اللازمة. 

وتصحٌ وظيفة كل من الإريجابثا والْقبؤلَمن كل منهما بلفظ «صالحت» و«قبلت» 
كما فى «الروضة». 

قوله: «وما يتصالحان بَهَتَوعَليه. وبشترط فيهما التملّك» أي لابة 

من العلم بما يتصالحان به وغلي هكم كيٌ”/الحواشق *. والأظهر أنّ المراد أنّه لابدٌ 

من وجود مصالح به ومصالح عليه, وا: شتراط العلم شي ء آخر كما ستسمع. قال في 

«التذكرة '»: أركانه أربعة: : المتصالحان» ويشترط كونهما جائزي التصرّف كما في 


ه المختصر النافع: في الصلح ص .١54‏ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: في الصلح ج 4 
عس * ثاء 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في ماهية الصلح ج > ص ١7,8‏ س 18, 
(؟) تذكرة الققهاء: في أحكام الصلح ج ؟س هراس ١!‏ 
(') جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 8 
(5) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص /15. 
(6) الروضة البهية: في الصلح ج ص 171. 
(1) لم نعثر عليه؛ فراجع. 
(/!) مجمع القائدة والبرهان: : في الصلح ج ص 110 
ا و الموحودة لدينا. 
5) تدكرة الفقهاء: :في ماهية الصلح ج ؟ ص 798 س /307. 


كتاب الصلح / فيما يشترط فى المتصالحين وفى محل الصلع ص "ام 
ا لمات 050 ل اله فييما 
م ا ا ا 
الدلكية بالنبية الها 

وتعله اراف بالشيتك ها يعمل الوه كالعلئة والتصفي واشتقاط الاعرى 
ونحوها من الحقوق التى يصح الصلح عليها. 

وو جه أنه من عقود المعاوضات, فلابد من عوضين. 

وقد قيل عليه: إن الصلح إذا وفع موقع الابراء كما لو صالحه من الحقّ على 
عد عع لعموم شرعية الصلخ؛ و لبِنض: قيمعو ضان. 

راعسا يكفى فى حصول المغايرة المزئلة والكلية, كذاة في ناجامع 
المقاصد '» لكن فى «الميسيمظءا والشرائع ' والتذكرة * اله والارشاد١‏ 
واللمعة" والدروس* وإيضاح النافع والمَسالَك” والروضة* ' أنه لو ادعى عليه 
دارا فأقرٌ له بها ثم صالحه المقرٌ على سكناه فيها سنة صمّ الصلح. وقد صرّح فيها 
(فيما دح ل) عدا المبسوط باللزوم وعدم جواز الرجوع: مع أنّه ليس هناك 
6.1١ 0‏ 
11 شرائع الإسلاء. في الصلح ج ؟ ص 175 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ؟ ص ١18١‏ س 15. 
(0) تحريرالأحكام: في الصلح ج اص 1 
(1) إرشاد الأذهان: في الصلح ج اص 400 
(! اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١1/8‏ 
(8) الدروس الشرعية؛ في الصلح وأحكامه ج “لاص 8١‏ 


ا ب 0 اا 


لل سس ممفتاح الكرامة / ج ١‏ 
عوضء والعين الخارجة من يد المقرٌ ليست عوضاً عن المنفعة الراجعة ليه لثبوتها 
للمقرٌ لهبالإقرار قبل أن يقع الصلح, فلايكون في مقايلة المنفعة عوض. نعم؛ لو أنكر 
فصالم المنكر المدّعى على سكناها سنة صممٌ ولزم, لأنّ السكنى عوض عن دعواه. 
وكذا لو كان الساكن المنكر, لأنّه عوض عن جحوده. وقد سها في ذلك القلم في 
«المسالك» وحكى الشهيد ' عن شيخيه الفخر والعميد أنه يصيمٌ بدون العوض 
ويكون فرع التمليك كما لو قال مالك المتاع: صالحتك على هذا المتاع. فقال 
المصالح: قبلت, فإنّه يصحٌ ويكون كأنه قال: ملكتك هذا الكتاب. انتهى فتأمّل. 
والظاهر أنه لا نزاع كما في «تتُضميع البرهان '» في أنه لابدٌ من معلومية ما يقع 
ومعناه أنه يستعنى منه ما |5 تبئت5 واحد كم له عند صاحبه فإنّه بصم مع 
الجهالة حينتذ كما تطتملة الطبرك 3 اتنطهر أنه ايْكنى العلم فى الجملة. 
قلت: قد أوجب في «التحرير ؛ والتذكرة*» أن يكون العوض معلوماً إن كان 
ما يحتاج إلى تسليمه لا فيما إذا كان لا يحتاج إلى تسليمه؛ ولا سبيل إلى معر فته 
كالمتنازعَين في مواريث مجهولة: لكنٌّ عبارة التحرير أظهر في المراد من عبارة 
التذكرة وإن كان قد يظهر منها الاجماع. وفى «الدروس" أن الأصحٌ أَنّه يشترط 
العلم بالعوضين إذا أمكن. وهو الظاهر منه في موضعين آخرين. وقد سمعت ما في 
]١(‏ لم تعثر عليه. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج م ااا 
ا وطايل عدج عن انوا ب العكام السلع ع اج ا 010 
(] تحريرالاحكام: في الصلم ج اص ؟١١.‏ 
(8) لى نعثر عليه. 
(5) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج ص 719 


كتاب الصلح / فيما يشترط فى المتصالحين وفي محل الصلع للب شما 
«الحواشى أ'» وقد تقدّم ' نقل ما فى «الكتاب وحواشيه والتنقيح والمهدّب البارع 
والمسالك». وفى «الإرشاد »لاد من العلمبما وقع عليه الصلح وأ نَّه تكفي المشاهدة 
في الموزون. وقد أطال المقدّس الأردبيلي في الاستدلال بما لا ينهض دليلاً؛ وإن 
حي ها دي عن المبسوط من الفرعية كان الشيخ فيه موافقاً لهؤلاء فى بعض 
مخالفاً لهم في آخر. 

هذا ول* يشترط في مورد الصلح أن يكون مالا فيصم عن الصاح ف رعس 
عيب المبيع: سو اء قل العوض أو كثر, ولاسقاط الدعوى وإسقاط الخيار والتحجير 
كما صرح به فى «التذكرة » وغيرها". وهومَمتى قوله فيها أيضاً دولا يجوز الصلح 
على ما ليس بمال مما لا يصمٌ أَخْدْ العوض عنله». والحاصل: فى المقام هو ما قاله 
فيها أيضاً من أنه يصمٌ الصلح.عن كل مآ بصمٌ أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه 

فعلى هذا لا يصمٌ الصلح عن إسقاط الدعوى بحلف المنكر للمدّعى على أنه 
برىء مما يدّعيه, لأنٌ صحّة ذلك فرع جواز مقابلة حلف المنكر بمالٍ حنّى يكون 
حمّاً مالئاً يصحٌ فيه الصلم. وفرع كون هذا الصلح يفيد المدّعي فائدة لا تعود عليه 
بنقض مراده أو كك على أعظه مما فر منه. 

ما الأوّل فلا ريب أن المدّعى إذا كان قاطعاً بكذب المنكر وأنّه ظالم عالم 
5 تقدم في ص ؟", 
5١‏ تقدّم ما في الكتاب في ص 5؟ وما في حواشيه والتنقيح والمهدذب والمسالك في ص ١7‏ 

و1,6؛ فراجع. 
(؟) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص ١5‏ 4. 


تتكرة النقياء: فى يوان عا رصح السلح عليه ع #اعرن غةاس 3 
)6 تحر ير الاحكام: في الصلح ج # ص 17, 


0 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ير غافل كانت يميئه خراما لا فحور التصالحة عديا*. 

ولا يرد مثل ذلك فيما إذا صالح المنكر المدّعى الكاذب على إسقاط دعواه 
بمال؛ لأنّه مضطرٌ إلى ذلك ويريد دفع ظلمه له وضرره عنه كما هو واضحء وقد 
تقدم بيانه. والمدّعى فيما نحن فيه مختار, وقد أوجب على المنكر بعقد الصلح 
الكذب الصريح إن صممٌ الصلح كما يقوله الخصم. 

ولايرد أيضاً مثل ذلك ما إذا حلّفه الحاكم لأنّ الحاكم لم يلزمه بذلك في عقد 
ولا غيره وَإنْما يخبّره بين الحلف والردٌ وأداء المال, فإذا خالف وحلف فقد ظلم 
نفسه وصاحبه باختياره, وللمدعئن”بعاجة فى تحصيل ماله, فلا إعانة منه على 
الإثم ولا معاوضة له عليه تللامه بذلكافليريكن الحلف هنا سائغاً فضلا عن كونه 
مما يقابل بمال فلا يصمٌ الصلعبم ع إشقاط الدعوى, 

وأمَا الثاني وهو أن لافائدة فيم فلن أقصى نبا يتخيّل أن للمدّعي أن يقول: إن 
الخصومة عند الحاكم مكروهة وأنا أصالحك حيّى لا أحضر, وهذا أوهن شيء. 
لأنّه يكون قد فرٌّ من المكروه إلى الحرام. ثم إن المنكر إذا حلف برأ كما تقولون 
الام 

ن قلت؛ لعلّه ينكل فيودّي ما ادّعاه عليه قلت: هذا نكول عند غير القاضي 

ا »على أنه لو انتفع بترك الحلف لزم الخلف, لأ العقد 
كان على الحلف فعاد إلى تركهء وقد قانة إن اكول لا بازمه بالحقء فعادت 
الدعورى باقنة على عماليا والمتسته إنقاطي 

ومثله ماإذاكان غرضدمن تحليفه كاذبأً هلاكه ليتشقّى به. فإنّه صليمٌ على حرام 


6 -سواء كان المنكر كما اعتقد المدّعي أو لا. إذ الشأن فيه كما لو علم زيد أن 
مافى بد حمر وء خمر. وعمروء يعتقد أنه خل فانّه ل يجوز لزيد شرائهمنه. (منه ويك ) 


كتاب الصلح / فيما يشترط في المتصالحين وفي محل الصاح ل ل" 
لغرض حرام؛ وقد عرفت حال التكول؛ على أنّ هذا ليس من مباحث العلماء. 

وأننا إذا كان المدّعي عالماً بن المنكر ناس قاطع بعدم شغل ذمّته وأنّه يحلف 
على انك للحن كان يدلة الاتسال على 3 للق مون اليفه الخلري فاضا لابه 
بإسقاط الدعوى كذثك, واحتمال وجود مصلحة في ذلك مع ظهور ذلك تعويل 
على الهبا واتّكال على المني. على أنه يكون قد صالح على الكذب على المذهب 
المشهور من أنه مخالفة الواقع لاكما يقوله الجاحظ ' والنظام ا 

وأبنا إذا كان ظانًا كأ ن كان ولا ليتيم أو مدّعياً عليه بسرقة أو غصب أو قتل 
فإنّ دعوى الظانٌ تسمع في هذه؛ فإن كان الأول فلا يصمٌ أن يقابل حلف المنكر 
بعال ليرفع عنه كراهية الحضور ٠‏ الحأ ةصرمصل لد الاطمئنان, لَه يجب 
عليه الحضور عند الحاكم, لأنّه مال_يتيم واطرئناله لا يبجدي جدوى فى إسقاطه 
حجري لش د ان بك خقرز وي بر للد ذى اقايلة العاف مين مال لاز مال 
اليتيم, لأنّه يقول له: كنت تحضرة عند الخاكم فلعله كأن يقر ولا ضرر عليك. لأنه 
لاردٌ عليك, قكانت مصالحتك عبثاً محضاً. 

وأا إذا اذّعى على أحد هذين أَنّد سرق أو غصب أو قتل وهو قاطع بأن 
أحدهما سارق أو غاصب ظانٌ بكلّ واحد منهما فالصلح على يمين كل وأحد 
منهما بانفراده كالصلح على ما يحتمل أَنّه خمر. وهو باطل» ثم إن أحد الصلحين 
وقع على ما هو خمبٌ قطعاً. 

ونا اذ اغالا أظنٌ أنّ لى عندك مائة مثلاً فصالحني على حلفك بخمسين 
ادها لافحقاء كل الك فاح كان الما فى عليه عائها بال متعتفول النة لد 
لايصمٌ له أن يصالحه لأنّه يكون قد صالح على حرام هذا إن سلّمنا جواز التحليف 


.4١ 97 س‎ 1٠ المطوّل للتفتازاني: عن‎ )١( 


خب مفتاح الكرامة /, ج ١٠7‏ 


للظرث. وإن كان المدّعى عليه عالماً بالعدم مع الصلح -إن كان يصمٌ على غير حو . 
2 نُالدعوى المظنونة لست حدقا ولا بلتفت ليها. وهذا (وعلى هذا -خ ل) أيضاً 
ا او م و 0 
كاك ع ا د الدعوىي 
المظنوئة حقّ و تسمعه ويطلب لأجلهااليمين كان مصالحة المدعي على حلفه مصالحة 
على ما يظنٌ أنه خمر, لأنّه ظان ٠:‏ يكذ به, ويكفى في اليطلان ن احتمال كذيه وكون ما 
في يده خمراً فضلاً عن ظده . وقد سمعت ما في «الكفاية '» عند شرح قوله «ويصمٌ 
على الاقرار والانكار» فى آخ لو المسالة, وستسمع ' ما فى «التذكرة والتحرير» 
عند شرح قوله «ولو صالح الأجنبي المدبعي/لئفسه ... إلى آخره». 
قال في «التذكرة »ما نعلة؟إتججوزاز التغوى من المصالح مشروطة بعلم صدق 
مدعي المصالح, فإن لم نعل لهاست له #يدعوى_شاء لا يعلم لبو ته. ونحوه مأ في 
«التحر ب ؟ و بعس مشأيخحنا " المعاصرين جرى١‏ ذلك فى ؟ كل رطب وبايبس. 
ند إنه إذا حلف بدون طلب الحاكم لا يسقط الدعوى ى» وهى معاطاة الصلح. 
أنه حيتكذ برضاهما, فإذا لم تصح المعاطاة فيه لا يصح العقد عليه. 
م إن ثمرة المسألة سقوط البيّئة لو أقيمت بعد الدعوى. وفيه: أ ما دل على 
سقوط البيّنة باليمين مختصل بحكم التبادر وغيره باليمين المعهودة. 
وممّا ذكر يعلم أن لا يصمٌ الصلح على استحقاق ولا على استحقاق الانكار. 


.7؟و؟1١ر‎ 14 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) يأتى فى ص 1 , 

(؟) تذكرة الفتهاء: في ببان ما يصمٌ الصلح عليه ج ؟ ص 141 س 4؟ 

(؛) التحرير: في الصلح ج اص 8. 

1 لم تعثر على هذا البعض في الكتب المعدة للنقل ويسكن انّد استفاده من مجلس المذاكرة. 
[1) اجيم ح أن يقال : أجرى. 
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كتاب الصلح / فى الصلح بين الربويّين 
ولو صالح علىعين بأخرى في الربويّات ففي إلحاقه بالببع نظر. 


ويساك لحت لاني عند شرح قولد«ولو صالح الأجنبي »اليل إلى صك ةالول 

هذا وقد تأمل مولاناالأردبيلي 'في نحو المسجدء واعله لأنّهمتأقل في جواز أخذ 
العوض عنه. وفي «الدروس "» لايصيٌ عن الحد والتعزيرات والقسم بين الزوجات 
يعني على تركه. قلت:وكذا ترك الاستمتاع بهئ. وظاهر نكاح«التحر 5 
الاعتياض عن القسم أو تمر يضه.وفي «الروضة »أنَّله وجهاً وتماءالكلامفي النكاح. 


[فى الصلحنيق,الربويين] 
قوله: «ولو صالح علىاعين بِأَحَرى) في الربويّات ففي إلحاقه 
بالبيع نظر» كما فى «التذكرة »: كادفي الكتابين: من إمكان اختصاص 
الربا بالبيع, لأنّه المتبادر مق الاطلاقوكذ1القرض» وري لجنا عل عسل 
الاياحة مويداً بظواهر الآيات والأخبار الدالة على حصول الاباحة بالتراضي 
وعلى حصر المحرّمات. وليس هذا منهاء وأنّ الناس مسلطون على أموالهم" حراج 
الببع والقرض وبقي الباقي. وقد قال في «مجمع البيان'» في تفسير قوله جل شأنه 


11345 مجمع القائدة والبرهان: في الصلح ج ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الصلح واحكامه ج اص 177١‏ 

(*) تحر يرالا حكام: في الصلح ج ”اص 3635 

(؛) الروطة البهية: في القسم سم 6 ص 47 

0 , الصلح ج اتن 1 من 
1) هذا يتلزم أن يدل قوله (الثاس 0 أموالهم» على مطلق التصرفات الحاصلة 
من المالك كما وكيفاً ,أثا لوك يدل إلا على التصرّفات الحاصلة كما أو ام يدل الا على أصل 
السلطة والتصرف على الإجمال من غير دلالة على مقداره كما أو كيفا فلا يمكن الاستد لال 
به على المدضي: تتأئل جدا. 

(/ا) مجمع ألبيآن: ج ؟ ص أذكا 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


إثما البيع مثل الربا4: إن البيع الخالي عن الربا معل البيع المشتمل عليه. وهذا قد 
يرشد إلىالتخصيص. وأنّه بلزمه عدم جواز الزيادة في الهبة المعراضة, لأنّ الزيادة 
مطلقاً عند الخصم حرام في الربويين. إلا أن تقول: د 
ان ظاهر قوله تعالى: #وحرّم الربا» يقتضي تحريم الزيادة في 
أمشائين فى ع" المعاو كات وكرل سي ع د 
سأله أيجوز قفيز من حنطة بقفيزي بن من شعير: «لا يجوز إِلَآا مثلاً بمثل»'. وتشرك 
اللاستفصال دليل العموم. والضعف منجبر بالشهرة كما ستعرف. وقولهءية أيضاً فى 
صحيحة الحلبي: «الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل, والذهب بالذهب مثلاً بمثل لبس فيها 
2-0 تقسأن. الزائد والمسيعزايل فو#اليار» '. وأيضا فاه حرام؛ ومعلوم كونه 
بمعنى الزيادة. وليس بمعلومثقله. فيجب مله على معناءاللغوي. و يخرج منه ما هو 
حلل نا بال جماع ويبقى الباقي تخت التحريم كما برشد إليه عدم تخصيصهم له بالبيع 
بل جرّوهفي القرضء مضافاً إلى اوري ببلتحزيده من ذهاب المعروف وتعطيل 
المعاش. وقد يقول المخصّصون بِأَنّا لا نقول بنقله, بل يقولون: الزيادة المحرّمة إّما 
هي في البيع والقرض لمكان التبادر والاجماع, وليست تلك علّة شرعية؛ وإنّما 
هي لبيان الحكمة؛ وإلا لبطلت الحيل التى ذكرها الفقهاء ودلّت عليها الأخبار. 
1 وكيف كان. فالقائل بالأوّل لجان كوبا با «الإرشاد " والكتاب » وصلح 
«المختلف *» وظاهر دين «الشرائع١‏ » وصلح «التحرير"» في مواضع و«جامع 


المقاصد"». 
0 ب ف من أب ان ب ارباع؟ 1 اص 5غ 
إرشاد الأذحان الت ١ص‏ الام 5 م: في الربا ج اس ا 


81) مهتاف الشيعة: : في الصلح جاص 4١؟.‏ (5) شرائع الإسلام: : فيالقرض ج ”اص 37/1717 
1 تعن الا ا :في الصلح ج ؟ا ص لاو١١او؟١.‏ 
(8ا الموجود في جامع المقاصد هو التصريح بالحا: ق الصلح بالبيع في مجيء الريا فيه. فإند 3 


كناب | لصاح // قي لضع بين ط ريو ين 7 8ق 

وهو ظاهر كلّ من فششره (عرفه -خ ل) بأَنّه شرعاً يبع أحد المتماثلين بالآخر 
مع شرائط آخر حيث أخذوا في تعريفه الببع دون المعاملة, وقد وقع هذا التعريف 
فى «السرائر ' والتحرير " والتذكرة" وشرح الارشاد ‏ » لفخرالاسلام و«تعليقه» 
للكركي ' و«المسالك'» وغيرها” ولك الأمر فى هذا سهل. نعم لهم فى الباب 
عبارات ظاهرة في ذلك كقولهم: لو صالح على ١‏ لمؤجّل بإسقاط بعضه حالاً صح 
وقد نسبه في «الدروس © إلى إطلاة فى الأصحاب. وقولهى: لو أتلف عليه ثوبا قيمته 
مشر مصالحة با دن أو أنقص صح. وهذا هو المشهور مع أنه يودي إلى الرباء 
تقول: إِنّ الصلح فى المثال الأَوّل لأس معاوضة, أو أنّ النقيصة فى مقابلة الحلول, 
وأنّ الصلح فى الثاني ليس على القبتقييل عاو الطئل: وهذا مبنئ على أن القبمي 


ه قال في باب الربا عند قول المتنف] /< يبك الريا في جد التيِم »: سيأتي في الصلح تردّده 
ودار نا شيف م ياد كدر قرك : #وحه 0 
اماس الريا ,الي قيتعتك فى المل بأسالة الجر ا 
يقتضي تحريم الزيادة في المتمائلين في كل المعار ضات. فلا يختص بالبيع وفي هذا 
قيّةو تمتك يجاني الاحتياط: الى برح جايح اجام الجاد + الي 11107 . وأنت تري 
1 نّ عبارته في المقامين صر يحة في الحكم بالربا في الصلح بل في كل در واحتياطا. 

)١(‏ السرائر: في شرائط الما الربوي ج ؟ ص 07؟. 

١؟)‏ تحر يرالأحكام: في ماهية الرباج اص 0١‏ 

(؟) تذكر:الفقهاء: في الربا ج ١٠ص‏ 1؟١١.‏ (5) شرح الاار قاد: في الربا ص ١0س ٠١‏ 

١‏ لم يصرّح الكركي قي تعلينته بعجيء الربا في الصلح وعدمه إلا “أنه حيث مضى على كلام 
المصئف في اليد : «وإنّما يثبث فى بيع أحد المتساويين حا ءال كن .. إلخ» ولم يعلق عليه 
بسي ه ع قمعنا: أنه ارتضى به ولم ير فيه ما يرد فيد شيء: وهذا دأب كل محقق محش على أي 
كتاب. فراجع حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركيّ وآثارهج 4): ص 101-108 

(3) مسالك الأفهام: الريا جع :اص 7١16‏ () تبصرة المتعلمين: فى ألربا ص 45 

(8) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج اص 78١‏ 


لسلس ل لل سس سم متاح الكرامة / ح ١‏ 


يضمن بمثله, وهو غيرالمشهور المعروف. ويأتي تمام الكلام في هاتين المسألتين. 

وقد قلنا في باب الربا ': إن ذلك قد يظهر من «المبسوط والخلاف والمراسم 
والوسيلة ومجمع البيان» واطراد ظهوره من «المبسوط والخلاف» في غيرالصلع, 
وكانه ظاهر «الانتصار '» في الباب. 

وأمًا القول الثاني -وهو أنه ثابت في كل معاوضة من صلح وغيره -فهو خيرة 
الأكثر كمافى آيات الأردبيلي المسمّاة ب«زبدةالبيان في فقهالقرآن »وهو المحكيّ ؟ 
عن السيّد والشيخ والقاضي واب نالمتوّجء وصر يم «الايضاح” والدروس' والمهدذب 
البارع " والمقتصر* وإيضاح النافع:#الروضة* والمسالك ٠*‏ والشرائع ' '» في باب 
الغصب وظاهرها فى المقام؟”. وفى «جَامم)المقاصد ؟'» أن فيه قوّة وتمشكا بجانب 
الاحتياط. وجزم به في باللدالسلك'. 

وأمّا الشنيخ والقاشت فايصم ما حيكى عنهما من جعله بيعاً أو فرعاً له فلا 
إشكال فى تحريم الزيادة مده 

اد قال في «الإيضاح؟١»‏ في شرح العبارة: ألحقه الشيخ بالربويّات, وهو 


.٠١ ص‎ ١5 تقدام ذلك وما قبله من قوله: ولهم عبارات إلى قوله: يوْدى إلى الرّبا في ج‎ )١( 
(؟) الانتصار: فى الربا ص 117. () زيدة البيان؛ فى الربا ص ؟455.‎ 
ْ (؛) حكاء السيّدعليَ في رياض المسائل: في الرياج # ص 903؟.‎ 

(6) إيضاح الفوائد: في الصلم ج ص 4 

(6) الدروس الشرعية: في الصلح واحكامه ج اص 8؟5. 

(/) المهذب البارع: في الصلح ج ؟ ص 058 (8) المقتصر: في الصلح ص 15/8. 
() الروضة البهية: في الصلح ج ؛ ص .١8١‏ 

.1935 ص‎ ١١ مسالك الافهام: في الغصب جح‎ )٠١( 

.؟4١ شرائع الإسلام: في الغصب ج اص‎ )١١( 

١7(‏ المصدر السابق: في الصلح ج ؟ ص ؟؟1. 

176 المصدر السابق: في الريا ج 4ص‎ )١4( .] ١١ جامعالمقاصد: ف يالصلح ج ص‎ )١( 
.٠١5 إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص‎ )١6( 


و 


كتاب الصلح / في الصلح بين الربويّين 


اختيار ابن البرّاج. وهو مبني على إحدى قاعدتين: الأولى هل الصلح فرع الببع أم 
لا؟ الثانية هل الربا يشمل جميع المعاوضات أم يختصٌ بالبيع '؟ 

وفي «جامع المقاصد"» أَنّ هذا كلام فاسد, لأنّه لا معنى لالحاقه بالربويّات 
عند الشيخ وابن البّاج, إذ هو يبع على قولهماء ثم بناء ذلك على قاعدتين اعجب 
وإن كان المينى كلام المصنّف فأغرب, لأ المصنّف قد حكم سابقاً بأنّه أصل 
ال 0ك 2" 
لاحتمال عدم الختصاص الربا بالبيع, انتهى. 

قلث: أنت قد عرفت أن الشيخ فى الميسوط بعد أن ذ؟ كر أنه فرع البيع قوى أنه 
أصل برأسهء فمعنى قوله في «الايضياغة: ألحقه”السيخ بالربويّات ... إلى آخره. أنه 
جعله مما يجري فيه الربا من بيع وإقرض إذا صالح أي الريويّات. وأَنّ هذا منه أي 
من الشيخ ‏ مبنيٌ على إحدرى قاعلوتين وهي أن الصلح فرع البيع إن استقرٌ رأي 
الشيئ عليه لأنّه لم يجزم به قي المتلسوطل وَإِ نكا نَ”تذاهته أنه أصل براسه كما قراه 
أخيراً كان مبنيّاً على القاعدة الأخري, وهو واضح لا غبار عليه. وليس معنى قوله 
نر «الابضاح»: ألحقه الشيخ بالربويّات أنه الحقه بالبيع خاصّة حنّى بتعجّب منه 


)١(‏ أقول: تفريع صدمّة الصلح بين العينين الربويّين وعدم صممّته على كون الصلم فرع البيع 
على ادل رجي الف جع العساملات ١ج‏ تيص بالبيو انالا ذكرن لل معنى معصل 
ومفهوع مقبول؟ وذلك لأَنُ قواء الصلح وحقيقته نما هو فصل الخصومة وإصلام ذات البين 

سواء كانت الخصومة وما فى البين أمراً فعلياً أو مقتضياً للخصومة والبين وليس فصل 
الخصومة وإصلاح ذات البين في باب الصلح مبتنياً على حفظ التعادل والتساوي سين 
المصائح به والمصائح عليه بل ريّما يكون البدل والعوض شيئاً يسيراً مع أنّ المبدل شيءٌ 
03 يعدل أضعاف البدل» ومع ذلك كله كيف يمكن مجيء الربا الذي قوامه إثباناً على ذ زيادة 
أحدهما على الآخر ونفياً على التعادل والتساوي بينهما ؛ فالقول بمجيء الربا في الصلح هدم 
لأركان الملح نواء قلنا بأنه فرع البيع أم قلنا بأنه أمر مستقل عن البيع: وفي ذلك 'تعرف 
الحال في الفروع الآتية المذكورة في كلام المصتّف والشارح رحمهما الله تعالى, 

(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص .1١١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


على أن المصّف عبّربالإلحاق أيضاً في «الكتاب والتذكرة»فيكو نأراد فى الايضاح 
بيان الوجه في إلحاق الشيخ له بالربويّات ليعلم منه وجه النظر في كلام المصئّف 
باعتبار القاعدة الثانية. ويحتمل أن يكون أراد أن النظر في كلام المصئّف فسبنق 
على إحدى قاعدتين: اما أن حون هي الأولى, وقد عرفت 0 000 أصل 
برأسه. فتعيّن أن تكون هي الثانية التي جزم بها فى «جامع المقاصد». وقد يكو 
أراد في «الإيضاح» التردّد بين الأُولى والثانية: فيكون مراده أن المصنّف رجع عن 
الجزم إلى التردد, وكم له مث ذلك. وَريِكون ببان مذهب الشيخ توطئة لاحتمال 
تردّد المصتّف بعد جزمه. فيكون المراد لا تستعظم التردّد بعد الجزم, لأنّ الشيخ 
والقاضي قائلان بأ تمرح البيع. ثم إنّه سيأتى للمصيّف قريباً فيما إذا صالح عن 
(من اخ ل) ألف 07 على شكال وقد أقرّه في 
«جامع المقاصد» ولم يستغربه منه حيث تقدّم له أنه أصل برأسه. والغرض تصحيح 
كلام الفحول الكبار وتنزيله على وجه ظاهر قريب جداً ورفع الاستعجاب عنه 
والاستغراب منه, وإلا فلا فائدة مهمّة في تحر ير ذلك. 

وجعل وجهالنظر في «الحواشي '»من أنه وسيلةإلى الربا ومن أنه أصل برأسه. 

قوله: «وكذا فى الدين بمثله4 كما ذكر ذلك في «التذكرة '». قال في 
«الايضاح '» كرا رع مد كر هفات دعا اد لك الأوّل؛ أنه لو صالح على 
دين بمثله فعلى كون الصلح بيعاً لا يصم, ٠‏ وعلى كونه ليس ببيع يصح. الثاني: لو 
0 لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا 


(؟) تذكر : الفقهاء في أحكام الصلح ج *ت ص اؤاس 55 
(؟) إيضاح الفرائد: في الصلح ج ص 0 أل 


ب 


كتاب الصلح / فى الصاح بين الريوئين سل لل دس 0 
صالح على ألف بحمسمائة ... إلى ار وأن* يعجبني جعله تفريعاً كالدانى. وعم 
ما قال فى «جامع المقاصد '» قال: أي وكذا يجيء النظر في الصلح عن الدين بمثله 
-أي 1 آخر ‏ فإنّه يحتمل عدم صحّته نظراً إلى مشاركته للبيع في علّة المنع 
وحم كان فى الك و لاط القليه. 

قلت غبار الكتابين” ذات وجهين: 

الأوّل: أن يكون هذا قسماً من المسألة الأولى في لحوق الرباء لأنّه لما تأكل 
فى الصلح على العين بالعين عطف عليه الصلح على الدين بالدين. ولقا كانت 
الكُولى فى الربويّات فلتكن الثانية كذلابيهولكتّه كان يغني عن ذلك كله أن يقول؛ 
اوسا جوف قن الطاتديك 2 ريعي انام على لين الي 
وااكوه كي كيه د قروا لس كن لا ساك درا اسع ره : 
الأقسام الممكنة هنا ثلاثة. هرك للنظرمختص باثنين منها. وأا الثالتك وهو الصلح 
على الدين بالعين فإنّه جائز جَرْمَاً أو غير جَائْرٌ جزماء لكن يرد عليه أنّه أيضاً 
محل إشكال ولا جزم قيه عنده بأحد الأمرين. 

الثانى: ما أشار إلبه فى «الإيضاح وجامع المقاصد» وهو الصليم على الدين 
اوالاقة ديه التاق اعرف اله عبرو ووه لطر بكر الدبدل رعق باليع لل 
المت الى القول, وأعيالة القتلص قن الإنةة راجتل #لقفه الوجوه لمكن البددء لبي 
الدين بالدين في الصلح. إذ هو التغرير فى المالين (بالمالين سخ ل). ويحتمل المنع 
اقتصاراً على النصّ وعملاً بعموم شرعية الصلح. 

وأمّا الصلح على الدّين بالعين بهذا التفسير -يعني غير الربوي فإنّه جائز 


4 اي التذكرة والكتاب. ( مدي 


50 جامع المقاصد: في الصلح ج ص 11١7‏ 


44 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فإن ألحقناه فسد لو صالح من (عن -خ ل) ألفٍ مؤجّل بخمسمائة 
حالة, 


قطعاً كالصلح فيه على العين بالعين» وقد قسّمنا بيع الدّين في بابه إلى ثمائية أقسام, 
وهي تجري فى الصاح :الأول بيع الدّين المؤجّل الذى لم يحل بعقد آخر بدّين كذلك. 
اثثاني: أن يكونا مؤْجَّلين بهذا العقد كأن يببع متاعه موجّلاً بثمن كذلك. الثالث: بيع 
الدّين الموَجّل الذي لم يحل بحاضر مشخّص عشار إليه. الرابع: بيع دين حال 
بحاضر مشار إليه. الخامس: بيع دين مؤْجّل حال بدّين كذلك. السادس: بيع دين 
مؤْجّل حال بمضمون فى الزمّة خالل السابع: بيع دين مؤْجّل حال بثمن موجّل 
كأن يبيعه نسيثة. الثامن: ملأإذا كان لكل/متهكها دين على الآخر فيتبايعان بالدينين. 

قوله: «فإن الحقناه فُسَكدلق صالح من ألفٍ موّجّل بخمسمائة 
حالة» أي إن الحنن لمهم لياتسب لبا فسد هذا الصلح المذكور كما 
ذكر ذلك في «التذكرة' وجامع المقاصد"» أي فيكون كما لو باع ألفاً مؤجّلة 
بخمسمائة حالة, وهو فاسد لوجود الربا فيه من وجهين. وقد نص على صمّة هذا 
الصلح في «التحرير '» وهو قضية كلام «المختلف ؟» وأبي علي وستسمع ما قدي 
«الدروس»من نسبتهإلى إطلاق الأصحاب. وجزم فى «الميسوط “»يفساد المعاملة 
على الدراهم ببعضها مطلقا. 

وقال في «الدروس'» إذا صالح على المؤجّل بإسقاط بعضه حالاً صم إذا 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام الصلم ج ؟ ص ١86١اس‏ 8 
(؟) جامع المقاصد: في الصلح جوص؟١4.‏ [؟) تحريرالأحكام: في الصلح جاص ؟١.‏ 
(4) مختلف الشيعة: في الصلح ج 1 ص 217. 


(8) الميسوط: في الصلح ج كحض 1-2 
(1) الدروس الشرعيّة: في الصلح وأحكامه ج 2 


2 


كتاب الصلح / فى الصلح بين الربويين 
كان بغير جنسه, وأطلق الأصحاب الجواز, إِمَا لأنّ الصلح ليس معاوضة, أو لأنّ 
الربا مختصّ بالبيع, أو لأنّ النقيصة في مقابلة الحلول. 

فلت: الاحتمال الأغير ضعيف: وأضف منه التحتمال الأول ولعله نظر في 
نسبته إلى إطلاق اللأصحاب إلى قولهم فى باب الدّين: يصحٌ تعجي ل المؤجل بإسقاط 
بعضه مع التراضي» أن هذه العبارة وقعت في «الانتصار ' والسرائر” والشرائع' 
والتحرير ‏ والتبصرة*» وغيرها': وفي الأوّل الاجماع عليه ومن طرق الإسقاط 
الابراء والعفو والصلح. والظاهر الثاني كما فيمد العهيد لا مطلق الرضاء لأصالة 
بقاء الملك إلى أن يتحمّق المزيل شرعاء:وإلا فالمتعّض لصحّته في المقام قليل 


عدا كما عرفت 

وقد استدلوا عليه هناك بعرلا سلبان بن نل ؟ عن الصادق طِْبةٌ قال: سألته 
عن الرجل يكون له على لثمل ديت فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجّل النصف 
من حي على أن أضع عنك النصفء أيحلّ ذلك لواحد منه؟ قال: نعم. ونحوه حسنة 
الحلبى و صحيحته *. 

وقال في «الدروس*» أيضاً لو صالح عن الربوي بنقيصة من جنسه روعي 
أحكام الربا, لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى. إلا أن تقول: الصلح هنا 


(١)الاتتصار:‏ فى الصرف ص 1515 مسالة 86 ؟, 

(1) السرائر: فى الصلح ج ؟ ص ثلا . 

. شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ مس ألا‎ ١ 

(4] تحريرالاحكام: في الصلح ج “اص .١١‏ 

(0) تيصرة المتعلمين: فى الدين ص .١١١‏ 

(1) مسائك الأفهام: في القرض ج 77ص 401. 

(4) الدروس الشرعية: في الصلح واحكامه ج ' ص 5758 


م مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ولو صالح من أل حال بخمسمائة مؤجّلة فهو إبراء على إشكال, 
ويلزم التأجيل. 


ليس معاوضة بل هو في معنى الإبراء؛ وهو الأصحٌ لأنّ النبئ ييه قال لكعب بن 
مالك لما تقاضى ابن أبي حديد دين كان له في المسجد, فارتفعت أصواتهما حبَّى 
سمعها رسو لاله ميو فخرج إليهما فنادى: يا كعب, قال: ليّيك. قال: فأشار إليه أن 
ضع الشرط من دينك وأتبعه بالباقي. قال: قد فعلت أترك الشرط وأتبعه ببقيّته .١‏ 
وروي ذلك عن الصادقطية ". وينبغي أن تكون صورته: صالحتك على ألف 
بخمسمائة. فلو قال «بهذه الخيطناثة)يظهرت المعاوضة. والأقوى جوازه أبضاً 


لاشتراكهما فى الغاية, انتهى! 

قلت: قد اختار في «الدروسٌ أن الصلح أصل برأسه, فكيف يقول: إِنَّه ليس 
معاوضة بل في معنى الإبراءة تماق الزيانة العا استند إليها لبست بصحيحة 
ولاصريحة؛ لأنها لم تشتمل على لفظ الصلح. وَإِنْما اشتملت على الترك الصريح 
في الإبراء ونحن تقول بموجبه. وكلامنا في العقد الواقع بلفظ الصلح. 

قوله: «ولو صالح من أي حال بخمسماثة موْجلٍ و برا على 
إشكال. ويلزم التأجيل» كذا قال في «التذكرة “». وفي «جامع المقاصد* أنّ 
الذي يقتضيه النظر البطلان للزوم الربا المحرّم. وفي «التحرير'» أن الوجه الصحّة. 


)1 سنن أبي داود: ج اص ؛ ٠‏ باب الصلح ح 810" مع الختلاف يسير في اللفظ. 
(؟) مستدرك الوسائل: مم ١‏ ج 5لاب لاص 1117 

(5)الدروس الشرعية: : في الصلح وأحكامه بع ٠0ص‏ اننن 

(؟) تدكرة الفقهاء: في ماهية الصلم جح "ص ١18‏ س 14. 

(6) جامع المقاصد: : في الصلح ج ذ ص ؟١1.‏ 

(5) تحر يرال حكام: في الصلم ج 7ص ١؟١.‏ 


كناب الصلح 7 في الصلح بين الريو ين سسسسسبسبببيااسسب4ة 
وهو قضيه كادام «المختلف أ ». 

وفى «الايضاح '» الأصحٌ أنه معاوضة لمخالقة الحال والمؤّجّل والزائد 
والتاسون ونتهاة ب الطاب تان الوكين ناكا اعدها : مر 
فتكون معاوضة؛ ويحيء فيها احتمال الربا وعدمه. واحتمل ]أ ي في الاريضاح - 
الابراء. وبه جزم في «الدروس ”© لأنّه ليس إلا إسقاط بعض ما في الدمّة وتأجيل 
الباقى؛ والرواية النبوية إن كانت مما يستدل به فليستدل بها هنا. ومنه يعلم وجه 
الاشكال وجعل متشأه في «الحواشي »من أنه إبراء محضء ومن عدم لفظ الزبراء. 
وأظاهرة أن لأ محاوضة فيد 

وما ذكريعرف فرق المصدّف يب هذه وَالتوكقيلهاأ نه في التى قبلها جعل الحلول 
في مقابلة الخمسمائة قامتنع الاإبراء فبهاء لذن الارلاء أسقاط محضءبخلاف الأخيرة, 
فانٌ الخمسمائة المسقطة نسي فى/مقايلة شىء. والاحل النشووط نتضاق اح 
وهو آى الفرق ا بشيء. وفي «جامع المقاصد *» أنّ ضعفه ظاهر. وآمّا لزوم 
التأجيل إن قلنا بالصحّة فواضح. والمخالف الشافعى فيما حكى' الشهيد لمّا جزم 
بالك اب تركو متسبيها قال ةياده الكد ب مبعمة الزقان نه 

وفي «الدروس” أنه لو صالحه عن ألف موؤّجّلة بألف حالة احتمل البطلان, 
أنه وى اباط الأجل وهو لا يسقط باسقاطه. نعم لو دفعه إليه وتراطسيا 
جاز. وكذا لو صالح عن الحالّ بالمؤْجّل بطلء زاد في العوض أو لا. إذ لا يجوز 


.577/-5١5 مختاف الشيعة: في الصلح ج اص‎ )١( 

1 إيضاح الفوائد: في الصلم ج ج لاص ,٠١8‏ 

1 0 ذفن 
)4١‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

( وا) جامع المقاصد: ل اتيج وعي 111 

لاوا الدروس الشرعية: في الصلح واحكامه ج اص 5514. 


0 اها 
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وليس طلب الصلح إقراراً بخلاف: بعني أو ملكني. 


تاجد] ‏ الهال. قال: والفاضل حكم بسقوط الأجل فى الأولى ونبوته فى الثانية 
عملا بالصلم اللازم. 

قلت: لا ريب نه لا يجور بيع درشم حالاً بدرهم مؤجّلاً ولو يوماأو أقل 
حيث يقدرء فيلزم القائلين بجريان الربا فى الصلح منع المثالين؛ وما باله فى 
اجاب لقاو ان ويك ري وق النف تك قزل اله [ر وان شكال وفع كه 
نلك هاا له اما راسي كنا اهرت نهو للك ترد وليه اننا 


[هل طلبا الصلح إقرار يعدم البيع أم لا؟] 
قوله: «وليس/طلب الصلح إقراراء بخلاف: بعني أو ملكني» كما 
رم بذلك في «التحرير” والدروس '“وجامع المقاصد" واللبعة ؛ والروضة '». 
وفي «التذكرة'» أن طلب الصلح ليس بإقرار وأنّه ظاهر عندناء لأنّ الصلح يصب 
عم الإنكار والإقرار فقد يراد به قطع الخصومة؛ وقد يراد به المعاوضة. وإذا 
اوساو ا 


1 ١ تحريرالأسكاء. في الصلح ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: شي 5 كد مين 
(1) جامع المقاصد: في الصلح ج ه ص 11١‏ 4. 

الي الى الاج و0017 

(6)الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص 1 

(1) نذكرة الفقهاء: في ماهية الصلح ج ؟ ص 74س 7 


01 


كتاب الصلح / فى صلح الشريكين بين رأس المال وبين الربح والخسران 


ولو اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما رأس ماله وللآخر 


هذا فى العارف أيضاً وظاهرها _أى «التذكرة» _الاجماع على أَنّ «بعني» إقرار, 
أن المخالف بعض الشافعية, وأنّه لا خلاف بين العلماء في أن «ملكني» إقرار. 
وقال فى موضع ' آخر: لو قال بعنيها أو هبنيها فالمشهور نه إقرار. وفي معناه: 
أجرني وأعرنى وزوٌجنى الجارية لو كان التنازع فيها. 

000000 لزان لكعسية انه ملكه لمكان نزاعه معه وكونه تحت 
بده مثلاً من غير معارض غير المقئاو الأْصُِ/عدم مالك آخر. ولو خلي عن هذه 
القرائن لم يقد إلا كونه ملكاً لغير المقرٌ في الجملهُ. وأمّا كونه ملكا لمن طلب منه 
البييع ونحوه ففيه نظرء لكونه أعِمٌّ من كوئة ملكه. إذ قد يكوئ وكيلاً فيرجع إلى كونه 
مالكاً للبيع لا للميبع. 


[ في صلح الشريكين بين رأس المال وبين الربح والخسران] 


قوله: «ولو اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما رأس ماله 
فى «الشرائع 'والنافع " والارشاد والتبصرة* والكفاية'» وقد يفهم من هذه الكتب 


30 س‎ 11١5 نذكرة الفقهاء: فى ماهية الصلم جح ؟ ص‎ )١( 
,١12؟١ (؟) شرائع الإسلام: في الصلم ج ؟ ص‎ 

(؟) المختصر التافع: في الفصلح من .١15‏ 

4 إرشاد الاذهان: في الصليح ج ١‏ ص .5١1‏ 

(0) تبصرة المتعلمين: في الصلم ص ,١١‏ 

() كناية الاحكاء: في الصلم ج ١‏ ص .1٠١‏ 


ذلك 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 
عموم الحكم بالصمّة لما إذا اشترط ذلك فى عقد الشركة أو بعد العقد فى أثناء 
الهر تراك اديه القسيمة ولسن 17لا كا عدر ْ 
وقال الشيخ في «النهاية»: والشريكان إذا تقاسما وأصطلحا على أن يكون 
الربح والخسران على واحدٍ منهما ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال كان 
ذلك جائزاً'. وهذا يقضى أَنّ ذلك إِنّما هو عند انقضاء الشركة وإرادة فسخها كما 
صرّح بذلك فى «السرائر" والتحرير' والدروس؛ واللمعة* وحواشى الككتاب؟ 
وإيضاح النافع دناب لكر تعليقى الإ رشاد*والنافع 'والميّالك"” وآلر وضةأ١‏ 
والمفاتيح "'» وكذا «التذكرة”'» بل ف الأولِين زيادة التصريح بأد صاحب رأس 


.18 النهاية: في الصلح ص 517. (؟) السرائر: في الصلح بم ؟ ص‎ )١( 

[5) عبارة التحرير حسب ما في النسخة المطبوعة الجديدة والقديمة الموحودة تدينا غير 
صر بحة في أن ؛ اصطلاج الشر يكين إِنما يَفُرض بعد انقضاء الشركة أو حين فسخها. فانه قال؛ 
إذا اصطلح الشر_يكان علو الريك الم [يرعدوما ولس ارال نقدا والربح والخسران والنقد 
والنسيئة والعروض للآخر ويسلم إليه صم وهي روآية الحلبي والكنانى الصحيحة عن 
الصادىق خية؛ انتهيى. (التخرير: لج اص 5 الرقم ١89‏ 1). فاله كما غرى ليس في عبارقد 
صراحة أو ظهور في ذلك. نعم يمكن أن : يستظهر من عبارته ذلك بأن نقول إِنّه فرض 
الاصطلاس المذكور في الشريكين وهو بمعنى أن العمل المذكور في المسألة لابد من أن يقع 
بعد وقوع الشركة ومجيء حالة الانتضاء وزمان المفاصلة إلا أن هذا الاستظهار ليس بحيث 
كان مستمداً في نسبة الحكم إلى صاحب الكلام وتطمثرة النفس بهذه النسبة, فتأمل. 

[5) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه بم ؟اص تارانة 

(8) اللمعة الدمشقية: في الصلمح ص .١158‏ 

(1و1) لم نعثر فيها عليه. 

(/؟) جامع المقاصد: في الصلح ج فص 117 

(8) شرح الإرشاد للنيلي: في الصلح ص 017 س 51. 

)٠١(‏ مسالك الأفهاء في روط الصلح ج 4 ص 28؟. 

(لروطة البهية: في الصلح ج 4 ص .١176‏ 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: : في ما يصح المصالحة عليه ج اص 57١5-1؟؟1.‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في احكام الصلم ج "ص ١س‏ ؟؟. 


وك 


كتاب الصلح / في صلح الشريكين بين رأس المأل وبين الريح والخسران 
المال صاليم الآخر على الربح والخسران والنقد والنسيئة والعروض وسلّم إليه. 

وعليه تنّل العبارات المتقدّءة, لأنا لو لم نتدّلها على ذلك وقلدا بأنّ الشرط 
المذكور كان فى عقد الشركة أو بعده لما صم تسميته صلحاً. لأنّه يكون شرطأ في 
عفد الشركة ا ون الأول؛ لأنه إن ص بلفظ الشرط فظاضر, ان يقول: 
شاركتك بشرط أن يكون الربح لك. فيقول: قبلت, وإن أتى بلفظ الصلح كأن يقول: 
شاركتك لنعمل في هذا المال وصالحتك على أن يكون الربح لك, فيقول: قبلت, 
فلا صلح أيضاء لأنّ الصليح من أركانه العرضان, ولا عوض هناء وعلى الثاني وهو 
ما إذا كان بعد العقد. فإن أتى بلفظ الشرط فلغو, وإن أتى بلفظ الصلح قبل المزج أو 
بعده لم بظهر ربح كما هو المفر وطح فلا صلخ رإذ لا عوض خصوصا إذا كانت 
العين قائمة لم تمزج. 

وإذا كان شرطأً في عقدها كان مالقا لمقتضى عقدهاء لأنّ مقتضاه أن الربح 
والخسارة تابعان لأس الما ل وتاب ساف رالسئة. فيكون فأسدا. 
وليس هذا كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه في المنافاة لمقنضى العقد. ره 
لأزوم, واشتراطه يوجب التزلزل المنافى له كما تحذلق به صاحب «الحدائق '» 
وذلك لأنّ مقتضى عقد البيع إِنْما هو الاتتقال خاضّة واللزوم من صفاته وكيفياته 
الخارجة؛ فاشتراط الخيار ليس منافيا لمقتضاه بخلاف الشركة, إذ ليس مقتضاها 
سوى ما عرفت,؛ فلو شرط فيها خلافه عاد عليها بالنقض كاشتراط عدم الانتقال 
فى البيع؛ لكنًا قد حقّقنا فى باب الشركة أن هذا الشرط غير منافي لهاء وإلا لما ساغ 
اشتراطه حيث يكون العمل من أحدهما مع أنّه يجوز إجماعا. 

وقد يقال ': إِنّ اشتراطه في عقدها يقضي ببطلانه وصرفه إلى عقدٍ آخر وهو 


535 الحدائق الناضرة: في الصلم ج ١؟ ص‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


القرض» وهو بعيد جذا كما يأتى. 

وإن قلت:إِنْه بعد العقد, فقد عرفت أنه لغو غير لازم, إذ ليس بصلح. فاشتراطه 
في أثناء الشركة بعد العقد والاستمرار به على الشركة لا وجه له في الأخبار وكلام 
الأصحاب, لأنه غير لازم. نعم يلزم بالصليح بعد تقلّبه أو ظهور الربيم أو اشتراطه 
في عقر آخخر لازم. ولعله حيتئزٍ يلزم منه إرادة الفسخ والقسمة كما قالوا' أو 
العدول عن عقد الشركة إلى عقد القرض. 

فقد اتفقت الكلمة وظهر المراد من العبارات المتقدّمة, مضافاً إلى ما مسيأتي 
في باب الشركة ' لمن أطلق كالمحمّق في «الشرائع' والنافع “» مما يوافق من قيّد 
هناء لأنّه يذهب في باب الثيؤكة إِلنكم صمّة اشتراط الزيادة لأحدهما. وهو 
أيضاً من الشواهد على تتزأيل عبارتي أإكتأبين على ما ذكرناه. ولا كذلك عبارة 
«الإرشاد' والتبصرة” والكفاية "إن قد اختير فيها جواز اشتراط كسون الربح 
لأحدهما في باب الشركة وكاقا المرتضى وخيرة. 

وقد نسب ذلك في «الروضة” إلى الشيخ وجماعة, ولا ريب أن الدسبة 
لم تصادف محلهاء لأنا لونجده في كتب الشيخ فى البايين ولاغيره؛ ولا حكاه حاك 
غيره سوى شيخنا صاحب «الرياض *» فإنّه حكى نقله معوالاً على الروضة كما هو 


(١)الرياض‏ ؛ الصلح ج و ص 17 - 44 شرح الإرشاد للنيلى: ص 07 س ؟57. 
(؟) يأتي في المجلد السابع في الشركة ص » 4٠‏ من الطبعة الرحلية, 

(! شرائع اللإسلام: في الشركة ج ؟ ص .١7١‏ 

(4) المختصر الناقع: الك س1 

(0) إرشاد الأذهان؛ ؛ في الصلح ج ١‏ ص, 4 - 4 

(1) تبصرة المتعلمين : في الصلح ص ١١17‏ 

(/9) كفاية الأحكام؛ : في الشركة ج ١1ص .17١-51١‏ 

(6) الروضة البهية؛ فر 

(4)رياض المسائل: في الصلح س 1ص 45. 


كك 


كتاب الصلح / في صلح الشريكين بين رأس المال وبين الريح والخسران 
عادته. نعم قال في «اللمعة '»:ولو شرطا بقاء هماعلى ذلك ففيه نظر. ولفخر الاإسلام 
في «شرحالإرشاد أوالمة دس ال ردبيلي "كلامٌ يعطى ذلك ستسمعهإن شاءأ لله نعا لى. 
لجر ساس 0 عبد الله ليد في 
رجلين اشتركا في مال , فربحا فيه ربحاً وكان من المال دين وعليهما د 
5-0-0-5 : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى. فقالي: لا ياس 
شترطا؛ فإذا كان شرطاً كالك كدان اله فيو ره الى كهاب الله ا 
«التهذيب *» عن الكتاتي. وف «النقيهأ» عن حمّاد عن الحلبي إلا أنه قال: الوه 
من المال دين وعين» ولم يقل «وعليهما دين». وروأه في «التهذيب" » أيضاً عن 
الحلبي إلا أنه قال: دوكان المال د له وخ كر العين ولا عليهما دين. كوواء انها 
' عن داود الأبزاري؟ إلا أنه قال(دوكان م الما لد كا وعينا» وليس في الأخبار عموم 
الحكم بصو رةاشتراط ذلك فى عفد اكه تمت وإن لم يريدا القسمة بل الأخبار 
لمكان ذكر الع ركةأوْلاً و تطَّهاباليوكابان/الذبجوالخيوان لأحد هماءوبقوله: «فربحا 
ربح»وقوله:«وكان من المال دين »ظاهرة فى القيد الذي قلنا: إن الكلمة مثفقة عليه. 
ولعل الس في قوله يه «إذا اشتر طا» خاو السؤال عن بيان رضا الآخر, وإِما 
اشتمل على صدور ١‏ لق لمم اعد هما اد يكون المراد إذا اهنا رضنا يحصل به 
اللزوم كوقوعه فى عقد صلح ونحوه. وهذا هو الذي فهمه الأصحاب فذكروا ذلك 
فى اام ولي ارا 5 إذا اشترطا فى عقد الشركة لما عرفته عند بيان كلام 


.١8 6 اللمعة الدمشقية: فى الصلح ص‎ )١( 

(؟ و) سياتى فى الصفحة الانية. 

(4) وسائل الشبعة: ب من أبواب الصلح ح اج ذأ ص 110. 
(6) تهذيب الاحكام: في الصلح ج ١‏ ص 7١ح‏ 7 

(1) من لايحضره الفقيه؛ فى المضاربة ج ص 71ح 7844 
(1) تهذيب الأحكام: في عقود الببع ج اص 6م 51. 


الك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الأصحاب, ولأنّه على هذا يكون دالا بمفهوم الشرط على ثبوت البأس إذا وقع 
في غير عقد الشركة. ومنه ما إذا وقع بعقد الصلح عند إرادة القسمة, وهو لاف 
كلام الأصحاب. وفيه ما لا يشفى؛ لأنه يدّعي أنه ليس النظر بالمقهوم إلى ذلك, 
وتحرير المقام في باب الشركة. 

هذا وقال فخرالإسلام ': الرواية علي خلاف الأصل, لأنٌ الأصل أن يكون 
الربح تابعاً لأصل المال. ويمكن تأويلها بحمل الصلح على تمليك أحد الشريكين 
نصيبه للآخر قرضاً. قال: لكن يلزم من هذا التأويل انتقاء الشركة وأن يكون نصيب 
من له رأس ماله ثابتاً في الذمّة لا فى نفس عين المال. م قال: والأولى أن يقال؛ 
نه بعمل بها في مورد النص هلاجتعد كرغي رهاء وإِنّما يكون ذلك إذاكان المال 
قرضاً, لأنّ الإنسان لا يماد ريم مال غير كله: فلابد أن يكون على جهة القرض, 
لأنّ الأصحاب ذكر ولرذ لك اعتمادا على رواية, وتقريره ما ذكرناء. اثتهى. وهو 
يعطي أن الشرط كان فى كفم 3ك الشركة 

ا البرهان '» من أن غاية منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد 
بطلان الشركة. وهو غير لازم لبطلان الشرط, فقد يكون ذكره في عقدها كناية عن 
إرادة الإقراض دون الشركة. وهو مقتضى عموم أدلّة الصلح. وكونه بعد المعاملة 
وبعد ظهور الربح وكون بعض المال ذَيناً وبعضه عيناً ليس بسرط اتٌفاقاً على 
الظاهرء انتهى حاصله. 

والشبخبيويا تبره عليهنا بان ذلك بعيد عن الأخبار وعن كلام الأصحاب 
لين يجعلون من أركانه العوضين وعن قصد المتعاقدين السفروضين فيها, إذ 
لاباعث لهما على لفظ «صالحتك» وهلا قال له: أقرضك. إذهذا لست نديد 


.57 شرح الإرشاد للنيلي: في الصلح ص 017 س‎ )١( 
17 مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح بج 9ص‎ )1( 


بام 


كتاب الصلح / في صلح الشريكين بين رأس المال وبين الريخ والخسران 
اذا إلى الترضن الا يمرة فيه الزضوم بالقين :وزع كانك هاه ائينه لومموه. 
ومقتتضى الشركة لأن كانت غير لازمة جواز الرجوع, فالقائلون بهذا الشرط 
قائلون بجواز الرجوع فكيف يصرف إلىغيره؟ ولايصمٌ الاستناد في ذلك إلى قوله 
في«الدروس»: ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المع لمنافاته موضوعها 
والرواية تدك عليه '. إِذ الظاهر أنّ مراده أن الرواية تدلّ على المنع لا على الجعل, 
وفيه تأمّل, ولابدٌ من مراجعة باب الشركة فإنّا قد استوفينا فيه الكلام محرّراً. 
ويتبغي تقييد الحكم بما إذا علما بالربح أو جهلا به بعد تقلّبه في الأعراض؛ 
ولو جهل أحدهما به وعلم به الآخر وأيخظاورعنه فلا يصمٌ كما تقدّم. وقال في 
«المسالك" والروضة'» فى نوجيلاكلام الأطيحاب: إِنّ ذلك عند القضاء الشركة 
وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع مُن نكت معد جمنولة الهبة والخسران على من هو 
عليه بمنزلة الإيراء. قلت: هذ! يعطل أن الصلج قبل العلج بظهور الربمم أو الخسران, 
ما إذا ظهر أحدهما فالصلح بمترلة الهبة مطلقاء لأنٌّ المصالح الذي أخذ رأس المال 
بمنزلة الواهب عند ظهور الربح. وما عند ظهور الخسران فالآخر أيضاً بمنزلة 
الواهب. وآمّا في صورة الجهل فمن المعلوم أَنّهما لا يجتمعان ولا يعرف الواهب 
منهما ظاهراً للجهل بالريح والخسران. فيكون مورد الهبة والابراء ما كان مقدراً 
محتملا ويزيد الثاني بوروده على العين. ولعله اراد ان المصالم ‏ يعنى صاحم 
رأس المال _علي تقدير الزيادة يكون بمنزلة الواهب للمصالح له لكر المسا له 
ما قبل الصلح _سواء ريح المال أو خسر_سقطت مطالبته بعا تقص من حصّته عبًا 
في يد المصالح على تقدير الخسران, فكان يمنزلة الإبراء لأنّه لا يمكن أن يكون 


(١)الدروس‏ الشرعية: في الصلح جج اصن انل 
1 مسالك الافهام: في شروط الصلم ع صن 186؟. 
(؟) الروضة البهية: فى الصلح بج ؛ ص .١171‏ 


6ل _ هفتح الكرامة / ب ١7‏ 


ولو صالح عن الدنائير بدراهم أو بالعكس صم ولم يكن صرفاً 
ولو ظهر استحقاق احد العوضين بطل الصلح. 


هبة, لأنّه لم يصدر من الموجب المصالح قبول كما هو المفروض. 
فإن قلت: ولا يمكن أن يكون إبراء لأنّ متعلقه الذمّة والمفروض بقاء العين 
فى بد المصالح. 


قلت: قد قال الشهيد في «قواعده'»: إِنّ الذمّة معنى مقدّر فى المكلّف قابل 
للالتزام والالزام ‏ إلى أن قال: ‏ إِنْما هي نسبة مخصوصة 5 صاحب الشرع 
عند وجود سبيبهاء انتهى. ومجاصلة#اطلابراء محلّه الدين وغيره المالى وغيره, 
ولهذا صم إبراء الكقيل مول إحضار المكفول. فسبب تقدير الذئّة هنا الشركة وهي 
تقتضي المطالبة بكوال الحوّة #احتمال الإبراء نما هو من حذد المطالبة بكمال 
الحصّة, والصلح من شَأنَه آنا بَفَم علي الْمَدَلوَ على المقدّر المجهول. ولمّا احتمل 
تقدير الزيادة هنا ورد مورد الهبة؛ ولمّا احتمل تقدير الخسرأن ورد مورد الابراء, 
فكان المراد بالذمّة هنا إمكان الاستحقاق في الواقع. وبالابراء إسقاط حقّ 
المطالبة الذي هو له في الظاهر كإسقاط الذغاري والأنناو نون كان البراعن ينه 
عا لعدم ظهور كونها للمدّعي. فليلحظ هذا كله وليتأمّل فيه جيّداً وقد عرفت أنْ 
الصلح أصل برأسه, فلا حاجة إلى هذه التنزيلات والتكلّفات الساقطة, وتحرير 
كلام الأصحاب في المسألة من متفّدات هذا الكتاب. 


[فى ما لو صالح عن الدنانير بدرأهم ] 
قوله: «ولو صالح عن الدنائير بدراهم أو بالعكس صمح ولم يكن 


(١القواعد‏ والفوائد: ع ؟ص ١1١5-5186‏ قاعدة 4ؤا. 


كتاب الصلح / فى صلح العين أو المنفعة بجنسهما أوبمخالقهما لب ب 04 
ويصمٌ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفد. 


صرفاً» كما قى «الشرائع' والتذكرة" والتحرير ” والارشاد؛ والمختلف* 
والدروس' واللمعة"وجامعالمقاصدة والمسالك؟ والروضة ١"‏ ومجمع البرهان' '» 
وظاهر «التذكرة» الاجماع عليه. وفى موضع آخر ؟' منها: لا يشترط في الصلح عن 
الأتمان ما يشترط في بيع الأثمان عتدنا. والمخالف الشيخ في «المبسوط' '»: 
وأبوعلي فيما حكي عنه '. قال في «المبسوط»: إذا صالحه من دراهم على دنائير 
ف من دنائير على دراهم صح الصلح, وهو فرع الصّرفء فما صح فيه صم في 
الصلح وما بطل فيه بطل فيه إلى أنقال؛ كاين قبضها قبل أن يفارقه جازء وإذا 
قبض البعض وفارقه فقد يطل الصزف فيما لم يُقبء ولم يبطل فيما قبض. 


[في صلح العين أو المتفعة,يجنسهما أو بمخالفهما] 
قوله: «ويصحٌ الصلح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو 


.١؟5١ شرائع الاسلام: في الصلح جح ' ص‎ )١( 

(؟:؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ا عن 181 واقم1 س 17ى/1. 
() تحرير الأحكام:؛ في الصايم جص .٠١‏ (4) إرشاد الأذهان: في الصلح ح ١‏ ص 1 ١‏ 4. 
(8) مختلف الشيعة: في الصلح ج " ص 15١!‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الصلح واحكامة ع ص شنا 

لو اللمعة الدمشقية: في الصلح ص قر 

(8) جامع المقاصد: في الصلم ج 6ص 111-15517. 

(5) مسالك الافهام: في شروط الصلع ج احص 1 

(١٠)الروضة‏ البهية: في الصلح ج ؛ ص .18١‏ 

.51٠ مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج أ ص‎ )١١( 

٠١4 المبسوط؛ في الصلح ج ؟ ص‎ )١7( 

,1 ١7 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الصلح ج 1 ص‎ )١4( 
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مفتاح الكرامة / ج ١/‏ 
مخالفه 4 كما في«الشرائع 'والتذكرة 'والتحرير"والارشادء والدروس*واللمعة١‏ 
وجامع المقاصد" والمسالك* والروضة* ومجمع البرهان * '2 لأنّه بإفادته فائدة 
الببعء صمح على العين وبافادتهفائدةالاجارة صمح على المنفعة,والحكم فى المجانس 
والمخالف فرع ذلك. 1 

والأصل في ذلك الأصل وعموم أدلّة الصلح, بل يصمٌ يذلك” ما هو أعمّ من 
ذلك كالصلح على الحقوق كحقّ الشفعة والحصيازة وأولوية التحجير والسوق 
والمسجد كما تقدّم. وبه صرّح في أكثر ما نقدّم بعينٍ أو منفعةٍ أو حؤٌ آخر مالي. 
والضابط فيما يصالح به وعنه أن يكون عيئاً أو منفعة أو حمّاً مالياكما تقدّم عند 
شرم قوله «وما يتصالحان به*. إِلقأكفره» .٠١‏ 

والمراد بالجنس كل ما يدخل تحت اللفظ الخاصٌ مع الاختلاف فى الوصف 
كأنواع الحنطة والشعير. وبه فرق ين الجنس والمثل الذي زاده في «اللمعة». 

جيم افج ل ادوع فَبْلنَبَتِ و الطلاس. والحاصل:أنّه يصمٌ الصلح 


م ان الأصل والعموم. (منهميية ) 


.,5 شرائع الإسلام: : في الصلم ج ؟ ص‎ )١( 

)0 9 النقهاء لي اجكام الملبوع ؟لمن اراس 535 
(؟] تخر بد برالأحكام: في الصلح ج اص .١1‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الملعج ١‏ من ع 

(ن] الدروس الشرعية؛ في الصلح وأحكامه ج ٠ص‏ ارقا 
(1) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١18‏ 

(!) جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 5171 115. 
(8ا مسالك الأفهام: : في شروط الصلح ج 4 ص 3 
(5الروضة البهية: في الصلح ج ؛ ص /الا١  ,١1/5‏ 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج 5 ص خرادة 
(١‏ تقدم فى عس ؟ 4-37 


كناب الصاح /فيما لو صائح ثويا باك من قيمته ب ل-81 


ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم. 


كل ماابفوة أخل التوضى عنونت اءساز يط ل كما قن برالتعرير' #وغيرء '. 


[فيما لو صالح ثوباً بأكثر من قيمته] 
قوله: ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم» 
وصمٌ الصليح بغير خلاف كما في «السرائر'» وعتنا كنا 585 «التذكرة » وهو 
المشهور كما في «الحواشي* واللمعة ' ؤالدرئوس "». قال فى الكين ب و 
الصلح الثوب وهو الذي قَواه في (المبسوط “و اسِتفرٌ رأيه عليه. وهو لخسيرة 
«الشرائع ؟ والتذكرة ' 'والارشاد' ا والمخقلت” '#وظاهر «اللمعة؟١‏ والحواشى ؟١‏ 
والروضة "و مجمع البرهان ١‏ اوَإلَكقلية نري مانت اشتسكل فى «الدروس"', 


.1١ تحريرالأحكام: في الصلح  اص‎ )]١( 

(؟) كجامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص ::١5‏ ومسالك الافهام: ج ؟ ص 515. 
() السرائر: في الصلح ج ؟ ص 4 

(14و١٠)‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ؟ ص ١8١‏ س 16و58. 
(6 و 4١)لم‏ نعثر عليه في باب الصلح. 

(5و؟1) اللمعة الدمشقية: في الصليحج ص .١15/8‏ 

(لاوكما]الدروس الشرعية: في الصلم واحكامه ج مه 114, 

(8] المبيسوط: في الصلم ج ؟ ص .5١8‏ 

(9) شرائع الإسلام: في الصلم ج ؟ ص 7 17 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: في الصلم ج ١ص .51١0‏ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الصلح ج ١‏ ص 1١؟.‏ 

(١)الروضة‏ البهية: في الصلح ج أ عن .18١‏ 

."8١ مجمع الفائدة والبرهان: فى العلح جم أ ص‎ )١1( 

,1١1؟ كفاية الاحكام: في الصلح ج اص‎ )١( 


لل مقتاحم الكرامة / ج ١‏ 
ومنع من صحّته في «الخلاف' وجامع المقاصد؟ والمسالك'» وهو المحكه أ 
عن القاضي وبه حكم ة في «المبسوط» في أَوّل كلامه * َم قري الأول كما عرفت. 
لا كن له و ارين 1 4 وغيره "ل سا سياه 
وقال في «التحرير"»: إن صالحه عن النوب يأكثر من قيمته جازء وإن صالحه 
ما في «الدروس». المي 1 عن غبازة الاش عتريم فى أ د الصلح عن القيمة. 
وعبارة «الخلاق واللمعة» يحتمل الأمرين. قال فى «الخالاف »: إذا أتلف رجل 
على غيره توباً يساوي د يناريخاوطرر به فصالحه على دينارين ولم يقل صالحه 
عن الثوب ولا عن القيمة. و نحوه «اللميية “[» لكن : تعليل «الخلا"ف» يقضى بالقيمة. 
حجّة المجوزين الألأستههيج دصل وأنّ التوب والحيوان يثبت في 
الذمّة متلهما فى الإتلاقفكان الصلج على_متلهماء صرّح بذلك في «التذكرة' '» 
عله اراء عقي «الوختليوه ين أن اسل وم على الثوب. قال في «المختلف»: 
سلّمنا أنه وقع على القيمة ولا ربأ هناء لأنّه نما يتحمّق فى البيع خاصّة"'. 
وحكحة والقللافم كان الح فنين لاله أ لد ماله يا ور صاحب 
١‏ قاد في ابلح عضن سان ٠١‏ 
١؟]‏ جامع المقاصد: في الصلح ج شح .1١4‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج ؛ ص ١٠؟.‏ 
(4) حكى عنه المحقق الكركى في جامع المقاصد: م 0 ص .1١4‏ 
١(4)الدروس‏ الشرعية: في الصلح وأحكامه ج ٠ص‏ 51 
10و2١‏ مختلف الشيعة؛ في الصلم ج 7 ص 7١7‏ ر 1١4‏ 


(9! نحر يرال حكاء: في الصلم ج ؟ ص ١‏ 

(/! حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الصلم ج 1 ص .5١5‏ 
٠١‏ لمعة الدمشقية؛ في الصلح ص .١18‏ 

١١ س‎ ١8١ تذكرة الفتهاء: في الصلح حم ؟ ص‎ ١٠١١ 


كناب الصلع /في أحكاء التواقذ إلى الطرق سس ب 0# 
الفصل الثاني: فى تزاحم الحقوق 

يجور إخراجالروشن والجناح ووضعالساباط واستجداد الأبواب 

و تسيا الميازيب في الطرق النافدة مع انتفاء صسرزر المارة وإن 


عارض مسلم. 


التوب على أخذهاء والقيمة هنا دينار واحد. ولو أجزنا أن يصالحه على أكثر كان 
يما الدرهم بأكثر, وذلك ربالا يجوز'. وفىي «التذكرة"» أن الكل ممنوع. 

ولم يستبعد في «مجمع البرهان '» ضمان القيمي بمثله. قلت: المشهور المعروف 
أن القيمى يضمن بقيمته. وما جاء ضشأنه بِعَئلهُكيخبر القصعة فعامي كما تقدّم ؛ 
نيما أظن. 1 

ويبقى الكلام في أنّ الربا يعم الصلح"أم لا؟ وقد تقدّم *. وليعلم أن بعض١‏ 
المجوّزين هنا يقولون إن الربا بكم الصلخ و غيرة. 


«الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق» 
[في أحكام النوافذ إلى الطرق] 
الأبواب ونصب الميازيب فى الطرق التافذة مع انتفاء ضرر المارّة 


.٠١ مسألة‎ ٠٠١ الخلاف: في الصلم ج “اص‎ )١١ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الصلح بج ؟ ص 18١‏ س 18. 

!1 مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الصلح ج أ ص 50١‏ 

(4) تقدّم في جم ١6‏ ص 147. 

(0! تقدم فى ص 2-75 4. 

() كالدروس الشرعية: في الصليح ج اص 8؟, والمسالك: في الربا بم #اص /159. 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
وإن عارض مسلم» كما صرّح بذلك في «السرائر' والشرائع؟ والتذكرة؟ 
والتحرير والارشادوالدروس١‏ وساف لتلا يي / والمسالك* والكفاية *» وهذ! 
متخا عل ١‏ ه لا فرق بين هذه الخمسة, وإلا فليس في «السرائر» أَوَّلا إلا ذكر 
الرواشسن, ثم إِنّه ذكر بعد ذلك السقائف. وليس في «الشرائع» إِلّ ذكر الرواتسن 
والجناح. وأضاف إلبهما في «الدروس» الساباط. وفي «السرائر ''» أن المسلمين 
من عهد رسو لاله يريا إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائثة لم 
بتناكروأ فيما يبنهم ذلك. هذا كلامهم في الصلح وإحياء الموات 

وأمّا كلامهم في الديات ففى «المبسوط ١١‏ والنافع ٠"‏ والتنقيح "'» الإجماع 
على جواز نصب الميازيب إلق الطرق الميسكوكة. وفي «السرائر ؟ '» نفي الخلاف 
فيهبين المسلمين و أنه لم ينكر ذلك أحديطال] وعليه عمل النا سكمافي «الشرائع *'» 
قديماً وحديثاً من غير مخالف كما في «المسالك ١١‏ وكشف اللثام"'» وظاهر 
الأصحاب وغيرهم الاثقاق على ذلك كما في «المسالك"'» أيضاً. 


(لأرء السوائر: في الصلعج "مي 1 (؟) شرائع الاإسلام: في الصلح ج ؟ ص ؟١,‏ 
(! نذكرة الفقهاء: في الصلح ج ١‏ ص ١8١‏ س /ا17 وما يعده. 

(4) تحريرالأحكام م؛ في إحياء المواث ج 1 ص 5١14‏ 

(86]أرشاد د الأذهان: في الصلم ج ١مس 2١1‏ 

(5) الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق ج اص 589 

جاب النعاطد الل العلم مني 5 

() مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك ب 4 ص 0/0؟. 

(5) كفاية الأحكاء: : في الصلح ج ا 

)١١(‏ المبسوط: في الديات ج لاص خرثرا ‏ قختن 

ا لين )١7(‏ التنقيح الرائع؛ في الديات جم ص 10.,ا. 
(4١)السرائر:‏ ؛ فبي الديات ج "اص )١186( 6٠١‏ شرائع الإسالام: في الدب بات جح أص 0 ؟. 
1 و8١)‏ مسالك الأقهام: 5 8 عى 5/٠‏ 

, 117 517 ص‎ ١١ كشف اللقام؛ ؛ في الديات ج‎ )١7( 
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كتاب الصلح / فى أحكام النوافذ إلى الطرق 
قلت: ولا خلاف إِلَّ من ظاهر الشيخ في «التهاية '» وصريح ابن حمزة في 
«الوسيلة '» ويمكن حمل كلامهما على ما إذا كان مضرّاً كما ينا ذلك في باب 
الدياث '. 1 
وقال في ديات«الخلاف »: إِنْ مخرج الجناح والساباط لس تسد معا رطع 
ولا منعه. واستدلٌ عليه بالأصل وبالسيرة وبميزاب العّاس وسقيفة بنى ساعدة 
وبالإجماع. وبذلك صرح المحقّق “والمصنّف ' وغيرهما". وحكى ” عن القاضي. 
والمخالف الشيخ فى صلح «الخلاف؟ والمبسوط' '» وابن زهرة فى صلح 
«الغنية ' قفا به ورت يضر إذا اعترطيه مسلم: وقوّاه فى ديات «المبسوط ' '» 
وحكاه فى صلح «المختلف" »١‏ عن القاضئ؛ ش 
واحتيٌ عليه قى صلح «الخلاف ١‏ والغنيكة') بأنّ الطريق حو لجميعهم, فإن 
وري 1 ماتيا عيابي 
من القرارء والهوى تاب للقراتا ويه لوتشقظ“ففطل"أو أتلف لزمه الضمان 
بلا خلافء. ولو كان ذلك جائراً لم الزمة عسات :اتدل غلنة ابن عيية " يانه 


71١ النهاية: في الديات ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في من يفعل فعلاً بهلك بسببه إنسان رص 1 1. 

(1) مفتاح الكرامة: كتاب الديات ج ا من الطبعة الرحلية. 

(4) الخلاف: في الديات ج ه ص 75١‏ مسألة 118. 

(6) شرائع الارسالام: في الديات ج 4 ص 188. 

)3 فواعد الاحكام: فى موجبات الدية ج ص 16 

(!] كاتحليّ في السرائر: في الديات ج 7ص .1٠١‏ 

)م الحاكي عته العلامة في المختلف: في الديات ج 1 صص. 2117. 

(4و5١!الخلاف:‏ فى الصلح ج اص 4 و6ة؟ مسألة ؟. 

.555 النزوع: في الصلح ص‎ ةينغ)١8و1١(‎ 19١ المبسوط: في الصلم ج؟ ص‎ )٠١( 
.؟١5 مختلف الشيعة: في الصلح حاص‎ )١1( .18/8 (؟1) المبسوط: في الديات ج لاص‎ 
لم نعثر على هذا الاستد لال لآبي حنيفة في كتب الحنفية كالمبسوط والفتاوى الهندية. نعم‎ )17( 


3 


كما لو بنى دكة فى المسكوك. 

وكلّ ذلك ليس بشي هه أنا وله ف كنا أن نقول: ليس لأحد فى هذه اشرق 
ملك ولا حق عام بل الناس شرح فيها في الانتفاع بها في جميع ضروب الانتفاع 
ما لم بمنع من الانتفاح الموضوعة له وإن كان غير المرور أو المرور في بعض 
الأوقات فإِنّه يمنع من مرور آخر. ولو كان ذلك كسائر الحقوق للزم عدم جواز 
التصراف بغير المرور ب لالمرور ل بإذن الجميع, دن المفروض أنه مح لهم مشترك 
ببنهم» وقد أكدوا' وشدّدوا عدم جواز تصرّف الشريك بدون إذن شريكه حتّى 
بالقليل من ترابه. م إ للكافر أيضاً حد” المرور: صرّح به في «التذكرة "» فلا وجه 
للقصر على المسلم, سأمنا أنّ لهم تع المرور لكنٌ المفروض عدم تضدّر أحد به 
عن المازة فالماتع معانية 

وأمَا قوله: دلا خلاف التماضيجدة جلك شيئاً من القرار, والهوى تابع 
للقرار»فائه بالمعنى المرادتنيها ممنوج في الاصل والفرع. ودليله اللإجماع واستمرار 
الطريقة. وقد جِوازذوا كما سيأتي  '‏ عمل سر داب في الطريق إذا احك اديه 
ولم يحفر الطريق من وجههاء فيكون المراد من معقد نفي الخلاف إن سلّمناه أنه 
لا يملك القرار والهوى فلا يجوز له بيعه والصلح عليه ولا منع غيره منه إن يبنى 


مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


ج هذا الاستدلال موجود في المغني في مسألتين: : الأولى ما إذا يشرع إلى طريق نافذ جناحاً 
حيث قال:؛ :لنا أنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كبناء الدكّة أو بناء ذلك في درب غير 
ناف بغير إذن أهله. انتهى. . الثانية في مسألة عدم جواز إخراج الميازيب إلي الطريق الأعظم 
حيث قال: ولنا أن ؛ هذا تصرّف في هواء مشترك بينه ويين غيره بغير إذنه فلم يجز كما لو كان 
الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلها فلم بجر كبناء دكّة فيها أو جناح يضر بأهلها, 
انتهى. :المغني اج ناص 71-5815 

)١(‏ متهم المحقق الاردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: في الصلح ج 5ص لا والشهيد 
الثاني في مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج ص ١5‏ والسسيّد علي في رياض 
المسائل : في الشركة ج أص 35 

(؟) تذكرة الفقهاء: امجع ال لا (؟) سيأتي في ص ؟1. 


ا 


كتاب الصلح / فى أحكام التوافذ إلى الطرق 


روشتاً تحته أو قوقه: لأنّه نما ملك الره وشن لاقراره وهواء. لأنّه مأذون في 
الانتفاع وليس ملزوماً للملكء وإباحة السبب لا تسقط الضمان كالتأديب والطبابة 
والبيطرة وبل الطين فى الطريق لحاجته وطرح القمامة والتراب فيه وقشور البطيخ 
ونحوها كبول دايّته. فإنّه يبام ذلك كلّه بشرط السلامة. والمخالفون ' في المسألة 
قائلون بالضمان قي هذه المذكورات 

والعاهل :ان الأصل في الفمل السائغ أأذي يرفع الضمان ما خلي عن جميع 
المفاسد ووجوه القبح القريبة الحصول؛ نتأثل جيّداً. 

وما قياس أبي حنيفة فهو مع الفارق بوجود الضرر في الدكة للأعمى ونحوة؛ 
وعدمه فيمأ نحن فيه. 

هذا وتقييدهم بالمارّة يقضي يأنّه لو حطل خيرر على الجار بالإشراف على 
عياله لا يمنع من ذلك ؟ للأصل ولمموع.ما يدل حلي التصرّف فيما خلقه الله تعالى 
خرج ما إذا أَضَبّ بالمارّة. وكيؤئده أن الممنوع منه التطلع على عورات الناس 
لا التمكن منه, وأنه يجوز له مكل ذلك قي" ملك نفسةه لكنّه قال فى «التذكرة»: لو 
تضبّر جاره يالا: شراف فالأقرب أن له المنع لأنّه قد حصل به الضررء بخلاف ما لو 
كا ن الوضع في ملكه فإ لا يمئع وإن صل الضرر دان أت ن قال ؛-ولست أعرف 
في هذه المسألةبخصوصها نصّاً بن القاكد و لاسن الفاقة وإتنااضرتة ل ساقلت 
عن اجتهاد ؟, ولعلّ غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤدّي اجتهاده إلى خلاف 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: في الديات ج لاص ١88‏ و5ث١.:‏ وابن زهرة في الغنية: في الجنايات 
ص 43١4٠١‏ وابن اليّاج فى المهذب: في الديات ج ؟ ص 441-1957 وة4. 

) كاعر يي مدي ديم رد ومو ا 10 وات 
السام السوجب لتر وسخطه أ قد على ريه يانه ا ا د 
في قضية الأنصاري وسمرة. 

() ولعل تفصيله #4 يبتني على أن المعيار في المنع عن الاإضرار وعدمه هو توجّه الضرر ى 


184 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ذلك '. وهذا كمال إنصاف منه. وقد شنّع بذلك الأسترأبادى ' وغيره ' من متحذلقة 
الأخباريّين على المجتهدين 

ومراده بالاجتهاد هنا الاستنباط من الأدلة العامة كخبر الضرر . لأنّه إنّما نفى 
عثوره على الخير الخاصٌء وقد عرفت' أن الممنوع عدم الاضرار بأهل الطريق, 
له موضوع للاستطراقء أمّا اعتبار عدم الإضرار بغيرهم فلا دليل على المنع منه, 
بل قالوأ': إِنّه لا يمنع ممنا يضر بغير مَن يعتاد سلوكه خاصّة فضلاً عن غير المات 
والجار خارج عن ذلك كله. 

وحدّ عدم الاضرار أن يكون على صفة لا تناله الأحمال الثقال الجافة 
والكنائس والعماربّات على الجتثالكما في «المبسوط ؟ » حكاه عن قوم, وقال: 
إنّهدالأصم. وزاد«كاشف اللثام يا ن لا بظليم عليهم الطريق. وحكى في «المبسوط '» 
عن قوم تحديد ذلك بأن ن لاسيغالةتوميج الفاوض إذا كان منصوبا. 

قلت هذا اع كود كوتتار المرجع ف التضرّر وعدمه العرف, ويختلف 
بحال ا كأن ضيّقاً لا تمد فيه الفرسان والقوافل وجب رفعه بحيث يمد 
الما من نتصباً والمحمل مع الكنيسة المنصوبة على رأسه على البعي أنه يق ذلك 
وإن كان نادرأء وإن كان متّسعاً تمر فيه الجسيوشى والاعمال ومت أن لأمقه 


ه الحادث فإن توجه بالأصالة إلى صاحب البيت الجار فالأقرب جواز استفادة صاحب البيث 

من الروشن بالاشراف وأنًا إذا توجه إلى صاحب الروشن فالأقرب عدم جواز استفادثه مند 

وذلك كما إذا كان بالوضع في ملك ساحب الروشن. وبالجمله: المتوجه اليه الضرر بالطبع 
لايجوز أن يصرقه إلى غيره. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح جح "ا ص 85س 19-15. (؟) لم تعثر على كتابه. 
(5) كالمحقق البحراني في الحدائق الناضرة: في الصلح ج ١؟‏ ص 117. 
(1) الكافي؛: : في ياب الضرار جه ص 597 15ح ؟, (0) تقدم في ص ١لاغ,‏ 


(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في صلح الأملاك ج اص 11 
زلاو 1 ) المبسوط: : في الصلحم ج تمص 34١‏ 


كتاب الصلح / في أحكام النوافذ إلى لق عت ب سي 2 | ب 6 31 
بالعماريّات والكنائس: وات بتمكن الفارس من الممة تحته ورمحه منتصب 
لايبلغه, لأنّه قد تزدحم الفرسان فتحتاج إلى أن تنصب الرماح. قال: وقال بعض 
الشافعية: لا يقدّر بذلك, لأنّه يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لاينال رمحه 
أحداً. وليس بجيّد لأنّ في ذلك تعشرأً'. 

ونفى الشهيد في «ألدروس "2 ما في التذكرة للندرة وسهولة الميل؛ وقوّاه في 
«المسالك "» واستجوده في «الكفاية ‏ ». وأنت خبير بأنّ الطريق إذا كان ما 
للجيوش والفرسان الكثيرة لا يبعد اعتباره ولا يندفع بالندرة ولا بإمكان إمالته 
على وجدٍ لا يبلغهم, إذ قد لا تمكن الامالة لازدحام الفرسان وكثرتهمء فإن أماله 
حينئد أضبٌ بالفرس أو الفارس ولا لابب أنه أتحوط ومع الاعتياد يجب كما في 
امم البرهاق ان وائسا سل اله رين 1 كر لقمنحة الفرور وقد ال اه 
إلى نصب الرماح وبين أن لا.يكون لهم حَنَّ ويندر المرور. 

وحدٌ عدم الاضرار بالميزات قا جو 1 دب بالمازة. 

والرواشن: جمع روشن: وهو الكوة ة كما في «الصحاح” والقاموس"». والكوّة 
-بالفتح والضمٌ والتشديد_الثقبة في الحائط غير نافذة. والروشن والجناح يشتركان 
في إخراج خشب من حائط المالك بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل وبببنى 
عليهماء ولو وصل فهو الساباط. وريّما فق بينهما أن الجناح يضم فيه إلى ما ذكر 


.1-7 تذكرة الفقهاء: فى الصلس جح اص 85س‎ )١١ 

(1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ح اص 056. 

() مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك ج غ ص 76؟. 

(4)كفاية الاحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكا م الصلح ج خض ٠١‏ 

)53 ) لامعنى لكون الميزاب ب غالياً بالغين المعجمه, والصحيح ا أن يكون عالياً بالعين غير البيجيه. نتأئل. 
() الصحاح: ج ا صل 5 مادة نارشن». 

(8) القاموس المحيط: ج 4 ص 18؟ مادة «الراشن». 


+ ابه 


خا لو كانة سضدة اه اظلم بها الدرب على الأقوى. أو كانت في 


منتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


أن بوضع له أعمدة من الطريق. وفى «القاموس '» الساباط سقيفة بين دارين تحتها 
طريق, وفسّر الجناح بالروشن. وعن الأزهري؟ أن الروشن الرفٌ. وقد بينًا "ذلك 
كله فى باب الديات. 

قوله: (أمّا لو كانت مضرة, أو اظلم بها الدرب على الأقوى. أو 
كانت في المرفوعة فإنّه لا يجوز» أما عدم الجواز في المضرّة بالمارّة فممًا 
لا ريب فيه عندهم كما عرفيتا” وقئيبوات «التحرير "» لو كانت مضرّة وجب 
إزالتها إجماعاً. ولمله يدخأل فيه ما إذ/الل) بها الطريق. 

وأعنا اذ ظلم بها الطريق 5القفواى عند المصئّف عدم الجواز. ولعل مراده 
الظلمة الغير المزيلة الطيّايتبآلكلتة) ولد تخيرة«#التحرير ' والمختلف” والايضا-* 
والدروس' وجامع المقاصد ٠"‏ والمسالك١'”,‏ واقتصر في «الشرائع "'» على قوله 
«قيل لا تجب إزالتها». 


)١(‏ القاموس المحيط: ج "اص 75 ماذة «سيط». 

١؟)‏ تهذيب اللغة: جم ١١‏ ص ١4١‏ مادة «رشن». 

(5) سياتي في كتاب الديات ج ١٠ص ٠ ٠‏ الذي يصير حسب تجزئننا الجزء الثامن والعشرين. 
(4) تقدم فى ص 15-57 

(0 و1) تحرير الأحكام؛ في إحياء الموات ج ا 1 

(! مختلف الشيعة: في الصلح ج 1 ص , 

(8ا إيضاح النوائد: في الصلح ج ' ص 000 

(1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ؟*ص 784 

4١8 جامع المقاصد: في الصلح ج فص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام؛ في أحكام النزاع في الأملاك ‏ ؛ ص 987؟. 
(؟١)‏ شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص .١57‏ 


كتاب الصلح / فى أحكام النوافذ إلى الطرق اليا 


وقال في «المبسوظ»: فإن أَدّى إلى أن يظلم الطريق لم يكن ذلك إضراراً 
ولايمتع من العشى .١‏ وقد حكى ذلك عن موضع من «الخلاف '» فكان مخالفا. 

ولعلّ إطلاقه منئّل على الظلمة الغير المزيلة للضياء بالكلية, لأنّه قد حكى 
الاجماع فى «التذكرة" وجامع المقاصد والمسالك”» وظاهر «الكفاية!» على 
أنه إذا ذهب الضياء بالكلّية منع. ولا تغفل عن إجماع «التحرير”» وقد لايكون 
الشيخ مخالفاً عند التأمل. 

ولعلٌ المراد بذهاب الضياء أو بعضه ما هو أعمّ من أن يكون في بعض أوقات 
المرور أو كلها ليلاً أو نهار لكل أحد أ ميض الناس كضعيف اليصر, والضرر أعمٌ 
من أن يكون لخوف المعتاد أو إتلاف شيء كن اليارٌ. ولا يندفع يوضع السراج. إذ 
قد لا تذهب الظلمة به وقد بنطفىموقديموت واضعه. ولا يفعله وارثه. 

وتبطل العبادة فيه إن كلانه كباضبىروإن قلناحإنُ الأمر بالشىء يقتضى 
النهي عن ضدّه الخاصٌ وإنّ هذا النهى مفسد للعبادة بطلت صلاة واضعه في غيره 
وصلاة القادر على إزالته فإنّه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف. إلا أن تقول: 
إنُماتجب إزالته على الواضع والسلطان كما تشير إليهعبارتا«التذكرة* والمسالك*» 
لمكان المشقة والعسر. نعم يجب على غيرهما آمره وإعائته. 

وأمّا عدم جوازها لو كانت في الطرق المرفوعة فواضحءلأنها مملوكة لآرباب 


55١ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في الخلاف. 

(؟و8) نذكرة الفقهاء: في الصلح ج ص 185 س ١٠و‏ 

(4) جامع المقاصد: في الصلح ج 0 ص .4١6‏ 

(6وة) مسالك الافهام: في احكام النراع في الاملاك حر 2ك ص يفذة 
(1) كشايد الاحكام: في الصلح ج كص 115أ. 

(/) تحر برالأحكام: في إحياء الموات حم 4ص .5١4‏ 


با مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح زوننة ارشقاكا عجان 


وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيها. 


الأبواب فيهاء فهم محصورون فلا يجوز لأحدهم التصرّف فيها بدون إذن الباقين. 

قوله: ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتهم وؤئنة أ هكاكا 
جاز» لا بحث في الجواز مع الإذن كما هو واضح. وأمّا الجواز لو أراد فتم روزنة 
أو شباك فكذلك. وقد نص عليه في «الشرائع ' والتحرير” والتذكرة؟ والدروس؟ 
وجامع المقاصد*» مع النصريح فى الآخرين بالجواز وإن لم يأذنوا أو نهوا, لأَنّه 
إنْما يتصرف في جداره ولا ضيل عَلَيهُك, 

قوله: «وإذنهم إعازة! يجون الإجوع فيها» كما في «الغنية" 
والتذكرة* والدروس" والمسالكةة:» في الثاني '١‏ نفى العلم بالخلاف: فيجوز له 
الرجوع فيه لكل وا حر ابيع آبتوة تناك تإتب ل بنوأنة وخر وجه عن ااتكليف بإغماء 
أو جنون. وهل يجب عليه الأرش لأنّه سبب في إتلاف مال الغير أم لا؟ وجهان. 

وهل يجوز إجراء الماء عن سطحه إلى الدرب المرفوع إِذا لم يكن من أريابه؟ 


.177 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الصلح ج‎ )١( 

(؟] تحريرالاحكام: في إحيام الموات سم 4 ص .5١05‏ 

(و)) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ١‏ ص ١84‏ س 6١و‏ 11. 

(5) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج 7ص 4١‏ 

(0) جامع المقاصد: في الصلم ج 0 ص 21 

(3) الأوفق والأحسن أن يقال: إجازة, لا إعارة فإنّ العارية لو كان لها وقت يمكن القول بعد 
استردادها قبل المدّة بخلاف الإجازة فإنه يمكن الرجوع عنها متى شاء المجيز. فتأئّل. 

() غنية النزوع: في الصلح ص 15815 

|؟) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق جح "ص 71١‏ 

5094 مسالك الأفهام: في الصلح في أحكام النزاع في الأملاك ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١0لم‏ نعثر في التذكرة على تفي العلم بالخلاف. نعم هو موجود في الغلية: في الصلح ص 08 ؟. 


ب 


كتاب الصلح / في أحكام النوافذ إئى الطرق 
لعل الظاهر الجواز, لأ لكلّ أحدٍ التصرّف في ماله بما شاء, وإن كان سبباً لضرر 
قي قله جيل ملع ميف لا يقن ننه الماع وله أن يحدره حيث أمكن, ولكن 
لهم أيضاً منعه, فلهم ذلك بكل ما يمكتهم '. 

ويبقى الكلام في بيان الدرب المرفوع, والظاهر أَنّه الذي لا ينتهي إلى طريق 
آخر أو موضع مياح يجوز استطراقه كأن يكون منتهياً إلى ملك الغير أو المباح لغير 
الاستطراق؛ سواء كان مسد وداً بحائط ونحوهأو لا بل منتهيا إلى ما لا يجوز المشي 
فيه. ولعلّ المراد من أربابه من لهإليهباب نافذ على وجه شرعي لا منكان حائطه فيه. 

وقد يقال ؟: إِنّا نمنع أنّ الطريق المرفوع ملك لأربابه إذا كان مستند الملك 
مج د كونه مسد وداً وأنّ أبوابهم شاوظة إِلْيدوَأتُمرمحلٌ تردّدهم. قال في «التذكرة»: 
يجوز لكل أحدٍ الاستطراق في الطرق النافذة على أيّ حال شاء من سرعة وبطء 
وركوب وترجلء ولا فرق“بين المسلم والكافر. وأمّا الطرق المقطوعة فكذلك مع 
إذن أربابها. ولو منع واحد منْهُم أو منعوا سرهم كَالأقرب عدم المنع؛ لأنّ لكل 
أحد دخول هذمالزقاق كدخول الدرب النافذ”. وهذا صريح في أنّها ليست ملكا 
لكنّه قال: وفيه إشكال الأقرب أنّ جواز دخولها من قبيل الاباحات المستندة إلى 
قرائن الأحوالء فإذا عارضه نص المنع عمل به. أمّا الجلوس وإدخال الدوابٌ إليها 


)١(‏ ما ذكره الشارح يله وهو ما يقتضيه دليل التصرّف لكل أحد في ماله ليس طريقاً إلى الحل 
ولا حكماً شعي يحكم به في مرحلة العمل بل هو يوجب هدة نازع أو العضارب بل ريا 
ينتهى إلى القتتال بين الجارين وغير هما .وما ذكره إغراء للطرفين إلى التهالك فيقال لأحد هما 
اضرب وللآخر أيضا اسن وه أخة شيء بالاستهزاء. والحكم الفصل في مثل المقام أن 
يفال: إنما لصاحب السطح أن يصرف الضرر المتوجّه إليه عن نفسه لكن لا إلى مَن يمر بل 
/ لى جهة من البيت إِمّا بنقب أو بحفر بثرء ولو لم يمكن إلا بوقوع ضرر على صاحب | 
فليتحمّله ولا يصرفه إلى غيره: وهذا هو القاعدة في كل ضرر يتوجّه إلى أحد, فتأمّل جدا. 
(؟) القائل المحمّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الصلح ج 5 ص ض 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الصلح جح ؟ ص ١184‏ س .5١-١8‏ 


+ 


فالأقوى المنع إلا مع إذن الجميع .١‏ 

وأنت بين نأ اعتماد جميع الناس على هذه الآيات مشكل. ل نّ كل أحد 
يدخل هذا المرفوع من غير إذن أهله ويقف فيه ويدخل إليه أحماله ودوايه و سيع 
فيه الثين والحشيش. ولو لم يكن سايغا لورد المنع منه ولو عن بعض العلماءء ولو 
كان ذلك تنقل إلينا بالعادة, بل لو كان ملكا لما جاز لبعض أهلها ذلك إِلّه برضا 
الجميع لما شدّدوه في التصرّف في المال المشترك من دون إذن الشريك. ولو 
توقّف على إذنهم للزم الحرج العظيم, بل لوكان موقوفاً على إذنه والذهاب إليه فيه 
لدارء بل قد يصرّح بعضهم بالمنع» ولا يرد ذلك لو كان ن مملوكاً لهم بوجدِ شرعي. 

وقد قال في «التذكرة» أإيضنا: وهل وشترك جميعهم في جميع السكة فيكون 
الاستحقاق في جميعها لجلميعهم أم شركئة كل واحدٍ تختصٌ بما بين رأس السكّة 
وبانت ذاره لان محا" ترددة تو لليةالتكانّ ومروره فيه دون بافي السكّة؟ فحكم 
معدا ذلك حكم فيه اكير وهو أظهر وجتهي الشافعية. والوجه الثاني لهم 

أن الاستحقاق في جميعها لجميعهم, لأنّْهم ربّما احتاجوا إلى التردّد والارتفاق 

بجميع الصحن اطرح الأثقال ووضع الأحمال عند الإخراج والإدخال '. 

ولع ل الأظهر عندهمهو الأأظهر, لأنّه أي الدرب ‏ مأخوذ من التصب ف والتردّد 
وليس إلا إلى بابه, والأصل عدم ششركته في الباقي . وهذا صربح أو كالصريح في أن 
ليس هناك ملك وإنْما استحقاق تردّد وتصرّف, ولك نسيأتي ؟ فيما إذا صالح واضع 
الروشن أرباب الدور على وضعد هم جميماًالكون جمع ذلك الدرب المرفوع. 

وقال: إن قسمة الصحن وسدٌ الباب إِنّما هو إذا لم يكن فى السكّة مسجد, 
فإن كان هناك مسجد قديم أو حديث فالمسلمون كلهم 1 الطروق إليه. 
وكذا لو جعل بعضهم داره رباطاً ومدرسةٌ أو مستراحاً لم يكن لأحد منعه, ولا منع 


مفتاح الكرامة / ج /٠؛ا‏ 


(١؟)‏ تدكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١84‏ س .5١-18‏ 
(5) سيأتي في ص ٠/1‏ 9/4و 


كتاب الصلح / فى أحكام النوافذ إلى الطرق نا 


من له الممبٌ فيه '. وهذا أصرح. 

وقال في «التذكرة '»: إن سبب الشارع أمور ثلاثة: ؛ مثل أن 2-00 
ال لوس وعدت ار وآخر 
اح مسق لل ماين لدان للف 

وقال فى «التذكرة»: الطريق محدود بسبع أو خمسء هذا لمن تشاحٌ عليه أهل 

الدور المتقابلة ولا عبرة بغيرهم. ولو انّفقوا على الوضع أضيق في الابتداء جاز, 

وليس لأحد الاعتراض عليهم وطلب التوسعة فيه وأثهم إذا وضعوه على حدٌ 

السبع لم يكن لهم بعد ذاك تضييقي! لهك يشمل ما إذا كان مرفوعاً. ولو كان 

ملكاً لجاز لهم كل ما يتّنقون عللله بعد البناء. 

وقال المقدّس الأردبيلى: كل ما تبَك“زالاجماع أو النصّ من عدم التصرّف في 
هذه الزقاقات مثل ما إذا كأى مقئة1 فهو مسو وأكاغيره فلا حنّى يثبت من غير 

فرق بين المرفوعة والمسكوكة “. 

كلامهم في الشفعة وغيرها أن الطرق المرفوعة ملكٌ لأربابهاء وهو الذي نض عليه 

الأكثر * فى باب إحياء الموات. ويظهر من جماعة' هتاك أنه غير مملوك. وعلى 

.11-14 تذكرة الفقهاء: فى الصلم في تزاحم الحقوق ج >" ص 1817 س‎ )١( 

(؟)المصدر السابق: ص ١,5‏ س 4 وما بعده. 

( ؟) المصدر السابق: صى ؟ثرا س 755-155 «#ولسى فيه خمس». 

(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ ناكام المح ؤس الا ١‏ 

)6 ) كالشهيد الثاني في المسالك: في أحكام ! لزاع في الأملاك ج 4ص 17/8 والكركيّ في جامع 
المقاصد: في تزا حم الحقوق ج 4 من ا والسيّد في مدارك الأحكام: في مكروهات 
الخلوة ج ١‏ ص .١1١6‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: في الصلح ج ١‏ ص 5 والشهيد الأَرّل في الدروس: في 0-3 


كنا 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
ويمنع من أستجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعاً للشبهة. 


القول أنه معلوك فملكه ليس كسائر المملوكات,. لأنٌ أكثر لوازم الملك فيه منتفية, 
فملكه كملك حريم القرية ملك على جدة كما أوضحناه في باه '. 

قو له؛ وويمنع من استجداد بأب في المرفوعة لغير الاستطراق 
نيا للشبهة 4 كما في «المبسوط 'والشرائم ' والتذكرة؟ والتحرير* والايضاح١‏ 
والإارشاد" وشرحه*» لولده و«الدروس"؟ وجامع المقاصد"' والمسالك' '» وهو 
الذي يقتضيه إطلاق «الغنية ' '»وقدٍنفى عنه الخلاف وقال في «الكفاية"': قالوا. 

ومرادهم بالشبهة ما قاليفت «المَبْسوّط * '» من أن فتحه في الجملة دلالة على 
الاستطراق وثبوت الحقّ في ذلك الزقاق أأي وخصوصاً إذا مضى عليه مدّة 
وماتت الشهود ‏ فكان.فيم مفسدة. ولك أن تقول: إن استدلال بما هو محل النزاع. 
والمراد بفتحه لغير الاستطراقٌ فتحةه للاستضاءة 


ج تزاحم الحقوق ج ص 4 والعلامة في إرفاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص ١‏ .. 
)١١‏ مفتاح الكرامة: :خي ريم الصارة ج لاعى ١8:‏ من البلبعة الرحلية. 

(7و5١)‏ المبسوط: في أحكام الصلح جج ؟ ص 7١5‏ 

(؟) شرائع الارسلام: في الصلم م ؟ ص .1١7‏ 

(4) نذكرة الفقهاء: في الصلح م ؟ ص 187 س ١1,‏ وما بعده. 

١ة)‏ نحرير الاحكام: في إحياء الموات ج 4 ص .05١8‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في الصلح ج اص .٠١"‏ (0 إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١ص 1١‏ 
(6) شرح الاإرشاد للنيلي: في الصلح ص /!0 س ١١‏ وما بعده. 

(5) الدروس الشرعبة: في تزاحم الحقوق ج اص 71١‏ 

٠ :‏ جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص .1١7‏ 

)١١(‏ مسالك الأفهام: ؛ في الصلح ج غ ص 9/4؟. 

(؟١)‏ غنية النزوم: في الصلح صن 5814 د اث 3 

)١١(‏ كفاية الاحكام: في الصلح ص ١١‏ س 5 وما بعده. 


كتاب الصك / فى أحكاء التواقذ إلى الطرق سس سمس لهالا 


ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه 


قال في «التذكرة»: ويحتمل أن يمكّن من ذلكء لأنّه لو رفع جميع الجدار لم 
يكن لأحد منعه, فلآن يمكن من رفع بعضه أولى .١‏ 

قلت: فرق بين رفع الجدار وإحداث الباب لمكان الشبهة في الثاني. نعم لنا أن 
نقول: إن في منع الإنسان من تصرّفه في ملكه لشبهة لعلّها تحدث نظراً ظاهراً؛ لكنّ 
المحّق الثاني ' والشهيد الثاني ' رمياء بالشيف, وهو عندنا قويّ خصو ص اً إِذا قال 
-كما في «التذكرة “» -: أنا أسمّره بيت لا بق 

ولا فرق في هذا الحكم بلين الذي .لاأحق له في الطريق المذكور ‏ 
كالجار الملاصق له بحائطت تيتس لو بياب فعها إذا أراد احصدات ياب 
آخر أدخل من بابه. لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحل الذي 
فتح فيه الباب. ظ 

قوله: «ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث 
روشن وشبهه على رأى» موافق «للسرائر» _فيمأ حكي ” ا لم اجدة 
و«التحرير' والتذكرة" والايضاح* والحواشي؟ والدروس ١١"‏ وجامع المقاصد ١١‏ 
رار لل تياد سمح اس اران فار 
(؟ و١١)‏ جامع المقاصد: في الصلح جص .4١١‏ (1) مسالك الافهام: في الصلح ج 4ص .18١‏ 
(0) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الصلح ج ه ص 117. 
(1) تحرير الاأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص 82+6و5١5.‏ 


(8) إيضاح الفوائد: في الصلح ج 7 ص .٠١6‏ 
(4) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


54١ الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق ج 7ص‎ )٠١( 


0 مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


والمسالك '». وفي «التذكرة'» أنه أظهر عندنا. وشرط في «الدروس '» تعيين 
المدّة وجعله في «التذكرة © أولى. ولا نجد له وجهاً إلا جعله فرع الإجارة فليتأمّل 
فيه. وشرط في «التحرير”» كونه معلوم القدر في الخروج والعلوٌ. 

والمخالف الشيخ في «الميسوط'» والقاضي فيما حكي” عنه وابن زهرةة 
نافيافيهالعلم بالخلاف, قالوا: لايجوزء لأ فيهإفراد الهوىبالبيع, وهومبنيّ على أن 
الصلح فرع البيع؛ ومعناء أنّ الهوى تابع فلا يقرد بالمال صلحاً كما لا يفرد به ببعاً 

وما زاد في «الشرائع *» على قوله «قيل: لا يجوز لأنّه لا يصمم إفراد الهواء 
بالبيع. وفيه تردّد». 

قلت: وليس في محلهء .أنه حو مالييمتعيّن المالك فجاز الصلم عليه وأخل 
العوض عنه وتمنع مائعيّة التبعية من الانفراه بالصلم بخلاف البيع, لأنّه لا يتناول 
إلا الأعيان, والصلح كنا تؤقج يمر ضيا عن الوضع مده أو دائماً 

وكيف كان فقد تسالمت الخصوم على خلاف ما في «المسالك * '» من جواز 
يبع الهواء منفرداًء لكنّ هنا إشكالةٌ وهو أَنّهم فالوا'': إذا كان في المرفوعة بابان 
أحدهيا اد 2 يكو أنه اخ راقيدة إن اذل افر قو عه تسا ميد 2 يك مع الأقدم 


.18.١ سالك الأفهام: في الصلح ج 4 ص‎ ٠0١ 

ار كص اماس 27 

(') الدروس الشرعية: ؛ فى انرا حم الحقوق ج اص 5121 

(8) تحرير الأحكام: في إحياء » الموات ج ص ة ل 

(1) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 557. 

(7) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص .٠١5‏ 

(8) غنية التزوح: في الصلح ص 104 558 

(4) شرائع اللإسلام: في الصلح ج ؟ ص 5-117؟1. 

)١١(‏ منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الصلح ج "ص 114, والعلامة في تحريرالاأحكام: 


ف 


كتاب الصلح / فى أحكام النوافذ إلى الطرق 


وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض. ولكل مَن له الاستطراق فيه 
إزالة ما أحدثه بغير إذن. 


من أُوّل المرفوعة إلى بابهء وأنّه شريكٌ معه في الفاضل في آخر المرفوعة إلى 
الموضع الذي يكون بعد الباب الآخر الذي هو باب الأدخل. وهو مخختصل بما يبن 
البابين. والحاصل: أن الأدخل مختصٌ بما بين البابين» وهما شر يكان في الطرفين؛ 
وقالوا': إن يجوز لكل من الأدخل والأقدم إخراج بأبه مع سد الأول وعدمه 
لاالادخال. بل احتمل فى «التذكرة؟ والكتاب» جواز الادخال. وقضية كلامهم 
الأوّل أن هذا الروشن ابعل إن كاويخ فرعن جميع الأبواب فهو حقّ لهم 
أجمع, وإن كان داخلاً عن بعضها ثم يتوقف على إذن الخارج, 3 ما بين البابين 
مختصٌ بالداخل فإنّما يتوقف على إتةتققظ+ وققيّة كلامهم الغاني أنه يجوز 
لأحد هم إخراج الروشن ونحوؤه قدو نإذن؛ وبياتى تفاع الكلام '. 

قوله: «وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض. ولكل مَن له 
الاستطراق فيه إزالة ها اكه بغير إذن» لأنه تصرّف فى حنّه بغير إذنه 
فكان له إزالته, ولا فرق بين أن أذ الباقون أم لا. 

ويبقى الكلام فيما إذا جعل بعضهم داره مسجدآً أو مدرسة أو رباطاء فإِن 
المسلمين كلهم يستحقّون التردّد إلى هذه وهم غير أهل السكّة, فهل لهم 
الاعتراض مع رضا أهل السكّة؟ وهل لهم إزالة ما أحدث بغير إذنهم إذا لم يكن 
مضرًا؟ في المسالتين احتمالان. 


)١(‏ منهم المحمّق الثانى في جامع المقاصد: في الصلح ج 0 ص :.4١9‏ والشهيد الداني في 
مسالك الأفهام: فى الصلح ج 4ص "8١‏ والمحقّق في شرائع اللإسلام:في الصلح ج "ص 5؟1١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص "ثرا سس 4. 

(!) سياني في ص 7 .٠١‏ 


در 


مفتاح الكرامة /, ع 


ولذي الدارين المتلاصقتين في دريين مرفوعين فتح باب يينهما. 


قوله: #ولذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين فتم 
باب بينهما4 كما في «المبسوط ١‏ والشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير والارشاد 
والمسالك' ومجمع اليرهان”» لأنّه يستحقّ المرور في كل واحدة من السكتين, 
ورف الخدار الغاتل بيى الذارين وجعلهنا دارا واحد؟ نات بلا خلاف كما في 
«الميبسوط *» وإجماعا كما في «التذكرة؟ وجامع المقاصد*'» فقتح باب من 
إحداهما إلى الأخرى بطريق أولي: إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدارء فليس 
لأحدٍ من أهل واحدة من السكتين مني روتصويره هكذا: 

ولميعرف المنع إلا من|الشافعيّة '' فل ألعد قوليهم. لأنّ ذلك 
يغبت له حقّ الاستطراق من اإدرب الذي لا ينفذ إلى دار لم يكن 
لها طريق منه. وذلك رَيما:]2 3ق إلى إلَبآَندَالتتنقعة في قول من 
أثبتها بالطريق لكل واحدةٍ منالدارين في زقاق الأخرى. قلت: 
وينبغي أن يزيدوا (يريدوا -خ ل) أن ذلك على تقدير القول 
بتبوتها مع الكثرة. قال في «التذكرة"'): وهو غلط. لأنّ له رفع الحاجز بالكلية, 


(1و8) المبسوط: في أحكام الصلح ج ”اص 76١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 4؟١.‏ 

(*وةو؟١)‏ تذكرة النقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١87‏ س 4١‏ و45. 
)5 نحر يرالااحكام: في إحياء الموات ج قحس كاءة 

(6)إرشاد الاذهان: في الصلم ج ص 4-1. 

(1) مسالك الاقهام: في الصلح ج 2 ص .18٠١‏ 

(/!! مجمع القائدة والبرهان: في احكام الصلح ج كص 18١-58٠١‏ 
)٠(‏ جامع المقاصد: فى الصلم ج 6 ص .4١7‏ 

53-1817 ص‎ ٠١ فتح العزيز: ج‎ )١١( 


كلم 


كتاب الصلح / فى أحكام النوافذ إلى الطرق 
وفى | 1 قاق الثة 5 ينئلٍ نظرء 


فرفع بعضه أولى, والمحذور لازم فيما إذا رفع الحائط مع أَنَّهِ لايبطل حق 
الشفعة؛ انتهى. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ كلّ دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة 
بالشركة في الطريق ولا يتعدّى إلى الأخرى؛ ومتى صار فبها استحقّ المرور في 
طريقها تبعاً للكون الثاني والدار التي هو فيها لا للأولي. 
إحدى الدارين 1 بقاء مجازه فيهاثمٌ بيعيكيدار في دربهاء فهل يستحق الشفعة 
فيها حيئئذٍ إن أتبتناها مع الكثرة؟ نظرء أو يريد أنه أو بيعت دار في إحدى الدربين 
فهل يشفع فيها بسهمين, لأنّ له دارين؟ وَيَكْوْنْ وجه النظر في الأوّل من حيث إِنْه 
يستحقّ المجاز منها إلى الدر ب 5ل نعلي بَالمبيَآرإلهف لك ومن حيث إِنّه لاباب 
لها فيه. والاستحقاق إِنّما هو للدار الأخرى لا لها. وهذا هو الذي صمّحه في 
«الاريضاح '» قال: ولا وجه عندي للأوّل. ومنه يعلم وجه النظر في الثاني مع زيادة 
التردّد فى توزيعها على السهام. 

واحتمل بعض الناس ' أن يكون المراد في استحقاق الشريك الشفعة لو باع 
ذوالدارين أحدهما نظرء من تخيّل تكثّر الشركاء باعتبار تكثّر النصيب. ومن تخيّل 
عدم التكثّر بذلك. 

ومنهم من احتمل أنّ المراد أن في حدوث استحقاق الشفعة لكل من 
الشريكين في الدربين المرفوعين بالنسبة إلى الدار الأخرى إذا باعها هو -أي 


.٠١١ إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 
.418- 14١97 (؟) هو المحقق الثاني فى جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص‎ 


1 مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


صاحب الدارين - نظرأً ينشأ من ألتردّد في كون ذلك موجباً للاء شتراك وعدمه '. 
قلت: لعلّه لابدٌ في هذا من التقيبد بعدم اشتراط سد الباب بينهما فإن شرطه فلعلّه 
لا محال للشفعة. 

وقال في «جامع المقاصد '»: إِنّ هذا لا يستقيم إل على القول بتبوت الشفعة 

0 وقال: إن د ال ا وي 
الجانيين الموجب 5 وعدمهء ادر (ولعله دخ ل) ) أراه 55 الأوّل أ أن ذلك 
موجب للاشتراك الموجب للكثرق فلا شفعة بناءً على المئع سنها مسع الكثرة, 
وبالثاني أن ذلك لا يوجبهالاشتراك)لموجب للكثرة, لأنّ الكثرة إنّما هى هنا 
باعتبار دارين, فلم تزد الشركاء ياعتبار كلأ و احدة عن اثتين؛ والمانع إِنّما هو هذاء 
وفيه ما لايخفى. 

واحتمل فى «جامغ النقاصين )"أن حون معنى العبارة: وفي بقاء استحقاق 
صاحب الدارين المفتوح بينهما باعتبار كل منهما الشفعة على شريكه في كل من 
الدربين المرفوعين لو باع دارهء وقلنا باستحقاق الشفعة بمجرّد الاشتر ت الك فى 
الطريق أو كان الداران مشتركتين ثم تميّز نا بالقسمة وبقي الطريق» نظر ينشأ من 
أنَّ مجاز تلك الدار في درب يشاركه فيه آخر غير الشريك فى هذه الدرب فتكثر 
الشركاء. فينتفي استحقاق الشفعة حينئذٍ بناءً على أن المنع منه مع الكثرة» ومن أن 
شركته مع أزيد من واحد إِنّما هى باعتبار دارين؛ فلم يزد الشركاء باعتبار كا" 
واحدة على اثنين. 

قلت: قد عرفت أن الشفعة على ماكانت عليه قبل فتح الباب وأنّ فتحه 


.4188- 14109 هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الصلح ب شص‎ )١( 
جامع المقاصد: في الصلح ج قعص دا‎ ) "1 


الى 


كتاب الصلح / في أحكام النوافذ إلى الطرق 
وبنفرد الأدخل بما بين البابين» ويتشاركان في الطرفين 


لا يوجب تبوت الاستحقاق بواحدة من الدارين في طريق الأخرى, ولايد فيما 
إذا كانت الداران مشتركتين ثم تميّزتا من أن يفرض الاشتراك في الطريقين لكل 
من الدارين قبل القسمة؛ فلا حصلت القسمة مبدّ ما بينهما ثم طرأ فتهح الباب. وإلا 
فلو كان الاشتراك حادثاً بعد القسمة لا يعتدّ به في الشفعة, ثمٌ إِنّه لا يستقيم إلا 
على القول يتبوتها مع الكثرة: لأُنّ الشريك على هذا الفرض متكتّر. على أن 
المفروض أنّ هنا دارين لا حقّ لأحدهما في درب الأخرى؛ وقد فرضت سبق 
اشتراك الدارين فى الطريقين. 

قوله: «وينفرد الأدخليمابين البأبين» ويتشاركان في الطرفين» 
يريد أنّه لوكان في زقا قتاياي:اركلين أحدههما أدخلي من الآخر اتفرد الأدخل بما 
بين البابين وتشاركا في الطرفين, وهذا مثاله: ١‏ ,ابااداشل 2 ,اب الخار 

وأمًا أنّ الأول ينفرد بما بين البابين فهو المشهور |7 0 
كما في «التذكرة ' والمسالك' وجامع المقاصد» مع زيادة في الأخيرء وهي 03 
عليه الفتوى. وفي «الدروس ©» عليه متأخّرو الأصحابء وهو الأشهر كما في 
«الكفاية © لأنّ المقتضي لاستحقاق الخارج هو استطراقه ونهايته بابه. فلا يشارك 
الداخل فى الداخلء لأنّ حكمه بالنسية إلى هذا الزائد على بابه حكم الأجنبي. 


7 تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 185 س‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في الصلح ج ؟ ص ١/؟.‏ 

(5) جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 1١غ].‏ 

(4) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق جع اص 55١‏ 
(0) كفاية الاحكام: فى الصلم ج ١‏ ص 115. 


م8 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


وقد عرفت ' حال هذا الدليل فيما سلف. وقوّى في «الدروس '» متساركته 
للأدخل فيما دخل عن بابه لاحتياجهإلى ذلك عند ازدحامالاحمال ووضع الأثقال 
وفى «مجمع البرهان 2 أنه الظاهر. 

ونظر فيه في «جامع المقاصد » بأنّه لا يلزم من الاحتياج الشركة وإنّما 
لكر للملك هو الاإحياءء فإذا وضع الباب على وجه معيّن لم يكن لاستحقاقه 

فيما دخل عنه وجه انتهى فتأمّل. ثم إِنّهِ قد يقال* إِنّه لو كان ما استدلُوا به من 
ا ا الملك 0 الخوالموو رع ياك لعن يقت 
يقولون بأنّه مشترك كما يأتي'. نج وها بين البأيين قد يكون واسعاً دا ولا يمه 
الأدخل إلا يبعضه, وقد يكويلافي مقابلقرباي فيشكل اختصاص كل مسنهما بما 
يحاذي بابه. لعدم الامتياز وعد الدليل المذكور. 

وأمًا أنهما يتشا ركان في الطرفين ففي «التذكرة!» أنه المشهور, وحكاها أي 
الشهرة في «المسالك”» على مشاركتهما في المجاز. ولم يحكها في الصدر. 

وبتشاركهما في الطرفين صرّح في «الشرائع * والتحرير '١'‏ والارشاد١١‏ 


ان خواالاينا برا 

سج لاد برها في أحكا لصح وض انظ 

(5) جامع المقاصد: ؛ في الصلح ج ص 14155. 

(0) القائل هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكا م الصلح ج عن ليلد 
(1) سياتي في ص /4. 

() تدكرة الفقهاء ء: في الصلح جم ؟ ص 187 س 6/ 

لكا مساتك الأفهام: الى الاح ع امن 01 

00 في الصاح ج ؟ عن ٠14‏ 

1 إرشاد الأاسان. اه 0 6 


كتاب الصلح /في أحكاء النوافذ إلى الطرق + _ بس م 
ع 
ولكل منهما الخروج ببأبه 


والدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك"» لاشتراكهما في الارتفاق, فلا أولوية 
لواحد على غيره بخلاف ما ببن البابين: لأنّ أدخلية الباب تقتضي الاستطراق؛ 
وهو مختصٌ بالمستطرق فيتحقق الترجيح. 

واستشكل فيه فى «المسالك » على القول باختصاص الداخل بماأ 
فض البابييي شوق الانتفاع حيئذ بالنضلة على استحقاق السلوك إليها. 
فإذا لم يكن للخارج حقّ السلوك لا يترتب على تصرّفه الفاسد بوت يد 
على الداخل؛ ودفعه بأنّ نبوت ملك تيكلا يتوقّف على مسلك لهء ومع 
ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة يشاهةٍ الخال كسلوك غيره ممّن لا حق 
له في تلك الطريق بهء فإذا إنضمٌ إلى دَلاكاشتراكهم جميعا في التصرّف وفي 
الفضلة حكم باشتراكها ببنهمًا. ويب كاك بين البابين حيث 
جوز الغ ار سول :دلنيه ل الباغل له عليه بد بالسلوك المستبث عليه 
اذى لا , بتمٌ الانتفاع بداره إلا به. بخلاف الفضلة فإِنٌ يدهم فيها سواء. إِذ 
لاتصدف لهم فيها إلا بالارتفاق. وهو مشترك انتهى وللمناقشة فيه مجال, 
ولحن الخروج عمّا عليه الأصحاب مشكل جدا. ويمكن التخلص عن جميع 
ما ذكرنا بما لعلّه به ينتفي الإشكال. 

قوله؛ (ولكل مهما الخرويم ببابه» كما في «الميسوط * والشرائع" 


(١)الدروس‏ الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 1١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص .4١١‏ 

(9'و4) مسالك الافهام: في الصلح جم 4 ص ا؟بار؟, 

)6 المبسوط: في أحكام الصلح ج ؟ هس 8.5 

(1) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص .١١1‏ 


1م ل م ليبس همقتاح الكرامة / ج لا 


مع سدٌ الأول وعدمه.فان سدّهفلهالعَود إلبه.وليس لأحدهما الدخول, 


والتحرير' والارشاد '» وغيرها". وفى «التذكرة؟) أنه المشهور لأنّ كل ما خرج 
عبن بابه فله فيه حق وله حقّ التصرّف في جداره برفعه أجمع فبعضه أولى. 
قوله: لامع سد الأول» قطعا كما فى «التذكرة*». 
قوله: «وعدمه» عندنا كما في «التذكرة'» ولا يمنع تكثّر الأبواب لعدم 
قوله: #فإن سذه فله العَودٍإليه» كما فى «التحرير؟ والتذكرة” وجامع 
المقاصد *» لأنّ حقّه الثابت لججسقط بَتتيق لهاب ولا بالاسقاط. 
«المبسوط ' 'والشرائع!! والتذكرة؟' والتحريم ١١‏ والارشاء ١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك! '» لأنه لا حو لاحدهةا فيمكة هل عنه. قلت: أيّا الخارج فالأمر فيه 
واضحء لأنّه لما لم يكن له حقّ فيما جاوز مجازه إلى داخل لم يكن له الدخول إلا 
بإذن الداخل. وأمًا الداخل فأقصى ما يمكن أن يقال في توجبهه بأنّ تملّك المباح 
إنّما يقع على الوجه الذي اتّفق, فإنّه كان له فتح بابه ابتداء إلى أ الجهات شاء. 
(١و/او؟1١)‏ تحريرالأحكام: في إحياء الموات بج أ من 01 
(؟) إرشاد الأذهان: في الصلم ج ١‏ ص .1١٠5‏ 
(؟) كجامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 115. 
(غوةواوىو١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح م ؟ص “اراس 8و؟؟ 15و41 
(4و5١)‏ جامع المقاصد: في الصلح ج ه ص .47١‏ 
)٠١(‏ المبسوط: في أحكام الصلح ج ؟ ص 7.05 
)١١(‏ شرائع الاإسلام: في الصلم ج ؟ ص 5؟1. 


.4:7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الصلم سج‎ )١5[ 
.585 587 مسالك الأفهاء: في الصلم ج 4 ص‎ )11( 


كناب الصلح / فى أحكاء التوافذ إلى الطرق لل يم 


ويحتمله, إذ قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع. 


فلمًا أحيا ما حوله منع منهء فتأمّل. 

هذاء ولعلّ الحال في الميزاب كالحال في الياب. 

قوله: «ويحتمله. إذ قد كان له ذلك فى ابتداء الوضع ورفع 
الحائط أجمع» أي يحتمل جواز الدخول لكلّ منهما. وقد احتمله في «التذكرة ' 
والتحرير '» وظاهرهما أو صريحهما بقريئة ما قبله وما بعده أَنَّ المراد جواز 
الدخولنم الاستطراق»«وفى «جامع المقاضد» أنّ هذا بعيدٌ جِدًاً قال: العبارة 
تحتمل أن يريد جواز الدخول بالبايٌ من غَبؤ امكتتطراق وأن يريد مع ذلك جواز 
الاستطراقء وهو بعيدٌ جد رالو جأمالتتك مس لليطبين لو تم لدلّ على القاني 
بخلاف الوجه الثاني '. وستمَركبنَ البانيريول على الأول باللازم. والوجهان قد 
استدل بهما أيضاً في «التذكرة ؟». 

الأوّل؛ أنّه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع مخيّراً بين وضع الباب داخلاً 
وخارجاً والأصل بقاء ذلك. وضعّف في «جامع المقاصد” والمسالك'» بِأنّ تملك 
المباح إِنّما يقع على الوجه الذي اتفق, فإنّه قد كان له فتتح الباب من أيّ الجوانب 
شاء. وقد امتنع عليه الآن لسبق من حوله بالاحياء على فتحه. وهذا جّد بالنسبة 
إلى الخارج. لأنّه يقدّم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه, لأنه مختصٌ بالداخل, 
وغير واضح بالنسبة إلى الداخلء ثم إِنْهِ قد لا يتم على ما فهمه في «جامع 
١)‏ و1) ندكرة النقهاء: فى الصلح ج ؟ ص 187 س 1. 
(1) تحريرالأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص 0507 


(7و8) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص م 
(1) مسالك الأقهام: في الصلم ج 4 ص 188 


ةم مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


المقاصد '» من العبارة من جوازه من غير استطراقء ثم إِنّه قد يقضي باختصاص 
من وله به وأنّه لا شركة له معه, فتائل. 

الثاني ': أنّ جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدارء ورفع جميعه 
جائز فبعضه أولى. وضعْفه في «جامع المقاصد» بأنّ رفع الجميع لا يستطرّق إلييه 
شبهة استحقاق الاستطراق بخلاف جعل الباب أدخل. قال: وعليه رفع الجميع قد 
يتطرّق إليه شبهة كون الطرف الأدخل كله أو بعضه داخلاً في ملكه". قلنا: يس 
الرفع هو المحصّل لهذه الشبهة. نعم غير مانع بخلاف الباب فإنّه هو السيب في 
الشبهة. ثم قال: ولا خفاء في جَضْف"نهذا الاحتمال ؛. 

قلتبإذا كان الفاضل للشتركاً وقد جوّؤوا إخراجالباب في المشترك فليجوّزوا 
إدخال الباب للأدخل, لم1 كي الحتتترك, إلا أن تقول: إِنّه قد يفضي إلى 
الاختصاص على نطاو ل الرتمق [تتفاقه ]عور اشندهم أن الداخل يختصٌ بمأ بين 
البابين: ثم على تقدير تسليم الفرق بين فت الباب ورفع الحائط كلّه إن كان المراد 
هو جواز الفتح من دون استطراق كما فهمه هو, كانا سواء فى كونهما غير مانعين: 
والعالينا مطل الترية, فليتأئل. ثم إن منع المالك من التصردف في ملك 
لشبهة قد تعرض في مال مشترك مما يستبعد جدّاً وخصوصاً على ما فهمه من فتيم 
باب لغير الاستطراق؛ فتديّر. 

هذا وفي «الإيضاح *» أنّ هذا الاحتمال ذكره المصنّف على سبيل البحث, 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في الصلس ب 0 ص ةك 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الصلم جم ؟ ص ١87‏ س 4. 
(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص .47١‏ 
(4) جامع المقاصد: في الصلم م هص ١‏ 
(8) إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص .٠١1/‏ 


كاب الصلح / فى أحكاء التوافة إلى الطرق ب ب بل ل_ل_ لس م 


الدرب. فإن خرب جاز لمقابله المبادرة. وليس للأوّل منعه. 


لا أنه محتمل عنده. هكذا قال المصنّف في درسه. وقال هو: لا وجه لهذا 
الاحتمال عندى. 

قوله: إوليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن 
وان استوعب الدرب» كما هو حاصل كلام «المبسوط ١‏ والارشاد'» 
وصريح «الشرائع" والتحرير والتيذكرة* والدروس! وجامع المقاصد" 
والسالك* ومجمع البرهان'للالكفاية ا #بلأنّ حدق الطريق النافذ غير 
مختصٌ بأصحاب الدوره فلم يكل للسجار المطَاييل ولا لغيره الاعتراض على 
واضع الروشن أو فاتح البابقيهماوإن استوعبا عر ضرع الدرب بحيث صار بمكانة 
لم يبق للجار موضع فيه لوضع روشن ولا فتح باب إذا لم يضر بالمارّة ولم يضع 
فنا دعن عدار التقابل: 

قوله: إفإن خرب جاز لمقابله المبادرة. وليس للأُوّل منعه» كما 


,1517-191١ المبسوط: في أحكام الصلح ج 7ص‎ )١( 

(؟) إرشاه الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص ١1‏ 4. 

(؟) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 4؟1. 

(4) تحر برالأحكام: في إحياء الموات ج ؟ ص .5١4‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في الصلم ج ١‏ ص ١87‏ س ,١١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 147 
(/) جامع المقاصد: فى السام جح 0 ص .15١‏ 

(8) مسالك الافهام: فى الصلم ج 4 ص 587؟. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج ‏ ص 589/7 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١54‏ 


صرّح بذلك فى «المبسوط '» وما ذكر؟ بعده أثقاً. لأنّ الأول لم بملك السوضع 
بوضع الروشن فيه فلمًّا خرب بناؤه زالت الأولوية وعاد الأمر كما كان وشيّه ذلك 
في «التذكرة » وغيرها برجلٍ جلس في مكان مبا ح كمسجد أو درب نافد ثم قام 
عليه أو اقيم قهرا وقالوا: إن الأول يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس 
في مكانهء وليس للأول إزعاجه وإن أزعج الأُوّل. فكذا هناء بل في «التذكرة؟ 
والمسالك '» لو فرض أن العا: ني أخرب روشن الأول ووضع روشنه لم يكن للأوّل 
أن يزيل الثاني وإن كان الثاني ضمن أرش الأول واكتسب الاتي ' عاب 

وحاكى في «التذكرةأ» عن يعضي الشافعية أنه إنْما يزول حقّه بالاعراض 
لا بالهدم والانهدام كالجالسهفي المباخ الاولوية. 

قلت: قول بعض الشافعية.قويّ جنذا فيما إذا أقامه من مكانه قهرا أو 
هدم روشنه كدلك. وتم جار/في كل أولوية, بل.قبد لقول بيطلان صلاته فى 
ذلك المكان. وهذا هو الذي استوجهه في «جامع المقاصد”» فى باب شيا 
الموات؛ وقال: لم أجد بهذا الفرع تصريحاً. وكأنه غفل عن كلامهم في الصلح. 
وقد مال إليه في «الروضة*» والمولى الأردبيلى * قدّى قول بعض الشافعية 
على إطلاقه وقال: إِنّه ليس بقل مسن التحجير. قلت: قد ذكر جماعة ١١‏ من 
١(‏ و") المبسوط: في أحكام الصلح ج " ص ؟15,. 
(7و4و١1)‏ تذكرة الققهاء: في الصلح بم " ص ؟8اس .18-5١‏ 


(8) مسالك الأفهام: في الصلح ج 4 ص 587. 

() جامع المقاصد: في إحياء الموات ج /اص 55 

(4) الروضة البهية: في إجياء الموات ج لاص 0,5. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج ص 54 

)٠١ :(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في إحياء الموات ج ١١‏ ص 4 5١‏ 5 والسلامة 
في تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص 487: والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 
في إحياء الموات ج لاص 48. 


كتاب الصلح / في أحكام النوافذ إلى الطرق 4١‏ 
ويجوز جعل الدار اثنتين. ويفتح في المرفوع آخر فى موضع له 


الأصحاب أن حي أولويةالتحجير لا تسقط بتغليب غيره: فمراده أن هذا مثله. أنه 
اماه ا لوي 

قوله: «ويجوز جعل الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في 
موضع له استطراقه» كما في «التذكرة' والتحرير 'ء لأنه قد نقدم' أن له أن 
يفتح لداره في الدرب المرفوع باباً آخر إلوّبميدر الدرب في الموضع الذي له 
استطراقه, فاذا جعل الدار الواحدة افثتين ثم فتجبابا للأخرى في موضع استطراقه 
لم يكن منه مانع. 

قوله: «وفتح باب في التافن “لات المرفوع دون العكس» كما في 
«التذكرة ؟» وتصويره أنّه لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حائط في 
شارع أو زقاق نافذ فأراد أن يفتح بابأّفي حائطه إلى الشارع جاز له لأنّه يريد أن 
يرتفق بما لم يتعيّن ملك أحدٍ عليه. 

وعساك تقول: إِنَّ في ذلك إضراراً يأهل الدرب المرفوع لأنّه كان منقطعاً, 
وبفتتم ألباب يصير الدرب نافذاً مستطرقاً إليه من الشارع. لأنّا نقول: إِنّه بفتح 
الباب صثر داره نافذة, وأا الدرب فانّه على حاله غير نافذ, إذ ليس لأحد غيره 
استطراق داره. ولو انعكس الحال وكانت بابه في الشارع وله حائط في المنقطع 


١(‏ و) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج اص 187 س 17و75 
(؟) تحرير الأحكام: في إحياء الموات جع 4 ص ١7‏ 0, 
2 تقدم في ص 5ب قال 
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إلا على احتمال. 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


فأراد فتمم باب للاستطراق فقد تقدّم ' أنه ليس له ذلكء إذ لا حقّ له في درب قد 
تعيّن مالكوه. وفي «الدروس '» يجوز العكس على الأقوى. 

وهل يجوز لمن داره فى صدر المرفوع أن برفع جداره (جدراته _خ ل) 
ويجعل المرفوع نافذ كما جاز له أن يجعل داره مسجداً؟ احتمالان» وقد يفرّق بين 
للا ليس 

قوله: «إلا على احتمال4 أي لا يجوز العكس إلا على الاحتمال السابق 
من جواز إدخال الباب في المر فوع يكلا إلى أنّ ذلك كان له في ابتداء الوضع وأنّ 
له رقع الجدار. 


فرعغان 

الأوَل: في «التذكرة' والدروس ؟» يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ إذا 
أحكم رجه ولم يحفر الطريق من وجهها. ولو كان فى المرفوع لم يجز وإن أحكم 
إلا بإذنهم. 

الثاني: لو جعل المقابل روشناً تحت روشن مقابله أو فوقه فهل للسايق منعه؟ 
قال في «الدروس *»: لم أقف فيه على كلام وقضيّة الأصل عدم المنع, إلا أن يقال: 
لكا نفلل الروعه طلاك قرا ساوسو عق لد ا 1 في الانتفاع وليس 
ملزوماً للملك. 


,./5 -1 تقلام في ص‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ص 6س ارم‎ ]( 


كتاب الصلح / فى أحكام الجدار المختض سس ب 4# 


والجدار المختصٌ ليس للجار التصرف فيهبتسقيفٍ وطرح خشب 
وغير ذلك. ولا تجب عليه الإعارة لو استعاره الجار. بل تستحبٌ. 


[فى أحكام الجدار المختصّ] 

قوله: «والجدار المختصٌ ليس للجار التصدف فيهبتسقيفٍ وطرح 
خشب وغير ذلك4 إجماعاً كما في «التذكرة'» وعليه دل العقل, لأنّه قاض 
بقبح التصراف فى مال الغير بغير إذنه. 

ولاق تسب عليه الأعاره لق لتشارة اسان ل ميسو » 
هذا عندنا موضع وفاق كما في «الميكالك '»: وَحكَى في «التذكرة '» عن بعض 
الشافعيّة أن للجار ان يضع جذعه على_جدار جاره؛ وإن امتتع اجبر؛ فيجب عليه 
القبول لما رواء أبو هريرة عن الي يوه أنه قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع 
تشوعان جداره وهو سبو على لصتت إن 000 
والنقل قاضيان بردّه. أمّا الأول فلما نقدّم من قبح التصرّف في مال الغيرء و 
الثاني فلقولهمطك: «الناس مسلطون على أموالهم»* و«لا يحل مال امري إلا 
يطيب نفس منه»' . 1 

وأا دليل الاستحباب فهو مادلّ على قضاء حوائج المسلمين وما جاء من 
الوصيّة فى حقٌ الجار حتّى كاد يظنّ أن يورّثه إلى غير ذلك. 


11 س‎ ١4 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الصلم ج‎ )١( 

(؟) مسألك الافهام: في الصلح ج 4 ص 581. 

() تذكرة الفقهاء؛ في الصلح سم " ص 184 س 31١-75٠‏ 

(8) مستد أحمداج ا ص 3 ولا 4 والسئن الكبري: ج ”ص 8ا. 
(0) عوالي اللآئي: ج ١‏ ص 2155 ح 15 وص لاح 158. 

(1) وسائل الشيعة: ب من أيواب مكان المصلى ح اج ص 151. 


عه | ل سس همق ح الكرامة / ج /إ١‏ 


ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضعء وبعده على الأقوى. لكن مع 


الأرش 


قوله: ولو اذن جاز الرجوع قبل الوضع» مجّانا قطعاكما في 
«التذكرة '» وإجماعا كما فى «التحرير " والمسالك '» وبغير خلاف عندنا كمأ فى 
((مجمع البرهان ث». 

قوله: #ويبعدة على الاقوى, لكن مع الارش » كما في «الشرائع” 
والتحرير' والتذكرة" والارشاد والمختلف* وجامع المقاصد '' والمسالك''» 
وعارية«الكتاب ؟' والايضاء”' وجامع المقاصد ‏ '»لأنه عارية, و لأ نّالأصل جواز 
دون إخراب البناء, 

وما الأرش أنه بياغ شحتوءاصبدر بالاإذن: فلا يجوز قلعه إلا بعد ضمان 
اند زلا قد مما بيه الحقين, ولأنّه سبب الاتلاف لاذنه, والمباشر ضعيف, 
لأنّهبالأمر الشرعي. والشهيد في«الدروس» كأنّه متردّد. قال: قيل: جاز له الرجوع 


(1و/) تذكرة النثياء: في الصلح ج ؟ ص ١84‏ س /الاو58. 
(؟و1) عير لاع اطي إعباء البرات ع ص لاءت. 
('و١١)‏ مسالك الافهام: في الصلح ج 5 ص 4خ؟ - نما 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح م أو ص 955 
(6) شرائع الاسلام؛ في الصلح ج " ص 1؟١.‏ 

(خا إرشاد الاذهان: في الصلح ج ١‏ ص 8-. 

(4) مختلف الشيعة: في الصلح ج ”ص ١7؟؟12-1,‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد؛ في الصلح ج 0 ص ؟475. 

(17) قواعد الاحكام: في العارية ج ]ص 134. 

.17١7 إيضاح الفوائد: في احكام العارية ج ؟ ص‎ )١( 

7,١ جامع المقاصد: فى العارية ج ص‎ )١5( 


كتاب الصلح / في أحكام الجدار المختصش 88-0 


فينقضه لأنّه أعاره. ويحتمل المنع من النقض للغرر الحاصل به فإنّه بودي إلى 
خراب ملك المستعير. نعم تكون له الأجرة فبها بعد الرجوع'. قلت: قال فى 
«التذكرة»: إِنّْه يثبت له الخيار بين القلع مع الأرش وعد الم الاعة ' إن رضي 
افيه و ا هلها نحو ولق 

وقال في «المبسوط»: لم يكن له الرجوع ما دامت تلك الجذوع باقية؛ لأنْ 
المقصود بوضعها التابيد والبقاء دون ن القلع فإن بليت وانكسرت بطل إذن المعير '. 
وقد حكي * ذلك عن القاضي؛ وهذا قول لبعض الشافعية *, قالوا: لا يستفيد به القلع 
ولا طلب الأجرة في المستقبل. 

وهذا القول لعله قويٌّ منين, ولا لزم الصو راإعظيم الذي لا ينجبر بالأرش, 
نه يخرب ملكه, وقد لا يجد متهاو كارن نو لم يعره جداره أو خشبته 
كان يسهل عليه تحصيل غيرك]>وكة بقار طبه أن المتع/أيضاً ضررٌ على المالك, 
لأنّه أدخله على نفسه. إِذْ العادة قاضية بأنٌّ مثل هذه العاربة دائمة, ولا عاقل 
يرتكبها بدون الدوام, فكأنّه قال له: أعرني مادام خشبي باقياً وليس لك الرجوع 
قبله, وقد أعاره والتزم بذلك؛ فكانت كالعارية للدفن, ولا يجدي الفرق بِأنّ النبشس 
حرام وأنّه قياس. لتنقيح العلّة المشتركة وظهورها. ولا قارق. إِذ على تقدير جواز 
الرجوع لا يكون التبش حرام يل يكون مستنتى كغيره من المستغنيات الكثيرة, 
على أنّا قد نقول:الأصل في العقود اللزوم خرجت منها العارية في غير محل النزاع 
١)الدروس‏ الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ”ص 117 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ١‏ ص 85س 75 
( 15 المبسوط: في الصلح ج ١‏ ص ؟197. 


(14) حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: في الصليح جم ؟ ص .٠١7‏ 
(6) راجع المجموع: ج ٠١‏ ص 5 وفتح العريز: ج ٠‏ حى 19 ١‏ 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


على إشكال, 


بالإجماع ويقي الباقي. ثم إِنّا إذا سلّمئا جواز الرجوع متى شاء قلا معنى لوجوب 
الأرش. لأنّ المستعير قد أدخل الضرر على نفسه باقدامه على العارية القاضية 
بالرجوع القاضي بالتهديم والتخريب في أيّ وقت شاء. فكان هو المهدم والسبب, 
مع أن الأصل يرا ء: 21 النا تافام كوت عال أقبو على عيض جلك متة ييل 
أصالة البراءة مطلقاً فليتأمّل في ذلك كله جيّداً. وتمام الكلام في باب العارية ١‏ 
وهذا كله إذا لم يود إلى خراب ملكه كما إذا استعار الجدار ليضع طرف خشبه 
عليه والطرف الآخر على ملكله. فَإِنَّ )لعصنّف فيما يأتى في العارية ' والمحمّق " 
وغيرهما “تردّدواء وجماعة *“جزموا بعدمجواز الرجوع.و آخرون 'جزموا بجوازه. 
قوله: «على إشكال» أي يرجع مع الأرش على إشكال. ولم يرجّم هنا 
كولده في «الإريضاح "» وَالشَهيد في #الخواشي 7 ومنشوه معنا تقدّم* من أنه بناء 


)١(‏ سيأتي في باب العارية ص 195 وما بعدها. 

(؟) قواعد الأحكام: في العارية ج من 1186. 

(5) شرائع الإسلام: في العارية ج ؟ ص .١1917‏ 

0 الأول في الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 117 
منهم الشيخ في المبسوط؛ في الصلح ج ؟ عي 147 وفي العارية ج ؟ ص والحلي في 

00 عقي الغاوية ج "ص 111 1ه والعلامة في إرشاد الأذهان :فى العارية سم ١ص‏ ل 
وعيكاه ه المحقّق الثاني عن ابن البرّاج في جامع المقاصد: في الصلح ج ه ص 1 

(1) متهم العلامة في مختلف الشيعة: في العارية بخص .8 ل/, وفخر المحققين في إيضاح النوائد: 

في في العارية ج ؟ ص 1١17‏ -1258. والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في العارية جم ص 0 

() إيضاح الفوائد: في الملح ج ؟ ص .٠١7‏ 

(8)ا حواشي الشهيد(الحاشيةالنجّارية): في العارية ص 87 س 4 0 (مخطوط في مركزالأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(4) تقدم في ص 406-514. 


محترم ... إلى آخره: ومن أنه إِنّما أذن له عارية: ومن خواصّها الرجوع متى أراد 
مع أصالة براءة ذمّة المالك من ثبوت مال لغيره كما تقدّم آنقاً. وقد أطبقوا' في باب 
العارية على كلمة واحدة على لزوم الأرش من دون تردّد ولا إشكال. 

وعلى تقدير ثبوت الأرش فهل له عوض ما نقص من آلات الواضع بالهدم او 
فاوخما بن النام والغران 5 وحيات سشوسنا أن العاء ]ذا قان مكرما فهو 
وعية لانو كر عتره كتاويك مايق كونتهادا وكرايا يلد ذلك سو 
نقص المالية. وبه جزم فى «تعليق الارشاد'». وقال فى «جامع المقاصد”»: إِنْه 
لايخلو عن قوّة. وفي «المسالك *» أنه هيلا جميعه مال للواضع: غايته كونه 
موضوعاً على ملك الشير وذلك الملّك إِنّما أثر واب التقض لا المشاركة فى المالية, 
ومن أ نقص هذه المالية مستند إل ملم حب الجدار فلا يضمنه؛ وإِنّما يضمن 
نقصان مال الغير الذي كان سبت إكاد قدجوفوانة. وَلم ترم الشهيد في «الدروس” 
والحواشى'»واحتمل المقدّس الأردبيلى ثالثاً وهو عوض جميع ما أخرجه المالك 
في المهدوم بسبب أخذ خشيه بعد وضع قيمة الالات الموجودة؛ فيد خل فيه أجرة 
الأكار وغيرهشاء قال: وهو الاأظهر '. ورطو كد لك. 
)١(‏ منهم ابنإدريس الحلي في السرائر: في العارية ج "ص +7 - 474: والشيخ في المبسوط: 


في الصلح ج ؟ ص 130. وفي العارية ج اص 07, وفشر المحققين في إيضاح الفوائد؛ في 
العارية جح ؟ ص .١28-117‏ | 

(؟) لم نعثر عليه فى تعليق الارشاد للكركي لأنْ النسخة الموجودة لدينا ناقصة. 

) جامع المقاصد: في الصلمم ج 0 ص 155. 

() مسالك الأفهام: في الصلح جح 4 ص 180. 

(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج 4 ص 04 


خب مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولو أنهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الاذن. 


قوله: «ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن» إن 
كان المراد انهدام الخشب والآلات كان الحكم المذكور صريح «المبسوط' 
والخلاف 'والتذكرة '» لكر الظاهر أنّ المرا اد انهدام الجدار. وعليه فالحكم المذكور 
صريح «المبسوط » أيضاً و«الشرائع” والشذكرة؟ والارشاد؟ والتحريرة 
والمختلف١‏ والدروس"' والمسالك١١‏ و مجممع البرهان '' والكفاية؟'» وظاهر 
«التذكرة» الإجماع عليه. وستسمع عبارتها. وفي «المسالك؟'» أن كثيراً من 
الأصحاب لم يذكر فيه خلافا. قلا ويه جزموا فى باب العارية 19. 

ودليله أنّ الإذن إِنْما كات بالوضع لمم هذا الجدار الخاصٌ, ومن المعلوم أنه 
بعد عوده غيره فلا تشمله 703021 

ولا فرق في ذ الشرئيك أبن تكو الينام الثاني يا لآلات المنهدم أَوّلاً أم لا. كما 


555 الميسوط: في الصلح ج اص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الصلح ج ص /90؟ مسألة /. 

(؟9١)‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١88‏ س 7 5. 

(4) المبسوط: في الصلح ج ا ص 198؟. 

(5) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 1 

(0) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ حص .١6‏ 

0 نحر يرالا حكام: في إحياء الموات ج ص /-6, 

(1) مختلف الشيعة؛ في الصلح ج 5 ص 151. 

(٠الدروس‏ الشرعية: في تزاحم الحقوق ج *#ص 717 

( و ؟4١)‏ سالك الافهام؛ في الصلح جح 4 ص 160 

53١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج 4ص‎ )١١( 

.116 51١1 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الصلح ج‎ )١( 

)١0(‏ منهم ابن إدريس في السرائر: في العارية ج " ص 8534 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: 
في العارية ص 7714 


كتاب الصلح / فى أحكام الجدار المت 4 


صرّح به جماعة في الباب ' وباب العارية ". قال في «التذكرة»: لو انهدم الجدار 
فبناه بتلك الآلة افتقر إلى إذن جد يد. وللشافعية وجهانء ولو بناه بغيرها لم بعد 
الوضع إلا بإذن جد يد عندنا. وعند الشافعئة قولاً واحدأً؟. وظاهرها أن لا خلاف 
عندنا في ذلك. ون الخلاف في القسم الأُوّل فقط للشافئية ؟ فقطء وأنّْهم يوافقونا 
في التاني. لكنّه قال في «الشرائع " 1 اول ان 

وفي «المختلف' والمسالك" أنه للشيخ في المبسوطء وهو أنه لو | ستهءم 
الحدار كا #الهد فتن 12 ن أعاده بآلته الأولى لم يكن له منعه من ردٌ الخشدب 
والسقف, وإن أعاده بغيرها كان له منعه. وقال في «المختلف» أيضأ مع أن الشيخ 
قال وله لو انهدم الحائط أو هدمه اللاستعير/لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستائقة, 
وأ فارق بين الموضعين سوىئأ! مباشرة الهدم في الشانى دون الأُوّل, وتلك لا 
توجب دواء الاعادة, بل نقول ليت أن المالك لو هدم الحائط من غير 
حاجة لم يكن للمستعير الااعاوه وين وتو عله الأرش إن قلنا به * انتهى. 

قلت: الشيخ تاشن المسالة فى ثلاثة مواضع من «المبسوط» في الصلح 
فرض في موضعين منها تلف الخشب وانكسارها وانهدام السقف او تعمد المستعير 
قلعه. وفرض في الموضع الثاني كونه شريكا في الجدار وأذن له الشريك. وقال في 


3 منهم المحقّق الأردبيلي: في أحكام الصلح ج قعص أال والشهيد الأول في الدروس 
الشرغعية: في تزا حم الحقرق ج ص 427 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في أحكام 
النزاع في الأملاك ج #ص 6م18 

١‏ ؟١)‏ كالمصئّف في تحريرالأحكام: في العارية ب لاص ١8‏ 1, وفخرالمحقّقين في إبضاح الفوائد: 
في أحكام العارية ج "ص 17 ؛ والمحقق الثاني قي جامع المقاصد؛ : في العارية سم 8 ص 21 4. 

() تذكرة الفقهاء: في الصلمم جح ١‏ ص 80س 7 1. 

(؟) كالمجموع: ج لاص 1 1 المي لازو لاامة مقع 1 

(8) شرائع الارسللام: فبي الصلح في أحكام النزاع في الأملاك ج آصض 151. 

(1 وبا مختلف الشيعة: في الصلح جح 1 ص 751. 

(/) مسالك الافهام: في الصلح ج لص شرا 


١ا/ مفتاح الكرامة / ج‎ ٠6٠١ 


ويجوز الصلح على الوضع ابتداءً. بشرط تعيين عدد الخشب 


ووزنه ووكته. 


الموضعين: إِنْه ليس له إعادة الخشب إلا بإذن جديد. وفرض الموضع الفالث - 
وهو الذي ذكره في المختلف ‏ فيما إذا ملكا الدار ورأيا الخشب على الحائط 
ولا يعلمان على 8 وجه؛ ثمّ انهدم السقف. قال: فانّه ليس لصاحب الحائط أن 
يمنعه من رده لأنّه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا 
خلاف. فإن أراد صاحب الحائط تقض الحائط فإنّه بنظر, فإن كان الحائط صحيحاً 
منع من تقضه لأأنه بريد إسقا طاح ليتكتهير؛ وإن كان الحائط مستهدماً كان له 
نقضه وينظر؛ فإن أعاده بتلك الألة لم يك لَه منعه من ردٌ الخشي والسقف عليه, 
وأن أغاده بغير تلك اللآلة كان .له منّعة: وقيل: ليس له منعد. والأول أقوى '. انتهى. 
ولعله أراد أنه من لعشي الات الجدار وشرط عليه أن يضع 
خشيه عليها ماثة سنة أو ما دامت باقية إن جوزناه أو صالحه, أو نحو ذلك, فلا 
يكون مخالفاء ولا يرد عليه ما في المختلف, فليتامئل. ثم إِنّا قد وجدناه وقد تعدض 
لها أيضاً في العارية وفرض فيها انكسار الجذع وقال: إِنّه ليس له إعادة الآخر" 
قوله: «ويجوز الصلح على الوضع ابتداءً. بشرط تعيين عدد 
الخشب ووزنه ووقته» أما جواز الصلح على وضع الخشب مع عه ووزته 
ففد صرّح به فى «المبسوط ' والتذكرة؛ والارشاد* والدروس١‏ ومجمع البرهان" 


(١و"!‏ المبسوط؛ في الصلح ج ؟ ص 592 و/9ا5؟ راة؟. 

3 المصدر السابق؛ في العارية ج ص 01. (؟) لم تعثر علبيه. 
(8)إرثاد الاذهان: في الصلح ج اص 1١8‏ 

(1] الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ص 1 ؟, 

(!) مجمع الفائدة والبرهان: في احكاء الصلح ج وص 5١‏ 


كتاب الصلح / فى أحكام الجدار المختضّ + بس ١٠0]‏ 


والشرائع ' والتحرير ' وجامع المقاصد؟ والمسالك » غير أن في الأربعة الأخيرة 
التقييد بالابتداء كالكتاب ليحترز عمّا لو وقع عليه الصلح بعد البناء, فإِنْه لا يعتبر 
حيئئل إلا تعيين المدّة لصيرورة الباقى معلوماء بخلاف ما إذا لم يبن لتفاوت 
الضرر, ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق. واقتصر في «المبسوط» على اشتراط 
عدد الخشب ووزنه. وزيد طوله فى «الشرائع والتحرير والإرشاد وتعليق الإرشاد 
والمسالك ومجمع البرهان» ولعلّه لاختلاف ضرر الحائط باختلافه في الطول وإن 
اتفق وزنه. قلت: المدار على رفع الجهالة. وقد ترك فيها كلها ذكر المدّة والوقت, 
ولابد مع ذلك من ذكرها وضبطها كما فى «الكتاب والدروس *» وغيرهما'. 
ودليل المسألة مع الشرائط المعتلاة فيكالمعاملات الْتى ترفع بها الجهالة 
والغرر عموم أدلة الصلح. بل لا لبعد كما في ممع البرشان*» اشتراط تعيين 
المحل الذي يوضع عليد طو ل وعر تت 0 
وهذا إذا كانت الألات طارتيو ةا تاها رموتواهدة كات المشاهدة عن كل 
وصف كما فى «الميسوط* والدروس” وجامع المقاصد*' والمسالك' '» وكذا 
«مجمع البرهان؟'» ولكن لابدٌ من تعيين المدّة. وهذا فى الخشب 
نا في الآجر واللبن فيكفي فيهما العادة كما صرّح به في «التذكرة"'» 
وغيرها ؛ '. ولوكان الصلح على البناء على حائطه زيادة عليه افتقر إلى ذكر الطول 
)١(‏ شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 4؟١.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص ١8‏ 5. 
( 1 و١٠)‏ جامع المقاصد: في الصلح ج م 2# 
(4و5و١1و4١)‏ مسالك الأفهام: في الصلح م ؟ ص 581. 
(8و1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج 'ص 5117 
(1و؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج ص ان 
(8) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص ؟55. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١88‏ س ؛ 


امنا 


مفتاح الكرامة / ج /ا؛ 


ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصدف فيه بتسقيفٍ وغيره 
إلا بإذن شريكه. 


وسمك البناء. صرّح به في «المبسوط أ» وغيره ' لاختلاف ضرره باختلاقهما. 

وإنكا نالجدار جدا رمسجد ونحوءلم يج ز لأحد البناء عليه ولاالوضع بدون إذن 
الحاكم قطعكما في «الدروس "». وفي جواز إذندبعوض حيث لاضررعلى الموقف ' 
وجهان أقواهما العدم كما في «الدروس ©» وهو قضيّة إطلاق كلام «التحرير». ‏ ' 

قوله: «ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصدف فيه بتسقيفٍ 
وغيره إل باذن حر و 0 والشرائ»ء* 
والتحرير* والتذكرة ' ' والإزشاد' 'والدؤوس ١‏ وجامع المقاصد والمسالك؟١‏ 
ومجمع البرهان * '» وغيرها' 'وَهَووضم بل في «التذكرة"'» وغيرها*' أنه 
لبقن كلفد الشركاء التصرف فيد سعئ نت“وسطوها الانتفاعات حنّى ضرب الوتد 
وفتح الكوّة. بل ليس له أخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب بدون إذن 


(١و١)‏ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 547 و/89؟. 

9 - 4 و١1١)‏ الدروس الشرعية: في تزا حم الحقوق ج “اص 311417- 741 
(8) تحرير الأحكاء م؛ في إحياء الموات ج أعى رء ة, 

(/) الشائف: : في الصلح ج ؟ ص /1ذ؟ مساألة . 

لخ ؟ شراتغ الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 6 

(5) تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 1 ص 5097. 

٠٠(‏ و١‏ دمر : الفقهاء: : في الصلح ج اص قراس لاوما بعدة. 
)١١(‏ إرشاد الأذهان: : في الصلح ج ١‏ ص .١5‏ 

.478 -157 جامع المقاصد: في الصلح ج ن ص‎ )١( 

(14و8١)‏ مسالك الافهام: في الصلم ج ؛ ص 88؟ ‏ 84؟. 

!١6(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلم ج 4 ص لكان 
)١1(‏ كالجامع للشرائع: في الصلم ص ١08‏ 


كتاب الصلح / في أنّ الواضع أو المالك لا يجبران على التعمير يتا 
ولا يجير أحدهما على الشركة فى عمارته لو أنهدم. 


جميع الشركاء. وفي «الدروس ' أنه ليس له حكٌ شيء من آلاته حجرأ كان أو 
أجرأ ولاالكتاية عليه. 

وقالوا” إِنّه له الانتفاع به بالاستداد إليه أو إسناد المتاع مع ائتفاء الضرر. وفي 
«التذكرة' وجامع المقاصد والمسالك * أنه أو منع المالك حرم لأنّه نوع تصرّف 
بإيجاد الاعتماد, لأنّه خلاف الاسنظلال. وفي «الدروس"» أن الأقرب أن ليس له 
المنع إذا كان المجلس مباحاً كما هو المفروض. 


[في أنّ الواضع أو المالك لا يبان على التعمير ] 


قوله: ولا يجبر أَحِدِهما عل الشركة في عمارته لو انهدم» كما 
فى «الميسوط ؟ والخلاف © وسعائر 2ه د فزنا: بعد هما انفاً؟ مع زيادة 


(191)الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق ج ص امننحو يك 1و1 

(؟) منهم العلامة في تحريرالأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص ,68١/‏ والمحقق الأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في اأحكام الصلح ج فص ”قر والشهيد الثانى في مسالك الافهام: 
في الصلح ج 2 ص 184. 

(') تذكرة الفقهاء: في الصلح جم ؟ ص ١86‏ س .١١‏ 

(5) جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 415-157. 

(4) مسالك الأفهام: في الصلح جح 4 ص 184-188. 

() المبسوط: قي الصامم ج ؟"ص 1535؟. (4) الخلاف: في الصلح ج اص 3/8 /مسألة 4. 

3 شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 5؟1١ء‏ تحرير الاحكام: في احياء المرات في المنافع 
سٍّ ص 2١5‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 65 س ؟ آل إرشاد الأذهان: في الصليح 
الصلحج تا م 5؟ ؛. مسالك الافهام: فى الصلح ج حي قنخت مجمع الفائدة والبرهان: في 
احكام الصلح ج أ ص 177 


٠١ 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولو نل مك فالأقوى ارق 


«الكفاية '» وظاهر «التذكرة'» الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا. 
وفي «المسالك "» لا كلام فيه. ودليلهم الأصل السالم عن المخرج عنه, 
مضافاً إلى ما في «التذكرة» بخلاف الحيوان ذي الحرمة لتعلّق غرض 
الشارع بالانتفاع به, وإِنّ إجباره على عمارته إِمّا لحقّ نفسه وهو باطل, لأنّه 
لا يجبر قطعاً لو انفرد به أو لحقٌ غيره فكذلك. لأنّه لا يجبر الائسان على 
عمارة ملك الغير كما لو انفرد به الغير ؛. والحاصل: أنّ المخالف الشافعى * فى 
القول القديم. 0 

قوله: #ولو هدمه فالأقوى الأرش»4 كما في «التذكرة؟ والإيضاح" 
وجامع المقاصد" وتعليق الإرّشسَاة* والمسالك ' '». وفي «التحرير''» لو 
قيل به كان وجها. 

وفي «المبسوط ١‏ والشرائع ؟' والارشاد؟'» أن عليه إعادته. وحكأه في 


118 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الصلم ج‎ )١( 

(؟ وة) تذكرة الفقهاء؛ في الصلع ج ”ص ١86‏ س 71-55 
او ا ا ل 

سي ل اد ٠‏ وفتح العزيز: ج ٠١‏ ص 57١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في الصليم ج ١‏ ص 4-الذم١‏ الطر الأخير والارل. 
(/) إيضاح الفوائد: في الصلم ج جَ كص .١ ١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 455. 

() لم نعثر عليه في اللسخة الموجودة لدينا من تعليق الإرشاد كلكركي لأنها ناقصة. 
331 تحر ير الاحكام: في إحياء الموات ج ص ان 

(؟1)المبسوط: في الصلح ج اص 5١19‏ 

.١١؟5 شرائع اللإسلام؛ في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 

.. ١5 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الصلح ج‎ )١4( 


كتاب الصلح / في أنّ الواضع أو المالك لا يجيران على التعمير ل ٠١8‏ 
وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما. 


«المسالك '» عن التذكرة: وليس كذلك. إذ الموجود في تسختين منها ما ذكرتاه. 
وفي «الدروس”* والحواشي '» أن عليه إعادته لو أمكنت الممائلة كما فى جدر 
بعض البساتين والمزارع, وال فالأرش. 

وجه الأوّل أنّ ضمان المثل إِنّما يكون في المثلي والجدار قيمي؛ على أن 
العين موجودة والزائل إِنّما هو الصفة, فعليه أرش ما بين قيمته منهد ماً ومعموراًكما 
في في «الحواشي *» وغيرها". 

وفيه: أنّه قد يكون قيمته بعد الهلا” قَلَدَافويمل وقيمة الجدار الصحيح كثيرة 
جداًء فتأمّل. فلعلّ الأولى على القول بالأرش أن يكون ما يصرف في بنائه بمثل 
البناء الأول كما نيه عليه فين «صجمع آلبرهان”» فالجدار وإن كان قيبياً 
باصطلاحهم إلا أن العرف قد يقْضَيَّ بالمقائلة قي بعض الجدران, إذ المطلوب منه 
كونه حائلاً ومانعاً ولا يريدون في مثل ذلك إلا الممائلة في الجملة, مدا بما 
عرفته من حال الأرش. فتفصيل «الدروس» لا بأس به. ولكن جماعة" في باب 
الغصب لم يذكروأ في مثل ذلك إلا الأرش. 

قوله: «وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبثر 
)١(‏ مسالك الأفهام: في الصلم ج 4 ص ١1؟.‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ع 5ص 4 
(" و]) لم لعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


(5) كجامع المقاصد: في الصلح ج 0 ص 471. 


(1) مجمع الفائدة ة والبرهان: في احكام | الصلح ج نا قا آء 
() كالشيخ في الخلاف:فيالغصب لاص 8 مسأل 4 والشهيدالثاني في المسالك:في الغصب 
جَ هص /50؛ والطباطبائي في الرياض: في الغصب ج 15ا ص 718 و4١51‏ و5851 


١ 


ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع. 


مفتاح الكرامة / ح ١1/‏ 


وغيرهما» كما في «المبسوط ' والخلاف"؟ والشرائع" والتذكرة؛ والتحرير* 
والدروس' وجامع المقاصد" والمسالك* والكفاية '» ولا فرق بين كون المشترك 
ذاغلة تفي غلّته بعمارته وغيره عند الأصحاب كما في «المسالك *'» 

والمخالف بعض العامة '' فحكم بإجبار الشريك على المساعدة في هذه 
المذكورات دون الحائط فارقاً يبئهما بأنّ الشر يك لا يتمكّن من المقاسمة فيضب” به 
بخلاف الحائط فإنّه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصنته ورد بن قسمة ' 
' العرصة والحائط قد دكون لمكثر ضاي فوانا سوا 


[فئ ما لو.إنفرد أحد الشرريكين بالتعمير] 
قوله: «ولو انفرد يها أحدهماً لم يمنع4 أي انقرد بالبناء أو العمارة على 
اختلاف النسخ كما في «المبسوط ؟! والتحرير"'» وهو قضية كلام «التذكرة؛'» 


(1و؟١١)‏ المبسوط: في الصلح ج ”صن ٠٠7و501.‏ 

(؟) الخلاف: في الصلح ج “اص 56" مسالة 1. 

(7) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 50؟١.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الصلم ج ؟ ص ١81‏ س -//. 

(نو7١)‏ تحرير الاحكام: في إحياء الموات ج ص ؟ؤاةقرؤذةة. 
(1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 1745 

(/ا) جامع المقاصد: في الصلح ج ة ص 4751. 

لمو. ماله الانوار في اسح بج احن كل 

(4) كفاية الأحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١6‏ 

(51)راك جع المغني لابن قدامة: ج 0 ص 11 ٠‏ 0 
)١6(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الصلح ج ؟ ص ١8‏ س 1١‏ وماقبل الأخير. 


كناب الصاح #رفيما لو اثفرد أحد الشريكين بالئعس ب لاا 


لأنّهِ نفع وإحسانٌ فى حقّ الشريك حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في نفقته 
ولاضرر عليه بوجه. 

وفى «جامع المقاصد' والمسالك ' أن الأصمٌ والأقوى توقفه على إذنه. 
ولعي 4لا قويّاً في «الدروس »2 إن بناه بالالة المشتركة مع اشتراك لاسن 
لأنّه مال مشترك فيمتنع التصراف بدون إذن الشريك. وقوّى من دون توقفي - 
التوقّف على إذنه إن بناه بآلة من عنده. ففرّق بين الأمرين. والأقوى التوقّف مطلقاًء 
فإذا أمتنع حيث لا ضرر عليه بل يكون في ذلك نقعٌ وإحسانٌ إليه رفع أمره إلى 
الحاكم ليجبره على الاذن أو المساعدة:؛ فإن امتنع أذن له الحاكم نحو ار 1 
ذا لم يجبره على العمارة لا يجبر عليجالانقاق) 

وفي «المبسوط ؟ والتحرير” [التذكرة"» حليث] اختير فيها أَنّه لا يمنع أنه له 
بناؤه بأنقاضه وبآلات من عندهء فإن بناه بانقآضه فالحائط على الشركة؛ وإن بناه 
بآلات من عنده فالحائط للباني وقته: مشنركة كيف يجوز له 
التص_كف فيها بالعمارة من دون إِذْنْ المالك. 

وفي الثلاثة " أيضا: أنه لو بناه بأنقاضه لم يكن للشريك نقضه ولا للباني. 

وقد يقال* إِنّه لو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الاإجابة. لأنّ تصرّفه في 
)١(‏ جامع المقاصد: في الصلع ج ه ص 8؟]. 
(؟) مسالك الأفهام: في الصلح سم ؛ ص 584. 
(*) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق بم ص 40 
(4) المبسوط: في الصلح ج ”اص 60١‏ 
(0) تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص .01١‏ 
() تذكرة الفتهاء: في الصلح ج ؟ ص ١85‏ س 47 -475. 
(9) المبسوط: في الصلح ب ؟ ص 0١‏ تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج ؛ ص ,6١١‏ 


تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 183 س .51١-7١‏ 
(8) القائل هو المحقق الكركي في جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 457. 


١ ف‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١/‏ 
الآلات كأن يدون إذنه ورئما تعلق غر هه نيا وطلب كسقيا كذلك. 

وفى الفلقيدا : أيضا أله إن زناء الكت مو عند فللباق نتقة ولدن الشزياك 
ذلك ولا له وضع خشبته ورسومه عليه. 

]ذا كان الكنانى يترا كك لا كر لدمسةحوهى كير والنرون * 
وجامع المقاصد ؟». 

قلت: إذا حصل للشريك ضرر عظيم بعدم عمارته فله دفع الضرر عن نفسه 
ببنائه من آلة من عنده, فإذا بناه على وجه شرعي كان مستحقِّ البقاء مملوكاً له, 
فليس للشريك نفضه ولا وضع ختثيبته ورسومه عليه. فكان كلام الشيخ والمصئف 
أوفق بأصول المذهب. 

وفى الثلانة * أيضا: أي ام الانيجالنقاض حيث يكون الآلات من عنده فقال 
الشريك: أنا أدفم نص قدمة اليناير ولا تنقضه لم ,يجبر. 

وفي «التحرير '» أنه لو قال: إِمّا أن تأخذ نصف قيمته لأتتفع يوضع حخشبي أو 
تقلعه لنعيد البناء لزمه الاجابة. وقيّده في «التذكرة”» بما إذا كان له رسم خشب 
عليه 00 للبانى إبطال رسوم أيه ولعلة مرأد «التحرير» وهو خيرة 
الشيخ في «الميسو ط *©». 
(1و8)الميسوط: في الصلح ج ؟ ص أءلىق تحريرالأحكام: في إحياء الموات ج أدص ,01١‏ 

وتدكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 1١85‏ س ١55‏ 1؟. 
(؟) لم نعثر على قائله ولا حاكيه في ما لدينا من الكتب. 


(4) جامع المقاصد: في الصلم جه ص 450. 

(1) تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص ؟7١5.‏ 
(؟] تدكرة الفقياء: في الصلح ج ؟ ص ١/5‏ س .5١‏ 
(كما المبسوط: في الصلح ج ؟' ص ١١‏ 


كتاب الصلح / فيما لو اثقره أحد الشريكين بالتعسر سس ءا 
وقد حكى عنه في «الدروس' والمسالك '» أنه خيّر الشر يك الغير الباني بين 
مطالبتهبهدمه وإعطائه نصف قيمة الحائطء قالا:والتخيير في ذلك للباني لاللشريك. 
قلت:الموجود فى «المبسوط *»: فإن قال الشريك البائي: انا لا أنقضه وأمئعك 
من الانتفاع بهء فقال شر يكه :نا أعطيك نصف قيمته وأعيد رسمي من الخشبء كان 
له ذلك. ويقال للباني: أننت بالخيار بين أن تأخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن 
تنقضه حنّى تعيدا جميعاً حائطأً يينكماء لان قراره مشترك بينكما وله حقٌ الحمل 
عليه. ولا يجوز لك الانفراد به, انتهى. وهو صر يح فيما حكيناه مخالف لما حكياه. 
وكيف كانء, فعلى القول باعتبار إذنم اؤ#ينالف الشريك وعمّر فهل لشريكه 
نقضه؟ الظاهر أن له ذلك. سواء كا نلثثاه بآلته أو بكيرها. أما الثانى فلانه عدوان 
محض وتصرّف في أرض الغير إل أن :يضطرٌ إليأذلك كما تقدّم ؛. وأا الأجل فمع 
أنه تصرّف في الأرض والأثتايئ- وتقبير.اهيثته ووضعهرالّذي كان عليه بهيئة 
أخرى مغصوبة أو كالمغصوبة أَنْه ريما تعلق غرضه بآلاته, ولا يلتفت إلى أن هدمه 
له تصرّف في مال شريكه الذي بناه؛ لأنّهِ يريد الوصول إلى حمّه ولا احترام لما 
و ضعة عدوائا فتائل. 
وفي «جامع المقاصد”» لو أراد أحد الشريكين الإضرار بصاحبه في الجدار 
والقناة والدولاب ونحوهاء فإن امتنع من العمارة وغيرها من الوجوه التي يمتنع 
الانتفاع بدون عع نل بد وق الا لان ا ل 
أمور من ببع وإجارة وموافقة على العمارة وغير ذلك من الأمور الممكئة في ذلك, 
)١(‏ الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق بع 1ص 718 
(؟) مسالك الأفهام: في الصلح ج 4 ص ١‏ 55. 


() المبسوط: في الصلم ج 7ص 7.١‏ 
(4) تقدم في ص 341-44 


6 امع المقاصد:؛ في الصلح ج ص 120 


الل ل تت هفتا الكرامة /ررج ١‏ 
ولايجبر صاحب السفل ولاالعلو على عمارةالجدار الحامل للعلو. 


عملاً بقوله يَويةٌ: «لا ضرر ولا ضرار»' ولأّنّ فى ترك جميع هذه الأأمور إضاعة 
للمالء وقد نهي عنها. قال: ولم أظفر هنا بتصريح فينبغي أن يلميح؛ انتهى. قلت: من 
الو جوه الممكنة انفراد الشر بك بالعمارة: وقد صرح به مَن عرفت ' من دون إذن 


الحاكم. 


[لا يجبر صاحب السفل او العلو على التعمير] 

قوله: «ولا يجبروشاحب التتيفل ولا العلو على عمارة الجدار 
الحامل للعلو» قال في«التذكرة»: لواكان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره فانهدم 
لم يكن اصاحب الكةلغإجبار صاحب العلو علي مساعدته فيإعادةالسفل, لأصالة 
البراءة؛ وكذلك ليس لصاحب العلو إخبار صاحب السفل على إعادة السفل ليبنى 
عليه عند علمائنا '. وفي «المبسوط » نفى الخلاف في الأوّل. وفى 25500 
لا.يجبر صاحب السفل ولا العلو على يناء الجدار الحامل للعلو ولا عا جدار 
البيت إِلَّا أن يكون ذلك لازماً بعقد”. وبهذا القبد جزم في «جامع المقاصد'» وعليه 
نبّه فى مثله في «المبسوط "» لكن فى «التذكرة» لو كان له ساباط استحقّ وضعه 
على حائط غيره فائهدم لم يجبر 58 على العمارة, وللشافعيّة قو لان *. وقضيته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب الخيار ح "و1 ج ص 44م 
(1) تقدام في ص .٠١6‏ 
(' و تذكرة الفقهاء: في الصلم ج ؟ ص 187 س ١٠1-1١1و141.‏ 
(14و/) المبسوط: في الصلح ج ”اص 6017-93١7‏ 


(18الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ”اص 515. 
3 جامع المقاصد: في الصلح ج من 111 


كتاب اتصلح / فيما لو طلب كل من صاحب السفل والعلو قسمة التعمير ١!!!‏ 
ولو طلبا قسمته طولاً أو عرضاً جاز, 


عدم اعتبار القيد قيما نحن فيه. وى «التحرير» لو طلب صاحب العلو البتاء لم 
يكن لصاحب السفل منعه '. وهذا يوافق ما سلف له في الجدار من أنه إذا انفرد 
أحدهما بالعمارة لم يمنع كما تقدّم '. ويمكن حمله على ما إذا كان حمل جدران 
الفلئوانف وال انكل فينا!ةاكاق الأساسن ملكا لساضي النتل اوه عاكنا 


تقدم ' بيأله. 


[في ما لو طلب كل من صاب السشفل,والعلو قسمة التعمير] 

قوله: «ولو طلبا قسمته طولاً أو عراضاً جاز» أي لو طلب كلّ من 
الشريكين في الجدار قسمته ورلا أو/عرضيا جاز. وبه صرح في «المبسوط ؛ 
والتذكرة*والدروس' وجامع المقاصّد”» وظَاهرٌ الأخير الإجماع عليه حيث قال: 
جاز قطعاً. وتأمّل في قسمته عرضاً في «التحرير”» والقسمة تحصل بنشر الحائط 
وبالعلامة 

ووجه الجواز فيهما بالنحوين أن لهما هدمه كله إذا تراضيا عليه. فإذا تراضيا 
على قسمته على وجِهِ مخصوص جاز لهما ذلك بالأولى. ولا أثر لحصول النقص 
بالتقول الفكاراة: 


١(‏ و8) تحرير الأحكام: في إحياء المرات ج 4 ص ؟01 و015. 
(؟و؟) تقدم في ص .٠١6‏ 

(4) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 94؟. 

(18 تدكرة الفقهاء؛ في الصلم جم ؟ ص فا س 18 

(1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 11 

(9! جامع المقاصد: في الصلح جه ص 177. 


0ب56ذذدلللدسهبي لب ب بي بي يببببللل هفتا الكرامة / ج ١7‏ 


ووجه ما في «التحرير» ما قاله فيه. قال: لو اتّفقا على قسمته عرضاً احتمل 
جوازه لانحصار الحقّ فيهما وعدمه لعدم تميّز نصيب أحدهما من الآخر بحيث 
يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه. فَإنّه لو وضع خشبة على أحد جانييه كان ثقله 
على الحائط أجمع '. ومعناه أن وضع خشبة على نصيبه موجب لتعدّي الفقل 
والتحامل إلى الآخر. وفيه: أَنّهما إذا تراضيا على ذلك فلا مائع؛ نعم ذلك يجدي 
فيما إذا طلب أحدهما القسمة كذلك وامتنع الآخر فإنّه لا يجبر لذلك كما يأتي '. 

والثراء يطول لشاف انتداذو هن اوش جى النت اله الاوك الاشرى ويم 
حد من أرض البيت إلى ذا آخرمن أرضه: وليس النراد ارتفاعه عن الاأرض فانٌ 
ذلك عمقه, وبعرضه هو سطجط الْذي”يوضع عليه الجذوع. 

والمراد بالقسمة طولا هي القسممٌ في كل الطول ونصف العرض. وهذه 
صورتها: [ح] #تفتتتمتةعرضاً هي القسمة في نصف الطول وكل 
العرضء وهذه صوراتها؛ قوع بخلوكان طوله عشراً وعرضه ذراعين 
واقتسما في كل الطول ونصف العرض ليصير لكل واحد ذراع في طول عشر جاز: 
وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول ليصير لكلّ واحد منهما طول خمسة 
في عرض ذراعين. ويأتي الكلام ' في القرعة. 

وهذا اأذي حكيناهفي القسمتين هو المذكور في«التذكرة؟ والدروس* وجامع 
المقاصد'». ويأتى عن «المبسوط “»عكس ذلك. فسئى قسمةالطول قسمةالعرض 
وبالعكس. وكلام «التحرير*4 في قسمة عرصة الحائط يوافق اصطلاح المبسوط. 
١(‏ و8) تحريرالأحكام: في إحياء الموات ج وص 015-017. 
(؟) سياتي الصفحة الاتية. 
('ولا) سياتي في ص 16 
(غ) تذكرة الفقهاء؛ في الصلح جم ؟ ص ١80‏ س ؟١-‏ 15. 


(1) جامع المقاصد؛ في الصلح ج ه ص 7]. 


كتاب الصلح /فيما لوطلب أحدهما القسمة وامتتع الآخر _ط-1#١‏ 


ولايجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كلّ الطول ونصف العرض؛ 
وكذا في نصف الطول وكل العرضء 


[فيما لو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر] 


قوله: «ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول 
ونصف العرض, وكذا فينصف الطول وكلّ العرض» كما في «التحرير '» 
وجزم في «التذكرة ؟» بعدم الإجبار في الأوّل. وقال في الثائي: إن انتفى الضرر 
علهما أو عن الممتنع أجبر عليهاء وإن تضرّر الممتنع لم يجبر ومقتضى كلام 
«الدروس"» الاجبار أيضاً على القبيهة مم أثفاء الضرر فى الثاني. وقد نفى عته 
البُعد في «جامع المقاصد» وفضّلهِ فى عبارة الكتاب بقو لد دوكذأ» لعلّه يشعر بأنه 
أضعف في الحكم من الأول ولا ترجيح في «المبسوط» لأنّه قال: في الناس من 
قال: لا يجوز الاجبار على تُسَو لعا ئي طول بف وفي الناس من قال: 
يقسم طول الحائط ولا يقِسَّم عرضه على حالء لأنّ قسمته لا تتصوّر *. 

ووجه عدم الإجبار في الْأوّل أنّه لو أوجيتاها على هذا النحو لكان لامخيص 
عن القرعة في التخصيص, ل اللرو عدء ع امييما ساد و الأفد بعر قرخة 
ولا تراضي منافي للقسمة, ولا نظير له في الشرح, والقرعة ربّما وقعت لأحدهما 
على الشقّ الذي يلى الآخر فلا يتمكّن من الانتفاع بما وقع له, ولعدم إمكان فصل 
كل سهم عن الآخرء لأنّه إن اكتفى بالعلامة أعني خطأ بين السهمين -كان بناء 
)١(‏ تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص 05١‏ 015. 
(؟) تذكرة الفقهاء: فى الصلح ج ١ص‏ 86١1س‏ 8١1-؟1.‏ 
(؟) الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق ج اص 716 


(4) جامع المقاصد: في الصلح ج 9 ص 178. 
(8)المبسوط: في الصلح جح ص 115. 


١٠ مفتاح الكرامة / ج‎ ١1 


أحدهما على نصيبه موجباً لتعدّي الثقل والتحامل إلى الآخر, وإن كان بالنشر 
ضعف الجدار وتناقصت قوّنه. ووجه العدم في الثاني أنّه لو فصّل بالعلامة لزم 
تعدي التقل إلى الآخر, وإن كان النشر لزْم إتلاف شيء من الجدار ولا إجبار مع 
الإضرار, لكن هذا الإتلاف هيّن, أنه بمنزلة قسمة الثوب الصفيق, والقرعة التي 
هى معيار القسمة ممكنة هنا بخلاف الأَبُل. 1 
1 ووحه ما حكاء فى «الميسوظط» من أنه لا تنصوّر قسمته أَنّا وجدناه اصطلح 
فيه على تسمية 0-5 بقسمة الطول وبالعكس كما ستتسمع '. وحيلئل 
يتصرّر ما حكاه من أنه لا يتصور قسمته. 
إذا تقرّر هذا فعد إلى عبار الْكُتار4ومعناها مع ما قبلها: أَنّهما لو طلبا القسمة 
شرلا او عضا ونزاضا ع فيا نااك ان /الدران وار طلب لعدهنا الفح 
وامتنع الآخر. فإن طلبها الطآلْبٌ كل الول ونصف العرض أو بالعكس وامتنع 
الآخر فلا إجبار. ولا خخطل في التبتاؤالارتكوازء:وإن كان فهو إظهار مكان إشارة 
ىو امطاروو اجام تقس يذ افده أشونا اليه آنفاً من اللإشعار. 


وقد حكى في «جامع المقاصد» عن الشهيد أنه أورد في بعض حواشسيه أن 
القسمة طولاً وعرضاً هي القسمة في كل الطول ونصف العرض وفي نصف الطول 
وكل العرض ويلزم التكرار وأنّه أجاب باختلاف الحكمينء فانّ الأوّل يعطي 
ا ا ا ا 
وقال في «جامع المقاصد»: إِنّ السؤال والجواب ليسأ بشي 

والموجود فيما عندنا من «الحواشي ©» المنسوبة إليه حكاية ذلك عن الفخر, 
)١(‏ سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها. 
(؟و”) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 4358. 


حوأة شي الشهيد الجائية الدكاريةا : في الصلح ص 8١‏ س ١8-1١‏ (مخطوط في مركز 


كتاب الصلح / فيما لو طلب أحدهما القسمة وامتئع الآخر ل !!١9‏ 


قال: إنّه قال لا فرق بين قوثنا طولاً وبين كل الطول ونصف العرطى, وكذا الأشر 
ثم حكى عن ابن بوران أنه أظهر بينهما فرقاً هندسيا لم تفهمه. وقال: يمكن أن يراد 
بالأوّل قسمة رأس الحائط طولاً وعرضاً مع بقاء باقيه مشتركاً فإنّهما يصدقان 
عليه مع عدم صدق كل الطول وكل العرض فإنّهما لا يصدقان إلا مع الانتهاء إلى 
الأرض. وقد نبّه في المبسوط على قريب من هذا في قوله: بقسمة عرصة الحائط 
وبمكن حمله على هذه العرصة النى ذكرها في المبسوط وجعلها مقدّمة على 
قسمة الحائط . وصرّح في التحرير بقسمة العرصة: انتهى. 

قلت: الموجود في المبسوط لا بناستب شيا مما ذكره. قال فى «المبسوط»: 
إذا إنهدم الحائط المشترك وآراد ايظذهما انكام صاحبه عرصة الحائط, فإن 
اثفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسلماها كيف شاءاءإوإن أراد أحدهما وامتنع الآخر 
نظرء فإن أراد قسمة الطول لتر مسنم منهما على ذلِكِ وقسمة الطول إن تقدر 
العرصة وتخط في عرصتها خطا يفصل بين اآلحقّينء فإذا فعل ذلك أقرع سيئهماء 
فأيّهما خرجت عليه القرعة أخذه وبنى عليه بناءٌ يختصٌ به. فأمًا إذا الحتار 
أحدهما قسمة عرضهه قيل فيه قولان: أحدهما لايجبر عليه لأنٌ القرعة لا تدخلهاء 
والثاني -وهوالصحيح_أئّه يجبر عليه لأنّها قسمة ليس فيها إضرار إلى أن قال: - 
ومثال قسمة العرض أن يخط خطًا فى طول العرصة: فإذا كان مقدار العرض مثلاً 
ذراعاً جعل ممّا يلي ملك كلّ واحد منهما نصف ذراع '' انتهى. فقد فرضها في 
المبسوط في المنهدم. ولا يخفى عليك أنّ اصطلاحه في الطول والعرض عكس ما 
يناه. وعليه يحمل ما حكيناه في قسمة الحائط. 

وقال في «التحرير»: لو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طول 


.554 المبسوط: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 


آ »ع لي مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وتصح القرعة في الثانية دون الأولى, بل يختصٌ كل وجه بصاحبه. 
ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو 
على الشركة. 


وعرضاًء ولواختلفا فطلب أحدهما القسمة طولاً والآخر عرضاً أجبر الممتنع على 
نا له طرق قتف وار كا هنا كن ل 23 ]سب واو لي عدا الله عرض 
ولايفي العرض بحائطين لم يُجبر الممتنع.وإنوفى بهمااحتم ل الاجبارلانتفاء الضرر, 
وعدم هلانتفاء القرعة.إذ معها ربّما يحصل لكل منهما ما يلى ملك جاره فلا ينتفع به. 
ولو أجبرناه لأجبر ناه على ما بلببووةة تصقر عة, ولامثل لهف الشرع '.وهذا يوافق ما 
فى المبسوط من الاصطلاح في التسمية, ولا نفع الشهيد فيماذ كرهفى نوجيه العبارة. 
وجبده بصاحيه» قد لين الو جو فى ذللرممًا تقِدّم '. 


[في ما لو تعاون الشريكان على إعادة المشترك] 
قوله: «ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة 
المشتركة فهو على الشركة» كما صرّح بالأمرين في «التذكرة '» من غير تقل 
خلاف حنى من العاقة. وقال: لو شرطا مع التعاون على الاإعادة والشركة في بنائه 
زيادة لأحدهما فالأقوى عندي الجواز عملاً بالشرط. وبه جزم فى «التحرير » 
قال: لو كان الحائط نصفين فائّقا على بنائه على التلث جان. 2 
قلت: ولعلّه لابدٌ في ذلك من مشاهدة الآلات أو وصفها ومشاهدة الأرض 
(١و4)‏ تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص 017. 


(؟) تقدم فى ص 111-117, 
(1) تذكرة الفقهاء: في الصلس ج 7 ص 187-١81‏ السطر الأخير والأوّل. 


كتاب الصلح / فيما لو تعاون الشريكان على إعادة المشترك ب ١١1!‏ 


بئاء على أن الصلم أصل وإن كان بغير عوضء إِذْ المراد من الشرط فى التذكرة 
والاتفاق في التحرير أنّهما اصطلحا على ذلك. ْ 

ووجه العد م أنه شرط عوض من غير معوّؤض, لأنهما متساويان عملا وجداراً 
وعرصة وأنقاضاً فيكون قد استوهب سدس حطة شريكه: وهبة ما لم يوجد 
لاانجوز. وهو خيرة الشيخ فى «المبسوط '» وهو بناءٌ على أنه فرع الهبة. وقد 
يجعل المائع عدم وجود التركيب الذي هو جزء صوري من الحائط وعدم إمكان 
ضبطه. وفيه ضعف, وإلا لما جاز الاستئجار على اليتاء المقدّر بالعمل. وهذا 
لاينافي ما سلف لنا من أنه لا يجوز الصليج على ما سيبئيه بما سيبئيه الآخر. 

ويمكن أن نقول في تصحيح ,لا نحن فيه بإيصاح بأنّ الشارط على نفسه قد 
تبّع بما يخصٌ شريكه من عملة؛ والشارط لنْفسه غير متبرّع, فيشترط له في 
متايلة قدرا مد الملك وأنّهاشترط سدس النقض له في الحال لا من الجدار بعد 
العام اد تعليق ملك في عبن وهو ممتنعلامتناع الأجل في الملك. فيصم 
الصلم حيتئز بلا إشكال. 

ولو الفرد أحدهما بالعمل والآلة مشتركة وشرط أنفسه الأكثر من الات 
والنقض صمٌ قطعاً كما في «الدروس "2 ويجري مجرى الاستئجار على الطحن 
بجزء من الدقيق. وعلى الارتضاع بجزء من الرقيق وعلى هذا يملك الأكثر من 
اجات عونا 

ولو اتفرد أحدهما بالعمل والآلة بشرط أن يكون له الثلثان من الجدار فقد 
جمع بين البيع والإاجارة؛ لأنّه قد قابل ثلث الآلة المملوكة. ونصف عمله بسدس 
العرصة المملوكة ويشترط في صحّة ذلك العلم بالآلات وبصفات الجدار. 


)١(‏ المبسوط: في الصلح م ؟ ص لل 
(؟)الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اس 327 


م ل هفتاح الكرامة / ج ,ا 


ولو طلب صاحب العلو عمارةالسفلٍ بنشقضص صاحبه كان له المنع. 
ولو أعادهبا ل من عنده فله ذلك, والمعادملكهءولايمنع صاحب السفل 


من الانتفاع بسفله. لكن يمنع من الانتفاح بفتح كوّة أو ضرب وتد. 
[فيما لو طلب صاحب العلو عمارة السَفل بالات مالكه] 


قوله: «ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كأن 
له المنع 4 وجهه واضح. وبه صرّح في «التذكرة '». 5 «التحرير» أنه ليس له 
منعه, فإن بناه بالأنقاض فهو كما كأن: وإن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب 
السفل الانتفاع به من طريع الخاشب :وتسم الوتد. وله السكنى في السفل "+ انتهى. 
وقد تقدم الكلام فى مثل ذلك. 

هذا وقال في «المبسو كلاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء 
بلا خلاف ؟. قلت: و ل رسفيو كاي نزوو وداب دحب السقل بالبناء ِل أن يكون 
ذلك ونا قد والنقض بالكسر المنقوضء وهو ألات البناء. 

قوله: «ولو أعاده بال من عنده فله ذلك»# كما فى «التذكرة ؟» وقد 
سمعت مأ في «التحرير». وقال في «جامع المقاصد:: إِنّهِ ليس ل إطلاقه بل هو 
تقد ينا إذالم وك الأسنائن اللأخر ولاسعهركا متها وإلالم بعر تون ادر 
قلت: قد تقدّم' بيان.وجه الإطلاق فى مثل ذلك. 


[فى منع صاحب السفل من الانتفاع بما يضعف العلوٌ] 
(١و؛)‏ تذكرة الفتهاء: في الصلح ج ؟ ص ١/831‏ س 0-51". 


(؟) تحريرالأحكام: في إحياءالمواتج 4ص ؟١0.‏ () المبسوط: في الصلحج اص 7١1‏ 
(6) جامع المقاصد: في الصلح ج 0 ص 59؟1. (1) تقدم في ص, ١١‏ وما بعدها. 


كناب الصلح / فيما يستوجبه مجرى الماء ومائك المجرى ل ١١9‏ 
ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له 
منع الآخر من الانتفاع بالماء, 
ولابجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيرهمشاركة المالك 
في عمارة سقف المجرى وان خرب منالماء. ولا عل ىالمألك إصلاح 


الانتفاع بفتح كوّة او ضرب وتدِ» ونحو ذلك من التصرّف المضعف للجدار, 
لأنه إضرار بصاحب العلو فى أمر مستحؤةٌ له كما تبه عليه فى «التحرير '» وغيره ". 


[في ما لو انفرها أحد الشرّيكين بالإنفاق ] 
قوله؛ «لو انفرد أحد الشرتجكّجبالاتفاق على البئر والقناة لميكن له 
منع الآخر من الانتفاع بالماء #كمناكين#الميسوط "و التذكرة “و التحرير *» لأ نّالماء 
ينبع من ملكهما المشترك, وليس للمنفق عين مالءوإِنّما له أثر نقل الطين عنه. إلاأن 
يكون الحبل والداو والبكرةلهفيكو ناه منعه من الاستقاء بهذه الآلات, فإذا استأئف 
الشر يك لنفسه آلةلم يكن له منعه من الاستقاء. ومنه يعلم الحال فيمالو بناهبآلةمن عنده. 


[فيما يستوجبه مجرى الماء ومالك المجرى] 


قوله: «وولايجب على مستحق إجراء الماءفى ملك غيره مشاركة 
المالك فى عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء. ولا على المالك 


(١و0)‏ تحرير الأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص ؟١86و011.‏ 
(1) كالدروس الشرعية:؛ في تزاحم الحقوق ح "ص 517 

(؟) المبسوط: في الصلح ج ص 1١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ص 18س 74-78 


لل مطل لد فقتاح الكرامة / ج لا١‏ 


ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين 
السفل وإن كان مشتركاً. ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة, 
ولصاحب السفل الاستكنان, وتعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك 
كالثوب, أَمّا ضرب الوتد في السقف فلا. 


إصلاح القناة لو خربت بغير سيبه» كما في «التذكرة! وجامع المقاصد '» 
في الأمرين. ولم بنصٌ في «الدروس"» إلا على الأوّل. لأنّه لا يجب عليه أن 


يسقف المجرى فلا يجب عليه عمارته لو خرب بسيب الماء, لأنّه حصل بسبب 
مستحق» ولاخ استحقاق الإجراة لا تقتضي استحقاق عمارة المجرى في الثاني. 


[فيما يستحده صتاحب العلوٌ والسفل] 


قوله: «ويجورلَضَاحَك::العلىالجلؤش على السقف الحائل بينه 
وبي نالسفلٍ وإن كان مشتركاً ووضعما جرت العادةبوضعه للضرورة, 
ولصاحب السفل الاستكنان. وتعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك 
كالتوب. أمَا ضرب الوتد في السقف فلا» الستف المفترك يجوز لصاحب 
العلو الجلوس عليه ووضع الأتقال عليه على المعتاد. واصاحب السفل الاستظلال 
والاستكنان بهء لأنا لو لم نجوّز ذلك لزم الضرر العظيم وتعطيل المنافع. وقد قرب 
في «التذكرة» أنه ليس لصاحب السفل تعليق الأمتعة فيه, سواء كان له ثقل يتأ ثّر به 
السقف أو لا كالئوب ونحوه. ومختاره هنا خيرة «الدروس”*4». وفي «جامع 
المقاصد» أَنّه قريب لجريان العادة بذلك, نعم لا يجوز ضرب الوتد قطعاً". ولو 
١(‏ و) تذكرة الفتهاء: في الصلح ج ؟ ص ١41/‏ س ١6‏ و195. 


('وة) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقرق ج لص أو لام أ 


كتاب الصلح / فى جواز ابقاء الخشيه لو خيف سقوط الجدار لب ١١١‏ 
فروع 
الأوّل: إذا استحقٌ وضع خشبةعلى حائط فسقطت أو وقعالحائط 
استحقٌ بعد عوده الوضع؛ بخلاف الاعارة. 
ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر. 


اختصّ به فله التصرّف فى ملكه كيف شاء. 


[فى جواز وضع الخشبة على الحائط أيضاً بعد عوده] 
قوله: «فروع, الأوّل:إذا استجقٌ وضع خشبة على حائط فسقطت 
أو وقع الحائط استحقٌ بعد وده الوطّبع/يخلاف الإعارة» كما في 
«التذكرة ١‏ وجامع المقاصد '» وكذ 1 «التكسي. والفرق أن الاعارة إذن في الوضع 
فلا تقتضى التكرار ما لم يصدح يتوه انقضاء المأذوتهفيه لا يبقى استحقاق, أُمّا 
إذا كان الوضع مستحقّاً بعقدٍ لازم إلى أمدٍ معيّن فَإنّهِ يقتضى استحقاق الإعادة للقطع 
يكام الاسسنتا عط السق طي| سس هل جاه العدانوو القصو ده عد ماسرلل 


[فى جواز إبقاء الخشبة لو خيف سقوط الجدار] 


قوله: «ولو خيف على الحائط السقوط ففى جواز الإبقاء نظر» 
ونحوه ما فى«الايضاح ؛ والحواشي »من عدم الترجيح. وفى«التذكرة» أن الأقرى 
تحريم الإبقاء لما فيه من الضرر العظيم '. وفي «جامع المقاصد» أن الأصحٌ جوازه. 


و1) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج لص كارا وماس 15 والسطر الأخير والأرّل. 

(1) جامع المقاصد: في الصلمم ج 0 ص .45١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في إحياء المواث ج 4 ص .0١08‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص .٠١8‏ 

(6) الحاشيةالنجّارية:في الصلح ص ؟مس /(مخطوط في مركزالأبحاث والدرامات الإسلامية). 


اكه 


لل ل ل هفقتاح الكرامة / ج إ١‏ 


الثاني: لو وجد بناءه أو خشبته أو مجرى مائه في ملك غيره ولم 
بعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم 
الاستحقاق. 


لأنّ الإزائة ضرر, والضرر لايزال بالضرر, مضافاً إلى أن له حقٌالبقاء فيستصحب '. 
وقد يقال ': إِنَّ الضرر العظيم يزال بالضرر الأقل وفي البقاء ضررعليهمافيكون 
مضارًاً أي قاصداً الضرر. وقد تقرّر أنه يمنع. ولافرق في ذلك بين استحقاق الوضع 
والإعارة ما لم يبذل الأرش في الاعارة فتجب الإزالة حينئذٍ. 


[في دعوى أستحقاق مَنْ وجد ملكه في ملك غيره] 
قوله: «الثاني؛ لو وجد بتاءه أو خشبته أو مجرى مائه فى ملك 
غيره ولم يعلم سببة كالكوب عدم فول مالك الأرض والجدار في 
.عدم الاستحقاق4 كأنّ المسألة غير محرّرة في «الكتاب والتذكرة '» بل في 
«جامع المقاصد 6» لأنّهما إِمّا أن لا يعلما على أَيٍّ وجه وضع ذلك, أو يدعي 
صاحب البناء والخشبة الاستحقاق بصلح ونحوه ويدّعي الآخر العارية» أو يدعي 
الذول ادي والاض انه عدوا / 

فإن كان الأوّل ففي «المبسوط» أنّهما إذا ملكا دارين ورأيا الخشب على 
الحائط ولا يعلمان على أي وجهٍ وضع ثم انهدم السقف فإنّه ليس لصاحب الحائط 
أن يمنعه من رده لأنّه يجوز أن يكون قد وضع بعوضء فلا يجوز الرجوع به بحال 
١(‏ و؛) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 45١‏ و51؟5. 


(؟) لم نعثر عليه. 
(؟) تذكرة الفتهاء: في الصلح ج 7 ص ١84‏ س .١‏ 


كتاب الصلح / فى دعوى استحفاق سن وجد ملكه فى ملك غيره ل ١١8‏ 


بلاخلاف .١‏ وهوخيرة«الدروس '». وفي «التحرير» في استحقاق الاستمرار نظر؟. 
والمشالف المحقق الثاني في «جامع المقاصد »ع وقد رمى قول الشيخ بالضعف» مع 
أنه نفى الخلاف فيه, وظاهره بين المسلمين. ولعله لأنّ الاستحقاق يتوقف على 
أموركثيرة. والأصل عدمه وعدمهاء إِلّأن يقال :إن الظاهر ظاهر يد فتنقطع الأأصول. 

وإن كان الثاني وعليه تنرّل عبارة «الكتاب والتذكرة» لأنهما فى الفرض 
سواء. وإلا فمن لا يعلم سبب كون بنائه في ملك الغير ما دام لا يعلم الاستحقاق 
لايدّعيه. فلا يتصوّر منه ولا من الآخر لذي هو مثله اليمين عليه فقد قب 
المصنّف هنا وولده فى «الاإيضاح' وجامعالمقاصد"» وكذا الشهيد فى «الحواشى*» 
تقديم قول مالك الأرض, لأصالة عدءالاستحتيحفي ملك الغير. ون اليد تقتضي 
الاختصاص بالانتفاع. والوضع أعجٌ من الاستحقاق! وأقصاه أن يكون بحقّ, وهو 
أعمٌ من العارية التي يجوز الرجوع فيها. 

وظاهر الشيخ ' أن على مدعى العارية البيئةةواليمين على الآخر, ولعله لمكان 
الظاهر كما عرفت آنفا ولا ترجيح في «التحرير ٠"‏ والتذكرة١١‏ والدروس؟١».‏ 

وفسّر العبارة في «جامع المقاصد" '» بالمعنى الْأُوّل, ثم اعترض عليها على 
المعنى الثاني, ولعله لقوله «ولم يعلم سببه» وقد يقرأ «يعلم» بالبناء للمجهول. 
)١(‏ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 518. 


(؟و؟1) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقرق ج “اص 41 
(#و١١)‏ تحرير الأحكام: فى إحياء المواث ج 1 ص 505 و013. 
(4ولاو١١)‏ جامع المقاصد: في الصلح ج 0 ص ؟؟1. 

(8) لم نعثر عليه. 

(1) إيضاح الفوائد: في الصلع جح ١‏ ص .٠١4‏ 

(كرا لم تعثر عليه. 

() تقدمت الاشارة اليه فى الصفحة السابقة. 

.١ س‎ ١81 تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص‎ )1١( 


بول ل لغ لس سبحب هفتاحح الكرامة / سج ١‏ 
الثالث: لذ يجوز بيع حقّ الهواء وأا مسيل الماء ولا الاستطراق. 


وإن كان الثالث فالقول قول صاحي البناء, للأصل فى فعل المسلم معتضداً 
بالظاهر. 
ومعل الإتاء:والشعية والخرئ اليزاب يدف فى عللق غيرة والياة قد 


[في جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعيان] 

قوله: «الثالث: لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل الماء ولا 
الاستطراق » كما فى «التدكة: والتجرير 'والدروس"؟ وجامع المقاصد *» وظاهر 
الأوّل * الإجماح عليه لآنّ موضع البيع الأعيان, والسخالف الشافعيّة' حيث 
الحقوا الحقوق المتعاقة 27و ميا . 

ويصحٌ الصلح على الحَتَؤق اللذكووة بشرط التعيين كما صرّح به هؤلاء ', 
وكذا الشيخ فى «المبسوط *» والشهيدان فى «اللمعة والروضة"'» فى الصلح 
على إجراء الماء. والتعيين فيه يحصل يتقدير المجرى طولاً وعرضاً أي الممرٌ 


1-1 س‎ ١845 و0) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص‎ ١( 

5 تحر يرالا حكام؛ في إحياء الموات ج كص 04١1‏ 

(5) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ص 148 

(4) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص ؟45. 

(1) فتح العزيز المطبوج مع المجموع: ج لص 55س 5-5؟1., 

() منهم العلامة في تحرير الاحكام: في إحياء الموات ج 5 ص :0١6‏ والشهيد في الدرورس 
الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ٠ص‏ 18 والمحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في الصلح 
ج ناص 2137, 

(4) المبسوط: في أحكام الصلح ج ؟ ص ٠١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص 1511. 

(١٠)الروضة‏ البهية: في الصلس ج 4 ص .185-1١806‏ 


كتاب الصلح / في تشبّث بج التق ود االمتموو دار في وو تداز لبا ةا 
شرك كالإرت . 5201 شا اركة الكتفر إن كان اكد زناه 


الذي يمر فيه الماء لشرتفع الجهالة. ولا يعتبر تعيين العمقء لأنّ من 
ملك شيئاً ملك قراره إلى تخوم الأرض كنا صدّم بذاك كله جماعة .١‏ 
وتتض ماهد العا ء لاجلا الغال قلس ركف عه ول كان ساء مظن 
اختلف بكبر ما يقع عليه وصغرو“فمعزفته”تيعرف بمعرفة محله. ويأتي 
تمام الكلام فى محل '. 


«الفص ل الثالت] في التتارح» 
[في تشبّث َث المصدّق لأحد الماعيين على شي ءمن المتنازع فيه ] 
قوله: «لو صالح المتشئث المصدّق لأحد المدّعيين ‏ بسيب 
يوجب التشريك كالارث - على شيءٍ شاركه الآخر إن كان بإذنه, 
وإل صم في الربع ولا شركة» كما في «المبسوط ' والشرائع ؟ والتذكرة؛ 


)١(‏ منهم العلامة في تحريرالأحكام: في إحياء الموات ج 4 ص ,5١5‏ والشهيد في الدروس 
الشرعية: في تزاحم الحقوق جم ٠1ص‏ 87: والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط 
الصلح ج 4 ص 77". 

(؟) سيأتى فى ص 81-١45‏ 1. 

( المبسوط: في الصلح ج ' ص 141. 

(4) شرائع الاسلام: في الصلح ج ؟ ص 7؟1. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١89‏ س 41-1716. 


0-045 لشبس ب ب ب يي يبي بس تاس الكرامة / ج ١‏ 


والتحرير ا والارشاد' وشرحده أن لولده وباجامع المقاصد ؟ والمسالك ف ومجممع 
البرهان' والكفاية» وفي الأخير: أنه المشهور”. وكأنه أشار بذلك إلى ما ستسمعهة 
عن «المسالك» وال فلا خلاف فى ذلك. ولا فرق بين أن يقولا ورثناها وقبضناها 
نم غصبها مدا وعدمه كما قرّبه في «التذكرة*» وجزم به في أَرّل كلامه في «جامع 
المقاصد *'» لَأنْ سبب التشر يك موجود. 
وسكن فى الأول هق .يعن الفاتة"! اتدل يشاركه لذن التركة إن عملت 
فى يد الورثة صار كل منهما قابضاً لحقّه وانقطع حقّه عمّا فى يد الآخر. ولهذا يجوز 
أن يطراً الغصب على نصيب أحيهما خاضة بأن تزال يده؛ فالمفصوب لا يكون 
وعاضل غا اراد الالمتفوالسداافة 1١‏ اليد غيون اتتعا مان كن سحيب 
ملكهما مقتضياً للشركة. فإقرا راَلمتشيّث لأحدهما مقتض لتشاركهما فيما أقرٌ به 
وإن لم يصدقهما على انتيب الذي أدغيا به لأنّهما متفقان على أنّ البعض كالكل 
يستوي ملكهما فيه, فيمتنع استحقاق المقرّ له النصف دون الآخرء كما أن الفائت 
يكون ذاهبا عليهما. فاشتراكهما فى المقرٌ به ثبت من جهة اعترافهما بما يوجب 
الشركة لا من جهة الاقرارء فلا يوْثّر فيه تخصيص المق أحدهما بالملك. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الصلح ج ص .١5‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص 1١4‏ 
(؟) شرح إرشاد الأذهان للنيئي: في الصلح ص 87 السطر الأخير. 
(0) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج 5 ص .17١‏ 
)١(‏ مجمع الغائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج ؟ ص 17 


(؛) كفاية الأحكام: في الصلح ج اس 17 
(4) سيأتى فى الصفحة الآتية. 


.1 8 تذكرة النتهاء: في الصلح ج آص 5 سي‎ )١١5( 


كتاب الصلح / في تشيكث تشئّث المصدّق 0000 

وحينئلٍ فإذا صالحالمقرّله المتشبّث على النصف المقرّبه. فإن كان الصلح بإذن 
شريكه أو إجازته بعده صحٌ في جميعه بجميع العوضء وإِلَا ففي ربع المقرّله بنصف 
ما صولح عليهء وبيطل في دبع ششريكه. ويأتي الكلام' في اشتراكهما في المقرّ به 
وتردّد من تردّد في ذلك أو مثله. 

وفي «المسالك» ما حاصله أن هذا لا يئمٌ إلا على القول بتنزيل البيع والصلم 
على الإشاعة كالإقرار. وهم لا يقولون به. بل يقولون بأنّه ممخصوص بنصف البائع 
والمصالع, بل إِنْما ينرّل 0 الإقرار, فلو أقرٌ بالنصف للغير يكون إقراراً بربعه 
وربع شربكه. ووجهه أن م البائع إِنْما ببيعمال؟نفيسه ولا يصمٌ بيع مال الغير إلا 
فضولا أو وكالةً. وكل منهما غير المقبادر المتعأوف/ فينصرف إلى ماله, بخلاف 
الإقرار فإنّه كالشهادة بأنّه لفلان, وهر كَتتَيَكِوَتفيَ”ماله وقد يكون في غير ماله, 
فينبغي أن يكون المصالم علس ]لظ يي اإزيةم لفية- لس فين العو ض كلّه له. هذا 
إِذا قال له: صالحتك على النصف مطلقاً للّفظ أو: على نصفيء وأا إذا قال له: 
صالحتك على النصف الذي أقررت به كان منرّلاً على الإشاعة, لأنّهِ تابع للإقرار 
المنرّل على ذلك. فيكون قول المصّف والجماعة نجه ويمكن تنزيله على ذلك 
للا ينافي ما ذكروه من القاعدة .قال: وهذا توجيةٌ حسن لم بنيّه عليه أحد. نعم قال 
الشهيد في بعض تحقيقاته: يحتمل انصراف الصلح إلى حصّة المقرٌ له ويكون 
العرض كله له وتبعه الشيخ عليَّءلقة وأطلقوا ", انتهى حاصل كلامه. 

وفيه نظر من وجوه: 

الأوّل: أن هذه القاعدة في البيع والإقرار ليست مسلّمة عند الكل أمنا البيع فقد 


0 سيأتي في الصفحة الآتية وص لو‎ )١( 
(؟! مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج ؛ ص ١/؟ سرون‎ 


مه هفتاح الكرامة / ج /ا؛ 


تقدّم ' في بابه أنّه لو باع مالك النصف النصف أنه يحتمل الحمل على الإشاعة كما 
في «نهاية الإحكام' والكتاب" والإيضاح » وغيرها". ووجّهوه بِأنّ البيع صالح 
بلكدروولاك غترن وليةا يقبن اللشمن يكل تسا ولكل الع ذا اطلق تمل 
على الإشاعة, ولم يجعلالشارع صحخة التصرّف قرينة في المجازات والمشتركات. 
مضافاً إلى ما حكاه هو عن الشهيد والشيخ علي رحمهما الله تعالى. وأمّا الإقرار 
ففى «التحرير» أنّ الأقرب أنهو كال بعت نصلقه ار أله يتفيف التخصيض لصفي : 
نعم ظاهر بيع «الكتاب" ونهاية الإحكام” والإيضاح* الإجماع على التنزيل على 
الاشاعة. 

وعساك تقول: كيف يدّعل الْأجماح على ذلك وقد أطبقوا فى باب الإقرار ١"‏ 
والعيرات ١‏ انه ] إذا أقرٌ بملشارك في الأبرسٌ ولم يصدّقه باقي الورثة أنه يدفع إلبه 
ما فضل فى يده عن ميراثهر ألا برل على الإشاعة؟ لأنا نقول: الإشاعة 
إشاعتان: إشاعة بالدشبة ]لي النَصَبِينٌ وتتاعةالأجزاء في الأجزاء. فالأولى يقابل 
بها تنزيل الإقرار على نصيبه فقط, كما إذا باع مالك النصف النصف فإنّهِ ينزّل في 


.124 تقدّم في ج ؟١ ص‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: : فيهأ بشترط في المعقود عليه ج !ا ص ا 

('و/) قواعد الأحكام: في البيع ج ؟ ص .5١‏ 

(غلوة ) إيضاح الفوائد: في المتعاقدين ج ١‏ ص 15١‏ و1175. 

(8) تحريرالاحكام: في العتق ج ؛ ص 157. 

الو ل 0 0000 
المقاصد: في الاقرار ج ص 51م 5 ا الأفهاء: 0 ١‏ 
ص .1291-7 


كتاب الصلح / في تشبّث دث المصدّق لاحد المدّعيين على شى ومن المتنازع فيه ١74‏ 
المشهور على نصيبه فقط, والثانية ثابتة في كل مال مشترك؛ وملاحظتها تقضي بِأن 
إنكار المنكر بمنزلة اللإتلاف كما سيتضح لد يك فيما بأتى: فالمنفية في ال'قرار 
والميراث الإشاعةالثانية. قالوأ:لو أقرّت بولد للزوج المتوقّى وكذّبها الإاخوة دفعمت 
اليه ما بيدها زائداً عن نصيبها وهو الثمنء ولا تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها 
تنزيلاً للإقرار على الإشاعة؛ فيستحقّ في كل شيءِ سبعة أثمانه. والمراد بالإشاعة 
في الأقرار هنأ وفى باب البيع ' اللإشاعة بالنسبة إلى النصيبين بل دفعها ما في يدها 
زائداً عن نصيبها في المثال من باب تنزيل الإقرار على الإشاعة بالنسبة إلى 
النصيبين: فليلحظ ذلك فإنْه نافمٌ دفيق. وربّما خفى على الأجلاء. وتمام الكلام 
في باب الإقرار ؟ فإنًا قد أسبغتاه هناكه 

العاني: إن المحقق الثاني قد نه على ذلك» قال بعد أن فشر كلام الميصيي: 
وفرّق بين السبب الواحد الموجب للتشر يلق والسبب المتغاير بن الصلح يصممٌ في 
حصّة المصالح أجمع, ولا شركة الألخر عه كما تأت “فى الفانى, وأ الآخر 
يشاركه في الأوّل كما عرفت؟ _قال: ولقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب 
وكونه مقتضياً للتشريك فى عدم الشركة لأنّ الصلح إِنّما هو على استحقاق المقدٌ 
وهو أمرٌ كلي يمكن قله عن مالكه إلى آخر. ولهذا لو باع أحد الورثة حصّته من 
الإرث صم ولم يتوقف على رضا الباقين *. وفى ذلك كمال التنبيه على ما اعثر ض 
به فى المسالك, مضافاً إلى ما ذكره فى تمام كلامه كما ستسمعه' إن شاءالله تعالى. 
وفي هذا بلاغ أقصاه أنه ما وجّه التوجيه الذي نرّل هو عليه كلام الأصحاب. 
نوج 5لص 186 


() سيأتى فى ص 11 00 عدم في ص 15-/191. 


(5) جامع المقاصد: في الصلح ج ‏ ص + 
)١(‏ سياتي في ص 5151١‏ 1178. 


ب#وطلللللسس تس سس لس متاح الكرامة رج با 


ثم إن كلام الشهيد ين والمحقّق الثاني غير ججّد قطعاً لأنّكلام الأصحاب في 
المقام صريح فى أنّ الصلح على ذلك النصف الذي أقرٌ له به كما هو نص كلام 
«المبسوط '». وفي «الشرا ائع» أنه صالحه على ذلك النصف؟. ونحوها «الارشاد ». 
وفى «التحرير » صالحه عمّا أقرّ له به. وفى «شرح الإرشاد *» صالحه على مجموع 
هذا النصف. خلا مجال لاحتمال الشهيد فى كلام القوم ولا لكلام المحمّق القانى 
ولالتفصيله في «المسالك» بالألفاظ الثلاثة وتوجيه كلام القوم بذلك, لأنّه نض 
صريح لا يحتاج إلى توجيه. على أنّه ما ثبت له في ظاهر الشرع وعند المقرٌ إلا 
ذلك. ولا صالحه إلا عليه. فينصرف الصلح إليه وإن كان مطلقا أو مقيّدا بنصفي, 
لأنه هو الذي له, وإلا لما رض المَقوبالصلح. وإلا فلو صرّح له بأنّه إِنّما يصالحه 
على نصفه الذي له في نفل الأمر والوأقع من غير إشاعة متعلّقة بربع صاحبه 
ورضى المقرٌ به لزمم القرار,بثلاثة"أرباع الدار نصف للمصالح وربع لشريكه كما 
هو واضح. والحال أنه مَدَكَرٌ ألتطك الذخر. 

فالحكم في عباراتهم كما قالوه سواء قال: صالحتك على النصف المقرٌ به كما 
هو صريح من عرفت أو نصفي أو أطلق» والأخيران ينصرفان إلى الأوّل. وإلا لما 
قوله. لأنّ للمقرٌ أن يقول: ما اشتريت إلا ما أقررت به. وهذا موجه مسموع, على 
أنْهم رضى الله عنهم كقونا مؤنة ذلك, وعبارة الكتاب تحمل على ذلك. على أن 
اعتراض المسالك على عبارة الشرائع. وقد سمعتها. 
)١(‏ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 547 
(؟ شرا الاملام: في الصلجج "من 7 . 
(؟) إرشاد الاذهان: في الصلح ج اهن ,1١:5‏ 


(4) تحرير الأحكام: في الصلح جح ص .١0‏ 
(0) شرح إرشاد الاذهان للنيلي: فى الصلحم ص لاة س 3. 


كتاب الصلح / فى تغاير سبب الشركة بين الشريكين في الصلع ج80١١‏ 


[فى تغاير سبب الشركة بين الشركين في الصلح] 

قوله: «ولو تغاير السبب ص حّالصلح في حصّته أجمع ولاشركة» 
كما صرّح به في «المبسوط '»وجميع ما ذكر "يسافنا إذا امعد السيت:والمراد 
متاك المي كن عدي مان كا يليما عن وناك القن كان كر 
أحدهما مستحيّاً النصف بالارث والآخر بالششراء؛ فلا يكون مقتضياً للتشريك: 
وإِنّما تجيء الشركة من الشيوع ولا فرق في ذلك بين أن يصرحا بذلك أم لا 

والحاصل: أنّهما لم يصرحا بماابنتضي#الشركة المشاعة تعدم الدليل» وثبوت 
ملك أحدهما لا يستلزم تبوت لك للآخر. تم إن ادّعي أحد هما ذلك على الآخر 
كانت دعويٌ كسائر الدعاوي. 

وهل يكون شهراؤهماممَأوَاتهَابهككا وقبضهمامعا إِذَا قر به المصدّق من المدّعيين 
كالارث أم يلحق بالسببين المتغايرين؟ صرّح في «المبسوط ' والتحرير ؟ ومجمع 
البرهان* والكفاية'» بالالحاق فى الأوّل أعنى الشراء -. وقتب فى «التذكرة" 
وجامع المقاصد» الإلحاق في الأمر ين داعت الهر أء والائهاب ا يدا 


.5955 537 و" المبسوط: في الصلح جم ؟ ص‎ ١( 

(؟) منها شرائع الاإسلام: في الصلح ج م ؟ ص ؟15, وتذكرة الفقهاء: في الصلح ج ]ص كارا 
سس ؟ - 81 وتحرير الأحكام: ف الملمع لس 1 . وإرشاذ الأذهان: في الصلح ج ١‏ 
ص :5١4‏ وشرح إرشاد الأذهان للنيلي: في الصلح ص /ا0 س 8. وجامع المقاصد: في 
الصلح ج 0ص 7 474: ومسالك الأفهام: كريةة العلم ع ا 1101 وسح لال 
والبرهان : في أحكام الصلح ج 4 ص /اغ ١‏ 3غ 1 وكفاية الأحكام: في الصلح ج اعصس؟7١11.,‏ 

)ع تحرير الأحكاء: في الصلح ج ا ص .١108‏ 

8 يجي النائده والبرهان: في احكام الصلح جح 1 ص 117" 

(3) كفاية الأحكام: في الصلح جح ١‏ ص ؟١١1.‏ 

() تذكرةالفقهاء:في الصلحج ؟ص 84س 58و11 (4)جامعالمقاصد:في الصلحج ناص 114. 


فيد مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


العدم. لأ البيع لاثتين بمنزلة صفقتين, ولم يرجّح في «المسالك '». 

هذا وفي «جامع المقاصد» أن لقائل أن يقول؛ لا فرق بين تغاير السبب وكونه 
مقنضياً للتشريك في عدم الشركة لأنّ الصلح إِنّما هو استحقاق المقرٌ وهو أمر 
كلّى يمكن تقله عن مالكه إِلى أخر كما تقدّم نقله. وردّه وقال: قد سبق في ألبيع 
فيما إذا قال: النصف لك والنصف الآخر لي ولشريكي ما ينافى إطلاقه ما هنا حيث 
أنه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل والتالف؛ وفي أحكام التنازع في الرهن 
تردد في التشريك وعدمه '. 

قلت: لعلّه أراد كما هو صر ب حكلامه أنه تقدّم له في ذلك أن الربع التالف بسيب 
تكذ يب الشريك يكون من الجن والمتجلهكالحاصل لهما من دون فرق بين اتحاد 
السبب وتغايره حيث لم يتعرّض له. 

وعائه أنه لما أقك له بالنصف الْذذى هو سنّة من اثني عشر وأنّ النصف الآخر له 
ولشريكه وكذبه الشريك كَانَ متعلق الكقرار آمرا كلا في يدكل واحدٍ مسن 
الشريكين. فلمّا رد الشريك إقراره كان الردٌ نافذاً في الربع الذي هو نصف ما فى 
يده. فصار هذا الربع تالفا. ولا شبهة في أن العين المشتركة إذا تلف بعضها إنّما 
يتلف من الشريكين على قدر استحقاقهما. وقد الحصرت الشركة بين المق والمقه 
له. لأنّ الأوّل رد وأنكر فلا شركة له معه, فكان التالف من المقء والمقر له مورّعاً 
على نسبة استحقاقهما فكان للمقرٌ اثنان والتالف منه واحد وللمقرٌ له أربعة 
والتائف منهاثنان: ولم يفرّق فى العين بين كون سبب الشركة فيها متّحد ا أو متشايراً. 

وقضيّة كلامه هنا التفصيل بأنّهِ إن كان سبب الملك موجباً للتشريك ككون 
المقرّ به مستحمّاً لهم بالإرث كان إنكار الشريك بمنزلة تلف الربع ووجب كوته 


57-197١ مسالك الأفهاء: فى شروط الصام س 1ص‎ )١( 
قي سر ج ص‎ 


كتاب الصلح / في تغاير سبب الشركة بين الشريكين فى الصلع ل ا ##ام! 
منهماء لأنّه لما قي له بنصف كان متعلّق الإقرار أمراً كلْياً في يد كلّ واحدٍ من 
الشريكين, فلمًا رد الشريك إقراره كان الرد نافذاً في الربع» فصار تالفا وبمتئع 
تلف الأمر الكلّيء إذ التلف إِنْما يتحقّق في نفس الأمر والواقع بحيث يترّب عليه 
مقتضاه للأمر المتعيّن المشخّص. وإن كان سبب الملك لا يقتضي التشريك لم يكن 
رد المنكر بمنزلة التلف, فيكون للثالث بمقتضى الإقرار نصف ما في يد المقرٌ لاغير 
الأنٌّ له بمقتضى الإقرار ربع ما في يد كل من الشريكين, كما لو صرّح فقال: لك 
نصف ما فى يدي ونصف ما فى بد شريكي. 

والحاصل: أنّ الانكار لا يلحق بالتلفف الآ فيما إذا كان سبب الملك متّحداً 
موجباً للتشريك. وأمّا ما عداه فلا3ليل عَلَيْه”فيكون كلام المصنّف هناك منلاً 
على ما هناء لكنّ كلامهم في باب الإقرار والميراث يقضي بأنّ الإنكار من الوارث 
وغيره ‏ اتّحد السبب أو تغاين. لاميلجق بالتلف كما سمعته أنفاً' في مثال إقرار 
الزوجة بولد, إلا أن يحمل كلامهم في البَابِينَ على ما إذا كان بعد قبض الوارث 
واستقرار الملك, كما يأتي للمحقّق الثاني فيما حقّقه بقوله: والّذي يقتضيه ... إلى 
آخره, كما سمعته. وبالجملة: كلامهم غير محرّر, فتديّر. 

وأمّا ما أشار إليه من استشكاله في باب الرهن فهو قوله: ولو ادّعيا على واحدٍ 
رهن عبده عندهما فصدّق أحدهما شاصّة قنصفه مرهون عتد المصدق: فلو شهد 
للآخر فإشكالء ينشاً من تشارك الشريكين المدّعيين حقَّاً فيما يصدّق الغريم 
أحدهما عليه أو لاء فإن قلنا بالتشريك لم ثقبلء وإلا قبلت؟. وقد اختار هناك 
ولده ' التشريك وعدم قبول الشهادة, لأنه يدفع بشهادته مزاحمته. 


,١؟9 تقدام في ص‎ )١( 
اص ؟17.‎ ١6 تقدّم في ج‎ )1( 


(؟) إيضاح الفوائد: في الرهن ج " ص "1. 


##للبس ل _ ل لل همقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


وفصّل فى «التذكرة' والحواشى ')» التفصيل المذكور هناء وهو أنّه إن كان 
عبن التلاا. توتيها الدهر نلف تاكن الذي الدرهر ونه الضل موزيسةا ينما بالذرت 
أو نحوه شارك ولم تُقبل شهادته. ولا فلا. 

وقال في «جامع المقاصد»: فيما نحن فيه: والّذي يقتضيه النظر أنّ الحكم في 
مسألة الارث قبل قبض الوارثين صحيم, لأنّ الحاصل من التركة قبل القبيض هو 
المحسوب تركة بالنسبة إلى الوارث (الورثة -خ ل).؛ والتالف لا يحتسب عليهم 
وكأنّه لم يكن وامتناع الوصول إليه كتلفه فى هذا الحكم, والظاهر أنه لا خلاف 
في ذلك. اما بعد القبض واستقرار الملك لهم فلا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى 
حقّ بعضهم بالإنكار مع عدم اِلثة وَلتجوّها يتلف البعض في هذا الحكم, فالأصل 
عدمه. فينبغي التوقف فيه فلللحظ الحكم إلمثاكور في البيع". 

قلت؛ قد لحظناهء وتجريره ما اقتضاه نظره. ولعلّه به يحصل الجمع سين 
كلماتهم في الأبواب الأزبعة إن كن ظاهرَمَم"فِي باب البيع واللإقرار عدم الفرق 
بين ما كان قبل القبض وبعده؛ وقضيّته في البيع أنّ التلف منهما مطلقاً وفي الاقرار 
أن التلف من المقب له مطلقا. 

وقد أورد على هذا الفرق فى «المسالك » إيراداً لا وجه له ميئاً على ما سلف 
دعن أذ لالم نماو متا سسته ل رشق ول سراد كان فيل ليطن أو بعده. 

وبنقدح مما ذكرناه فى المقام إشكال فيما إذا كان الدّين على الميّت ألفأ 
وكانت التركة ل ع أحد الولدين مثلاً بالألف التي في يده فهل ينحصر 
)١(‏ تذكرةالفقهاء؛ في التنازع في الرهن ج ؟ ص ؟؛ س ٠‏ ؛. وفي الصلح ص ١181‏ س 90 17غ. 
(؟) الحاشيةالنجارية للشهيد: في الرهن ص “الاس ؟. (مخطوط في مركز اللابحاث والمدراسات 

الاسلامية). 


0 جامع المقاصد: في الصلح ج مص 278-15 
(2) مسالك الافهام: في شروط الصلح ج ص ١‏ /ا؟, 


كثاب الصلح / فيما لو ادّعى احدهما الدرهمين والآخر أحدها ‏ هاا 


ويعطى مدعي ىالدرهمين احدهها ونصف الآخرء ومدّعى اجاد فيا 
الباقي مع التشقة: 


الدين فيما في يد المطيع أو لا؟ احتمالان أشبههما العدم, فتأمّل. ولو كان المشترك 
دينا فأقرٌ لبعض وأنكر بعضاً ففي الشركة قبل القبض لا بحث, وبعد القبض وغير 
التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور من أن الحاصل لهما والتالف عليهما 
وعدمه. ويبتني عليه ما لو صالح عليه بعد قبضه. 


[فى ما لو ادّعى أحدهما"الدثهمين والآخر أحدهما] 


قوله: «ويعطى مدّعي الأرهمين أحُدهُما ونصف الآخر, ومدّعى 
أحدهما الباقي مع التشيّت ككفي «آلنهاية' والشرائع' والنافع؟ 
والتحرير ؟ والارشاد* والدروسٌ والجتراشئ* 3اللشعة” والتنقيح؟ والتذكرة ٠١‏ 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد'! والمسالك؟! والروضة' والكفاية؟' ومجمع 


.١7؟١ النهابة: في الصلح ص ؟517. (؟] شرائع الاإسلام: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 
.١١ نحريرالاحكام: في الصلح م اص‎ )4( ,١14 المختصر النافع: في الصلح ص‎ )( 
.ئ5١1 إرشاد الاذهان: في الصلح ج 5ص‎ )8( 

(5) الدروس الشرعية: في الصلح ج اص 557 

(/) لم نعثر عليه. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى الصلح ص ,.١51‏ 

(4) التتقيح الرائع: في الصلح ج ٠‏ ص 7١؟.‏ 

.2١ س‎ ١56 تذكرة الفقهاء: في لواحق الصلح ج ؟ ص‎ )٠١( 

.4586 جامع المقاصد: في الصلح ج 8س‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأقهام: في شروط الصلح ج 4 ص 516. 

)١7(‏ الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص ؟18. 

)١8(‏ كفاية الأحكام: في الصلح ج ١‏ ص ١‏ أل 


ل للدسس ل مقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


اليرهان '» وذ فى الأخير: نه مجمع عليه. 

وفي الستةالأخيرة "كما هو المحكي "عن ابن المتواج أنه لابدٌ من اليمين. قال 
في «التذكرة»: الأقرب أنه لابدّ من اليمين؛ فيحلف كل منهما على استحقاق نصف 
الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه, فمن نكل منهما قضي به للآخر. ولو نكلا أو 
طلنا مما عق كهمان إلى لعرية 

وفي «مجمع البرهان» كأنّ الأوّلِين مجمع عليهماء والظاهر أنّ الحلف إِنّما هو 
مع طلب صاحبه وعلى عدماستحقاق صاحبه في المدّعى لا على استحقاقه كما 
هو ظاهر. والظاهر أن" إطلاقات إلنشرتيكما ستسمعه _والفتوى مقيّدة بذلك وبعدء 
البثنة أو بما إذا كانت لهما بيه من غير رجحان. والإطلاق فيهما مني على الظاهر 
المعلوم والقواعد المقورة؛ م لتجختا"قي «الرياض'» أن لا يتأمّل فى ذلك. 

وقوله في «الدر وش»؟ لالم بَدكرالأستابافيٌ) هذه يميئأه ' فلعلّه أراد الأكثر, 
أو أنه غقل عن التذكرة, أو لم يظفر بها فيها*. 


١١‏ وة) مجمع النائدة والبرهان: في أحكام الصلح ج 4 ص م 

(؟) راجع هامش ١4 1١‏ من صفحة القبل وهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

(؟) لم نعثر عليه. 

(4) نذكرة الفقهاء: في لواحق الصلح ج ؟ ص ١16‏ س 77 

(1) رياض المسائل: في الصلح ج 4 ص 1-46. 

الدروس الشرعية: في الصلح ج اص 757 

4 أقول وردت في الكفاية عبارة لعلّها بالنسبة إلى ما في الكتاب تكون تفسيراً وبياناً نذكرها 
حون توضيحاً له أولاً ويظهر منه بعض ما في عبارة الشارح من الخلل ثائيا قال في 
الكفاية في تفسير قوله في عنوان المسألة وهو: «الو كان معهما درهمان ... الخ» والسراد 
نونهما معهما كونهما تحت يدهما ليكونا متساديين في الدعوى إذ لو كانا في يد مدعي 
الدرهمين قدم قوله فيهما بيمينه, ولو كانا في يد مدّعي الدرهم قدّم قوله بيمينه. والظاهر أن 
الحكم المذكور في صوره لا تكون لأحدهما بيّنة أو تكون لهما بيّنة في غير رجحان. > 


كتاب الصلح / فيما لو ادّعى احدهما الدرهمين والآخر أعدها ست تب لاا 


اعم 8 يك ب ع هد هد عه اي عا هذ عد هم اع هع اه جع اس اس اه عراس ساس ماس 5ه يك غ4 ا ع 8-2 عه اي اي هه ع بي سن اه همد يي م عد .اه #8 عم اف هه عه اكد "هم هماه بع 


ج واستشكل الحكم المذكور في الدروس إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه يقي الفسمة 
نصفين, قال: ويحلف الثاني للأرّل وكذا في كل مشاع وكان نظره على أنّ النصف في الحقيقة 
بيد الأُوّل والنصف بيد الثاني. فمدّعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني فتكون البيّنة على 
الكول واليمين على الثاني؛ لكن العدول عن الرواية المعتبرة مشكل. وقال في التذكرة: : إِنّه 
لابدّ من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادقث دعواهما منه 
م و لون 

أقول: لذي طفرييى مله اباد : انال حت في الستاء على في مراروا 

الأجل: ما إذا ادّعى الآخر درهماً منهذا بين ولم يكونا تحت يده بل كان تحث يد 
الأول أد كانا تحت يد الثاني ففي مثلاذلك يكون] لهم أنهما في فرض الول للاول بيمينه 

الثاني: ما إذا ادعى الآخر در هالو يكوا تحت يد أي واحدٍ منهما اصلاً في 

قبل ذلك لو كانت لأحدهما بينة يكم قالحكيا نه لاحب البيّئة تواما ان كانت لكل واحدة منهما 
ين لتعارضا وتساقطا فيرجع إن عد كنك 
لهما أو لأحبدهما بمنة بين قالحكم ألهما لمن فى بده بيمينه 

الثالث:؛ ما إذا كانا تحت يدهما ففي مثل ذلك حكم المشهور بأ الدرهم المتنازع فيه يقسّم 
ا تصفي نكما صرح بدفي الكفاية وقد حملواعليه رواية عبدالله بن المغيرةعن غير واحدٍ من أصحابنا 
عن ابي عبدانه ليه فى رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لى؛ وقال الآخر: 
هما بيني وبينك؛ ا م دم ا م 

الرابع جلاعي الع درك يننا أي ل شف اد رفرس عا رف 
الآخر من الآخر مها اناسل ط كه كه ده أن هف يدها عا نأن يكون أحد 
الرهمين بيذا| لجلا ]لاني بيد العاى آر لم يكن تحت يد أي واو متهماء قتى ذرض الل 
يكون الحكم اند للغاني بتمامه. وفي الثالث لو لم تكن لاي واحد منهما بِيّنة يتحالفان ويرجع 
إلى القرعة, وفي الثاني يجيء إشكال الدروس من أن تصف الدرهم بيد الأوّل ونصفه الآخر 
بيد الثاني, والنصف الذي بيد الأوّل خارج عنيد الثاني والنصف الذي بيد الثاني خارج عن 
يد الأرّلء قمدّعي التمام خارج تكون عليه البيّة, وإن لم تكن له البيّنة فهو للآخر مع يمينهء 
فمو ضوح حكم فروض الست ة الأخيرةالحا كمةباليمين أبضاً لايد أن يكون هذا الفر ضص -أي ©> 


++ ههه هفقتاح الكرامة / ج ١97‏ 


والاضا في ذلك الرواية المشهورة كما في «الدروس ' والتتقيح '» و 
مرسلة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق عق فى رجلين كان بينهما درهمان 0 
الحدهناب اللترهمات لوقا الالفرسيي رتلفو كقال كلفد اعد ا أحند 
الدزهمين لبن قلق وراك لفننا عردو كلا لقف فتتيما ووه رد لء فنا 
ابن المغيرة * عن غير واحد. وهذا يدل على استفاضته عندهم, وقيها التصريح بأنّه 
يقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين. ولا يضبٌ الإرسال. لأنه مجمع عليه كما في 
«مجمع البرهان » وهو كذلك, سلّمنا لكنٌ في جبر الشهرة أكمل بلاغ. على أنه عند 
جماعة أنّ تقدّم صاحب الإجماع كافٍ في الصمّة, وهو غير صحيح. وهما مقيّدان 
بالقيود المتقدّمة كما تقدم. 

وفي «الدروس» أنه يظكل ذلك إدا أَشِعى الثاني النصف مشاعاً نه يقوى 
التسمة نصفين ويحلف العنائي لسلاوك: وكذا كل مشاع'. انتهى. وقراه 
صاحب «التنقيح '». وَكال 0 «إيضياح الناقع»: لارأرى لد ونيا حينا. اا 


وتأل جئداً م ااهر أ ؛ لوا مرملة محثد ين آي سزة ب ماوء في اهديب 
حمزة عن ذكره عن أبي عياش ف8ة في مسلين كاز يك 0 
الدرهمان ليء وقالل الآخرهما بيني وبينك. فقال أبو عبدالل لي قد أقرٌ أن أحد الدرهمين 
ئيس له فيه شىء وأنه لصاحبه وأمًا الأآخر فبيتهما. (التهذيب: ج 5 ص ؟4؟) وهذا هو الذي 
رواه في الفقيه عن عبداله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا (الفقيه: ج لص ا 
تقدم يظهر أن مورد اليمين لابد أن يكون في الفرض الثالث مسن مورد الرابع لا مطلقا 
وستجيء الاشارة إلى بعض ما ذكرناه في عبارة الشارح. 

(؟) التنقيج الرائع: في الصلح ج "ص ٠"‏ 02 

ا ليمت ار ا اا وذة1ا1. 


كتاب الصلح / فيما لو ادّعى احدهما الدرهمين والآخر أحدها ل إلا 


فيه فى قضاء «الروضة '» فى آخر كلامه. 

وفى قضاء «الكتاب؟ والتحرير؟ والدروس؟ واللبعة 6 1ه لو كانت فى 
أبد يهماعين فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر منهانصفها ولايبّنة فهى بينهما بالسويّة, 
آخر كلامهم أن ذلك إذا كان النصف مشاعاً. 

وقد انتهض في «الروضة» للفرق بين المشاع وغيره بأنَّ كل جزءٍ من العين 
على تقدير الإشاعة يدّعي كل منهما تعلق حمّه به ولا ترجيح'. فكانت نسيته إلى 
الجميع على السواء. 

وفيه: أن كل جزءٍ فرض يكو نصفه بالّتئابية متعلّقاً بمدّعى الكل بلا كلام, 
والنزاع في نصفهالآخر أي نصف فرضء فليس نسبتهما إلى الكل على السواء حتّى 
يقَسّم الكل بل إلى التصف, فلاءوساملا يتصاص أحدهبا بالحلف. لأنٌ القرض 
إشاعة التصكف. فالنظر يقتضى فى هذا التْقّد يي أيضا التحالف وقسمة النصف كما 
في ما نحن فيه _أعني صورة التعيين -. وكلامهم في رد قول أبي علي يريد ذلك 
كما أوضحنا ذلك فى قضاء الكتاب", فليرجع إليه من أراده. 

ثم إِن ما ذكر في توجيه الحلف إن تم فائما يصحّم القسمة لا الحلف من الثانى 
خالة نوهي أن يدها على التي سرام فيد كز منونا تفنه مشا ها والثائ. 
(١19]الروطة‏ البهية؛ في التضاء ج اص .١١٠١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: في القضاء ج اص .4!١‏ 
() تحرير الأحكام: في القضاء ج 6 ص 167. 
(0) اللمعة الدمشقية: في القضاء ص 518. 
(1) سيأتي فى ج ٠١‏ ص 71١‏ -١8؟‏ من الطبعة الرحلية الَدّي يصير حسب تجرئتنا الجزء 


ل لل لبمس ممفتأسم الكرامة / ج ١7‏ 
قد بنصف المشاع من الجميع؛ فخرج نصف الجميع بذلك عن الإشاعة؛ والمفروض 
4 بد الأول على النصف كذلك بدون منازع والنصف الآخر في يد الثاني بدعبيه 
الأول وينكره الثاني؛ فاليمين عليه. وهو يقنضي القسمة إنصافاً بعد حلف الثاني 
للأوّل كما في كلّ موضع وجد الداخل والخارجء قفارقت الأولى لذن الثاني فى 
الأولى بدعواه الواحد المتروة اعترف للثاني بالآخر من دون لزاع وبقى فى 
يديهما درهم واحد ولا ترجيح لأحدهما فيه فيقسّم نصفين. 

وفيه: أن الإشاعة لا تقتضي انصراف النصف المقر به إلى النصف ألذي في يد 
الأول لعدم التعيين في الشيوع بلياللإزم منه عدمه, فقولك إن الثانى في النصف 
المتنازع فيه داخل والأَوّل خارج» مُفنوئٌ, بل كل منهما فيه داخل وخارج, ويد 
الثاني كيد الأوّل على المتنازخ فيه وغيمسواء. فمحلٌ القسمة النصف بعد التحالف 
كالأولى: وكأن كلام تَيكياسابحتير «الريياض» غير محرّر. 

والحاصل: أن إطلاق الأصحاب في المقام والأخبار يشمل صورتي دعوى 
الثاني للدرهم على الإشاعة أو على التعيين: والمصرّح بالفرق فى باب القضاء هو 
مَن عرفته؛ وهو المصئف والشهيد لتوجيه لم يتضح وجهه. فلا ينبغي العدول عن 
ذلك إلى هذ 

ثم إِنّ ذلك كله إذا كان الدرهمان بيدهما معاكما عرفت ' دون ما إذا كان بيد 
أحدهما أو ثالث ؛ لخروجهما عن النصٌ وفتوى الجماعة, ويرجع فيهما إلى القاعدة 
كما بيّن في محله وذكر هذه وما بعدها في باب الصلح إِمّا لأنّ ذلك لازم من غير 
يمين كمأ قاله بعضهم '. وإمّا لمناسبة له. حيث إنّ الصلح لا يكون إل كذلك لأ 


.15+ ١4 تقدّم فى ع‎ )١( 
الظاهر ان المراد بهذا البعض الشهيد في الدروس ج اص 71 فراجع,‎ )( 


كتاب الصلح / فيما لو اودعه أحدٌ دينارين وآخر ديناراً نتلف أحدها_ل ‏ !ؤ! 


بخلااف ود اله الأجزاء. 


العدل, فيرعٌّبان في الصلح حذراً من الأيمان. 


[فيما لواودعه أحدٌ دينارين وآخر ديناراً فتلف أحدها] 


قوله: «وكذا لو استودح من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير 
تفريط واشتبه. بخلاف ممتزج الأجزاء » أي وكذا الحكم لو استودع إنسان 
من رجل دينارين مثلاً ومن آخر مجارا د" امتربجا. إِمّا بغير تفريط منه أو بإذن 
المالكينء ثمّ تلف واحد بغير تفريطء فنا ندفع إلى صاحب الدينارين ديتاراً أن 
الآخر معترف له به؛ والدينار الابخر يقسم يَينهما نصفين. 

وهذا هو المشهور كما في «#الدَروْسَ” والتتقيح ' وإيضاح النافع والمسالك؟ 
والروضة والكفاية* والرياض"». وفي «جامع المقاصد» نسبته إلى الأكثر تارة 
وإلى الأصحاب أخرى". وقد نسب إلى الأصحاب في «الدروس”؟ والمسالك؟ 
والروضة ' '». 

ولم أجد فيه خلافاً إلا من المصنّف في «التحرير» فإِنّه قال: الأولى عندي 
دنه البالك كل رأ التالين تسل ساحب الدوارين دارا ودلقا رضاقت" 


(١و8)‏ الدروس الشرعية؛ في الصلم ج اص 787 

() التنقيح الرائع: في الصلح ج ؟ ص 7١7‏ 

1و 4) مسالك الافهام: في شروط الصلح ج ؛ ص 771-575 
(4و١٠)‏ الروضة البهية؛ في الصلح ج ؛ ص .١81‏ 

(8) كفاية الاحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١١‏ 

(5) رياض المسائل: في الصلح ج أ ص 7؛. 

(/!) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 137. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
الدينار ثلثا دينار '. وقد مال الشهيدان ' والمحقّق الثانى ؟ إلى القرعة. لأنّها مقتضى 


ودليل المشهور خبر السكوني عن الصادقعقةٍ عن أبائهطيّة في رجل 
استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع ديتار منهما. فقال: يعطى 
صاحب الديئارين ديثاراً ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ؛. والشهرة 
المعلومة والمستفيض نقلها تجبر ما هنالك من ضعف. 

وقد قال الشهيد الثاني ' وصاحب «الرياض '»: يشكل هنا مع كن الدد ١‏ 1 
التائف غير محتمل كونه لهماء بإع؛فو#بإحدهما خاصّة, لامتناع الاشاعة هناء فكيف 
قشم الدرهم بينهما مع نا مختص بأجدكبما قطعاً. وقالا: إن القول في اليمين كما 
مر من عدم تعاض الأصحاجتله. وقال-في «الدروس»: إِنّ الأصحاب لم يذكروا 
يميناً هنا وفي التي قَبْلهَهَ وذكروهاءفي باب الشبلح. فجاز أن يكون الصلح قهرياً 
وخاز أن مكرن ذلك اخماننا: فإن امتئعا فاليمين ". وفي «جامع المقاصد» أن 


اليمين إذا صرّح كل واحدٍ بعدم العلم بعين حقه *. 
قلت: لثمل ما ذكرء الأصحاب إِنّما هو عند التخاصم والتداعى كنا فى المسألة 
الأولى.فالحكم فيهما حينئذ سواءء فيجيء أنه لابدٌ من اليمين وتصمٌ قسمة الدرهم 


.١,/ تحريرالأحكام: في الصلح ج اص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الصلم س اص 151 مسالك الافهام: في شروط الصلحج 4ص١1؟.‏ 
('' وها جامع المقاصد: في الصلح ع 0 ص 4597. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أحكام الصلح م ١ج‏ ؟١‏ ص .١١‏ 

(5) مسالك الافهام: في شروط الصلح ج 4 ص 5179-517. 

(3) رياض المسائل: في الصلم جح 5 ص 7غ. 

(؟) الدروس الشرعبة: في الصلح ج ص 57 


كتاب الصلح / فيما لو اودعه أَحدٌ دينارين وآخر ديناراً فتلف أحدها ل مك١‏ 
بينهما, لأنهما ائققًا على أن أحدهما بعينه لصاحب الاثنين والختلفا في الباقي 
المعيّن, إذ كلّ منهما يدّعيه أَنّه درهمه فيقسّم بينهما. وأمّا إذا طلبا حكم الله سبحانه 
وتعالى عند الاشتياه عليهما وتصريح كل وأحد بعدم العلم بعين حقّه فالحكم 
الترعة. وعلى هذا فلا إشكال وليس للتامل مجال. على أنا نقول؛ قد اكفقت 
كلمتهم ' في ياب الشركة على الحكم بالإشاعة شرعاً فيما إذا مزجا الدراهم أو 
الثياب أو الصوف أو الشعر ولحو ذلك مما هو قيمي وإن كان غير مشاع وأقعا. 
ولذلك عرّفوها يأنّها اجتماع أموال الملاك على سبيل الإشاعة؛ مع أنّ أظهر 
أفرادها مزج الدراهم والاشتراك بها. 

واحترز بقوله من غير تفريطاعمًا لو فرك فك الحفظ أو المزج. فإنّ الودعي 
يضمن التالفء كما صرّم به جماغةكالمصتففي«التذكرة '» والمقداد ' والمحقّق 
الثاني “والشهيدالثاني غير 2 فيطيم البهما وبيقتسمان من غير نقص. وقد يقع مع 
ذلك التعاسر على العين فتتّحهالقرعة,لأنه يكون على تقدير الضمان لكل واحد منهما 
نصف الدرهم الواحدء فيكون النزاع والتعاسر فى الأخذ من الضامن وأخذ الباقى. 

وما ممتزج الأجزاء كالدهن والحنطة والشعير, فإذا كان لأحدهما قفيزان 
مثلاً وللآخرقفيزء وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تغريط فالتالف على نسبة المالين. 
وكذا الباقى» فيكون لصاحب القفيزين قفيز و ثلث وللذاخر ثلثا قفيز كما صرّح به 
)١(‏ منهم فخرالمحققين في إيضاحالفوائد: في الشركة ج ؟ ص 14/8 والمحقق الثاني في جامع 

المقاصد: في الشركة ج.مص ", والشهيدالثاني: في مسسالك الافهام: في الشركة ج 4 ص 5١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق الصليم ج ١‏ ص ١58‏ س /ا2. 
(؟) التنقيح الرائع: في الصليح ج ؟ ص .5١1‏ 


(1) كالطباطبائي فبي رياض المسائل؛ في الصلم ج 3 ص 58. 


سل سب ل لل هفاسح الكرامة / ج ١#‏ 


وبباع الثوبان مع الاشتباه معاً إن لم يمكن الانفراد. ويقسّط 
التمن على القيمتين مع التعاسر, فإن بيعا منفردينء فإن تساويا في 
الثمن فلكل مثل صاحبه. وإن تفاوتا فالأقلٌ لصاحبه. 


فى «التذكرة' والدروس ' والتنقيح © معأ بخلاف الدرهم, لأنّه مختصٌ يأحدهما, 
ويحتمل أن يكون الحكم فيه ما تقدّم ؛. 


[في ما لو اشيتبه الثوبان من اثنين] 

قي «بما لتوان 2 الاأشكتباه 0-2 ١‏ يمكن د 

77 فلكلٌ 7 009 وان نشا ناسنا رق 0 
ذكره في «التذكرة “غير ا ذال كد هها ينينا مها بنةه إنكان الختراد ويظهر 
ممّا في الكتاب أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع. 

وحاصله: أنّْهما إن بيعا مجتمعين حيث لا يمكن الانفراد بأن يبا كلّ واحد 
وحدهلعدمالراغب وتعاسرا بمعنى لم يخيّر أحدهما صاحبه. صارا كالمال المشترك 

شركة إجبارية كما لو امتزج الطعامان. فيقسشم الثمن على رأس المال. وعليه تندّل 

الرواية. وإن أمكن بيعهما منفردين وجبء فإن نساويا فلكل واحدٍ ثمن ثوبء وإن 
اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر والأقلّ لصاحبه بناءٌ على الغالب من عدم الغين, 
(و0] تذثر 5 الفقهام: في لوا حق الصلح ج اس 1586اس 58 والسطر الأهير. 
ادي حي في الصلح ج اص 777 اكدين 


(؟) التنقيح الرائع: في الصلم ج ؟ ص ٠-4‏ آل 
(4) ولعل مراده ما حكم من القرعة في ص 1817. 


ووعي ايو و 

إن أمكن خلافه إلا أنه نادر لا أثر عا. ويلزم على ما ذكره في «التذكرة» 
+ ميخي اب الوا باه اروم 
فتتحد العبارتان. 

قال في «الدروس»: لكينٌ الرواية مطلقة في البيع. ويؤيّدها أنّ الاشتباه مظنّة 
تساوي القيمتين: فاحتمال تملك كل منهما لكل منهماقائم فكانا بمثاية الشر يكين '. 

وقال فى «جامع المقاصد»: نعلى هذا يكون مورد الرواية ما إذا تساوت 
التنتاو فقن ما إذا كنا وتاتفانا حو المة وى العمل اعدما زكر العت) 
إذ لا راد له. وقول ابن إدريس بالقرعة وليتوكان له وجه إل أن مخالفة النصّ وكلاء 

قلت:الرواية هي مارواهالمشابخالثلاثة 'عن إسحاق بن عمّارعن الصادق نيه 
أنه قال في الرجل يبضعه الرذل: ثلائين درهما فى ثوب وآخر عشرين درهماً في 
ثوبء فيبعث الثوبين» 7 يعرف هذا ثوبة وهدذا توبه, قال: يباع الثوبان ويعطى 
صاحبالثلاثين ثلاثةأخما س الثمن والآخر خمسي الثمن. قال:قلت:فإن صاحب 
العشرين قال لصاحب الثلاتين: اختر أيُهما شثت؟ قال: قد أتصفه. 

ويمكن عذهافى الحسان إذا لوحظ السند بناءًعلى الظنونالاجتهادية: ويمكن 
عدّها في الصحاح إذا أوحظ طريق الشيخ في «الفهرست» إلى الحسين بن أبي 
العلاء لأنّ الشيخ رواه معلقا عن الحسين بن أبي العلاء وقد عمل بها الشيخ في 
)١(‏ الدروس الشرعية:؛ في الصلح ج “ص 555 
0 ا 


ع الققيه: 0 0 آم و 
اللهريت النرم اللرمي ل رق 53. 


اذل مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


«النهاية '»والقاضى فيما حكى 'عنه والمحقق "فى «كتابيه»والمصيّف فى «التحرير ؟ 
والإرشاد* و التبصرة1 و المختلف 07. وفى وار ن> أب غتلها المعظه 8 وفى 
«المسالك؟ ومجمع البرهان' '» عمل بها المشهور. وفي «إيضاح النساقع د 
المقاصد ' '» نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «التنقيح»إلى الشيخ وأتباعه ؟'. وقد 
نسب العمل بها إلى الأصحاب في مطاوي «جامع المقاصد؟١»‏ مرّتين. وفي مضاربة 
«جامع المقاصد» أنه محل وفاق 4 ', لأنّ الظاهر أنّهما اشتريا بما يساويان وبيعا 


0 م 

(؟) الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في الصلم ج ”ص .1١6‏ 

() شرائع الارسلام: في الصلح ج ؟ من ار #والمختصر النافع: في الصلح ص 10 

(؛) تحرير الأحكام: في الصلح بخ “اص 15 

(5) إرشاد الأذهان: في في الصليم لج ١‏ ص 4-1 

(1) تبره المتعلمين: في الصلح ص ا 

() مختلف الشيعة: في الصلخ ,1 من 8 

(8) الدروس الشرعية: في الصلح ج <اص 75 

() مسالك الافهام: بحري العا اك 01 

40 انظر مجمع الفائدة واثبرهان: في أحكام الصلح ج ؟ ص‎ )٠١( 

١(‏ و1١)‏ جامع المقاصد: في الصلم ج ه ص 457 و1548. 

0 التنقيح الرائع: في الصلح ج ؟ عن 00؟. 

)١5(‏ ليس في مضاربة جامع المقاصد ما يدل على أن قبول خبر إسحاق بن عمّار محل وفاق 
صريحاً وما الذي جاء هناك في مسألة تملك العامل الحصّة بالشرط أو الأجرة وأنه لو 
خسرو ربح جبرت الوضيعة من الربح؛ قوله: روى إسحاق بن عمّار عن الكاظم يهٌة أنه ساله 
عن مأل المضارية؛ قال: الربح بينهما والوضيعة على المالء وهو دألّ على المدّعى لأنّ المال 
يتناول اللاصل مخ اريخ ريقتضي ثبوت هدا الحكم مادام مال مضاربة. فيسعمرٌ مادامت 
المعاملة بأقية. رقد أ- جمع أهل الإسلام على ذلك. قال في التذكرة: لا تعلم في ذلك خلافاء 
تهى ما في جامع النقامد تج لص ١1/8‏ . وأنت خبير بأنّ ظاهر قوله «وقد أجمع 100 
أصل الحكم المذكور مما أجمع عليه وليس هذا يدل على إجماعهم على العمل بخبر إسحاق. 
نعم هو يدل على أنهم اجمعوا على العمل به في هذا المورد كما في موارد أخرى إلا أن العمل 
به هنا يمكن أن يكون لقرينة أو لقرائن. وكيفكان, فلا شلك عندنا في العمل بخبره في > 


كتاب الصلح / فيما لو اشتيه الثوبان من اثثين معتل -)- --ل- 1889# 
كذلك, لأنّ الظاهر عدم التغاين. 

قيل أ: ويكون الصلم قهرباء ولا يتعدى إلى غير موردها من الثياب المتعددة 
والأتمان والأمتعة, ويحتمل التعدية لتساوي الطريق كما ذكرهما جماعة". 
واستقرب الشهيد ' وغيره ؟ القرعة في غير مورد النصّ لعموم أدلّتها وسلامتها مما 
يصلح للمعارضة. 

وعلى ما ذكرئاه فى توجيه كلام القوم لا بتّجه ما نبّه عليه الشهيد”. وذكره 
المحمّق الثاني من أن 0 الزواءة ماكساوت فد السيتان .. إلى آخر ما حكيناء 
عن «جامع المقاصد'» لأنه إذا كان موردها كذلك عند الابتياع والبيع الثاني كيف 
يصمٌ القسمة أخماساً؟ بل يجب أنلككون بالبسوية. 

وقوله فى «جامع المقاصده ايبقى ما إذا تَظاوبًا خالياً عن النصّ فيجب العمل 
لديا كن نضا إذ الشركة ل د اك لذ جد زوين الت مشا ةا 
تفاوتا ولم يمكن الانفراد من 5و0 رصَاطْماء خصوصاً مع تعلق غرضهما بالانتفاع 
بهما للكسوة أو القنية» والمفروض أنه لا نصٌ حبّى نعمل به تعبّداً كما عمل به 
التغيون: كنا أنه لتو مل اهيا ترة ود اذا انكو عجاوا ار عقازية ]ء عمد 
التساوى يعطى لكل ثوباًء فإن تعاسرا أقرح, وعند التفاوت الذي ينتضيه عقد 
ه الكتب الأربعة بل الستة على ما بِبْنّاه وأوضحناه في مقدمة كتابنا «أحكام المحبوسين في 

الفقه الجعفري» فراجع. 
)01 القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الصلح ج أص .0١‏ 
5 منهم الشهيدالاوّل في الدروس الشرعية:في الصلح ج "اص 57, والشهيدالثاني في مسالك 
الافهام:في شروط الصلح ج ص 578 والطباطبائي في رياض المسائل:فيالصلحج ص ٠‏ 5. 

('وه) الدروس الشرعية: في الصلح ج اس 1 
(4) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج ؛ ص 18؟. 


(1) تقدام فى ص 150. 
(/9) جامع المقاصد: فى الصلح ج 6 ص 178. 


مم١‏ مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


المعاش غالبا أن الأجود يكون لصاحب الثلائين والآخر لصاحب العشرين. 

والحاصل: أن إجبارهما على البيع مجتمعين أو بيعهما منفردين إذا خرججنا 
عن الخبر فيه أعظم ضرر منفيّ بالخبر, ولا يرد ذلك على الخبر. لمكان اعتباره 
وعمل الأكثر به, فنخرج به عن القواعد ونقتصر به على مورده. 

ولا تصغ إلى ما في «التنقيح ' وإيضاح النافع» من الإشكالات التي أوردت 
على الخبر حتّى اختارا حمله على امتزاج المال قبل الشراء أو على الاستحباب, 
ولا لقوله في «السرائر» بناءً على أصله إن استعملت القرعة في ذلك كان أولى ', 
لأنها حجّة ودليل عند عدم النضء يرو جد قويا أو نهنا تشهورا وول وفتوى. 

وقد وقع في «المختلف,افي رد كلام بك إدريس أنّهما إذا كانا شر يكين كان 
لكل منهما بنسبة رأس المالأحتؤى الططاطك لو امتزجا؟. وهذا مسلّم إذا كانت 
الشركة في النمن,أما إذاكَتّتِفيك انلع فممنوع. لا لزمأنّهلو اشسترى رج لكرّاً من 
طعاميمائة وأحراكة| بناتنين مع تساويهما فى الصفة ثم امتزجا باختيارٍ أو بدونه أن 
يقسم الثم ن أثلاثاً على نسبة المالين.وفي «التنقيح» أن ذلك قو ل باطل لم يقل به قائل ؛. 

ووقع في «الرياض» في رد كلام المصنّف أنه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر 
مع تطرّق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التي غايتها إبراث المظنّة 
خاصّة في نحو المسألة التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام الشرعية, فلا 
يكتفى فيها بالمظنّة إل إذا قامت عليها الأدلّة *,. - 

وفيه: أنه يقول: ني عامل بالنص فى صورة مورده وهو بيعهمأ مجتمعين» 
١(‏ و ! التنقيح الرائع: في الصلم ج ١ص 5١6-5١8‏ 


(؟) السرائر: في الصلح ج ؟ ص 19. 
(؟) مختلف الشيعة: في الصلح ج حصن حقة 


(0) رياض المسائل: في الصلح ج ١‏ ص 45. 


كتاب الصلح / فيما لو جعل العوض في الصلح السقي أو الجرى ل ١484‏ 


ولو كان عوض الصلح سقي الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب 
الجواز مع الضبط كما في بيع الماء. 


ولا بصح تر بله على خلاف ذلك لعد م الفائدة فيه وعلى ما تسقلام عن الشهيد 
والكركي يقول؛ إني عامل به فى صورة ما يظهر او يلوح منه وهو التساوي؛ فليس 
هناك اجتهاد فى مقابلته, والموضوعات فى غير ألفاظ العبادات يكتفى بها بالمظبّة 
مطلقا كما حر فى محله. 


[في ما لو جعل العوض«في الصلح السقي أو الجرى] 

فالاقر بالجواز معالضبط. كما فىْبتّع الماء » كما في«التذكرة' والايضاح" 
والدروس "واللمعة * وجامع العقاظد”وَالْمَسَالكَ" والرّوضة" والكفاية"» وجعله 
في «الشرائع» وجهاً مأخذه جواز ببع ماء الشرب". ولم يقيّده فى «اللمعة *'» 
بالضبط لكنّه مراد له والمراد ضبطه بمدة معلومة. 

ولو تعلق بسقي شىء مضبوط دائماً أو بالسقى بالماء أجمع دائماً وإن جهل 
السقى لم تبعد الصحّة, لأنّ جهالة مثل ذلك يتساميح فيها في الباب. 

ويصحٌ أيضاً جعله أي السقى _-مورداً للصلح وعوضه أمر آخر من عين أو 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١8/8‏ س 72 
(؟) إيضاح الفوائد: في الصلح ج ١ص 2.٠١1‏ (") الدروس الشرعية؛ في الصلح ج اص 715 
(4و١٠)‏ اللمعةالدمشقية: ف يالصلح حص. .١14‏ (0)جامعالمقاصد: فىالصلح 0ص !]. 
(5) مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج 4 ص 91؟. 


اع و ا () كفاية الأحكام: في الصلح سم اص 117. 
(1) شرائع الإسلام: في الصلم جح ؟ ص 7؟١.‏ 


سهيههبيبييييبسب هفتح الككرامة / ج ١/‏ 
وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صم بعد العلم 
بالموضع الذي يجري الماء منه. 


منفعة عكس ما في الكتاب. وكذا لو كان أحد السقيين عوضاً والآخر مورداً 

والمخالف الشيخ في «المبسوط» قال: إذا أقرٌ له بحقّ ادّعاه عليه ثم صالحه 
منه على أن يسقي أرضه من نهر المقرٌ أو قناته في وقت معيّّن لم يجز ذلك, لأنّ 
المعقود عليه ألماء. وهو غير معلوم المقدار, مع أنه قد جوز بعد ذلك يلا فاصلة ببع 
جزء مشاع منه وجعله عوضاً للصلح. وجِوّز أيضاً ببع ماء العين والبثر '. ومن 
احتمل تخصيص منعه هنا بغيلا المضْبؤْطككما في «الروضة '» فلعلّه لم يلحظ قوله 
«في وقت معيّن» وهذه الملسألة ليست مك مسائل التنازع. 

ويبقى الكلام في المشيّهميه فإ ألماء الجاري من نهر أو عين يجوز بيعه على 
الدوام, ولا فالأشهر منعة لبجهالتة: ولاتهيز بد شيمَاً فشيئاً وإن كان راكداً جاز بيعه 
جزافاً وكيلاً ووزئاًء فالتشبيه ببيع الماء لا يجدى فيما نحن فيه. فتأمّل. ولعلّه لذلك 
ترك في «اللمعة» وغيرها. 

قوله: «وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته 
صحٌ بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه» كمافي 
«المبسوط ؟' والشرائع ؟ والتذكرة* والدروس' واللمعة" والروضة* والمسالك؟ 
١(‏ و5 المبسوط: في أحكام الصليم  ١‏ ص 1١١-1٠١‏ 
(' وها الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص ١86‏ و181. 
(4) شرائعالاسلام:في الصلح ج "ص ؟؟١.‏ (3) نذكرةالفقهاء:ف يالصلح ح ا؟ص8/8/اس١.‏ 
() الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 48 
(؟) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١15‏ 
() مسالك الأفهام: في شروط الصلح ج 4 ص 8/؟ ‏ 4/؟. 


كتاب الصلح / فيما لو جعل العوض في الصلح الخدمة المضبوطة ١80‏ 

ويصمٌ جعل الخدم ةالمضبوطة بالعمل أو الزمان عوضاًفإن أعتقه 
صمٌ. وفي رجوع العبد إشكالء ينشأ:من أنّ إعتاقه لم يصادف للملك 
سوى الرقبة؛ فلا يؤْثَّر إلا فيه. كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر 
بخدمته فأعتق الأوّل. ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة 
والمنفعة, وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد. 


والكفاية '» ولا فرق بين جعله له عوضاً ومورداً. 

ويحصل العلم بالموضع الذي يجري الماء منه بتقدير مجراه طولاً وعرضاً 
لترتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليذ) ول/يعتبر تعيين العمق. لأ من ملك ثميئاً 
ملك قراره مطلقاً بأيّ عرض وطؤل اتفق. والبحاضل: أن الصلح في هذا الفمرض 
إنْما بقع على مرور ماء غيره في ملك ةإمَاخلق تتظحه إذا كان الماء عاليا على داره 
526 فلابدٌ من تقدير اليتق 3 )التطع,والساحةايلولاً وعرضا. ولا يحتاج 
إلى تقدير السمك, لعدم التفاوت فيه إلا يكثرة الماء وقلته. ولعلّه لهذا أطلق 
النعقن وغ "سك النادمن ذون أن لوا مما هده ولكن شن تشاهذة 
الماء أو وصفه لاختلاف الحال بقلّته وكثر نه. ولو كان ماء مطر اختلف أيضاً يكير 
ما يقع عليه وصغرهء فمعرفته تحصل بمعرفة محله كما تقدّم ؟ بيان ذلك كلّه. 

ولو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما, 
لتوقف الحقّ عليهما, وليس على المصالم مساعدته. 


[في ما لو جعل العوض في الصلح الخدمة المضبوطة] 


)١(‏ كفاية الأحكام: في الصلح ج ١ص ١ 1١7‏ (؟)كالروضة البهية: فىالصلح ج 4ص1867. 
(؟) تقدام في عس ,118-١714‏ 


مودس ل هقتاح الكرامة / ج لا 
والراكب أولى من قابض اللجام على رأى: 


فإن أعتقه صحْ, وفي رجوع العبد إشكالء ينشأ: من أن إعتاقه 
لم يصادف للملك سوى الرقبة, فلا يثّر إلا فيه, كما لو أوصى لرجلٍ 
برقبته ولآخر بخدمته فأعتق الأوّل. ومن اقتضاء العتق زوال الملك 
عن الرقبة والمنفعة وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل 

المنفعة للعبد» قد جزم في «التذكرة' والتحرير '» بعدم رجوع العيد على السيّد. 
وفي «جامع المقاصد» أنه الأصحٌ؛ لأنّ العتق لم يصادف في ملك السيّد سبوى 
الرقبة فلا يوثّر إلا في ملكها فيئائلة؟“#ومنافعه لم تتلف بالعتق, لأنّه أعتقه بعد أن 
ملّك منفعته للغير فلم يرججا بشيء. ومثله كبا لو أوصى مالك العبد لشخص برقبة 
العبد ولآخر بخدمته فأعتقه الْمَوَصن:لة#الزفبة فإنّهِ لا يرجع على تركة الموصي 
بعوض الخدمة قطعا لَمَكلَّما دكن" ومثل ما اق أعتق متقطوع اليدين والأمة 
المروّجة بحر فإئهما لا يرجعان عليه بشىء. 

وقال الشافعي *: برهك مئازه سعدا إل اذكه المصيّف. وفيه: أن 
اقتضاء زوال العتق الملك عن المنقعة إِنّما يكون أو كاتت المنفعة مملوكة, أَمّا إذا 
كانت عجار كا القن فاخ اذ اعتاق له رسن زوال ها ابس موشرة: 

وكبظة الغومة بالسل كناد ود سق لمان سن ا 


[في ما لو تنازع الراكب والقابض في التملّك] 
تذكرة النقاء: في لواحق الصلح ج ؟ ع .81س ٠١‏ 


اف تحر ير الأحكام: في الصلح ج لاص 1١‏ (؟) جامع المقاصد: في الصلح جص 55 4. 
(4) الشرح الكبير المطبوع معالمغني لمغني:فى الصلحج ناص لاس ١‏ ١,المغني:في‏ الصلحج نص ١اس1١.‏ 


كتاب الصلح / فيما لو تناذع الياكب والقابض فى التملك حطع ب لاوا 


«للمبسوط ' والشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؟ والإرشاد* والايضاح' واللمعة'» 
وقد حكم بذلك أكثر” هؤلاء والمصنّف في باب القضاء' أيضاً من دون تردّد. لأ 
الراكب كما فى المبسوط أقواهما يدأ وأكثرهما تصرّفاً"'. وفي «الخلاف١١‏ 
والسرائر ' '» انها بينهما نصفين. وفي #الحسوظةه اله سوط وفى «جامع 
المقاصد» أنه أصحٌ ؟١.‏ وفي «المسالك » أقوى. وفي «الروضة» قوي'١١.‏ وقال 


فى «جامع المقاصد؟١»:‏ لكن لايد أن تعلق كل تهنا لبا فيه ولا ترجيح فى 


«الدروس5أ». 


وفي «غاية المراد» لا شك أن :كلا منهما مع بتفسيرات المدّعي ومنكر أيضأ 
بها ولكلّ يد إلا أن يد الراكب تضاف إلى “تويمنفوء فإن نبت أن التصف له مدخل 
فى الرجحان ركع بهد وأنااتر]يديندة الداظة تر لت 5ة موه سطان اليد 


(51و١٠759١)‏ المبسوط: في الصيلجج « .”ار /اة؟. 

(؟) شرائع الإسلام: في نتمّة الصلح ج ؟ ص 6؟1١.,‏ 

(؟) تذكرة الفتهاء: في لواحق الصلح ج ؟ ص 147 س 1 

4 تحبر الأحكام : في الصلح ج اص .١18‏ 

(6) إرشاد الأذهان: :ني الغطح ج ماص 5١65‏ 

(1) إيضاح القوائد: في الصلم ج ١‏ ص .٠١5‏ (7) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١19‏ 

(8) منهم المحقق في ه شرائع الإساام: فى تتمّة الصلح ج؟ ص 17 والعلامة في تذكرة الفقهاء: 
في لواحق الصلح ج ؟ ص ١51‏ س 4 ؛ وتحرير الأحكام: في الصلح ع “ص 8١؛‏ والشهيد 
في اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١151‏ 

(1) قواعد الأحكام: في القضاء ج “٠ص 20١‏ 

(١١)الخلاف:‏ في الصلح ج 7ص 1515 مسالة 0. 

(؟١)السرائر:‏ في العلح ج ؟ ص 57. 

(14و!1١)‏ جامع المقاصد: في الصلح ج ذ ص ١1غ.‏ 

)١6(‏ مسالك الأفهام: في أحكام النزاح في الأملاك ج ؟ ص 91؟. 

)١3(‏ الروضة البهية: في الصلح ج غخص ؟19, 

(١)الدروس‏ الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ؟' ص 1415-0 


:6 | ل ء ل لل _ لس تسم الكرامة / ج ١9‏ 
لم تؤثّر في ثوب بيد أحد المدّعيين أكثره '. وتبعه المحقّق الثاني ' والشهيد الثاني '. 
قلت: قد استدلُوا في السقف لكونه للأعلى بأنّ تصدفه فيه أغلب من تصكف 
صاحب السفل, ذكر ذلك فى «المسالك 5» وأوضم من ذلك كلامهم في الغرفة كما 
ستسمعه ‏ قريباً على أنه قد يقال': إن كون قبض اللجام تصرّفاً مع الركوب غير 
معلوم؛ وكثيرا ما يقبض أحد لجاء دايّة ركبها صاحبها والعكس قليل. ولعلّ هذا هو 
الفارق بينها وبين الثوب المذكور كما يأتي, على أنه قال في «جامع المقاصد"» 
فى السقف: إِنّ الأعلى متصداف دون الأسفل. ولا ريب أن صاحب الأسفل لشدّة 
احتياجه إِلى السقف أكثر تصرّفاً من قابض اللجام فيما نحن فيه, ولا سيّما إذا انض 
إلى ذلك بعض القرائن كالسريخ المناست للراكب ونحوه. ولا يدفعه ما قاله في 
«الدروس» من أنه لا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدوابٌ والمتشتثك 
معتاداً لذلك إن سلّمناه له وإلا فالتآنع منه مع ترجيحهم فى أمثال هذه المقامات 
بالعرف والعادات, بل بُمَكن اعتبار مثل كوي" هذه الدابة يعلم عادة كونها تلراكب 

لاللقابض وبالعكس. وذلك كله مع عدم ظهور تقدّم تصكف من أحدهما. 

وفى «جامع المقاصد* والمسالك'' والروضة''» أن اللجام لمن هو فى يده 
والسرج لراكبه. وفيه: أن الحكم غير واضح. لأنّه يبعد أن تكون الدابّة أرجل 

)١(‏ غاية المراد: في الصلح بج ١‏ ص 76؟. 

(5و7و5) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 مى مخ و48275. 

("و١١)‏ الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص ؟1417. 

(4و١٠)‏ مسالك الأقهام: في أحكام النراع في الأملاك ج ؟ ص 19417 و/5917. 

(8) سيأتي في ص 1608. 

(1) لعل المراد به ما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة حيث إِنّه أي التذكرة بعد أن نقل عن 
العامة غير المروزي أنه يحكم بها للراكب قال: لبعد تمكين صاحب الدابّة غيره من ركوبها 
ويمكن أخذ اللجام؛ اتتهى (جامع المقاصد: ج 0 ص .)11١‏ 

'() الدروس الشرعية: في الصلح ج #اص 7819 


كتاب الصلح / فيما لو تنازع الراكب والقابض فى التملك س-088١‏ 
وذو الحمل على الدايّة اولى من غيره. 


واللجام لآخر وخصوص ا إِذا كان المقبوض جيل مشدوداً على رأس اللسجام.. 
وكذلك الحال في السرج والرحل. فتأمّل. وتمام الكلام فى باب القضاء '. 

قوله: «وذوالحمل على الدابّة أولى من غيره» بلا خلاف كما في 
«المبسوط '» وبهذه العبارة ومثلها من دون تعاض لكون الآخر قابضاً لزمامها 
ولالكونه غير قايض صرّح ' في الباب وباب القضاء المحقّق والمصتّف والشهيدان 
والكركي وغيرهم ؛. وستسمع ما في «الروضة» لأنّ وضع الحمل على الدابة 
يستدعي كمال الاستيلاء فيترجح صاحية. 

الا أنّ لكل واحد منيثما مع ذلك بديان كانا قابطضين بزمامه ونحو 
ذلك ليحصل الترجيحء وبذلك فيّدافيالروضتة”*»بارة اللمعة, أو يكون المراد أن 
لأحدهما حملاً ولا يد للآخَرَ وعدا تياسب نفي الخلاكبعنه في «الميسوط». 


ل م ل 70 

ا م ا والشهيدان نادف بالخ اج اشر في أحكام اتاج 
0 ل 0 
0 ايصيينيف» انتهى. (شرائع الاإسكلام: في القضاء ج ص 1))., وقال الشهيد فسي 
اللمعة:و شك نشيّث أحدهما فاليمين عليه ولايكفي بيّنته عنها ؛ اتتهى (اللمعةالد مشقيّة مسقيكه مةئ ص /1). 
وقد أكراه ة 0 ا وو ا 
مك ب نالل نسدد 1300 من بعلل دنعل بدت لقا جات الال 

(؛) كفخرالاسلام في إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟' ص ٠١5‏ وفى القضاء بج ؛ ص 781 


١65 


ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثره. 


منتاح الكرامة / جُ 11 


والفاسع ف 'بهيّة الهاء لا الضيالة الاك أن تكو المرادان اعهنا 
قابض بزمامه وللآخر عليه حمل. وهو الظاهر من «الدروس» لأنه يظهر منه 
المساواة في الحكم في باب القضاء بينه وبين راكب الدايّة مع القابض الما 
ولابس التوب مع ماسكه. وهذا الاحتمال هو الذى فهمه في رجامع المقاصد» من 
العبارة وجزم به وقال: إن كلام الدروس ليس بشميء '. ولعل وجهه 7 الركوب 
أسهل تعلقاً من الحمل. وأنت خبير بأنٌّ هذا التفاوت اليسير إن كان لا يجدى فى 
الترجيح فيجيء فيه الخلاف كما يعي في باب القضاء ". 1 


وفي قضاء «الكتاب» [ > ألرا تمق ابر بالحمل مرع صاحب الدائة "فاج بتضح 
وجهه ولم نجد فيه نضأ لأأمد.من أصحابنا. 


[افي تنازح انتين"فئ'الثوب اناي في أيديهما] 


قوله: «ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد 
أحدهما أكثره 4 بأ ن كان في ند أحدفينا تسعة أعشار وفي يد الآخر عشر فانه 


يجعل بينهما نصفين بلا خلاف كما في «المبسوط *» وألبتّة كما في «الدروس”» 
وبه صرّح فى «الشرائع' والتذكرة" والتحرير* واللمعة' وجامع المتاصد ٠١‏ 


(١و١٠)‏ جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص .41١‏ 

(؟) سيأتي في بج ٠١‏ ص 1178-7597 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء 
السابع والعشرين. 

(0) الدروس الشرعية: فى تزاحم الحقوق ج ٠ص‏ باامرة 

(3) شرائع الإسلام: في تنتمّة أحكام النراح في الأملاك ج ؟ ص 171. 

() تذكرة الفقهاء؛ في لواحق الصلح ج ص ١57‏ س 8 

(8) تحرير الأحكام: في الصلح جاص .١5‏ (1) اللمعة الدمشقية؛ في الصلح ص .١145‏ 


كتاب الصلح / فيما لو تنازعا فى العبد ولأحدهها عليه توب + _باو١‏ 


وفى العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب, 


والمسالك ١‏ والروضة"» وغيرها"' لاشتراكهما فى اليد ولا ترجيح لقوتها 
والتصرّف هنا وإن اختلف كثرة وقلة, لكنه من وادٍ واحد بخلاف الركوب وقبض 
اللجام. قيل : نعم لو كان ممسكاً والآخر لابساً فكمسالة الراكب والقابض ازيادة 
تصرّف اللابس على اليد المشتركة. وربّما قيل بتقديم اللابسء لأنُ الظاهر أنه لم 
يتمكّن من لبسه إل وهو غالب مستقل باليد وهو قويّ جدًاً. وفى «التذكرة» أن كل 
للدي سدم العه الس ْ 


[فيما لو تنازعا فى«العبد ولأجتهما عليه ثوب] 
قوله: «وفي العبد وإن كان لأحدهةاحليه ثياب4 يلاخلاف كما في 
«المبسوط أ»وبه صرح في «الْشترائع ”و التذكرة* وجامع المقاصد* والمسالك ''» 
وقضاء «الكتاب ١١‏ وكشف اللثام ' أ» لأنه قد يلبس الثياب بغير إذن وبمج”د القول, 
أو عارية؛ ولأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه بخلاف الحمل على الجمل 
فإِنّ صاحبه المنتفع به ولأنّ الحمل لا يجوز أن يحمله على الجمل إلا بحقٌ, 
ويجوز أن يجبر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عرياثاً ويذله. 


١(‏ و١٠)‏ مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك م 4 ص !9؟. 

(؟) الروضة البهية: في الصليم بج 4 ص 1517. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الصلم ع 4 ص 01 

(5) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام النزاح في الأملاك ج ؟ ص 1517. 
(6 وها تذكرة الثقهاء: في لواحق الصلح م ؟ ص ١41‏ و140١‏ س 94و14 

(1) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 47؟, 

(/) شرائع الاإسلام: في تتمّة احكام النزاع في الاملاك جح ؟ ص 1755. 

(5) جامع المقاصدهفي الصلح ج دص )١١( 2.41١‏ قواعد الأحكام:في القضاء جاص ١‏ 47. 
)١١(‏ كشف اللثام: في القضاء ج لل يا 


١ مفتاح الكرامة /, ج‎ 1١8 


والأسفل أولى من مدّعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه. ومع التصرّف 
إشكال. 


[آفيما لو تنازعا فى غرفة] 

قوله: «والأسفل أولى من مدّعى الغرفة بسبب فتح الباب إليه. 
ومع التصكف إشكال» أطلق الحكم بأنْها للأسفل في «المبسوط ' والشرائع' 
والتذكرة" والتحرير؟ والارشاد* والدروس' واللمعة"» من دون تعرّض لما إذا 
كان مَن إليه الباب متصرّفاً أو غير تتيصرف. بل في «المبسوط » نفي الخلاف عن 
الحكم بها لمن هى في دارة وأنّه لا اقتبار بالجار. ووجّهوه بأنها موضوعة في 
ملكه لأنّ هواء بيته ملكه, لأْنةتتابع للقرار»ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد. 
والمصّف استشكل كيَئتيلنط كلق قوز اليه البا ب متصّقاً فيها بسكنى وغيرهاء لَأنّ 
بده عليها بالذات لاقتضاء التصدف له. ويد مالك الهواء بالتبعية: والذاتية أقوى, 
والتبعية لضعفها إِنّا تتبت مع عدم ثبوت أخرى وتصرّف بالفعل؛ وفي «المسالك؟ 


والروضة" ' أنه أقوى. وفي «جامع المقاصد ' ' أنه لا يخلو عن قوّة. ومن ثبوت 


.197 ص‎ ١ و8) المبسوط: في الصلح ج‎ ١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في تتمّة أحكام النزاع في الأملاك ج ]ص 151. 
() تذكرة الفقهاء: في لواحق الصلح ج ؟ ص ١157‏ س 4. 

(4) تحرير الأحكام: في الصلح ج ا ص .١"‏ 

(0) إرقاد الاذهان: في الصلح حم ١‏ ص 1+0. 

(1) الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق جح ”ص 70١‏ 

(/9) اللمعة الدمشقية؛ في الصلم ص .١6١‏ 

(9) مسالك الأفهام: في الصلح في أحكام النزاع ج ؛ ص 538. 
(١٠)الروضة‏ البهية: في الصلح جح 4 ص 157. 

.11١ جامع المقاصد؛ في الصلح ج هة ص‎ ]١١( 


كتاب الصلح / فيما لو صالح أجنبيٌ عن المشكر ب لل -84! 
ولو صالح أجنبيّ عن المنكر صمح فا ن كأن عن ذَينٍ بإذنه كان 
توكياةٌ وال تبرعأ فى القضاء. وأن كان عن عين بإذئه فكالاول, 


وبغير إذنه افتداء ءَ للمنكر من الخصومة وابراءً له من الدعوى. امرجم 
بما أَدى إن ن صالح بإذنه. 


اليد من الجاتبين في الجملة وعدم تأثير قرّة اليد. 


[فيما لو صالح أجنِيٌ عن المنكر] 

قوله: : (ولو صالح أجنبيّظن المتكر/بصح. فأ ن كان عن ذَينٍ 
باذنه كان كياد وإ تبعاً فى القضاءوإن كان عن عين طاذلة 
فكالاول, ٠‏ وبغير إذنه افتداءً.للمنكر_وابراءً من -الدعوى, ويرجع بما 
أَدى إن 5 بإذنه» قصد بكلامه الأخير التعريض بكلام النسيخ في 
«المبسوط '» حيث قال: إِنّه يرجع إن أَدّى المال بالاذن سواء صالح بإذنه أم لا 

وشه: أنه إذا صالح بغير إذنِ صار المال في ذمّة المصالح وبري مَن عليه الحقٌ, 
كيك برجم عله بشيء إذا أدّى بإذنه. وقال في «الدروس ©: إلا أن تقول: إِنَ 
الصلح موقوف على رضا المدّعى عليه والأقرب أنه إن صالح لِيوْدٌي هو فلا عبرة 
بالإذن» وكذا لو صالح مطلقاً على احتمال, وإن صالم لِيوْدّي المدّعى عليه توقّف 
على إجازته. واستشكل في «التحرير ' 4 

وكذا لا يرجع عليه إن كان أذن له في الصلح ولم يأذن له في وزن المال ودفعه 
)١(‏ المبسوط؛ في الصلح ج 7ص .51١‏ 


(1) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه بج اص 758 


سب يب ب سججسسسسسسُِِ َم ألْكرامة / ج ١‏ 
ولو م الأجنيي المدعي لنفسه لتكون المطالية له صح دَيناً كانت 
الدعوى اوعينا 


قدفع, لأنّ الاذن في الصلح ليس إِذناً في دفع المال. والافتداء للمنكر والاإبراء له 

من الدعوى بمعنى, لأّنّ افتداءه بالصلح من الخصومة إيراء له من الدعوى. 

قوله: ولو صالح الأجنبئٌ المدّعي لنفسه لتكون المطالبة له 
صح دَيئاً كانت الدعوى أو عيناً» ولا فرق بين اعتراف المذعى عليه 
بالحقّ قبل الصلح أو لا. ولا بين أن::يكون الأجنبي المصالح عالما بتبوت الحقّ في 
ذيّة المدّعى عليه أو لاء كماو قضية قلتي «الميسوط ' والدروس "'». 

وخالف في الأخير فى «التذكرة" والتجرير » قال في الأخير: فإن لم يعترف 
-أي الأجتبي -بِصِحةَدْغَوَاء كال د عدم الجوان, وصرّح في «التذكرة» بأنّ جواز 
الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق المدّعيء فإن لم يعلم لم يجز له دعوى 
شىء لاا بعلم 'ثبوانه. 

وقال عليه في «جامع المقاصد»: ولقائل أن يقول: اتستراط الدعوى بعلم 
الاستحقاق غير واضح. فإنّ الوارث يدّعي بخط مورّثه والوكيل يدّعي عن موكله. 
وقد لا يعلمان الاستحقاق, وكذا الموكّل قد يدّعي بخط وكيله ونحو ذلكء فيدّعي 
عليه أنّ ما لزيد عنده صار مستحمّاً له بالصلح, ويطلب منه اليمين مع الإنكار وعدم 
البيّنة. ولا يضبٌ عدم إمكان الردٌ أو القضاء بالدكول كما في الوارث والقيّم على 
(؟) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج اص 7717 


(؟) تذكرة الفتهاء: في أحكام لواحق الصلح ج تعن كاسن 1 


كتاب الصلح / فيما لو صالح أجنبي عن المذكر ١89‏ 
الطفل. وكذا لقائل أن يقول: لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فإنٌ ذلك 
حقّ» ويجوز الصلح على كل حق لكن يرد عليه أنه لو ثبت الحقٌّ امتنع أخذه, لعدم 
جريان الصلح عليه. ويجاب بأنّ الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق فإن ثبت 
الحقّ أخذه وإلا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين. وبالجملة: فيقوم مقام 
المددعيء ولا بعد في ذلك. ويغتفر في الصلح ما لا يغتفر في غيره؛ أنتهى '. 

قلت ويجاب بأل القائل بأئه لايد من الجزم في الدعوى لا يستتنى منهاإلّما 
إذا كانت له بيّنة عادلة أو أقرٌ المدّعى عليه ثم أذكر, فإنّه حينئزٍ تصمٌ له الدعوى من 
دون الجزمء لأن كان هذا علّمين شرعيّيةٍ"أوسى الشارع قواعد شرعه عليهما. 
واستثنى جماعة السماع فى القدل؛رالسرقة فُودرُوهما بلفظ الظنّ. ونقول: بأنّه 
لايجوز للوارت والوكيل والموكل) التهوى إلاتإذاعلموا, وإلآ فهو كذب وتدليس 
من دون ضرورة ولا توريةم.واكليل الف سوبازوم القضباء بالنكول واليمين فلابد 
من العلم ليأخذ وليستحلف. نعم للوكيل أن بدّعى عن موكله كأن يقول: إنّ موكلي 
بقول: إِنّ له عند فلان كذا. ولا نسلّم أنه يصممٌ على استحقاق الدعوى. لأنّه يحتمل 
صدقها وكذبهاء ولا يجوز الصلح على ما يحتمل أنه خمر. بل على ما يظرٌ أنه 
خمر وهنا كذلك, والكبرى ممنوعة؛ بل نقول: إِنّ كل حقّ معلوم يصمٌ الصلمم عليه. 
ومنه يتطق المنع إلى الصغرى كأن تقول: الدعوي إن كانت صدقاً كانت حا 
وقضيّة كلامه أنه يصح الصلح على الإنكار, وليس كذلك, بل وقد (قد _خ ل) 
تقدام ' لنا عند شرح قوله: «وما يتصالحان به وعليه ويشترط فيهما التملك» ما له 


بغ الو 


نعم تام في المقام. 


.117 جبامع المقاصد: في الصلح ج ه ص‎ )١( 
394-177 تقدم في ص‎ )1( 


| سي سس ةتح الكرامة رج اا 
ولو خرجت أغصان الجار إليه فله قطعها من حدٌ ملكه إن لم 
يمكن العطف وإن لم يأذن الحاكم, 


وأا إذا كان المدّعى عليه مقرّاً فلا خلاف فى صمّة صلم الأجنبى لنفسه على 


الصلح والاقامة. وحكاه عنه في «التحرير '» ساكنا عليه. وأطلق في «الدروس”» 
3 له الفسخ من دون فرق بين العين والدين. واحتمل في «جامع المقاصد *» ده 
نورت الفسمخ في واحدٍ من الو ضْعن كاد الصلح عقدٌ مستقل بنفسه وليس ميئياً 
على المكايسة والمغابنة: ولهذا _بصح مع الجهالة وعلى ما لا يعد مالاً. فيجب 


اس 


التمسّك بعموم «أو فوا يالعقوه» * الآ أن يدل دليل على خلافه, وهو الأشيه. 


[في ما لو خرج غصن الجار إلى ملك جاره] 
قولة وا كر عات اعفان النان اليد قله تطعيا مع عد ملك 
إن لم يمكن العطف وإن لم ياذن الحاكم» يريد أن له قطعهاء ولا يتوقف 
جواز ذلك على مطالبةالمالك وامتناعه. كما هوخيرة «التحرير' والارشاه" وجامع 


.11١ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في الصلح ع ٠ص‏ 3 

(؟) الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج ص 55/8 
(1) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 117. 

9ن المائدة: ١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في إحياء الموات جم ؛ ص .5١4‏ 
(/) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص .1١00‏ 


كتاب الصلح / نيما لو خرج عضن الجار إلى ملك جار سس )1# 
المقاصد ١‏ ومجمع البرهان '» ونفى عنه البعد في «الكفاية » وكأنّه ميل إليه في 
«المسالك أ» لأنّ إزالة العدوان عليه آمب ثابت لهء وتوقفه على إذن الغير ضرر. ولو 
توقّف على إذن المالك كان إذا امتنع يتوقف على إذن الحاكم. إذ لا يسوم له 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه أو إذن مَن يقوم مقامه مع التمكّن, فكان كإخراج 
دابّة الغير عن ملكه لا يتوقف على إذن مالك ولا حاكم, مع أن الدايّة يحتمل تلفها, 
مضافاً إلى أنّ الأصل عدم وجوب إبقاء مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي, 
والأصل براءة الذمّة من وجوب مراجعة المالك. ولزوم التصرّف في مال الغير بغير 
ضرورة يعارضه أنّ للمالك التصرّفي فق فلكه كيف شاء وإن حصل الضرر على 
الجار, وقد قالطيّة: «ليس لعرقق ظالم حقم". 

فلا فرق حيئئل بين ما إذا لعكتجبوانج نك بسهولة أم لا, ولا بين كون 
الموضع مشتركاً بينهما أم /3 

وقضيّة كلام «المبسوط١‏ والشرائع" والتذكرة* والدروس؟ والحواشي"'' 
والمسالك ١١‏ والكفاية '؟'» أنه يتوقّف جواز الازالة على مطالبة المالك وامتناعه. بل 


.411 جامع المقاصد؛ في الصلم ج 80 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في الصلم ج ؟ ص 518 
(؟) كفاية الأحكام: في الصلح ج ١‏ عن .1١1‏ 
(184١!مسالك‏ الافهام: في احكام النزاع في الاملاك ج 4 ص 114. 
(0) عوالي اللالي؛ ج اص 6ح .١‏ 

(1) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 5+7 

(0 شرائع الإسلام: في الصلح ج ' ص 118. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الصلم جح "ص ١85‏ س 8 

(5) الدروس الشرعية؛ في تزاحم الحقوق ج ٠‏ ص /15. 
)٠١(‏ لم نعثر فيها عليه في بحث الصلح, 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الصلح ج ١‏ ص .1١1‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


هو صربح بعضها إن لم يكن صريح الجميع؛ وقد ذكروا' مثل ذلك في باب الديات 
لما تقدع. وفيه ما عرفت. 

وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذوالهواء بها أم لا؟ 

الأوّل:صر يح «المبسوط أوالتحرير"وجامعالمقاصد والمسالك* والكفاية'» 
وهو ظاهر «الشرائع '» فيجبر مع الامتناع؛ ولا دليل لهم يعوّل عليه إل الاستئناس 
له بما إذا مال حائطه إلى الشارع أو ملك الغير فَإِنّهِم أوجبوا عليه الإزالة مع 
التمكن, وقالوا: إن لم يفعل ضمن. ولم يشترطوا في ذلك المطالبة إلا الشيخ فإنّه 
اشترط في الضمان المطالبة والاشهاد, ولعله لاحتمال الغفلة بدونهما مع الأصل. 
والظاهر وجود الفرق, ولذلك ,يلأجبون علي/هد مه وإن لم يطالبه أحدء ولم يختلفوا 
هناك في وجوب الازالة واختتلفوأ هناء فليكامل. 

والثاني: خيرة «العذكيقيمحيث قال: لا يجبر, لأنه من غير فعله وهو يدل 
على عدم الوجوب؛ ويشهد لة الأصطل. 

والمسالة سيّالة. وهي هل يجب على الإنسان تفريغ أرض الغير من ماله إذا لم 
يكن ذلك بفعله أو لا يجب عليه ولا يخاطب به وإِنّْما يكون الحكم متعلّقاً يصاحب 
الأرض؟ كما مرٌ. ولعلّنا نجزم أنه يجب عليه إخراج الدابة التي يجب حفظها. 


(1) لم تعشر على مثل هدأ الحكم في باب الديات وهو لزوم المطائية من صاحب الدار المؤاحم 
وعههاء بل وكيا يكون ن لمسائلها إلمام بالمقاع. فراجع وتأمّل لعلك تجا ؛. 

(؟) المبسوط: فى في الصلح ج ؟ ص 7١7‏ 

[ ؟] تعر ير الأأحكام: : في إحياء الموات ج ذحى 6١1‏ 

(5) جامع المقاصد: قي الصلح ب ة ص 16 

(8] مسالك الأقهام: في أحكام |!: لنزاع في الأملاك ج أ ص 15151 

(1) كفاية بة الأحكام: في الصلح ج ١‏ ص 111-556 

(/!) شرائع الارسادام: في الصلح ج ؟ ص 50؟١.‏ 

ا تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الصلح ج ؟ ص ١84‏ س , 


كتاب الصلح / فيما لو خرج غضن الجار إلى ملك جاره لسل ‏ س|-- 18 


فإن صالحه على الإيقاء على الجدار صم مع تقدير الزيادة أو انتهائها 
والمدة 


وأما أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم فقد صرّح به في «المبسوط ١‏ والشرائع' 
والتذكرة '» وغيرها ؟. ووجهه بعد معرفة ما تقدّع ظاهر. 

وق يطتونة التالك اح لاهراء الث لاسكا طويلة؟ ففي «جامع 
المقاصد *» أنه لا شبهة في الضمان مع تفريطه. 

ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن بلا خلاف أجده. وقال الشهيد': أن ئيس له 
إيقاد النار لتحترق. ولعلّه لأنّه يجي ليد#بلاحظة الأسهل وما لاضرر فيه ثب 
الضرر اليسيرء فمهما أمكن العطفٌ لا يقطعء وإذ) لم يمكن يقطع. ولا توقد النار 
تحته. لأنّه أَهد ضررا. 

وخروج أغصان سجر # التكآو زليه إتناانربكؤ إلى داره المختصّة به أو 
المشتركة بينهما أو إلى جداره كذلك أو إلى هوائه كذتك. 

قوله: إفإن صالحه على الابقاء على الجدار صم مع تقدير 
الزيادة أو انتهائها والمدّة» كما في «الشرائع" والتذكرة” والتحرير؟ 
والدروس*أووغيرها' ".وقد طيرمن والتكرة أن مشا فا العاشد 


٠١ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص‎ )١( 

(5) شرائع الإسلام: في الصلم ج ؟ ص 1 

('وث) تذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ؟ ص 183 س ١٠و١1.‏ 
(14و١١)‏ مسالك الافهام: في أحكام النزاع في الاملاك ج 4 ص 179414 و550. 
(6) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 416. 

(5و١٠)الدروس‏ الشرعية: في تزاحم الحقوق ج "اص 14ر48 

(/) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص .١١05‏ 

(9) تحرير الاحكام: في المنافم ج ؟ ص .0١5‏ 


؟»” ل ل ااا اللدمقتاح الكرامة / ع با١‏ 
وكذا على الاإبقاء في الهواء على الأقوى. 


والعا تقولل انمو لدي اتيعلن اقاتدهان لدان اذا كان اضوع يابيا. 
قال [واكاح رظي ويد اهام بالل لاه معهول اله يواتن كل بال 
ولا يعرف قدرء. والجماعة؟ قالوا: إن زيادته وانتهاءها تعرفان بِظنٌ اهل الشيرة, 
فلا جهالة. وقد بقال ': إن الجهالة في المعاوض عنه لا تمنع الصحّة. لكونها لا تمنع 
التسليم بخلاف العوض. والحاجة تدعو إلى الصلح لكثرته في الأملاك المتقارية, 
وفي القطع إتلافٌ وضرر. 

وكيف كانء فلو فرض زيلاة كي بانتهائه على خلاف العادة كان حكم 
الزائد حكم الأصل لما تعدّثى إلى امال قبل الصلح؛ ويمكن أن يعفنى عن هذه 
الزيادة المتجددة كالاولاد الحاة#طستاجر للغرفة والسمن الحادث لمستاجر 
الدابئة. وقالوا: لابد مع تصقن 93د #|الابقاككلا يجوز مؤبداً. قلت: لأنّه هنا 
يفيد فائدة الاجارة. وكاته فى «المسالك ©» متأئّل فى ذلك حيث قال: على ما 
ذكره الجماعة. ْ 

قوله: «وكذا على الابقاء فى الهواء على الأقوى» كما هو خيرة 
«الدروس* والحواشي' وجامع المقاصد ٠‏ والمسالك* ومجمع البرفان*» وظاهر 
((الشوط الى الصدح لاعن 7 1 
(؟) منهم الشهيد الأول في الدروس: ج اص 48 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ؛ 

ص 156, والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 6 ص 89غ. 
(*) القائل هو العلامة في التذكرة: ج ؛ ص 191 س 18. 
(1و8) مسالك الافهام: فى احكام النزاع في الاملاك جم 4 ص 158. 
(5) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ٠ص‏ 18 (1) لم نعثر عليها. 


(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 116. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الصلحم ع ص 18 أ وذاذ ,١‏ 


كتاب الصلح / في صكة الصلح عن اليجهول _ م ١9‏ 
وكذا البحث في العروق الممتدّة. والحائط المائل إلى هواء غيره 
والخشبة الواقعة على ملك غيره. 

ويصحٌ الصلح عن المجهول. دنا كا 30 عيناً إذا لم يمكن 
بعر كنا لو طحن مقن حدطلة و تعمج شو واو غلم أحدهنا 
لم يصمٌ إلا أن يعلم صاحبه. ويصمٌ الصلح عن كل ما يصمٌ أخذ 
العرض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد وسكتى الدار. 


«التذكرة '» الإجماع عليه حيث قال: عندنا خلافاً للشافعية. وفي «الشرائع'» 
لايصمٌ على تردّد. وقال فى «المببيؤظ#7إذا لم يكن الغصن معتمداً على بناء 
ينلحي القار ليس داور أ منفرداً بنايتحهل] أصلهالسابق من عدم جواز أفراد 
الهواءبالصلح تبعاًللبيع. وهذاهوالفا رق ييحَالضتلح على إبقائه في الهواء وعلى الجدار. 
قوله: «وكذا البحن قي العروق”المتمعدّة؛والحائط المائل إلى 
هواء غيره. والخشبة الواقعة على ملك غيره» الوجه في ذلك كله 
بعرف ممّا مر. 
قوله: «ويصحٌ الصلح عن المجهولء. دَيناً كان أو عيناً إذا لم 
بمكن معرفته. كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين؛ ولو علم 
أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه. ويصحٌ الصلح عن كل ما يصمّ 
أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد وسكنى الدار» قد تقدّء 
الكلام في هذه المسائل كلها مسبغاً في أوّل الباب ؛. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الصلح ج ؟ ص 185 س .١١‏ 
(؟) شرائع الاإسلام: في الصلح ج ؟ ص 0؟١.‏ 


(4) تقدم فى ص 7٠+74‏ 


دل 4 للملبمقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إلى القصاص. 
ولو صالح عن القصاص بحرٌ يعلمان حرّيّته أو بعبدٍ يعلمان 


[في ما لو صالح عن القصاص ثم ظهر بطلان الصلح] 

قوله: إولوصالحعنالقصاص بعبدفظهر مستحقّاأو حرأ فالأقرب 
الرجوع إلى القصاص» كما هق #الدروس' وجامع المقاصد'» وهو الأصح 
لأنّه عقدٌ باطل فلا بيترتب بغليه سقوط/الققاص, لأنّ سقوطه حينئذٍ آأثر العقد 
الصحيح, والباطل لا يتر تبأ كيتاي وني «التذكرة ' أنه ينتقل إلى القيمة. ولعلّه 
بريد إلى قيمة العبد لو طهر مكحا وقيمة:الحنّ أو كان عبداً لتضمّن الصلح إسقاط 
القصاص على مال. فلا يعود القصاص بتعذّره بل يتتقل إلى قيمته. وعن خط 
المصنّف * وأبي حنيفة ” أَنّه إن ظهر العبد مستحمّاً انتقل إلى قيمة العبد وإن ظهر حرّاً 
رجع إلى الدية. واحتمل الرجوع إلى الدية فيهماء لأنْ المقدّر بالتراضي قد فات 
فيرجع إلى المقدّر الشرعي. 

قوله: إولو صالح عن القصاص بحرٌ يعلمان حرّيّته أو بعبدٍ 
بعلمان استحقاقه ففي بطلان استحقاق القصاص ووجوب الانتقال 


]١(‏ الدروس الشرعية: في الصلح وأحكامه ج ٠ص‏ 2ن 

(؟) جامع المقاصد: في الصلم جح من للدم 

('وة) تذكرة الفقهاء: في لواحق أحكام الصلح ج ؟ ص ١51‏ س ٠١‏ و5 

(] الحاشية النجارية: في الصلحم ص ١مس ١١‏ (من مخطوطات مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية). 


كتاب الصلح / فيما لو صالح عن القصاص ثم ظهر بطلان الصلع لل ١9‏ 


أن الأقرب بقاء القصاص. وفي «الدروس* وجامع المقاصد" أنه الأصم؛ لأنّ 
الصلح باطل فلا يترتّب عليه أثره. وجزم فى «التحرير '» بالائتقال إلى الدية, 
لتضمّنه الرضا باسقاط القصاص على عوض: فاذا فات انتقل إلى المقدر الشرعي 
دون القيمة لعدم إرادتهاء لعلمهما بامتناح كون المذكور عو كك تراد قيمته؟ 
واحتمل في «جامع المقاصد"» السقوط لا إلى بدل, لأنّ التراضى على ما بمتئع 
كونه عوضا بمنزلة التراضي على السقوط بغير عوض فيكو ن إيراءً. وهما ضعيفان, 
لآم الباطل لا يؤثر ما تطكنه من |ارضا وراد المجاز غير معلوفة. 

هذا وفى «الايضاحث أنه قد يراقع 0 على أنه لو وكا في الصلح بخمر 
فصالح الوكيل سقط القصاص مكّانا. ويأتى لهلم فى باب الوكالة؟ أنّه لو قال له 
صالح عن الدم الذي استحقّه بخير ففع ل تحتصل العفو. وقد صرح بذلك جماعة .٠١‏ 
ووجّهوه بأنّه يصمح النوكيل في العقّد القاسد مع انهم قد منعوه. وقد أسبغنا الكلام 
فى ذلك فى باب الوكالة. 


)١(‏ يل الظاهر أنه رسّح الانتقال فائه قال في الإيضاح: الانتقال إلى الدية هو الأقوى عندي, 
راجع الصلح ج ؟ ص ١‏ 

(1) تدكرة الفقهاء: في لواحق احكام الصلح ج كص 34س 515 

() الحاشية النجارية؛ في الصلم ص 86١‏ س ١١‏ (من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(4) الدروس الشرعية؛ في الصلح وأحكامه ج 7٠ص 77٠‏ 

(0و/) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 عى 207غ. 

3 تحرير الأحكاء: في الصلح ج آصس 1 

لخر إيضاح الفوائد: في الصلح ج "ص ,51١١‏ 

(4) يأتي في الوكاثة ج لاص 88 دمن الطبعةالرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا الجزء العشرين. 

)٠١(‏ منهم المصنّف في التذكرة: في الوكالة بج ؟ص ١١‏ س ,١٠١‏ والمحقّق الأردبيلي في المجمع: 


«لاؤدا ‏ لل _ ل متاح الكرامة / ج /إ١‏ 


ولا يصمٌ الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح مع 
امرأةٍ لتق له بالزوجيّة, أو مع شاهدٍ ليمتنع من إقامة الشهادة, أو عن 
حدٌ القذف. 


[فى عدم صحّة الصلح على ما لا يعض عنه ] 

قوله: «ولا بيصم الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه 
كالصلح مع امرأةٍ لتقد له بالزوجيّة, أو مع شاهدٍ ليمتنع من إقامة 
الشهادة» كما في «التذكرة' والتتجوير' والدروس '» لأنه من باب تحريم الحلال 
وتحليل الحرام, أنّا الزوجةفإن كانْشَرْرويجته في الواقع لم يجز لها أخذ العوض 
على ذلك؛ فلا يصمٌ الصلح, وإلآ فإن كأنت] محرّمة عليه فالأمر ظاهر, وإلا فإن 
أرادت بذل نفسها لاضع بغي عقد الدكام. ومثله ما لو صالحته ليقرٌ لها بالزوجيّة. 
ولو صالحته عن دعوى الزوجيّة ليكف عنها ففي «التذكرة ؟» أن الأقرب الجواز. 

وما الشاهد فلأنّ المشهود به إن كان حمّاً لآدمي كالدين أو لله سبحانه كالزكاة 
والشاهد يعرف ذلك لم يجرّ له أخذ العوض على تركه كما لا يجوز أخذ العوض 
على ترك الصلاة, وإن كان كذباً لم يجز له أخذ العوض أيضاً على تركه كما لايجوز 
له أَخْدْ العوض على ترك شرب الخمر. وكذلك لو صالحه تيشهد له وما لو صالحه 
على أن لا يشهد عليه زورا. لأنّ ترك ذلك واجبٌ عليه, كما لا يجوز أن يصالحه 
على أن لا يقتله ولا يغصيه مأله. 

قوله: «أو عن حدٌ القذف4 أي لابصمٌ الصلحكما في«التحرير * والتذكرة١‏ 
١(‏ و5 و1) تذكرة الفقهاء: في لواحق أحكام الصلح ج ١‏ ص ١54‏ س 77 و78 و١1.‏ 


(؟ وة) تحرير الأحكام: في الصلح ج لاص ١5‏ و16. 
() الدروس الشرعية؛ في الصلح وأحكامه ج ان ١‏ 


كتاب الصلح /فيما لو أدّعى اثنان جدار ايكون بينهنا لل د الا 


ولو تداعيا جداراً بين ملكيهما فهو فيأيديهما فيحكم لذي 
البينة: 


وجامع المقاصد '» لأنّه ليس من الحقوق المالية ولا من توابعها, وإِنّما شرّع لتنزيه 
العرض فلا يجوز أن يعاوض عن عرضه. وفي «جامع المقاصد " أَنّه لو صالح عنه 
لم يسقط الحدّ, لأنّ الباطل لا أثر له. قال: وهو مقرّب التذكرة والموجود فيما عندنا 
من نسخها: أن الأقرب سقوط الحدٌ”. ولعله لأنه في حكم العفو, فتأمّل. 


[في ما لو ادّعى انان ج4ِإراً يكون بينهما] 

قوله: «لو تداعيا جدارً|بين ملكيهبًا قهو في أبديهما فيحكم 
لذي البيّنة4 إذا تداعيا جدارا مطلقا -يتعنى أنه غير مقَيّد بوجه يوجب كوله 
لأحدهما شرعاً كا تصاله ببناء أَحَدَكُما وما فَىّحكمة مما سيأتي فهو في أيديهما 
مستوية نسبته إليهمأ يحكم به لذي البيّنة منهماء فإن فقدت فمن حلف عليه مع 
نكول صاحبه فهو له, فإن حلفا أو نكلا قضينا به يبنهما كما صرّح بذلك كله في 
«الميسوط ؟» وأكثر * ما تأخّْر عنه وهو واضح. 

ويبقى الكلام في الجدار في عبارة الكتاب, فإن كان المراد به المنفصل 
المحلول عنهما فكان الأولى أن تذكر معه تمام أحكامه. ولا معنى لذكره بعد ذلك 
١(‏ و؟) جامع المقاصد: في الصلح ج ن ص 110 و418. ' 
(؟) راجع نذكرة الفقهاء: في بيان ما يصمٌ الصلح عليه ... بج ١‏ ص ١95‏ السطر الأخير. 
(؛) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 185؟. 
() منهم الشهيد الأول في الدروس:فى تزاحمالحقوق ع “اص 44 !ءوفخرالمحقّقين في الاإسضاح؛ 


في الصلح ج ؟ ص 1١١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك 


اذل سسا لل مفتاح الكرامة / ج لاا 


فإن فقدت فلمن اتّصل به بناوه مع اليمين أو لمن جذعه عليه على 


راي» 


بقوله «أو محلولاً عنهما», وكذلك إن أراد به المتّصل بهما معاً وإن أراد به المنفصل 
عنهما والمتّتصل بأحدهما خاضّة كما يشهد له قوله «فإن فقدت فلمن اتّصل به 
بناؤه» فلامعنى لقوله«فهو في أيديهما» لأنٌ اليد في الأخير للمتّصل به بناؤه خاصّة. 
ويفضي هذا أيضاً أن الحكم لبيّنته مع أنه داخل, والمشهور أن البيّئة إِنّما تعتبر من 
الخارج: وإن أراد جميع هذه الصوّر ورد عليه جميع ما ذكرتا. 
قوله: «فإن فقدت فِلشن تل به بناؤه مع اليمين» كما طفحت به 
عباراتهم. والمراد با لاتصال أن يكون !تعبا ل رصيف, وهوتداخلالأحجار وتحوها 
على وجدٍ ببعّد كونم محد ثا بعد دٌلككمآ صرّح به جماعة '. والوجه فيه وفي الحكم 
واضحم. ْ 
قوله: 9أو لمن جذعدعليه على رأي4 مخالف «للخلاف؟ والمبسوط؟» 
حيث حكم فبهما بأنّه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له بل يكون بينهما نصفين - 
موافق «للسرائرء والشرائع * والتذكرة' والتحرير" والدروس”* وجامع المقاصدة 
)١(‏ منهمالشهيد في الدروس: في تزاحم الحقوق جاص 759 والمحمّق في الشرائع:في الصلح 
جع ”اص 4 والشيخ في المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 555, والمحقّق الكركي في جامع 


المقاصد: في الصلح ج ن ص 458. 
(؟) الخلاف: في الصلح ج اص 755 مسألة 4 
(5) المبسوط؛ في الصلح ج كص 151. (4)السرائر: في الصلح جح ؟ ص 1 , 
(6) ضرائعالإسلام:في الصلح ع "ص 2.١55‏ (1) تذكرةالفقهاء:فى الشنازع ج "ص +٠1اس‏ 775 
(9) تحرير الأحكام: إحياء الموات قي المنافع ج ؛ ص 505. 
(كرا الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج 7اص 515. 
(4) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص 415. 


كتاب الصلح / فيما لو ادّعى اثنان جدارا يكون بيئهنا ل سس لا 


أو بئأوّه أو عقده أو قئه أو سسئر ثله. 


والمسالك' والروضسة"» لأنّ وضع الجذع يفيد اليد للواضع فيبقى الآخر خالياً 
فأشبه الحمل على الدابّة والزرع في الأرض. 

وحاصل ما استدل به في «الخلاف والمبسوط» ما ذكره في «الدروس '» من 
كد الجدار سوراً للدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما. ؛ ووضع الجذع 
اختصاص بمزيد انتفاع كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الأمتعة. وفيه ما عرفت 

ولا فرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه عند عامّة أهل العلم فى الدلالة على 
الاختصاص والمنع كما في «التذكرة »٠و‏ فرق الكوفي * بين الجذع والسلاصين 

وظنّ في «الإريضاح'» أن الرأئ| إشارة إلى قؤل الشيخ في المبسوط بأينٌ القول 
بالقرعة في هذه المسائل قوي. قال فى تامع المقاصد"0: واندن مس7 
من جملة المسائل الي قال العأ رقن الله اك بد بنازه أو عقده أر 
قبئنه. والمصتّف جعل الرأي في الجذع فقط, فحيث قدّمه على البواقي و 
إشارة إلى قول الشيخ. هذا. 

قلت: الششيخ في «المبسوط والخلاف» لم يتعرّض في مسألة الجذع للقرعة 
أصلاًء فما في «الإيضاح وجامع المقاصد» عنه غير صحيح. 

قوله: لإأو بناوه أو عقده أو قبّته أو سترته» أي بحكم لمن كان له عليه 


20 مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك يج ص‎ )١( 
.١54 (؟) الروضة البهية: في الصلح ج ؛ ص‎ 

(؟) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ص 43 

() نذكرة الفقهاء: في التنازع ج ١‏ ص ١5+‏ س 79 

ااي الوندي ع ار ٠‏ والمغني لابن قدامة؛ م 0 ص 47. 
(1) إيضاح الفوائد: في الصلح في التازع ج ١ص .١١١‏ 

(/ا) جامع المقاصد: : في الصلم سج ذ ص 115 


#بإودلدد يبيبلل همفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


ولو كان متّصلاً بهما أو محلولاً عنهما. ولا طرح لأحدهما ولا غيره 
فمن حلف فهو له مع ذنكول صاحبه؛ فإن حلفا أو نكلا قضي لهما به. 
و إي* ت جب بالدواخل كالطاقات والمحاريب. وله بالخوارج كالصوّر 
والكتابات بجصٌ أو أجرء ولا بالروازن والشبابيك, وفي رواية 


يرجّح في | لخص بمعاقد قمطه. 


بناء أو عقد أو قبّةمع اليمين لصير ور ته بجميع ذلك ذايد فعليه اليمين مع فقد البيّنة. ولو 
كان لأحدهماواحدةمن المرجّحات ومعالآخر الباقية تساوياء إذ لا أثر لزيادةاليد. 

قوله: «إولو كان متّصلآبهماءأ و محلولاً عنهما ولا طرح لأحدهما 
ولا غيره. فمن حلفا فهو له مع/ نكول صاحبه. فإن حلفا او نكلا 
فضى لهما به» كما صرّحت بذلا عباراتهم. وقد تقدم '. 

قوله: «ولاترعِيكبَالكوَاككالطاقأك والمحاريبءولابالخوارج 
كالصوّر والكتابات بجص او اجرء ولا بالروازن والشبابيك4 كما 
صرّحوا به بدون خلاف أصلاً لامكان إحدائها من جهة واضعها من غير شعور 
الآخر. والمراد بالخوارج ما خرج عن وجه الحائط من نقش بالجصٌ والآجر أو 
وتد أو رف أو نحو ذلك. 

قوله: «وفي رواية يرجّح في الخصٌ بمعاقد قمطه» هو ما رواه 
المشايخ الثلائة ' عن منصور بن حازم صحيحاً عن أبى عبدالله طني قال: سألته عن 
خص بين دارين؟ فذكر أَنّ علاطي قضى به اصاحب الدار التي من قبله معاقد 
القمط. وبدّل«الخص» «بالحظيرة» في «الكافي والققيه» وفى «التهذيب والكافي» 
)١(‏ تقدم فى ص ,١114‏ 


(1) تهذيب الأحكام: بج لاص ام غ1 الكافي: ج 6 ص اس 3 من لل"يحضره الفقيه؛ 
ع لاص ٠٠١‏ ح 75186 عنهم الوسائل: ب ١15‏ من أيواب الصلح مم ١ج ١١‏ ص ,١9١‏ 


كتاب الصلح / فيما لو ادع اثنات جداداً يكون بينهما ب هلا 


مكان «فذكر» لفظ «فزعم». وما رواه فى «الفقيه '» عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفرطةِ عن علي لله أنه قضى في رجلين اختصما في خصٌ فقال: إِنّ 
الخصّ للّذى إليه القمط. وبدلٌ عليه أيضاً رواية عامّية صريحة يذلك مرويّة فى 
«الخلاف * والغنية " والتذكرة » بل في الأول أن الخبر مجمع عليه لا يدفعه أحد. 
سلّمنا لكنٌ الشهرة تجبره وتجبر الخبر الثاني. فقد حكى عليه الشهرة الشهيدان في 
«الدروس *» فى موضعين و«المسالك' والروضة'» والمقداد" والمحقق الثانى 
في «تعليق التافع» والمقدّس الأردبيلي * بل ظاهر «التذكرة ١"‏ والمسالك ' '» أيضاً 
الإجماع عليه. وهو صر بح «الغنية ؟١‏ والسرائر ''». وفي «الميسوط ؟ '» نسبته إلى 
ووانة اضعانا 


والمخالف والمتأمّلالشيخ في|«المبسو ط»والمإحقّق في قضاء«النافع * '» وفخر 
الاسلام'' والصيمري"' وأبو العبّاس في «التهدب البارع* والمقتصر؟'» وقد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: م 7 ص لك امنا 

(") الخلاف: في الصلح ج اص 5950 مسالة ؟. 

('و؟١)‏ غنية النزوع: في الصلح ص 506؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 1 س ت-3. 

8 الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج “اص 215. 

(5و١١)‏ مسالك الافهام: في الصلح في النزاع ج صى الرار؟. 

(/) الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص .١151‏ 

(8) التنقيح الرائع: في القضاء ج 1 ص 6؟. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج كس 1ن 5 

.] س‎ ١5١ تذكرة الفقهاء: في التنازع م ؟ ص‎ )٠١( 

.194 السرائر: فى القضاء ج ؟ ص‎ )١7( 

)١4(‏ المبسوط: في الصلح ج؟ ص ة؟. )١5(‏ المختصر التافع: في القضاء ص /17/ا1؟. 
)١11(‏ إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص ؟١١.‏ 

ا غاية المرام: في الصلح ج ؟صى 38 ؟. 

(18) المهدب البارع: في القضاء ج 4 ص 11. (15) المقتصر: في القضاء ص .58١‏ 


!د ل فهقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


نسب الأخير فيهما الخلاف إلى المتأخّرين كاقة وهو غريب. لأنّ أساطينهم كابن 
إدريس والمحقق في«الشرائع '»والمصتّف والشهيد ممّن تقدّم عليه عاملون 
بالخبرين. نعم لا ترجيح في «التنقيح» وقد سمعت حكاية الشهرة في ستة كتب. 
وكيف كان, فلا وجه للمناقشة في الخبرين من جهة السند ولا الدلالة حيث 
قيل في قضاء «النافع '» وغيره" أن في عدو شا رايا قضية في واقعة فلا 
يتعدى إلى غيرها. 
وفيه: أن الصحيح تضمّن السؤال. ويبقد أن يكون ما اشتمل عليه من قضايا 
الأعيان إلا أن يدّعى أنه اقلا عرف بعري اليك يفك ماما لكن ظاهر 
ازاك اا ا ار ء أمير المؤمنين يلقل في الواقعة 
بقضيان بالعموم لكل واقعقة وإلا لكان السؤال مسكوتاً عق سوايةه.وفيهجالخير 
للبيان عن وقت الحاجة. نعم لآ ريت أنْهما مخالفان لأصول المسذهبء ويمكن 
تخصيصها بهما لمكان البكافت وقد تعمل نقها"فيها إذا اقتضت العادة كون وقوع 
وجه القماط إلى جانب قرينة على ملكيّة الخصٌ. لكن النصٌّ والفتوى مطلقان, وقد 
بوافقان الاعتبار والصحيح من الأنظار بأنّ الظاهر أنّ من كانت إليه المعاقد وقف 
فى ملكه وعقد. نعم قد نقول بتخصيص الحكم بمورد الرواية من الخصّ دون غيره 
!١(‏ شرائع الإسلام: في الصلم ج ؟ ص 6؟١.‏ 
(؟) المختصر النافع: في القضاء ص /الا؟. 
() كالمقتصر لي التقباد من 87 والمسالك: في الصلحج ا مك 


اجاشي يفي دم تا أحكاالسحمسن في ا الجر ينوا 


جمع من الثقات |! لمعثمدين عند الأصحاب عن راو دلي ل الوثاقة, وقد روى عن عمرو هذا مقل 
يونسى بن عبدالر حمن والحسن بن محبوب وحسين بن مختا رو حمّادبن عيسى وعبد الله بن المغيرة 
ومحمّدين سئان وغيرهمء و شيهم عدة ذة أجمعت الأصعحاب على تصحيح ما يصمعنهم وأقرّوا لهم 
الْفْقه ؛وهذًا يدل على أن أل جل ثانة ومعتمد عليف؛ رإلا لم ير مثل هلا على الروأية عنه. 


كتاب الصلح / فيما لو ادّعى اثنان جدانايكون بينهنا-ن ب بلا 
ولو شهدت البيّنة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأسش. 


وإن حصلت فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكون ذلك قريئة على الملكيّة. إذ 
أقصى ذلك الظهورء ولا يبخصّص به الأصول: بل ترجّح هي عليه حيث لا يقوم 
على ذلك دليل كما قام فيما نحن فيه _أعني الخصّ -. 

وقال في «النهاية '»: قالوا: القمط هو الحبل والخصٌ الطْنْ الذي يكون في 
السواد بين الدور. ويستفاد من «الفقيه © أيضاً أنّ الخصّ هو الحائط من القصب 
بين ألدارين؛ وهو الأوفق بالنصٌ والفتوى. وفي«النهايةالأثيريّة »نقلاً عن الهروى 
و«مجمع البحرين» أنّ الخصّ البيت الْذى ينين القصبء وهو الموافق للعرف, 
وقد نص أنه بالضمّ؛ والقمط بالكسطر. 

قوله: «ولو شهدت البيّنة لْحَدَهْما بالملك صار صاحب يد فى 
الأش» كما في «الدر وس * #الحراد جالات سيان ال ساس كما في «الحو إشىة 
وجامع المقاصد'». ١‏ 

فمطاء ا يها إذا اختلفا في الأ والجدار فأقام أحدهما بيّنته في الجدار 
(بالجدار -خ ل) فهو ذويد في الأسٌ. وكذا الشجرة مع المغرس. لأنّ كون الجدار 
حائلا يبن الملكين أمارة على اشتراك اليد. ولا دلالة على اشستراك اليد في الس 
والمغرس. فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصّت يده. وإن كان المراد به أي الأسّ - 
)١(‏ النهاية: باب جامع في القضايا والأحكام ص ١ح 1١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج 7ص ٠٠١‏ ذيل ح 55411 
(5) النهاية لابن الآثير: باب القاف مع الميم ج 4 ص .١١8‏ 


(4) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 0٠‏ 
(8) لم ثعثر عليه. 


(1) جامع المقاصد: في الصلح ج 6 ص .10١‏ 


«لاط م _ لل ل همفتاح الككرامة / ج ١19/‏ 


وبحكم لصاحب السفل يحدران الي مع اليمين, ولصاحب العلو 
بجدران الغرفة. 


ام المي من الحائط كان داخلاً في شهادة البثلة بكون الجدار له كما فى 
«الميبسوط ١‏ وجامع المقاصد أ» خلا معنى لحصول اليد فيه بالبثئة. وقال الشهيد ': 
يمكن ذلك بأن تشهد البيّنة بتمّك ما ظهر لاما استتر, انتهى فتدبّر. 


[حكم جدران السفل] 

قوله: وويحكم لصا حب التتتفل بجدرانالبيت معاليمينء ولصاحب 
العلو بجدران الغرفة4 كنا في «المّبْسوط ؛ والشرائع * والتحرير' والارشاه" 
امه المقاصد” والمسالك" والروضية نأ وياجمع البرهان ' '». وفى «المسالك» آنه 
المشهور. وفى «الروكمية» 2 ير ل" جدران البيت حجزؤه ا الغسرفة 
جز ؤهاء فيحكم بهما لصاحب الجتدئة, ولق الظاهر أ وضع اليد على البيث وضع 
على جدرانه. وكذلك الغرفة. وعن أبى علي '' أنّ جدران البيت بيتهماء لان" 
عاونا المتزر دنه كلذف ترات النرقة الماك ساس اليكنيا كرد 
موضوعاً على ملكه. وفي «المختلف "» لا بأس به. وفي «المسالك *'» أنه قول 


(0 المبسوط: في الصلح ج أ من عن ايرة 

(؟ وثما جامع المقاصد: في الصلح ج تح .10١‏ (؟] لم نعثر عليه. 
(0) شرائع الإسلام: في الصلح ج "ص 2.١78‏ (1) تحرير الأحكام: في الصلح بج 4ص .5٠١‏ 
(/) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص .4١0‏ 

(و5١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك ج 6 ص ؟54. 

.١89 الروطة البهية: في العصلح ج 4 ص‎ )٠١١ 

7 سي الثالدة الب فان عي العلم بي 1 من 1 1 

(16) نقله في المسالك: في أحكام النزاح في الأملاك ج ؛ ص 557. 

)١(‏ مختلف الشيعة: في الصلح ج ”ص 5؟؟. 


كثاب الصلح / حكم سقف السقل -  _‏ سس 1/8 
ما السقف فإن لم يمكن إحدائه بعد بناء العلو كالأزج الذي 
لايمكن عقده على وسط الجدار بعل أمتداده ب شهيو لصاحب السفل 
لاتصاله ببنائه على الترصيف» 


جيّد. والأّوٌل أجود. واستشكل فى «التذكرة '» ولعلّه ليس فى محلّه. وكذلك الحال 
في سقف الغرفة يحكم به لصاحبها كما في «التحرير" واللمعة؟ والروضة ». 


[حكم سقف السفل] 

قوله: «أمًا السقف فإن لم يميكن إحداثه بعد بناء العلو كالأرّج 
الذي لا يمكن عقده على ؤسط الكهار بعد امتداده ‏ فهو لصاحب 
السفل لاتصاله ببنائه على الترصيفا» كمافى «التذكرة* والدروس١‏ 
عات المقاصد" والسيالك* والروكتة *» وظاهر الأخيرين اله لس عا 
خالا فء لأ الأرّج بناء يعقد”فواق الجدران بالحضن والاجر: ولا ريب إن هذا النوع 
من البناء إِنّما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو, لأنّه لابدٌ من إخراج بعض الأجزاء 
وغوه عق عنة ركه الكذ اردق ترك هل النقه لدكون جعاءاد العقنه تحس] - 
الترصيف بين السقف والجدران: وهو ذخول آلات البناء من كل مهما في الآخر. 
وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل. فإنٌ اتُصاله ببئائه اقتضى كون ادل 


.51 س‎ 13١ تذكرة الفقهاء: في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الصلح ج ؛ ص .5٠١‏ () اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١15‏ 
(غ)الروضة البهية: في الصلم ج 4 ص /ا8/١.‏ 

(5) نذكرة الفقهاء؛ في التنازع ج ؟ ص ١1١‏ س .١59‏ 

(7) الدروس الشرعية: في تراحم الحقوق ج اص 56١٠‏ 

(؟) جامع المقاصد: قي الصلم ج ه ص 18١‏ 

(ها مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 117؟. 

(8) الروضة البهية: في الصلح ج غ ص .١18/8‏ 


6 دلبلل لح فقت الككرامة / ج ١9‏ 
وإن كان بحيث يمكن إحداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار 


وبجع ل البيت بيتين ‏ فهما مشتركان فيه, فيحتم ل التسوبة لأنّه أرض 
لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل واختصاص الأول والثانى. 


قوله: «وإن كان بحيث يمكن إحداثه - كجذع يتقب له شي وسط 
لأنّه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفلء. واختصاص الأول 
والثاني» أي يحتمل اختصاص الأول بهء وهو صاحب العلو. ويحتمل اختصاص 
وشيف شان فالاجتمال الأول خيرة «الميسوطل 5 وقوّاه فى «الدروس '» قال 
فى «المبسوط»: إن لم يكن لأ خناهما بيه حلت كل واحد ملهما على دعوى 
صاحبه؛ فإن حلفا كان بينهما نصفين: والأحوط أن يقرع بينهماء فمن خرج سهمه 
به وإن قلنا: إن يقْسّم بينهما نصفين كان جائزاء فقد قال أيضاً فيه بالتسوية. وهو 
قضيّة القول بالقرعة كما هو خيرة «اللمعة » كما هو خيرة «الخلاف» فى أَوّل كلامه 
و«المبسوط» في أرق وقد أستحسته في «الشرائع 0 
)١(‏ المبسوط: في الصلح ج 7ص 7.6١‏ 
[؟) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 10١‏ 
(؟) الخلاف: في الصلح مساألة مج لاص 14/8. 
(؟) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص 154. 
(5) شرائع الإسلام: في الصلح ج ؟ ص 1 


وقد استدل عليه فى «الخلاف '» بإجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه 
القرعة. وهذا من الأمر التسعة 

ويشكل بأنّ مورد القرعة المجهول الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتقارعين, 
بل عوشية لاحدها عم وها الى 7 لله لاله كما رسو كته كسد هنا هرد 
كونه لهما معاء لاستوائهما فيه كما اعترف هو به فى الكتتابين. والحاصل: أن القرل 
بالقرعة ينافي القسمة التي جرّزها في الكتابين. 

ومعنى قولنا:«إِنّ القول بالتسوية قضيّةالقول بالقرعة»أنّهمامتساويان فى اليد 
ولاترجييع لأحدهما على الآخر. وإلا فهؤقول آخر كما في «الشرائع '» وغيرها". 

والاحتمالالثانى وهو اختصاض صاحك الكلو به خيرة «السرائر ؟ والارشاد* 
والمختلف١‏ والحواشي” وجامع المقاصيد * ومتجمع البرهان*» وهو المحكي *' عن 
ابي عليك. وفى «التذكرة ' '» صلم م فى «الروضة ”!0 ليس ببعيد. لأ الغرفة له 
لتحّق بدونه والبيت يتحمّق بدون السقفء وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلايد 
ف محكنيا: 501 تسد قد لها فلس كن تساك ال 
)١(‏ الخلاف: في الصلح ج "اص 798 مسألة / 
(؟) تقدّم في الصفحة السابقة. 
(4) السرائر: فى الصلح ج ؟ من .١1/‏ 
(8) إرشاد الأذهان: في الصلح ج اص ه.:. 
1 مخ مختلف الشيعة: في الصلح ج أ 11١‏ 
(8) لم نعثر على تلك الحاشية. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الصلح ج 4 ص 5015 


.؟؟١ حكى عله العلامة في المختلف: في الصلح ج 7 ص‎ )٠١( 
ذكرة الفقهاء: في التنازع بج 7ص 7517 س 59؟.‎ 0 


(؟7١)الروضة‏ البهية: في الصلح ج د عى “رثا 


إل مل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك واختصٌ 
الأسفل بالباقي. 


والاحتمال الثالث لم نجد قائلأبه منّاء نما هو لأبى حنيفة '. قال: لأنّ السقف 
غان سلاة سا هب لين نكأ التول قرلد فدكما لى شازعا دربا على ذانة 
العوعمة وليف اله قاسن يمع التارى: لآن السترج الاتزهم بدالفين صنائسيب الدانة 
ويده وحده عليه والسقف هنا يتتفعان به معا. 

ووجهه في «الايضاح 'كوياث الهوا,تابع السفل, أنه متوقف عليهء ولم يرجم 
فيه شيئا من الاقوال الاربعة. 

ووجهه فى «جامع المقاصد #جتدة احتياجه إليه. وأث الغرفة على البيت 
ولانتحدّق إل بعد للق ع تكلم اتاد 

وفيه: أن اقصى ذلك أنه الغالب ولم يثبت ما يقضى باليد لصاحب السفل, 
وطاعب القار بعص دواد ش 


افي تنازع صاحبى السفلى والعليا فى العرصة] 
القرصةافإن كان المرقى فى صيدر التاق تساويا فى السبدلك 
واختص الأسقل بالباقى © كما فى «الدروين ة وجامع المقاصد* والمسالك١‏ 
)١(‏ المبسوط؛ ج ١؟‏ ص ١98‏ الشرح الكبير:ج ؟١‏ ص .17١‏ 
(؟) إيضاحالفوائد: في الصلح ج اص ١.١١5‏ (7و0) جامعالمقاصد: في الصلح ج نص ؟40. 


(4) الدروس الشرعيه: في تزاحم الحقوق ع ص 78١‏ 
(5) مسالك الأفهام: في النزاع ج ص 511. 


كتاب الصلح / فى تنازع صاحبى السفلى والعليا فى العرصة للب "م١‏ 


والروضة '4 ونحوه «الشرائع " والتحرير" والإرشادث» قال في «الشرائسع *»: ولو 
عزاعن التقصى لكت سه ينا الك افيه إلى العلر ينها ود] شرع علة لصبزائوت 
السفل. وهو معنى ما في الكتاب. 

ووجهه أنّ صاحب العلو لمّا افتقر سلوكه إليه إلى التصرّف من الصحن في قدر 
الممبٌ كان له عليه يد دون باقي الصحن. وصاحب السفل يشاركه في التصدف 
وينفرد بالباقى, فيكون قدر المسلك بينهما. 

وقد خالف الشييم في «الميسوط'ه والمصّف فى «التذكرة”» فذهبا إلى أن 
لل وقماطقى ذل لاسرع واكاك الارها نولاق بنها ل 
علو الخان في صدر الصحن كان اليقل ينها نصفين. والمشيلد في «الدروس » 
لا عباسيي الأعلى لا يكلف المرور على 5 ميستتقيمء ولا يمع من وضع شيع 
فيهاء ولا من الجلوس قليلاً, فله 2ايالجتحدق الجملة. 

وجزع في «اللمعة » باه الشف وتويق مقدر_ببرإويسلكه. لكرنه من ضرورة 
الانتفاع بالغرف, وله عليه يد في جملة الصحن. وهو الذي استظهره المولى 
الأرديك * 

ودر الكان تيامةة السة قراغ عطع القانية لبات: 


(١)الروطة‏ البهية: في الصلم جم 4 ص .١81‏ 

(؟) شرائع الاسلام: في الصلح ج ١‏ ص .١17‏ 

(5]) تحريرالاحكام: في الصلح م 1 ص .6٠١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الصلح م ١‏ ص .1١08‏ 

(6) شرائع الاإسلام: في الصلح ج ؟ ص .١١١‏ 

(1) المبسوط: في الصلح ج ؟ ص ا 

() تذكرة الفقهاء: في التنازع ج ؟ ص ١١١‏ س 1/8. 
(8) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج اص 50١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في الصلم ص .١55‏ 

(١٠]مجمع‏ الفائدة والبرهان: في الصلح ج 14ص 501 


#د د فققتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو كان فيالدهليز أو في أُوّل الباب, فمن أوّل الباب إلى المرقى 
بينهما والباقي للأسفل. ولو خرج المرقى عن خِطة الخان فالعرصة 
بأجمعها للأسفل. ويقضى بالدرجة لصاحب العلو, 


[في حكم المرقى ] 

قوله: «ولو كان في الدهليز أو في أُوّل الباب. فمن أُوّل الباب 
إلى المرقى بيتهماء والباقي للأسفل4 قد صبّح بالحكم المذكور فيما إذاكان 
فى الدهليز في «المبسوط ' والتذكرة' والدروس" وجامع المقاصد؛ والمسالك* 
والروضة'». وما إذا كان فيخ ول البَابيففى «جامع المقاصد» أن الاشتراك 
لاا اذ المرقى في أو الياب. و بمكن] أن يقال: لابدّ من الباب والصعود في 
المرقى فالاشتراك إلى وَل المرقي". 

قوله: «ولو خرح المرقئ عن خطة الخان فالعرصة سأجمعها 
للاسفل » ولا تعلق لصاحب العلو بها بحال كما في «التذكرة” والدروس؟ 
والمسالك ١‏ والروضة' أ لأنّه لا يد له على شيءٍ منها إل أن نقول في السِكّة 
المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع. ويؤْيّده أن العرصة بجملتها يحيط بها 
الأعلى كما يحيط بها الأسفل, فليتأمل. 

قوله: #ويقضى بالدرحة لصاحب العلو»ة كما فى «الميسوط١٠١‏ 
(0؟1) المبسوط: في الصلح ج اص 06١7و505.‏ 
(؟ وها تذكرة الفقهاء: في التنازع ج "ص 131١‏ س 79و١7‏ 
و 6)الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ص ١‏ 
أو “با جامع المقاصد: في الصلح ج قص 2867, 
(5 و )٠١‏ مسالك الأقهام: في أحكام النزاع في الاملاك بج 4 ص 141. 
0١50‏ الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص .15١‏ 


كتاب الصلع /رفى حكم المرقي لت-----((زإ--إ--ب ا ‏ اااااس 18 


والشرائع ' والتذكرة" والتحرير” والإرشاد* واللمعة” وجامع المقاصدا ومجمع 
البرهان” والدروس* والمسالك؟ والروضة "45 لأنها لانتفاعه والضرورة ماسة به 
إلبهاء ولاكدلك صاحب السفل. والعقل يحكم بأنّْ الأمر الذي هو ضروري لشخص 
دون آخر مختصٌ بصاحب ألضرورة. 

وقيّد الحكم في الثلاثة الأخيرة بما إذا اختلفا في الخزانة, قالا: أمّا لو انفقا على 
أدٌالخزانة لصاحب البيوت السفلىكانت كالسقف المتوئّط بين الأعلى والأسفل؛ أي 
فعلى تقد ير القول ثمّة بأنٌّ السقف لصاحب الغرفة فَإنّه يحكم هنا بالدرجة للأعلى 
مطلقاً سواء اختلفا في الخزانة أم اتّفقا,عليي,أَنّها للأسفل, وعلى القول بالاشتراك 
في السقف فإنّه هنا مع الاثفاق علق الخزانة للأسفل تكون الدرجة مشتركة يينهما 
كالسقف ثمّة, أمَا مع الاختلاف فلهاأي الخرزانتس فالحكم فيها أنّها للأعلى. 

وأنت خبير بأنّ الجماءة لق وأ»باإطلاق «الميتبؤط» كاد يلحق بالتصريح 
بعدم الفرق بين الاختلاف في الخزانة والائفاق. خ؛ أنّك قذ حرفت أن جماعة قالوا 


فى السقف بالقرعة كالشهيد فى «اللمعة' '»والشيخ فى أحد قوليه فى «الكتايين ' '» 
)١(‏ شرائع الاإسلام: في الصلح ج ص 1؟1. 

71 س‎ ١5١ تذكرة الفقهاء: في التنازع م ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في إحياء الموات في المنافع ج 4 ص .0٠١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الصلح ج ١‏ ص 1-5. 

(0 و١٠‏ ) اللمعة الدمشقية: في الصلح ص .١55‏ 

)3 جامع المقاصد: في الصلح ج ص 67 غ. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في الصلم ج اص 66" 

(8) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ص 50١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في الاملاك ج ؛ ص 516. 

'[ .15١ الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص‎ )٠١( 
.8 الخلاف: في الصلح ج ؟' ص 518 مسالة‎ "٠١ في الصلح جم " ص‎ :طوسبملا)١1؟(‎ 


ثرا 


ويتساويان في الخزانة تحتها, 


مفتاح الكرامة / ج ١/‏ 


وجماعة ' قالوا فيه بالاشتراك. وهذان لا يجامعان اختصاص العلوي بالخزانة 
مطلقاء بل لابدّ فيها من القرعة عند مَن ذهب إليها هناك, كما أنه لابد من الحكم 
بالاشتراك كما قيل به هناك, مع أَنْهِم أطلقوا هنا من دون تقادم عهد. 

ولعله مبتي على ما أشار إليه فى «المبسوط» من شدّة ندرة الاثفاق على أر؛ 
الخزائة لصاحب السفل. قال فى أثناء كلام له: إِنّ الدرجة لا بقصد ببناتها إِ 
الصعود عليها ولا يقصد أحد عمل خزاتة بعقد درجة, وتخالف السقف فإنّه يقصد 
ببلائه ستر البيت دون عمل غرفةءؤاقِدٍ بقصد به عمل غرفة دون ستر البيت فلذلك 
كان أي السقف ‏ بينهماء )تهى '. لتكرم/تقضي بِأَنّ الخزانة للأعلى أيضاًء وهو 
مختاره فيه كما ستسمع, أو مبنيّ على أن البإرجة كالحائط آء السقف المتصل بناء 
أحدهما بناء ترصينصروفيجكييها للأعلي وإن كانت خزانتها الأسفل. وليست 
كالسقف الذي هو محل الخلاف؟ الى الى يمكن إحدائه, فليتأئل. 

ع ادس التتزيد فى الدوحة ينا ! تاكانض قروم فلن انض وك مير 
يلون ار #التعيدانا فى ع[ الدبو ه ريطا لا لامعال كفن فين 
بل هما للأعلى قولاً واحداً على ما قد ينهم من «التذكرة'» كما أن السلّم الموضوع 
في غير محل الصعود ملك اصاحب السفل إذا كان في ملكه. 

[فى حكم الخزانة ] 

قوله: «#ويتساويان في الخزانة تحتها» كما في «الشرائع ؟ والتحرير* 
)١(‏ مهم الشيخ فى المبسوط في أحد قوليه ج ؟ ص ,5٠ ١‏ والشهيد في الدروس: جاص 6٠‏ 
(؟) المبسوط: في الصلم ج "صن ١‏ ؟. (؟) ندكرةالفقهاء: في التدازع ج ؟ص ١5اس‏ 71 


(4) شرائع الإسلام: في الصلم ج " ص .١51‏ 


كيتاب الضصلح /فى وجوب اليمين على المتمله 7س ب اها 
كل ذلك مع اليمين. 


والدروس 'وجامعالمقاصد ' والمسالك؟».وفى «الروضة و أنه قوئ .لأ نّلكل منهما 
شاهداً بالملك, إذ الظاهر أنّالدرج لصاحب العلو, فيكون مكائدلدلأنّ الهواء تابع له. 
وكذا الظاهر أن الخزانة كسائر البيو تالسفلى. وفى«المبسوط “»أنّ الأقوى هنا أنها 
للأعلى كما تقدّم عنه ما يدل عليه. وفى «الارشاد' ومجمع البرهان”» أنُها للأسفل 
لاتصالها بملكه وو ضع يدمعليها كسائربيوته. وحكم فى «اللمعة '» بالقرعة. وفيهمامرٌ. 
واحتمل فى «التذكرة *»فيها الاحتمالاتالثلاثة:الاشتراك واختصا ص كل منهما بها. 
ولافرق فيها بين الصغيرة والكبيرة؛كنيا فى (مجمع البرهان * '» وهو قضبة 
الإطلاق. ولاعبرة بوضع الأسفل .ألاته وكيزائه فَبها كما فى «التذكرة ' '». 
والخزانة بالكسر ككتابة, قالففي«القاموس'أ». 


افي وينوي الِمِي كلق المتشلك ] 
قوله: كل ذلك مع اليمين» أيّ في جميع المسائل سوى الّتى جعلنامما 


(؟) جامع المقاصد: في الصلح ج ن ص 407. 
(5) مسائك الأفهام: في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 5515. 


(4) الروضة البهية: في الصلح سم ؛ ص ؟١11.‏ )2 المبسوط: في الصلح ج امن 
(3) إرشاد الأذهان: في الصلح ع ١‏ ص ١5‏ 4. إلا أن فيه: ويتساويان في المسلك والخزانة 


(8) اللمعةالد مشقية:فيالصلح ص .١15‏ (1)تذكرةالفقهاء:في التنازعج "ص ١4 ١‏ السطرالأخير. 
)٠١(‏ مجمع الفائدة وألبرهان: في الصلح ج دمن 501 

الشهيد الثاني في المسالك: ج 4 ص 45؟. 
(؟١)القاموس‏ المحيط: ج 1 ص 4 مادة «خزن». 


اذ _ لل ل هقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
و لمُسماة بين الملكين كالجدار. 


نياع ا ساهو يد زات رخفا فيا راخدا قات النين على اح الين لأنه السكر: 


[فى حكم المسنّاة الواقعة بين الملكين] 

قوله: «والمُّستاة بين الملكين كالجدار» لو تنازعا مسئّاة بين نهر 
احدهياءوا رط الكهر وجي اوها ا ردني تيديييا عالنا ركان ينيم أ يا 
حاجز بين ملكيهما كالحائط بين الملكين كما صرّح به كلّه في «التذكرة '» ونحوه 
ما في «التحرير '». 

وقد وثق الله سبحانهوتعالى بمنّه/ويّقنه وبركة خير خلقه سيّدنا محمّدٍ وآله 
صلوات الله عليهم أجمعينلاتمام. هذا :الجلد في أَوّل شهر ربيع الأول سنة ١771١‏ 
ألف ومائتين وإحدئ وتحتت ري مح الهجرة مع 'يشِدّت الأحوال واشتغال البال بما 
نابنا من الخارجي الملعون في أرض نجدء فإنّه اخترع ما الخترع في الدين وأباح 
دماء المسلمين وتخريب قبور الأئمة المعصومين عليهم صلوات رب العالمين؛ 
فأغار سنة 11١؟1١‏ على مشهد الحسين قد وقتل الرجال والأطفال وأخذ الأموال 
وعاث في الحضرة المقدّسة. فخرب بنيائها وهدم أركائها. ثم إِنّه بعد ذلك استولى 
على مكة المشرّفة والمديئة المنوّرة وفعل بالبقيع ما فعلء لكنّه لم يهدم قبَة 
النبت ييل وفي السنةالحاديةوالعشرين فى الليلة التاسعة من شهر صقر قبل الصبح 
بدا عاعى علا فى الحعك ال سول وني قن كله يق ان سل شماه ] 
السور وكادوا يأخذون البلد فظهرت لأمير المؤمنين هه المعجزات الظاهرة 
والكرامات الباهرة فقتل من جيشه كثير ورجع خائباً وله الحمد على كل حال. 


.10/.-15 تذكرة الفقهاء: في لواحق الصلح ج ؟ ص 157 س‎ )١( 
.0٠١ (؟) تحرير الااحكام؛ في إحياء الموات جح 4 ص‎ 


كتاتب 


الاماناتوتوابعها 


كتاب الأمانات وتوابعها 
وفيه مقاصد؛ 
الأول 
فل الوديعة 
وفيه فصول: 1 
الأوَّلَئفَىَحقيقتها 
وعليه أتوكّل وبه أستعين. ولا حول ولا قوؤّة إلا بالل 

الحمد له كما هو أهله رب العالمين. وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين 
المعصومينء ورضى الله سبحانه عن علمائنا ومشايخنا وصالحى رواتنا أجمعين. 

وبعد. فهذا 0 بلطف الله سبحانه من أجزاء مفتاح الكرامة على قواعد 
العلامة تصنيف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسينى العاملى عامله الله فى 
داريه بلطفه الجلىٌ والخفي. أمين آمين: ْ 1 ش 


[فى أقسام اليد الموجبة للضمان وغيرها] 
قوله؛: «كتاب الأمانات وتوابعهاء وفيه مقاصد. الأَوُل: الوديعة. 


9ؤذ-الب--22 .ل للملمقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


وفيه فصول الأوّل: في حقيقتها». 

اليد في الشرع على قسمين: يد قهر وعدوانء ويد أمانة واستئمان. 

فالأولى كيد الغاصب الظالم الآثم دون ما عداه مما ذكره جماعة من أقسام 
الغصبء لأنّ الضمان لا يناف الاستئمان في غير الوديعة. ومنها الوديعة إذا تعدذي 
فيها بخيانة ونحوها أو فوّط أو طلبها المالك فلم يخل ينه وبينها. 

والثائية عَلى قسمين: أمانة مالكية وأمانة شرعيّة. والأولى ما كالت مسنددة 
إلى المالك أو من قام مقامه, وقد عرفت الثانية في «الروكة ؟ والكقاية "و يائها نا 
أذن في الاستيلاء عليها شرعاً ولِمثيأؤن فيها المالك. 

وفى «المهذّبالبارع 'الإإيضاح الثافم» على قسمين: خاصّة وعامّة. فالخاصّة 
كلّ عين حصلت في يد غير عالكها بإذله أو بغير إذنه ثم أخبر ولم يطلبها أو أقرّه 
الشارع على إمساكها كالودِة والعارية ومال اللشبركة والمضاربة والعين المرهونة 
والمستأجرةوالموكل عليهاو العين التي هووصيٌ عليهاء ويدخل فيهاالعين المقبوضة 
بالسوم. قال في «المهذّب» ما معناه: أنّه زيد ما أده الشارع على إمساكها ليدخل 
فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجّة الإسلام مع علم المستودع بعدم تنفيذ 
الوارث: فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج. فهى في يده إلى وقتث 
الاستيجار غير مضمونة؛ وليدخل فيه أيضاً اللقطة؛ فإنّها فى يد الملتقط لا بإذن 
المالك: بل الشارع قر يده علبها للاحتفاظ. ومراده أن هاتين تدخلان في تعريف 
الأمانة الشرعيّة؛ وقضيّتها أن لا تقر يدهما عليهماء فوجب أن يزاد ذلك لاد خالهما 
في الخاصّة لمكان التوافق في الحكم قالا: وأمًا العامة فهي كلّ عين حصلت في يد 
)١(‏ الروضة البهية: في الوديعة ج م 1119 
(") كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 117. 
(5) المهذب البارع: في الوديعة ج ص ل 


كتاب الوديعة / فى أقسام اليد الموجبة اضمان وغيرها ل ا-بب ست ١9#‏ 


غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير جهة التعدي كالثوب يطيره الريح إلى دار 
إنسان وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث وكالعين المأمور بدفعها إلى 
غيره والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من لا يعلم. ولو كان الموصى لدامعيناً 
وعلم به كان أمانة خاصّة وحكم الأمانة الخاضة أنه لا يجب دفعها إِلا مع الطلب, 
فلو تلفت قبلهلم يضمن. وحكمالعامّة وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير. 
وبشتركان في الضمان مع التعدّي والتفريط؛ انتهى كلامهما. 

قلت: قد عدّ أبو على والشيخ في «المبسوط» والمقداد من الأمانة الشرعيّة 
العين المستأجرة بعد انقضاء المدّة, والأكثرون على خلاف ذلك كما بِينّاه فى باب 
الاخارة'. 1 

ويدخل في الثانية ما ينتزع مل الغاصب أو البارق حسية دون ما يستودعه 
إيّاه عند المشهور فإنه عند هى لقطة فى وجوّاب التعريف والتصدّق دون التملك كما 
سيأتي» وعند جماعة أن بعشل 7 تقر تج انطالك. فيد خل فيها كما تقذم 
ف ياج الاق "نح أن التال التجيول الباللدم الأنانات العرمتة اا ييه 
ردّها إلى مالكها فوراً بالتصدّق بها. وهو ما حصل في يدك من مالكه أو مَن يقوم 
مقامه ني جهلته أو كان مجهو لا لك من أوّل الأمر كأن كنت معه فى فندق أو خان 
أو قافلة ولا تعرفه. وحصل في يدك أو في مناعك : 000000000 

(ومنها) أي الأماثة الشرعيّة ومجهول المالك _ما يقع الاشتباه فيه من النعال 
في الزيارات والحثامات. ويشبهه ما يوُخذ من الحاكم الظالم مما علم أنه حرام 
ولايعلم صاحبه مما لابجدى تعريفه. إذ قد لا يعرف صاحبه ذهابه منه أو لا يعرف 
أنْهُ وصل إلى يدك من الظالم والسارق عملا بالعلّة المومى إليها في خبر يونس 


(١أياتي‏ في ج لاص هن الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا الجزء العشرين. 
(؟) تقدم في ج 4 هص 25. 


وة#ل لوقتا الكرامة / ج ١9‏ 
حيث قال طية: كيف تعرفه ولم تعرف بلده '. 

ومن الأمانة الشرعيّة العامّة اللقطة ‏ مع ظهور المالك ‏ والهدايا والكتب 
المرسلة» نصّ عليها الفاضل المقداد ' فى الكتب؛ واحتمل العدم: لأنّها ملك المرسل؛ 
وضغفه بأنّ العرف يقتضيه وأنّ الشرع إن لم بقنضه فلم يقتض عدمه. 

ومنها الصيد المنتزع من المحرم أو من محل أخذه من محرم فإِنّه يجب رده 
فورا إلى الحرم: وهدا لايتصور فيهالاعلام. وكذا تخليص الصيد من الجارح ليداويه 
ومن الشبكة في الحرم. 

ومنها أيضاً ما لو ظفر المقاصٌ بغير جنس حقّه فهو أمانة شرعيّة حمّى يباع. 
وهذا أيضاً لا يتصرّر فيه الاعلام: مهروما يوّخذ من الصبي والمجنون من مال 
اللتر كات كببا ءيق كدان رما موه عل ليها ودحة صنت طرق للققرن بيقن 
وما يتسلمه منهما نسياناء وما باح الأمأنة المالكية بموت المالك أو جنونه أو 
موت المؤتمن أو جنوئف وننا إد ]يووا “فسه مع علم المودع وبدوئه. 
وهذه الثلائة ونحوها بحتاج في إدخالها في أحد التعريفين إلى تجشّم, فتأمّل. 

فحاصل حكم الأمانات الشرعية العامة أنه يجي دفعها فوراً إلى مالكها إن 
علم: وإلا فإلى من قاء مقامه من الفقراء أو الحاكم. 

ويبقى الكلام فى مقامات: 

الأوّل: ما قبض بالعقد الفاسد من بيع وصلح ونحوهما من العقود اللازمة 
الموجبة لاتتقال الضمان بصحيحها فإنّه لا ريب أن اليد فيها ليست عادية ظالمة, 
فإن كانت أمانة مالكيّة كما يتوهّم بادى بدء كان ينيغي أنّه لا يجب ردّها على 
الفورء وأنّها لو تلفت لم يضمن. مع أنه يضمن قطعاً. ويجب عليه إعلامه أو ردّها 


29/7 من أبواب موائع الارث ح 5١ج /ا ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
9 (؟) كتزالعرفان: فى الاإيداع 3 عن‎ 


كتاب الوديعة / فى أقسام اليد الموجبة للضمان وغيرها سس ١4‏ 


فوراً على الظاهرء فكانت أمانة شر حبة. 

فإن قلت: إِنّها حصلت في يده بإذن المالك. قلت: ليس كذلك, لأنّه كان على 
وجهمخصوصءفكانت كما لو بطلت الشركة أو المضاربة والوديعةيجنون المستودع 
والمضارب والشر يك أو موته. وهذه -أعني المضاربة والوديعة والوكالة والشركة - 
ونحوه ممّا لا يضمن بصحيح العقد منها إذا فسد عقدها كانت أمانة مالكيّة, فكان 
فرق بين فساد عقدها وبين بطلانه بما ذكر ومثل المقبوض بالعقد الفاسد مالو 
اشترى المغصوب من الغاصب جاهلاً بالغصب. ونحوه ما لو دفع إليه المستودع 
توب نفسه بظلٌ أنه ثوبه أي المودح. 

الثانى: أنّه ذكر فى «التذكرة ل لهؤي البارع " وإيضاح النافع والمسالك؟ 
والزوس هه وركذا واتطاية»» أراحك الأماثم الارمنة وجرب الرة والدق على 
الفور كمافي ما عدا الأوّل. وفيم_أي الأول أنه يجبالر دمع التمكّن.وقد صرح فيمأ 
بأتى من «الكتاب والحواش يوام المقاضكوْجمَعَالزهان» أنه يجب عليه الإعلام. 
وهوالموافق للأُصول والاعتبار,لأنه غيرعا دغاصب. وإيجا ب النقل عليه وكونه على 
الفورمن دون طلبالمالك.بل مع طلبه يحتاج إلى دليل. ولانقول:إنالجاهل المستودع 
من الغاصب أو المشتري منه يجب عليه الرد وإن كان ضامئاً. نعم قد نقول بذلك في 
المستعير ونحوه على تأمّل, لأنّه قد أقدم على ذلك وقد لا يكون صاحب المهذب 
وصاحب الإيضاح مخالفين؛ لأنّ الدفع غير الرد ويبقى الكلام في كلام من عبّر 
بوجوب الردٌ كالكتب الأربعة, ويمكن حمله على وجوب الدفع ورفعاليد كما 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في تضبيع الوديعة ج ؟ ص 4 سطر ما قبل الأخير. 
درق المهذب البارع: في الوديعة ج ؟ ص م 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 4 ص 80/. 

(4) الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 1١؟.‏ 

(0) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 157. 


ال 


سيصرٌ حون أبه عند قولهم:«يجب على المستودع رد الوديعة إذا طلبها المالك. 
فتلتئم الكلمة» وقد يكون القائل بوجوب الردٌ استند إلى ما ستسمعه من الأخبار. 

الثالث: أنه قيّد ذلك في «المهذب 'وإيضاح النافع» بعدم علم المالك, وقضيته 
نه إذا علم لا يجب عليه نقله. وهو قضيّة «الكتاب» فيمأ اا و«السرائر؟ 
والحواشى* وجامع المقاصد' ومجمع البرهان'» وبه صرّح في «التذكرة ‏ في 
مقام آخر. بل هذا المقام من لوازم المقام الثاني, لكن قال في «المسالك*»: إِنَّهُ 
لافرق عتدنا بين علم المالك انها عنده وعدمه. 

الرأبع: قد استجود المقدّس الأردييلي '' قولهم بوجوب الإعلام في الأمانة 
الشرعية: وقال: إِنّ القول بوجِلاب الرة بل بجوازه سيّما مع كل من كان محل تأمّل. 
لأَنْهُ تسليط الغير على مال الغير يغير إذنء فيمكن القول بالضمان لو تلف في 
الطريق من غير تقصير:وكذ لك الضمان مع التأخير من غير تصبّف. بل بمجرّد 
وجوده فى الدار بواسطة الريح ونحوه. 

قلت: أمّا وجوب الإعلام فدليله الأخبار الواردة في طلب الأجير وصاحب 
الحق وقولهطكة في خبريونس '«تحملونة» وغير ذلك من فحاوى أخبار اللقطة, 


7 ص٠" سيأتي في ص 777 16 (؟) المهذّب البارع: في الوديعة ج‎ )١( 
الو بأتي في كتاب الغصب في موجب الثالثك وهو اليد وبصير حسب تحزئتنا الجزى الفامن‎ 
عشر فلا تغفل.‎ 


(4) السرائر: في أحكام الوديعة بج 1 ص 41"1-450. 

(0) لملعثر عليه في الحواة شي الموجودة لدينا. (1) جامعالمقاصد: في الوديعة ج 5ص .1١١‏ 
(/1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج اص 571٠١‏ 

ل اليم ء: في الوديعة ج ؟ضص 13س ؟1١.‏ 

(5) مسالك الأفهام: ارا 6 هى قار 

)٠١ :)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة جج 4 ص ان 

526087 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب لمن أبواب اللقطة م اج‎ )١1( 


كتاب الوديعة / فى تعريقها 


1١1 


بل قديستدلٌ عليهبقوله يييعٌ«على اليدما أخذت حبَّى تودي» أ وإن كان مخصوصاً 
بالأمانات. وهذه الأخبار هي التي قلنا انّها يمكن أن تكون دليل القائلين بوجوب 
الردٌ. ودليله أي وجوب الإعلام - أيضاً الإجماع والاعتبار كنا سسمغ, 
واستحبابه* لأنا تقول بوجوبه. فدليله بعد الإجماع عليه على الظاهر, لأَنّهم بين 
قائل بوجوبه وبين نافٍ له. خاصّة إن فحوى الحال يقتضي بأنٌ** المالك يرضى 
بالبعث مع كل مّن كان, ولهذاكان متد ا ولأجيين المسلمين فى العواري والودائع, ولا 
بلزمون ردّها مع خصوص الثقة أوامع مَن أَرَمَئلهِ معه الدافع, على أنّ هذين 
لايجد يان في دفع الضمان إن تبسلٍ المنع من الرأد. بل لابدٌ من التسليم يدا ييد. وفيه 
من المشفة والعسر ما ترى؛ 

وأمًا الضمان مع التأخير ققد طفحت به عَبَاراتهم في الباب وغيره من غير 
نكير: لأ إثيات اليد على مال الغير موقوف على الاذن إل فيما اقتضته الضرورة, 
وهو ما قبل التمكّن من الاعلام والتخلية. 


[في تعريف الوديعة] 
قوله: 9 عقد يفيد الاستنابة في الحفظ » الوديعة مشروعة 


_اكدا في نسختين: 0007 وفوع خلل في العبارة وكأنّ صوابها شكدا: 
4# ؛ _كدا فى نسنتين: وكأ نّالصواب« يقتضى أن» أو« يقضى بأن» (( متسححجه )). 


)١(‏ عوالي اللآثي: بج "ص 4؟ ح؟ وص 5 م أ سئن أبن ماجة: ج " باب العارية حم ٠٠‏ 1؟ 


١1 مفتاح الكرامة / ج‎ ١58 


بالكتاب والسئّة والاجماع كما فى «التذكرة' والمهدّب البارع'» بل في الأخير 
إجماع الأمّة. 

وفي«الغنية "والسرائر »أن ترك قبولها أولىما لم يكن فيه ضرر على المودع. 

ولولم يكن هناك غيره ففى «التذكرة ” أنّ الأقوى أنه يجب عليه القبول؛ لأنه 
من المصالحالعامّة. وبالجملة:أنّ القبول واجب على الكفاية. وفى«مجمع البرهان'» 
أن إيجاب حفظ مال على آخر بلا اجرة ولا عوض يحتاج إلى دليل قويء وكونه 
من المصالح العامة بحيث يجب على الناس كلهم ذلك غير ظاهرء انتهى. فتامّل 
فيه؛ إذ الود يعةمبنيّة عند هم علق التبرعَتكِماصح به جماعة ' والأصل براءة الذمّة. 
فشغلها يحتاج إلى دليل نعم لامانع من اختراط العوض والأجرة. 

وهي فى عرف الفقهاء العقد, وفى عرف اللغة والعرف العام المال الموضوع 
عند الغير ليحفظه كما فى «التذكرة او خَيّرها *. وفى«التحرير '')أنّ حقيقتها استنابة 
فى حفظ المال. وآتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة. والحاصل: أنْها تطلق 
على العين وعلى العقد عليها وعلى فعل المودم. 

وقد عرفت فى «النافع ١١‏ واللمعة''» بأنّها استنابة فى الحفظ. وبها عدف 
١(‏ وه و6) تدكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ؟آسص 11س ١05و‏ ١1ر‏ ةا 
(؟) المهذّب البارع: في الوديعة ج اص 1 () غنية التزوح: في الوديعة ص 5181, 
(1) السرائر: فى أحكام الوديعة سج ؟ ص 898. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: أحكام الوديعة ج ٠‏ عن 1986 
لاا كما فى جامع المقاصد:في الود بعة جتص ا والتذكرة:فى ماهيةالوديعة مج ٠ص‏ 11س ١١‏ 
(؟) كجامع المقاصد: في الوديعة ج 7ص 7 
)٠١(‏ تحرير الاحكام: في عقد الوديعة ج "اص .15١‏ 


.١0١ المختصر التافع: في الوديعة ص‎ )١١( 
.١61 الدمشقية: فى الوديعة ص‎ ةعمللا)١؟(‎ 


كتاب الوديعة / فى أنه يجب فيها الابجاب والقبول لب ١8‏ 


ار 7 الطرفين. غير اليه ع6 
ولابدٌ فيها من إيجاب ‏ وهو كل لفظٍ دال على الاستنابة بأيّ 
عبارة كان - 


عقدها في «الشرائع '» وقد يعتذر" عنهما معا باب" الاستنابة تستلزم قبولها, لأنْها أو 
تجرّدت عله لم تؤؤثّر, فصمٌ تعريفها وتعريف عقدها به, لأنّهما بمعنى: أو يقال: إِنّه 
لما كان التعريف للعقد كما هو المعلوم من مذهبهما في الأوّلين وصريح الثاني 
وكان المعتبر منه الإيجاب تسامح فى إطلاقها عليه, أو يكون المراد يبان المقصود 
منها بالذات, لأنّ الاستنابة في الحفظل هوق ليرقصودة أُوَّلهٌ وبالذات منهاء فيخرج 
نحوالوكالة والمضاربة والاجارة, لاق المقصو د إذكات منهاغيرا لاستتابة. و لاينتقض 
باللقطة إذا أراد الملتقط الحفظ خاصّةبلانها!ستنابة من المالك الحقيقى. 


[في أن الوكبّعة جَائَرةمَنَالطزفين ] 
قوله: #جائزة من الطرفين * كما طفحت به عباراتهم, وقد حكى عليه 
الإجماع في «التذكرة '» ونفى عنه الخلاف في «المسالك؟ ومجمع البرهان* 


3 : 
والكفاية' » بل هو ضر ورى. 


[في أنه يجب فيها الإيجاب والقبول] 
قوله: «ولابدٌ فيها من إيجاب - وهو كل لفظٍ دالّ على الاستنابة 


.177 شرائع الإسلام: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في الروضة البهية: في الوديعة جم ؟ ص 5؟1. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ؟ ص ١11‏ س 17 
(4) مالك الافهام: في عقد الوديعة ج 8 ص 81 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: فى احكام الوديعة ج 6 امنا 
(1) كفاية الاحكام: في الوديعة ج اص 147 


.دلبب هفاسح الككرامة / جج ١97‏ 
وقبول. قولا أو فعلاً دالا على الرضا. 


بأ عبارة كان »4 كما هو شأن العقود الجائزة فيكفى فيها كلّ لفظ دال علبها, 
بل التلويح والاستعطاء والاشارة المفهمة لمعناها. ولا تنحصر شى لغة دون أخرى 
كما صم بذلك كله فى «التذكرة '» وغيرها '. 

وهل يكون الإ يجاب فعليًا؟ لم أجد تصر بحا بهإلا في «مجمعالبرهان” والكفاية ؟ 
والرياض » وحكاه فى «الدروس'» عن التذكرة. ولم أجد فيها تصريحا بذلك. 
وحكى فى «المسالك'» عن بعض الأصحاب أن فى قولهم «لو طرح الوديعة عنده 
لم يلزمه حفظها ما لم يقبلها» دلا ةتغلى جوازكون الإيجاب فعليًا؛ لأنّ مفهومه أنه 
لو قبلها لزمه حفظ المال الال على تُحَِنُو)/الود بعة, ولم يحصل من المالك إيجاب 
قولي بل مجرّد الطرح. وقالةإنّه فاسد» لأن وجوب الحفظ المترئّب على الفرض 
أعمّ من كونه بسب ب الو كرس ةيلو نه قد يكون بسعير التصرّف يمال الغير. 

هذا والظاهر أن الأشارة والتلويح والكناية لا تعد من الأفعال المعتبرة ولا من 
الأقوال, ويأتى تحقيق الحال بحيث ير تفع الاشتباه والاشكال. 

قوله: «وقبولء قولا او فعلا دالا على الرضا» كما في «الشرائع؟ 
والتحرير ؟ والتذكرة* '» وغيرها ١‏ من غير خلاف فى ذلك. لأنُّ الغرض منه أي 
القبول -الرضا بهاء وربّما كان الفعل وهو قبضها _أقوى من القول ياعتبار التزامه 


(١و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ؟ ص 5١س‏ 97 

(؟ و/ مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج هص 8/او 6١‏ 

(1! مجمع الفائدة والبرهأن: في أحكام الوديعة ب ٠١‏ ص ؟/0؟ -8/ا؟, 
(8و١١)رياض‏ المسائل: في الوديعة جح 1 ص 111. 

لا شرائع الارسلام: في الوديعة ج ؟ ص 1115 

(9) تحريرالاحكام:'في عقد الوديعة ج اص .11١‏ 


كتاب الوديعة / فى أنه يجب فيها الإيجاب والقبول ‏ ب ١م‏ ؟ 
به ودخوله فى ضمانه حينئذٍ لو قضّر. بخلاف القبول القولى فإنه وإن لزه ذلك 
شرعاً إلا أنه يس صريحاً في الالتزام من حيث إِنّه عقد جائز, فإذا فسخه 
ولميكن قيطه الم ينتير أترمر و البداترجب العفظ إلى أن مرش قلي مالكه بل التزاامة 
بحفظها بواسطة القبضإذا لم يحصل إيجاب أولى لعموم «على اليد ما أخذت حَبّى 
تؤدّي» | ولاكذلك مع تحقق الإيجاب, لأنّ المستودع يصير أميناً لا يحكم بضمائه 
غالا حكن او اذى ركه هيل وله ااتيعيا ته حيدق اليد قالد قد ألا قبل مبية 
دعوى التلف إلا بالبينة. 

وبهذا اتتضحت القوّة والأولويّة فى عبارة «الروضة» لكنّه قال فيها' وفى 
«المسالك "4 إِنّ فيه خروجاً عن باب الفولني لا تنم إلا بصيغة من الطرفين. 
ومن ثم قبل: إِنّها إذن مجرّد لا لقد. وفرّح عليه أعدم اعتبار القبول القولي. وأنت 
خبير بِأنٌّ الوكالة والمضاربة والعارية منَّالفقود الجائزة. ويكفي فيها القبول الفعلى, 
وقد عرفت أيضاً أن ال(إبجاتباء سقف تيد :أن يكزا باللفظ الصر يح: بل ا 
فيه الإشارة والكتابة ؟ والتلويسء والمعروف أنّْها عقد. فلو عزل المستودع نفسه 
ندل وارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة شرعيّة في ان م 3 لم يطلبه 
النالك: فآن لكر ضد: وإن كانت إذنا مبكدا يذ يتعول بالفول: ٠‏ بل يق لغوا كما لو 
أذن له في تناول طعامه فردٌّ الإذن فَإنٌّ له اللأكل بالاذن السابق كما ذكر ذلك فى 
«التذكرة '». وفى «مجمع البرهان*» أنه لم نظهر له ثمرة هذا الشلفف وذكر تقد 
)1 ) عوالي اللالي: ج لاص 18ح ١‏ (؟) الروضة البهية: في الوديعة ج ؟ ص ١؟1.‏ 
() مسالك الأفهاء: في عقد الوديعة ج 0 ص 7/48 
(4) الظاهر أ ن لنظ «الكتابة» في هذا الموضع ومواضع أخرى مصحّف والصحيح هو «الكناية» 

كما سبق أثفاً رذلك لوضوم أن من كيفيّة البلاغة والفصاحة هي الإشارة والكناية والتلويح 

والفصريح. وأمًا الكتاب فهي من طرق البيان رالتبيين لا من كيفئاتهما. فتئل. 


(0) تدكرة الفقهاء ه: في ماهية الوديعة ج ؟ صن لاذااس 18., 
[1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة جم ٠١‏ ص ؟/17. 


١ا/ سسب سس متاح الكرامة / ج‎ ٠ 


قيل في الثمرة: إِنّه إن كان عقداً فلابدٌ من كون القبول لفظأ وإِلا فلا وإِنّه إن كان 
عقداً فواد المودعة وديعة ول قلاء وإنٌّ الصيئ والمجنون لا يضمنان إذا استودعا 
إن كان عقداً ول ضمناء وهو جد جداً في الأرّل. 
وتنقيح البحث: أَنّ العقود الجائزة حيث يكون إيجابها وقبولها قوليين تكون 
عقوداً ويصمٌ نظمها في سلك العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين؛ ويتردّبٍ 
علبها العزل بالانعزال وغيره ممّا ذكرء وحيث يكون إيجابها أو قبولها بالإشارة أو 
الكتابة أو بالفعل كأن يقول له أو يكتب إليه؛ أقرضني مائة أو أعرني دابّتك (دابة - 
بخ ل)أو أودعني ذراعيك أو وكلنين في بيع كتابك: فيرسل إليه المائة أذ الدانة أد 
الدراهم أو الكناب فإنها م ناب المغاطاترفي العقود الجائزة, وقد عدّوا الإشارة 
والكتابة في باب البيع ' من باب المعاطاة. فعد العقود الجائزة من العقود إِنْما هو 
حيث يكون بصيغة من: الطرفين» وقولهم «تكفى فيه الإشارة والاإيجاب الفعلي 
والقبول الفعلي» معناه أنهًا تكفي فيها التعاطأة الدالة عَلَى إباحة التصرّف. ويشهد 
لذلك كلامهم في باب المعاطاة, وقولهم في العقود «الجائزة إن قبولها قول أو فعل» 
ايخ هلما كراغه عليه انحتف فى عد موااتئع من وكالة والذقكرة اله ود 
به في عاريتها "وكما صرّح بهالمحمّق الثاني في باب الوكالة ' والمقدّس الأردبيلي” 
تبات النازية قال: ز] ذلك عله مسا يخ وماهلة: 
وعساك تقول:إن كان كما ذكرت فهلا قالوا: يكفي في الإيجاب أن يكون 
فعلاً؟ قلت قد قالوا” في الوكالة وغيرها: إِنٌّ إيجابها بالكتابة والاشارة والتلويح. 


)١(‏ كما فى الروضة البهية: في عقد ألبيع ج ‏ ص 0؟؟, 

(؟ و ١‏ تذكرةالفقهاء: في الوكالة جم ”اص ١4‏ اس فوص ١1س‏ 10.؛ وفيالعارية ص ١١‏ اس ". 
(4) جامع المقاصد: في الوكالة ج 8 ص 118. 

(0) مجمع الفائدة واثيرهان: العارية ح ٠١‏ ص .51١‏ 

(1) منهم المحقّق في الشرائع: في الوكالة بج ؟ عن 8":, والشهيد الثاني في الروضة: في ©» 


كناب الوديعة /فى أنه يجب فيها الايجاب والتبول بل ب سأ و 


بل قالوا أفى العارية:إنّه يكفى إيجابها قريئة الحال كحسن الظنٌ بصديقه, وصرّحوا 


نى المقام بأنّه أي الايجاب ‏ يكون فعلياً: ثم إنّ بعض أقسام الأمائة الخاصّة 
لا يجاب فيها أصلاً لا قولاً ولا إشارة ولا تلويحاً. 

وقولهم «إِنّ قبولها أى العقود الجائزة -فعل حتّى يكون المعنى أن العقد 
لذن العقد تترتّب ثمرته عليه ولا تكون قبله. وثمرة العقود الجائزة جواز الانتفاح 
والتصّف بعد العقد. فإذا جاز التصدف بهذا القبول الفعلى لم يكن عقدا قطعاء وإن 
كان عقدا لم يجز التصف به كما هر واطتع إلا آن يتجسّم له أنه بالرضا قبله يتم 
العقد كما قال نحوه فى الوكالة فى «التذكرة 'أوميا قالوه في البيع الضمني ونحوه. 
مع أنه لا يكاد يتح فيه؛ بل يقع بألّهم.لم_بريدوة وعدم تعرّض الأكثر لما حدّرناه 
لأنّ المهمٌ في العقود الجائزة:تصيل الإذن من المالك والرضا بالتصداف بعقدٍ أو 
بمعاطاة كما صرّح به في عارية #التذكرة ».كتنهم اختاروا واستحيّوا ضبط: 
الايجاب فيها بالأمر الظاهر الكاشف عن المقاصد الباطنة, وهو القول والبيان 
المعيّر عمًا فى ضمير الانسان, والأفعال قاصرة عن ذلك غالبا إذ غايتها الظر, ولا 
يغنى, إذ هو مثار الاختلاف ومنشأ التنازع؛ فلذلك تعيض الأكثر له. وإلا فقد قال 
فى «التذكرة :»: إِنّه يكفى فى العقود الجائزة الظنٌ المستفاد من العبارات والألفاظ 
وما يقوم مقامها. بل قال: لا تفتقر إلى لفظ بل تكفى القرينة بخلاف العقود اللازمة 


د« الوديعة ح 4 ص :,1"5١‏ وفي العارية ص 4: والطباطباني في الرياض: في الوكالة ج 6 
ص 931؟5: وفي الوديعة ص .١151‏ 

.5 منهم العلامة في التذكرة: في العارية ج ؟ ص ١١؟ س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوكالة م ”ص ١١4‏ س .١‏ 

(5) المصدر السابق: فى العارية ج ؟ ص ١١؟‏ س 6. 

(4) المصدر السابق: في ماهية الوديعة م ؟ ص ١17‏ س ؟. 


:٠س‏ ل ل هقتاح الكرامة / ج ا 


ولابدٌ من صدورهما من مكلف جائز التصرّف, فلو استودع من 
صبييٌ أو مجنون ضمن, 


فإنها موقوفة على ألفاظ خاصّة اعتبرها الشارع. ونحن لا توافقه على الاكتفاء 
بالظَنّ في جميع العقود الجائزة. 

فقد اتّضيح الحال؛ ولم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال. 

وحكى في «التذكرة »عن بعض الشافعيّة أنه إن كان المودع قد قال «أودعتك» 
وتودستا هوطلى عب النتود رب القتول نظأ ,إن قال واسيطفة رد مو دده 
عندك» لم يفتقر إلى لفظ يدل علق القبول كما في الوكالة. وفي «المسالك'» أنه 
كلام موجه ولم يتّضح وجيله للمولى الا ديبلي ' وغيره . بل استظهروا أنه لافرق. 

وكيف كانء فلا تحب الستاوزة بج خياباب والقبول كما طفحت به عباراتهم 
ونفى عنه الخلاف في «المفائيج “ور وتشهد له إظلاقات الأخبار والفتأوى, ولولا 
ذلك لريّما تأئلنا فيما إذا كان قوليًة فتَأئلٌ. 


[في اشتراط التكليف وجواز التصرّف في الطرفين] 
قوله: «ولابدٌ من صدورهما من مكلف جائز التصكف» هذا مما 
لاريب فيه ولذلك تركه المعظم واكتفوا بما ستسمع. 
قوله: «فلو استودع من صبيٌ أو مجنونٍ ضمن» كما في «الشرائع١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية الوديعة م ؟ ص ١57‏ س ؟. 

(؟) مسالك الافهام: في عند الوديعة م ة ص 74 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج لاص 94؟. 

| ؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: : في الوديعة ج قص 1214. 

(8) مفانيح الشرائع: في اشتراط اللإيجاب والقبول في الوديعة سج ”اص ؟5١.‏ 
(1) شرائع الاإساام: في الوديعة ج ع كص 1114. 


كناب الوديعة / فى سقوط التكليف إذا خاف التاف سب ل 
إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان. 


والتذكرة' والإرشاد " واللمعة" والمسالك؟ والروضة* والمبسوظ' والسراف “" 
والتحرير*» غير أن من الثلاثة الأخيرة الاقتصار على الصسييٌ ولم يذكر قيها 
المجنون, لأنّهما ليسا أهلاً الرذن؛ فيكون وضع بده على مالهما بغير إذن شرعيّة 
فيضمنء سواءٌ كان المال لهما أو لغيرهماء ادّعيا الإذن في ذلك أم لا. 

وقد أطلق الحكمبالضمان في الكتبالمذكورةمأ عدا التذكرة والمسالك والروضة 
بحيث يشمل ما لوعلم تلفهافي أبديهما وعدمه. ولعلّه لاأنّهءاستولى على مال غيره بغير 
إذن. والأولى التقبيدبما ذكرهالمصتّف ونه اطي تسمع من أن ذلك إذا لم يخف تلفها 
في أيديهما فيقبضها بنيّةالحسبة, ولاشمان لألهمبحكين. فيكون مأذوناً من الشارع. 

[افى سقوط التكليف"!ذ| خاف التلف] 

قوله: «إلا إذا خاف تلقه كَالا قرب شقوط الضمان» كما فى 

«التذكرة' وجامع المقاصد ١٠١‏ والمسالك'' والروضة"' ومجمع البرهاء ١١‏ 


(1تذكرة 5 الفقهاء: في ماهية الوديعة ج ؟ ص لاؤس 18. 

)5 أركاد الأذهأن: افي الوديعة ج ١‏ عس /12غ. (؟) اللمعة الد مققة: : في الوديعة ص .١68‏ 
(4و١١)‏ مسالك الأفهام: : في عقد الوديعة ج ص 47, 

00 ا 6 0 ص .51١*‏ 


/ 0 فبي ال لتحرير هو ذكر الصبيٌ والمجئون. فراجع تحرير الأحكام: في عاند الوديعة 


(6) تذكرة النقهاء: فى ماهية الوديعة ج ١‏ ص 151 س 15. 

1٠١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج االلان 

(؟1) لم نعثر على هذه المسألة في المجمع في مظائْها كالوديعة والعارية والحيجر. نعم ذكر مسألة 
الإيداع عند الصبيّ والمجنون في موارد مختلفة إلا أن تلك غير هذه التي نحن بصددها, 
فراجع مجمع الفائدة والبرهان: جج ٠١‏ ص 71/5 8.17 


0 


ولا يبرأ بالردٌ إليهما في الصورتين, بل إلى الولي. 
ولا يصمٌ أن يُستودعاء فإن أودعا لم يضمنا بالاإهمال. 


مفتاح الكرامة / ج ١١7‏ 


والكفاية '» لما عرفت من أنه محسن: وما على المحسن من سبيل. 


[في وجوب رد مال الصبئّ والمجنون إلى الولي ] 
قوله: #ولا" 1 يألردٌ اليهما» كما هو ظاهر. وبه صرح في «المبسوط ' 
والسرائر" والشرائع ؟ والارشاد'» .وغيرها'. 
قوله: «في الصورتيخ» يعت قمبورتي خوف التلف وعدمه. 
قوله: «بل إلى الول » أي الخاصّ] أو العام مع تعذره. 


[فيَّ ما لل ودح انالبي والمجنون] 
قوله: «ولا يصمٌ أن يُستودعا, فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال» 


كما هو قضيّة «المبسوط * والسرائر"» وصريح «الشرائع ' والتذكرة» في الحجر *' 
والباب و«التحرير ' '» فى البابين أيضاً و«الارشاد؟١‏ وجامع المقاصد 4١"‏ في أثناء 


.195 ص‎ ١ كفاية الأحكام؛ في الوديعة ج‎ )١( 

(؟و/) المبسوط: في الوديعة ج ؛ ص .١11‏ 

(" ولثم) السرائر: في احكام الوديعة ج ؟ ص 5غغ. 

(14وثائ شرائع الإسلام: في الوديعة ج ؟ ع ١14‏ 

(ة و؟١)‏ إرثاد الأذهان: في الوديعة ج ص 27097 

(1) كمسالك الا'فهام: في عقد الوديعة ج 0 هى 45 

11 تذكرة الفقهاء ل ؛ وقي الحجر ص 8لاس‎ )٠١( 
تحر د بر الأسكام: في الحجر ج " ص 255, وفي الوديعة ج اص ؟117.‎ )١١1( 

.5 جامع المقاصد: في الوديعة ج اص‎ )١( 


كتاب الوديعة / فيما لو أودع ماله الصبي أو المجتون ب ست 0 ؟ 
كلام له في المقام و«المسالك' ومجمع البرهان' والكفاية '». 

ويد عتانيذا أ علقي االظلة الى يدها عرد ل لتلة «الساكرة 7 وساف 
النتاضين 2506 القمان باعتبان اعساليما الماتعيت حعيفة يحت الحفظ د لوزت 
لا يتعلّق بهماء لأنّه من خطاب الشرع, ولا يعارضه قوله يَويعٌ «على اليد ما أخذت 
حتى توذى»! لأنّ «على» ظاهرة في وجوب الدفع أو الحفظ؛ فيكون من خطاب 
الشرع أيضاًء فليتأمل فإتّهِم قد جعلوه ” في باب الخصب من خطاب الوضع. وقزدب 
المصنّف في لقطة «الكتاب ث8 وولدء ' ضمائهما نو تلفتِ اللقطة في يدهماء وتعليلهم 
بأ المودع سبب فى إتلاف ماله حيث أُوِدعِهِ من لايكلف بحفظه لعلّه تقريبي, فإن 
من دفع ماله إلى مكلف يعلم أنه يتالله يكون /يلتَْماله مع أنّ قابضه يضمنه ولعلٌ 
الفرق ظاهر بالتكليف وعدمه ١١‏ 

وليعلم أنه فى حجر «جامعْ“المقاصيد' ١‏ قال: إّْالتفريط لا يكاد يقصر عن 


.47 مسالك الأفهام: في عقد الوديعة م ه ص‎ )١( 

امي القائدة والررفان: في الوديعة ج ١ص‏ 11 

(؟) كفاية الأحكام :في الود يعة ج 0 1 تذكرةالفقهاء:في اللقطة ج "ص 0 اس 57 

(2و١١)‏ جامع المقاصد؛ في اللقطة ج 5ص ١8517‏ و١٠؟‏ 

1 عوالي اللالي: ج ١ص‏ 755 ح ٠١6‏ السنن الكبرى للبيهقي: باب رد المغصوب إذا كان 
باقيا ج 1 ص 8, 
(الكناكي حاف البقاصه في الغصب ح 1 ص 2 ؟؟, والروضة اللهبة : في الغصب ج لاس 68 ١؟,‏ 
وكفاية الأحكام: في الغصب ج ٠ص‏ 144. 

(4) قواعد الأحكام: في اللقطة ج "ص قر ؟, (5) إيضاح القوائد: في اللقطة ج م ؟'صضص 5 105. 

3 أقرل: لايافقى .عليك أن متعنى «لأضوز) تسب نا باه في وساقت] ول هذه ااحدة 
المسمّاة «يرة فع الغرر عن قاعدة لاضرر» هو حرمة الوديعة أو مطلق وضع المال أو تركه عند 
7 لا أن إثلاله أو تييع فيه ضرر منهي هنه بمقعضاها ومقتضى غبوها من الأخبار بل 
وبمقنضى العقل أيضاً. 2 لا فرق في ذلك بين الصبئٌ والمجنون وبين مكلف يعلم أنه يتلقه. 
وقد أه شرنا إلى ذلك في بعض الهوامش . المتقدية؛ ٠‏ فراجع. 
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مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان. 


الانلاف, فلا فرق عنده بين هذه وما يأني. وقد تقدّم ' في باب الحجر ماله 
نفع في المقام. 


[فيما لو استفاد الصبئ أو المجنون من الود يعة] 

قوله: «ِأَمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان» كما في 
«المبسوط " والسرائر '» فى ظاهرهما أو صريحهما وظاهر «الشرائع “والارشاد”» 
وصر بح «التذكرةا والتحرير”» في الباب و«المسالك» وقد في «الحواشي" 
وجامع المقاصد " أ» بما إذا كان مميرًا وق قطع به أي الضمان فى الثاني» وقوّاه 
فيه إذا لم يكن مميّزاً في اللّاب, وفي بإب |الحجر الحكم بعدم الضمان في غير 
المميّز. وقرب عدم الضمان مِطَلَنَافقْ”حجر «التذكرة' ١‏ والتحرير أ وجزم فى 
لقطتهما؟' ولقطة «الكثاب 0 وجاهم'الققاضع ا الضمان. 

عنيكة الأوليع الاتلاف لمال الغير سبب فى ضمانه إذأ وقع بغير إذله. 


اك 


111 تقدم في ج 17ص 151-151. (؟) المبسوط: في الوديعة ج 6ص‎ )١( 


(5) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص /497. 

(”) نذكرة الفقهاء: في شرائط الوديعة ج ١‏ ص ١57‏ س ؟؟. 

(؟) تحرير الاحكام: في عقد الوديعة ج اص ؟1١,‏ 

زكرا مسالك ال"فهام: في عفد الوديعة حم 8 ص 1. 

() لم تعثر عليه فى الحواشى الموجودة لدينا. 

.٠٠١ وفي الحجر ج 0 ص‎ ٠١-4 جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص‎ )٠١( 

51 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج *ص فلاس‎ )١١( 

| .074 تحرير الأحكام: في الحجر ج 1ص‎ )١7( 

,1711 تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 80؟ س 1 وتحرير الاحكام: في اللقطة جم 4 ص‎ ١( 
جاسمعالمقاصد:في اللقطة ج“ص ؟16,‎ )١8( 2.7١8 قواعد الأحكاء:فى اللقطة ج اص‎ )١4( 


كتاب الوديعة /فيما لو استفاد الصبئ أو المجئون من الوديعة ل 8.14 
والأسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيها (فيه -خ ل) الصغير والكبير. 
وححّة «الحواشي والجامع» ان غير المميّز لا قصد له فكان كالداية. وبه قال 
في الثاني ': إن المميّز يضمن قطعاً لوجود المقتضي وانتفاء المانع. إذ عدم بلوغه لا 
يصلح لأن يكون مانعاً خصوصاً المراهق, فإنّه كالبالغ في فعله وقصده وركون 
الناس إليه. نعم لا يضمن بالتقصير لعدم وجوب الحفظ عليه. ثم فرّق بين وضع يده 
عدوائاً فتنلف العين فى يده فيضمن: وبين ما إذا كان الوضع بإذن المالك وتسليطه 
وفيه أوّلاً: أنّ المقتضي للضمان وهو الإتلاف ‏ موجود, والمانع غير صالح 
للمائعية, إذ القصد لامد خل له فى الضينان وغدمهكما بعلم من نظائره. سلمنا لكن قد 
عد قصد الصبى كلا قصد فى موا لع بل عدّوا بسكا عمده وقصده خطأً في القثل. 
وثانياً: أنّك قد عرفت أن التغريط يفف عن الاتلاف عنده, وقد عرفت أن 
المالك وإن كان قد عر ضه الإتَلفَ بيت ضليظه .لكل ذلك غير كاف في سقو ط 
الضمان لو باشره ولو بالتفربط. 
وثالثاً: أنّ ذلك كله فرع وجود دليل يدل على السببيّة مطلقاًء ولم نجد إلا 
قوله عا «على النذننا كرك حانى توادي» وهو مختص بالمكلف كما تقدم, 
ويشهد له التعريف المشهور للحكم. فإن وجد ما يدل عليها كذلك فلا كلام: وإلا 
فعدم الضمان هو الأشبهبا لأأصول والضوابط كماسمعته عن حجر «التذكرة والتحرير» 
لكنّ في «المبسوط ؟ والسرائر؟» وغيرهما؛ أن الصبيٌ والبالغ في إتلاف الأموال 
سواء وقد قطع جماعة بذلك في عدّة مواضعء منها أَنّهم قالوا: لو أتلف المال بدون 
إبداع المالك ضمن قطعا صبّح بذلك في «جامع المقاصد*» وقال: إِنّ الممير إذا 


.١15 جامع المقاصد: في الوديعة جاص 1. (؟) المبسوط: في الوديعة سج )ص‎ )١( 
.114١ السرائر: في الوديعة ج ؟ ص‎ )( 
كمسالك الأفهام: في عقد الوديعة جة ص 11. (5) تقدم فى الصنحة السابقة.‎ )4( 


كل الملل هفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أتلف يضمن قطعاً. وقال فى «الميسوط '»: ما يتلف فى يد الصبي على ثلائة 
أضربء الأُوّل: ما يدفع إليه باختياره وله عل فلاعه وااذقه كنا إذا باعه آر 
أقرضه أو وهيه فلا ضمان هنا على الصبي. الثاني: ما لم يسلّطه عليه ولم يختر 
هلاكه كما إذا أتلف الصبى مال رجل غدوانا الثالك: ما إذا دفعدإليهباختياره ولم 
مالل هن ملؤله :هويا إذا أذ هد اتا الى | ينا تكره: 

وقد يكون مستندهم الخبر المشهور «على اليد ما أخذت» بتوجيه يلاثم ذلك: 
لأنّالخير ذ ووجوه,أوالخبرالّذي رواءالمحمّدون "عن السكونى قال رسول اله يَلل: 
امن أخرج ميزاباً أو كنيقاً أو أوتد وتداً أو أوثق داب أو ا بكر فى طريق 
المسلمين فأصاب شيئاً فعطبب في لفيضامن» لأنّه يرجع بالأخرة إلى من عطب 
شيثاً فهو له ضامن. إلا أن تأول: إِنهُ ين ميم سوق الخبر أنه فى المكلف وأنّه مقئد 
بكونه فى الطريق. وقد بجاح "عن هذا الأخير أنه لا قائل بالفصل. وقد تقدم 
تمام الكلام في باب لمر وُكذا.البيع هذا. وف «التحرير ”» أنه لو أودع المجنون 
لم يضمن بالاتلاف فاش واتسا: وفي «الحواشي'» أن المجنون كالصبيٌ خلافاً 
للتحرير. ة قلت: ولم يتعرّض في «المبسوط» لذكر المجنون أصلاً وقد ذكرا معأ في 
بعية الكتب المذكورة معه ائفا. 


.118 الميسوط: في الوديعة ج ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: ج 4 ص ١64‏ ح 516 01, الكافي: ج لاص - 8ح 8 تهذيب الأحكام: 
ج ١٠ص‏ 91ح ١8‏ 4, وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الديات ح, ١ج‏ 15ص 185 

(6) لم نعثر على هذا المُجِيب حسبما تصفّحناه في الكدب التي بأيدينا. الا أ م الظاهر من عبارة 
المسالك المحكية فى ج ١‏ ص ١81‏ هو ذلك حيث استدل على ضمان الصبيّ عند إثلافه 
المال المودج وق المعار عندذه بأنّ إتلاف مال الغير مع عدم اللإذن فيه سبب شي الضمان 
والأسباب من باب خطاب الوضع لا يتوقف على التكليف. فر | جمع. 

(4) تقدام في - 3ص ١141-1539‏ وج ١7١‏ ص 00١30٠‏ من الطيع الجديد. 

(6) تحرير الاحكام: في عقذ الوديعة جج ”ام 1147 

(1) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 


كناب الوديعة / فى حكه إبداع الوديعة عند اليد سب + #1 


ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه بتبع بها بعد العتق, 


[فى حكم إيداع الوديعة عند العبد] 

قوله: (ولو استُّودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق» 
أي سواء أذن المولى في قبوله الوديعة أم لاكما في «التذكرة' والإيضاح" وجامع 
المقاصد "6 وهو الذي قوّاه في «المبسوط ؟» في آخر كلامه. ولا تصغ إلى ما نقل * 
عند خلاقه, لثانه للا يلوم سئده ما أتلفف ولا مال له فيجب أن يتيع به إذا ضار مالك 
وذلك إِنْما يكون بعد العتق. 

وفي «التحرير'» أنّ الضمان ,تعلق بِكْسْيهإذا أذن المولى في قبوله الوديعة, 
أن الإذن في الشيء إِذنٌ في لوا مهومن جملتها الضمان عند الإتلاف. 

وفيه: أنّ الإذن في قبوّل الوديكة لا يستلزم الاذن في إتلافهاء ولا يستلزم 
ضمائها عند إتلافها. والأصل وعموم ولا تزر وازرة وزد أخرى» ' دالان على 
ذلك. نعم إذا أذن السيّد له في الاتلاف تعلق الضمان به, إذ لا ذمّة للعيد. هذا حكم 
ما إذا أتلف. 

وأمّا إذا قصّر في الحفظ فتلفت, فإن كان قد قبل بدون إذن المولى فلا شيء 
لمالكها كما في «جامع المقاصد*» لعدم جواز قبولها وعدم وجوب الحفظ عليه 
)١(‏ تذكرة الفتهاء: في شرائط الوديعة ج ؟ ص ١157‏ س 507. 
(؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة بع ؟ ص .١١4‏ 
( وا جامع المقاصد: في الوديعة ج اص ١٠و .1١‏ 
(4) المبسوط: في الوديعة ج غ ص .١17‏ 
(6) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد: في الوديعة ج * ص .٠١‏ 


(3) تحرير الأحكاء: في عقد الوديعة بج اص ؟11. 
(/) الأتعام: 114. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها, 


وتضييع المال من المالك. فتأئل. وفي «التذكرة ' والتحرير أنه يتعلق بذمته يتبع 
به. وإن كان قبل بإذنه ففي «التحرير» أنه يتعلّق يكسبه. وفي «التذكرة وجامع 
المقاصد» أنه يتعلّق بذمته, وهو جيّد. وإن كان تفريط العبد من المولى واو يمنعه 
من الحفظ فالضمان على المولى كما في «جامع المقاصد '». 


آفي لزوم القبول في الوديعة من المستودع] 

قوله: «ولو طرح الوديعة:عييده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها» كما 
في «الشرائع ؟ والتذكرة” والثحرير' وَالارشاد" ومجمع البرهان*» وكذا «اللمعة؟ 
والروضة ' '». 

والقبول في العبارة:وما ذكر معهاً أعمٌ من كونه قولياً أو فعليّاً وبرشد إليه قولهم: 
طرح الوديعةفإن في تسميتها وديقة قريّئة غلى أ نّالمرادبالطرحالايداع.وقد عرفت 
أ نٌالإإيجاب يحصل بالاشارةوالتلويحء نم إِنٌّ القبول يقتضى سبق إبجابءفيؤذن بأ 
استفاد من الطرحالا.يجاب, على أنه لاريب أَر الظاهر من القبول هو القبول القولي. 

ثمٌ إن دعوى «أن ليس المراد من طرحها لديه حفظها عنده» لا تكاد تُسمع, 
بل تكون حينئز أمانة شرعيّة كما ستسمع: قلم يتّجه ما فى «المسائك ' أ» من أنّ المراد 


(2 تنذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 197 س 17 و1 

[؟ و١)‏ تحريرالاحكام؛ في عقد الوديعة م #اص ؟5١,‏ 

[؟! جامع المقاصد: في الوديعة جاص .١١‏ )0 شرائع الإسلام: في الوديعة م "ص ,١77‏ 
() إرقاد الاذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 117غ. 

(8! مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج ماص كلر؟ فاك 

(16 اللمعة الدمشقية؛ فى الوديعة ص 181. 

.1+١ الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص‎ )٠١( 

(51) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج ص ولا 


كناب الوديعة / فى عدم ضمان المكره إذا تلفت بت 8# ؟ 
وكذا لو أكره على قيضهاء ولا يضمنها لو تلفت وإن أهمل, 


بالقبول هنا القبول الفعلي خاضّة؛ لأ القبول اللفظي غير كاف في 7 تحمّق الود بعة قطعاء 
ولم يحصل هنا بمجرّد الطرح. وأمّا الفعل فقد عرفت أنه يجب معه الحفظ؛ سواء 
تحققت بهالوديعة أم لا؛ نظرا إلى ثبوت حكم اليد. وحيث يحصل القبول الفعلى هنا 
نما يجب حفظها لأ ها تصير و دبعة شر عبّة,أنتهى .ونحوهمافى «الروضة لاف 
الها لذاان تكن نوويية خرن آبانة مترطه يعد رتكا فى الفدال على مداو رذ 
وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي بدون إذن المالك هو الأمانة الشرعيّة. 
وممّا ذكر يظهر لك الحال فى الوجوة الأربعة التى ذكرها فى «المسالك» فى 
طوع الوفينة عند امن امد .بيه | لادكا عي وله يشال مانا 1 
على الاستنابة إشارة ولا تلويحاً أفبتطهط نما قدا قال: إنّد يضمنها ويجب عليه 
حنظها إلى أن يردّها للخبرء فَإنهَاقي مده الصورة أمانة ثتوعيّة ولاضمان. ووجوب 
الحفظ مع الضما ن كأنّه متدافع, َم إن هذا هو الذي قلنا أنفا أنّد لا يكاد يُسمع. 


[فى عدم ضمان المكره إذا تلفت] 
قوله: وكذا لو أكرهعلى قبضهاء ولايضمنها لو تلفت وإن أهمل» 
أي لا بلزمه الحفظ, ووجه الحكمين ظاهر. وبه صرّح جماعة ' وقالوا: إلا أن ضع 
بده عليها اختياراً بعد زوال الإكراء. فإنّه يجب عليه الحفظ بسبب إثبات اليد. وهل 
نصير بذلك أمانة شرعية أو وديعة؟ احتمالان. ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها 
اختيارا بن الاستيداع وعدمه, فيضمن على الثاني دون الأول إعطاءً لكل واحد 


()الروضة البهية: فى الوديعة ج ؛ ص را 
(؟) منهم الشهيد الأول في اللمعة: في الوديعة ص ,١51‏ والشهيد الثاني في الروطة البهية: في 
الوديعة ج ؟ ص ٠‏ والمحقق السبزواري في الكفاية: في الوديعة ج أ 3515-1953 


:٠ه‏ .ددس بيب قتا الكرامة / ج ١‏ 
ا لو استّودع مختاراً فإنّه يجب عليه الحفظ. 


حكمه, كما ذكر ذلك كلّهُ فى «المسالك ١‏ والكفاية' والرياض'». وفيه نظر ظاهر, 
لان حيث يضع يده علبها اختياراً بئئة الاستيداع لا مجال لاحتمال كونها أمانة 
شرعيّة, لكونها بإذن المالك, مضافاً إلى أنّ القبول الفعلي إن كان يتم به العقد كما 
اختاره هؤلاء كان كالإكراه في البيع إذا تعمّبه الرضاء فتكون وديعة, وإلا كان من 
معاطاة الوديعة كما هو المختار, وكذلك إن وضع يده لا بنيّة الاستيداع لاتكون 
أمائة شر عيّةء لمكان إذن المالك. ولقد أغرب صاحب «الرياضي ؟» وكذا صاحب 
«المفاتيح ”» قال في «الرياض»: وضع بنوطلبها مقا را عدج هذا سود الكير: 
وهل تصير بذلك وديعة أأمائة شركيّة؟ي.. إلى آخره. لأنّهُ بعد حكمه بالضمان 
كيف يصمٌ له أن بحتمل أنّهابوديعة أو أمانة شرعيّة. 


[في لزومٌ جعي على المسترج المتدار | 
قوله: وأما لو استودع ينانا فَإِنَهُ يجب عليه الحفظ » كما 
صرحت به عباراتهم. وفى «مجمع البرهان"» الظاهر أَنّهُ لا خلاف فيه. 
قلت: والعقل يحكم به لأنٌ ترك الحفظ إضاعة لمال من استأمئةُ على حفظه 
وعوّل في ذلك عليه واستراح إليه, وهو قبيح؛ مع أَنّ إضاعة المال مطلقاً قبيحة. 
وأيضاً فإنّدوفاء بمقتضى العقد الجائز وإتيان بالشرط. وقضيّة إطلاق الفتاوى قاطبة 
أنه متى قبل وجب عليه الحفظ. سواء وجب عليه القبول عيناً أو كقايةٌ أو استحبٌ 


6١ مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ه ص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: في الوديعة ج ١‏ ص .117-141١‏ 

("وغ]رياض المسائل: في الوديعة ج 4 ص 28 1, 

(0) مفاتيح الشرائع: في اشتراط الاؤيجاب والقبول في الوديعة ج ص ١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ١٠ص‏ 4لا 


ل صبتبربببببتبتتلببي 1 
وتبطل بموت كل وأحدٍ منهما وبحنوبه وإغمائه وبعز له لسك , 


له أو حرم عليه كما إذا حرم عليه القبول لكونه لا يئق من نفسه, وقد قبل؛ فوجوب 
الحفظ حينئذ ظاهر. وآمّا إن كان لخوفه على نفسه أو غيره فإنّه يجب عليه ردّها. 
ولو اكاعا وها هرانا رجي علة حنظيا ولث تسينيا كالاماةالشر عه والقاضت: 
كما إذا عرض الخوف بعد قبولها وبقائها عنده. نعم قد يتأمّل في العاجز, وبذلك 
يظهر ما فى «المسالك '». 

والمراد أنّه يجب عليه الحفظ مادام مستودعاً, لأن ذلك مقتضى التعليق على 
الوصف» وإلا فإنْ الوديعة يجوز رذهاقي كيّيوقت. وذلك ينافي وجوب الحفظ 
قؤاكة ايه ما رفرضن أن يشيخ هذا فى الخال" وم ذلك يجب عليه حفظها إلى أن 
بردّها إلى مالكها. فقد صدق وجوت آلَسَبَظخَلىَ"كلّ حال في الجملة, جوابة أنه 
قد لا يتحئّق وجو ب الحنظ مََقنَا كان لفبه رودا احباً له مقيماًمعه بحيث 
لا يتوقف الردٌ على زمان. أو نقول: إِنّ الواجب أحد الأمرين إما الحفظ أو الرد 
على المالكء فالحفظ واجب مخيّر يصح إطلاق الوجوب عليه بقولٍ مطلق» وقد 
تقدّم الكلام في أَنّه هل يستحقٌّ عليه أجرة أم لا. 


[في ما تبطل به الوديعة] 
قوله: «وتبطل بموت كل واحدٍ منهما وبجنونه وإغمائه وبعزله 
نفسه» كما هو الشأن في العقود الجائزة, والأمر فيه واضح, ولذلك تركه الأكثر 
فتبطل بالأربعة المذكورة. 
فإذا اتّفق أحد الثلاثة فى المودع وجب ردّها إلى وارثه أو وليّه. أو الاعلام 


81 مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج 8 ص‎ )١( 


دك لل مقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


وإذا انفسخت بقيت أمانة شرعية فى بده فلا يقبل قوله في الردٌ 
كالثوب يطيره ه الريح إلى دارة. ويجب عليه إعلام صاحية به فأنْ 


ني 


شر ا ضمن. 


على اختلاف الرأيين كما تقدّم '؛ ومع عدم العلم بالحصار الإرث في الوارث 
الظاهر فظاهر كلام بعضهم ' وصريح «المسالك '» عدم وجوب الرد بل عدم 
الجواز, والظاهر وجوبه أو جوازء: إذ الأصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاق 
المرجود. ولا يعارضه أصل عدم استحتاقه للكل, لاتحلاله إلى أصل وجود, 
بخلاف الأول فإنّه عدم محضي «الظاهر عدم وجود المانع. فكان الأصل الأُوّل 
معنتضداً بالظاهر. وإن ششت قكلت: : المفتضي”موجود والظاهر عدم وجود المائع. نعم 
ل يجومع الاك في كوت الوارث. فتأمل إل تتعرف حال ما في «الساله». " 
وإن ام ثفق أحد الأوبعةٍ في المستودع وجب عليه ردّها إليه في صورة الفسخ: 
أو إعلامه بذلك, وعلى وَليْهُ في ور الْجِنونَ والاغماء. وعلى وارثه في صورة 
الموت او الاعلام. 
وبقي هنا شيء؛ وهي كما أنها تبطل بهذ «الأشياء تبطل بأسياب الضمان جميعها 
السنّة أو السبعة قطعا كما صب حوا به جميعاًء فينبغى ملاحظة التوجيه. 


فى أنّ الوديعة أمانة عند انفساخها] 
قوله: ا يي شرعيّة في يده فلا يقبل قوله 
: فى الردٌء كالئوب يطيره الريح إن داره. وبجب عليه إعلام صاحبيه 


.198 - 1914 تقدام فى ص‎ )١( 

(7) كما في جامع المفاصد: في الأقرار ج 3 ص 75١‏ ومجمع القائدة والبرهان: في الاإقرار 
ج شع 154. 

() مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج 0 ص 686. 


كتاب الوديعة / في أنّ تقصير الودعى فى الحفظ يوجب الضمان ل لسلا 
الفصل الثانى: فى موحيات الضمان 
وبنظمها شيع وأحد وهو التقصيرء 


بهء فا ن أَخْر متمكّناً ضمن» قد تقّم الكلام في أوّل الباب' في أن الواجب 
في الأمانة الشرعيّة هو الردٌّ والدفع أو الإعلام. وأمًا كونه فوراً فلأنّه دخل تحت 
بده بغير إذن المالك» فيقتصر في الحكم بنفي الضمان والاثم على مقدار الضرورة. 
منكن القويد عع النشر الدلة ركفن 1د لكر متمكناً إلا مع التصّف. وأمّا أنه 
لايضمن إذا لم يتمكّن من الإعلام فوراً فلأنّه غير غاصب. وقد دخل تحت بده 
بغير سعيه أو بطريق إحسان: فامتنع كونة ظنامنا. وسيستشكل المصئّف فى وجوب 
الإعلام في فصل الأحكام '. 


(الفصل لثياني فى موجيات الفبمان» 
0-7 ا يوجب الضمان] 


شما مده التاف والرعند البقاء.لكالضمان لايجب على الاطلاق, بل نما يجب 
عند وجود أحد أسبابه.و بنظمها شي #واحد وهوالتقصير, ولو انتفى التقصير فلا ضمان 
بالإجماع . قال في «التذكرة»: إن عدم الضمان حيتئذٍ منقول عن أميرالمومنين لك 
وعن أبي بكر وعمر وأبن مسعود وجابرء ولم بظهر لهم مخالف. فكان إجماعا. 


!١(‏ تقدم في ص ةا ش15 

ا ل اا ا د 0 
0 

(4) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوديعة ج ؟' ص ١5‏ س 13 


4 | لل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


وأسيأية سد : 


الأوّل: الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابّة ضمن. إِلَا أن 


ع 


يركب لدفع الجموح عند السقى أو يلبس لدفع الدود عند الحرٌ. 
[في أنّ الانتفاع من الوديعة يوجب الضمان] 

قوله: «وأسبابه سئّة, الأوّل: الانتفاع, فلو لبس التوب أو ركب 
الدائّة ضمن. إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع 
الدود عند الحر» إذا استودعه داب فركبها أو ثوباً فلبسه أو جاريةٌ فاستخدمها 
أو كتاباً فنظر فيه أو نسخ منهالا ابت فوضعه فى إصبعه للتزيين لا للحفظء فكل 
ذلك وما أشبهه خيانة توج التضمين عبد #ُقهاء الاسلام لا نعلم فيه خلافاً كما فى 
«التذكرة» وقال: هذ ل إذ! انتفى الْصي المبيح للاستعمالء أنا إذا وجد السبب المبيح 
للاستعمال لم يجب الشعاي و5 إل الق ابس لتاب الصوف الذي يفسده الدود 
للحفظ: فإنٌّ مثل هذه الثياب يجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح؛ بل 
يجب ليسها إذا لم يندفع إلا بأن يلبسها ويعبق فيها رائحة الآدمي. ولو لم يفعل 
ففسدت كان عليه الضمان, سواء أذن المالك أو سكت'. ولو احتاج حفظ الدابة 
المستودعة إلى أن يركبها المستودع إمنَا ليخرج بها إلى السقي أو الرعي وكانت 
لا تنقاد إِلّا بالركوب فلا ضمان, ولو كانت تنقاد بغير ركوب فركب ضمن إِلآ مع 
عجزه عن سقيها أو رعيها بدون ركوب فأنّه يجوز ولا يضمن. 

وينبغي التنبيه على شيءٍ آخر, وهو أن قضيّة هذا الإجماع المحكيّ عن فتهاء 
الاسلام أن مشالنة المالك فى مثل ذلك من حيث فى موهية للضمان وسبب شه 
كما هو قضيّة إجماعه الآخر. قال في «التذكرة»: إذا صارت الوديعة مضموئة على 


كناب الوديعة / فى أن الانتفاع من الوديعة يوجب الضمان سل8١؟‏ 


المستودع إمنا بنقل الوديعة وإخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة 
ولبنن الوب أو شرغامة أنبات القمان: نه تدعق الكنانة ورك الرشعة إلى 
مكانها وخلع الثوب لم يبرا بذلك عند علمائنا أجمع ولم يزل عنه الضمانء ولم تعد 
أمانته '. إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة من التذكرة وغيرهاء كما يأتي في 
مطاوى مياحث ألباب, 

وقال فى «التذكرة»: يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك فى كيفيّة 
الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجِهٍ مخصوص فعدل عنه إلى ود آخر وتسلفت 
الوديعة] قإن كان التلف يسبب الجهة المتدول إليها ضمن وكانت المخاائة تقضيرا 
ولو حصل التلف بسبب آخر فلا ضيح وو يدل على أن مجرد المخالقة يمست 
سنا الضهان: بل د التلف بشبييتها. وفم يتمتدل عليه كما في «مسجمع 
البرهان "0 باللأصل والآبة والأحتاةالكييوةالذالة على عدم الضمان بالكليّة كما 
ستسمع, خربع عله ما تحقّق قيَة]لثل» بتكب المخالفةركدليله وبقي الباقي, ويا فعا 
تلف يسبب المخالفة فلا معنى لتضمينهء و مجرّد مخالفته التى لا تجوز إذا لم تؤد 
إلى التلف لا يحكم العقل بسببيّتها للضمان. وليس فى التقل ما يدل على ذلك 
مريعا ولك ذلك لانثارم الامسائين لانيو بل اقلم الاساع صل 
للمتتبع كلام القوم في الباب. والأصل في ذلك إطباقهم -كما يأتي على بطلان 
الرديعة وأله ضار غاضباً خائاً, فكان موافقاً للتواعيف: ويجىء على الول 
بالمعاطاة عدم البطلان إلا أن يقال إن إياحتها على نحو عقدهاء فتكون مخصوصة 
بعدم التعدي والتفريط. 

وقد يمكن الجمع بين الكلام الأخير والاجماع الأُوّل بِأنّه في الأول وضع يده 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في شرائط الوديعة جح ؟ ص ١958‏ س 531 


ل عن دم 1ض 727 اس 8 5. 


سس ملس ممقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان الكيس 
ملكه ‏ ثيٌ أعادها إليه. 


على الدابّة والخاتم والثوب مثلاً بغير وحهِ شرعي حيث ركب ولبسء فكان ضامناً 
حتّى يتجدّد له الاستيداع من المالك, بخلاف الصورة الأخيرة: فإنّه فيها إِنّما قصّر 
فى الحفظء لكنّه إن تم لا يتم في الاإجماع الثاني ولافي غيره من العبارات كقولهم: 
إن أسباب الضمان سنّة أو سبعة ينظمها شيءٌ واحد وهو التقصير في الحفظ؛ مع 
عدّهم منها أي أسباب الضمان _المخالفة وتعليلهم له بمخالفته المالك ونهيه له 


عن ذلك, ولا يتّجه حينئذٍ توجيظه بِمَا ةلم ير أنه أحوط وأحرز. 


[في ضمان المستودع لو أخرج الوديعة من حرزها] 

قوله: #وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها - وإن 
كان الكيس ملكه ‏ ثم أعادها إليه» لأنّه ضار بحكة الغاصب: فيستصحب 
حكم الضمان إلى أن بحصل من المالك ما يقتضي زواله. وظاهر «المبسوط '» 
الاجماع على ذلك, قال: وإِدًا أخرجها من حرزها ثم ردّها إلى مكانها فأنّه عندنا 
بضمن بكل حال. وقال في «التذكرة'»: إذا صارت الوديعة مضموئة على 
المستودع إِمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو استعمالها كركوب الدابّة 
ولبس التوب وغيرها من أسباب الضمان ثم إِنْه ترك الخيانة ورد الوديعة لم 2 
بذلك عند علمائنا أجمع ولم يزل عنه الضمان ولم تعد أمانته, انتهى. 


175 المبسوط: في الوديعة ج 4 ص‎ )١( 
59 س‎ ١58 لدكرة الفقهاء: فى موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص‎ 0 


كتتاب الوديعة / فيما لو توي الأخذ ولم يأر ستبببببب- س0 
ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن, 


[فيما لو نوى الأخذ ولم يأخذ] 

قوله: «ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم .يضمن» كما في 
«المبسوط والشرائع 'والتحرير "وجامعالمقاصد'» وظاهر «المبسوط » الاجماع 
عليه حيث قال: وإن عزم على أن يتعدّى فيها لا يضمن عندناء وقال قوم شذاذ: إن 
يضمن بالنيّة انتهى لأنه لم يترتّب على قصده الخيانة قولٌ ولا فعل. وكذا لو نوى 
الاستعمال ولم يستعمل. وفي «التحرير» أن فيه احتمالاً ضعيقاً. وفى «التذكرة *» 
فى القيمان إشتكال مكا ذكر رمن بلا مسأ ئرق بعكم ننه كالملتقط كما تتسمع. 
والمراد أنه نوى الأخذ من الوديعقا بعد أخذها بثيّة الحفظ ليفرّق ببنه وبين ما يأتى 
الى بأخذها من أوّل الأمر من الماك الانتفاع يها. 1 

وبقى شىءٌ وهو أنه قال في خضب 7الكتاب»: | إالتودع إذا جحد الوديعة أو 
وزعرعالى الم كهردى وقت الجضوهر لقم اهمه . رفو الب اهيا ونان 
عنه الشهيد بالفرق بين قصد الخيانة للانتفاع وبين العزم على منع المالك منهاء نه 
وضع (أثبت -خ ل) يده حينئزٍ لنفسه, فلا يكون نائياً عن المالك. بل يكون إثباتا 
0 حو انيكون غاضيا وأنت ‏ حبس بان قوله وام عزم على المئع». هو بمعنى 

معنى خ ل) قوله «ولو جدّد الإمساك لنفسه» فلا تنافي بين فتاواه في البابين كما 
0 


.١7 شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في عقد الوديعة ج اص 13117 

(] جامع المقأصد: في الوديعة ب تمس 17. 

(؛)الميسوط: في الوديعة ج ؛ ص 1 

(0) تذكرة الفقهاء : في موجبات ضمان ن الوديعة ج 5ض ١38‏ س .5١‏ 

(1) يأتي في صفحة / ٠‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الثامن عشر. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قوله: «بخلاف الملتقط الضامن بمجدد النيّة. لأنّ سبب أمانته 
النئة » لأ أمائته إِنّما تغبت بمجدّد نيّة الأخذ للتعريفء إذ لا استيمان من المالك 
ولاممّن يقوممقامه, وإحداث الأأخذ من قصدالخيانة وبضمانه صرح فى «المبسوط ' 
والتحرير' والتذكرة”» وغيرها ء ويذكرونه في باب اللقطة سلما بخلاف الوديعة 
فإنَّ الاستيمان من المالك, فلا يزول بدون مخالفته, ولا يتحّق إلا بفعل ما ينافي 
الحفظ؛ وهو التصاف ولم يخضلء وم ييدث فعلاً من قصد الخيائة كما سمعت. 

وليعلم أن الملنقط لاتعود أماتتهلو اد إلى نيتها عملا بالاستصحاب, لكن ذلك 
لا بخلّ بتعريفه ولا“بتملكه بعد الحول, لكنًا نقول: إِنّه يجوز انتزاعها منه للحاكم بل 
لغيره وتعريفها إن لم يكن كه والبئاة على تعريف ما عدّف. فتأمّل جيّدا. 


[آفي مالو جدّد المستودع إمساك الوديعة ] 
قوله: «وكذا لو جدّد الامساك لنفسه» أي يضمن, فيكون معطوفاً على 
قوله «لو أخرج الدراهم» ووقع قوله «ولو نوى الأخذ» موقع الاعتراض. 
ومعنى تجديد الامساك لنفسه أنه نوى عدم الرد. ووجه الضمان أنه إذا وى 
أن لا يردٌ صار ممسكاً لنفسه. فيكون متصرّفاً تصرّفاً منافياً للحفظ. ويقرّق * ببنه 


1 المبسوط: في الوديعة ج 4 ص‎ )١ 

(؟) تحرير اللاحكام: في عقد الوديعة ج "ص 4 

(') تذكرة الفقهاء: فى موجبات ضمان الوديعة ع ١‏ ص ١95/8‏ س ؟1. 

(4) كجامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص .١١‏ 

(5) كما في التذكرة: في موجبات ضمان الوديعة جح ؟ ص ١18‏ س 51 -18. 
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كتاب الوديعة / فيما لو نوى المستودع بالأخذ الاتتفاع 
أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع. وكذا لو أخرج الدابّة من حرزها 
للانتفاح وإن لم تشع ء 


وبين ما إذا نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ أنه حيتئذ لا يصير ممسكاً لنفسه. وفيه 
تأمّلء ولع الأصل فيه الإجماع إن ثبت. ولا فمقنضى النظر أن لا يضمن فيهما أو 
يضمن فيهما. وقد يفصّل ' فيما نحن فيه فيقال بعدم الضمان فيما إذا نوى أن لا يرد 
ولم يطالب المالك وبثيوته إذا طالب. 

ولا يمكن أن يكون معطوفاً على قوله «ولو نوى الأخذ» حتّى بكون المراد 
أنه لا يضمن فى المسألتين وأنّهما من <ؤادٍ و؟جيد. ويكون المراد أَنّ ذلك إذا لم 
يلاتك المالك, لاي ينافيه ما عطفي عليه. 


[في ما لو نوىالسَتووع بالأخن الانتفاء ] 

قوله: «أو نوى بالأأخذ من المالك الانتفاع» أي يضمن لو أخذ 
الوديعة من أوّل الأمر من المالك على قصد الخيانة, لأنّه ليس بأمين, لأنه 
لم يقبض على سبيل الأمانة, ويفرّق بيله وبين ما إذا نوى الأخذ ولم ,يأخذ, لِأَنّ 
إحدأث الااخذ هنا من قصد الخيانة. 

قوله: «وكذا لو أخرج الدائة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع » 
كما في «المبسوط "» وغيره ' وإجماع «التذكرة » المتقدّم آنفاً يتناوله. وقد يظهر 
ذلك من «الميسوط» حيث حكى عن قوم من العامة أَنّهُ لا يضمن بنفس الاخراسج, 


.18- 50 س‎ ١58 ص‎ ١ في موجبات ضمان الوديعة ج‎ ١ كما في التذكرة‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ في الوديعة ج ؛ ص .١70‏ 

(؟) كجامع المقاصد: في الوديعة ‏ اص 11. 

./؟١ ؟, ونحوه ما تقددّم من نفل الإجماع من ظاهر المبسوط في‎ "٠ تقدّم في ص‎ )١ 


يق 


ولا تعود أمانته لو ترك الخياثة فلو ردٌ الوديعة إلى الحرز لم يرل 
الضمان ما لم يجدّد الاستئمان. 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


وإِنّما يضمن بالانتفاع والاستعمالء وظاهره أنّهُ لا مخالف سواهم. 

قوله: «ولا تعود أمانته لو ثرك الخيانة # كمأ صرح به جماعة'. وهو 
قضيّة كلام آخرين'. وقد يقال ': إن إجماع «التذكرة» يتناوله, لأنّه ضمن بعدوان, 
فوجب أن يبطل الاستثمان: كما لو جحدها ثدُ أقتِ يها. وهذا فيما إذا كانت بعقد. أَننا 
إذا كانت معاطاة فانّ أمانته تعود, إلاأن تقول:إِنٌ إباحتها على نحو عقدها كما تقدّم. 


[حكل ما لو رد الوديعة بعد أخذها] 
قوله: «فلو ردٌ الوديعة إلى الحرز لم يرل الضمان ما لم يجدّد 
الاستئمان » إجماع عاب الج طن عدم تجدّد الاستثمان كما فى 
«التذكرة» كما سمعته آتقاً وظاهر «المبسوط ؟ والغتية”» وإجماعاً فبها أى فى 
«التذكرة'» أيضاً على زواله أي الضمان. وعوده أميناً ذإ أعادها إليه ثم جدّد 1 
الاستئمان. ولم يحك الخلاف فى الأُوّل إلا عن أبي حنيفة, قال: لأنّه مأمور بالحفظ 
في جميع الأوقات. فإذا كألك ع جز ناته رسوعاة إل الصظ كان هييكا 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط: ج ص 114 والعلامة في التذكرة؛ ج ١‏ ص 1548, والمحتّق 
الكركي فى جامع المقاصد:؛ ج 1 ص .١15‏ 

(1) كما في الشرانع: في الوديعة ج ص ١17‏ والمسالك: في موجبات ضمان الوديعة ج 5 
ص .1١16‏ والمهذب:؛ ج ١‏ ص 179. 

(1) كما في الحدائق الناضر:: الوديعة ج ١؟‏ ص ؟48. 

(4) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص 14؟1١.‏ 

(8) غنية النزوع: في الوديعة ص 187. ٠‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمائ الوديعة ج ؟ ص 148 السطر الأخير. 


كئاب الوديعة /فيما لور الوديعة بعد أخذها -س __س قم 


على الوجه المأمور به أي كان ماسكاً بأمر صاحيها. وينقض عليه يما إذا جحدها 
نه الذانهاانوينا [3ة النارى البرقة انمو كمه 

وبالحكم المذكور هنا صرّح فى «المبسوط ' والخلاف *» وغيرهما '. 

فقد ظهر أن لا خلاف بين المسلمين في تحقّق الاستثئمان بأن يدفعها إلى 
النالقة نل ينها ند انانة. ومست مطرى نجنا على لديل لخلييةانيه 
كما فى « المسالك ©». 

وتعلن أرقا ,اي ناسيك أن دسا اليه ارتل لذن سبلا ان 
حفظهاء أو: أودعتك إيّاها. أو: استأمنتك عليها ونحو ذلك كما فى لسع 
والغنية” والسرائر” والشرائع؟ والدذكيك تير '١‏ وجامع السقاصد''» لأنّ 
الضمان إِنْما كان لحقّ المالك. وقد أضى بسقوظه بإحداثه ما يقنضى الأمانة. 

ويمكن بناء ذلك على أ الن لصتي اودع هل بررول عه لقنا أم ليه؟ 
وقد تقدّم لنا في باب الرهن ' وترم أ التبيان .فى إيدايج الغاصب معان سا2 
كقرية: بل اسطهرنا أله لبس جل حلاف 77 

وفي «الوسيلة »١"‏ فيما نحن فيه أنه لا يزول إلا بالردٌ وهو شاد على الظاهر. 


(1و8)الم ط: في الوديعة ج ص 16 

(") الخلاف: في العارية ج لاس ث7 مسالة 5. 

( و١١)‏ تحرير الاحكام: في عقد الوديعة ج ا 
(4) مسالك الافهام: في أحكام الوديعة ج 0 ص 114 
(1) غنية النزوع: في الوديعة ص 187. 

() السرائر: في الوديعة ‏ 7ص 1586. 

(8) شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص .١77‏ 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص 148 السطر الأخير. 
)١١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة جم 7 ص .١4‏ 

.108 ص‎ ١6 تقدم في الرهن ج‎ )١7( 

(١)الوسيئة:‏ فى الوديعة ص 5؟. 


آ## شي شيج ست فطاخ الكرامة 7ج /ا١‏ 
وأستشكل في «المسالك' والكفاية '» لعدم المنافاة بين الوديعة والضمان مع 
عموم قولهيَيييةٌ: «على اليد ما أخذت حتّى تؤذي»". 

وفيه: أنّه قد أقام يده مقام بده وجعله وكيلاً في حفظها وقسبضه لمسصلحته, 
فكان المال بمنزلة ما إذا كان في يد المالك فلا ضمانء بخلاف الرهن ونحوه. 
والخبر نقول بموجبه. لأنّ الأداء يتحقّق باستنابة المالك إِيّاه فتصير يده كيده. 

ويتحقّق الاستئمان أيضاً واليراءة من الضمان بأن يبرئه من الضمان كأن يقول 
له: أبرأتك من ضمانها ونحو ذلك كما في «التذكرة وجامع المقاصد”». وما يأتي 
في «الكتاب'» في فصل الأحكاء:لا ينافى ما هنا بهذا التقرير كما ستعرف. ويبرأ 
من الضمان بذلك كما فى «الأبسوط "وَاللاف* والغنية" والسرائر ١"‏ والشرائع ١١‏ 
والتحري ؟١‏ والتبصرة؟ 0 وهسامتلازعان لأنٌ الضمان كان لحقٌ المالك وقد 
أسقطه .كما لو حفر بِتَرَلَهَيَ ملك غير م عد وان : تتنأيرأه المالك من ضمان الحفره لكنّه 


11 مسالك الأفهام: الى أحقام الرقينا ع ادر‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 49 

(؟) مسئد أحمد: ج 0ص /, سنن ألدأرمى: اص "الاح 057 سنن أبن ماجة: ج ؟ ص 0 
ح 110 

(14) تذكرة الفقهاء؛ في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص 115 السطر الْأُوّل. 

6 جامع المقاصد: الوديعة م ١‏ ص :1 

(1) ياتي في ص +11 

() المبسوط؛ ؛ فى الوديعة ج 4 ص 1١0‏ 

(5) الخلاف: الى عار ص سا3 

(5) غنية النزوع: في الوديعة ص 187 

(١٠)السرائر:‏ في الوديعة سج "ص 456. 

,.!1/ شرائع الإسلام: : في الوديعة ج ؟ عن‎ )١١( 

ري عدار في عقد الوديعة ج ص 1 

(؟1) تبصرة المتعلّمين؛ في الوديعة ص .1١6‏ 


كناب الرذيعة / قينا لو ود الوديعة يعن أكزعا سه تت الوم 
فى ديات «التحرير '» تأمّل فى هذا التنظير. نعم قالوا: لو رضى بالبئر بعد الحفر 
العدوانى سقط الضمان. 
والمصنف في رهن «الكتاب '»وولده 'والشهيد “وأبن سعيد * والكركي أ قالوا: 
الذلى أررا الغاين عن تان القضي لو درا لك مدر يدك اما لان سعتى 
الضمان أن العين لو تلفث وجب عليه بدلهاء والحال أنها الآن لم تتلف: فيكورن 
الاإبراء مما لم يجب. 
وأجيب " من قبل الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والمصئّف في 
التحرير بأنّ الضمان المسيّب عن التعدئ'فييناه جعل ذمّة الودعي متعلقة بالمالك 
على وجه يلزمه بدل المال له على تقد ير تلثكم وكيووم البدل ثمرة الضمان وفائدته 
لا نفسه, والساقط بالابراء هو الأول لا الداني يدل على أن المراد من الضمان هو 
المعنى الأوّل أنه يحكمون عليقيه ورور ادر وان فيقولون: صار ضامنا. ولو فعل 
لوهذ م .مك :زواله الراية واقا تون ادل فلة عن عننه ناكسا 
زالبراية إذا علقت بدافاتنا تكرن من تقسن العال لفح الضمان القابك بالعذوان: 
وقد يقال" إِنّْهِ يتّجه على قولهم فى الرهن اتتفاء الإبراء والبراءة فيما إذا جدّد 
)١(‏ تحريرالأحكام: في الجتايات ج 0 ص .01١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: في الرهن ج ؟ ص .١١1‏ 
)١‏ إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص /". 
(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج ' ص 5886. 
(0) الجامع للشرائع: في ارهن ص 584. 
() كما في مسالك الأفهام: في شرائط عقد الرهن ج 8 ص .97-١5‏ 
(4) كما في التذكرة: في الرهن ج ؟ ص 77 س 4 


0 لل مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


له الاستئمان وهى فى يده. لأثها أدون من التصر يح بالابراء. إلا أن تقول: المقتضى 
لزوال الضمان هناك كونه أمانة» وهو سبب آخر غير الإبراء. ولا يمتنع إمكان أحد 
السببين وامتناع الآخر. ونحوه إبراء المالك المستعير للدراهم والمشروط عليه 
الضمان والقابض بالسوم والشراء الفاسد. وتمام الكلام في باب الرهن '. 

وليعلم أنّالمصئف قال فيما يأتى في فصل الأحكام ':ولا يبرأ المفرط بالردٌ إلى 
الحرزء بل إلى المالك أو بإبرائه. وقد قال فى «جامع المقاصد © إِنّ ظاهره يخالف 
ما هناء لأنّه قد يك فى أن /0 17 تميرالضدان موجب لتجديد الاستثمان. ويما 
ذكرناهمن التلازم وحكيناه عن الجماعة تندفع المخالفة الظاهريّة, بل هو في المقام 
قَرَّى تجدّد الاستثمان بذلك كما كه عنه. نعم هناك مخالنة من جهة أخرى 
وهو :أن مفهو م اللقب ف عَبَايَائم 543221 تدا متاك الحصر فى الأمرين, فتأمّل. 

[فى ما لو مزج المستودع الوديعة بماله] 

قوله: «ولو مزجها بماله بحيث لا يتميّز ضمن» كما فى «المبسوط' 

والسرائر* والشرائع! والتذكرة" والتحرير* والارشاد* واللمعة"' وجامع 


.537 14337 تقدّم في ج 16 ص‎ )١( 
24 نات فى عن‎ 


(8) السرائر: في الوديعة ج ١‏ ص 414 (1) شرائع الإسلام: في الوديعة بج ؟ ص 111. 


(/) نذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج اص 5355 س١.‏ 
زكرا تحرير الاخكاء: فى اسباي ضمان الوديعة ج اص 1351. 
(ارشاد الاذهان: في الوديعة ج مه راق 

.١88 اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص‎ | ٠١( 


كناب الوديعة /فيما لو مزج المستودء الوديعة بماك ب ل ب 14م 
المقاصد ' والمسالك* والروضة ' والكفاية ؛ والمفاتيح '». وفى «مجمع البرهان١»‏ 
كأنّه ما لا خلاف فيه. وهو كذلك إلا من مالك" حيث يخلطها بالمساوي أو 
الأجود فِإنّه لاايضمن عنده. 
ولا فرق عندنا بين أن يخلطها بمثلها أو أرفع منها أو أدون كما صرّح به في 
«الميسوط* والسرائر" والتذكرة"'» وغيرها ١١‏ لاشتراك الجميع في العدوان 
الناشئ من التصرّف الغير المشروع وتعيّبها بالمزج المفضي للشركة ألّني هي عيب 
اذ لا أقل من ان تفضى إلى المعاوضة على بعض ماله عند القسمة بغير رضاه. 
ولا فرق بين أن يمزجها بماله أو مال#غيره؛ بل لو مزج إحدى الوديعتين 
بالأخرى ضمنهما معاً وإن كانا لوإظد ومثله يلها بمال لمالكها غير مودع عنده 
للتعدّي فى الجميع. ويمكن أن يكن الضبير في ساله» عائداً للمودع والمستودع, 
إلا أن في عوده إلى أحدهمار طلا هلسرو يحتاج إلى تكلف فى عوده إليهما. 
لكنٌّ الظاهر عوده إلى المستودع كما ذكرنا أوّلاً. لأنّه سيأتى خلطه بمال المودع. 
وفى «التذكرة'» أن المزج بغير الاختيار قاض بالضمان. وضيه: أنّه ليس 
تصرّفاً غير مشروع ولا تقصير في الحفظ, وسيجيء عدم الضمان في مثله. إِلَّا أن 
؟) مسالك الأفهام: في موجبات مان الوديعة بج 6 ص .١٠١9/‏ 
() الروضة البهية: في الوديعة ج ؟ ص 117. 
(1) كفاية الأحكام: في الوديعة ج اص 145 
(8) مفاقيح الشرائع: في أن الود يعة أمانة ج اص 114. 
اشحيم الفان » والبرهان: في أحكام الوديعة ج ا الا 
١/ا)‏ نقل عنه العلامة في التذكرة؛ فى موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص ١19‏ س 4. 
(8) المبسوط: في الوديعة ج صن ١5/8‏ 
(4) السرائر: في الوديعة ج ؟ ص 4؟4. 
)١١5(‏ تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص ١15‏ س لاو؟1, 


كم سسب قتا ح الكرامة رح ا؟ 


ولو أتلف بعض الوديعة المتّصلة ضمن الباقي, كما لو قطع يد 
العف او يعشى الثوت: 


كرون آراه السياط دن بو بين أشنا ره 

وقضيّة كلام جماعة لمكان التقييد بعدم التمييز كما هو صريح آخرين أنه لو 
تميّر المالان لا يضمن, والحكم فيه كذلك إن لم يستلزم المزج تصرّفاً آخر غير 
المزج منهيّا عنهء كما لو كان المال في كيس مختوم ونحو ذلك, فلا ضمان على 
تقد ير الامتياز من حيث المزج. 


[في ما لو أتلف المستوذع بعض الوديعة المتصلة] 

قوله: « ولو أَتَلِف .بعصي الوديعةالمتّصيلة ضمن الباقي, كما لو قطع 
يد العبد وبعض الثوب# كما في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد "2 لأنه 
قد خان وتصرّف في المجموع فيضمنه. والمراد أن ذلك كان عمداً. وأمّا إذا وقع 
خطأً نه يضمن التالف خاصّة كما في «التذكرة؛ والحواشي * وجامع المقاصد؟» 
فيضمن العاقلة أرش جناية قطع اليد ويضمن هو أرش قطع الدوبء لأنّ الباقي 
مملوك للمودعء ولم يتحقّق من المستودع خروج عن مقتضى الحنظ؛ إذ الإتلاف 
علا ذا يكون بظنّه ثوبه أو بصدوره عن غير قصد ونحو ذلك؛ وثبوت الضمان 
عليه في التالف ليس لخياتته بل لجنايته. لأ الإتلاف موجب للضمان عمداً 
١(‏ و5) تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ' ص 115 س ١؟.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج ٠ص‏ 144. 


(19) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1١‏ ص .١5‏ 
(8 لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا فراجم. 


كناب الوديعة / فيما لو أثلف بعض الوويعة الملضلة لل سس اناب 
ولو كان منفصلاً أو المودع مخطئاً ضمنه خاصّة. كما لو أخرج بعض 


وكطلا. تع تر سرع الحا عل الب شي هروبل الفاقلة وان كاى مططنا بويع 
الاتلاف بفعله. 

وجمع بين مثالي العبد والثوب لينبّه على عدم الفرق بين ما يكون لمقطوعم 
قيمة بعد القطع وما لا قيمة له كذلك . وهذا منّا بناءً على أن “الس ااهل الميد خترا 
كالجناية على الحر. 


[فيما لو أتلف !عض الرفيعك المنفصلة ] 

قوله: «ولو كان منفصلاً أَوَالَمَوَدخمتخطتاً ضمنه خاصّة, كما لو 
أخرج بعض الدراهم» أَمَصْسَابَةالستفميل بخاص ذا أتلفه فقد صرّح به في 
«المبسوط '» وغيره ' فى عنوان آخر وفي هذا العنوان فى «التحرير؟» والوجه فيه 
ظاهرءسواءكانالاتلاف عمداً أو خطاً لأنّالتصد ف معالعد وا نأو بدونهإما وقع فيه 
فلايتعدّى وإنكا نالإبداع دفعة واحدة,ويزيد الخطأ أنّهلم يتعدّ ولميخن. وقد يتأمل 
فيما إذا دفع له مائة دينار دفعة, فإنٌ العرف قد يحكم بأنْها وديعة واحدة كالمتّصل. 

كانت الشور أربفاء 57 الاباذق تاعيدا آد خطاء وعلي التنمد رين تنا 
لبعض متّصل أو لبعض منفصل. وقوله «خاصّة» يتعلّق بصوّر ثلاث, وهو ما إذا كان 
لبف لكلف متفضلا عندا أو خطا آر مكملة خط 

ولملّ ما كان مثل الدبس والدهن من المثلى يلحق بالمتّصل والمصّف مكّل 


.454 (؟) كالسرائر: في الوديعة ج ؟ ص‎ .١١ ١ص المبسوط: في الوديعة ج ؛‎ )١( 


لل هفتا الكرامة / ج ١9/‏ 
فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك. 


قوله: «فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك» أي يضمن ذلك البعض 
خاصّة كما لوكان منفصلاً. فإنكانالمعاد متميّراً فلاخلاف في أنه لايضمن البقيّة كما 
في «المبيسوط '» ومراده نفي الخلافبينالمسلمين.وكذلكإنكان غيرمتميّرٌ على 
الأصيح كما فى «المبسوط '» أيضاً و«السرائر؟ والتذكرة؟ والتحرير* والارشاد'» 
لأنه وإن خلط مضمونا بغيرمضعون فهر مأذُون فيه. لأنّ رب ّالمالرضي بأن يكون 
ذلك معالباقي. ويحتمل أَنّهُ يضمنن:الباقي. لأنه بخلطه قد تصراف, وهو أحد وجهي 
الشافعية, لكن ظاهر «التذكزة» كما فَهمِة”ينها في «مجمع البرهان" أنه لا خلاف 
عندنا في عدم ضمان الباقى الغير المتصوّفل فيه. ولعلهم استندوا فيه إلى العرف. 
وتظهر الثمرة فيَمنا! كاميالكل عثيرة وأخَذٍ واحداً. وردّه وتلفت أى العشرة. 
فإنّه لم يلزمه إلا درهم واحد عندنا. وقآل في «التذكرة*»: ولو تلف منها خمسة لم 
يلزمه إِلَّا نصف واحد. وقد يقال؟؛ الأصل عدم تلف العضمون معتضدا بأصالة 
البراءة: فلا يعارضه أصل عدم تلف غيره. ثم إِنّه من المعلوم أن المضمون إِما أن 
بكون تلف كله أو بقي بتمامه. فالتنصيف في محل التأمّل. إِلَآ أن يقال: إِنّ تصادم 
الأصول كتصادم الدعاوى. 
(١و؟)‏ المبسوط: في الوديعة ج اص 36 ,١‏ 
(*] السرائر: في الوديعة ج ١‏ ص 4159. 
(؛ وث) تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص 1135 س ١5‏ و17. 
)0 تحرير الاحكام: في اسباب ضمان الوديعة ج اص 57 
(5) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 458. 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص 78١‏ 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص ؟75 


كناب الوقيعة /فيما لو قتع الكيس المختوم -ببببب-- ا م 


ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع. وكذا يضمن الجميع لو فتح 
الكسين المختوم: 


قوله: «ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع 4 إذا كان المثل المردود 
غير متميّر كما فى «المبسوط ' والسرائر ' والشراتع ' والتذكرة؛ والتحرير* وجامع 
النقاتيد !لثم شاط مزال قور كت [ قو بالق بك كان كارف تقلط يمال 
القراض بمال من غيره فإِنّه يضمن مال القراض كلّه. 

والألشرق يتيخ اقادتة ا نتغية واعيادة فغله أثه قد سل فس الشاتي 
عيب الشسركة, لأنّ المثل ولاج الى المستود إل أنه لا يملكه 
المودع إل أن يقبضه هو أو وكيله, فهو باق عبلى ملك المستودع؛ فتتحقّق 
الشركة بخلطه؛ وفي الككلراتن علط كال المالك جمالك فل يكن سوئ 
ما تصرّف قبه. 

وأمّا إذاكان المثل المردود مميّزاً فإنّه نما يضمنه خاصّة ولا يضمن الباقى كما 
في «المبسوط " والسرائر* والتذكرة؟ والتحرير ' '». 


[في ما لو فتح الكيس المختوم] 
قوله: «وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم» كما في 


(1 و/) المبسوط: في الوديعة بج 4 ص 5؟1. 

(؟ وها السرائر: في الوديعة م ؟ ص 155. 

(]) شرائع الاسلام: في ألوديعة ج ٠‏ ص .١111‏ 

(4و1) تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص 155 س 18. 
(6 و١٠)‏ تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ب اع '157و191, 
)3 جامع المقاصد: في الوديعة ج لص 11. 


ب هفتاح الكرامة / ج ١19/‏ 


«المبسوط ١‏ والسرائر" والشرائع” والتحرير؟ والتذكرة* والإارشاد' وجامع 
المقاصد؟ والمسالك” لأنّ فض الختم تصراف غير مأذون فيه لا من المالك 
ولامن الشارع ولما فيه من الهتك ومثله الصندوق المقفل وكذا ما أشبه الختم ممّا 
يدل على قصد المالك الاخفاء به كالربط والشدٌ لا ما يقصد به مجرّد المنع مسن 
الانتشار كما في الخيط والربط الذي يقصد به شد رأس كيس الثياب والرزمة منها 
كما فى «التذكرة والمسالك» قال فى «التذكرة'»: لو حل الخيط الذي شد به رأس 
الكيس لم يضمن وإن فعل ذلك للأخذ. 

قلت: والفارق بين الأمرينِ«القَرَائنِ. وهو يخالف إطلاق الكتاب فيما يأتي 
وصربح «جامع المقاصد ' 4 حيث قال إن الفرق بين ما يقصد به المنع مسن 
الاتتشار وما بقصد به الكتطارت كين ظاه > فال: والمعتمد الضمان:؛ لمكان التص"ف 
والهتك. انتهى. وقد عمف رك ان الو جرعليم المي ؤفعين والحكمين القرائن: فحيث 
يكون الشدٌ للانتشار لا هتك ولا تصراف. 

وفي حكم الختم والقفل الدفن كما في «التذكرة' '» أيضا. 

ولا فرق في فتح الختم والقفل بين أن يأخذ شيئاً من الكيس أم لاكما صرّح به 
في أكثر ما ذكر من الكتب المتقدّمة: وهو قضيّة إطلاق ما بقي: ولا في الختم بين أن 
)١(‏ المبسوط: في الوديعة ج ص 1806. 
(؟) السرائر: في الوديعة ج ؟ ص 1180. 
ع شرائع اللإسلام: في الوديعة ج ؟ ص 111. 
(1) تحرير الاحكام: في اسباب ضمان الوديعة ج ؟ ص 155, 
(0وةو١١)‏ تذكرة الفقهاء: في موجبات ضهان الوديعة ج "ص 118 س ١‏ 51ر55 
(3) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 41"8. 


لاو )١١‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج اس “با وكا 
(4) مسالك الأفهام: فى موجبات ضمان الوديعة ج هص .٠١8‏ 


كناب الوديعة /قيما لو قتع الكيس المختوة لب-- اس ام 
يكون مشتملاً على علامة للمالك أم لا. وقال في «مجمع البرهان '»: لا ضمان في 
شىءٍ من ذلك للأصل وعدم التصبّف والتقصير في الحفظ, ولم يثبت كون هتك 
الحرز موجباً للضمان ولابدٌ له من دليل؛ انتهى فتأمّل. 

ونبّه بقوله «الكيس المختوم» على أنّ المراد ختم المالك. فلو كان من 
المستودع لم يضمن كما صرّح به بعد ذلكء إذ لا هتك في ذلك ولا نقصان عمّا فعله 
المالك. هذا إذا لم يكن الختم بأمر المالك بعد الاستيداع أو لم يكن من المستودح 
قبل الاستيداع مطلقاً فإنّهِ يمكن إلحاقه بختم المالك كما في «حواشي الكتاب'». 

وحيث يضمن يكون ضامئاً المظروف كما هو صريح كلامهم. وفي ضماته 
الظرف وجهان: واستقرب في «التذكرة '» العدم#/لأنه لم يقصد الخيائة فى الظرف. 
وفيه: أن قصد الخيانة لا دخل له فى-الضمان, والمدار على التصرّف المتت عنه, 
فكلٌ تصدف لغير الحفظ غير تاد ينون عند قاض بالؤبمان, كما أقصح به إجماع 
«التذكرة » الذي سمعته فيما تقَدّم: وهو قضيّة الأصل. ويتبغى أن يكون هو الأصل 
في الباب فيضمن حتّى في الكيس الذي ختمه هو وفتحه لا للحفظ. ِل أن يقال: إن 
ذلك مما يعتاده الودعيّون كنقلها من مكان إلى آخر كما يأتي * في ضابط الحفظ. 
وقد اتعمكل قنها قبا ؤذاسة الدزات ال البشتوية ارروزتها أر خرن اومن 
أنه تصرّف فى الوديعة ومن أنه لم يقصد الخيانة', انتهى فتأمّل. 

وفي «المبسوط " والتذكرة* والتحرير '» لو خرق الكيسء, فإن كان الخرق 


.58١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة س‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لد يناأ. 

(1و1و8) تذكرة الفقهاء: فى موجبات ضمان الوديعة ج ؟ هى 86 ةا س أوة أو 311١‏ 

(8) ثقدام فى ص 518 - 117١‏ ونحوه إجماع المبسوط فى ص ١؟751و78؟1.‏ 

(0) يأتى في ص 15/8178 (/) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص 178. 
(4) تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج “اص 145. 


مسلط سس ل مقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


سواء أخذ منه شيئاً أو لاء بخلاف ما لو ختمه هو. ولو مزج 


تحت موضع الختم فهو كفضٌ الختم؛ وإن كان فوقه لم يضمن إِلّآ نقصان الخرق, 


فتأمّل فيه أيضاً. 
قوله: «سواء أخذ منه شيئاً أو لا. بخلاف ما لو ختمه هو» قد 
تقدّم ' الكلام فى ذلك كلّه. 


[حكم هنا لق,مزج الوديعتين] 

قوله: «ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن 
أتحد المالك» كما في «التذكرة يولع ينيد فى «المبسوط "والشرائع ؟ والتحرير' 
والإرشاد' ومجمع البوكهاق “#اللتزتج هعابكونه مك وجه لا يتميّز أحد المالين عن 
الآخر إرادة لتعميم الحكم بالضمان بمطلق المرج, لاستلزامه التصرّف فى المالين 
بغير إذن المالك, حيث اقتضى شرا أحدهدا مد كسد ومن على الخو وطن 
الموافق لما أصّلناه. وقالوا في توجبهه: وقد يتعلق غرض المالك الواحد بعدم 
الوص ولانع انمه يديد الأميل: وه يقال ف لد زتها يشمن الشرس مب ده 


1 7177 تقدام فى حس‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص ١419‏ س .٠١‏ 
(5) الميسوط: في الوديعة ج ص 1316 

(4) شرائع الإسلام: في الوديعة ج ؟ص 394 ا., 

(8) تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة بع ص 194. 

(1) إرشاد الأذهان: في الوذ بعة جٍ ص أ 

لوه مهمع الغائدة والبرهات؛ فى احكام الوديعة بج ٠‏ ص > رةه 

(8) كما في مسالك الأفهام: في موججبات ضمان الوديعة ج شعص ,1١54‏ 


كتاب الوديعة / فيما لو مزج الوديعتين يفف 


ولو وه بإذن أحدهما صَمِن الأخرى. ولو مزج غيره ضمتهما 


وأمنا الآخر فإن كان مشتوماً ضمته, وإلا فلا مع بقاء التمييزه لأنْه لم يحدث فيه 
تصرّفاً ممنوعاً منه. فينّجه ما في الكتاب, فليتامّل ولا تغفل عمّا تقدّم؛ وقد يكون 
عدم التقييد في الميسوط وما ذكر معه لكون المزج في الغالب يراد منه عدم التمييز, 
أو لاأنهم استسلقوا ذلك فتلتثم الكلمة لكريم ظاهر «جامع المقاصد '» أو صريحه 
الشعان مطلتا. 

ولا فرق بين كون الكيسين معةوديعة أو أتجدكيما أمائة غير وديعة أو غصباً. 

وهذا كله إذا كان الكيسان للمودع ايا تعدّد المالك فلا بحث كما في 
«جامع المقاصد '» لمكان عيب الشركة 

يا لو كان الكيسان -أي الظرفان _للمستودع فلا ضمان مع بقاء التمييزء لان 
له نقل الوديعة من محل إلى غيره وله تفريغ ملكه. ولا يتعيّن عليه الحفظ فيما وضع 
فيه أَولاكما هو المعتاد الشائع في الودائع, إلا أن يعيّنه المالك بخصوصه لحفظه أو 
بنهاه عن نقله كما يأتي. 

قوله: 9ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى» الوجه فيه واضح 
ولا يكون إلا فيما إذا تعدّد المالك. 

قوله: ولو مزج غيره ضمنهما المازج4 دون المستودم؛ لقوله تعالى: 


قّ 
وليه تزر وازرة وزر اخرى 4 


وذو ؟) جامع المقاصد: فى الوديعة ج اص .١1/‏ 
ا الأنعام: اث السراك: 0 1 قاطر: ا الزمر؛ 0 


ا ل 7ش سس متأ سم الكراية / ج لاا 
والشدٌ كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس الحلّ وإن 
لم يتصف, وإلا ضمن بالأخذ ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم 
يأذن في رد البدل فرذه ومزجه من الجميع. 
الثاني : الإإيداع. فك أددعيا علق توشعه اءؤادة أدمعمت اذ 


اخنبرة وإن كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن. 


قوله: «والشدٌ كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس 
الحلّ وإن لم يتصدفء وإلا.ضمن بالأخذ» أي وإن لم يكن من المالك 
ضمن بالأخذ لا بنفس الحل وقد تدم الكلام في ذلك كلّه آنفا. 

قوله: (ولو أذن لبإ المالك في)أَطْذ البعض ولم يأذن في رد البدل 
فردّه ومزجه ضمن .الجميع »أي حيث لا مائز, لأنّه تتصرّف في الوديعة 
تصرٌّفاً غير مشروع وعيّبها بالمرّخ» فإن الشركة عيب. ويجيء احتمال الضمان مع 
المائز كما تقدم بيائه. 


[في ما لو أودع المستودع الوديعة عند غيره] 
قوله: «الثاني: الإيداع, فلو أودعها عند روجتة أو ولده أو عيده 
أو أجنبيٌ وإنكان ثقة من غيرضرورة ولاإذن ضمن» قالفي «التذكرة '»: 
فإن أودعها (أودع -خ ل) من غير عذرٍ ضمن إجماعاً. لأنّ المالك لم يرض بيد 
غيره وأمانته. ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنيباً 
عند علمائنا أجمع. وقال في «المسالك '»: لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها 


11 تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج "اص أؤأؤاس‎ )١( 
117 مسالك الافهام: في احكام الوديعة ج م عن‎ 5) 


كني الزديفة أ فنها لو عا فر حال انا ا م يح ا ا 


وكذا لو سافر بها مختاراً مع أمن الطريق. أمّا لو سافر بها مع خوف 
تلفها مع الإقامة فإنّه لا يضمن, 


عندناء بل يضمن مع عدم إحرازها عنها وإن لم يسلّمها إليها إجماعاً. وفى موضع 
آخر من «المسالك أنه موضع وفاق. وقدصرّح بالحكم المذكور في «المبسوط "» 
وغيره ". وهو قضيّة إطلاق «الغنية ؟ والسرائر*» وقد نّهوا بذلك على خلاف بعض 
العامة ؟ على تفاصيل لهم في المقام. 

ولعل ذلك مخصوص عندثا بمن يتولى ذلك بنفسهءفالعالم والسلطا نون ئيس 
من سأنهالحفظ بنفسه يجوز لدالحفظ باشل يليانه, والعادة جار يةبتسليم الغئم إلى 
الراعي, أو المراد إذا لم تدل قرينة على الرخصة/في/وضعها عند غيره كما يرشد إليه 
تعليلهم بآنٌ المالك لم يرضء فلو فهم رَكَنَاءَيٍ تشسيء كان جاز. وفي «المبسوط "» 
إن قال أزوجته أو جاريته:اجتعليهًا كن انيه وق أو أدخلليّها البيت وهو يرى ما تفعل 
ويشاهد فلايضمنء انتهى. ويأتى الكلام إن شاءالله تعالى فيما إذا كان الإيداع من 
كوو قبا بآتى الضابط في حفظ الوديعة. وعليه تنرّل هذه العبارات وغيرها. 


[في ما لو سافر بالوديعة خائفاً عليها] 
قوله: «وكذا لو سافر بها مختاراً مع أمن الطريق, أمّا لو سافر بها 


.٠١؟ مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة م ة ص‎ )١( 
.١1؟1 (؟5و/) المبسوط: في الوديعة ج كص‎ 
,1919 كتحرير الأحكاء: فى أسباب ضمان الوديعة سم “اص‎ )( 


(4) غلية النزوع: فى الوديعة ص '87؟. (0) السرائر: في الوديعة ج "ص 158. 
(1) كابن قدامة في المغني: ج لاص 187, والشرح الكبير: ج لاص 145, والقرطبى فى بداية 
المجتهد: ج "من ؟7١1,‏ 


() يأتى فى ص 17811١‏ 114. 


ا م 2 777777 فقا سج |الكرامة 27 ١17‏ 


مع خوف تلفها مع الإقامة فإنّهِ لا يضمن» من جملة أسباب التفريط السفر 
بالودبعة من غير ضرورة ولا إذن من المالك؛ سواء كان الطريق امنا او مخوفاكما 
صرّحت بذلك كتبهم «كالمبسوط '» وغيره؟ بل لا أجد فيه خلافاً. قال في 
«التذكرة'»: لا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة بل يجب 
عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصٌ في الاسترداد أو العام في الجميع* فإن 
لم يجد (يوجد -خ ل) دقعها إلى الحاكم, فإن تعدّر الحاكم دفعها إلى أمين ولا 
يسافر بهاء فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين 
ضمن عند علمائنا أجمع: سواء كان السفر مخوفا او غير مخوف, انتهى. وقال في 
«المبسوط 5»: إذا أراد أن يسافي فَروهابِعِلى المودع أو وكيله فلا ضمان عليه فإن 
لم ينمكّن منهما وردّها عليل الحاكم فلآ ضهان عليه وإن لم يتمكّن منهُ وردّها 
على ثقة فلا ضمان أبضاً كلدل تحفيه, لأنّ السفر مباحء فلو قلنا: ليس له 
ردّها لمنعناه من المباح الذي كو السفرءانتهى بوفضيّنه أَنّه يضمن إن سافر يها. 
وقال في «التذكرة*»: لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولا يلزمه المقاء 
لحفظ الوديعة؛ لأنّه متبرّع بإمساكهاء ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله إلى آخر 
يقال عد تسو راان المسورظط: 

ويبقى الكلام فيما إذا أراد السفر مختاراً من غير ضرورة فى وقت السلامة 
وأمن البلد وتعدّر عليه صاحبها والوكيل والحاكم والثقة. قفي ظاهر «التذكرة" أنه 
يجوز له السفر بها ويضمن حيث صرّح أنه مخر بين تأخير السفر والتزام خطر 


# -أي وكيله فى جميع أموره من الاسترداد وغيره. (منه) 


.١77 و]) المبسوط: في الوديعة ج 5 ص‎ ١( 
.118 [؟) كالسرائر: في الوديعة ج ؟ ص‎ 
,]1 س ١5و١٠ و‎ ٠٠١ "وه و1) تذكرة الفقهاء: فى موجبات ضمان الوديعة ج ؟ ص‎ 


كتناب الوديعة / فيما لو ساف بالوفيعة خائفا عليها ل سب !و 


الضمان. ونحوه ما فى «التخرير '» قال؛ ولو أراد السفر ردّها إلى المالك أو وكيله, 
فإن فتدهما فعلى الحاكم. فإن تعذر فإلى ثقة, إن تعذر جاز له السفر بها. 
واستحسنه فى «الكفاية "»وقد يفهم ذلك ممّا فى «الشرائع ” والارشاد » من قولهما: 
لا يجوز السفر بها مع ظهور أمارات الخوف. إِذ قضته أنه يجوز مع عدم ظهور 
الأمارات, لكن هذا يمكن تنزيله على وجه آخر ستسمعه إن شاءاللّه تعالى. 

وفى «جامع المقاصد* والمسالك'» أنه لا يجوز له السفر بها ولا تركها في يد 
غير ثقةء لأنّ الإذن مع الإطلاق إِنّما تناول الحفظ في الحضر عملا يالعادة, ولأنّ 
السفر لا يخلو من خطر كما ورد في الخبر عنه يَييةٌ «إِنّ المسافر وماله لعلى قلت 
الما وقى الله تعالى» " وعلى ما يأتى<ن الطكتمسرز له السفر ولا ضمان وفاقاً 
لظاهر «التحرير ». 

وأمّا إذا اضطبٌ إلى السفر للخوف علي الوديعة أو لحاجته وضرورته فإنه 
يجوز أن يسافر بها حينئزء ولا بصم مع تعذر إبضالها إلى مّن ذكر كما نصٌّ عليه 
جماعة. قال في «المبسوط "): إذا كان البلد مخوفاً ففزع من النهب والحريق فله 
أن يسافر بها ولا ضمان عليه بلا خلاف. بل في «التذكرة" '» لو اضطبٌ المستودع إلى 
السفر بالوديعة بأن يضطرٌ إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد المالك 
(١و8)‏ تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج ص 198 
(؟) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ 4 
)0 شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص /أ١ ١‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 157 
(5) مسالك الأفهام: في موجبات ضمان الوديعة ج 6 ص .٠١‏ 
(/) الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص 15١‏ النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 18. والقلت: الهلاك. 


(1) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١77‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في موجبات ضمان الوديعة ج ؟حى 56١‏ س لا؟. 


؟يودددللددلبببيبلبلل هفتاحم الكرامة / ج ١‏ 


ولا وكيله أو أتفق جلاء لأهل البلد أو وقع حريق أو غارة أو نهب ولم يجد المالك 
ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر بها ولا ضمان إجماعاً لأنّ حفظها حيئئز في 
السفر بها والحفظ واجب فإذا لا يتم إلا بالسفر بها كان السفر واجباًء ولا نعلم فيه 
خلافاًء أنتهى. 

وعليه ينرّل ما فى «الشرائع ' والإرشاد'» من قولهما: «يجوز السفر بالوديعة 
إذا خاف تلقها مع الاقامة ثم لا يضمن» بأن يكونا أرادا بالجواز معناء الأعمٌ. فلا 
يئافى الوجوب. إذ لا يجوز تركها مع الخوف عليها. وهو على إطلاقه مشكلء إذ 
قد يكون عليه في إنشائه السفر ضرر ومونة كثبرة أضعاف الوديعة. وستسمع كلام 
فخر الإسلام, وقد قالا في“«الشرائعوالارشاد» بعد هذه العبارة بلا فاصلة: ولو 
طبرت أمارات الخوف الم يون الستر]ك] تعدم تقله عنهما اننا فيكون التراد أنه 
إذا خاف علي الوديعة,التلف مع الإقامة جاز له السفر, بل وجبء إلا ان يكون في 
السفر خوف عليها أبضاق توت كنا أماراته فلا يجرز. وقضيته أنّه إذا اشترك 
السفر والحضر في الخوف - تساويا فيه أو تفاوتا لا يجوز السفر بهاء وتعل الأظهر 
الأحوط مراعاة أق ل الخوفين. وهذاهوالوجه الذي أشرناإليه آنفاً. وقال فخ رالاسلام ': 
لا يجب السفر عليه لأجلها وإن خاف تلفها بدونه, بل إن اختار السفر وجب عليه 
استصحابهاء فلا يكون السفر واجباً وإِنّما يجب مصاحبتها لو اختاره؛ فيصم إطلاق 
جواز السفر عليه. وهذا أيضاً على إطلاقه مشكلء وقد سمعت ما في «التذكرة». 

والمراد بالسفر السفر العرفي لا الشرعي. وإلا لم يجب عليه الردّ إلا بالخروج 
إلى مسافة, وهو مشكلء لأنّه متى خرج من بلد الوديعة على وجه لا تعد فى بده 
)١(‏ شرائع الاسلام: في الوديعة ج ؟ص13517. (؟) ارشاد الأذهان: في الوديعة بجع ١ص‏ 1587. 


(؟) لم نعثر على قول فخرالاسلام في إيضاحه ولا في شرح الإرشادء لكن نقله عنه في هامش 
المسالك. فراجع مسالك الأفهام: في الوديعة ج ه ص .١١‏ 


كناب الودبعة /فيما لو سافر بالوويعة خائفاً علييا ب 0# 


عرفاً يجب أن يكون ضامناً. لأنّه أخرج الوديعة من يده فقصّر في حفظها كما نبّه 
عليه جماعة '. وعلى هذا فيجوز استصحابها في تردّداته فى حوائجه إلى حدود 
البلد وما قاربه من القرى التي لا يعد الانتقال إليها سفراً مع أمن الطريق, فلا يجوز 
إبداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها كما لا يجب ردّها على المالك. 

والمعتبر فى تعدّر الوصول إلى أنحد الأريعة المذكورة سايقا المعمّة الكثيرة: 
رس النتترخها بعر عرفا معناو ل لجا لزانم يدطفل ما بريه دان لالت 
الوب والضرر المنفيّين كما نئِه على ذلك كله جماعة ' أيضا. 

وبح ذللق كله قزل الأ ذلك خلكف عنا_ عدت عله سير الشلف: والخلف 
من العلماء والصلحاءء. وإِن ذلك يقضني بأن حون الحال في الوديعة أصعب شي ع؛ 
وليس في الأخبار والآثار ما يمنع-من اسفن /لودطي إلا بأن يسلمها للمالك أو 
الحاكم أو الثقة. وليس فيها أيضتَاما بمتنعرمن السفر بالود يعة. وحينئذٍ فلا يجب 
علينا أيضاً تحقيق السفر وإِنّما هو للفقهاء. بل الضايط في الوديعة أن المدار فيها 
على وجوب الحفظ على ما يقضى به العرف والعادة من حفظ مثل هذه الوديعة من 
كا هذا العنمن هن جية أحرالشونظل و واشفياء:: وذلق مكلف با لات 
الوديعة. والودعي من المباشرة بنفسه أو زوجته, والسفر والإقامة والخروج إلى 
القرى القريبة والبساتين, إلا أنه لتنا كان الغالب في السفر حصول الخوف والخطر 
تعوّضوا لذلك. وإل فقد يكون السفر أحرز مسن الحضر وغير الودعي أحنظ لها منه 
كأن يكون مهاباً يخافه السرّاق, إلى غير ذلك ممّا نيه عليه مولانا المقددس 
)١(‏ متهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ص ,٠١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: ج 1 

١11 ص‎ 


(؟) كما في مسالك الأفهام: ج 0 مس 0 ,١‏ وجامع المقأصد: ج ١‏ ص آ والحدائق الناضرة: 
جَ ١‏ كحضن 1غ 


5 
وكذا لو أودعه حالة السفر. 


وإذا أراد السفر ردّها على المالك. فإن تعذّر فعلى الحاكم, فإن 
5 أودعها سن التقة و ل< ضمان, 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الأردييلي '. وهذا الذي يستفاد من عدّة مواضع من كلامهم كما يأتى بلطف الله 
تعالى وتو فيقه. 

ثم عد إلى عبارة الكتاب. فلو قال: «وإن كان مع أمن الطريق» لكان أولى. 
لأنّه يشمل حكم الخوفء واعله تركه وضوحه. 

قوله: «وكذا لو أودعلا خااليسفر» أي لا يضمن لو أودعه حالة السفر 
أو كان المستودع منتجعا فإِنّه يجوز الف )يها حينئذٍ من غير ضمان لقدوم المالك 
على ذلك حيث أودعه ووه وليس على المستودع ترك السسفر 
لأجلها. وكان هذا في امخينا التو افير بها إذلالة القرائن الحالية. وبالحكم 
المذكور صرّح في «التذكرة" والتحرير" وجامع المقاصدء والمسالك”» وكذا 
«مجمع البرهان'» وكأنّ دليلهم لا يدل إل على السفر الذي سمه المالك فيه, 
فتأمّل. وقال في «القاموس "): المنتجع المنزل لطلب الكلاء. 


[فى وجوب رة الوديعة عند السفر] 
قوله: «وإذا أراد السفر ردّها على المالك: فإن تعذّر فعلى الحاكم: 


١(‏ و1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة بم ٠١‏ ص 17و71 

لي تدكرة اللتهاع: : في جواز رد الوديعة ج اس ٠ ١‏ السطر الأوّل, 

() تحر يرالأحكام: في أسباب ضمان الوديعة بج 9ص /ا14. 

)6 جامع المقاصد :في الوديعةج كص 131, لفسال قابس برريان كا اريك قص 1 .٠١‏ 
1 القاموس المحيط: ج "باب العين ص /اللر 


كتاب الوديعة / فى وجوب رعاية الترتيب فى الردٌ س ‏ سس 848 


وكذا لو تعذّر ردّها على مالكها فإنّه يعيدها إلى الحاكم. فإن 
تعذّر فإلى الثقة مع الحاجة: 


[في وجوب رعاية الترتيب في الرد] 

قوله: (وكذا لو تعذّر ردّها على مالكها فإنّهِ يعيدها إلى الحاكم. 
فإن لعل فالى الثقة مع الحاجة 4 يريد أنه إذا أراد رذحا على سالذها عبن 
دون إرادة السفر وتعذر المالك ردّها على الحاكم. ومع تعدّره فالثقة, لكن إِنّما 
يجوز ذلك مع الحاجة الداعية إلى ذلك, أي الرمعلى الحاكم أو الثقة, وبدونها 
يضمن كما فى «المبسوط ؟ والشرائع ' والتذكرةء والتحرير * والارشاد' وتعليقه“" 
وجامع المقاصد والمسالك »,بل فى الأختيرٌ: هكذا ذكره الأصحاب لا نعلم فيه 
خلافاً ببنهم ووافقهم جماعة مر 5-58 راسج العامة أنه أجاز دفعها 
إلى الحاكم الفا كريد تعذر المالك. ونفى عند تقد في «المسالك» والوجه فيما 
ذكره الأصحاب واضح لكنّه يلزمه لزوع الوديعة في هذه المدّة. والجواب ممكن 
والأمر هّن أمّا الدفع إلى الحاكم فلأنه له ولاية على الغائب على هذا الوجه؛ وأا 
الننةافامكان العاعة وكا ذليك: الإجماع كما في «مجمع البرهان* '» وأا 


,١717-175 (؟) المبسوط: في الوديعة جح 4 ص‎ .1511-71١ تقدم في ص‎ )١( 
.١1 719“ لوه شرائع الارسللام: في الوديعة ج ؟ا ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج ؟ ص 5٠١‏ س 4. 

(8) تحرير الأحكاء: في أسباب ضما ن الوديعة ج اص 159, 

(6) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج أصى ا 

(؛) لم نعثر عليه في تعليق الإرشاد إلكركي, فراجع 

() جامع المقاصد:قي الود يعةج اص 0 [) مسالفالأقهام في أحكام الوديمقج وص 016 
)٠ :)‏ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ا 


سي حت _ ب لب فاسع الكرامة رح ا 


الضمان عند عدم الحاجة فلأنٌ المالك لم يرض بيد غيره ولا ضرورة فليحنظها 
حيّى يجد المالك أو يتجدّد له عذر. 

ويبقى الكلام في ماذا أرادوا بالحاجة؟ قال في «جامع المقاصد»: لم أجد لها 
تعييناً في كلامهم؛ وفي التذكرة قال: إذا ترم المستودع بالوديعة فسلمها إلى 
القاضي ضمن إل مع الحاجة. ولقائل أن يقول: إِنّ دوام وجوب المحافظة على 
الوديعة ومراعاتها من الأمور الشديدة المشقّة. ودفع هذه المشقّة أمدٌ مطلوب. 
وهو من أكد الحاجات فيشؤغ معه التسليم إلى الحاكم؛ لكنّ هذا إِنْما يكون مع 
طول الزمان ونحو ذلك انتهى '. قلي قلِد فسّرت الحاجة في «المبسوط" 
والتحرير ' والتذكرة؛ والمسالك” بالحرق والنهب وغير ذلك؛ وفسّر في المسالك 
«غير ذلك» بالضرورات نَم إن الحَاجة كَميرهَا من الأمور التي لا تعبين لها في 
الشرع فيرجع فيها إلى العرفء فلو كانت هناك حاجة لا ترتكب عرفا للوديعة جاز 
دفعها للحاكم ومنها السفر للتفقّه والنفقة وقضاء الدّين والسفر الواجب بأصل 
الشرع وبالنذرء إلى غير ذلك مما يعدٌ عرفا أنه حاجة وضرورة بالتسبة إلى الوديعة 
كما في «مجمع البرهان'». 

فوله: (فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن» 
)١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص ١5؟.‏ 
(1) الميسوط: في الوديمة ج 1 عى ؟1. 
(؟) تحرير الاحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج ؟ ص 158. 
)5 تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج ؟ ص 6س 4. 
(0) مسالك الافهام: في احكام الوديعة ج 0 ص .١١١‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص 7١7‏ 


كتاب الوديعة / فى وجوب القبض على الحاكم عند سفر المستودع ل 94 


والأقرنت وجو الفضن على العاكد 


كما صرّح به في «المبسوط ١‏ والتذكرة" والتحرير؟ وجامع المقاصد؛ والمسالك* 
ومجمعالبرهان' والكفاية '» وهو صريح «الشرائع؟ والاإرشاد'» في بعض؛ وقضية 
كلامهما في الباقي, والمراد بالموضعين حالتا السفر والحضرءلكنّه في «التحرير ' '» 
الكل فى اتاج م لاف فيا |ة! اراد الور الكدوصله بالشنان: وليب 
في «التذكرة ''» إلى علمائنا القول بالضمان إن دفع إلى الأمين وهو يجد الحاكم 
ذا اراف الست ٠‏ بل قد يظهر منها الإجماع في بقيّة المخالقة, وهذا في الحقيقة إيداع 
للغير. وقد قال في «التذكرة»: إن أودع<نن غيرعذر ولا إذن ضمن إجماعا كما 
تقدّم ؟١.‏ وقد يقال "': إن قوله في الكتاب «مع القدررة» مستدرك, لأنّه لا معنى له 
إلا العدول عن المالك إلى الحاكم بدون تَعَدنَالمالك, وكذلك القول فى العدول عن 
الحاكم إلى الثقة. 1 


[فى وجوب القبض على الحاكم عند سفر المستودع] 
قوله: «والأقرب وجوب القبض على الحاكم» كما جزم به في 


)١(‏ المبسوط: في الوديعة ج 4 ص ١1١7‏ و4؟1. 

11250] كر النتهاء : في جواز رد الوديعة ج ؟ ص س الأو 8 .١1‏ 

(؟'و١٠)‏ تحرير الأحكاءم: في أسباب ضمان الوديمة ج م 0 3 , 

(4و؟1١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) مسالك الأفهام: : في أحكام الوديعة ج ص 6ش هص 1١55‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص 5-4 

0 كفايةالا حكام: في الوديعة ج ١ص‏ 118. خا شرائعالإسلام: في الوديعة ج "صى .١11/‏ 
(5) إرشاد الاذهان: في الوديعة ج أدص 278 

(؟١١)‏ تقدم في ص 18؟. 
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مفتاح الكرامة  /‏ /ا١‏ 
«التذكرة '». وفي «الإيضاح" والمسالك '"» أنه أقو ى. وفى «جامع المقاصد » أنه 
الأصمم لأنه منصوب للمصالح ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوية من 
نصبه. ولا ترجيح في «التحرير”». وفي «جامع المقاصد'» يحتمل ضعيقاً العدم 
فنك بأصل البراءة وستعرف ما فيه. والظاهر أَنّهِم بريدون الوجوب العينى. وإلا 
فالكفائي على كل أحد لا خصوصيّة له بالحاكم. 
وفى «مجمع اليرهان» في كون الحاكم منصوياً لمثل هذه المصلحة منع: ودفعه 
بالدليل غير ظاهر بل هومنصوب للحكم والقضاء ولحفظ ما يتلف من مالالأطفال 
واليّاب أيضاًإِذا لم يوجد مّن يحفظه. وهنا يمكنه الحفظ بعدم السفرء إل أن يكون 
ضر ورياً فبالإبداع عند تققؤنعم لواتكك تعيّن عليه كما لو لم بكن إِلَّا ثقة واحد. 
نه يجب عليه عندهم علناً وإن لم يكب لجاكماً فلا فرق بين الحاكم وغيره" 
قلت: فيه أنّه بنافي إطباقهم لَى وجوب الدفع إلى الحاكم عند تعذّر المالك, 
إلا أن تقول: إِنْه يجب ليه الدهم ولامبجب على الحاكم القبول, لكنّه إذا كان ولياً 
عن الغائب كما طفحت به عباراتهم _كان القول بالوجوب عليه لا مناص عنه, 
لابمعنى أنه يقيضه بنفسه ويكون هو ودعيّا لأنّ ذلك فيه من العسر والمشدّة 
ما لايخفى, لأنّ أمثال ذلك كثير الوقوعكاللقطة والديون والغصوب وأموال الأطفال 
والغيّاب, فلو وجب عليه قبض ذلك بنفسه لم يكن له شل غير ذلك فالظاهر أن 
المراد بوجوب قبضه وقبوله أعمٌ من أن يكون بنفسه فيصير هو ودعيّاً أو يعيّن له 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج 1ص ٠٠١‏ س ؟١.‏ 
(1) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج عن 1180., 
(؟! مسالك الافهام: في أحكام الوديعة ج فحن 115. 
(4و1) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص .5١‏ 


(0) تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج ”اص 198. 
(] مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص 7١4-707‏ 


كتاب الوديعة / فى وجوب قبض الحاكه الدبن عند سفر المديو لب 984 


وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه. 


أميناً يكون قابضاً بحكمه وولابته لا بوكالتهء فيكون الودعى الأمين لا الحاكه: 
وهذا به أولى, لأنّه في شغ شاغل عن مباشرة أمثال هذه الأمور كما عرفت» فكان 
الحزم بذلك كما فى «التذكرة '» هو الصحيح, ولا معني لقولهم الأقرب والأقوى 
والأصمٌء فليتامّل في ذلك. فإنّه عام فى جميع الأمانات التى يليها الحاكم. 

ولم يبيّنوا لنا الحال في الثقة هل يجب عليه القبض لأنّهُ كالوليٌ أم لا؟ ثم إن 
ذلك لعلّه مبنين على وجوب حفظ مال الغير وقد تقدّم الحال فيه. 


[في وجوب قبض الحاكم الدين إعند سفر المديون] 
قوله: «وكذا المديون والقاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه» 
أي يجب القبول على الحاكم إذا حمل الدّين والغصب إليه كما في «الإينضاح'» 
وكذا «المسالك '». وقال فى «جامع المقاصد »: لا يتقيّد هذا بإرادة السفر 
ولابحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب, لأنّ يده يد عدوان. وينبغى أيضاً فى 
العديون ذلك, لأنٌ براءة الذمّة أمدٌ مطلوب. ثد احتمل عدم وجوي القبول تظراً إلى 
أ البقاء شي يد الغاصب أعود على المالك لكوئه مضموداً فى يده. وكذدا المذديون: 
أن الدّين في ذمّته. قلت: هذا هو الأحوط لكنّه إنما يتمٌ إذا لم يكن له معارض, 
والحاجة المنفية فى كلامه غير الحاجة القائمة فى الغاصب والمديون. 
)١(‏ تقدم في ص 718-11417. 
(؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ١‏ ص .١١8‏ 


(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة ج ص .1١114‏ 


6 للببل سب قتا الكرامة / ج ١1/‏ 
ولو أراد السفر فدفنها ضمن. إلا أن يخاف المعاجلة. 


[في ضمان المستودع لو دفن الوديعة] 

قوله: «ولو أراد السفر فدفنها ضمن. إلا أن يخاف المعاجلة4 كما 
في «الشرائع ' والارشاد'» وهذا الإطلاق يشمل ما إذا تعدّر الوصول إلى المالك 
أو الحاكم أو إبداع الثقة أو لم يتعذّرء سواء دفنها في حرز أو غير حرز, أعلم بها 
الثقة أو الفاسق أو لم يُعلم أحداء وسواء كان الثقة في منزل الدفن أو خارجاً عنه. 
ولا فرق في ذلك كلّه بين كونه مضطرّاإلى السفر أو لا. ولا بين كون الدفن مغيراً لها 
أم لا. فقضيّة الكتب الثلاثة لد يضمن بد قتها في جميع هذه الصوّر إِلَآ أن يخاف 
عليها معاجلة السارق أو الظالخفإنّه لا-يضمن, لأنّ حفظها حيئئزٍ لا يكون إلا 
بالدفن: فيجب ويجرى ليه المُقدبور. وبعتر كولم في حرز مع الإمكان. 

وهذا تحرير كلام «المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير *» وكلام العامّة'. وهو 
صحيح إلا فيما إذا دفنها ولم يتمكّن من أحد الأربعة وأعلم الثقة بها الساكن في 
موضع دفنهاء لأنّ إعلامه بذلك إيداع له وقد فهم وقبل. أو نقول: إِنّ السكنى في 
موضع الدفن مع العلم بما فيه مستلزم لليد عليه. فيكون داخلاً في حفظه وتحت 
يدهء فيجب عليه الحفظ, وهو خيرة «التذكرة" والتحرير* وجامع المقاصد*» ونظر 
)١(‏ شرائع الاسلام: في الوديعة بج ؟ ص 1117. 
(؟) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 418. 
إل المبسوط: في الوديعة ج 4 ص 117. 
(14ول!) تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج ' ص اس ل ول 
(6 وها تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج *ص 199. 


593 المجموع: فى الوديعة ج 0 من 1 
ة) جامع المقامد: في الوديعة ج اص 57 


كتاب الوديعة / فى ضمان المستودع أو دقن الوديعة ب ب 889 
المصنّف في الكتابين والمحقق في «الشرائع» إلي أنّه إعلام لا إيداع, لأنّ الاإيداح 
يستلزم إيجاب الحفظ والقبول بخلاف الاعلام, فإنّه لايلزمه حفظها بمجرّد الاعلام. 
وقال في « المسالك '»: إن فيه قوّة. وإن فسّرت المعاجلة في الكتب الثلاثة بمعاجلة 
الرققة 1ذ| أراد الم وكام شروورةاروكان اللخلان عنها مهدا فاله لأ حيات علتة 
في دفنها لمكان الحاجة. والتفسيران للمعاجلة محكيّان ' عن الشهيد, والأوّل هو 
المتبادر من «التذكرة؟ والتحرير ». 

وما عباراتهم في المقام ففي «المبسوط *» فإذا أراد المودع السفر قدفنها قلا 
يخلو إِمّا أن يُعلم به غيره أو لم يُعلم به.فإن لم يُعلم به غيره ضمن, لأنّه غرّرء لأنه 
ربما مات المودع في السفر ولم يلم وتتلفب الههد بعة في الدفن, ووثنا كلك أيضاً 
بالغرق أو الحريق أو تحت الأرض. وإن أعلم غيره؛ فإن كان فاسقاً ضمن, لأنّه 
أشهرهاء وإن عدف ثقةٌ أمبنأ نظرت, فإن كان ممّن لا يسكن تلك الدار التي دفن 
فيها فإنه يضمن, لأنه عوّف من لا يأمنة المودع كما أو كان المودع حاضراً وإن 
أعلم من سكن تلك الدار التي دفن فيها فهل يضمن أم لا؟ فيه الفصول الثلاثة التي 
ذكرناها فيما قبل في رد الوديعة: انتهى. وقد كان ذكر في رد الوديعة أنه نا على 
المالك أو غيره لعذرٍ أو لغير عذرء وأنّه مع العذر يرد على الحاكم: فإن فقد فعلى 
الثقة كما تقدّء' بيانه. 

وذكر في «التذكرة» مثل ما في المبسوط بدون تفاوت في المعنى إلى قوله: 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة ج هص 118. 
(؟) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص كوف 
(؟) تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج "١‏ ص ا 
(5) تحرير الأحكام: في أسباب ضمان الوديعة ج ص 158. 


(0) المبسوط: في الوديعة ج 4ص 17# 
(1) تقدم فى ص 14؟541-1و118. 


3-5 سب مفتاح الكرامة / ج /إ١‏ 


ومّن حضرته الوفاة وجبت عليه الوصية بما عنده من الوديعة, 


فإن أعلم مَنَ سكن؛ فَإنّ في «التذكرة'» فإن كان ساكنا فى الموضع. فسان 
كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز. لأنّ الموضع وما فيه فى يد 
الأمين والإعلام كالايداع, وإن كان فيه مع القدرة على الحاكم فعلى 
الوجهين السابقين. انتهى. ولم يتعرّض فيهما* لخوف المعاجلة وعدمه لكدّه 
قال بعد ذلك فى «التسذكرة'» فى جملة فروخ: لو دفن الوديعة فى غير 
حرز عند إرادة السفر ضمن على ما تقدّم, إل أن يخاف عليها المعاجلة, 
وكذا يضمن أو دفنها في جدرز ولبسمعلم بها أميناء أو أعام أميناً حسيث 
لايجوز الايداح عند الأمين, انتهى. ومرأده أفى قوله؛ «وكذا يضمن» أنه يضمن 
إلامع خوف المعاجلة. 

وفي «التحرير '» لو كفلها في موضتخ واعلم بها ثقة يده على الموضع وكانت 
مما لا يغيّره الدفن فهو كإيداعه عنده, وإن لم يعلم بها أحد ضمنها إلا مع خوف 
المعاجلة عليهاء وكدا بضمن لو اعلم بها غير الثقة أو اعلم يها الثقة ولم يشعره 
بالمكان أو أشعره وليس ساكنا بالمكان أو كانت ممًا يتغثر بالدفن. 


[في وجوب ألوصية بالوديعة عند الوفاة ] 
قوله: «ومن حضرته الوفاة وجبت عليه الوصية بما عنده من 
-أى المبسوط والتذكرة (منه). 


١(‏ و1) تذكرة الفقهاء: في جواز رد الوديعة ج " ص 8س ل 


كتاب الوديعة / فى وجوب الوصية بها عل الوقاق سس الوم 


الوديعة » جعل الواجب هو الإيصاء كما في «التذكرة' والمفاتيح '» وظاهر 
«جامع المقاصد '» وهو يتحقق بدون الإشهاد. والموجود فى «الميسوط؛ 
والسرائر* والشرائع' والتحرير" والارشاد» أنه يجب عليه الاشهاد عند خوف 
الموت أو ظهور أماراته أو حضور الوفاة على اختلاقهم في التعبيرات كما ستسمع. 
والمتبادر من الاإشهاد أن يشهد شاهدين ليحصل بهما الاثبات حيث ينكر الورئة 
أو يكون بعضهم صغاراً ئلا بمتنع الوصي من تسليمها إلى مالكها من دون الاثيات, 
وقد نكون أراد المصئف في كتابيه ما أرادوا كما هو صريحه في الفرع الرابع *. كما 
2 يحتمل الهم أواذوا مجر ن ال يصاءء دوعو يعريك عا -- خلاف المشادر مين 
الإشهاد لتكرّره في «المبسوط والشرائر» قَالَا“إذا حضرته الوفاة فإنّه يلزمه أن 
يشهد على نفسه بأنّ عنده وديعة الفلان ويشهد حتّى لا يختلط بماله. ولعلّهما أرادا 
بالاشهاد الأوّل الريصاء. وقد حلفي الكفاية في المسألة قولينء قال فى 
«الكفاية ' » وجب الإشهاد على قول 1 الريصاء على قولٍ آخر. ونحوه ما في 
«المفاتيح ' '» غير أنه استظهر براءته بالايصاء. 

وقدعبّر بمن حضرتهالوفاة فى«المبسوط " 'والسرائر؟'والتحرير'» والمراد 
حصو ل الظنٌ بالموت بظهور العلثمات كما فى «الشرائع * 'والكفاية' 'والمفاتيع؟'» 
(وغ) تذكرة النقهاء: في حكم الوصيّة بالوديعة م ؟ ص ١١٠7٠اس‏ ؟و١٠.‏ 
(97١١و؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في وجوب الايصاء بالوديعة ج *'ص 111 
(14و١١)‏ المبسوط: في الوديعة ج 4 ص 5؟1. 
(0 و؟١)‏ السرائر: في الوديعة س ؟ ص 459. 
(1 و8١)‏ شرائع الاسلام: في الوديعة ج ؟ ص 115 
(لاو6١)‏ تحرير الاحكام: في احكام الوديعة ج ؟ ص 5 


(8)ارشاد الأذهان: فى الودبعة ع اص 4138. 
١٠و١١‏ كفاية الأحكاء: في الوديعة ع ١‏ ص 357 114 


6ك 


قال في «الشرائع»: إذا ظهر للمودع أمارات الموت وجب الإشهاد. وهو معنى 
ما فى «التذكرة ' وجامع المقاصد '» من أنه إذا مرض مر ضاً مخوفاً أو حبس ليقتل. 

افر عبارات الجميع ما عدا «التحرير والتذكرة» في أوّل كلامه فبها أن" 
الإيصاء والإشهاد كاف وإن قدر على إيصالها إلى مالكها أو من يقوم مقامه لله 
لم يخرج بذلك عن أهليّة الأمائة فيستصحب, والأصل عدم الوجوب؛ ووجوب 
الاشهاد لا ينافيه. لأنّه من وجوه الحفظ الواجب عليه. 

وقال في «التحرير"» إذا حضرت المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك 
أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة على |لوتيب. ولو تعذر وجب الإيصاء بها والإشهاد. 
ونحوه ما في«التذكرة “» في'أوّل كلامة لكل وجهه أن اللإريصاء غير كاف في دفع 
خوف الضياع, لاحتمال علدم:وصي ريال أهلها, لاحتمال عدم وصولها إلى يد 
الوصيّ بسبب من الأسبائت واسحتي ال تلفهاءفى يدويتفر يط وعدمهءولاري بأ نهأحوط. 

وقال في «التذكرة» بعد ذلك في فروع المسألة: الأقرب الاكتفاء بالوصيّة وإن 
أمكنهالردٌ إلى المالك, لأنّهمستودع لايدري منى يموت فيستصحب الحكم, ويحتمل 
مسي غليةائرة الى العالف ان وكيله عند المرضء فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو 
أوصى إليه كما إذا عزم على السفر. وهو قول أكثر الشافعية ". 

ومراده بالمرض المرض المخوف. وإلآ ففى «مجمعالبرهان' أنّ الظاهر عدم 
الخلاف في عدم الوجوب عند مطلق المرضء وأيضاً كلامه يقضي بالتخيبر بين 
إبداع الحاكم والإيصاء إليه. لكنّ الظاهر أنّ مراده بقرينة قوله «كما إذا عزم على 


مفتاح الكرامة / ج ١١!‏ 


.1 س ؟ و‎ 5١١ و1 وة) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالوديعة ج ؟ ص‎ ١( 
١0 ص‎ ١ جامع المقاصد: في الوديعة ج‎ )1( 

(*) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج لاعن *:كق, 

7 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج 1 قن‎ ]١( 


كتاب الوديعة / فى وجوب الوصية بها عتد الوفاة عل سس 8 ؟آ 
فإنْ اهمل ضمن: 


السفر» أنه بعد تعذّر الحاكم يودع الثقة ثمٌ إن تعدّر فالاايصاء كما تقدّم مثله مراراً 
لكنّ فيه: أنّ كلامه صريح في الإإيصاء إلى الحاكم, فتأمل. وليس المراد بالاإيصاء 
هو الاإيداع كما صرّح هو به. قال: توهّم بعض الناس أن المراد من الوصيّة بها 
تسليمها إلى الوصيٌ ليدفعها إلى المالك: وهو الاإيداع بعينه. وليس كذلك: بل المراد 
الأمر بالردٌ من غير أن يخرجها من يده, فإنّهِ والحال هذه مخيّر بين أن يودع 
للحاجة وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردٌ؛ لأنّ وقت الموت غير معلوم 
ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حِيّا '- وكذا أيضاً صريح فى عدم وجوب الرد 
عيناً؛ بل تخييراً. وذلك هو المراط من آخر عبار تي «النسية؟ والسرائر '» وإن 
أوهمتا خلاف ذلك ولا ترجيح في 7الكقاية©2. 

وكيف كان, فالظاهر أنَدَلِيل ولعلا الايضاء حواآنٌ المدار على وجوب حفظ 
الوديعة مهما أمكن حنّى تصل إلى أهلهاء وذلك لا يتيّ هنا إلا بالايصاءء. وأدلة 
وجوب الوصيّة على المحتضرء بل لعلّه لا خلاف في وجويها عليه, ولكن حيث 
كان المدار على وجوب الحفظ كما قضت به قواعد الوديعة لذي انه 
بحصل بالإيصاء فقطء وتارةٌ لابدٌ منه ومن الإشهاد. وأخرى يكفى فيه الاشهاد. 
بل قد لا يحتاج إلى الوصيّة. فلعل اختلاف الكلمة على اختلاف النظر واختلاف 
المقامات فى الحفظ. فليتامل. 

قوله: (فإن أهمل ضمن # كمأ في «التذكرة* والتحريرا وجامع المقاصد" 


(١و0)‏ تدكرة الفقهاء: في الوصيّة بالوديعة بج ؟ ص ٠١١١‏ س "و4. 
(؟-5) تقدمست في ص 87 7, 

(7) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اص ١٠؟.‏ 

(/) جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص 7؟. 


تسب سبسشس ل همفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمسالك' ومجمع البرهان '» وهو قضية كلام «المبسوط " والسرائر والشرائع * 
والإرشاد'» وإن لم يصرّح به فيها, لأنه فط حيث غرّر بها. 

ومعنى ضمانه أنه يحكم بكونها مضمونة في يده فلو تلفت بغير تفريط في 
وقت الضمان ولو قبل الموت كانت مضمونة عليه تؤخذ من ماله كالدين وعوض 
الغصب. وكذا بعد الموت وإن لم يقصّر الورثة فى المبادرة إلى إعلام المالك والرد 
عله لفت فله ال أن اتلدف يكلف أو بك ذيداق ور وتعرهاء كر امااكا 
بتركه الوصية. 

ولعلٌ التفريط والتقصير إِنْما يحصل بتركها حين الموت أو قبيله حيث يبأاس 
من الحياة ول* يقدر على الوصِيّة وإن لبيكن مات. لكن فى «المسالك”* أنه 
لابستق” الضمان إلى أن يموثٌ, فيعلم التفريط) في أَوّل زمان ظهر فيه أمارة الموت. 
سواء كان ذلك في ابتداء المرضأمفى أتنآئه. وهذا معنى قوله في «التذكرة»: 
التقصير هنا إِنّما بتحفّق لوك الوليية !لاه الموضاءئفلا يحصل التقصير إلا إذا مات 
لكن يتين عند الموت أنه كان مقصّرا من أَولٍ ما مرضء انتهى. 

وقد يقال '؛ إن التقصير يحصل قبل الموت كما عرفت» ثم | الظاهر أن لوقت 
مرّسع, لأنّه إذا ظَنٌّ بقاءه قادراً على الوصيّة كان كحال الصمّة, فكونه من ول 
المرض كائه محل تأثل: إلا أن تقول: إن مراده من قواه «صن أوٌّل ها مرض» 
١(‏ و7) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة بج 0 ص 44. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الوديعة ج ال ديرا 
(؟) المبسوط: في الوديعة جم 4 ص 9١؟١,‏ 
2 السرائر: في الوديعة ج ؟ص 2535 
(5) شرائع الاسلام: في الوديعة ج ؟ ص 171. 
(1) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 458. 


0 0 0 


كتاب الوديعة “فى وجوب الوصية بها عند الوناة ي ‏ ل ل ل رباعم 


ع 


إلا ان يموت فجأةٌ على إشكال. 


ما قاله فى «المسالك '» من أنه أوّل زمان ظهر فيه أمارات الموت ... إلى آخره. 
وقد ونه على والتسالفوسا إذااظيرية أعارات النونف ور" القاء فعها يرما أ 
نصف يوم أو نحو ذلك, فتأمّل, إذ الكشف قويٌ لا بأس به. 

قوله: «إلا أن يموت فجأةً على إشكال4 ومثله القدل غيلةٌ وعدم 
الضمان خيرة «التذكرة' والتحرير” وجامع المقاصدء والمسالك*» وهو الذي 
كاه الشهيد؟ عن فخر الاسلاء, ولعله سمعه منه شفاهاً, لأثه لا يعد مقّراً. ولو 
وجب الضمان لاقتضى وجوب الوصيّة على كلٌ”يستودع من حين قبض الوديعة 
حتّى لو آخّر ساعة يضمنء؛ وعمل جلميع الفقهاء عألى لخلافه. 

والضمان خيرة «الإيضاج '؟ واحيج عليه بن الوصيّة والإشهاد سبب في منع 
الوارث من جحودها؛ وفى وجوت أذانها ظاهر ان علم بهاء وفي نفس الأمر إن لم 
يعلم, وذلك كله سبب للحفظ, فتركه ترك سيب الحفظ ولا معنى التق يط إل" دَلك. 

وفيه:أَنّ المدار فى الضمان على التقصير والتفريط عرفا أو وها عن مخالفة 
الواجب عليه. قإذا ثرك سبباً لا يعد سبباً في نظر الشارع وأهل العرف. وما هو في 
نظرهم إِلَآ كالسرع تحت الجدار المستقيم مخافة أن يسقط عليه لا يعد مقصّرا 
ولذلك لم يجب الإشهاد والايصاء الأعند أماراتالموت, فلامعنى للتعليل بالتفريط. 
(اورة) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج مص 48 
(؟) نذكرة النفهاء: في الوصيّة بالوديعة ج "ص ٠١١‏ س .1١‏ 
(0؟) تحرير الاحكام: في أحكام الوديعة سم * ص .5٠١‏ 
(4) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص ا 


(1) لم تعثر على هذه الحكاية في كتب الشهيد ولعلّه كما قال الشارح سمعه من الفخر شفاهاً 


مو ل ل لس مقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ولو أوصى إلى فاسقٍ أو أجمل كقوله: (له خ ل) عندي ثوب 


ولعل الاستتناء منقطع ؛ لأنّ موت من حسصرته الوفاة فجاة غير متصرّر. 


[في ما لو أوصى إلى فاسق أو أجمل ] 

اثواب ضمن» كما هوخيرة«التذكرة 'والتحرير" وجامعالمقاصد” والمسالك » 
في الحكمين وخيرة «المفاتيع “يحو الأول وظاهر «المبسوط'» في الثاني ذكره 

امنا الأوّل فلأنٌ الوصيّة !لي الفاسق تسد في التضييع, لأنّه مع السلطان عليها 
قر إلى الخيانة. قال فى «التذكرة »: يجيب الإوتصاء إلى افير فإن أوضئ لين 
غير ثقة فهو كما لو لم يوص ويجب عليه الضمان, لأنّه غرر بالوديعة. ولا يجب أن 
يكون اجنبيّا, بل يجوز أن بو صي بها إلى وارثه ويشهد عليه؛ ومراده أن يشهد على 
الأرمات وعذاما امنا إلبه انها 

وفي «الكفاية*» وكذا «مجمع البرهان*» أنه لا يبعد الاكتفاء بكوثه أميناً وإن 


.٠١ س‎ 7١١ و/) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالوديعة جم ؟ ص‎ ١( 

([؟) تحرير الاحكام: فى احكام الوديعة ج أاعى 5٠١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج مص 38 

(0) مفاتيح الشرائم: في وجوب الأيصاء بالوديعة ج ؟ ص .11١‏ 

(1) المبسوط: في الوديعة ج 4ص .١57‏ (4) كقابة الأحكام: في الوديعة ج ١ص‏ 145. 
(1) مجمع الفائدة واليرهان: في احكام الوديعة ج لاص لال 


كتاب الوديعة / فيما لو أورصى إلى فاسق أو أجبل لل 88 ؟ 

قلت: وجه الحكم ظاهر على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلتاً كما نقل 
عله الاتجساع جيافة اننا كد الى يله رركرى العنماة من بحيى اديه الى زر 
العدل: ويحتمل أن براعى بالموت. قإذا مات وترك الوصيّة إلى العدل علم أنه 
ضامن من حين الترك, لاحتمال أن يرع و يو صبىي إلى العدل 0 الاشهاد. وأنا 
عَلَى تقدير عدم اشتراطها في الوصيٌ فلا ضمان. ويحتمل اشتراط العدالة هنا وإن 
لم نشترطها فى مطلق الوصئ, لأنّ الإيصاء كالإيداع. فليتامّل. 

وأ غأناتاي قلا الردعةهم الأحمال ل5 تحرف بوبواقلة يكن رذها ميب 
العادة, وذلك 5 الحفظ. قال فى «التزكوة»: إذا أوصى بالوديعة وجب أن يبئنها 
ويميّزها عن غيرها بالإإشارة إلى ينها اد ##ؤرحنسها ووصفهاء فلو لم يبيّن 
الجنس ولا أشار إليه بل قال: عندي.وديعة فهو كبا لو لم يوص. ولو ذكر الجدس 
فقال: عندي ثوب لفلان وله :يصيفه»فان لم يوجد فى .تركته جنس الثوب فأكثر 
علمائنا على أن المالك يضارب الغر ماع يقيمة 1 لتقصيره بتركه البيان ... إلى 
أن قال: وإن وجد فى تركته جنس الثوب فإمًا أن يوجد أتواب أو ثوب واحد. فإن 
وتكة توافت ضمنء لأَيّه إذا لم يميّر كان بمنزلة ما إذا خلط الوديعة. وذلك سبب 
موجب للضمان. وكذا مأ ساواه. وهو عدم تنصيصه على التخصيص» وإن وحصسد 
ثوب واحد ففي تنزيل كلامه عليه إشكال. قال الشافعي: إِنّه ينل عليه ويدفع إليه. 
ومنهم مَن أطلق القول بِأنّه إذا وجد جنس الدوب ضمن ولا يدفع إليه عين 
الموجود. أما الضمان فللتقصير بترك البيان, وأمّا أنه لا يدفع إليه عين الموجود 
فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت, والموجود غيرهاء وهو جيّد ', التهى. 

وقضيّة كلامه فى «الكتاب» أنه لولم بكن إلا ثوب واحد فلا ضمان. وهو 


2 منهم أبن زهرة في الوديعة؛: ص ءار والطباطبائي في الرياض: ج حص قا‎ )١( 
.18-1١5؟ س‎ 7١١ (؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالوديعة ج ”اص‎ 


اسن 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ما لو قال: عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمنء تنزيلاً 
على التلف قبل الموت على إشكال. 


خيرة «التحرير '» بمعنى أنه ينل كلامه عليه, لأن اللأصل عدم غيره والأصل بقاء 
حقّه التابت بالإقرار فيستصحب إلى أن يعلم التلف, ولا يعارضه احتمال أن تكون 
قد تلفت قبل الوصيّة بغير تفريط فلا ضمان, والثوب الموجود من الشركة, لأنّه 
يدفعه أن مقتضى كلام الموصي بقاؤها إلى حين الوصيّة, والأصل عدم التلف, 
فينرّل إطلاق كلامه عليه, لكنّه في «المسالك » نسب إلى ظاهر كلامهم أنّ 
الاسمال الدذكوى يم التضير ا يقاس لمان وقد عرفت المتعردض لهذا الفرح: 
وهو المصنّف في «التذكرة والتحرير» وظاهر «الكتاب». وأما المحيّق الثاني فلم 
يجزم بعد ذلك تقصيراً افير وَاكلامه ولارقى آخره. نعم قد يمكن فهم ذلك من 
عبارة «المبسوط» وستسمعهاآ في المسالة الآثية '. قال في «المسالك»: الحق أنّ 
الحكم مبنئ على أن الإجمال المذكور عل يعد تقصيراً يوجب الضمان كما هو 
ظاهر كلامهم أم لا؟ فإن قلنا بالأوّل ضمن قطعاً للتفريط. وإن قلنا بالثانى فلا 
لأصالة عدمه وبراءة الذمثة, وأمًا أصالة بقائه فلا تقتضي الضمان. بل هي أعمّ .. وقد 


أومى إلى نحو ذلك في «جامع المقاصد”». 
قوله: «أمّا لو قال: عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم 
يضمن, تنزيلاً على التلف قبل الموت على إشكال» حكم هنا بعدم 


)1 تحر بر الأ حيكام: في أحكام الوديعة ج اص .5٠١‏ 
(:1) سياتى فى ص 17 ؟. 
4 جامع المقاصد: في الوديعة ج كص 18 


كتاب الوديعة / فيما لو أوصى إلى فاسق أو أجمل سب سب ؤم 
الضمان على إشكال كما في «التحرير ' والحواشى '» فى خصوص المثال. وحكم 
في «الإرشاد "»بالضمان على إشكالء ونحوه ما في الشرائع فيما يشبه المثال أو هو 
هو قال في «الشرائع *»:إذا اعتر ف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها قيل: تخرج من 
أصل تركته. ولو كانله غرماء وضاقت التركة حاصّهم المستودع.وفيه تردّد. وتردّده 
يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون في أصل الضمان. والثاني في كيفتته, كما يأتي 
مثله في «ألكتاب» حيث قال: ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركنه فهي 
والدين سواء على اشكال: هذا إن انه أن غندة وديفة أو عليه وديعة: 5 لو كانت 
عنده في حياته ولم توجد عينها ولم يعلج يقاوًها ففي الضمان إشكال “. والظاهر أن 
الاشكال الأوّل في كيفييته والثانيج'في أصلمكالإشكال الموجود هنا في المثال. 
قال في «الإيضاح'»: إن الاشكال فى الكيفيّة مبن على الإشكال هنا أي فى 
المثال. فقال: إِنّ هذا في أصل الضيمان وذاك في 5 ْ 
20 -أي التردّد في الْأوّل أي أض ل الضمان أن أقصى ما ثبت من اعترافه 
بها في حياته وجوب حفظهاء وإلآ فذمّته بريئة من ضمانها؛ فإذا لم تعلم بعد الموت 
احتمل تلفها قبله بدون تفريط وردها إلى مالكها, والأصل براءة ذمّته من الضمان, 
وأصل عدم تلفها وعدم ردّها لا بنافي أصل البراءة» إِذ لا يلزم من بقائها تعلقها 
بالذمّة. ووجهه في الثاني أنّ أصل بقائها اقتضى كونها في جملة التركة غايته أن 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اهن دا 
(؟) الحاشية النجّارية: في الوديعة ص 8س " (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 
(1) إرشاد الأذهان: في الوديعة بج ١‏ ص 477. 
0 شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص .١14‏ 


(8)سياتى فى ص ؟585. 
(1) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص 7؟1. 


ل سس همقتاح الكرامة / ج ١‏ 


عينها مجهولة, فيكون مالكها بمنزلة الشر يك القهريء فيقدّم بالحصّة على غيره من 
الغرماء. والانتقال إلى البدل إذا تعذرت العين إِنّما يكون مع عدم العلم بوجودها 
في جملة المال, وإلآ منعنا البدل, وأصالة البقاء قد أوجبت ذلك, كذا قيل '. وفيه 
نظر ظاهر, لأنّ ذلك بقضى بوجودها فى التركة والمفروض عدمه؛ وفرض الوجود 
للأصل لا يجدي في الشركة القهريّة. فتأمّل. 

وجعل وجهى إشكال الكتاب هنا فى «الإيضاح ' وجامع المقاصد '» من قول 
أكثر علمائنا بأنّه يضمن, لأنّه يجب عليه الردٌ لقوله يكبيو «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي»* والمسقط هو التلفت#من غير نفريطء وهو مشكوك فيه. وإِنّا قد 
تحقّقنا أن عنده وديعة يجبباعليه ردكا لك جهلت عينها فوجب ضمانها في ماله 
كما لو كانت عنده وديعة فدفتهاء سانو ولم يطلع علبها أحد؛ فإنّ الضمان يجب 
عليه. فالسفر والموت فئهذ1 المع واحد. وحّإن حجّة الشيخ في «المبسوط ”» 
على الضمان حيث قرّاء. ومراده بجهل عيئها جهل مكان عينها, لأنّه لو كان الجهل 
بتمييزها عن غيرها مع وجودها لم يكن في الضمان إشكالء كما لو أوصى بثوب 
وله أثواب كما تقدّم. وهذه عبارة «المبسوط» ألتى وعدنا بها آنفاً. ومن أن الوديعة 
أبسست عيبا للشها زديل سيبه التفر يط ولم يعلم:؛ والحكم بوجوب الضمان ع الجهل 
بسببه باطل» ووجوب الرد مشروط بوجود العين ولم توجد. 

وال ا إذا كان المفروض إجماله في الوصيّة وتقصيره فى البيان 
)١(‏ القائل هو الشهيد الثاني في المسالك: في الوديعة س ه ص 7؟1. 
(؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص .١71‏ 
() جامع المقاصد: في الوديعة ج ” ص 4/. 


(؛) عوالي اللآلي: ج ٠ص‏ ١10ح‏ 1 ستن ابن ماجةاج 7ص 7 للح .51٠١‏ 
(5) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١58‏ 


كنابن الوديعة /فينالى أوضى إلى فابق أو أسيل بسمسميع مت نم 
بنبغي أن يكون توجيه الإشكال بغير ما ذكر, فليتأمّل جيّدا إذ لعل الحال لم يبن 
على الإجمال. 

وكف كانء فالشمان قول آكثر علماتنا كما فى «التذكرة » فى موطعين منهاء 
أحدهما ما نحن فيه و«الإيضاح ' وجامع المقاصد؟» وعليه نصٌ الأصحاب كما في 
شرح الإرشاد أ»لفخرالاسلام: وهو المشهور كما فى «المسالك” والكفاية'» لكنّي 
لمأجد مصرّحا به غيرالشيخ في «المبسوظ» والمصيّف فيما سمعته من كلامه " فيما 
باتى حيت يجعل الاشكال الأول فى الكة لافى أصل الضمان كما فى «الكند ف 
والموافق لهماقي خصوص المعال صاحب«المسالك». ئعم هوخيرالمحدّق والمصتّف 
فى مضاربة «اثناق» ؟ والتذكرة * '» وكن! متها ربة «الكتاب ٠١‏ والتحرير؟'» على 
إشكال له فيهما وهو الظاهر من بأجامع الشرّائع 'أ» وقد نقلئا بعض عباراتهم فى 
باب الرهن في أوّل الفصل السا طم لك تق هذه الشهرة بعد التتيّع في 
الباب ولا باب المضارية ول اله »يلكن الناقل لها جماعة كثيرون كما عرفت 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالوديعة ج 07 ١س‏ 2١اولا؟.‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص .١١١1‏ 


) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 11. 

(غ) شرح الإرشاد للنيلي: فى الوديعة ص 18س ٠١‏ 

(6) مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة ج 0 ص *؟17. 

(1) كفاية الاحكام: في الوديعة ج ١ه 97١‏ 

(/) تقدمه في ص /07؟ وياتي في ص 7817 توضيحه بالتفصيل. 
(كا كنرالفوائد: في الوديعة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

)5)ا المختصر النافع: في المضاربة ص 0 14. 

,/ تذكرة الفقهاء: في كدات الترانى باج ؟ا ص 1186 س‎ )٠١( 
612 قواعد الأحكام: في القراض ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) تحرير الأحكام: في القراض ج "اص 3517؟. 

ل فى القراض ص 7١١‏ 

)١4(‏ تقدم في ع 6ص 175-84ه 


##”لللسسم_ لب متاح الكرامة / ج /إ١‏ 
وهم أدرى وأطلعء وقد استوفينا الكلام فى المسألة فى باب المضارية 'أكمل استيفاء. 
ولعل حجّتهم مارواه الشيخ في «التهذيب '» عن ابن محبوب عن أحمد عن 
البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي ط/هي2 أنه 
كان يقول:مَن يموت وعتدهمال مضارية, قال :انه إن سمّأه باعيستاه قبل مونه فقال: هدا 
لشادن فهو له, وإن اث ولم يذكر فهو آسوةالفرماء. وروادفى«الثقيه '#عن علك ماللا 
مرسلاً. ورواه بالمعنى في «السرائر »كما عرفت. ولا فرق بين الوديعة والمضاربة 
فى ذلك, والشهرة إن تت جبرته سنداً ودلالةً وكان حجّة, والظاهر تماميئتها. 
وقد احتج لهم بقوله يي «على اليد ما أخذت حتّى تودى» "كما سمعت, وفيه: 
أنه مخصوص بالأمانات: ولها نما يزيل الأمانة, والأأصل عدمه, وبأنّه قصّر 
فى ترك الردٌ أو الإيصاءا والتعيين» وقيهئ/أنٌ الأصل فى فعل المسلم والظاهر من 
حاله أن لا يخل بواجبء | اطتو”: إه بتركه التعيين أخل بواجب فتأمّل: وبأن 
الأصل البقاء والأصل/ كوج الكلفت الافعطلي ونه مُضمون. وقد عر فت أنّ أصل البقاء 
لا يعارض أصل البراءة. والأصل الثاني غير أصيلء ولذلك قال في «التذكرة'»: إِنّ 
الذي يقتضيه النظر عدم الضمان, واأذى عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعية 
وعدم الضمان خيرة «الإايضاح"» فى المثال. وفى «جامع المقاصد أن 
(1) تهذيب الأحكام: المضارية ج لاح ممص 147. 
(:1) من لايحضره الفقيه: المضاربة ج "اح 7851 ص 159. 
(0) تقلام فى ص 1515. 
(1) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ٠١١‏ س 17؟. 


عر إبضاح الفوائد؛ في الوديعة ج مض 151. 
لخي جامع المقاصد: في الوديعة ج اص 0 .١‏ 


كباب الوديعة “فيس لو وعد المادت دعس مساق ب ببببييسس تت 


درل وديعة فلان لم تسلم إليه. وكذا 


التحقيق 7 
وإن بِيّنه فلا مقتضى للضمان, فقد فرّق بين مأ نحن فيه ويين ما حكيناه ' عنهم من 
قولهم فيما يأتى: إذا اعترف بالوديعة ثمٌ مات وجهلت عينها ... إلى آخره. وكذاك 
صاحب «المسالك '» حيث جزم بالضمان فيما نحن فيه لمكان الاجمال وحكم 
فيما يأتي بعدمه. ونحوه ما في «مجمع البرهان '» حيث احتمل فرض قولهم فيما 
يأتي فيما إذا اعترف بالعين وعيّنها زاك م هدم الضمان, وتأمّل فيه فيما نحن فيه 
ولم يتعرّض في «الكفاية “» إِلآإلقولهم فيما يأتى) إذا اعترف بالوديعة وجزم بعدم 
الضمان. ولم يفرّق فى «المبسوط “والتدكزة"' والآيضاح "»وغيرها” بين المسألتين, 
بل جعلثا فى «الإيضاح وجامع المقاضيا يكلام اللمعدتف من سنيخ واحدء ونحن 
ينا كلاً على جدة. وتمام الكلام يأتي في قولهم الآني إن مانا سال 


[فى مالو وجد الوارت وذيعة مسمّاة] 
قوله: ولو وجد على كيس دخو أنه وديعة فادن وتسم إليه, 


,117- 511١ تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج هعس 15 وفي أحكام الوديعة ص ١١17‏ 171. 

( همع القائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج 5٠١‏ ص 7141١9558‏ 

(؟) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١ص‏ 5 19. (8) الميسوط: في الوديعة م 4ص .١5/‏ 
)١(‏ تدكرة النقهاء : في الوديعة ج عض ١غاس‏ 31 

(/) إيضاس الفوائد: في الوديعة ج " ص .١١7‏ 

(8) كما في كتزالفوائد؛ في الوديعة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(5) جامع المقاصد: في الوديعة ج اص 6١‏ 


5 .. ب د ل هفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
الثالث: التقصير في دفع المهلكات. 


وكذا لو وجد فى دستورهالا بالبيّنة4 كما فى «المبسوط ' والتذكرة'» فيهما 
و«التحري ره فى الأول أي لا يجب على د التسليم, لأنّه ريّما كتبه عصبعاً 
ولهوا أوقلقننار ورتقا أشعرى الكيين يند تللق القخاية فلم بسعهاء أو رخاارة يلايد 
ما أثبت فى الجريدة ولم يمحها. 
وبالجملة: إِنّما يثبت كونها وديعة بأن يقر أن هذه وديعة ث مويق و ابكرم ينا 
فى لقزاره تهتنا ارمطانا عند سماعة من علناتنار أن ته الور تدابانها ودصة اد 
تقوم البييئة بذلك, فإذا تبنت اليحثؤملحد هذه الوجوه وجب علي الورئة إعلامه 
بذلك. وليس لهم إمساكهالإلى أن يطلَيّها ألثبالك منهم, لأنّه لم يأمنهم عليها كما إذا 
أطارت الريح ثوباً إلى داوآإنَسَانَ ولح يعلم صاحبهاء فإنّ عليه إعلامه, فإ أَخَّر 
ذلك مع إمكانه ضمن كما بذكا ذلك ركلّديفي «التذكرة *». 

قلت: قد يعلم بذلك أي الكنابة أنّها وديعة: فيعمل الوارث يما علم. وقد 
تقدّم في أُوّل الباب ؛ بيان الحال في الضمان مع التأخير ووجوب الردٌ أو الاعلام 
بالنفس أو الوكيل وإن لم يكن ثقة كما هو الشأن في جميع الودائع والعواريء فإنّه 
هو المتداول بين المسلمين من غير نكير. 

قوله: «الثالث: التقصير في دفع المهلكات» من موجبات الضمان 
التفصير في دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتهاء وهو مما لا أجد فيه 
خلافاً. لأنٌّ الحفظ واجب ولا يتم إلا بذلك. 
)١(‏ الميسوط: في الوديعة ج ص /120. 
(؟ وغ) تدكرة الفقهاء: في الوديعة ج " ص 5١١‏ س .5١‏ 


لو تحرير الأحكاء: في أحكام الوديعة ج “اص علق 
(0) تقدام فى ص 131-158. 


كناب الودبعة / فى ترك مؤنة الوديعة حتّى ملكت 897لا 
قلى تر خضل الداية أو سقها يد لذ تصير عليه غادة فيلكق شهن: 


أفي ترك موّنة الوديعة حتّى هلكت] 

قولة: لإفلن ترك علف الذائة اوسقيها مدّة لا يُصير عليه غاذة 
فهلكت ضمن * فى عباراتهم اضطراب. فعبارة «الشرائع ' واللمعة '» كعبارة 
الكتاب غير أنه زاد في الشر ائع لفظة«به»قال:«فماتت به»وعبارةالمبسوط والتذكرة 
بمعنىء قال في «المبسوط '»:فإن لم يسقها ولم يطعمها فمائتالدابة نظرت, فإن كان 
قد منعها من العلف فى مدّة تمو ت الدابةبمثل تلك المدّةلمنع السقي والعلف فُإِنّه يضمن 
قيمتهاء لأنّه معلوم أنّها ماتت من منع علفهئل إن كانت مدّة لم تمت الدابّة لمقل تلك 
المدّة إذا منعت العلف والسقي فإنه لأيضمن, انْنْهِى#وقال في «التذكرة *»: فإن امتنع 
من ذلك أي العلف والسقى ‏ حتّى لتحي دةوتطتل تلك الدابّةفى مثل تلك المدّة 
نظرءإن مانت ضمنهاء وإن لم تمي قف تك تسا ندو وإ نتصعي رضم النقصان.وتختلف 
المدّةباختلاف الحيو ان قوّء و ضعفاء فإ ن مات قبل مضي تلك لمذة لم يضمنهاإن لم يكن 
بهاجوع وعطش سابق.وإنكان وهوعالمٌ ضمنوكذالوكان جاهلاً. فقدوافق المبسوط 
فى أُوّل كلامه وفي قوله «فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها» وزاد فروعاً 
بن هننيا: شاءالله تعالى. ثم إنه لا يخفى ما فى كلامه من التناقض فى الظاهر. 

وق بعش العنازات أومجةدالتك ولوك برجب الشما نكو لدفي «الارشاد ”»: 
فلو ترك سقى الدائة ضمن. وهو خيرة «جامع المقاصد” والمسالك" والروضة» 


.١05 (؟] اللمعة الدمشقية:؛ ف ىالوديعة ص‎ .1١8 شرائع الإسلام: ف يالوديعة جح اص‎ )١( 
المبسوط: في الوديعة ج أ ص 8؟1.‎ )”( 


(4؛) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج اص 7١5‏ الطر ماقبل الآشير. 
(8) إرشاد الاذهان: في الوديعة جح ١ص‏ 1797. (1) جامع المقاصد: في الوديعة ج وص 16". 
(/9! مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج غاص لاثم 


(6) الروضة البهية؛ في الوديعة ج ص 1185. 


»> لدبلل ل متاح الكرامة / ج ١9‏ 


وهو الذي تقتضيه قواعد البابء إذ الواجب علفها وسقيها بحسب المعتاد لأمثالها. 
فالنقصان عنه بعد ريطا عواء صيرت عليه أ لا ومتتى عد تقريطاً صاو عاينا 
يوان مانت يعن أذ لاخترى العال حنعة دظانها وتتتهها خالل الي 
وغيره. وقد مضى ويأتى له نظائر كثيرة في كلامهم. | 

إذا عرقت هذا فعٌّد إلى عبارة الكتاب وما واققهاء فإن أرادوا من تعليق الحكم 
على موتها يسبب تركهما -أى العلف والسقى _مدٌة لا تصبر عليه عادة كما هو 
صريح «الشرائع '» وظاهر «الكتاب واللمعة'» هذا المعنى الذي تقتضيه قواعد 
الباب بان يكون مرادهم يعدم صبرها عليه نقصائها عن المعتاد فله عبارتان. فلا 
إشكال من هذه الحيثيّة, لكن ينقهه اختصاص الضمان بموتها به مع كونها مضمونة 
بالتفريط الذي من شسأنه إفضمان يذلل )فيسبب وغيره؛ وإن أرادوا معنى آخر كما هو 
الظاهر زاد الإشكال حيث.يكونون. قد راثبوا الضمان على الموت بتركهما وعلى 
تركهما -أى العلكبواليسقي .هذه المدّة, مع أن الواجب القيام بالمعتاد منهما 
وبتركه يتحقق التفريظ» وقد لآ نكو القيد مرادا فى عبارتى «الكتاب واللمعة» 
فيبقى الكلام في عبارة «الشرائع» والاعتذار عن الكتاب بموافقة العنوان لا بجدي 
مع المخالفة في الحكم: على أنه أدرج في آخر العنوان ما ليس منه. 

وأماعبارتا«المبسوط والتذكرة»فقد علق الضمان فيهما على المو بتركهما مدة 
تموت قيها عادة لان أأخيره زيادةعن المعتاد ولا زياد عميّاتصير عليه عادة, لأ كلامهما 
صريح في أنٌالتقصير مطلق الا يو جب الضما ن !لامع التلفيه. بل هوصريحأو كالصريح 
في أنّه لايوجبه مع التلف به إذا لم يكن النقصير متلفاً ومهلكاً عادة هذا إن لم يكن 
حكمهما بعدم الضمان فيما إذا مانت قبل تلك المدّة لاحتمال الموت بغيرهذا السب 
بل كان الحكم بعدم الضما نبالموت بهلكونه غير مهلك,لكرّالظاهر من «المبسوط "» 


.١05 (؟) اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص‎ .١16 شرائع الإسلام: في الوديعة بج "ص‎ )١١ 
المبسوط: في الوديعة ج ص 18 ا.‎ )1( 


كتاب الوديعة /فى رجوع المستودع بما أنفق إلى المالك ست لم 
سواء أمره المالك أم لاء ويرجع على المالك: 


الأول لمكا نالتعليل في الأوّل. فتأمّل. ويرد على «التذكرة» أن ينبغي عدم الضمان 
في الجوع السابق إذا جهل, لأنه يكون كما إذا ماتت قبل مضيّ تلك المدة التي 
لايموت فيها مثلهاء فتأمّل. وإن جعل الضمان متر تا على التقصير بأن يكون الموت 
بعده وإن كان معه شيء أخر له مدخليّة في ذلك وجب أن يحكم بالضمان مع التلف 
بالتقصير دون المدّة المذكورة الخالية عن عطش سابق وجوع كذلك. فليتأمل. 
وعلى تقدير الضمان في ذات الجوع والعطش السابقين ينبغي التقسيط لتعدّد 
الموجب. وفي «مجمع البرهان '» أنّ أدلة ,عدم الضيمان قويّة حتّى يثبت الناقل " 


افي رجوع المستوإدع بما أنفق) إلى المالك] 
قوله: إسواء أمره المالك:آم لا..ويرجع على إلمالك4 لشاكانت 
الدابة والادمي من الأموال المحترمة التي ل" يسو إثلافها بغير وجهٍ شرعيٌ وجب 
على المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالهاء ولو أخلٌ بذلك كان من 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠6‏ ص ارا 

(1) لايخفى عليك أن مقتضى الوديعة أن م تحفط عمًّا يمكن أن يرد عليه من المهالك أو النواقص 
المت جتهة ليهات لامؤئة للمستودع في حفظهاعنهاكماإذ احتاجت إلى الماء والعلف الصحرادي 
الذي لامونة في سومهاء وما إِذَا تعرض عليهاالمهالك أو |! اتواقص التي له مؤلة في نهيئتها ولو 
صرف وفتٍ مندوتعب له فلادليل على وجوب تهيئلها وص رف إعانة ووجومنه عليها إلا إذا دل 
دليل قاطع عليه م نكتاب أو سنّةٍ أو عقل , أو إجماءمعتبر يمكن التعويل عليه ف فى العقل , وعليه 
فلوترك المستودع الإنفاق عليها فهلكت أ تلفت فلاعدوان عليه لعدم تكليف له على حفظها. 
اللهم إلاأن ن تككون حيوانمحت رما كما لوكان عبداً أو يقرأ أو فرسأونحوهافإنّه حيتئذ يكون اتلافها 
أو إهلاكها منهيّاعنه فى الشرعالمقدّسءفلو أنفق عليهافالأرجح رجوعه إلى المالك ف فلو استنكف 
المالك ك عن أداء ء ما أنفق عليهافللمستودعبيعها وأَخد ما أنفقعليهامن ثمنها. ومما ذ كرنا انعرف 
الدلة يحي للمالك أن ينهى عن إثفاقه عليها ولونهاه فلايحل المستودح إطاعته قن هبه معصية 
يجب عصياله كما صرّح بذلك في جامع المقاصد والإيضاح على ما حكاه عنهما الشارح. 


١ بالا مفتاح الكرامة / ج‎ ٠ 


جملة التفريط. وقد حكى على الوجوب في «الرياض أ» الاجماع تارة ونفى عنه 
الخلاف آخرى. 

وقال فى «الميسوط "© إذا أودع حيواناً ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يأمره 
بسقبها وعلفها. التانية أطلق ولم يآمره وثم ينهه. الثالئة قال: لا تسقها ولا تعلفها 
فإنّه يلزمه سقيها وعلفها. لأنّ لها حرمتين لوجهين: إحداهما حرمة مالكها, ألا 
ترى أنه لو أتلفها عليه إنسان ضمنها ولها حرمة في نفسها وهي حقّ لله عرُُوجل؟ 
ألا تر أنه ليس لصاحيها ان حذبها؟ قاذا كان هكذا ازمه أن يسقيها ويعلفها: 
وظاهره في المسألتين الأخير تبين#فبي أواخر كلامه أَنّه يرجع على المالك بما أنفق 
إذا أشهد 3 يقدر على الجتاكم. وه طير بح «الإيضاح" وجامع المقاصد؟ 
والمسالك* والروضة'» كماستعرف» بل في «المسالك *» أنه لو تسذر الاشهاد 
اقتصر على نية الرجوعواستجيسه فى «جامع البقاصد"». 

وأما الرجوع في الأولى فممّا لاريب فيه عندهم؛ لأنّه أمره بعلفها فكان كما لو 
أمرء بإتلاف ماله فيما عاد ثقعه إليه. فكان كما لو ضمن عنه مالا بأمرء وأدّاه عنه. 
ولم يتأمل الاركيني” فقال: إن الأمر أعمّ من الرجوع. وفيه: أنه إجماعي بين 
الملمين والعادة قضت يذ لك. 

وقال فى «السرائر»: إذا أطلق عرف بفحوى الخطاب أمره بالسقىء لأنّ العادة 
(0)رياض المسائل: في الوديعة ج 1ص .١08-١014‏ 
(؟] المبسوط: في الوديعة جم 4 ص 1576 /1119. 
() إبضاسم الفوائد: في الوديعة ج 1ص ,1١1‏ 
لأوما جامع المقاصد: في الوديعة ج 1١‏ ص ف 
(ذو/) مسالك الافهام: في عقد الوديعة جح 0 ص 0 


(4] مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج لص قل 


كتاب الودبعة / في وجوع المستودع بما أنفق إلى الماك سسس سبتب ١لا؟‏ 


وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرّع. 


جارية بِأنّ الدابّة تسقى وتعلف. فوجب حمل ذلك على العرف وإن لم يتلقّظ به. 
وحكم بأنّه يرجع على المالك إذا أشهد أنّه يرجع عليه بذلك '. ولم يتعردض للحاكم 
ولاللمسألةالثالثة. وقضيّة وجوب الحمل علىالعرف تقضي بالرجوع وإن لم يشهد. 
وظاهر إطلاق «التحرير '» في موضع منه أنّه يلزمه الإنفانى في المسائل 
الثلاث؛ وقد ينرّل إطلاقه على ما اذا اك أنه قي موضع آخر قبل ذلك قال ؟: إذا 
نهاه لم يجز له اللأمساك, وقرّب الرجوع ذا عدر الحاكم وأشهد. ومراده فى غير 
الأولى. وقال :: إِنّه لو تمكّن من الجلاكم فلم يْيتأقنه فالأقرب عدم الرجوع وإن 
أشهد. ولو عجزعن الحاكم ولم يشهطفالاقرب عدم الرجوع: انتهى ونحو ذلك ما في 
«التذكرة “»فيما إذا أطلق. و ظا كر التحويرنارة ذلك جا في الصورتين الأخيرتين. 
وقال في «التذكرة'» :ناذا تعر الاشهاد يرجع مع قصده الرجوع كما سمعته" 
عن «المسالك وجامع المقاصد» وظاهر «الكفاية"” التأمّل فى صورة الإطلاق 
واستشكل في الرجوع في الأخيرة فى «التذكرة» كما ستسمع, وإِنّما استرط 
الرجوع إلى الحاكم في ذلك ليتحقق عدم التبرّع. ومثل ذلك اشتراط الإشهاد, وقد 
يكون ذكره إرشاداً لا اشتراطأًء فتأمّل لأنّه لا يتأتى في بعض العبارات. 
قوله: «وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرّع4 كما في «التذكرة؟» أصخه 
)١(‏ السرائر: في ما لو اختلف في مال أنه وديعة أو دين ج ؟ ص 188. 
(؟-1) تحرير الأحكاء: في أحكام الوديعة ج “ص 7١14‏ و1948. 
(ن واو 1) ندكرة الفتهاء: في احكام الوديعة ج اص ءاس اشأوص ”١٠س‏ ؟؟وة؟, 


(؟] تقدم في ص 0 
لكا كفاية الأحكام: في الوديعة ج اه 


؟اب_لطلل-- يي سبل ل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 
قا لواتهادض» الدلك والسقي فترك عصى ولا ضمان. 


الرجوعكما هو ظاهر«الميسوط أوالتحرير'»#وصربح«الايضاح "وجامع المقاصد؛ 
والمسالك* والروضة' ومجمع البرهان"» قال في الأخير: الإشكال مع وجوب 
الإنفاق على المالك 86 بعيد فينبغي الجزم بالرجوع على تقد ير الاإيجاب, 
ثم آمر بالتامل. وهو معنى ما في «جامع المقاصد» من الاحتجاج بعدم اعتبار هذا 
النهي فإنّه محرّم. والعلف والسقي لوجوبهما مأذون فيهما شرعاً فالشارع قائٌ 
مقام إذن المالك. 

وهومعنىما في «الاإيضاح» من أنهي المالك منهيٌ عنه. والنهى فى غيرالعيادات 
إن اقتضى الفساد بطل نهي المبالك. فصار”وجوده كعدمه. وإلا فالأقوى هنا البطلان, 
لأ حكمة النهى إذا لم تتحإلاباقتضيائه الفساد و جب القولبه.وهوهنا كذ لك؛ لأنّ النهى 
عن نهى المالك لغر ضر شحفظٍ الجيوان؛ ولا يني إلإ,يفساده أي فساد نهى المالك 
وس ال لمق رب القول بدأني أ : يدل على الفساد فى المعاملات, 
ووجه عدم الرجوع ينشأ من نهي المالك المقتضي لصدورها بغير د المالك. 


[فيما لو نهى المالك عن الإنفاق على الوديعة ] 
قوله: لأَمّا لو نهاه عن العلف والسقى فترك عصى ولا ضمان» 


,١؟‎ 34 المبسوط: في الوديعة ج ص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في الوديعة ج اص 15,6. 

() إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص .١١5‏ 

(4) جامع المقاصد: في الوديعة ج 7ص ”5. 

(5) مسالك الأفهام: : في عقد الوديعة ج نا ص خخغرل# 

(5)الروضة البهية: : في الوديعة جر أص 115 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: فى أعتكام الوديمةت اص 5155. 


كناب الوديعة /فيما أو نهى المالك عن الاثفاق على الوديعة لس ابا 


كما فى «المبسوط أوالشرائع 'والتحرير ' والتذكرة؛ وجامع المقاصد* والمسالك١‏ 
والروضة"” ومجمع اليرهان*». 

أنَا العصيان فلتركه حقّ الله تعالى لايجابه سبحانه عليه ذلك ولهتك حرمة 
الروح, لأنّْ الحيوان له حرمة في نفسه فيجب إحياؤه. 

وأمّاعدم الضمان فلأ نٌّالماليّة حو للمالك وقد أسقط عنهالضمان بنهيه, فكان كما 
لوقال له:اقتل دابني فقتلهاء أو أمرهبإلقاء ماله في البحر. ونحوهمن ضروب الإتلاف. 

وقد استدل على العصيان فى «التذكرة') بأنّ فيه تضييع المال المنه عنه شرعاً. 
وفيه:أن حفظ المال غيرالحيوان إِنّما يجب على مالكه لاعلى غيره. وإنّماو جب في 
الحيوان لكونهذا روح يتأ لم.فد ليلهالعقلو الاجاح على الظاهر وقدحكاءفي «الرياض» 
كماسمعت .١*‏ وفى موضع آخ رمن «التذكرة ' '#أنّهمكونهاهالمالك عن استعمال الودبعة 
للحفظ فامتنع حتّى فسدت يكون فع كعمراماوفي موضع آخر قال: فعل مكروها. 

وبقى شىء وهو أن هّذ! العالكسيفيه بيبطل إبداعه. إل أن يقال ١١‏ ياشتراط 
حكم الحاكم في منعه من التصرّ ف كما هو المكتار في محلّه أو يقال '' بِأنّه يصح 
إيداعه وإن كان سفيهاً أو يكون جاهلاً ومعذوراً. 

هذا والضمان ظاهر إطلاق «اللمعة؟'» لوجوب حنفظ المال عن التلف. 


1 ص‎ ١ المبسوط: في مسائل فيما إذ! أودع حيواناًج‎ )١( 

|؟) شرائع الؤلام: في العتد ج ؟' ص 13 

لوف تمر ير الااحكام: في الود بعة وأسباب الضمان ج اص 1148. 

(4و1) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص "١٠س‏ 5و" 

(4) جامعالمقاصد: في الوديعة جاص ل؟. (1) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج ص .1١‏ 
() الروضة البهية: في الوديعة سم 4 ص 10؟. )٠١(‏ تقلام في ص .57١‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان؛ في احكام الوديعة ج ٠‏ هن انرا 

.664 س‎ ٠١5 وص‎ ١4 س‎ ١58 تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(7 و١١‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة جم ٠١‏ ص 185. 

.١00 اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص‎ )١5( 


با ييه 


المواذ 08 تعفتهاء 1 النوب الذي الشسدة الدود لي 
ولو لم يندفم إل باللس وجب. إلا مم تهى الماك 


وفى حكم النفقة ما يفتقر إليه من الدواء والحل وغيرهما. 
قيل ': وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث, وقد عرفت الحال. 


[فى ضمان المستودع لو ضاع الوديعة وعدمه] 

قو له: «ويضمن لو تركء؛ نشر الثوب المفتقر إليه, أو طرح الأقمشة 
في المواضع التي تعفيها. أو#يؤجردض الثوب الذي يفسده الدود 
للريحء ولو لو يندفع إل بالليسي) ولعب. إل مع نهي المالك» قال في 
«التذكرة»: يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة وما ينقص ماليّتهاء إذ الحفظ 
واجب ولا يتم إل بدلك “فلو المتودح نياب صوف وجب على المستودع نشرها 
وتعريضها للريح بمجرى العادة لتلا يفسدها الدود. ولو لم تندفع إلا بأن تلبس 
وتعبق بها رائحة الآدمي وجب على المستودع لبسهاء فإن لم يفعل ففسد بترك 
اللبس أو تعريض الوب للريح كان ضام ؟؛ سواء أمره المالك أو سكت عله. أبئا 


)١(‏ القائل هو الشهيد الناني في الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 15؟. 
(؟) قدتقدام منا في ص 118 هامش ؟ أن حفظ الوديعة فيما يحتاج حفظها إلى مؤنة من ملك 
المستودع غير واجب عليه فإنه لايجب على الإنسان دفع الضر رالمتوجّه إلى الغير بالضر رعلى نفسه. 
إن قلت قلماذا وجب دفعه فيما !ا ذاكانت الوديعة حيواناكما أفررت به فيما تقدم؟ قلت: : ذلكف 
للفرق ببن الموردين وهو وجود الدليل في | لحيوان بخلاف غيره. 
إن قلت: إن الدليا ل في غيره هو قاعدة الا ضرر ولا ضرار» فَإنّه على ما هو الحقّ يدل 
على النهى عن الاضرار بالغير أو بالنفس سواء كان بالمال أو بغيره. قلت: القاعدة تدل على 
النهي عن توجيه ما هو الضرر إلى الغير أو إلى النفسء وليس ترك حفظ الوديعة إذا كان بإذن 
المالك هوتوجيه الضرر إلى الغير وإنّدا هوتوجميهالضرر من طرف اثمالك إلى لفسه. وليس > 


كناب الوديعة / في ضمان المستودع لو ضاع الوديعة وعدذمه لل قبا ؟ 


لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاجإليه الحفظ فامتنع من ذلك حستى فسدت فعل 
مكروهاً ولا ضمان عليه. وبه قال أكثر الشافعيّة, ولهم وج آخر أنّ عليه الضمان 
هذا إن علم المستودع بذلك. فإن أودعه صندوقاً مقفلاً لا يعلم ما فيه لم يضمن 
إجماعاء لعدم التفريط وانتفاء التقصير مئد'. 

وبعدمالضمانمع نهيالمالك لو أهمل اللبس فيما يفتقر إليه صرح في «التحرير ' 
والمسالك '» وهو قضيّة عبارة الكتاب, ولا ريب أنه يجوز له فعله حفظاً للمال. 

وفضيّة عبارة«الشرائع “والتحرير *والإرشاد' والكتاب» وغيرها" حيث قالوا: 
ويضمن لو ترك نشر الوب المفتقر إليه, أنه يضمن لو تلفت أو فسدت بسبب آخر 
كالسرقة ونحوها كما هو الضابط فى اليا #وقضية قوله في «التذكرة»: «ولو 
لم يفعل ففسد يترك اللبس كان ضالا» خلاف#ر لكر وهو أنّها لو سد معالشرك 
ببسي اقل سم 

وقضيّة إطلاق الجميع تيا يمان على التلف بلإترك وإن غقل أو نسي أو 
جهلء وسيصرّح به المصنّف ” وغيره' في الخامس فيما إذا نسى أو جهل. ولعله 
لأنّه سبب فلايحتاج إلى العلم, إذ كل من أتلف مال غيره نسيانا فهو ضامن. ويمكن 
أن يكو التوجوب والعتنان ذتر تبيخ على العلم والتعصي هداء أن الأميق خبر 


ه هو من توجيه الضرر المتوجّه إلى الغير إلى المالك أو من الإضرار إلى الغير حمَّى يكونا منهيّاً 
عنه في حقّ المستودع. فتامّل جيّدا. 

)3 كو الطليات ف الوسيطا ع كن ابن وليس فيه ذ كر الاإجماح: فراجع. 

(؟كوة) تحرير الاحكام: في أحكام الودبعة ج “من 3/46 1. 

(] مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 3 ص .1١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في موجيات الضمان ج ؟ ص 138 

(6) أرشاد ال"ذهان: في الوديعة ج ام 8 15. 

(/9) كاثروضة البهية؛ في الوديعة ج 5 ص 11؟. 

(ه) سيأتى في ص ١١5إلا‏ أنه هناك بالنسيان فقط ولم يذكر الغفلة والجهل قراجع, 

(4) جامع المقاصد: في الوديعة ج ”ص 7 


قف 


مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 
ولو أ لخادمة بالسقي والعلئف لم بصمن لاعتباده. 


ضامن نصّاً وإجماعاً خرج ما ثبت بالدليل من إجماع وغيره؛ وهو العامد الخائن 
المتلف. مضافاً للأصل وعدم تكليف الغافل وعدم صدق الخيانة والإتلاف؛ ويسمع 
قوله فيه مع اليمين. والظاهر أن المدار على التفريط والتقصير كما يأتي بيانه ' عند 
تعراض المصئّف له. 

وقد عرفت ' حال هذا الشخص الذي ينهى عن فعل ما يحتاج إليه وأنّه سفيه 
وعرفت أنه قال في «التذكرة» في بحث الابداع: فيما لو نهاه المالك فأهمل حتّى 
فُسدت أن لأقر ب أنه فعل مجهةا كا نكلامه في «التذكرة '»في بح ثدفع المهلكات 
غيره في بحث الاإيداع؛ فُكانٌ صاحباد جامع المقاصد »لم بتّبع كلامه في المقامين. 

ومئل طرح الأقمشة في آلْمَوْاضَعَ ألتي تعفّنها وضع الكتب في المواضع الْني 
تتيندها بالتذاوة اء شد ]لحو وكوتؤيطعه فنا أي المواضع التي تفسدها ‏ مدة 
يقطع فيها بعدم الضرر عازماً على نقلها قبل الفساد جاز على تأّل, لأنّه ليس 
بحرز عادةٌ. ولو افتقر فعل ذلك إلى أجرة فالحكم فيها كالنفقة. 


[في أنّ حراسة الوديعة بغيره كحراستها بنفسه] 
قوله: «ولو أمر خادمه بالسقى والعلف لم يضمن لاعتياده» هذا 
معنى قوله في «الشرائع '»: يجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتّباعاً للعادة. وهو 


707-50١ سيأتي في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص 874-1175 

(؟) تقدام كلامه فى ص 714 - 1/8؟. 

(4) جامع المقاصد: في الوديعة بج “عن /0؟, 
(8) شرائع الإسلام: في العقد سج ؟ ص 1717. 


كتاب الوديعة / فى أنّ حراسة الوديعة بغيرة كحراستها ننشية ٠‏ ل سس لباترا؟ 


المراد من قوله فى «الإرشاد '»: يجب سقى الدابة وعلفها بنفسه وغلامه. وقوله في 
«التحرير؟» لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابّة أو سقيها فالأقرب عدم 
الضمان. 

والأصل فى ذلك كلام «المبسوط» ومنه يُفهم المراد من هذه العبارات. ويذلك 
بظهر لك ما فى 5 المقاصد والمسالك» قال في «المبسوط '»: فإن سقاها فلا 
يخار تا أن يمتها يع أرش غير ريط كان كان هنسقاها فى ينم ظريته قإن 
كان افا ةفد ادن «الندكى سيا اج قيزودى لكان قريقاها 
الغير جاز ولا ضمان عليه, لأنّ العادة جرت بأنٌّ الإنسان لا يسقي الدابّة بنفسه, 
وإن أخرجها من داره وسقاها في غير فلا يَخَلوٌ#, إلى آخر ما قال. وقد زاد في 
«التذكرة» زيادة, قال: إذا تولى السالتودع السقي والللتوكسية ازاعرية ضاعه 
أو غلامه وكان حاضراً لم تزل. يدم بذاك :. 

فكان حاصل كلام «المبس وك وما وَآقَقَهَ أنه جور تتأشرة الغلام والصاحب 
لذاك مع كونها في بيته لم تزل يده عنها مع كونه أميناً بمعنى أنه يوثق به أنّه 
لايخالف ما أمر به غالباً. وحاصل ما في «التذكرة» أَنّه يجوز مباشرته لذلك مع 
حضور المستودع عنده مطّلعاً على قيامه بما يجب, فهي باقية في يد المستودع. 
وعليه لا فرق بين وقوع ذلك في المنزل وخارجه. ولعلّهم أرادوا ما في التذكرة, 
لكن لا باعث عليه إلا ما أطبقوا عليه كما في «المسالك*» من أنه لا يجوز إبداع 
الودعي مع الامكان, وهذا فى معناه. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في الوديعة ج اس 590 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اص .5٠١‏ 
(؟) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١٠/‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ١‏ ص 7٠١7‏ سى 11 
(5) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ه ص 88. 


204 سل همفتاح الكرامة / ج ١9‏ 


وفيه: أنه في «التذكرة '» قرب عدم الضمان فيما إذا أخرجها من يده وبعثها 
على يد الخادم وكان أميناً تقضاء العادة بالاستنابة فى ذلك. وقبه فى «جامع 
المقاصد '» أيضا. ومال إليه المقدّس الأرديبلى فكانت العادة مخصّصة للقاعدة, 
ل إن أمره لغلامه بسقيها وعلفها في منزله وهو غير حاضر مشاهد ليس من إيداع 
الغير في شىءء وليبس وضع الغلام أو الصاحب العلف أو السقي لها فى غُيبته في 
منزله محدما موجبا للضمان, على أن إرادة ما في التذكرة قد ينافيه على الظاهر 
قولهم بعد ذلك: ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الحاجة. ولذلك لا يصح 
ما في «جامع المقاصدء والمسالك*'» من تقييد عبارة الكتاب والشرائع بأحد 
أمرين: إِمّا بما إذا كانت في جاه أو تتا #لركان أميناً. 

ولا يصمٌ لقائل أن يفول: إنَا نبقي /عبارات ما عدا المبسوط والتذكرة على 
إطلاقها من أن الإبداع إنماريجرى به في الحفظ على مقتضى العادات, ومقتضى 
العادة جواز تولي الغلاخ ولك هوا 9# المستودع حاضراً عند أم غائباً في 
المنزل وغير»: أميناً كان أو لا. نعم هذا يت فيمن لا يتعاطى مثله بنفسه. لأ إيداع 
مئل هذا الشخص رضا بذلك وتجويز له. ولذلك قيل': إِنّ ما في الكتاب وغيره في 
المقام مخصوص بمن يتولى ذلك بنفسه, وأمّا غيره فلا ضمان عليه قطعاً, حكى 
ذلك في «التذكرة '» عن بعض الشافعيّة. وفي «جامع المقاصد* أَنّه لا يخلو من 
وجه. وفي «المسالك ‏ أنه ضعيف. وهو غريب. لأنّ تكليف مثل هذا الرجلل الفقيه 
الجليل بسقي حمار يقوم به بعض خدمته وتلامذته بل لايدّعونه أن يفعله إن أراده 
(١1و/)‏ تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١؟‏ س 77-5١‏ 
0 جابع المقاضد: فى الود نمة جع ١‏ من ا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج ٠ص .155-55١‏ 


(5 وة) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ص رار 


كيتاب الوديعة / حكه ما لو أخرجها من مأمته ب سس ]1 


ول أخرجها من نل للستي مع أم لطي أو خوف ضمن: إلا 
الضرورة كعدم 7 نن 


تكليفٌ شاقٌ مخالفٌ لفواعد الشريعة ساد لقبول الوديعة التيهي من الأمور العامة 
البلوى والبليّة. وكذلك الشأن فى جميع صوّر الاإيداع فى جميع الأمور التي هى 
مرخ ينل | القدل برهي كما واه اننا 

هذا وإنأرادفي «التذكرةهبالأمين ما قلناء آننافذاك.وإن أراد العدل صعب الأمر. 


[حكم ما لو أخرجالوذيعة من مأمنه ] 

قوله: «ولو أخرجها من إمنزله للستي أمع أمن الطريق أو خوفه 
صمن» إلا مع الضرورة كعدم تمكتكمن علفها وسقيها فيه وشبهه» 
كما هو حاصل ما فى «المبستوابام بيك نزارهسدائلالا فرق بين كون العادة 
مطّردة بالإخراج اذلك وعدمه, ولا بين كونه متولياً لذلك بنفسه أو غلامه مع 
صحبته له وعدمه: لان النقل تصرّاف, وهو غير جائز. وقال فسي «الشرائع '»: 
لايجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكّن من سقيها أو علفها 
فى منزله وشبه ذلك من الأعذار. ونحوها ما في «الإرشاد"» ولا يخرجها من منزله 
للح إذابع العاعة. ونحوه ما في «التحرير ». 

ويمكن تقيبد عبارةالشرائع والإرشاد بعدم الأمن, لأنهما ترك فيهما التصريح 
بعدم الجواز عند الأمن أو عدم العادة؛ وعبارة الكتاب بعدم العادة: وتقييد الحاجة 
)١١‏ الميسوط: في مسائل فيما إذا أودع حيواناً ج وص للا؟. 
(؟) شرائع الإسلام: فى عقد الوديعة ج ؟ ص .١174‏ 


(؟) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص /4. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اص ٠٠١‏ 


كن 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 

الرابع: المخالفة فى كيفية الحفظ. فلو عيّن له موضعاً للاحتفاظ 
وجب الاقتصار عليه. ويضمن لو نقلء إلا إلى ما هو أحرز أو مساو 
على راي 


في عبارة الإرشاد وكذا الشرائع بالشديدة التي للا يمك فيها باحر السقي إلى 
وقلت اخر فد 

قال في «التذكرة»: إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها جاز 
له ذلك؛ لأنّ الحفظ متوقّف عليه ولاضمان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق 
آمناً أو مخوفاًإذا خاف التلف باك لقي واضطرٌ إلى إخراجهاء وإن أخرجها من 
غير ضرورة لعلف والسقيإ فإن كان الطرِيق آمناً لا خوف فيه وأمكنه سقيها في 
موضعها فالأقرب عدم الضمان. لااطْواد العآدة بذلك '. وكأنّه أراد يقوله «واضطت» 
١ك‏ حوقك التلن بنرك السسقي أكت نين خخوندافه في الطريق الذي يمكن وقوعد 
وعدمه, وأنّ التأخير إلى وقت آخر يزيد في الضرر, وإلا فلو كان أقلّ ضرراً 
وخطرا ان يكن شلك ,ناكل وفي «جامع المقاصد" أن ما في التذكرة قريب. 
وفي «تعليق الإرشاد"* أنه قويٌ. ومال إليه أو قال به المقدّس الأردبيلى ؟ لاطراد 
العادة بذلك, والحفظ إِنّما ينزل على الأمور المطردة في العادة. ١‏ 


[حكم مخالفة المستودع للمودع فى كيفية الحفظ ] 
قوله: «الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ. فلو عبّن له موضعاً 


8 س‎ ١١7 ص١ تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج‎ ١[ 

(؟) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص /ا؟. 

(*) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي: ج 4] ص 4359. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان؛ في احكام الوديعة ج لاص ١ؤل,‏ 


كيتاب الوديعة / حكم مخالفة المستودع للمودع في كيفيّة الحفظ ل لم7 


للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه. ويضمن لو نقل: إلا إلى ما هو أحرز 
أو مساو على رأي». 

إذا أودعه شيئا ففيه أقسام ثلاثة: 

الأوّل: أن يودعه ولا يعيّن له موضعاً يحفظها فيه, فإن المودع يحفظها في 
حر ز مثلهاء فإن وضعها في حرز ثم نقلها إلى حرز مثلها جاز ولا ضمان ٠.سواء‏ كان 
مثل الأول أو دونةه» 2 المودع رد ذلك ك إلى حفظه واجتهاده. 

الثاني: أن يعيّن له موضعاً فيقول له؛ احفظها في هذا البيت مثلاً ولم ينهد عن 
غير ه؛ فإن كان ن البيت ملكأ لصاحب الوديية عينا ومفة وملام أ يعد له نقلها 
مطلقاً أنه ليس بمستودع في الحقيقة وإنّما نوكيل في حنظهاء فليس له 
إخراجها من ملك صاحبها؛ وإن كان الموضع ملكا للمستودع كذلك. 

فإن نقلها إلى ما هو دونة.فيّ.الحوز ضيمن قطعاً كمارفي «التحرير '» وإجماعاً 
كما في «المسالك ' والغتية » فم حكر عن الخير, لأن قينا عندتا عن سيك 
سقطأً في المقام وبه صرّح فى «المبسوط ؛ والسرائر*» وما تأخّر عنهما' مما 
تعراض له فيه. 

وإن نقلها إلى مثله ففي «الميسوط ' والتذكرة أنه لا يضمن لأنّ تعيينه البيت 


5 تحرير الأحكام: : في الوديعة وأسباب الضمان ب لاعن 198. 

(؟) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة جم ة ص 6 

(؟) حكاه عنه الطباطبائي في الرياض: س ١‏ ص 11/8, ؛ وهذا اللإجماع موجودٌ أيضاً في النسخة 
المطبوعة لديناء ٠‏ فراجع غنية النزوع: حص ارا 

(4 و/) المبسوط: في الوديعة جج 5 ص .١6 ٠١‏ 

(0) السرائر: في الوديعة:ج ؟ ص 50غ. 

(1) منهم المحقّق في شرائع الاسللام: في العقد في الوديعة ج "مه ١35‏ ؛ والعلامة في إرشاد 
الأذهان: : في الوديعة ج ١‏ ص 1137 والفخر في إبضاح الفوائد: فى الوديعة جح اص ,.1١9‏ 

زا تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص + سس 7 


33-4 4د متا ح الكرامة / ج ١7‏ 


نما أفاد تقدير الحرزيّة فقط, وليس الغرض تعيينه, فالمراد ما كان في هذه المرتبة 
كما كان تعيين الحنطة فى الاجارة وهذا الراكب دالأعلى جواز المساوى والأدون. 
وفي «المختلف ١‏ والايضاح ' وجامعالمقاصد" والمسالك؟ والروضة* ومجمع 
البرهان" والرياض ”2 أنه يضمن. وهو خيرة كل من قال بالضمان في النقل إلى 
0 استسيع. . وظاهر «الشرائع* والتحرير"» التردٌّد. واستندوا فى مخالفة 
الشيخ إِلى أنَّ المتبادر من التعيين هو الواجب وأنّ ما استند إليه الشيخ من أن 
اتسين انما أفاد تقد بر الجر ز به 5ك الى 0 غير محل النزاح. ولذلك قال فى 
((جامع النقاضة 3:2 ريت ان الإنتقال إلى المساوي غير ظاهر لثبوت المخالفة. 
قلت: وفي كون ما ذكره غير يتخ ل الترّاع تابمّل. 

وإن نقلها إلى الأحرز فظاهر «الايضاح أ '» الإجماع على عدم الضمان حيث 
جعل الخلاف فى المشاوى. وحكى مثل ذلك فى «جامع المقاصد" '» عن الشهيد, 
وقال: نه ظاهر السيد العميد” وحائي فس #المسالك ''» عن جماعة اللإجماع على 
جواز نقلها إلى الأحرزء وقال: إِنّ شرام عبارة القواعد المتقدّمين صرّحوا أن 
الخلاف في المساوي خاضة. وقال في «جامع المقاصد»: ؛ صرّح الشارح وشيخنا 
الشهيد في حواشيه بأنّ الرأي في المتساويء وهو الظاهر من السيّد العميد, وعبارة 


1 مختلف الشيعة؛ في الوديعة بج 7س‎ )١( 

(؟و١١)‏ إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص ,١77‏ 

077 تاجات الما فد الودية ع امن 1211 

(؟ و١١)‏ مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 0 ص 517و0١1.‏ 

(0) الروضة البهية: في الوديعة جج ؛ ص 137؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في إحكام الوديعة ج مس لكر 5 ةك 
/ا] 

خا شرائع الأاسالام: في العقد في الوديعة ج ١‏ ص 155 

(4) تحرير الأأحكام: ؛ في الوديعة وأسباب الضمان ج “ص 158. 


رياضى المسائل: في وجوب حفظ الوديعة ج 3مى ١14‏ 


كتاب الوديعة / حكم مخالفة المستودع للمودء فى كيفية الحفظ لبخ ؟ 


الشرائع والارشاد تشهد بذلك, فعلى هذا النقل إلى الأحرز جائز ولاضمان به قولاً 
واحداً على ما يُفهم من كلامهم, انتهى. وقال أيضاً إن اللائع من كلام جمع من 
الأصحاب أنه لا خلاف فى الأحرز. وقال أيضا: إنّ الّذي يقتضيه النظر الضمان 
مطلقاً والمنع من التقل إلا أن القول به موقو ف على وجوه المواقق '. قلك: كته له 
يلحظ «الناقع '». 

وفي «المفاتيح " أنّه مذهب الأكثرء بل كاد يكون إجماعاً. وفي «الرياض ؟» 
أنّه مذهب الأكثر وظاهر عبارة الحلى التي حكيت له الإجماع عليه. وهو غريب. 
نعم يفهم جوازه من صر بح عبارة «السؤائر ”يم في موضعين منها ومن مفهومها من 
آخرء وليس فيها جميعاً (جميعها باخ ل) إجماع. 

وهو خيرة «المبسوط »١‏ حيت جَوّنء لتقل إلى المساوي وصريح «الشرائع" 
والتذكرة* والارشاد؟ والايضاع" والإكياكن هناما هو جدناء. 

ووجهه بعد ما عرفت أنّ هذه الأولوية عر فِيّة. وهي حجة فى أبواب الفقه. 


واختلاف الأغراض مع الجهل - بِأنُّ المقصود من النعيين هو الخصوصيّة غير قادح, 


15-78 جامع المقاصد: في الوديعة جح 1 ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فى الوديعة ص .١8 ١‏ 

.118 مفاتيح الشرائع: في وجوب حفظ الوديعة وكيفيّته ج “اص‎ ١ 
.155 رياض المسائل: في وجوب حفظ الوديعة ...جم 9 ص‎ )4( 
.11 ١و‎ 178 السرائر: في بيان أحكام الوديعة ج ؛ ص‎ )0( 

(1) المبسوط: في الوديعة ج ؟ ص .١11١‏ 

ا شرائع الإسلام: في العقد في الوديعة ج ؟*ص 1"514. 

(خما تذثرة الفقهاء: في الوديعة م ؟ ص 5٠١1‏ س ل 

(؟) إرشاد الاذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 1137. 

.١7, إيضاح الفوائد: في الوديعة بج ؟ ص‎ )٠١( 

.١41و١48 رياض المسائل: في وجوب حفظ الوديعة جح 4 ص‎ )١١( 


14 مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


كيف لا ومراعاته فى عدم الأخذ يها فى المسألة يوجب انسداد إثيات الأحكام 
الشرعيّة بها في غيرها بطريق أولئ بالضرورة:؛ ولم يقل به هؤلاء الجماعة كما قاله 
شيخنا فى «الرياض '». 

والمنع والضمان فيما نحن فيه أي التقل إلى الأحرز ظاهر «النهاية؟ 
والتبصرة '»وموضع آخر من«السرائر ء» موافق «للغنية”» حيث قال فيهما: أو 
خالف مرسوم صاحبها على ما فهمه المحقق الثاني ' من هذه العبارة. وهو صريح 
«النافع " وحواشى الشهيد*» على ما وحدناء و حكاه عنها الشهيد الثاني ' و«تعليق 
الارشاد' ' والروضة ' ١‏ ومجمع البرهان »١'‏ وكذ لك «المسالك " '». وكا نه ميل إليه فى 
«التحرير ١‏ وإيضاح النافع *'» عشلا بَمَمَتضِى التعيين ومنع دلالة الموافقة هناء فإنّ 
الأغراض تختلف في مواضم الحفظ اختألاف ا كثيراً من غير التفات إلى كون بعضها 
اعرا من يعض.» واللإجماع ممنوح) بل 7 ظاهر جماعة' أمن الأصحاب مئع 


)١[(‏ رياض المسائل: في وجوب حنظ الوديعة جح 5 ص 8١و‏ خا 
(؟) النهاية: في الوديعة ص /477. 

() تبصرة المتعلمين: في الوديعة ص .٠١8‏ 

(؛) السرائر: في بيان احكام الوديعة جح " ص 450. 

(8) غنية النزوع: في الوديعة ص 187 

(1) جامع المقاصد: في الوديعة ج ١ص‏ الى 

(/؟) المختصر النافع: في الوديعة عن .١15١‏ 

(8) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(9 و١)‏ مسالك الأفهام: في عقد الوديعة جه ص .4١‏ 

.135 حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي: ج 3) ص‎ )٠١( 

.177 الروضة البهية: في الوديعة ج 5 ص‎ )١١( 

,53595 م‎ ٠ مجمم الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج‎ )١1( 
.١1416 تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج ص‎ )14( 
.١5١ المختصر النافع: في الوديعة والعارية ص‎ )١6( 

(17) متهم الحلبى فى الكافي في الفقه: في الوديعة ص ,"٠‏ والحلي في السرائر: في بيان > 


كتاب الوديعة / حكم مخالفة المستودع للمودع فى كيفيّة الحفظ وم؟ 
فإن تلف بالنقل إليه كانهدامه ضمن, 


التخطي مطلقا, وأنت قد عرقت الحال. وتعييرهم بمفهوم الموافقة مسامحة أو 

أصطلاح. ويأتى الكلام في القسم الثالثك' وهو ما إذا عيّن الموضع له ونهاه عن 
قوله: «فاإن تلف بالنقل إليه كانهدامه ضمن * كما فى «التذكرة» قال: 

ولو كان التلف بسبب النقل كما لو انهدم عليه البيت المنقول إليه فأنّه يضمن. لأن 

التلف هنا جاء من المخالفة '. وفى «التحرير» بعد أن استشكل فى عدم الضمان فى 

النقل إلى الأحرز والمساوي قال: و؛ٍِقُوىالإشكال لو تلفت بالنقل كائهدام البيت 

المنقول إليه . وفى«جامع المقاضد 6» أنّ الككم) بضماته بتلفها بالهدام المنزل 

المنقول إليه مع نجويزه النقل مما لآ يجتمتان. فإن النقل إن استفيد الإذن فيه من 

كلام المودع فلا ضمان. واللرق المعان > وال ذلك ما فى «المسالك* 

والرياض '» مع زيادة, وهي نسبة القول بالضمان إلى المصنّف بمطلق التلف, مع أنه 
وتنقيح البحث: أن المصيّف أراد أن يتبه على أنّها نو تلفت لابسبب النقل كالموت 

انُه لايضمن, لأنّه فعل سائغ لم يستعقب تلفاً ظاهراً بسبيه. بخلاف التلف بالانهدام 

فنّه بانهدامه ظهر أنه ليس مساوياً ولا أحرزء فلا يكون صالحاً للنقل, فلا إِذن من 

ج أسمكام الوديعة ج ؟ ص 58؟4؛ وابن زهرة في غنية النزوع: في الوديعة ص 879/. 

,585 1817 يأتي في ص‎ )١( 

(1) تدكرة الفقهاء: في الوديعة ج ١0ص‏ "١٠س .1١‏ 

5) تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج اص 150, 

(4) جامع المقاصد؛ في الوديعة ج 7 ص 59. 

)0 مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج 4 ص 47. 

(1) رياض المسائل: في الوديعة ج هص 155. 


اين 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولا يجوز نقلها إلى أدون وإن كان حرزاً إلا مع الخوف في إبقائها في 
الأول وعدم تمكته من المساوي. 


المودع في الواقع. ومثله مكتري الدابّة للركوب لو ربطها في بيت أو إصطبل فماتت 
لم يضمن, وإنانهدم ضمن, لاه تبيّن أنه ل 0 ويبقى 
ارما تام اج او تعد سوال لبرت ت المنقولة إليه. ففيه وجهان. 


قوله: إولا يجوز نقلها إلى أدون ا نُ حرزا إلا مع الخوف 
في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي4 كما في «التذكرة' 
والتحرير" والمسالك ' والروجِحة لان التعيين إِنّما أفاد تقدير الحرزيّةء فاذا 
تعذر الشخص (الشخصي 2خ ل) وجب الاإنتفال إلى المساوي أو الأحرز. وأطلق 
فى «المبسوط ” والشرائعوآلتاقع'*والرشاد* واللمعة" ومجمع البرهان ١١‏ 
والمقاتيع ١‏ أ» قلا تقيمر ري تكد عوقنم سد_الؤكرهاوي. والعله لأنّ التعيين قد زال 
وساغ ألنقل الخوف. فيتخيّر المستودع حيئئز لأنه يكون كما لم يعيّن. وقضيّة كلام 
الأوّلين أنّهلو تمكدّن من المساوي أو الأحرز ضمن مطلقاً. وفصّل في «التحرير”'» 


.18 س‎ 5١5 نذكرة الفقها ء: في الوديعة ج ”.ص‎ )١( 

/ 1 و1١)‏ تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج اص 138و15335. 
() مسألك الأفهام: في عند الوديعة ج ماص 3١‏ 

(5) الروضة البهية: في الوديعة ج 1 ص ١1‏ 1 

[ة) المبسوط: في الوديعة ب ص .11١‏ 

(5) شرائع الاسلام: في العقد في الوديعة ج ؟ ص 171. 

() المختصر النافع: في الوديعة والعارية ص .١5١‏ 

كي إرشاد الااذهان: فى الود بعة ج أ ص 4137 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص .١88‏ 

.599 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: فى أحكام الوديعة ج‎ )٠١( 

.1١18 مفاتيح الشرائع: فى وجوب حنظ الوديعة وكيفيّته جح “اص‎ ١ 


كناب الوديعة /حكم مخالفة المستودع للمودع فى كيفية الحفظ بم 


ولو نهاه عن النقل من حرز معيّن ضمن بالنقل إلى الأحرز 
والمساوي. إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وإن تلفت 


فقال: إن تمكن ولم يكن حرز مثلها ضمن, وحن حور يحي دان العا 
0 فتامل. وقضية كلام «التذكرة» أيه يراعى لاسر فإن تعذر فالمساوى, 
فان تعدر قالأدون. وقد تعر بذلك عبارة والمساتلك أ». 

والخوف يتحمّق بالعلم أو الظنٌ المتاخم له أو مطلقا. ولو شلك أو توهّم الخوف 
فنقل ضمن. وقد تقدّم الكلام ' فيما إذا نقلها إلى الأدون من دون خوف ونحوه. 

قوله: «ولو نهاه عن النقل مق تمعن (فنقل ‏ خ) ضمن بالنقل 
إلى الأحرز والمساوي4 عننا كما في «إلتذكرة"» ولا يجوز نقلها إلى غيره 
وانكاناهرة إجماعا كما في «التنقيح وَالَتسالك *»وبلاخلافكما في «الرياض١‏ 4 
وبه صرح فى «المبسوط '» وغين4 ووجَهّه اه" 

وهذا هو القسم الثالث اذى وعدا به فيما سلف؟. 

قوله: إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وإن تلفت4 أي لا يضمن إن 
نفلها إذا خاف تلفها فيه وإن قال له: لا تنقلها وإن تلفت, كما هو خيرة «الشرائع ٠١‏ 


11و4١ وة) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج 8 ص‎ ١( 

(1) تقدم في الصفحة السابقة 

(1) تذكر ره التنهاء »: في الوديعة بج 7 ص 7١7‏ س 15. 

(؛) التنقيح الرائع: في الوديعة ج ؟ ص 57/8. 

(“)رياض المسائل: : في وجوب حفظ الوديعة ج 54 ص 5,3 
(0) الميسوط؛ فى في الوديعة ج 1 ص .11١‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج 6٠ص‏ 35ؤ1؟. 
(4) تقدمت الوعدة فى ص 588. 

.115 شرائع الإسلام: في العقد في الوديعة بج ؟ ص‎ )٠١( 


والتذكرة' والإرشاد' واللمعة" وجامعالمقاصد؛ والمسالك* والروضة' ومجمع 
البرهان '». 

وفى «التذكرة*» أيضاً وما يأتى من «الكتاب؟ وجامع المقاصد"' وتعليق 
الارشاد'' ومجمع البرهان"'» أنه لا يضمن. سواء نقلها أم لم ينقلهاء للأصل فى 
الثاني وهو ما إذا لم ينقل, ولأنٌ المالك قد يعرض عن ماله ولا يجب على الغير 
حفظه والسعي فيه إذ ليس ذلك بأقل من الإعراض. وهو مثل النهي عن نشر الثوب 
واللبس اللذين تتلف الوديعة بتركهما. وفي«المبسوط»أنٌ الأقوى أنه يضمن, لأنّه 
يلزمه حفظها وكان الحفظ في نقلها ''. وفي «التحرير؟'» في عدم الضمان إشكال. 
ولعلّ الشيخ فهم من النهي أنّْالفْرضنوع من الصيانة والاحتياط. 

وليعلم أنه على تتديز أنّ الغرض/الامخراض تكون بعد النقل أمأنة شرعاة 
وعلى تقدير إرادة الصيانة وَالْمَبَالتَة في الحفظ تكون وديعة. 

ووجه عدء المع /رتو وي قال له لاتنقلها بعد الأصل أن 
النقل جائز. وهو محسن مبالغ في الحفظ والصيائة والإصلاح أو واجب عليه كما 


(1 وخا تدكره النقهاء: في الودينة ع امن 7 سن 0 

(؟] اللمعة الدمشقية:؛ فى الوديعة ص .١1814‏ 

( و١١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة م أحن .0١‏ 

(0) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 6 ص ؟4. 

(1) الروضة البهية: في الوديعة ج 5 ص 8"؟. 

ااا مجمع القائدة والبرهات: في احكام الوديعة ج اصن 13 
(8) يأتى في ص ١5؟.‏ 

.459 حاشية الارشاد ١حياة المحقق الكركي: ج 3) ص‎ )١١( 
مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج لاص 4ؤ؟.‎ )١؟(‎ 
.11- المبسوط؛ في الوديعة ج ص‎ )17( 

.١195 تحرير الاحكام: فى الوديعة وأسباب الضمان ج 7ص‎ )١4( 


كتاب الوديعة / حكم مخالفة المستودع للمودع فى كيفية الحفظ هل 
وأو اغكن له حرزا بغي دأعنه وجبت المبادرة إليه بما جرث العادة 
فإن أخْر متمكناً ضمن. 


ف جد قوليه في «التذكرة '» وخيرة «المبسوط ' والكتاب» فيما يأتي ' و«جامع 
المقاصد ؟ والمسالك '» وهذا يقضي بِأنّ الغرض من النهى عن النقل ولو مع خوف 
التلف نوع من الصيانة والاحتياط؛ لأنّ' ذلك إهمال له وإعراض. وقضيّة ذلك أنه 
يضمن وإن قال له؛ لا تنقلها وإن تلفت كما مب عن «الميسوط». 

وقال المحقّق الثاني ” والشهيد الثانى* فى المسألة وفيما يأتى أنّه: إن نهاه أو 
لم ينه قال له في الأوّل: وإن تلفت أي ”قل إِنْها وديمعة يجب حنظها لكنّه 
لايضمن حيث يقول له: وإن تلفت«الأن التلفكة الكيسسد إلى عدم النقل مستند إلى 
المالك. لأنّه على وفق قوله, ولم يلتفعا. إلى العراد_من قوله وإن تلفت هل هو 
الإعراض أو هو نوع من الحقظ نيه للف 

ويأتي الكلام 'المتقدّم في المنقول إليه من : تخراط كو ندبينا وااو أهوة وتعدهة, 

قوله؛ «ولو عيّنله حرزا بعيداً عنه وجبت المبادرةإليه بما جرث 
العادة, فا دغر متمكنأضب. ن» كمافي«الشرائع ' '»وتحودما في «المبسوط ١١‏ 


5١ تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟' ص ؟١؟ س‎ )١( 

(7و١١)المبسوط:‏ في الوديعة ج 4 ص ١1١‏ و45١.‏ 

(9) ياتي في ص .55١‏ 

2 و) جامع المقاصد؛ فى الوديعة ج 1 ص ١ن‏ 

(0 وا مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج 0 ص 15 و47. 

(1) الظاهر أن في العبارة تحريغا: إن المراد منها أن المالك إذا قال له لاتنقلها من مرضعها ران 
تلفت فمفاده اهتمام منه في الصيانة والاحتياط ل" إهمالل واعراضى من المال. فمعئاه أنه 
المستودع إذا خالف ونقلها ضمن فحينئدٍ منتضى الكلام أن تكون العبارة هكذا: نا أي ذلك 
إهمال له وإعراض. فتديّر جيّدا. 

(1) يأتي في ص 797 144. ٠١‏ شرائع الإسلام: في اللواحق ج ؟ ص 158-137. 


و سس سس سس سس سس متام الكرامة / ج ١‏ 


والتحرير' والتذكرة" والارشاه"؟ والمسالك” ومجمع اليرهان”» قاد أضوة 
بوضعها فى الث وكان فى الدكان قفاله يلزمه فى الحال أن يحملها إلى 
البيت ولا يعدو بل يمشى على حسب عادته: ويدق الباب على جاري العادة, 
وإن لم يحملها حين الأخذ وخر عن المبادرة مع التمكّن منها وإن قل ضمن 
كما صرّح به في «المبسوط '» وغيره" لأنّ الواجب عليه وضعها فيما عيّنه له, 
وذلك شامل لجميع أجزاء الزمان الذي يكون فيه مستودعاً فلزم وجوب المبادرة 
الى وضعها فيك وما د المنادرة بمعنى عدم التأخير وعدم العدو فى المشى 
إِنّما تجب على جارى العادة فلأن الاطلاق إِنّما يحمل على الأمور الستعارفة 
في العادة, فلا يجب عليه العياق والر كيولا يجوز التأخير الخارج عن العادة 
الذاتك عن المعارق: 

وقد يعطى كلام «المبسوط» وتميره مما فيّدٍ بالامكان أنه لا يجوز التأخير 
لاستكمال وطره وحاجته من بيع أو شَيَّاء أو ندريس أو أكل أو حمام مما ليس 
ضروريّاء فليتامّل. وهل يبقى الضمان مع عدم المبادرة وإن وضعها بعد ذلك في 
المعئن؟ وجهان. 

ويراد بألتمكن هنا ما يعد الشرعى والعقلى. وقد مثّل الشرعى بما إذا كان فى 
وقث فريضة وقد ضاق بحيث تستلزم المبادرة فواتها. 
)١(‏ نحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ب اص ”19. 
(؟) نذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ٠١5‏ س 50. 
() إرشاد الأذهان: في الوديعة ج اعم 1ش 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة ج 6 ص ١؟1١.‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص 14 


كتاب الوديعة / حكم مخالفة المستودع للمودع فى كيفيّة الحفظذ ١-‏ 191 


ولو وضعها فيما عيّنه له فخاف من غرقٍ أو حرق وجب تقلها 
إلى خرز غيره, فإن تركها والحال هذه ضمنهاء سواء تلفت بالأمر 
المخوف أو بغيره. 

ولو قال: لا تنقلها وإن خفت فنقلها من غير خوفٍ ضمن. ولو 
نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: أتلفها. 


قوله: «ولو وضعها فيما عيّنه له فخاف من غرقٍ أو حرق وجب 
نقلها إلى حرز غيرهء فإن تركها والحال هذه ضمنهاء سواء تلفت 
بالأمر المخوف أو بغيره4 الغرئح مث #تكمإعبارة أَنّه لو وضعها فيما عبّنه له 
سواء نهاه عن نقلها وقال: وإن خفت تلفها لا تتقلها أو لم يقل أو لم بنهه وعر ضص 
إحدى الحالات وأمكن النقل,ضمنء لأنة"مفرط فى الحفظ, إذ الظاهر أنه قصد 
بالتعيين أو النهي عن النقل نو حا الآ لكأن قصد بالنهى الاعراض,. 
فاذا عرضت هذه الأحوال فالاحتياط في التقزة ل ها مو بالحفظ الذي كن 
إلا بالتقل: فإذا لم ينقلها كان مقرطا ضامتا لهاء سواء تلفت بالمخوف أم بغيره. 

ويدخل في إطلاق العبارة ما إذا نهاه عن النقل وإن تلفت, كأن قال له لاتنقلها 
وإن خقت تلفها علما أو ظَنَا لكنّه لما ذكره بعده عرفنا أنه لم يرد مئها. 

قوله: «ولو قأل: لاتنقلها وإن خفت فنقلها من غيرخوف ضمن» 
يدل عليهبالأولويّةما تقدّم أمن الإجماعالمعلوم والمنقول في«التنقيح والمسالك». 

قوله: إولو نقلها مع الخوف أو تركها لميضمنكما لو قال: أتلفها» 


هذا ما أخرجهالمصيّف من إطلاق العبارة المتقدّمة, وقد تقدّم الكلام ' فيه مستوفى. 


.284- 37841 و ؟) تقدم فى ص‎ ١( 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


ولو ادّعى الناقل عن المعيّن السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل 
تقديم قول المالك, لإمكان إقامة البيّنة, وقول الودعيئ لأَنّه أمينه. 


ولعل فيه شائبة التكرار؛ وقد كان يمكن الاختصار. ولعل ظاهر كلامه في المقامين 
أنه لم يقصد بالنهى عن النقل وإن خاف التلف الاعراض لكنٌ التشبيه قد يقتضية: 
لكنّ الظاهر أَنّه لا يخلو في الواقع من أحد أمرين: إِنَا الاعراض أو الاجتهاد فى 
الحفظ والصيانة والاحتياط كما مر '. واحتمال خلوه عن أحدهما كاللجاج الا 
بعيدٌ جدًا. 

قوله: «ولو ادّعى الناقل* عن المِعيّن السبب كالغرق فأنكر المالك 
احتمل تقديم قول المالك. لامكاث اقامة البيئّة» هذا خيرة «المبسوط ' 
والتذكرة "» لأنّ المستودع ادعى موا ظاهرا لا يخفى كالحريق والنهب والغرق 
فيمكن إقامة الببنة علية بخلاف الشرقة والتصس والتلف في يده. فإنّها أمور خنيّة 
يقبل قوله فيها مع يمينه. 

قوله: «وقول الودعي” لأنّه أمينه4 ولأنّه محسن قلا سبيل عليه ولاه 
تجا اقش البعض بعاد ال الك قله يناس هدم قرول قرلا سيد ناحيف 
نقديم قوله يفضي إلى تنفير الأمناء من الوديعة, فريّما أَدى إلى تعذّر حصولهاء وأنّ 
إمكان إقامة البيّنة لا يستلزم توقف القبول على إقامتها كما في دعوى التلف. وقد 
اختاره في «المختلف » وقوّاه في «جامع المقاصد”» بل في «المختلف» أنه أشهر. 
)١(‏ تقدم في ص 58/8 -84؟. 
(؟) المبسوط: في الوديعة ... ج أص .15١‏ 
١‏ ندكرة الفقهاء: في الوديعة ج أ*ص ١٠س‏ م 


(ئ) مختلف الشيعة: في الوديعة ج 05ص 39-55. 
ما جامع المقاصد: شي الوديعة ج اص 3115-15 
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ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن. ولو قال: 
ضعها في كمّك فوضعها في جيبه لم يضمن, لأنه احرز, 


ولعله استند في دعوى الأشهرية إلى عمومات النصٌّ والفتوىء فقد روي في 
الفقيه '» فى | لصحيح عن حماد عن أ لحلبي عن أبن عيد اله علق . ورواه لقةه 
الإسلام ' والشيخ ' في الحسن الذي هو كالصحيح عن حمّاد عن الحلبى عن 
أبى عبداله طق قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمتان. وهو بإطلاقه شامل 
للغرق وغيره كإطلاقات الفتاوى؛ وإلا فلم نجد من أفتى به قبله فى خصوص 
الفرض غير الشيخ فى «المبسوط» يكالنة ا 
قوله: ولو أمرهبالوضع فيالمنزل فوطعها في ثيابهضمن» كما في 
«التحرير ؟ والتذكرةث» مع زيادة فيد فَىآلاخير ووو 59 خرج بها بعد وضعها فى 
ثيابه. ولافرق فى ذلك نين أن بربظها ف تيابة وإرجكه ششاها أو لا, لَدنٌ البيت أواة 
لها. ولو أودعه في البيت ولم يقل له شيئاً فخرج بها مريوطة في ثيابه احتمل عدم 
الضمان,لأنْه ا حثر زعليها بالشدٌ والربط. وذلك حر زمثلهاء وام ينصٌّ على حرز يعينه. 
0 0 0 . 5 3 3 ا 
قو له: (ولو قال: ضعها في كمّك فجعلها في جيبه لم يضمن. أنه 
احرز» كما فى «المبسوط' والسرائر " والتذكرة”» لأنّه ربما نسى فسقط الشىء 
)١(‏ من لأيحضره الفقيه: في الوديعة جم ص 4دكس لاقع 4 
(؟) الكافي؛ في ضمان العارية والوديعة ج ذ ص 8"؟ ح 3. 
(*] تهذيب الأحكام: ب 7 في الوديعة ج لاص 74ح 7 
4) تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج ص 155. 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوديعة جم ؟ ص 5١14‏ س ؟5؟., 
() المبسوط: في الوديعة ج 1 ص 116. 


(/) السرائر: في الوديعة بج ؟ ص .15١‏ 
[8) تذكرة الفقهاء: في حكم مخالفة المستودع ...ج ؟ عن 7١4‏ س 14. 


#ددللللللل ل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


ويضمن بالعكس. ولو قال: اربطها في توبك فجعلها في يده احتمل 
الضمان لكثرة السقوط من اليد. وعدمدلآنْها أحفظ من الطكار بالبط, 


من كمنه. وفي «جامع المقاصد» أَنّه يضمن بناءَ على ما حقّقه من أنّه لايجوز النقل 
إلى الأحرز إذا عيّن المودع موضعاً'. وفى «التحرير» إن جعلها في جيبه الباطن 
لايضمنء وإن جعلها في الظاهر ضمن ؟. وفي «التذكرة» لو انعكس ضمن 
لامحالة. فتأمل. 
قوله: «ولو قال: اربطها في توبك فجعلها في يده احتمل الضمان 
لكئرة السقوط من اليد)"هذا هو الذي يقوى في نفس الشيخ ؛ وابن إدريس * 
ويندرج تحت قوله فى «الغنية'»:أو خالف مرسوم صاحبهاء وهوخيرة «التذكرة”». 
وفي «جامع المقاصد؟» أنه قويّ, لمكان المخالفة وأحرزيّة الكُ: لأنّ الانسان قد 
بسهو ويغفل فتسقط من بذه. في «التكخرير '» لو قال: اربطها في كمّك فجعلها في 
5500 ظالم فالأقرب الضمان. وفي «المبسوط والسرائر والتذكرة» فرضت 
المسألة فيما إذا قال له: اربطها في كنك فجعلها في يده كالتحرير وهما بمعنى. 
قوله: «وعدمه. لأنْها أحفظ من الطوار بالبطً» لأنّ اليد أحرز مسن 
الكف 30 الطذان اهل عن الكتاولا كسك هن الألفد من البد, وهنا سيد اللقلي 
عن الشافعي " '. وحمله بعض أصحابه على ما إذا أمسكها باليد بعد الربط بالك لان 
(ا وها جامع المقاصد: في الوديعة ج .ص ا 
(؟ و4) تحرير الأحكام: فى الوديعة وأسباب الضمان ج اص 7٠١‏ و155. 
(1و07 تذكرة الفقهاء: فى حكم مخالفة المستودع ...ج ٠ص‏ 4١س‏ 18و5-,. 


(4) الميسوط: في الوديعة ج 4ص ,.١56‏ (4) السرائر: في بيان حكم الوديعة ج ”اص 11١‏ 
)١(‏ غنية النزوع: في الوديعة ص 187. 


]٠١(‏ المجموخ: في الوديعة ج اهس أثرا. 
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أمَا لو استرخى بنوم أو نسيانٍ فإنّه يضمن. فإن ربطها امتثالاً له 
وجعل الخيط الرابط 2 خارج الكم صمن. أنه اغراء للطدار 


كون اليد أحفظ إِنّما هو فى حال البقظة, أما مع الغفلة والنسيان فلاء وذلك من 
العو اللازمة, فكانت أدون في الحرزية, ويلزء على هذا التعليل أنّها لو لفت 
بأخذ غاصب لا يضمن, ويمكن دفعه بأدنى تأْمّلء وقد سمعت ما في «التحرير». 

قوله: «أمّا لو استرخى بنوم أو نسيانٍ فاه يضمن» أي حيث يأمره 
بالربط في الثوب فيضعها فى اليد خا تتويملاتها لو كانت مربوطة بالكمّ ما 
ضاعت يذ الكت فائتلف حطل 225 المبخالفة. ونه أله اذا كان جاع لذ 
تقصير فلا ضمان. وقد يقال ': إن اليد ليت حرزاً إلا في حال اليقظة. لأنّ ما فيها 
بضيع بالنسيان والبسطء و لك ةلم نا يمه ةا حصل الاسترخاء بنوه 
ونحوه زالت الحرزية وجاء الضمان. 

قوله: فإن ربطها امتثالاً له وجعل الخيط الرابط من خارج الك 
ضمن, لأنّه إغراءٌ للطرّار. ولا يضمن لو جعله من داخل » إذا ربطها في 
كمّه بأمر المالك. فإن جعل الخيط الرابط خارج الكمّ فأخذها الطرّار ضمن, ل 
فبهإظهار الوديعة وتتبيه الطرّار على مالم يكن بصدده حيث أعدٌ له الفرصة بسهولة 
القطع والحل عليهء وإن ضاع بالاسترسال وانحلال العقد لم يضمن إذا احناط في 
الربط وقوّة الشد, لأنْها إذا انحلت بقيت الدراهم فى الكدٌ وإن جعل الخيط الرابط 
والشل الكو سقس السكو رقن أ حل ار امل يح وردان مط ا لالشريناة 
ضمن, لأنّ العقد إذا انحل تناثرت الدراهم. 


د _- ل بي- ل -د هفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمنءولو كانت 


وقد يقال ': إن المأمور به مطلق الربط فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات 
التلف بخلاف ما إذا عدل عن المامور به إلى غيره فأفضى إلى التلف. وقضيّة هذا 
التفصيل أنّهَإِذا قال له: احفظ الوديعة في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت 
ضمنء لأنّها لو كانت في زاوية أخرى تسلمت وأنّ هذا لبعيدء ويمكن الفرق. 

قوله: 9ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك 
ضمن 4 كما في «المبسوط" «االتحرير” والتذكرة ؛ وجامع المقاصد"» لأنّ المالك 
بوضعه قد عيّن الحرز. فا خالف الستوؤع كان تصرّفاً غير مأذون فيه فيضمن 
وإن كان أحرزء أن في ذلك تغييراكتخَال الود يعة إلا مع الخوف والحاجة إلى النقل, 
بل في «التحرير '» أنها في الحقيق ة كاله اطبداح. وبما غرفت يظهر الفرق ف 
كون الصناديق للمالك أو المستودع. وكذلك لو كان الصندوق المتقول منه فقط 
للمالك. ومثل الصندوق الظرف والخريطة. 

قوله: ولو كانت للمستودع فهي كالبيوت4 كما في «التحرير"» فإن 
كان النقل إلى أدون في الحرز ضمن, وإن كان إلى مثله أو أحرز فالخلاف. ووجّهه 
في «التذكرة” بِأنّ له تفريغ ملكه ولا يتعيّن الحفظ فيما وضعه فيه فجاز له النقل. 
وهو قد يقضي بجوازه إلى الأدون. ولو قال هنا كما قال في «التحرير» ولو نقل من 
)١(‏ القائل هو بعض الشافعيّة. فراجع مغني المحتاج: جح “اص كال 


(؟[الستمرظ فق المذيةشع فى 11 
واولا تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج ص 151 ةا 


(0) جامع المقاصد: في الوديعة ج “ص 57 
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ا ا سر ع ولو 
رقت هال لقال ابسو مها فيطل الت 0 


صندوق إلى صندوق فالتفصيل فيه كما في البيوت, لكان أوجز وأجود. 

قوله: ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم 
يضمن» كما في «المبسوط ' والتحرير ؟ه لأنّه زادها حرزا فكان كما لو قال له: 
اطرحها فى صحن دارك فأدخلها فى البيتبوقفله. قال في«المبسوط»:ومن الناس 
من قال يلزمه الضمان, لأنه تبه عليه اللصو صن بان فيه مالاً. وردّه بأنه لو قال 
بلفظه: إن فيه مالا لم يضمن فبالأوالى.أن لا يضمان_بالتنبيه. 

قلت:قد يجيء على ذال مدقل تر دديعة! ره فرت 
السائل أن لا ضمانء وهو كذلك كما سياتي ' من أنه لو أخبر السارق بالود 
لايضمن: فإن عيّن الموضع ضمن. وقد يقال ؛: إن كتمانها من حفظها فإذا - 
فقد ترك الحفظ. وأولى منه ما إذا قال له: لا تخبر بود يعتي أحذا فخالك وأخسر 
غيره فسرقها المخبر أو من أخبره إن يضمن كما يأتي مثله, لافضاء الإخبار إلى 
السرقة وإن تلفت بسبب آخرء فتديّر. 

قوله: <ولو قال: اجعلها في هذا البية وله تدخلة آعيرا وده 
قَوْما طمن وتسواء ترقت صال الامكبال او هده سرقها تن ها 
)١(‏ المبسوط:؛ في الوديعة ج غ ص .١51‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج اص 197. 


(5) سيأتي في ص ١٠١‏ 
(]) مغني المحتاج: ج لاص ان 


١‏ منتاح الكرامة / ج ا 


ولو قال: اجعل الخاتم في الخنصر فجعله في البنصر لم يضمن. 
بخلاف العكس. 


البيت أو غيره» لو أمره بالحفظ في بيت معيّن وثهاه عن أن يدخل إليه أحد أو 
نهاه عن الاستعانة بالحرسة فخالف, فإن حصل التلف بسبب المخائقة بأن سرقها 
الذين أدخلهم أو الحرسة ضمن قطعاً كما في «التذكرة '» وبه صرح في «التحرير' 
وجامع المقاصد '»واستشكل في «التذكرة “»فيما لو سرقهاغيرالد اخلين والحارسين 
أو تلفت بحرق أو غرق من التفريط بالمخالفة ولولاه لم تضمن ذلك السبب. ومن 
حصول التلف بغير سبب العتخالفة: تمقوّى الأوّل, وهو الذي قربه في «التحرير*» 
وهو ظاهر «جامع المقاصد'» ولي سإإدجال القوم معتبراً في الحكم: بل هو جار 
في الواحد. والظاهر,اعتبار الشرظ فيما إذا نقلها إلى المساوي. بل وإلى الأحرز. 
قوله: «ولو قال اجَعلَ الححَانم قي الخنصر فجعله في البنصر لم 
يضمنء. بخلاف العكس » كما في «السبسوط؟ والسرائر* والتذكرة؟ 
والتحرير' '» وشرط في الأخير في صورة الأصل أن يكون الخاتم 00000 
إلى أسفل. قال؛ وإن كان ضيّقاً يقف عند الأنملة ضمن. وهو مراد فى بقية العبارات: 
وكذأ إذا كان وضعه في البنصر مفضياً إلى تلفه بالكسر أو الفكٌ فإنّه يضمن لو تلف. 
. وينبغي التقيبد في صورة العكس بما إذا كان يبلغ أسفل البنصر, وإلا قأصل الخنصر 
١(‏ و؛) تذكرة الفقهاء؛ في حكم مخالفة المستودع للمودع ... ج ؟ ص ٠١4‏ س لاو ١‏ 11-4. 
(كوةو١٠)‏ تحرير الأحكام: مي الوديعة وأسباب الضمان ج ص ١3‏ و1 15. 
(17و1) جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص 74 
() المبسوط: في الوديعة ج ؟؛ ص .١54‏ 


(8) السرائر اي الوديعة ج ' ت*ص 21٠‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ٠١5‏ السطر الأوّل. 
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ولو لم يعين موضعاً وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى 
ولايضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون. 


أوثق منه. وهذا كله مبنيئٌ على أَنّ التقل إلى الأحرز عن المعيّن عنات أخدا ا وما 
على القول بعدم جوازه إل عند الضرورة فلا يتاقى ذلك. 

قوله: «ولو لميعيّن موضعاً وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى. 
ولا يضمن بالنقل عنه وإن كاث إلى أدونْ» أي أدون من الأعلى لا أدون 
من حرز مثلها فإنّهِ ليس بحرز. فالضمير فى «غِْنه» راجع إلى الأعلى. 

وبالأحكاءالأربعة صراج في «التحرير '»وهوقضيّة كلام الأصحاب في مطاوي 
الباب إذا قصد بنقلها الحفظ والصيّانة وأا !15 قضد به مّع ذلك الاستعمال بالتزيّن 
وغيره فالظاهر أنّه يضمن وإن كان النقل إلى الأعلى. قال في «التذكرة»: فيما إذا 
أودعه خاتماً ولم يعيّن له شيئاً فإن جعله في الخنصر لم يضمن إن قصد الحفظ لأ 
الخنصر حرز مثل الخاتم. وإن قصد الاستعمال والتزيّن بسه ضمن. وهو أحد 
الاحتمالين عند الشافعيّة. وأمّا إذا قصد بالنقل التريّن فقط فلاريب في الضمان 
عند علماء الإسلام '. 

قوله: «ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها 
فنقلها من غير خوفٍ ضمن. لا معه4 تقدّم الكلام في مثله غير مرّة. قال في 
«جامع المقاصد»: لو كانت الوديعة في بيت مالكها فقال له احفظها فسي موضعها 


كم ب الشتجان ف الرويعة ولسبات الحمان ‏ من مذ 
لحر ل في "نو م اصن 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١0‏ س, 1. 


للش لل بس لل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


الخامس: التضييع: بأن يلقيها في مضبّعةٍ أو يدل سارقاً أو يقدبها 
لظالم 


لم يجز له نقلها بحال وإن كان إلى أحرز قولاً واحداً لأنّه ليس بمستودع في 
الحقيقة وإِنّما هو وكيل فى الحفظ '. وفى «الحواشى '» أنّ فيه دقيقة وهى أنّه 
لايشترط كون الحرز للمستودع حالة الاإيداع. 


[في ما لو دل سارقا أو أقرّبها لظالم] 
قوله: «الخامس: التضبيع :يَأ ريلقيها في مضيّعةٍ أو يدل سارقاً» 
أي على مكانها. قال في (التذكرة "2 ولو الخبر المستودع اللصّ بالوديعة فسرقها. 
فإن عيّن له الموضع_ضمن لأنْه فرّط فى حنظهاء ولو لم يعيّن المكان لم يضمن, 
التهى. وقد يقال :إن مجَرَّد إخباز السارّق موجب لسعيه فى معرفة مكائها وأخذها 
قوله: «أو يقد بها لظالم» كما في«الغنية 'والسرائر'» وغيرهما". وظاهر 
الأول اللإجماع عليه. وقضيّته أن مجرّد الاإخبار هنا يقتضي الضمان ولا يفتقر إلى 
تعيين المكان ولا إلى غيره. واستجوده في «جامع المقاصد”» وفرّق بِأن الظالم إذا 


(اكوم) جأمع المقاصد: في الوديعة ج كص 0 كم 

(؟) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في المرديعة ج ".ص ١8‏ س 18, 

(؛]) كما في جامع المقاصد: في الوديعة ج حمس 57 

(6) غنية التزوع: فى الوديعة ص 787. 

(5) السرائر: في بيان أحكام الوديعة بج 7ص 4786. 

() كتحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج :ص 34 


كثات الزذيكة نيما لل دل عارك أر إلنها لطال ممعي ب سس يصوي 


أو عن بها إلى عن يضنادن البالك«شيطسمن.«ولى شيع بالتسيان 
فالأقرب الضمان. 


علم أخذها قهرا والسارق لا يمكته إِلهّ إذا علم موضعهاء وقد سمعت ١‏ الاحتمال. 

قوله: «أو يسعئ بها لمن يصادر المالك فيضمن» أي يأخذ أمواله. 
ولعله كالمستغنى عنه. لأنَّ المصادر ظالم والسعاية بها إليه إخبار وزيادة, ونِعمَ ما 
قال في «التحرير '»: أو يسعى بها لظالم, فشمل القسمين. 

قوله: «ولو ضيّع بالنسيان فالاقويب الضمان4 كما في «التحرير؟ 
والايضاح؛ وجامع المقاصد”» لأتيقط بالنتشائ#لقدرته على التكرار الموجب 
للتذكار. والمشهور أن النسيان كالعلم قدور..ومعناه أنه حصل تضييع الوديعة 
بسبب نسيانها كأن ترك نشر الوتيع سنرفد ووالدودمتوكه. وسقي الدابّة ممع 
الضرورة: وكذا إحرازها وتحر ذلك. 

ووجه عدم الضمان قوله عليه وآله الصلاة والسلام: رفم عن متي الخطأً 
والنسيان'. والمراد رفع الحكمء مضافاً إلى الأصلء وأَنّه أمين فلا بضمن نش" 
وإجماعاًء والمتيقّن خروج العامد مع عدم صدق الخيانة والاتلاف كما تقدّم”بيان 
ذلك. إلا أن تقول كما فسي «جامع المقاصد» قال ما حاصله: المفروض أنه ضيّع 
)١(‏ تقدام في الصفحة السابقة. | 
(؟و") تحرير الاحكام: في الوديعة وأسياب الضمان ج اص 151. 
5 إيضاح الفوائد: في الوديعة ج مض ذال 
)6 جامع المقاصد: في الوديعة ج ص 1 أ 
(7) وسائل الشيعة؛ ب 81 في أبواب جهاد النفس وما يناسيه م ١ج ١١‏ ص 46؟. 


(/ا) وسائل الشيعة؛ ب من أيواب الوديعة م اج ل ري 
(8) نقدم في ص 50/1-100. 


6.8 الس م _ لل هفتا الككرامة / ج /ا١‏ 


ولو سلّمها إلى الظالم مكرهاً استقرٌ الضمان على الظالم. 


بنسيانه فكان مف طأء فكانت يده يد عدوان والعدوان موجب للضمان: سواء عد 
مقصّراً بالنسيان أم لا: إن من وضع يده على مال الغير بغير حقّ أو أتلفه نسياناً 
ضامن لا محألة '. 
قلت: لك أن تمنع أله يقال له: مضيّع مفرّطٍ عرفاً. وفرق بين الودعي المتلف 
نسياناً وغيره. لأنّ الأول دل الدليل على عدم تضميته إلا ما خرج به. وقد يشهد له 
ما يأتي ' في المكره والجاهل والغالط. والمخطئ كالعامد عندهم في مثل ذلك. 
ويبقى التأمّل في كلام «جامع المقاصد» فكأنّه غير ملتثم, لأنّه رئّب الحكم 
تأر على التفريط وأخرىأ على الأسباكي.أوالظاهر أنّ بناء الحكم عندهم عسلى 
التقصير والتفريط, كماءهو صريح لشتماعة ' وظاهر آخرين , ويمنعون كون الناسى 
غير مفرّط بعد ما اشتهر حندهم أ "الهاي متدور. ونحوه الغافل والجاهل. ويبقى 
الكلام في الغالط والمخطئ كما إذا أراد أن ينشر الثوب المستودح فغلط ونشر غيره 
فتلف, فتأمل. وبناء الحكم على الأسباب عردوه عن وحهين: ل أخبار الباب 
أخصٌ منها؛ ولم يعدّوا مثلها في ياب الغصب أسباباً موجية للضمان. 
قوله: ولو سلّمها إلى الظالم مكرهاً استقد الضمان على الظالم> 
)١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج "ص 6 
(؟اياتى فى ص 517-7١8‏ 
2 ] منهم المحقق في شر ع الاإسلام: في موجبات الضمان ج ؟ ص ,١56‏ والعلامة في تحرير 
الأحكام: 0 وابن إدريس في السرائر : في أحكام الوديعة 
ج اص 450 


(4) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص /ا55, والفخر في الاإيضاح: في الوديعة 
ج "اص ١١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في الوديعة ج ص 12 


كناب الوديعة / فيما لو سلّم الوديعة إلى الغير مكرهاً سس دس لاوم 


والأقرب انتقاوه عنه. 


لأ تلفها لو فرض وقوعه إِنّما كان في يده. 

قوله: «والأقرب انتفاوٌه عنه» إذا أخذها الظالم منه قهرا فإمًا أن يتولى 
أخذها بيده أو غلامه من يده أو مكانه أو يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفمها إليه كرهاء 
فإن كان الأُوّل فلا ضمان عليه قولاً واحداً. وإن كان الثاني فكذلك كما هو 
المشهور كما فى «المختلف ' والايضاح' وشرح الإرشاده لفخر الاسلام ' والأشهر 
كما فى «الرياض *» وخيرة «السرائر” والشرائع” والنافع" والمختلف* والارشاد؟ 
واللمعة ٠١‏ وجامع المقاصد ' 'وإيضاح الياقم والووضة ؟١‏ والكفاية ٠"‏ والمفاتيح؟١‏ 
والرياض *'» والمخالف أبوالصلاح فيما حكى ' (عم وابوالكازه "!والنمتات :فى 
«التذكرة*! والتحرير*'». قال في [الغتيّةة - 5د ما يوجب الضمان: 30 


.١ ١8 و4) مختلف الشيعة: في الوديعة ج1 من 01. ( ؟)"إبشاحالفوائد: في الوديعة ج "ص‎ ١( 
١ (؟) شرح إرثاد الأذهان للنيلي: في الوديعة ص 114 س‎ 

(4و6١)رياض‏ المسائل: في الوديعة ج أص 11١‏ 

(0) السرائر: في بيان احكام الوديعة ج ؟ ص 8 17. 

)0 ترائع الإسلام: في عقد الوديعة ج ؟ سس 11 

(/؟) المختصر النافع: في الوديعة صن 18 

(4) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص /9؟1. 

(١٠)اللمعة‏ الدمثقية: فى الوديعة ص .١81‏ 

50 جامع المقاصد: في الوديعة ج كيان 

00ل ؤعدالية فى الوذيعةح ص ”75 

)١7(‏ كفاية الاحكام: في الوديعة جم ١‏ ص ؟15. 

.1354 مقاتيح الشرائع: في الوديعة أمانة لا يضمن إِلَا بالتفريط والتعدّي ج “اص‎ )١4( 

(11) الحاكى هو العلامة في مختلف الشيعة: في الوديعة ج ”ص 64. 

.١7يس؟‎ ٠ غنيةالنروع: في الوديعة ص 187. (18) تذكرةالفقهاء: ف يالوديعة ج اص ث‎ )١9( 
.118 تحرير الأحكام: في الوديعة وأسياب الضمان ج “اص‎ 1( 


م 


منتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الااقرب ذلك. 


قر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلّمها إليه بيده أو بأمره إن 
خاف ذالك. وظاهره الإجماع عليه. وقال في «التحرير»: للمالك الرجوع على من 
قا نينا 

والوجه فى المشهور أنه غير مقصّر ويده يد أمانة فلا ضمان لانتفاء مقتضيه. 
والاكراه صيّر فعله منسوبا إلى المكره. ولأنّه محسن فلا سبيل عليه إِذْ الْتَسليه 
بإذن الشارع: على أن قبضه إِنّما كان لمصلحة المالك فلا يناسب تضميته بغير 
عدوان, على مأ فيه من سد بابك الوديمة. 

ووجدالقولالآخر أتشباشر لتسليم اق الغير إلى غير مالكه ولعموم قوله عاك '؛ 
«على اليد ما أخذت حتى تودي9ق3 علمت غير مرّة أنّه مخصوص بالأمانات. 
لعل معنى ضمانه عله عو لاه أيه بون لة“الالتواع عليه وإن استقرٌ الضمان على 
الظالمء ومعتى عدم ضماته عند المشهور أنه لا يجوز له مطالبته والأخذ منه كما 
أفصحّت به بعض كلماتهم ؟. وكأنٌ ما في «المسالك "© يخالف ذلك فإنّ جعل معنى 
عدم ضمانه أنه لا يستقرٌ عليه؛ بل يرجع بما غرم على الظالم؛ وهو كما ترى خالٍ 
عن التحصيل. 

وكيف كان إِنْما بنتفي عله الضمان إن لم يكن سبي في الأخذ القهري بآن كان 
سعى بها إلى الظالم أو أظهرهاء فوصل إليه خبرها مع مظيّته. 

قوله: «وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك» 
)١(‏ عوالي اللآلي: في المضاربة ح ؟ ج ٠ص‏ 65,. 


(؟) كما في رياض المسائل: في الوديعة ج ذم امات 
(؟) مسالك الأفهام: فى عقد الوديعة ج ه ص 8# 


كتاب الوديعة / فى الحلف كاذباً للمصلحة وحكه التودية الب ءا 


ويجوز الحلف كاذباً للمصلحة؛ ويجب التورية على العارف. 


كما في «التحرير 'والتذكرة 'والإيضاح" وجامع المقاصد والمسالك* والروضة'» 
لقدره على مففظليا به لزاع عله للا فسني ما تر قف عليية قلى اقل لان 
مع قدرنه عليه ضمنء؛ ويحتمل العدم لما فيه من الضررء ولعل الأولى التفصيل بين 
الكبير الجليل وغيره. 
[في الحلف كاذباً للمصلحة وحكم التورية] 

قوله: «ويجوز الحلف كاذباً للهصلحة. وتجب التورية على 
العارف» قد نقل اللإجماع في «الغبية '» على احور له أن يحلف أن ليبس عنناءة 
وديعةويورّي. وظاهرءأنٌ كليهماجائزان وهوظ هر «السرائر"والشرائع *والنافع '١‏ 
والإرشاد' 'والتحرير' '»حيث قيل في الأول :له أن يحلفويورّيءوفي الثاني: يجوز 
أن يحلف مور ياً؛ وهكذ |البقية. ول بعل قكيهلييالذارف و غير ه.ولعلمرادهمالعارف. 

وفي صريح «اللمعة ١"‏ وجامع المقاصد' والمسالك؟' والروضة' ' ومجمع 


0 تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان ج اص‎ )١7و‎ ١( 
5١ سا٠١6 اللي تذكرة الفقهاء: في الوديعة ... ج مص‎ 

(؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة جم ؟ ص .١١5‏ 

(4وغ١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص لاا ورا 

(0 و8١)‏ مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج اص 81 44. 
(65١)الروضة‏ البهية: في الوديعة ج اص 1١0‏ 

(/0) غنية النزوع: فى الوديعة ص ؟18. 

فيا السرائر؛ في بيان أحكام الوديعة م "اص 158 

(4) شرائع الاإسلام: في عقد الوديعة ج ؟ ص .١37‏ 

.١16١ المختصر التافع: فى الوديعة والعارية ص‎ )٠١( 

.177 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: فى الوديعة جم‎ )١1( 

.١84 اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص‎ )١( 


4 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


البرهان أوالمفاتيح '» أنه يجب عليه الحلف. وهو ظاهر «التبصرة" والكفاية ». 

وصريح «التذكرة” وجامع المقاصد" والمسالك” والروضة" أنه يجب على 
العارف التورية, وقد بظهر من «اللمعة» ذلك من دون تعض للعارف. 

وقد استدل في «جامع المقاصد ' والمسالك ' »على وجوبهما بأ جواز الحلف 
كذبانّما يكون حيث بتوقّف حفظ الوديعة عليه والحفظ واجبءلأنّذ هاب مال المسلم 
لكيه بد فة اننا ع بالتوريةعلى العارف للتفصّى عن ارتكاب القبيح. 

قلت: وجوب الحلف حيلئذ كأنّه واضم الدليل ولا قبح فيه. لا أنه أقلّ قبحاً 
كما ستعرف وإلا لامتنع النسخ. ولعل مراد من عبّر بالجواز بالمعنى الأعمٌ وأنّ 
الغرض رفع الحجر والحظر, لك ووب التورية على العارف إِنّما يتأئى على 
القول أن الكذب الواج ب ,لأ على قُبجي/وفيه: أنه ذا وجب الكذب واليمين 
احلظ السضوع مكلا أء الملل تعد وااجباً صرفاً ونفعاً محضاء لا أنّه قبيح 
وضرر وجب أرتكابة لأ كان أقل قبحأ وأَخفِتٌ ضرراً كما قاله سلطان المحقّقين 
تفي الملة والدين ١١‏ والمحقق الثاني ١"‏ والشهيد الثاني ؟! لأنّه يلزم منه اجتماع 
الضين والفع والصررٍ والنفع والمدح والذمو تراب والنقاسي فى دواخد شخي 
فبلزم أ تكو فى كذبه لإنقاذ المعصوم قد فعل محرّماً عاقب عله ول واهيا 
يشاب عليه على أن سلطان العلماء ١5‏ انما التزم ذلك فى جواب اعتراض من قال: 


)١١‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج نا 

(؟) مقاتيح الشرائع: : في الوديعة أمانة لا يضمن إلا بالنفريط والتعدّي ج "اص 114 

(*) تبصرةالمتعلمين: فى الوديعة ص 0 ٠‏ أ (4) كفاية الأأحكام: فيالوديعة ج١١‏ ص ؟11. 
(غا تدكرة الفتهاء ء: في الوديعة ج ؟ ص 8 لأس 5١‏ 

(1و35و؟١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 8". 

(لاو ٠١‏ و5١)‏ مسالك الافهام: : في عند الوديعة ج ه ص 82 

كا الروضة البهية: فى الوديعة ج غاص 190. 

(١١]كشف‏ المراد: في إبات الحسن وافبح العقلئين ص 7 

». لايشفى عليك أن ' المراد من قوله:سلطان العلماءهوساطا نالمحققين نصيرا بن الطوسي‎ )١1( 


كتاب الوديعة / فى الحلف كاذباً للمصلحة وحكم التورية م 


إن الكذب قبيح لذاته, فلا رد له بناءً على ذلك إلا بذلك. والجواب عن التناقض 
-بأنٌ القبح الذاتي لم ينعدم, وإِنّما عرض له شيء قويّ عليه فالغي اعتباره, كما في 
فلتي الطبع تأنه قد يعر لد ها بشينه كالنسمرق تلطع وجي ريا لنارة اقان 
عاشقه ينفر عنه مع أنّه كان مشغوفا به يرجع* إلى الاعتبار. ونحوه قولهم إن هذا 
الجزئى القبيح مندرج تحت كلى حسنء: يكار اسداخة الأحن. وما ثراه من 
اعتذار الفاعل لذلك فإئّما هو باعتيار لمح أصله الذي كان عليه 

فالقول بأنّ الحسن والقبح يكونان بالذات وبالوجوه والاعتبارات هو 
الحسن. ولعلّ من قال بوجوبها في الباب وغيره غير المحمّق الثاني والشهيد الثاني 
أراد أَنّها إن قدر عليها ولم يفعلها بكيج في ضار الكذب مع التمكّن من الصدق, 
أنه لا كذب مع التورية, ومن قال بجوازها #إسحبابها قال إِنّ الشارع أوجب 
عليه الكذب, والأغضل له أن يود إجبتع كتج طاهراً وعند الظالم لا واقعا'. 

وكيف كان: فلاريب فى بر حيخيانها فو,كل كذب اذا ءيجي إليد. وقد فسّرت فى 
«مجمع البرهان بن يقصد ما يمكن إطلاق للق عليهبقريئة مجاز إن عرف رمد 
وفسّرت فى «كتب اللغة"» بأن يكون للف معنيان أحدهما أشيع من الآخر فتنطق 
وريد الخفى. ب 3 الروضة »بآن يقول:واللهما استودعت من فلان ويخصّه 


يي ااا 00 5 


ه صاحب التجر يد لا ما هو المشهور يسلطا ن العلماء الاإصقهاني 

0 لايخفى عليك أن الأخبار المجوّزة القيه اي‎ )١( 
الااطادق إن لم يكن صريحاً فيه لا سيّما ما ورد في البراءة من علي 92 عند التقيه أو في‎ 
تقد يم غير دطْيْة عليه قعليه ما ذهب إليه الشارح وغيره من الرجحان هو الأظهر.‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ةا 

() منها مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1171 مادة :«وراك» والنهاية لابن الأثير؛ ج 6 ص /11/1- 10/4 
مادة «ورا»؛ والمصبام المثير: جع ؟ ص 101 ب 1817 مادة «وري». 

(؛) الروضة البهية: فى الوديعة جح ؟ ص 0؟؟. 


ان مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلّم ضمن. 


بوقت أو مكان أو جنس ونحوها مغاير لما استودع, فليتأمل في ذلك. وفي «جامع 
المقاصد» أن العبارة لا تخلو عن مناقشة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية, 
ومعلوم أن لا كذب معها ' وأنت خبير بِأنّ هذا مبنيٌ على أن المراد بقوله «تجب 
التورية» أنّها تجب التورية في الحلف كاذباء والظاهر أن الوجوب راجع إلى المقيّد 
بدون القيد. والقرينة عليه ظاهرة, ثم إِنّ التورية لا تخلو عن كذب ظاهراً 


[فيما لو أكر هغل التسليم أو اليمين فسلّم] 

قوله: إولو أكرهه على التسليم) أو اليمين فسلّم ضمن» كما في 
«جامع المقاصد '» لان الإكراه عَلَىْ أحد أمرين ليس إكراهاً على أحدهما بعينه, 
ومتى سلم الوديعة مكيار فب وك التاعدة "مما لا خلاف فيها إذا كان أحد 
الأمرين مستحمّآ المكره وعليه دلت الأخبار” وأا إذا لم يكن أحدهما مستحمّا له 
ففيه إشكال, كما لو قال له: اقطع هذا أو هذا وإلاً قتلتك. أو: طلّق إحدى زوجتيك 
وآراد مله التمييرة لا قول؛ إحدى زوجتي طالقٍ كما ذكروا ذلك في بابي القصاص 
والطلاق . وريّما نفي الخلاف عن تحقّق الإكراه فيما لو خيّره بين فعل تتوقّف 
صحته على اختياره وبين تغريم مال. ولعل اليمين لمّا كانت واجبة عليه فيما نحن 
فيه جرت مجرى المستحقّ للمكره, فليتأمل جيّداً. 


١١‏ و؟! جامع المقاصد: في الوديعة ج اص ا 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب كتاب الأيمان ج 1ص 151 

(5) منهم الشهيدالثاني في المسالك: في القتصاص جح 0 اص ,4١‏ وفي الروضة البهية: في الطلاق 
ج 3ص 2١-7١‏ والسيّدعلي في رياض المسائل: في الطلاق ج ١ص‏ 45 والعلامة في 
الفواعد: في القصاص ج “ص م 


كتاب الوديعة / فيما ثو استلزم محف ها تير ا 


ولو أكرهه على التسليم فسلم لم يضمن به فإن تمكن من الدفع 


[فيما لو أكره على التسليم فقط فسلّم] 
قوله: ولو أكرهد علق الشيلت فاتلم الم يشين يداك نادم يانه 
ولعل الأولى تركه. 
قوله:«فإن تمكن من الدفع وجب» كما في «الشرائع 'والنافع ' والتحرير ؟ 
واللمعة* والمسالك؟ والروضة؟ والكناية» وغيرها". وفى «الرياض "وان 
لابقلاف شرك لل العف راحب مانيو اوت حي سرض رةه يننا 
أمكن من وسيلة وغيرها ومنه الاخيثفاء. 


قوله:ؤو| ن أهمل ضمن 4 كماهترصر بع أكثرالكتب المتقدّمة او 5 قضيةالاك ١١‏ 


[فيما لو استلزم حفظها ضرر كثير] 
قوله: إولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدقع» كما في «التافع ؟٠‏ 


.١77 شرائع الاإسلام: في عفد الوديعة ج >" ص‎ )1( 508-7١75 تقدام في ص‎ ]١( 

(5] المختصر النافع: في الوديعة ص .١8 ١‏ 

عر الست في الوديعة وأسياب الضمان ج 7ص 147. 

(0) اللمعةالدمشقية: في الوديعةص .١185‏ () مسالك الأفهام: فيعقد الوديعة ج ص 87. 

(/) الروضة البهية: في الوديعة ج .4ص نتن ال في عجوو يندا 

50 كما في شرائع الإإسلام: في العقد ج ؟ ص “ال , وتحرير الأنسكاء: : في الوديعة‎ )١١( 
الضمان ج ”ص ؟157١. ومسالك الافهام: في عفد الوديعة ج 4 ص كل وكفاية الاحكام: في‎ 

(؟١)‏ كالمختصرالنافع :فى الوديعةص ١6١‏ واللعمةألدمشقيةفي الوديعةص ,١84‏ والشهيدالثاني 
فى الروضةالبهية:فيالوديعةج )ص 575 -171. )١(‏ لمنجدهفي المختصر النافع. 


الس ل لل سس مقتاح الكرامة / ج ١1‏ , 


والتحرير'»وغيرهما'. كالجرح وأخذ المالكمافي «الشرائع "واللمعة “والكفاية؛ 
والمفاتيح'» وقضيّة هذه أنّ مطلق أخذ المال ضرر كثير لا يجب تحمّله وإن جاز. 
وممّنا نفى فيه وجوب بذله المال من نفسه «الروضة”» وأمًا جواز ذلك فواضح. 
وقد صرح به في «المسالك* والروضة؟ والكفاية ' '». 

وفي «جامع المقاصد» أنه لا يبعد القول بوجوب مصانعة الظالم بشيء يرجع 
به على المالك .١'‏ وإليه مال شيخنا في «الرياض"١»‏ أو قال به لوجوب الحفظ. 
ولاايتم إل بهء وألضرر يندفع يرجوعه على المالك إذا لم يتبرّع به ولم يمكنه 
استيذانه, والمرجع إلى نيّته وقوله. هذا كله إذا لم يستوعبه, وأا إذا كان مطلوب 
الظالم بقدرها مستوعبا لها ولا يندفع/إلا به ففي «المسالك © أنه لا يجب بذله 
قطعاً لانتفاء الفائدة. 

ويبقى الكلام فيما لو بذله بَنيّةالرجوع فهل يرجع به جميعه أو يرجع بجزء منه 
بنقص عنها أو لا برجعبتيينء؟أالجكمالةنت+ولدل الأوسط أوسطء إذ الفرض عدم 
إمكان ما قصر عن الجميع وغير المأذون في المساوي إِنّما هو القدر الذي تنتفى 
الفائدة معه لا جميع المبذول: على أنه من البعيد أن يرجع بمقدار ما يقصر 5 
قدرها بدرهم مثلاً ولا يرجع بشيءٍ أصلاً مئنا يساويهاء فتأمل جيّداً. 


.1971517 تحرير الأحكام: في الوديعة وأسباب الضمان  “اص‎ )١( 

5 و١١)‏ رياضي المسائل: في الوديعة جم تمص .١1١1‏ 

() شرائع الاسلام: في عقد الوديعة جج ؟ ص 1517. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص .١04‏ 

(0 و١٠)‏ كفاية الأحكام: في الوديعة م ١‏ ص 187. 

(1) مفاتيح الشرائع: في الوديعة أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدّي ج “اص 114. 
(لاوة) الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 74؟. 

(مر؟١١)‏ مالك الأقهام: في عقد الوديعة ج ه ص 88 

"1 جامع المقاصد: في الوديعة ج "ص‎ )١١( 


كتاب الوديعة / فيما لو جحد المستودء الووعة سا ا ا ا ا 91١‏ 


السادس: الجحود, وهو مو عحيبيب للضمان 


ولو أمكنهالدقع عنها ببعضها فإنلم يستوعبها وجب دفعهإليه من باب المقدّمة, 
فلو ترك مع القدرة فأخذ الجميع ضمن ما يمكن فيه السلامة لا الجميع؛ لأنّ مقدار 
المدفوع ذاهب على التقد يرينكما فى «المسالك 'والر وضة 'والكفاية" والرياض *» 
واحتمال ضمان الجميع ضعيف, إذ لا وجه له إلا أنه فوّْط, فكان كما لو فرّط فيها 
فتلفت بغيره: مع أنها ذاهبة على التقديرين؛ مع الفرق يبن التقديرين فيما نحن فيه 
فانه في الأوّل يمر الشارع وبتفريطه في الثاني. وفيه؛ أن التفريط ليس إل قيما زاد 
لحصول اليقين بأخذه الجميع. وبه يظهر الغو بينه وبين المثال» مضافا إلى أصل 
الرادة وائة اميى» للجامل. 

وآمّا الضرر بغير المال فيختلف باختلاف الأحوال؛ فربٌ رجل تككون الكلمة 
اليسيرة من الأذى كثيرة فى حِقه.وكم من رجل ليس كذلك. 


[فى ما لو جحد المستودع الوديعة] 
قوله: #السادس: الجحود.وهو موجب للضمان 4 كمافي «المبسوط * 
والشرائع؟ والتذكرة" والتحرير " والارشاد* واللمعة ١"‏ وجامع المقاصد١١‏ 


)١(‏ مسالك الأفهام:فىعقد الوديعة سم دص 2.85 (]) الروضةالبهية:فيالوديعة ج أص 4؟2. 
(5) كفاية الاحكام: في الوديعة ج ١1ص‏ 145. (1)رياض المسائل: في الوديعة ج 1ص ؟١1١.‏ 
(2) المبسوط: في الوديعة ج 1 ص ١١55‏ و151. 

(1) شرائع الإسلام: في عقد الوديعة ج ؟ ص .١11‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: فى الوديعة ج ؟ ص 5١0‏ س 7؟. 

(4) تحرير الاحكام: فى احكام الوديعة ج ص .١114‏ 

3 إرشاد الأذهان؛ في الوديعة ج اع 7 

.١88 اللمعة الدمشقية؛ فى الوديعة ص‎ )٠١( 

74 جامع المقاصد: في الوديعة ج 5ص‎ )1١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
إن كان مع المالك بعد مطالبته. لا مع مطالبة غيره. وفى سؤال المالك 


إشكال. 


والمسالك ١‏ والروضة ' ومجمع البرهان؟ والكفاية؛ والمفاتيع”» تصريحاً فى 
بعضها وظهوراً في بعض وإشارة في آخر. وفي «المبسوط"2 في باب العارية أَنّه 
لا خلاف في ذلك. ووجه إيجابه الضمان أنه لما جحد خأن, لأنّه بجحوده يزعم أر” 
يده عليها ليست بنائبة عن المالك فلا تكون أميئة. 

ومثل جحود الوديعة جحود العارية كما نأي 1 

قوله: «إن كان مع الكالك بَعدُ”مطالبته. لا مع مطالبة غيره يعتبر 
فى تحقّق الضمان بالجحوذٍ أمور: أن لا ]يظير يجحوده عذراً بنسيان ولا غاط 
ويصدقه المالك, وأنه لاييكوي الجحود لمصلحة,الوديعة بأن يقصد دفع ظالم 
للمالك أو نحو ذلك. والثالثٌ أن يمون بعد طلب المالك لها مند. فلو جحدها انتدا 
أو عند سوال غيره لم يضر لأنّ الوديعة مبنيّة على الإخفاء. فإنكاره لها حيئئذ 
قرب إلى !احفظ. 

قو له: #وفي سؤالالمالك إشكال» كما في«التحرير 0 وكذا «الكفاية؟» 
)١(‏ مسالك الأفهام: في موجبات الضمان ج ه ص .٠١5‏ 
(؟) الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 18؟. 
الست القالده والبرهان: في احكام الوديعة ج ٠‏ سن لرة 
1 وة) كقاية الاحكام: في الوديعة ج ١‏ مس اذأ 
)١(‏ الميسوط: في العارية جح اص 07. 


(/؟) سياتي في ص 1487 /481. 
(8) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ب اص 155. 


كتاب الوديعة /فيما لو جحد المستودع الوديعة لب -سس ## ا 


فإن لم بقم بيّنة ولم يعترف فالقول قوله مع يمينه, وإن أقيمت عليه 
البئئة فاغى الردٌ أو التلف من قبل فإن كانت ضيغة جحودة إنكار 
أصل الوديعة لم يُقبل قوله بغير بيّنة. ولا معها على الأقوى لتناقض 
كلاميه 


حيث قال: فيه وجهان: من دون ترجيح: ورجمٌ في «الإيضاح ' وجامع المقاصد' 
والمسالك '» الضمانء وهو قضيّة كلام الحواشى أ وعدمه فى «التذكرة *». 

وجه الأوّل: أن حم د بقتضى كون بده ليست عن المالك, لأنّ نف الملزوم 
بقنضى نفى لازمه من حيث إنه لازمهقلا يلوج طويناً عنه فيضمن, 

ووجه الثاني: أَنّه لم يمسكها لنفسه ولم تيدم عليها بغير رضا المالك حيث 
لم يطلبهاء ومجرّد السؤال لا يبطل الوديعة لاف الطلب. 

قوله: «فإن لم يقم ييّئة ولو بعترف كالقول قوله اي مع بمينه» 
كما فى «التذكرة؛ واللمعة" والروضة" لأصالة البراءة. 

0 5 اع لان 10 
كانت صضبغة ستححو ذد إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بيلك 
ولامعها على الاقوى لتناقض كلاميه» كما هو صريح «المبسوط* وجامع 


.١١9 إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

5 جامع المقاصد؛ في الوديعة ج اص 135 

(؟) مسالك الافهام: في موجبات الضمان م 6 ص .1١9/-١١1‏ 
[؟) الحاشية النجارية؛ فى الودبعة ص 7مس .1١-١٠١‏ 

(ة و5) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ص 7١6‏ س 18و77 
7 اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص 158., 

(4) الروضة البهية: في الوديعة ج 4ص 118. 

() المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١44‏ 


لشن 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
المقاصد أ»وقضية كلام «الشرائع ' واللمعة " والروضة *» لكنٌ المصنّف سيستشكل ' 
في ذلك عن قريب”. وفى مضاربة «الكتاب١‏ والشرائع" والتذكرة* والتحريرا 
والمسالك * ١‏ والكفاية ' أ أنه لو أنكر الوديعة والقراض ثم ادّعى التلف بعد الاقرار 
أو البيّنة ضمن ولم تقبل دعواء. وفي وكالة «الكتاب ١‏ والتذكرة"! والتحرير أ» 
وكذا «جامع المقاصد؟» أن الوكيل لو أنكر قبض الثمن ثم ثبت ببيّنة أو اعتراف 
فادّعى الرد أو التلف لم تُسمع بينته. 

وفصّل في وكالة «الإرشاد» فقال: إن ادّعى تلفاً أو ردأ قبل الجحود لم يُقبل 
قوله ولم تُسمع بِيّئته, لأنّه أكذب دعواه الجحود, ولو أدّعى الر د بعد الجحود معت 
دعراه وبينته .١“‏ وهذا له معنيلة: الفتفمل_ولعلّه هو المراد أنه ادّعى بعد الجحود 
أنه قبض ورد ولكن يناقيه تعليله بِالحيائة. وتمام الكلام ١"‏ في الوكالة, والمراد 


)١(‏ جامع المقاصد: في الوذئعة ح1 ص 5 شم 

(؟) شرائع الإسلام: في عفد الوديعة خ ؟ ص3 .١‏ 

(؟] اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص 64 

(؛)الروضة البهية: فى الوديعة ص 714- 15؟. 

نيا ف عن + وو 

(1) فواعد الأحكام: في القراض ج 7 ص /714 

(/ا) شرائع الإسلام: في المضاربة م ؟ ص .١117‏ 

(8) نذكرة الفقهاء: في الننازع في القراض ج " ص 10 س 56. 

)4 تحرير الأحكام: في أحكام نزاع المضاربة ج "ص 114. 

585-788 مسالك الافهام: في احكام المضاربة ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)كفاية‏ الاحكام: في المضاربة ج اص 11١‏ 

(؟١)‏ قواعد الاحكام: في الوكالة النزاع ج اص 8/١‏ 

(؟١)‏ تدكرة الفعهاء: في الوكالة ج ؟ ص ١77‏ س ؟5. 

(14) تحرير الاحكام: في الوكالة ج لاص 21. )١0(‏ جامعالمقاصد: في الوكالة ج مص ١‏ 
)١7(‏ إرشاد الأذهان: في الوكالة ج اص ع 

(/) ياتى في ج لاص 10٠-545‏ الذي يكون حسب تجزئتنا الجزء الحادي والعشرين. 


كناب الوديعة / فيما لو جحد المستوةع الوويعة ب - يس لم 


هنا أن الودعي أقام البيّنة قبل حلفه ومعنى تناقض كلامه أنه بقوله «ما أودعتني» 
أنكر أن بكون هناك وديعة تلفت, فاذا شهدت البيّة بتلفها فقد شهدت له بشىء 
قل انكر 1 
وقال الشهيدان ': إن أظهر لانكاره تأويلاً قبل كأن يقول: ليس لك عندي 
وديعة يلزمني ودعَا أء شعانياء أو تصن ذلك 
ونقل في «المبسوط '» تفصيلاً عن قوم وقال: إِنّه قريب» وهو إن شهدت بيّنته 
بالتلف بعد إتكاره وجحده لم تُسمع, وإن شهدت بأئّها تلفت قبل الانكار شمعت, 
أن الوديعة إلى حين تلفها كانت على أمائته وطريان الجحود لا يقدح في أمائته. 
اننهى. واختاره في «التذكرة '» وفبينظر واضن#يوقد سمعت ما في «الإرشاد». 
وقال أبو علي *كلاماً حاصلا: أن دعواه الفا تُسمع من غير بِبّنة. فإذا حلف 
سقط الضمانء لأنّ إنكاره بون أن يكون عن سهو ونسيان. ورده في «المختلف "» 
أنه بإنكاره مكذّب لدعواه أى وَالأصَلَعَدَمَالَسَتَان على أنّه لم يدّعه. وإن 
ادّعاه وكان من التأويل الممكن سُمع. 
وقال فى «المختلف١‏ والتذكرة"»: نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له. ونظر 
فيه فى «جامع المقاصد””» بن المقتضى لمنع سماع بيّنته هو تكذيبه لدعواه وهو 
قائم, فلاتتوجّه اليمين, وهو كلام متين, وهو أحد وجهي الشافعية ‏ إلا أن يقال :٠١‏ 
لعل الغر بم يق فينتفع وإقرار الغريم ينفعه وإن كانت ييّنته أي المستودع لابنفسه. 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص 55١,؛‏ والروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 518. 
(1) المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١116-1114‏ 
('و/) تذكرة الفقهاء: فى الوديعة ج ؟ ص 6١7اس‏ 178-357و 730-174 
(1-4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوديعة ج 5 ص 8. 


(8 و١٠)‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص .1١‏ 
(3) المجموع: في الوديعة ج ١4‏ ص .١55‏ 


طلسي سب ب لسمسسسس ل متاح الكرامة / ج ١9‏ 


مع البيّنة» وبدونها في الآخير. وفي الاوّل على رأي. 


لأنّ الغريم إذا رجع عن التكذيب سمعء وليعلم أنه حيث يدّعي الشلف يصدّق 
كالفاصب ويكون ضامتا مثله. 

قوله: «وإن كانت صيغة الجحود: لا يلزمنيى شيء قبل قوله في 
الردذ والتلف مع البيّنة, وبدونها في الأخيرء وفي الأول على رأي» 
هذه الصيغة لا تنافي حصول الإإبداع بخلاف الأولى فتقبل بيّننه على الردٌ أو التلف 
بلا خلاف على الظاهر وتثبتج © تهوواه التلف» لأنّه أمين, ولا يناقض قوله 
البيئة لإمكان تلفها بغير تفرابط فلا تكو ملبتحقّة عنده. وهو الذي عناه بقوله «في 
الأخير» ولا فرق بين أن ريالف بام ظاهر أو في عند علمائنا كما في 
«التذكرة '» و عليه الا جماع فق «اسجممالبر وا خالل الشيخ في «المبسوط'» 
ففصّلء والصدوق * في «المقنع» فقدّم قوله من دون يمينء كما يأتي بيان ذلك كله ” 
إن شاءالله تعالى. ٠‏ 

وهل تثبت دعواه الردٌ يبميته؟ وهو الذي عناه بقوله «في الأوّل» لا أجد فيه 
خلافاً أي تبوتها به بعد التتبع فى المسألة وفيما يأتى وإن حكاه أي الخلاف في 
«جامع المقاصد*» بل حكى جماعة الإجماع عليه والشهرة آخرون فيما يأتي ”. 
)١(‏ تذكرة الفتهاء: في الوديعة ج ”ص ل را 
(؟] مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة بج ٠١‏ ص 708 
(*) المبسوط؛ في الوديعة ج 4 ص .15١‏ 
(4) المقنع: في الوديعة ص 5853 


(قد ]سيا ىس 11و32 
(1) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص .1١- +٠١‏ 


كاب الوديعة /فيما لو جحد المستودع الوديعة د ب ب ١#‏ 


أعني ما إذا ادّعى المستودع الردٌ وأنكر المالك, وإِنّما استشكل فيها المصيّف فى 
«الككتاب والتذكرة '» كما يأتى, مع أنه فى «التذكرة» جزم به. بل فيما نحن فيه, وقد 
حكيت الشهرة عليه فيما نحن فيه فى «الايضام ' والحواشى '» واختاره فيهما 
وحكياه عن «الميسوط» واو خيرة «التذكرة وجامع المقاصد ؟» و قفسة كلام 
«اللمعةا والروضة ‏ ». 

والحاصل: أنه لا فرق يبن مسألتنا ويبن ما إذا ادّعى المستودع رد الوديعة 
وأنكر المالك والاجماعات المؤيّدة بتطابق الفتاوى والشهرات والأخبار الناهية 
عن رمهى الآمية بالتهمة واه متسر سبك عليه والضمان سبيل. وَأ المالك 
بجعله بدعواهد مشر طلا بل متعد يأ والأصل عد مله #خصص الأصل وعموم الخير 
المشهور «البيّنة على المدّعى»؟ لحاس وايش اررض بأصل عدم التعدى 
وأصل براءة الذمّة من الضما رم ميل فارج لمعه 

وهذا إذا اذّعى ردها على من ائتمنه أو وكيله, أنا لو ادّعاه على الوارث 
فكغيره من الأمناء يكلف بالبيّنة, لأصالة عدمه. وهو لم يأتمئه. وقد نفى فى ذلك 
كله الخلاف بعضهم * وتمام الكلام يأتى *' عند تعاض المصنّف له. 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١7‏ س 25. 
(1) إيضاح النوائد: في أحكام الوديعة بج ؟ ص .١٠١‏ 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 
4 تدكرة الفقهاء: في الوديعة ج “ص 6٠س ١95‏ 
(5) جامع المقاصد: في الوديعة بم 7 ص ١غ,‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص ١8‏ 
(/؟) الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص .١18‏ 
)ا وسائل الشيعة: ب ”من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح كج خاص 17٠١‏ 


(1) كصاحب رياض المسائل: في الوديعة ج 1 ص + آذ 
)٠١(‏ يأتى فى ص 20١-744‏ 


لفن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو قر ربّها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان. وفي سماع 


قوله: «ولو أقٌ ربّها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان» 
الظاهر كما قال في «جامع المقاصد '): إِنّ هذا من تتمّة أحكام الشقّ الأول -أعني 
افيف الأرلق: يدنفا بأتي من تردّده في سماع البيّنةء وفي الصيغة الثانية لا 
بتأنّى ذلك. وإِنّما قد الإقرار بكون التلف قبل الجحود, لأنّه بدون ذلك لا يسقط 
الدعوىء لأنّ النلف بعده يقتضى,الضمان, وكذا التقييد بكونها في الحرز. 

قوله: «وفي سماع'بيّنته بَوْلك إشكال4 في «الإيضاح' وجامع 
المقاصد » ما حاصله: أَئ إنكان المشلار إليه بذلك الاقرار حتّى يكون المعني أنه 
لو ادّعى إقرار المالك؛ بالتلفكمن الحرز قبل الجحود وأقام بذلك بيّنة على الإقرار 
ففي سماعها إشكال: فيكون منمّا الأشكال من أنه لا تُسمع بنته بالتلف فلا ثسمع 
بالاقرار به مع أَنّه أضعف من البيّنة, ومن أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء فكان 
ترجا لروال العتما روه بك المستووع الإقراد ارلا 

لك ذلك ينافى منافاة صريحة قوله بعد ذلك متّصلاً به: إنعم تقبل لو شهدت 
بالاقرار» كما فى انان المقاصد ؟». وفي «الإيضاح* أنه ينافي ذلك ظاهماء 
فرحب أن كين النعنان للف تذلف سن للف قكرن قري التساة العامة 
في قوله «ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه» وإِنّما كرّرها لأنّه أُوَّلاً قد 
قوى عدم السماع ثم تغيّر اجتهاده فاستشكلها هناء لأنّ البينة حجّة يثبت بها 
عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه. ومن أنّ سماعها فرع سماع الدعوى, وهي 


(أو5وغ) جامع المقاصد: في الوديعة ج اص 2١‏ 
(؟ وة) إيضاح الفوائد: في احكام الوديعة ج ؟ ص ١؟١.‏ 


كتاب الوديعة / في أن حفظ الوديعة إنّما هو على تجو المعمول دواوم 
الفصل الثالث: فى الأحكام 

يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في 
الصندوق والدابّة في الاصطبل والشاة في المراح. 


غير مسموعة لتكذيب المدّعي إِيّاها. 

وزاد في «جامع المقاصد'» وجها آخر في تكريرهاء وهو الفرق بين الاقرار 
والبئنة. حيث إن الإقرار يمضي وإن كذّبه المقرّ له إِذا رجع إلى التصديق لما سيأتي 
في الإقرار إن شاءالله تعالى. 

وقال في «جامع المقاصد»: وإلأصحٌ عدم سكاع البئنة, لأنُها كاذبة باعتراف 
المدعي فلا تكون حجّة على المدعى عليه وماذكرء في الإقرار متّجه وإن كان يرد 
علي هأ نٌدعوى الاإقرار بنبغى أملاكسيعأيض ا إلتكذيب ؟. ويهذا تحقيق رشيق وإن كأن 
فيما يرد على الإقرار تأمّل. ولم يرد الشهيد ' على أن بِيّن الاشكال بنحو ما ذكر. 


«الفصل الثالث: في الأحكام» 
[في أنّ حفظ الوديعة إِنّما هر على نحو المعمول] 
قوله: «يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة 
كالتوب في الصندوق والدابّة في الاصطبل والساة في المراح» 
كما في «الشسرائع؛ والنافع* والإرشاد' واللمعة؟ وجامع المقاصدة 


[؟) الحاشية النجارية: فى الوديعة ص 1مس .١18‏ 


(1) شرائعالاسلام: فيعقد الوديعة جاص 2.١177‏ (0) المختصرالنافع: في الوديعة ص .12١‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في الوديعة جح ١ص‏ 57 1. (/) اللمعةالد مشقية: ف ىالودبعة ص 5 .١18‏ 


6 لل سس ممفتاح الكرامة / ج ١9‏ 


والمسالك 'والروضة' ومجمع البرهان؟ والكفاية » وعذّل في الخمسة المتآخّرة 
أن الشارع لم يحدّ لها حدًا فيرجع إلى العادة في الحفظ لمثل تلك الوديعة. وهو 
معنى قوله في «المبسوط * والتذكرة'» يازمه أن يحفظها فى حرز مثلها, 
ولم يتع(اض لذلك في التحرير. ونعمَ ما قاله قدماء أصحابنا كالمفيد في «المقنعة ؟» 
والشيخ في «النهاية” وأبو المكارم في «الغنية؟» واين إدريس في «السرائر * '» 
تالواء جب عليه ينطب بد الول كنا يستظ :ولد ردان ١|‏ اطاط اح أكون 
عرفاً مقضّراً فى حنظهاء ومعياره أن تكون كماله. ويرشد إلبه قولهم لي فى 
اللقطة: أجعلها فى عرض مالك ١‏ ', 

وغل أسد إذ قضية كلاب الست 11م اعت ضاية حفظها نذا خرفك يه العادة: 
فالدابّة في الاصطبل والدزاهم في الصندوق مثلاً؛ وأنّه لا فرق في وجوب الحفظ 
كذلك بين علم المودع بان المستوكاع قادر على تحصيل الحرز وعدمه؛ فلو أودعه 
دأيّة مع علمه أنه ل بق ابم عفن أنه لا صندوق له ونحو ذلك لم 
يكن عذراً . وقدصرّح بذلك في «المسالك؟١‏ والروضة؟! والرياض؟'». ويلزم من 


١(‏ و؟١١)‏ مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ه ص 86و لالم 

( و1١)‏ الروضة البهية: في الوديعة ج 4 ص 1 

مجع النانده والبرهان: في احكام الوديعة ج لاص 95لا1. 
(4) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 197 

(8) المبسوط: في الوديعة ج 5 ص .١5١‏ 

.٠١ س‎ 5١6 تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

( المقنعة: فى الوديعة ص 51؟17. 

النهاية: ؛ في الوديعة وائعارية ص لا 

(] غنية النزوع: في الوديعة ص 85؟. 

(١٠)السرائر:‏ في الوديعة ج ١ن‏ 7 

58١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح اج لأاص‎ )١١( 
.١1! رياض المسائل: في الوديعة ج 4 ص‎ )١6( 


كتاب الوديعة / فى أنّ حفظ الوديعة إثما هو على نكو اتمصول ‏ بوبم 


ذلك أنه يلزمه أن يبنى لها اصطبلاً أو يضعها فى اصطبل جاره ويقيم عندها فى ليله 
ونهاره: وإلا ضمئهاء وعلى ضابط القدماء لا يجب عليه تحصيل الاصطيل 
والصندوق. بل يحفظها كما يحفظ قر يببياه ودراهمة من أنواع الحفظ. 

وقد فرع أ يضاقي «التذكرة' والمسالك ' والروضة “أنه لابدّمنكون الحرز 
محرزاً عن غيره بأن لا يدخل إلى البيت غيره وأن لا يشاركه فى البيت اذى فيه 
العددى د اخ لعدم اعتبار مثله فى الحفظ عادة. وقضيّة كلام المتقدمين أَنّ 
المعتبر إحرازه عن يخاف مته فقط لا عن الزوجة والولد والوالد إذا كانوا أمناء 
كما استمرّت عليه السيرة من العلماء وغيوهم. وإلآ لما صحٌ له أن يبارمم قعر بيته 
ساعة ولا أقل من ذلك, مع أنه محتا جإلى تحطيلاليعاش والخروج للصلاة وغيرهاء 
بل قد نقول: إِنّْ العادة قاضية بذلك! وبه قطع فى «الرياض *» واستظهره في «مجمع 
اليرهان '». 

ومنه يُعلم صحّة ما قلناه فيَمَا هن' مق أنه يضم تسليم الدابة للعبد والصاحب 
وإخراجها للسقى وتسليمها للراعى ونحو ذلك وإن كان ظاهر كلامهم خلافه. 

وقد يكو نالمراد من ضابط المتأخّر ينما أرادهالمتقدّمونلولا تلك التفريعات, 
وبالعكس يشتد الخطب ويعظم الأمر. 

وزاد الشهيد الثاني" أنه لابدٌ من كون الصندوق مقفلاً مع كونه في ببتٍ محرز 
عن الغير ومن كون الاصطبل مضبوطأً بالغلق والشاة فى المراح كذلك أو محفوظاً 


.١ س‎ ٠٠١ نذكرة الفقهاء: في الوديعة جح ؟ ص‎ )١( 

(؟و/) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 0 ص 87. 

(؟! الروضة البهية: في الوديعة ج ص 5 15, 

(4) رياض المسائل: في الوديعة ج ة ص .١47‏ 

(0! مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج ا كا 
(5) تقدم في ص 50756 -109/4. 


لل سب مقتاح الكرامة / ج ١9/‏ 


وبحي علية وتهااسى للك المالاك 


بنظر المستودع؛ لأنّ هذه الثلاثة ممّا جرت العادة بكونها حر زا لما ذكر. وقال: وقد 
تفتقر إلى أمرٍ آخر ككون الصندوق كبيراً لا ينتقل عادة بحيث يمكن سرقته كذلك 
مقفلاً. وهكذا القول في الاصطبل والمراح. وقال: وقد يقوم غيرها مقامها عادة 
كوضع الدابّة في ببت السكنى والشاة في داره ونحو ذلك. قلت: وهذا الذي أراده 
المحقّق ' بقوله؛ أو ما يجري مجرى ذلك. وفى «مجمع البرهان "2 أن فى يعض 
الأمثلة تأمّلاء إذ الدراهم والثياب لا تُحفظان دائما في الصندوق. 


[آفى وجوب رد الوديعةإعند طلب المالك] 
قوله: «ويجب .ردها متئطلب المالك4 للكتاب والسئّة والإجماع 
كما في «المفاتيح '» وبلا خلات"كما في «التتاض أ» وهر كذلك. وفي «التذكرة” 
والمسالك' والروضة" والكفاية* أنه يجب عليه ردّها فى أَوّل أوقات الامكان. 
وبالفوريّة أيضاً صبّح في «التتقيح* وإيضاح النافع» وغيرهما ''. وفي «مجمع 
البرهان »١ ١‏ كأنّه إإجماع. 


.177 شرائع الإسلام: في عقد الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟و١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ال ا 

() مفاتيح الشرائع؛ في وجوب رد الوديعة ج اص .١158‏ 

(4)رياض السائل: في الوديعة ج 4 ص ؟11. 

() تذكرة الفتهاء: في الوديعة ج لاحن 86١٠اس‏ 475. 

(1) مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج 8 ص 17. 

.11١ الروضة البهية: في الوديعة ج اص‎ ١ 

(خما كفايةالااحكام: في الوديعة جاص 111. 5 التنقيح الرائع: في الوديعة م "ص 7 11. 
)٠١(‏ كالحدائق الناضرة:؛ في الوديعة ج ١‏ ص 1751. 


كناب الوديعة # فى وجروب وها علد طلب المالك ٠‏ - سس 7# 


والوجه فيه القاعدة المقرّرة من وجوب الاقتصار فى وضع اليد على مال 
الغير على القدر المتحقّق معه إذنه؛ والمطالبة بالردُ تقتضى انقطاعه, فلا بجوز له 
التصف زيادةٌ على ما يتحدّق به الرد. نعم إذا انضمّ إلى المطالية ما ميل على 
التوسعة من عرفب أو عادة فلا فوريّة في الوجوب. 

وهل يجوز له التأخير للإشهاد مطلقاً أو لاكذلك, أو إن كان وقت الدفع أشهد 
عليه فالأرّل وإلا فالثاني؟ أقوال واحتمالات اختار ثالتها في «التذكرة'» 
واستجوده في «المسالك '». وفي لكا يل الأول لا يخلو عن قوّة ا 
للضرر والتهمة. وهو خيرة وكالة |«التذكرة » لبكناتجب المبادرة إلى الإشهاد. 
والثاني أحد وجهي الشافعية * لأنَّ قوله في" الرد مقبول. 

والمراد برذها رفع يده عَتها والتخلية يده وييتواكما في «التذكرة' والمسالك" 
والروضة*» وما يأتي في «جامع المقاصد*» وليس عليه تحمّل مؤثتها كما صرّح 
به في الاول. 

قوله: (وإن كان كافراً» هذا هو المشهور, وقد أطلق الأصحاب ذلك كما 
في «المختلف ' '» والمشهور كما في «جامع المقاصد ١١‏ والمسالك''» ولا نعلم 


45-471 سا7١8و‎ 50 و1) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج 1س‎ ١( 
(؟ ولاو ؟١) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة جم ه ص 18 و/!3.‎ 

(؟) كفاية الاحكام: في الوديعة ج اص 1354. 

(4) تذكرة الفتهاء: في الوكالة جح ؟ ص ١1١‏ س ٠١‏ وما بعده. 

(0) مغني المحتاج: في الوكالة ج ورين 

(4) الروضة البهية: في الوديعة ج ص .51١‏ 

(و١١)‏ جامع المقاصد؛ في الوديعة ج ١‏ ص "5 85. 

.١ مختلف الشيعة: فى الوديعة ج "ص‎ )٠١( 


نف مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


فدعقالا غير الحلبي كما في «المساتك '» أبضا والأشهر كما فى «الكفاية' 4. 
وفي «الرياض ”© أن قول الحلبي شاةً: 

والحجّة عليه بعد الإجماع على الظاهر إطلاق النصوص والفتاوىء: وروى 
الفضل ؟ عن الرضاءةٍ قال: سألته عن رجل استودع رجلاً من مواليك مالاً له 
قيمة. والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا والمودع 
رجحل خارجي شيطان ن فلم أدع شيئا. فقال: قل له برد عليه قانه اتتمنه باماتة الله 


() مسالك الافهام: : في عفد الوديعة ج م ةق 

(؟) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 1314 

ناض السمائل: في الوديعة جضن كار 

)0 الظاهر أنه محمّد بن القاسم وو محمّدبن القاسةين الفضيل بن يسا يسار النهدى اليصري كما فى 
التهذيب والكافي والوسائل تقل عن الكافي الذي وألقهالقوم. وهوالذء تبره وى عن الحاظم وا 2 
وقد يروي عن أبي جعفر الثاني بَلّ: قد يسمَئ بمحمّد بن الفضيل أو ابن الفضيل؛ فراجع 

وأا روايتد هذه فالقاعٌ بل الأطهو أنهابمروية عى| الر ضاءفه ل ا ا 
للرضاغية مشهورة بحيث يعرّف بصاح ب آَلْرْضًاء فإذا أطلق الخبر عن أبي الحسن فالمشهور 
المعروف من هذه الكنية هو الرضاكة اذا اريك غيره فيقئد بعوبي أو بالدل أ سيره 
ببعني موسئ كما صنعه في الكافي وغيره. إن ع قلت:إن النقيبد والتفسير وقع فى رواية التهذيب 
ج اص 701١‏ والكاني يذج 0 ص 1 وهذا كاف في رقع الإبهام. قلت: قد وقم لف أب 
الحسن في سند هذا الحديث أيضاً في التهذيب: بج لاص اخرل والاستبصار: دج عن ١51‏ 
مجرّداً عن أيّ تفسير. مضافاً إلى أنّ المذكور في الكافي: : يعني موسى. .كما في الوسائل: 
ج لاص 777 والحالل أ 0 ع اص 541١‏ من التهذيب: موسيى. نض" داعن كل 
«ابعني» وهذا الاختلاف ينبىئّ عن أب الغسير أو التقبيد المذكور نما صدر عن الباأسشين 
ألا عن الراوي عن النامام فراجع. 
وأمًا ما في التهذيب وغيره كما في المسالك اعت س5 سوبع “ص 5غ؟ 

وغبرهما من نقلها عن الفضيل فهو ممّا يقطع بفساده. لأ الفضيل المراد به فضيل بن يسار 
ظاه | رأ مات في حياة بق عبدالل الصادى د ولم يصل إلى زمان الكاظم أو الرضاء قافا 
إلى أن محمّد بن الفاسم لم يرو عمّن يسمّئ بالفضيلء كما أن ما في الشرح من نقلها عن 
النضل أيضا ماسد لعين ما تتدع اننا فراجع الكافي: :اج قا ص 11015, ٠‏ والتهديب: ج لاص ١/1١‏ 
وج اص 250١‏ والاستيصار: اج اص 177 والوسائل؛ ج ١١‏ ص 59 ؟, 


كيتاب الوديعة / في ضمان المستووع لو أخُرردها سب »لا 


7 على الحكم به في «جامع المقاصد '» وغيره ؟. ومثله رواية حريز؟ فى 
وت ووس هات البو انوس 10 وجا اماه ورف تياك اا 
وعن أبي الصملاءم * أنه إن كان المستودع 0 وجب على المستودع أن 
يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام العادل واستحسته في «التنقيح'». ولا تنافيه 
رواية الفضل, لأنّ الخارجي مظهر كلمة الإسلام حرام المال إلا وقت الحرب, 
ولاكذلك الحربي وقد بظهر 5 «المختلق ”" أنه استدأو ابها على رد الحلبي. 


[فى ضمان المشتودع ل بورد الوديعة ] 
قوله: «فأن آخر لغير عدر قسن ومعه لا ضمان4 كما صدحت 
به كلمات أكثرهم ". وهي سبد كفي/01 البتسرادابكالتأخير مطلق السأخير 
ولوكان قليلاً عملا بالتاعدة: وليس كتأخير الشفعة عرفياً والعذر العقلى 


.15 جامع المقاصد: في الوديعة م 7ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: في الوديعة جه ص 48. 

(؟) لم نظفر في كنب الحديث على رواية حريز يروي فيها قصّة رد وديعة قاتل عليَاقة . نعم 
رواها عمّار بن مروان: فراجع الكافي: ج ه ص ١1١7‏ ح 0 والتهذيب: ج 57 ص "0١‏ 
والوسائل: ج ا م 387 ١‏ 

(4) سياتى في ج ماص 159-15٠‏ من الطبعة الرحلية الذى يصير حسب تجزثتنا الجزء 
النادس والعري. 

(6)الكافى فى الفقد؛ فى الوديعة ص 1١١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في الوديعة ج ٠ص‏ 47؟1415-1. 

(ا) مختلف الشيعة: في الوديعة جح "ص .,١‏ 

8١‏ منهم المحقق الثاني فى جامع المقاصد: في الوديعة ج ”ص 5؛4. والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام:في عقدالوديعةج ٠ص‏ 48. والفاضل المقداد في التنقيحالرائع:في الوديعةج "ص 17؟. 


نايل سني مقتاح الكرامة / ج لا١‏ 
وليس استتمام غرض النفس -_كمن كان في حمّام أو على طعام - 


درا 


واضح. والعذر الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نافلة كما في «الروضة'» 
لكنّ صريح «التذكرة '» في أخر كلامه وقضيّة كلام «جامع المقاصد 2 أنه يقطع 
النافلة. وأمّا العذر العادي كانتظار المطر المانع ونحوه فقضيّة كلام «التذكرة ث» 
ارشرونيا ١‏ + لسر عدر وخالف في ذلك في «الروضة* والمسالك؟» وستسمع 
ما في «التحريرة. 

قوله: (وليس استجدام عر رالنفس -كمن كان في حمام أو 
على طعام - عذرا» كبمافبي «التذكرة" وجامع السقاصد"» وعدها في 
«التحريرا 0 أعذاراً وزثاد الومهال ليهتضم الطعام. | ,ل شي «المسالك ١١‏ والروضة ا 
والكفاية ' '» فيه وجهان. وحكم في موضع من وكالة «التذكرة »١'‏ بأنّ هذه أعذار, 
ووافقه على ذلك يحيى بن سعيد في وكالة «الجامع ؟'» والمحقّق الثاني في وكالة 


(آوةو١١)!لروضة‏ البهية: في الوديعة م 4 ص نددسة 

(؟ و]) تدكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ٠١5‏ س ؟4-7. 

(؟ و8) جامع المقاصد: : في الوديعة ج 1 ص 17. 

أأذوء )٠‏ مالك الافهام: في عبداتر ديدع 5 من 1١‏ 

(/آ) كلام التذكرة هئأ مضطرب؛ قصدره يدل على أن المذكورات عذر وذيله صرّح بالتنصيل 
ببن ما إذا كان ع التأخي ر لتعذر الوصول إلى الوديعة فلا ضمان وما إذا كان لعسر يلحقه وغرض 
يفوته أو في صلاة نفل فالأقرب أنه يضمن إلى آخر كلامه ٠‏ فراجع التذكرة اج أ ص اأء 1 

0ش تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة بج اص ١‏ 0 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 194. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ؟ ص ١1١‏ س .١1١١١‏ 

5717 الجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ )١15( 


كتاب الوديعة / فيما لو تمكن من ددذها من دون طلب المالك س7 


ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن. ولو 
لم يطلب وتمكن من الردٌ ففي الضمان إشكال. 


جامع المقاصد ' 1 والشهيد الثاني في «المسالك ' والروضة! » ويتفى ‏ ن دكون 
هنا أولى؛ إذ هو الموافق لشرعيّة الوديعة. 

قوله: «ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن» كما 
يوا ا ا ا 


11101 ا جار لبدو ال فى ايدان زد ل دكا 
تكون عند مجتهد يرى ذلك ومعنق الردٌ ما سبق تين رفع اليد والتخلية. 

هذا ولو صدّق مدّعي الوكالقسقإن له أنتتستنع كما نصّ عليه جماعة', لأنه 
تصديق فى حق الغير. نعم بكو له تمبلعسها اليد و يضتتنءإن أتكر المالك؛ ول'كذلك 
الدذية فإ الأأجورة أنه يجب عليه التسليم. 


[فيما لو تمكن من ردها من دون طلب المالك] 


قوله: «ولو لم يطلب وتمكّن من الردٌ ففي الضمان إشكال» وفي 
«التحرير "» قرب الضمان على إشكال. ونحوه ما في «التذكرة*» واستوجه في 


01 جامع المقاصد؛ في الوكالة ج .مص 1 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة جه ص .55١‏ 
"١‏ )اثروضةالبهية:فيالوكالةج اص 81 | أو تحر يرالا حكاء:في احكام الود يعةج اص 3 
شوو لج فد افر ني الو 
(1) منهم العلامة في التذكرة: في القرض ج ؟ ص ٠١‏ س 9", وفي الوكالة ص ١15‏ س 19. 
والحويو اكاتي ني لروضة: في الوكائة ج 4 ص .58١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 
في الوكالة ج م ص 151؟. 


ياب جاسم مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«اللإيضاح ' وجامع المقاصد "» الضمان. 

وبنبغي تحرير معنى الردٌ في قوله «وتمكن من الردٌ» لا جائز أن يكون بمعنى 
الحمل, لأنّه لا يذهب إليه ولا يجب عليه الضمان إن لم يحملها إليه. فلا وجه 
لجعله أحد وجهي الإشكال في «الايضاح © ولا أن يكون بمعنى التخلية, لأنّه قال 
في «جامع المقاصد» لأنّه لا معنى الإشكال حينئذٍ في الضمان بل يجب القول 
بالضمان قطعاً ؟. 

قلت: القطع ليس في محله, والإشكال متّجه ينشأ من عدم طلب الوكيل 
والمفروض علمه بذلك. ولا تجبييعليه التخلية إلا عند الطلب كما هو قاعدة 
الوديعة, وأمر المالك لم يتضطن طَلْنجمْالوكيلء ومن أنّ المالك أمر بالتخلية بينها 
وبين الوكيل فلم يفعل فكابّه قد انعزل, أو أن الأمر تضمّن الطلب. 

وفيه: أنّ التخليةمعناها لغةٌ ارك كما في «انصحاح؛ والقاموس 3 وعرفاً رفع 
المائع ورفع يده كما طفحَتٌ به عباراتهم " في باب القبضء وزاد في «المسالك” 
الإذن فيه. وكل ذلك لا يتحمّق في الوديعة إلا عند الطلب. وإلا لزم أن يلقيها في 
مضيعة أو يحملها إليه أو يذهب إليه ويقول له: هلّم فخذ وديعة موكلك, ولا شي ء 
منهما يواجب عليه للأأصل وغيره. 

وإن كان المراد من الردّ الإعلام إذا لم يكن قد علم , بمعنى: أعلم وكيلي بأني 
١(‏ و؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوديعة ج ؟ ص ١؟1١.‏ 
(؟ و ]) جامع المقاصد: في الوديعة جم 7 ص 17- 11. 
(6) الصحاح: ج ”اص 11759 مادة «خلا». 
(1) القاموس: جع 4 ص 8؟٠مادة‏ «خلا». 
(/) كما في الدروس الشرعية؛ البيع في القبض حاص ١17‏ ؟, , وجامع المتاصد: البيع في التسليم 


ج أ ص 2484 ورياض المسائل: : في القبض ج .ماص 710؟. 
(8] مسالك الأفهام: في البيع في التسليم ج “ص 8"8؟, 


كتاب الوديعة / فيما لو تمك ند رذها من دون طلب اثمالك ب قم 


أراد خل بينها وبينهء والتخلية لا تكون إلا بإعلامه. فرجع بالأخرة إلى إرادة 
الاعلام باللازم, قيكون الردٌ بمعنى التخلية المستلزمة للإعلام. واعلّه أقرب إلى 
اللفظ. وهو مبنيٌ على أن الأمر يستلزم العزل وأنّها تصير في يده أمانة شرعية 
ققرت مسق اندي فى كاوه كنا يرسا زليه اخر كلام" 

وإلى هذا المعنى أشار في «الإيضاح '» قاى؛ قال المصئّف في منشأ الإشكال: 
نه لما أمره بالدفع إلى وكيله فكأثه عزلهء فيصير ما في يده كالأمانات الشرعيّة 
كالتوب تطيّره الريح إلى داره. وفيه وجهان: أحدهما أن تمتدٌ الأمانة إلى المطالية: 
وأظهرهما أن تنتهي بالتمكّن من الر دي قشنت هذا على أن الأمر بالردٌ على الوكيل 
هل هو عزل أو طلب فينرّل بمنزللاً قوله أعطني/؟ ألبتهى. وهو حاصل ما في 
«التذكرة "» ولا يخفى ما في كلامات تت التية القع والفرق بين العزل والطلب. 
وقد تقدم "أن الطلب يقضي بانقطاع لانم وهذابلم بذك في «التذكرة» فتأمل. 

وقال في «جامع المقاصد»: إن كان المراد بالردٌ وجوب الإعلام لو لم يكن قد 
علم بأمر المالك فهو محتمل. وليس ببعيد القول بوجوب ذلك. لأّنّ الأمر يتضئّن 
العزل, وعلى هذا يكون منش ا الاشكال من التردّد فى المعزول عن الوديعة هل هو 
مأمور بالردٌ على الفور أو وقت المطالية؟ كما في الثوب الذي أطارته الريح -إلى 
أن قال: ‏ والمعتمد الضمان, لأنّ إثبات اليد على مال الغير موقوف على الاذن, إلا 
فيما اقتضته الضرورة:؛ وهو ما قبل التمكّن من الإعلام والتخلية. وهذا كله إذا 
لموتدل القرينة على عدم العزل ', انتهى. فقد نفى اليد عن وجوب الاعلام وجزم 
أن الأمر بتضمّن العزل, وكلاهما فى محل التأمّل. ثمّإِنٌّ المعزول عن الوديعة ومن 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوديعة جم ؟ ص ١؟1.‏ 


(") تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ٠١1‏ س 351 /!1. 
(؟) تقدم فى ص 777 (غ] جامع المقاصد: في الوديعة ج ”ص *45-1. 


واس 
وكذا كل أمانة كالنوب تصيّره الريح في داره فإن ردّ على الوكيل 
ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر. بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على 
قضاء ألدّينء لأنّ مينى الوديعة على الاخفاء. 


مفتاح الكرامة / ج لاا 


أطارت الريح الثوب إلى داره لا يجب عليه إلا التخلية في الأُوّل إذا كان هو 
العازل له والاعلام في التاني إن لم يعلم كما تقدم' ويأتي. 

وقال الشهيد ': يرجع إلى قرائن الأحوال في تعجيل الرد فإن دل اللفظ على 
الاتّصال مطلقاً من دون تأخير ضمنء وإلا توقّف على الطلب حسب. وقدبيّن وجها 
الإشكال في الكتب الثلاثة في أو كلامهم بوجوه مختلفة فليقف عليها من أرادها. 

وكيف كان فالظاهر 0 امد لكر ار وكات جيم غير محوار 
لمنافاته لكلامهم الآخر فومواضع لتتتسنطلما مضى ' ويأتى 

قوله: <وكذا كل أمسالة ع قوب _تصت . اريم مم في داره» أي يجيء 
ذلك الاشكال السابق فى الضمان إِذا تمكّن من الردٌ فلم يردً. قال فمى «جامع 
المقاصد *» ونعمَ ما قال: هذا إذا كان المراد من الردٌ إعلام المالك والتخلية بينه 
وببنه رجوع عمنا سبق من الجزم إلى التردّد؛ وإن كان المراد حملها إليه ففيه ما سبق 
من الإشكالء فإن إيجاب ذلك بعيد. 


[فيما لو رد الوديعة على الوكيل ولم يشهد] 
قوله: إفإن رد على الوكيل ولم يشهد فلاضمان لو انكر. بخلاف 
)١(‏ تقدّم في ص 1377و17128- 1779 


(4) سيأتي في ص 4؟ ما يدل على أن ائردٌ هو إيصائها إلى المالك أو إلى وكيله. 


كتاب الوديعة /فيما لو ددٌالوديعة على الوكيل ولم يشهد ‏ ا |لم 
التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدّينء لأنْ مبنى الوديعة على 
الإخفاء» هذا التفصيل خيرة «المبسوط ١‏ والتذكرة' والتحرير » ووكالة 
«الشرائع “» على تردد في الأكير, وحكى في «المسالك* والكقاية'» القول 
بوجوب الاشهاد فيهما -أي الدّين والوديعة -فإن فعل ولم يشهد فأئكر المدفوع 
ضمن. وهذا لم نجده لأحد من أصحابنا في الباب ولا باب الوكالة ولا الضمان 
ولاالرهن. وحكى؟ فيهما أيضاً القول بأنّهِ لا يجب الإشهاد فيهما. وقد مال إلى هذا 
في «المختلف*» أو قال به. وهو خيرة وكالة «مجمع اليرهان '» وستسمع ما نحكيه 
من كلامهم في باب الرهن. وقد نصل فيت«الشرائع' '» ووكالة «الإرشاد'١‏ 
والكتاب ١١‏ واللمعة '' وجامع اليتظاصد * 7 زاليوضة؟٠‏ ومجمع البرهان' '» 


(*) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة'ج ؟ ص1 

(4) شرائع اللإسلام: في الوكالة ج ؟ ص .5١1‏ 

(0) مسالك الأفهام: فى أحكام الوديعة ج 6 ص .1١15‏ 

(1) كفاية الأحكام: فى الوديعة ج ١‏ ص ,/٠١‏ 

١ كفاية الاحكام: في الوديعة ج‎ 37٠١-1١١4 مسألك الأفهام: في أحكام الوديعة ج هى‎ 7/١ 
97٠١ ص‎ 

(8) مختلف الشيعة: فى الوديعة ج "ص 17. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الوكالة ج 3ص 248 -4135. 

(1] شرائع الاسلاء في الوديعة تج "من 110 

.517 قواعد الاحكاء: في احكام الوكالة م "' ص‎ )١١( 

.١1197 اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص‎ )١*:( 

.711 جامع المقاصد: في الوكالة ج مص‎ )١4( 

(8١)الروضة‏ البهية: في الوكالة ج 4 ص 5814. 


نش مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


وغيرها ' على عدم الضمان في الوديعة إذا لم يشهد. واستشكل في وكالة 
«التذكرة '» وكذا «التحرير'» ونصٌ على الضمان في الدّين إذا لم يشهد فى 
وكالة«المبسوط ؟ والتحرير* والتذكرة' والإيضاح؟ وجامع المقاصد” ووكالة 
«اللمعة * والروضة ' '» وضمان «الكتاب ١١‏ وجامع المقاصد " '» واستشكل فى وكالة 
«الكتاب ' '». ش 

ومثل الدّين تسليم المببع وفضيّة كلامهم أنّه يضمن بترك الاشهاد مطلقاً حتّى 
لو كان الأداء بحضرته أي الموكل وقد قيّده بعضهم *! بما إذا لم يكن بحضرته. 

وفي رهن «الكتاب :)١*‏ لو إدّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قُبِلَ قوله في 
حق الراهنء لا نه وكيله عليخإشكال وقد قيل بالقبول في ذلك في «الإيضاح؟! 


(١اكغاية‏ المرام؛ في الوكالة تناه 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرركالة ج/ ص ١4 ١‏ س .١8‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في الوكالةاج اص 0/241 

(4) المبسوط: في الوكالة ج ' ص 1/اا- لالا؟. 

(0) تحرير الاحكام: في الوكالة ج "اص 44؛ وفي الوديية ص .5١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ؟ ص ١18‏ س ,١185 ١5‏ وفي الوديعة ص 5١؟‏ س ا 

(/) إبضاح الفوائد: في احكام الوكالة ج ؟ ص "8١‏ 

(خا جامع المقاصد: في الوكالة ج 8 ص 417؟. 

(1) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص 157, 

84 الروضة البهية: في الوكالة بي غ ص‎ )٠١( 

.15١ قواعد الاحكام: في الضمان ج ؟ ص‎ )١١( 

07 جامع المقاصد: في الضمان ج ص 50١‏ 

(1) قوإعد الأحكام: في الوكالة ج ؟ ص 35 

)١(‏ متهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوكالة ج/ ص 77 ؟, والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: في الوكالة ج 4 ص 84 والعلامة في تحرير الأحكاء: في الوكالة ج 7ص 44. 

.١7؟؟ قواعد الاحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١6( 

(1) إيضاح الفوائد: في الرهن ج " ص 71 


كتاب الوديعة /فيما لو رد الوديعة على الوكيل داه شهد -ب---د- بام 


والحواشي ' وجامع المقاصد '». وقال في «الإيضاح» هناك: إِنّ الإشكال في 
مسألتين:إحداهماأنٌ الوكيل في الدفع إذا دفع من غيرإشهاد هل يكون ضامناً أم لا؟ 
وقال أيضاً في الرهن: وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه 
بحضرته أو بين ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاءء وإلا رجع على إشكال ” 
وحكينا هناك * عن «المبسوط والتذكرة والتحرير والإيضاح» أنه يرجع. 
وقد استدل فى «التذكرة» على تفصيل الكتاب هنا بوجهين, الأوّل: أن الود بعة 
آنا واقزل ال_ستروع قير لفن اله والللقنم فلا على [لإشهاهم وقد ركون أراد 
بالمستودع الوكيل أيضاً, لأنّه مستودع أيضتاً,رقوله مقبول, فلا يِوثّر عدم الاشهاد 
في تغريمهء فتأمّل. والثاني: ما ذكرمهثا من أَنَّإلوكائع حقّها الاخفاء بخلاف قضاء 
الدّبن ”. ومنه يُقهم أن الوكيل في الاإبداع لا يجب عليه الإشهاد كما صر حوا' به. 
وزاد في «جامع المقاصدهثالئا: وهو أن المطلوب بقضاء الدين اتقطاع مطالبة 
المدين للمد بون وبراءة ذكته. وذلك"موقوالك عاك الاشهاد. والمطلوب فى الوديعة 
إيصال الحقّ إلى مستحقه؛ ويد الوكيل يد الموكّل: فكما لا يجب الإشتهاد عند الدفع 
الى المودع لايجب عند الدفع إلى الوكيل» بل ريّما يقال:إن نافى ذلك الفوريّة عد به 
ضامناً". ولايخفى عليك الفرق بين الوجوبين في كلامه, وكذا كلام غيره, فلاتغفل. 
ووجه القول بوجوب الإشهاد فبهما وإلاآ ضمن -إن كان قولاً نعم هو أحد 
)١(‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(؟] جامع المقاصد: فى الزهين ج قا ص 171-1178 
١‏ أي العامة في قوامد الأحكام: في الرهن ب اص ؟؟7١,‏ 
(؛) تقدم في الرهن ج ١6‏ ص 5786 3171 
(0) تذكرة الفتهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١5‏ س -51-1. 
)1 كالشهيد في اللمعةالد مشقية فى الوكالق ص 119, والشهيدالثانى في الروضةالبهية: فى الوكائة 


ج اص 1 ؛ والمقدس الأردبيلي فى مجمع الفائدةوالبر هان:في أحكام الوكالة لذج فص 093 
(0) جامع المقاصد: فى الوديعة جم 1 ص 0 


؛#+م_ر لبلب هلقتاح الكرامة / ج ١/‏ 
وآخرةالتكى ان استاجت: ومؤلة الرد على المالك وإن قلك. 


وجهي الششافعيّة  '‏ أن إطلاق الإذن يقتضي دفعا ثابتأ يمكن الرجوع إلينه عند 
الحاجة, فإذا ترك فقد قصّر. ولعلّ إطلاقه يقضي بالضمان ولو أقرٌ في الودسعة, 
ولعلّه مقيّد بما إذا لم يقر كما ستسمع. 

ووجه عدم الوجوب فيهما أن المأمور به هو الدفع, ولا دلالة في مطلق الأمر 
على الإشهاد فيحصل الامتثال بدونه. ولعل الظاهر عدم الضمان. أمّا في الوديعة 
فظاهرء وأمًا فى الد بن فلا نّموكيل فهو أمين, وظاهر حالهأداء الأمانة, و لأنّه ل ولا ذلك 
لأدىإلى موكيا لالوكالة خض و #ضيرر. وسياتىإن شاءالله تعالى فى الوكالة ؟ 
أن الوكيل إذا ادّعى الرد كان القول قو لم مع يمينه ذال تكن الوكالة 28 فتأثل. 

وفي «جامع المقاصد» إن فقول المصنّف «فلا ضمان لو أنكر» مناقشة, لأُنا 
لو قلنا بالضمان و ع4 / عاط أوجَبنَاة تاج كل حال؛ سواء أنكر أو أقرٌ وامتنع 
من التسليم أو تلفت العين في يده. فإنّه على كل واحد من التقديرات يرجع على 
المستودع ؟. قلت:لعلّ المناقشة في غير محلهاء أن غرضه بيان محل الضمان غالياً. 


[فى أنّ مؤنة الحفظٌ والردٌ على المالك] 


قله واس «التسكه ]عنامت ومو الرة علن المالفة اه 
قلت» قد تقدم * أنه قال فى «التذكرة»: إنّه لا يجب عليه مباشرة الردٌ ولا تحثل 


١كإارا‏ جع الوجيز: في الوديعة ص 5 ؛ والمغني لابن قدامة؛ في الوكالة ج قعص 15555 
والمجموع. : في الوكالة ج ١4‏ ص .١147‏ 

(؟) مساتي فيج لاص 118 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسي تجز ننلاالجزءالحادى و 'لعشر ين 

(؟) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 8 4. ' 

4١‏ لم نعثر على كلام من التذكرة صريح فيما نسبه إليه الشارح إلاما يتظاهر من كلامد قفي ب» 


كناب الودبعة / فى أن عؤنة الحفظ فائرد على المالك سس وعام 


مؤنتهوأنٌ ذلك على المالك. وهو الموافق لأصول المذهب. والاستيداع وإن أاقتضى 
وجوب الحفظ لكن لا يجب على المستودع أن يبذل من ماله ما جرت العادة بيذل 
المالك في مقابله مما يتوقّف عليه الحفظ من أجرة المسكن وثمن العلف وأجرة 
السقى إنكان لهاجرة وآجرةالراعى وأجرة نشر الثوب: بل يجب ذلك على المالك. 

وهل يجب عليه دفع أجرة المسكن ونشر التوب من ماله إذا احتيج إلى ذلك, 
ثم يرجع به على المالك أو لا يجب عليه ذلك؟ احتمالان كما تقدّم ' في مصانعة 
الظالم. ما ثمن العلف واجرةالسقى فقد تقدّم وجوب ذلك. لمكان احترام الحيوان. 

ولوكان المسكن للمستودع أو تولى شيا من الأعمال التى جرت العادة يذل 
الأجرة في مقابلها مما لابد منه قالظاهل“اثه :يبجع بأجرته أيضاًكما صرح بذلك 
كله في «جامع المقاصد "» والضابطافي ذلك كله/أنّه/يطالب به المالك؛ فإن امتنع أو 
لم يوجد و سحب الرجوع إلى الحا كم؛ يه لحم 3الارشهاد. ومع دده برع اذأ 
بذل غير متبرّع على ما سبق ': 


فروع 
يناسب ذكرها في المقام ذكرها في «التذكرة “». 
الأوّل؛ لو تعدّى في الوديعة وبقيت في يده مدّة لزمه أجرة مثلها عن تلك 
المدّة. أنه صار كالغاصب عليه عوض المنافع. 
الثائي: لو دخل خاتاً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني: احفظه كي 


دا حى 555 وكلامء من الميسوط فى ص 5 وما القدام من كلمات جماعة من الأعلام في 
وجوب الحفظ على نحو العادة حكاها الشارج في ص 0751/5166 فراجع و تامل. 

)١(‏ لم نظفر على هذا الكلام فيما تقدم الا على مأ حيكاه عن جامع المقاصد في ص 8ك 

.4١ جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص‎ )١١ 

0 تقدام فى ص 75 5797 وفى اص 711-704 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الوديعة فى رد الوديعة ج ؟ ص 5١8‏ س 1- .١5‏ 


لل لل بيس + لل هفتاسم الكرامة / ج ١/‏ 
لعم الى سافر بها يقير إذنه أو يغير 'ضرورة كانت .مؤت الردٌ عليه 
ولو كان المودع غاصيا لم يج ردٌ الوديعة إليه. بل إلى مالكها إن 

عرف 


لا بخرج فخرج في بعض غفلاته فالأقرب الضمان, لأنّه قصّر فى الحفظ بالغفلة. 
قلت: وكذلك الحال في الثياب بالنسبة إلى الحتامى. ش 

الثالث: لوخاف الغرق أو الحريق أو السلب فبادر إلى تقل أمتعته قبل الودائع 
فغرقت أو احترقت أو سلبت فلا ضمان, كما لو لم يكن عنده إلا الودائع فأخذ في 
نقلها كلّها فاحترق ما تأخّر تقليا 

الرابع: إذا دفع إلى رظل خاتما وكبحوه ليمضى إلى وكيله علامة ويقبض منه 
شيئاً؛ وقال: إذا فبضته ره 27ج قش ولم يرد الخاتم فقد قرّب فى 
«التذكرة '» أُوَلَاً الصح رخ شي نبي تالس عليه الردٌ ولا موانته. ش 

الخامس: إِذا دفع قبالة إلى غيره وديعة فقراط فيها فنّما يضمن قيمة الكاغد 
مكتوبا ولا شيء عليه مما في القبالة. 

السادس:وكذا لو دفع إليهوثيقة وقال؛لانعطها لزيد حتّى تأخذمنهديناراً فردّها 
إليه قبله ضمن قيمة القبالة مكتوبة وأجرة الكاتب. وينبغي التأمّل في أجرة الكاتب. 

قوله: «نعم لو سافر بها بغير إذنه أو يغير ضرورة كانت مؤئة الردٌ 
عليه » لأنّه غاصب بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلك. 


[في ما لوكان المودع غاصباً] 
قوله: #ولو كأن المودع غاصباً لم بجز رد الوديعة إليه. بل إلى 


.15 14 س١8 نذكرة الفقهاء: في الوديعة في رد الوديعة ج 5ص‎ )١١ 


كناب الوديعة /فيما لوكان المودع غاصباً ل - سانا 


ولو جهل عرّفت سنة ثم يتصدّق بها عن المالك مع الضمان, وإن 
قاء آبكاها آمانه ابذا عن غير كدان 


مالكها إن عرف» قد ذكر ذلك في«المقنع '» وجميع ' ما تأخّْر عنه إلا المبسوط 
والتحرير واللمعة فلم يتعرّض فيها لها. ولا فرق بين الغاصب والسارق وغيره. 
وبالجملة: الظالم وما فى معناه. 

ورا هك كله ار كان را كمه [ الننفه ندا له وكا عل داف 
«المقنعة ' والتذكرة » وغيرهما”. وعليه نبّه في «النهاية'» وغيرها". وأمًا الضمان 
ففي «المسالك* أَنّ الذي تتنضيه قراعد ألتضي أن للمالك الرجوع على أَيّهما 
شاء وإن كأن قرار الضمان على القاصب. قلتث النبي تقتضيه قواعد الوديعة أن 
لارجوع له عليه. وقد تقدّم * مثله فيتاةآة أكرّهه الظالم على دفعها إليه. 

قوله: «(ولو جهل عَرَكَبتَتننَةتمتِصدقي يهاريخن المالك مع الضمان. 
وإن شاء ابقاها امانة ابدا من غير ضمان» قال في «جامع المقاصد * '» هذا 
هو المشهور ومستنده رواية حفص بن غياث .١'‏ قلت: الرواية والفتوى لم تتضمنا 


)١(‏ المقئع: في اللقطة ص بذكن 

(؟) كالمقئعة: في الوديعة ص71 و1117, والنهاية: في الوديعة ص 457: والسرائر: في الوديعة 
ج اص 8750. وشرائع اللإسلام: في الوديعة ج " ص 154 119. 

(*) المقنعة: في الوديعة ص 1590. (4) تذكرة الفقهاء: في الوديعة م ؟ ص 7١8‏ س .1١‏ 

(0) كالمراسم؛ فى أحكام الوديعة ص 147. 

.151 النهاية: فى الوديعة والعارية ص‎ )١( 

(/!) كالكافي في الفقه: في الوديعة ص ؟”؟؟. 

(8) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج هة ص .٠٠١‏ 

508-7١7 تقدام في ص‎ )١( 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 7غ]. 

515-538 من أبواب اللفطة سح ١ج لاا ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 


لسللل هفتا الكرامة  /‏ /ا١‏ 


أنه إن شاء أبقاها أماتة, بل قضيتهما ووب التصدّق بها. نعم استجود ذلك في 
«المسالك '». وكلام «النهاية'» في اللقطة و«الإرشاد» في مقام أشر ستسمعه ؟. 
وعلى ذلك -أي نعريفها سنةاثة لتصدوبها عن المالك بولسا -نقلت الشهرة 
في «المسالك* والكفاية* والرياض' والمفاتيح '» وبه صرحت عبارة «النهاية» 
في ألباب و«الشرائع 'والنافع ' 'وكشفالرموز ' '»وغيرها ".وهوالمحكي "ع نأبي 
علي والقاضي» وإليه مال في «الغنية؟' والسرائر ٠”‏ والمختلف”' والتتقيع” .0‏ 
وعلى الخبر اقتصر في «المقنع*'» ورواه في «الفقيه» وعقد له وحده باباً 
وهذه صورته: باب ما يكون حكمه حكم اللقطة, روى سليمان بن داود المنقرى 
عن حفص بن غياث النخعين“ قال بيت آبا عبدالله لك عن رجل من المسلمين 
أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللصّ مسلمء فهل يرد عليه؟ قال: 


(١وغ)‏ مسالك الأفهام: في عقد الوربعة جه ص 11, 

(؟) النهاية: في اللقطة والشالةا'ص 207 

() سيأتي في ص ادنوه 

(0) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 114 

(7) رياض المسائل: في الوديعة ج وص ١67‏ 

(1 مفاتيح الشرائع؛ في وجوب رد الوديعة مع المطالبة جح اص .١58‏ 
(خما التهاية: في الوديعة والعارية ص 47. 

(4) شرائع الإسلام: في الوديعة ج كص 18 .١‏ 

)٠١(‏ المختصر النافع؛ في الوديعة ص ا 

(١١)كشف‏ الرموز: في الوديعة ج ؟ ص 0؟. 

(؟١)‏ كجامع المقاصد؛ في الوديعة ج 1١‏ ص ع 

254 حكاه عنها العلامة في مختلف الشيعة: في الودبعة ج كص‎ )١1( 
السرائر: فى احكام الوديعة ج ؟*ص1576.‎ )١80( .184 غنية النزوع: في الوديعة ص‎ )١4( 
.1١ مختلف الشيعة: في الوديعة ج 1 ص‎ )١1( 

)١(‏ الستقيح الرائع: في الوديعة ج ؟ ص 17؟. 

1865 المقنع: في باب ما هو بمنزئة اللقطة ص‎ )١8( 


كناب الوديعة /فيما لوكان المودع غاصباً  -‏ -# نام 
لايرده. فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعلء وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة 
يصيبها؛ فيعرّفها حولاً. فإن أصاب صاحبها وإل تصدّق بهاء فإن جاء صاحبها بعد 
ذلك خيّر بين الأجر والغرم: فإن اختار الأجر فالأجر له, وإن اختار الغرم غرم له 
وكان الأجر له .'١‏ وقد رواه في «التهذيب'» عن محمّد بن عليٌ بن محبوب عن 
علي بن محمّد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن 
عات قال: سألت أبا عبدالله طُْلء والسند غيرواضح الضعف, لأنا لنا تأمّلاً فى 
تضعيف هرلا الأربعة ؟. ثم إِنّ الشهرة تجبرهء. 

ولم يذكر أحد ممّن عمل بالرواية جواز التمليك كما في«المسالك “والرياض" 
والمفاتيح' إل ما سمعته عن «الفقيهة وهل #يتسمعه " عن «النهاية». نعم سيأتي * 
للمصئّف التأمّل فى ذلك. وعمومالمنزلة يقضم) به) 

وأمّا إبقاوها عنده أمانة أبدا من يمان إلا مع التقصير فهو من أحكاءم 
اللقطة, لكنّه صعب ضاق وامتتجود'ما'فيالكباب من _التخيير بين الأمرين بعد 
التعريف فى «المسالك'». 

ومطى الفعنان قن االنناء أنه ال ار رك انعد جد عن القانطن قرش اليد 


.1١50 من لا يحضره الفقيه: في اللقطة والضالة ج “اص 19ح‎ )١( 

١؟)‏ تهديب الاحكام: في الوديعة ج لاص ١ماح‏ 16ثلا 

() مراده بهؤلاء الاربعة الاربعة الواقعة في سند التهذيب وهم: علي بن محمد بن شيرة 
والقاسم بن محمّد وسليمان بن داود المعروف بالمنقري وحفص بن الغياث ولا سيّما الأخير 
فاته عامّي ولي القضاء عن هارون الرشيد في شرق بغداد ثم بالكوفة. فراجع ونال والخبر 
القومفى الكتبالأربعة بلالستة حسب ما بِيِناه فى مقدّمة كتابنا «أحكام المحبوسين» فهو 

( كو ة) مسالكالأفهام:في عقد الوديعةج نص 14. (0] رياط المسائل:في الود بعةج اص .١18‏ 

(/) سيأتى فى ص 714١‏ (4) سيأتى فى ص 887 


ان مفتاح الكرامة /, ج /!ا 


لذ انه يهب الأساء به عله وعلن الروظ كالديية والمال المغصوبء لأنّ ذلك هو 
التاست للأصل كما في «مجمع البرهان١‏ والكفاية '» وقد احتمل في «مسجمع 
اليرهان '» عدم الضمان لو تصدّق به لأنّ إخبار المال المجهول المالك خالة عنه. 
قلت: لكنّ الخبر هنا معمول به في ذلك أيضآء وليس لك أن تقول: إِنّهِ ليس من باب 
مجهول المالك؛ لأنْه بمكن إدراجه في قاعدته وإن جعله فى الفقيه والنهاية مسن 
باب حكم اللقطة: 

وتنقيحالبحث في المسأل ةن مورد الخبر وفتوى الأكثر إِنّما هو المال المجهول 
المالك. لأنّه ليس بضائع حتّى يكون لقطة فيكونون قد خرجوا بالخبر عن حكمه 
فى التعريف سنة, وإ" فحكي ا لجهر تلك أنه يتصرّق به فوراً بعد اليأس. وأئا 
تبه فلحة من تعض وان ]و الونيك يان عزفا وله د بالتدو رك مسر 
يحصل بالسنةء وقد يحصل يماءدونهاء وبه يفارق اللقطة, فإنّه يتصدّق بها أو يتملّكها 
بعد التعريف سئة وإن رجا الطَفْر بَصَاحَبها وأما إِذَا يئس من الظفر يمالكها فإنّه 
بملكها من دون تعريف إلا إذا كان من تأخيره التعريف فَإِنّهِ مخيّر بيين أن يتصدّق 
بها أو يعرّفها ويتملّكها. 

وأمّاالضمان في مجهول المالك فهو صر يح الخبر المذكور هنا وقد يعطيهغيره ؟. 

والمخالف ابن إدريس حيث قال: يردّها إلى إمام المسلمينء فإن تعذّر أبقاها 
أمانةً ؛ ئمّ يوصي بها إلى عدل ". ونحوه ما في «الغنية!» وما حكي عن التقي". و 
1 سبع الفائدة والبرهان: : في أمكام الوديعة ج ا ردان 
(1) كفاية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ ص 198. 
([4) راجع وسائل الشيعة: ب من أبواب النقطة م ؟ ج لأااص -/39 
(8) السرائر؛ في أحكام الوديعة ج ؟ ص 451. 


(1) غنية النزوع: فى الود بعة ص ا 
[/ا) حكاه عته الفاخ المقداد فى التنقيح الرائع: فى الودبعة ع ؟ ع "4 ؟, 
في ع أي جع د صل 


كناب الوفيعة /فيما تو كان الموقع خاصباًل بد ؤم 


«المختلف ١‏ والايضاح ' وشرح الإرشاد ' والتنقيح *» أنه أقوى. وفسيى «جامع 
المقاصد '» له وجه. وأستحسنه في «المسالك' ». 
ولبعلم أنّ في «الغنية ؟والسرائر*وإيضاحالتافع» أنه أحوط؛ أي من قول الشيخ. 
وقال المفيد: يخرج خمسه لمستحقّ الخمس والباقى يتصدّق به '. ولم يذكر 
التعريف. ونحوه ما في «المراسم ' '». وقال فى لقطة «النهاية ' '» إن حكمه حكم 
اللقطة سواء. وقد سمعت '' ما في «الفقيه». وقال في «الإرشاد"'»: لو جهله 
تصدّق به وضمن. وزاد فى «التبصرة؟ ١‏ 4: إن شاء. وقال في «الإرشاد” أ» بعد ذلك: 
أو أبقاها أمائة. ولعله 55506 من أوّل الأمر إلى الأخبار الدالة على فعل 
ذلك فى المال المجهول المالك لكتهاظالبة حي الضمان. وإلى الابقاء أمائة إلى خبر 
5205 وهب ١‏ الوارد في الأجير كما تقدّم قي ياب الدّين "'. وقال في «إيضاح 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الوديعة ح اتن 36 
مي ؟) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ماعير ان 
(*) شرح الارشاد للنيلي: في الوديعة ص 86س ابرض 


(1) التنقيح الرائع: في الوديعة ج مص 29 ؟. 
)6 جامع المقاصد: في الوديعة ج لعن 107 


(1) مسالك الأفهام: في عقد الوديعة مج ه ص 44. اا ةلزنم في الوديعة ص 84؟. 
(أنا السراثر: في أحكام الود ديعة ج ؟ ص 451. (9) المقئعة؛ في الوديعة ص 177. 

)٠١(‏ المراسم: فى أحكام | أوديعة ص 1 15., )١١(‏ النهاية: في اللقطة والضالة ص55 
)٠(‏ تقدم في ص خض كارن (1أو6١)‏ إرشاد الأذهان: : في الودبعة جع ١‏ ص 178. 


]١14(‏ تبصرة ة المتعلمين: في الوديعة ص 0+ قل 

وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الدّين والقرض ح ؟اج لالص ,1١١‏ 

)١1(‏ والخبر هو ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبدالش ليه : في رجل كان له على رجل حق 
ففقده ولا يدرى اين يطليه ول* بدري أحيّ أو ميّت ولا يعرف له وا رثا ولا نسياً ولا ولداً قال: 
اطلبه. قأل: فانْ ذلك قد طال فأتصّدق به؟ قال: أطلبه. (الوسائل:اج اا ص الفح .]١‏ فا 
ظاهر الخبر السؤال والمراقبة ووجوب الطلب دائماً ويمكن استظهار ذلك من خبر زرارة 
المروي في ج ١١‏ ص 4 ٠ح ١‏ فراجع. 


امل لل ب ممقتاح الكرامة / ج لاءا 
وليس له التملّك مع الضمان على إشكال. 
ولو مزجها الغاصب بماله. فإن تميّزرت وجب ردها على مالكها 
دون المودع, وإلا رد الجميع على المودع على إشكال. 


الناقع» أنه مخيّر بين التصدّق والابقاء أمانة والدفع إلى الحاكم. وقد وقع في 
«الرياض '» خلل في النقل عن الإرشاد. 

قوله: 9وليس له التملّك مع الضمان على إشكال» أصحّه أنه ليس 
له ذلك كما فى «جامع المقاصد'» والاشكال ينشأ من أن الأصل عصمة مال 
السنله وين وروة العير رأنها جم انظ .رمن أعقانها الماك بنذ الفري. 
وهو قضيّة كلام «الفقيه» ولفطظة «النهاية». وااعتر ضه في «جامع المقاصد» اكلا اله 
لا عموم في الرواية. قلت:وكأتّه لم يلظ اعموم المنزلة, وثانيا: بن المتبادر من 
قو له ماعلا «فيعرفها» يبان وسة بز ولها منزلة اللفظة ". قلت: هذا يصلح لرفع عموم 
المنزلة بأن يقال: إن العموم ينزّل على المتبادر, وليس وجهاً ثانياً؛ لك ذلك قد 
يملع في عموم المنزلة. تعم يتم في التشبيه البليخ. 


[فيما لو مزج الغاصب الوديعة بماله] 


قوله: «ولو مزجها الغاصب بماله. فإن تميّزت وجب ردّها على 
مالكها دون المودع, والا رد الجميع على المودح على إشكال؟ رد 
الجميع على المودع خيرة «المقنعة؟ والنهاية* والمراسه١‏ والوسيلة” والشرائع * 
)١(‏ رياض المسائل: في الوديعة م 4 ص .١11‏ 
(؟ و؟) جامع المقاصد: في الوديعة ج لص ]2 (؛) المقنعة: فى الوديعة ص 11 


(6) النهاية: فى الوديعة والعارية ص ”17. 3 المراسم: في أحكام الوديعة ص 154. 
لو الوسيلة: فى الوديعة ص 1 ما شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ص 1108, 


كتاب الوديعة / فيما لو مزج الغاصب الوويعة ببياله» ل _ ب -ل لل ل خآ 


والنافع ' والإرشاد؟ والتنقيح' وإيضاح النافع والرياض؛ والغنية* والسرائر'» 
وفي الأخيرين الاجماع عليه. وهو أي الإجماع ‏ ظاهر «الإيضاح" وشرح 
الارشاد"» لفخر الاسلام و«جامع المقاصد ؟» حيث نسب فيها إلى الأصحاب. وفي 
«إيضاح النافع» أنه المشهور وأنّه يشهد له النظر. 

وأوّل من تأمّل في ذلك المصنّف في «التذكرة * 2 فإنّه بعد أن أفتى برد الجميع 
قال: ويحتمل عندي رد قدر مال اللصّ إليه واحتفاظ الباقي لمالكه, قال: والقسمة 
هنا ضرورية. ومثله ما حكي عن السيّد العميد .١'‏ وفي «الإيضاح"'» أَنّ الأولى 
ردها إلى الحاكم. ووافقه على ذلك في «تجامع المقاصد''» وقال: ولو لم يجد 
الحاكم احتمل رد قدر ما يملكه القاصب ...لإلى/آخر ما في التذكرة. وفي 
«الرياض ؟ '» أن الأوفق بالقواعد مدقي المبتالفسن ردّه على الحاكم مع إمكانه 
ليقسّمه ويرد على الغاصب مالة) ومع تَعدرة يحتمل قويّاصيواز تولّىالودعي القسمة 
إن كان مثليّاً وقدر حقّ الغأصب معلوماً جمعاً بين الحقين. والقسمة هنا إجباريّة 
للضرورة تنزيلاً الودعي منزلة المالك حيث قد تعلق بضمانه وللحسبة. ولو امتزج 


0 المختصر النافع: في الوديعة ص‎ )١( 

(؟)إرثاد الاذهان: في الوديعة ج اس 58 

(؟) التنقيح الرائع: في الوديعة ج " ص 115. 
(4و6١)رياضي‏ المسائل؛ في الوديعة جح 1 ص 1١١8‏ 

(0) غنية النزوع: في الوديعة ص 184. 

(1) السرائر: في الوديعة سم ؟ ص 5716 

(لاو؟١]إيضاح‏ الفوائد: في الوديعة ج آص ؟57؟١.‏ 

(ى)ا شرح الإرثاد للنيلي: في الوديعة ص ١6‏ اس ؟5. 
(9و؟١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج ١‏ عي /١غ.‏ 

.41-1٠ س‎ 7١8 تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص‎ )٠١( 


.115-51١ ص١ كنزالفوائد: في أحكام الوديعة ج‎ )١١( 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١٠7‏ 
ولا يبرأ المفرّط بالردٌ إلى الحرز. بل إلى المالك أو بإبرائه. 


على وجهٍ لا يعلم القدر أصلاً ففيه إشكال. ويتوجّه حينئذٍ ما أطلقه الأصحاب إن 
لم يمكن مدافعة الغاصب على وجِهِ يمكن معه الاطلاع على الحقٌ. قال: ويحتمل 
عدم جواز الردٌ مطلقاً مع إمكانه إلى أن يعترف القاصب فو عه اناس 
لاستحالة ترجيح حقّه على حقّ المغصوب منه مع تعلق الودعي بالحمّينء انتهى. 
وفيه: إِنّ القسمة من الحاكم وغيره في المساوي غير بعيدة, ولا كذلك إذا 
مرّجه بالأعلىء اللّهم إلا أن يرضي الغاصب. فينبغي أن يقال: إن مزجه بالأدنى 
بحيث ما بقي لمال المالك قيحلا أمك/مبيليمه إلى الغاصب, ويجب عليه رد مال 
المالك مثلاً أو قيمة؛ ويمكن وجوب بلي للحاكم ليقسمه مع ردٌ أرش التقصان 
بحبث لا يستلزم الرباٍ وإن كان بالتساوي كان شريكاً وكذا بالأعلى, لأنّه 
بنقصيره: فتأمل. و بحتعل كله كلكا ]00م بالعوض ونظر الأأصحاب إلى أن 
الودعي لا يعلم قدر المغصوب ولا عينه. وحينئز لا وسيلة لاستنقاذه لعدم معرفته 
ومنع الجميع غصب, وليس له ولاية في القسمة, لأنُها تستلزم إعطاء يعض مال كل 
واحد للآخر فهي كالمعاوضة من دون تراض. والظاهر أنُهم عثروا في ذلك على 
خبرء لأنّ «المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة» متون أخبار. وقال فخر الاسلام: 
نه يستلزم رد المغصوب إلى الغاصب. وهو حرام لا يجوز قطعاً'. ' 
قوله: «ولا يبرأ المفوّط بالردٌ إلى الحرز بل إلى المالك أو 
بإبرائه 4 قد تقدّم ' الكلام في ذلك في أوّل الباب مستوفى عند شرح قوله: لو رة 
الوديعة إلى الحرزلم يزل الضمان ما لم يجدّد الاستئمان. وقد قال في 


3 شرح اللإرشاد للنيلى: فى الودبعة ص 10 س‎ )١( 
نقدم فى ص 4؟8-171؟1,‎ )1( 


كتاب الوديعة / فيما لو أنكر المستودع الوديعة أو ادعى التاف ل ويم 
وله 5:1 الوديفة ان ادّعى التلف وإن كان بسببٍ ظاهر 


«جامع المقاصد»: إِنّ ظاهر ذلك يخالف ما هناء لأنّه قد يشلكٌ في أن الإبراء موجب 
سح امريد 0 ار 0 هذه 


1010 التلف] 

قوله: «ولو أنكر الوديعة» أي فالقول قولهمعاليمين كما فى«المبسوط '» 
وغيره وفى «المسالك © أنه لا شبهة“قنة. فى «مجمع البرهان'» الظاهر أنه 
لا إشكال فيه. 1 

قوله: «أو ادُعى التلف وكات سبج ظاهر» أي فالقول قوله 

مع أليمين. قال في «التذكرة»: إنسهإ) 00 تكالقول قوله مع اليمين 
عند علمائناء سواء كان بسبب ظاهر أو خفيٌ ”. وفي «مجمع البسرهان” الظاهر 
الرالةشلاق كد . وفى «المسالك؟ والكفاية ''» أنه المشهور. ويه دا 
القول قولهمع يمينه ‏ صرّح في«الشرائع ١‏ والتحرير ١"‏ والارشاد؟' والتبصرة؟ن0 


3 امع النعاحد في الوديمةع ١‏ من ,201. (1) تقدم في ص 1554 -8؟؟. 
() المبسوط: : في الوديعة ج ص .١11١‏ (4) كشرائع الأسللام؛ ؛؛ في الوديعة ج ؟ص ١3717‏ 
6 وة) مسالك الأقهام: : قي أحكام الوديعة ج ة ص .1١8‏ 

(3و8) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في أحكام الوديعة م ان 

7 | تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج "ص ٠١6‏ س 58-177 

)٠ 0‏ كفاية الأحكام؛ في الوديعة بم ١‏ ص 114. 

7 خرائع الإسلام: ؛ في الوديعة في اللواحق ج ص 39 1. 

0) تحرير الأحكام: ؛ في احكام الوديعة ج ؟ ص 07 ؟. 

(١]إرشاد‏ الأذهان: : في الوديعة جج دص 117 

.٠١8 تيصرة المتعاميرن؛ : في الوديعة ص‎ )١4( 


لدان مغتاح الكرامة /, ج /ا١‏ 


وغيرها '.مضافاً إلى الفتاوى والإجماعات والشهرة التي ذكرناها في باب الوكالة '. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط "© فيما إذا ادّعى التلف بأمر ظاهر فلم يُقبل 
قوله إل ببيَّة لإمكان إقامتها. وقد رماء بعضهم * بالشذوذء وعسموم البيّة على 
المّعي شامل لهذا الفرد ولما إذا ادّعاه بسبب خفيٌ ولما إذا ادّعى الرد؛ ولم يلتزم 
ذلك في هذين. 

والصدوق * قبل قوله بلا يمين, ووافقه على ذلك الشيخ في «النهاية'» 
وصاحب «الوسيلة '» وقتد شي الأخير بما إذا لم تظهر منه خيانة. وقد يلوم أو 
يظهر ذلك من «النهاية». قال في:#الفقيه»: مضى مشايخنا رضي الله تعالى عنهم 
على أنّ قول المودع مقبول'فانه مؤْتم ولا يمين عليه. وقال رجل للصادق َيِل : 
ني ائتمنت رجلاً على مال.أودعته إِيّاة فخانني فيه وأنكر مالي؟ فقال: لم يخنك 
الأمين وإنّماائتمنت المَتَتنَ ونروى فى «المقنع#فيما حكي مرسلأعن الصادق ملا 
أنه سئل عن المودع إذا كان غير ثقة هل يُقبل قوله؟ قال: نعم ولايمين عليه '. 
ووَثما اعتضد بالنصرص ٠١‏ الناهية عناثهاء الأمين ولا ينقاكٌ عن الاعلال: مضافا 
إلى الأصل النافي للزومه. ولكن ذلك لا يعارض مامب, والأخبار لم يتُضمم سندها, 


.١11 كرياضض المسائل: في الوديعة ج و ص‎ )١( 

(؟) سياتي في ياب الوكالة ج لاص 5١١‏ من الطبعة الرحلية الذي بصير حسب تجرئتنا 
الجزء الحادى والعشرين. 

() المبسوط: في الوديعة ج 4 ص .١51١‏ 

() كالسيّد علي في رياض المسائل: في الوديعة ج 1س ,.111١‏ 

(8 و1) المقنع: فى الوديعة ص 81". 

.5716 النهاية: فى الوديعة والعارية ص‎ )١( 

(/) الوسيلة: فى الوديعة ص ,١76‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: قي باب الوديعة ج 1ص 7١0‏ ذيل ح ١37‏ وح 1:417. 

51511517 ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب احكام الوديعة ج‎ )٠١( 


كناب الوديعة / فيما لو اختلف فى القيمة بعد التلف لبت #7 لا 4ب 


اولقن القيية 


والمرسلةمعارضة بمفهوم مرسلة«الغنية»قال:وروي أنه لايمين علي هإذا كان ثقة غير 
مرتاب .١‏ وبمضموتهاأفتى أبوعلي وأبوالصلاح حيث قال:لايمين عليه إلا معالتهمة, 
حكاهعنهما صاحب«التنقيح '»وقد يكونان موافقين للنهاية والوسيلة لكن نسبته إلى 
مشايخناالمفيد للعمومالظاهر فى الإجماع مع الأخبار المذكورة وموافقة الإسكافي 
والتقيّ ممنا يقضي بقوّة قوله جذا. وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوكالة '. 


[فيما لو اختلف فيج القبية بعد التلف] 
قوله: «أو نقص القيمة» أي لو اختلفا/في/القيمة بعد الاثثفاق على التلف 
بالتفريط فالقول قولالمستودع بيميئةكمَاقَيَّالتتراترٌ “وكشف الرموز * والمختلف5 
وإيضاح النافع». وفي «الرياض "© أنه أمتهو بل لعل عِلْيِهُ عامّة مَن تآخّر. وفني 
«الشرائع* والنافع *» أنه أشبه. وحكاه في «المختلف *'» عن التقيّ وابن حمزة. 
وعبارة «الوسيلة ''» كان القول قول المودع بيمينه. فتحتمل فتح الدال وكسرها. 


.185 غنية النزوع: في الوديعة ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الوديعة ج ؟ ص 50؟. 

(*) سيأني في باب الوكالة ج لاص 10١70١-7٠‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب 
تجن تنا الجزء الحادى والمشرين. 

(1) السرائر: في الوديعة ج ؟ ص 451. 

(0) كشف الرموز: في الوديعة ج ؟ ص .١11‏ 

(5و١٠)‏ مختلف الشيعة: في الوديعة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(9) رياض المسائل: في الوديعة م 3 ص .١19‏ 

(كرا شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص .١78‏ 

(1) المختصر النافع: في الوديعة ص .18١‏ 

)١(‏ الوسيلة: في الوديعة ص 10؟. 


:»د لل 86_+ههه سد فقتام الكرامة / ج ١4‏ 
أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين» وفي الردٌ نظر. 


وفى «المقنعة ' والنهاية' والغنية » أنّ القول قول صاحبهاأ مع يمينه. وفىي 
«السرائر» أنّ هذا القول خلاف الأصول والاجماع والأخبار المتواترة, بل قال: إِنَّه 
خلاف ما عليه كافة المسلمين, ثمٌ قال: إِنّ الشيخ في نهايته عوّل على خبر واحد' 
ولعلّه لم يلحظ المقنعة ولا الغنية. 

وريّما استدل* لهم أنه بالتفر يط خرج عن الأمانة. وفيه أنّها ليست مأخذ 
القبول حتّى يقال: إِنّه خرج عن الأمانة, بل لأنّه منكر للزيادة فيدخل تحت الخبر 
المشهور والرواية المدعاة مرسلة#خاصة يذلك, ولا جاير لها فيه. 


[فيما لو اختلف فى التفريط وعدمه] 


قوله: «أو عَنْم:التغريط_فالقول قولم مع اليمين» كما في «النهاية١‏ 
والغنية؟ والسرائر* والناقع ‏ والتنقيح*' والكفاية''». وفى «الرياض"'» أنه 
لاخلاف فيه إلا من حيث لزوم اليمين: فيأتي فيه خلاف الصدوق. لعموم دليله. 

قوله:« وفيالردّنظر» كمافي«التذكرة"'»في الباب والوكالةو«المختلف * '» 


١‏ المقنعة: فى الوديعة ص .15١‏ (؟و1) النهاية: فى الودبعة والعارية ص 159 و2751. 
() غنية النزوع: في الوديعة ص 185. ْ 

(غوق) السرائر: في الوديعة ج على 251 

(96؟١)الرياض؛‏ في الوديعة ج 5م 1 ةا 

(/9) غنية التزوع؛ في الوديعة ص 84!. 

(1) المختصر التافع: في الوديعة ص .١8١‏ 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: في الوديعة ج ؟ ص 15؟118-1. 

.141 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في الوديعة ج‎ )١١( 

تنذكرةالفقهاء: في الوديعة ج ؟"ص37١7‏ س15-78؛ وفي الوكالة ص /1137 س 5١‏ وما بعله. 
)١8(‏ مختلف الشيعة: في الوكالة ج 1 ص 51. 


كتاب الوديعة /فيما لو اختلف فى التفريط وعدمة ب - 8م 
في الوكالة و«الإرشاد ' والكفاية '». حيث قيل فيهما: فيه إشكال. 

وفي «المبسوط ' والشرائع ؟ والنافع* والتحرير' وشرح الإرشاد”» لولده 
و«الايضاح* واللمعة* وجامع المقاصد'' وإيضاح النافع ومجمع البرهان١»‏ 
وغيرها؟' أنه يقبل قوله مع يمينه, وهو المشهور كما في «التنقيح ١"‏ والمسالك؟١‏ 
والروضة؟١‏ والكفاية١‏ '» ومذهب الأكثر كما فى «مجمع البرهان"'». وفي وكالة 
«السرائر"' والمهزب البارع' '» وكذا «المسالك* '» الإجماعخ عليه. وهو 
المحكى ' ' عن «غاية المرام» الصيمري. 


.]14 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: :في الوديةج‎ )١( 

(؟ و١١)‏ كناية الأحكام: في الوديعة ج ١‏ حن-1ةا. 

(؟)الميسوط؛ ؛ في الوديعة ج عن 34 .١‏ 

(4! شرائع الإسلام: في الوديعة م “ص 137 

(0) المختصر النافع: في الوديعة ص .١0١‏ 

(1] تححرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اص .80١‏ 

(/9) شرح الإرشاد للنيلي: فى الوديعة ص 0" س ؟ ل 

(8) إيضاح الفوائد: في الوديعة ج ص 717 1, 

(3) اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص .١188‏ 

1 جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص‎ )٠١( 

(11و١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الوديعة بج ص ار 1 
(111كغاية المرام: في الوديعة ج ؟ ص .75١‏ 

11 ص‎ ١ التتقيح الرائع: في الوديعةج‎ )١٠١ 

.١١8 مسالك الافهام: في عقد الوديعة ج ه ص‎ )١4( 

.2ن١ الروضة البهية: في الوديعة ج ص‎ )١8( 

,7 ص‎ ١ السرائر: في الوكالة سح‎ )١8( 

(15) المهذب البارع: في الوكالة ب لاص 4 

(2) مسالك الأفهام: في التنازع ج 0 ص 538. 

(١؟)‏ حكاه عنه السيّدعليٌ في رياض المسائل؛ في الوديعة جح 14ص 119. 


لان منتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقال فى «المهدّب *؛: إِنّ استشكال العلامة نادرء وقد قال الأكثر ' في باب 
المضارية قى جواب من يدّعى قبول قول العامل بالردٌ فياساً على المستودع باه 
مع الفارق؛ لكونه قبض لمصلحة المالك فهو إحسانٌ محض, والعامل قبض 
لمصلحته, فلولا أن يكون الحكم إجماعيًا لقيل ولو في كلام بعضهم -يمنع الحكم 
فى المقيس عليه, ولم يشر إليه أحدٌ إلا المصنّف في «التذكرة"» ثم إِنْهم يأخذونه 
مسلّماً في باب الوكالة ؛ وفي باب القضاء” حيث ينقضون به حدٌ المدّعي والمنكر 
مع أنه مدع بجميع معانيه. فيقولون: الودعي المدّعي رد الوديعة عليه اليمين, وله 
شيء من المّعي عليه تمين» كان شكلاً تانياً نتيجته أن ررمي اعرد 
يداعي خادف 8 السللم تلان 5 للاامين ون 

م إن ظاهر هَالأتقائيعلى تقد يم قولد :في التلف ولو في الجملة استناداً إلى 
مجّد الأمانة. وهى جارية فى المقاء. فكما يخصّص بها الأصل وعموم الرواية 
المتقدّمة فى صورة التلف فليخصّصا بها هناء وتؤخذ الأخبار الناهية عن رمي 
الأمين بالتهمة, وتكليفه البيّنة مؤيّدة. 
)١(‏ لم نجد الحكم بندرة استشكال العلامة في المهذب البارع وإِنّما ذكر أقساء الأمناء ثم نقل 

ات المهدب البارع: واج لاص 4 لعم نقله عنه في 
)5 مه الفاضل المقداد في اتيج الرائع 0 00 والصيمري ١‏ 
0 عن 18س 10 


الم 0 اساسا اص الى والايضاح: 


كتاب الوديعة / فيما لو اختلف فى التفريط وعديه لس فا قم 


هذا كلّه مضافاً إلى ذهاب المشهور كما في «الشرائع '» وغيرها' إلى قبول 
قول الوكيل فى الر د إذا كان بغير جعل, بل الظاهر إطباق القدماء عليه كما أشار إليه 
في «غاية المراد'». 

وهذا كله إذا ادّعى ردّها على من التمنه أو على وكيله؛ لأنّ يدهيده. 
ما لو ادّعاه على الوارث فكغيره من الأمناء يكلف بالبئنة لأصالة عدمه, 


وهو لم يأتمنه. فلا يكلف تصديقه. وقد صرّحت بذلك جملة من عباراتهم 
«كالمبسوط ؛ والشرائع * والتذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد* والمسالك*» 
وغيرها ",صرحو جميعا به في باب الوكالة, وفي «الرياض ' '» نفى الخلاف فيه. 
وهو الموافق للأصل, وقد جعليا لذلك ضائطأ ص حوا؟١‏ به في باب الوكالة, . 
وهو أن كل أمين ادّعى رد الأمالةغلى.مين لمي أتمنه وأنكر ذلك المدّعئ عليه 
كان القول قوله مع يمينه كلب المدعاليسّنة.وتمام الكلام في الوكالة؟٠.‏ ظ 


١وة)‏ شرائع الإسلام: في الوكالة جج ؟ ص .5١8‏ 

") كغاية المرام: في الوكالة ج ١‏ ص 01" 

*”) غاية المراد: في الوديعة بج ؟ ص 5194 

5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 19/7 19/4 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ؟ ص ١١8‏ س .2١-5١‏ 

() تحرير الأحكام: في الوكالة ج اص 17-17. 

(8) جامع المقاصد: في الوكالة ج مص 7١8‏ 

0 مالف ال تهام في الوكانة بج فص 511-598 

8135 كإيضاح الفوائد: في احكام الوكالة ج ص‎ )٠١( 

.17٠١ رياض المسائل: في الوديعة بج 4ص‎ )1١( 

(17) منهم الشيخ في المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص 5/85 والعلامة في النذكرة: في الوكالة بج ؟ 
ص 58لا س 58؟. 

(؟١)‏ سيأتي في بج /اص 548 - 549 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء 

الحادى والعشرين. 


١ 
١ 
١ 
١ 


5 سسسب مرحم لكر امه / جج ١97‏ 


ما لو ادّعى الاذن فى التسليم إلى غير المالك فالمصدّق المالك 
مع اليمين فإن صدّق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الردٌ. 

ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدّين 
نواء على إشكال: 


[فيما لو ادّعى المستودع الإذن في تسليمها إلى الغير] 

قوله: لأمّا لو ادّعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدّق 
المالك مع اليمين4 كما في «المبسوط' والتذكرة' وجامع المقاصد » لأن 
الأصل عدم الإذن. فهو بالتسله عادصب يثبت الإذن. ثم المدفوع إليه إن كذبه 
فالقول قوله, إذ الأصل عدم الدفع, وإن صِدُفْهِ ردت الوديعة (العين _خ ل)إن كانت 
باقية؛ وإن كانت تالفة كان بالخيار”بيق"تضمين المستودع والمدفوع إليه. 

قوله: «فإن صَدَّقَ الاَدْنوأنكرََالسنليم فكدعوى الْردٌ» ونحوه ما 
في «التذكرة » وقوّى في «الميسوط *» أنّ القول قول المستودع, لأنّ الدعوى 
على المآذون فى تسلمه كالدغوي على الوكيل: وقد سمعت' أن حالة تعال 
المالك. ووس قيال تصديق المالك أن المستودع يدعي عا فين ل بخاضله 
والمفتى به الأول كما في «جامع المقاصد”». 


[فيما لو مات المستودع ولم توجد في تركته ] 
قوله: «ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي 


(أوة) الميسوط: في الوديعة ج ص 115. 

(؟ وغ) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١5‏ س ؟37- 5و1" 
(' ول) جامع المقاصد: في الوديعة ج كح قرغ خط 

(1) تقدام في ص 1814-3717 


كتاب الوديعة /فيما لو مات المستودع ولم توجد فى تركته -ح بسب لاوم 


هذأ إن قد ْ عندهدوديعةأو عليه وديعةأو بت اندما توعنده ود يعض 


والدين سو أم على أشكال» قال في «الايضاح '»: الإشكال السابق في أصل 
الضمان, وهذا في كيفيّته. وأراد بالإشكال السابق هو ما ذكره في قوله: ولو لم 
بوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلاً على التلف قبل الموت على إشكال"'. قال 
في «الاإيضاح» كفيّته أنه يحتمل تقد يم صاحب الوديعة لحصولها لأصالة البقاء 
واشتباه عينهاء ويحتمل التحاصٌ كالديون, والأصحٌ الْأَوّل. لأ حقّ الوديعة متعأّق 
بعين التركة كالرهن ' أي في تقديم حقّ المرتهن. 

ومعنى الوجه الأول أن أصالة بقله عي #المرالذي هو مختصٌ به نقضى 
بالاختصاص ببدله, ومعنى الوجه اثثاني أن المختّص) به هو العين, فإذا تعذّرت كان 

والسيّد العميد قال فيما حكي عله: | التتكال في صل الضمان: وهو الظاهر 
من سوق كلام التذكرة, ولكن سوق عبارة الكثاب يقتضى مأ قاله فى الاإبسضام. 
فانّه لو لا ذلك لكان قو له «إن أقر أن عنده وديعة ... إلى آخره» وتو اه «أما لو كانت 
عنده وديعة في حياته - إلى قوله ‏ ففي الضمان إشكال» كلّه فاسد الوضم. لأنّ 
الاشكال إذاكان فى أصل الضمان استوت هذه المسائل كلّهاء فيكون قوله «هذا إن 
أقروٌه غير صحيس. وأيضاً إن عدوله عن جعل الاشكال فى الضمان إلى كونه فى 
مساواتها للد ين يشعر ذلك *. 


0 
قر 


قوله: هذا إن أقَرٌ أن عنده وديعة أو عليه وديعة او نيت ١ه‏ 


.١١7 و) إيضام الفوائد: في الوديعة ج ؟ ص‎ ١( 
.514-170 تقدم فى ص‎ )"( 
.48 حكأه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوديعة ج 7ص‎ )4( 


:هعلس هب يبب هفتأسم الكرامة / ج ١7‏ 


أَمّا لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاوها 
ففى الضمان إشكال. 


مات وعنده وديعة» لأن الإقرار بقضي بوجودها في التركة وقت صدوره في 
الأولى ويبعد تلفها في الزمن المتخلل بينه وبين الموت, وبقضى في الثانية بثبوت 
الحقّ في الذمّة, بل قد قيل ': إِنّه يقضي ببقائها في التركة كالأولي وأئّها آكد, وأمّا 
الثالئة فإذا ثبت أنه مات وعنده وديعة كان ذل عاقب وفاذقيا إلى الورثة غير أنها 
لم تعلم بععينها. 
قوله: «أمّا لو كانت عتذاه و#بيعة في حياته ولم توجد بعينها ولم 
يعلم بقاؤها ففى الضطان إشكال» يريد أنه لو ثبت بالبيّئة أو بإقرار الورثة 
أو نحو ذلك أَنّه كان عنده وتتتتحخحباتة ولم توجد ولم يعلم يقازها فإِنّ في 
أصل الضمان هنا شكال توت بهار جب ده البراءة معتضد ا بظاهر حال 
المسلم, لأنّ الظاهر أنه قد ردّها أو تلفت بغير تفريط وإلا لأقرّبها عند الموت؛ ومن 
استصحاب البقاء وخبر السكوني '؛ وقد تقدّم تمام الكلام فيما سلف ' مستوفى. 
وقد قال فى «التذكرة 4: إنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان, والذي عليه أكثر 
غلما كناو العنافية وكوف الضمان,ثجٌ حكى عن أصحاب الشافعي في المسألة طرق 
مشتملة على تفاصيل تخالفما هنا. والحاصل:أنٌ محص ما في التذكرة يخالفماهنا. 
وقد حاول السيّد العميد* الفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها بأنّ 
)١(‏ القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: فى الوديعة ج ”ص .5١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المضاربة ح ١‏ ج ١1‏ ص .١14١‏ 
(*') نقلام في ص 77٠0‏ - 1114. 


(8) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ١١؟‏ س !؟ وما بعده. 
(0) كنرّالفوائد: في الوديعة ج ١‏ ص ؟١7-571١1.‏ 


كتاب الوديعة / فيما لو مات المستودع ولم توجد ف تركتة سس هوم 
الضمان في هذه أخفٌ وليس بجيّد, لأنّ المصنّف إذ ساوى بين المسائل في مجيء 
الاشكال كان قوله«هذا إن أَقَتٌ»وقوله«أمّا لوكانت» ضائعاً كما ذكر ذلك في «جامع 
المقاصد»وقال:إِنّ ما ذكره هنا كان يغني عمًا ذكره سابقاً من قوله «ولو لم يوجد في 
التركة ثوب ... إلى آخره» '. قلت:ذكرهلذاك هناك جاءبالتيع لما قبله. وقال:إنٌ الذي 
يقتضيه النظر أنه إن علم بقاء عينها ولم يتميّز من التركة قدّم مالكها على الغرماء؛ 
وإن علم تلنها بتفريط فهو أسوة الغرماء: وإِلَا فلا ضمان أصلاً, وهو المفتى به. 
قلت:هذ |النظر يدفعه ظاه رخبرالسكوني المنجبر سندهودلالته بالشهرة.فليلحظ. 
وليعلم أَنّه يمكن أن يكون قول المصنّي#هذا إن أقر أن عندء وديعة» وقوله فيما 
سلف «أمّا لو قال عندي ثوب» منزّليق على مالإذا/أقرٌ بالوديعة على وجهٍ يرتفع 
الإجمال وينتفي التقصير. ويكون وجهتأصل الضتمان ما حكيناه عن «المبسوط» 
هناك وإن كان ضعيفاء ووجهالأشكال. تيكفيت ماع فم تاو سالناً و يمُضحما في 
«الايضاح» والفرق حينؤ بين قوله«إنأَقنُ» وقوله«أمّا لوكانت»واضحلما(بما -خل) 
يناه منأَنّ الظاهر في الثاني أنه قد ردّها أو تلفت وال لأقكبها عند الموت؛ ويمكن 
أن يكون قولاهمنزٌلين على الإإجمال في المقامين ويمكن توجيهالإشكال في أصل 
الضمان ويتمّ ما في «الإيضاح» أيضاً. وأا تنزيل الأوّل على الإجمال والفاني 
على التعيين كما في «المسالك» وغيرها كما تقدّم ” فهو الظاهر من كلامهالسالف 
والموافق لما فى «الكنز »و يويد هعد العهد مع الفرار عن التكرارء ولكن فيه ما قد 
عرقت" ومتتضى النظر ما تشكته الخبر أثه إن حكن فل ضما وال كان امنا 
)١(‏ جامع المقاصد: في الوديعة ج ”ص .0١‏ 
(؟ وة) تقدم في ص 114-550 وفي ص 704-3170177 


(؟) تقدام في ص 5710 - 5714. 
(1) كنزالفوائد: في الود يعة ج اص .1١1١3‏ 


5ا يبلل ففتامم الكرامة / ج لا١‏ 


[فيما لو ادّعى اثنان أنّ ما فى يد الثالث وديعة له] 


قوله: «#ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين اعد المذعيين 4 
كما في«المبسوط ١‏ والشرائع ' والتذكرة" والتحرير ‏ والارشاد* وجامع المقاصد' 
والمسالك ومجمع البرهان*. 

ل ا ا ب ا 
بده من المال المخصوص وديعة له عنده؛ فقد قال في «المبسوط»: إِنّ حال المودع 
وهو الثالث لا يخلو من أربعة حو آلَءإم أن يدكرهماء أو يقر بها لهما معأء أو يق بها 
لأحدهما بعينه, أو يقر لالأحدهما لا بعنه.أونحوه ما فى «التذكرة والتخرير» وزاد 
في «المسالك» خامسا وهو م]!15قال: لا أدري لمن هي أهى لكما أو للأحدكما أو 
لغيركما؟ وأطالوا الكلام فق ينان كذة القساة :“وقد ذكروا 2 ذلك فى باب 
القضاء؟ فيما إذا تداعيا عيناً في يد تالث, وقد أسبغنا الكلام هناك ''. وينبفي أن 


.158 المبسوط: في الوديعة ج ؛ ص 155. (؟) شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ندكرة الفقهاء ؛ في الوديعة ج *ص ؟ ٠س‏ 15. 

(5) تحرير الأحكام: الى لسك التق ع م داءك], 

(5) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج اص ث ؟غ. 

(11 جامع المقاصد: ؛ في أحكام الوديعة بج 1 ص 0 

(/ا) مسالك ال'فهام: في الود دبعة ج 6 ص 1 

اجاسحي الاائدة والبرايان: ؛ في أحمكام الوديعة ج ا ان 

١‏ 5) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في القضاء ج ؟ ص ةا س ١‏ وما بعده, والمحقق الثاني 
في مختصر النافع: : في الاختلاف في الدغوى ص /الا؟, ٠‏ والسيدعلي في رياض المسائل: في 
أحكام الاختلاف في | الدعوى ج ااا عن شرا 

)٠ ١‏ سيأتي في القضاء ج ٠‏ ص 777-596 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا 
الجزء ء السابع والعشر بن. 


كناب الوديعة / فيما ثو ادُّعي اثنان أن ما فى يد الثالث وويعة له لاوما 
-فإن نكل غرم للآخر ‏ 


تتتبع هنا مواقع كلماتهم لنحظى برشحة من بركاتهم. 
فنقول: إذا أ لأحدهما بعينه حكم للمق؟ له ويحلق للآخر. فإن حلف سقطت 

دعواه أيضاً واستق؟ ملك المقرٌ له على العينء كذا قال فى «المسالك '4» وقريتٌ مند 

ما فى «التذكرة' وجامع المقاصد '». وفيه: أنه لابدٌ فى استقرار ملك المقرٌ له ععلى 

العين من حلفه للآخر على البثّ كما ذكروا ؟ ذلك في كتاب القضاء من دون خلاف, 

فحلف المصدّق ‏ أعنى المستودع إن ادّعى علمه بملكه لفائدة دفع الغرم عسن 

نفسه, لأنّهِ إن امتنع حلف الآخر وأغرح” لا لقا#بإلقضاء بالعين. وحلف المصدّق 

له ل نّ التصديق بمنزلة اليد فكا كان كانه صاحب يد ومنكر والآخر خارج ومدّع. 
قوله: «فإن نكل غرم للابخر» يريد أنه لو نكل المستودع عن اليمين 

أحلف الآخر على استحقاقها إن لَمْ نض عليه بَمتجوّد الدكول, وأغرم المستودع له 

المثل أو القيمة. لحيلولته ببنه وبينه بإقراره الأوّل. ولا أجد في ذلك خلاقاً في 

البابين. وقد نصّ عليه في «المبسوط *» وغيره' في الباب أيضا. 
ووجّهه فى «المبسوط» بأنّ اليمبن المردودة تنرّل منزلة إقرار المنكر, لأَنّه لو 

قد بها ثانياً الآخر أغرء له, فكذا إذا حصل ما هو بحكم الاقرار. و تبعه المصّف فى 

زايا مسالك الأفهام: في أحكام الوديعة ج 6 ص 4؟1. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ١١7‏ س .١8‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الوديعة ج اص 7 

(4) منهم الشهيد اثثاني في مسالك الأقهام: في القضاء ج ١4‏ ص .٠١/8‏ والسيّدعليٌ في رياض 
السائل؛ في أحكام الاختلاف في الدعوى ج ٠7‏ ص 184. والمحقّق في المختصر النافع: 
في الاختلاف في الدعوى ص 7/ا؟. 

(8)الميسوط : في الوديعة ج لص 545 


هع _ل_ لل للا مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


«التذكرة »١‏ والمحقّق الثانى ' والشهيد الثانى '. 

وقال فى «جامع 5 وما إذا قلنا ها كالييّنة فقد يقال: يجب انستزاع 
العين من المت له لغبوت كونها له باليتئة. قال: ويجاب بأنّ كونها كالبيئة نما هو في 
حقّ المتداعيين, فلا يتفاوت الحال باعتبار كونها كالإقرار أو كالبيّئة, لأنُها حيث 
لم تكن في يده وقد حال بينها وبين الآخر الحالف يإقراره وجب الغرم وإن كانت 
كالبيّنة ؟اتتهى ما أردنا نقله من كلامه. وقد واققه على ذلك صاحب «المسائك ف. 

وهذا الاحتمال وجوابه للشافعية' وليس شى؛ منهما بصحيح عندنا لأنا قد 
ينا" في باب القضاء أن اليمين المردودة أصل برأسه, لأنها في بعض المواضع 
لاتكون كأحدهما كما تقدّم في ألكفالة والحجر في رد مَن لا يقبل إقراره. 

وقد جعلوا' من فيأوع الخلاف/ما إذا اشترى من الوكيل في البيع اداغنى 
عليه فسخه بعيب سابق؛ وَاَتَكَيَإإوَكَتِلَالقيب والفسخ ونكل عن اليمين وردّها على 
المدّعي, فقد قالواء على كوائها:كالئئنة ,برد ِل الموكل؛ ويردٌ على الوكيل على 
كونها كالاقرار. فكانت كالبينة فى حقٌ غير المتداعيين, فتأئل. 

وفي اعتبار كون القيمة وقت الحلف أو وقت الإقرار إشكال يلتفت إلى أن 
وقت الإقرار هو وقت التلف ووقت اليمين هو وقت الثبوت. ولم يرجّح شىء فى 
«التذكرة* أ» ولا في «جامع المقاسد١١‏ ل 


(١1و١٠)‏ تذكرة النقهاء: في الوديعة ج ؟ ص ١‏ ؟ س 18 و11. 

(؟ و4 و١١)‏ جامع المقاصد: في الوديعة جم ”اص ؟65-86. 

ا ا ا ا ل 

(1) المجموع: في القضاء ج اص 15, وفتح العزيز: ج ١١‏ ص ,١71‏ 

)١‏ يأتي في القضاء ءجَ ٠‏ عى للا الذى يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين. 

(8) تقدم في الكفالة ج ١17‏ ص 11775 1317 وفي الحجر ج ١١‏ ص ١18‏ و1١‏ أ 

(3) كما في المبسوط: في البيع ج ؟ ص ,١1١ ١74‏ والقواعد: في البيع ج ؟" ص 3/!: وجامع 
المقاصد؛ في البيع ج 4 ص 05". 


كتاب الوديعة / فيما لو ادٌُعى اثنان أن ما فى بد الثالت وذيعة له فوم 


وفي نفى العلم, وتقرٌ في بده حثى يئيت المالك. 


بكون العين لهما أو لأحدهما. 

تتسريرة: ا الروعي ]ذا اذهى النساق كان فقول كنت لى اول اعرق 
صاحبهاء أو هى لأحدكما وقد نسيت عينه: فإن قلنا: إن المستودع يضمن بالتسيان 
فهو ضامن, ويبقى الكلام فى أنه لمن يضمن وماذا يضمن؟ والظاهر أنه يضمن 
القيمة لهماء فتجعل هي والعين في أيديهما وتقسّم العين بينهما وإن لم تضمنه به 
فأن صدقاه في النسيان فلا خصو مةالهما تعه#ييل الخصومة بينهماء وصار المال 
كأنّه فى أيد يهما. وإن كذباه فيه وإدّعى كل واحَلدمئّهما علمه أنه المالك وقالا: إِنّك 
لتعلم لمن الوديعة منّا فالقول قوله مع يمبئة"ويحلف, لأنْه لو أقر بها لأحدهما كانت 
له. فاذا ادعى عليه علمه سمعك دعواة و يخلف كما ستستمع. 

قو له: *وتقز فى يده ا يثبت المالك»# 2 بده فى الأصل يد أمائة 
والأصل بقاوهاء ولأنا إذا اتتزعناها من يده لا نسلمها إلى أحدهما وَإِنّما توضع 
على بد عدلء وهذا عدل. وهو خيرة «المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة' وجامع 
المقاصد “»وغيرها". واحتمل فى «التذكرة'»وغيرها" فيما إذا قال:المال لأحدهما 
ولا أعلمه أن ينتزع من يده بأمر الحاكم لمطاليتهما إيّاه. وقد يلوح أو يظهر ذلك 
)١(‏ المبوط؛ في الوديعة ج ص +18 
(5) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص /١؟‏ س 15-51 وص 7١8‏ اس 5. 
(ي ا جامع النقاضده في الوديعة ج ١‏ من ؟ن 1ت 
)١‏ كمسالتك الافهام: في احكام الوديعة ج 8 م 107 
(1) تذكرة النتهاء: في الوديعة ج أص لاء اس 35 


لل ل هفتح الككرامة / ج ١9‏ 


فإن ادّعيا علمه أحلفاه على نفى العلم يميئاً واحدة, 


من المحكى عن «الخلاف '» وضعف ا المطالبة المقتضية للعرل هى التى يجب 
معها التسليم؛ وهو ممتنمٌ هنا فلا يكون وجهاً. وفي «المختلف ' أن الوجه أَنّ الأمر 
فى ذلك للحاكم, واستجوده فى «المسالك ”© فيما إذا حصرها فيهما لا قيما إذا 


أدخل معهما غيرهما. قلت: هو المفروض في المختلفء ولم يتعوّضوا في باب 
القضاء لهذا الفرع. 1 1 

قوله: #فاناذعيا علمه احلفاه على نفى العلم 4 كما في «البيسوطل ؛ 
والخلاف”والسرائر' والشياتقة؟يوالارشاد* والتحرير '» وهذا يُفهم مما 
تقدّمه لكنّه أعاده ليتر تّبٍ ليه ما بعدم/مم/فائدة التصريح به والتفريع. 

قوله: «يميناً واططدة# كايو «الخلاف ٠١‏ والسرائر '! والمسالك” 0 
وهو المنقول ١١‏ عن آلتَقِعوظاسر_ كلام أبى ,عل ؟١,‏ لأنّ إحدى الدعويين كاذبة 
قطنا لانتحعاة أن دكوى ملكا لكر منهماء ونيف الى تكن مك ركنا بأئد يوان 
لهما. وفى «التحرير*أ» لا تكفى يمين واحدة على إشكال. 


.14 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوديعة ج 5ص‎ )١( 
ماف ا لكسة: لى الردية ج )1 عند‎ 

.١١0و317710 مسالك الافهام: في أحكام الوديعة ج ه ص‎ )١١91( 
.18١ المبسوط: في الوديعة ج أدص‎ )14( 

(6 و١٠)‏ الخلاف: في الوديعة ج 4 ص 1,78 مسألة .١4‏ 

0 االسرائر: في الوديعة ج ١‏ ص 479. 

() شرائع الإسلام: فى الوديعة ج ؟ ص .١158‏ 

لخم إرشاد الاذهان: في الود بعة سُ أص “أ. 

(ذو6١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج اص .75١١‏ 

78 س‎ 7١7 تقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء: في الوديعة م ؟ ص‎ )١( 
3 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوديعة بج ”ص‎ )١1( 


كناب الوديعة /فيما لد ادّعى اثنان أدّما فى يد الثالث وديعة له بد ؤم 


ويُحتمل التعدّد. فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة. 
فتجعل مع العين في أيديهما. 


فإذا حلف احتمل استعمال القرعة, قمن خرج اسمه أحلف وسُلّمت العين إليه. 
أو تُقسم بينهما نصفين كما عن «الخلاف '». 

قوله: #ويحتمل التعدّد» كما هو خيرة «المبسوط؟ والتحرير ' وجامع 
المقاصد ئ» وهو المحكي * عن الكوفي. لأنّ كل واحدٍ منهما مدّع باتفراده لايعلم 
كذبه فيند رج في عمو الحديث ١‏ لكل واس ننينا آم نظ بالدعو و والاضل 
براءة الذمّة من وجوب الاجتماع: ولإحكانٌكونها لهما معاء فإذا أحلف فالشيخ في 
«المبسوط "2 تارةٌ حكم بالايقافلا حبّى يصطلجا وهو خيرة أبي علي * وثارة قرّى 
القرعة, والأقوى أنّْهما يحلفان وتتشعتبَيجدا“لتكافو الدعويين وتساويهما فى 
الحجّة, وهو يقتضي القسمة كرك رهلك وقون الاثر مشبكلاً حتى يحتاج إلى الفرعة, 
والايقاف حتّى يصطلحا ضررء والاصطلاح غير لازم. 

قوله: إفإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة. فتجعل مع 
العين فى أيديهما» إذا نكل فإمًا أن يحلفا على علمه أو على الاستحقاق. فإن 
كان الأول توجّه غرم القيمة, لأنّ يمينيهما قضتا أن يكون بالنسبة إلى كلّ واحدٍ 


.16 الخلاف: الرقيماع عن ا سا‎ )١( 

(؟ و/!) المبسوط: في الوديعة ج وص ١8١و١158.‏ 

1 ٠7 تحرير الأحكاء: في أحكام الوديعة ج اص‎ )* ١ 

(4) جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 01. 

الل ل ا في الوديعة ج ص مسألة 15 

(1) الكافى: : فى باب الييّنة على المدعي . .اج لاص 10ح وك ؛ وتهذيب الأحكام: فى كيفية 
الحكم والقضاء ج ”ص ١1175‏ مم 56٠‏ و001. 

(6) حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: في الوديعة ج ١‏ ص 15 


لكان 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


منهما بخصوصه. عالماً أن العين له. وبإنكاره حصلت الحيلولة بين المستحقٌ وحمّه, 
10-6 يغرم القيمة, ولمّا كانا سواء فى اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على 
الآخرء فتجعل العين والقيمة معاً في أيديهما وتقسّم العين بينهماء لكنّ ذلك بعد 
حلفهما ثانياً على الاستحقاق. لأنّ اليمين الأولى لم تتناوله, وإِنّما أَنّرت غرمه 
القيمة لهماء فتأمّل. 

وإن كان الثاني قسّمت بينهما فقط. وقال الشيخ: لو حلفا فيه قولان: أحدهما 
أنها تشم بينهماء والثاني أنّها توقّف حتّى يصطلحاء والأوّل أقوى. ثم قال: ولو قلنا 
بالقرعة كان قويّاً'. وقال في «التجرير» عندي فيه نظر". وقد عرفت وجه القول 
الشبنة اننا. 

هذا ولو أقرٌّ بها لهما العامعلى سبيلا الأشتراك قسمت بينهماء ويكون قد صدّق 
كل وأحدٍ فى البعض؛ وكذ به في دعوى الجميع. وحكم التصديق والتكذيب فى 
النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الوَدَعَيٍ: وبالنسبة إليهما يبقى النزاع ببنهما في 
النصف, فإن حلفا أو نكلا قسّم يينهماء وإن حلف أحدهما خاصّة اختص بها. قال 
في «المسالك '»: ولا خصومة للناكل مع المستودع. قلت: إن ادّعى عليه العلم 
حلفه. ثم إن الودعي يغرم للحالف النصف إن كان سلّمه إلى الناكل الذي ادّعى عليه 
الحالف العلم فأراد تحليفه فتكل. 

وإن كذّيهما اثتفت دعواهماء لأَنّ اليد له ولكلّ منهما إحلافه على الب فإن 
نكل ردّت عليهما وصارا فى الدعوى سواء. فإن حلفا أو نكلا قسّمت بينهما. وإن 


حلف أحدهما اختسّ بها. 


.١8١ المبسوط: في الوديعة ج 1 ص‎ ١ 
تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج ؛:ص حرة‎ 5 
,158 مسالك الأقهام: في أحكام الوديعة ج 8 هى‎ 2 


كتاب الوديعة /فيما لو ادُعى اثنان أن مافى يد الثالث وديعة له الام 


وإن سلّم العين بحجّة إلى أحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع: ولم 
يجب على الثانى الردء أنه استحقٌ بيمينه ولم يعد إليه المبدل. 


ولو قال: لا أدري أهى لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلم فالقول 
قوله فى تفيه كما م١‏ فإذا حلف تركت في بدهء وليس لأحدهما تحليف الآخر 
ككينا لوست :نينا و77 حديهنا عانيا ايد جفلةان ها بتري ولد كل عن النكين 
ففى تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على 
عادةاأسته اا فقيل العدم لعدم حصر ذي اليد الحقّ فيهما. 

قوله: «وإن سلّم العين بحجةةإلى أحدهما ردّ نصف القسيمة إلى 
المودع. ولم يجب على الثاني الردَّ لثم استحقٌ بيمينه ولم يعد إليه 
المبدل4 يريد أنّهما إذا حلفا عاب :تتايمه وجتعلت العين والقيمة في أبديهما فإمًا أن 
لا يتازع أحدهما الآخر أَمَيُجَرَ تينههط النزاع, فإن كان الأوّل _كما إذا رضيا يما 
صار إليهما ‏ فلا كلام. وإن كان الثاني فإن ثبت بحجّة شرعيّة أنّ العين لأحدهما 
بعينه كما إذا أقام بِيَند أو حلف مع نكول الآخر فإنّ العين بكمالها تسلّم إليه. فحيئثزٍ 
يجب عليه أن يرد نصف القيمة, لأنّه استحقّها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد 
زالت فيجب ردّهاء وأمّا الثاني فلا يجب عليه الردٌ, لأنّه استحقّ بيمينه للحيلولة 
ولم تزل.إذ لم يعد إليه المبدل وهو النصف الْذى فى يد الأوّل كما نبّه على ذلك كله 
في «التذكرة؟ والتحرير” وجامع المقاصد نه والمبدل العين واليدل القيمة. 

ولبعلم «إن سلّم» في العبارة ينبغي أن يسروى مبنياً للمجهولء إذ الحكم ليس 


7315-1550 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوديعة م "8ص ٠٠س‏ 27-395 
(7) تحرير الاحكام: في أحكام الوديعة ج “اص 7 1 
(4) جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص 61-808. 


3ط* سه ل لبلل ل فمقتاح الككرامة / ج ١9‏ 


ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص 


ميتئاً خلى تتليج المزدع ولا مرجع للشمين إذا كان ميقا للمعلوع سواءة و لان المقه 
قبل ذلك جعل العين في أيديهما فكيف يكون التسليم منه. 


[في وظيفة المستودع لو مات المالك ] 
قوله: ولو ما تالمالك سلمها إلى الورثةأجمع من غير تخصيص 
فيضمن معد» كما في «الشرائغ' والتافع ' والتسذكرة' والتحرير؛ والارشساد* 
وجامع المقاصد' والمسالك" ومجمع اليرظان” لكن فى بعضها: سلّمها إلى الكل 
أو من يرتضونه, وش بعضها: أو كيفو مقامهم: أي كالوكيل والوليٌ وهو معنى ما 
في «المراسم *موإن لم برتت وك ليله جرس خايص, رم ان الف 
والمقنعة '' والنهاية ' '» وعبارات هذه الكتب الثلاثة ينبغي ملاحظتهاء إذ في عيارة 


.178 شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟] المختصر النافع: في الوديعة ص .١6١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟! ص ١‏ ؟ س 4 
غ) تحرير الأحكام: في أحكام الوديعة ج ٠ص‏ 0 
(5) إرشاد الأذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 78]. 

(1) جامع المقاصد: في الوديعة ج 5 ص 51. 

(/1) مسالك الافهام: في احكام الوديعة ج دص 797 .١‏ 
ا مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوديعة ج ماص 514 
(5) المراسم: فى أحكام الوديعة ص 155. 

.578 السرائر: في الوديعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

1 المتئعة: في الوديعة ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ النهاية: فى الوديعة رالعارية ص 47097 -28, 


كتاب الوديعة / فى وظيفة المستودع لو مات المالك سب وسيم 


الأوّل:دفعها إلى ورئته عند المطالبة, فيحمل على أنه أعلمهم بها أو علموا وأَقروها. 
قال في «التذكرة '»: قال بعض الشافعية: إن مع علمهم لا يجب الدفع؛ ني نفى عنه 
البأس. ولا تصغ إلى ما في «المسالك '» من قوله إنّه وجيه إلا أَنّه لم يتحمّق به 
قائل منا. ولا فرق في وجوب المبادرة بين علم الورثة بالوديعة وعدمه عندناء 
انتهى. ونبعه على ذلك صاحب «الرياض "2 مبالغاً فيه وكأتّهما لم يلحظا ما في 
«السرائر والمهذّ ب البارع وإيضاح النافع والكتاب وجامع المقاصد» كما تقدّم بيانه 
في أُوّل الباب ؟. وهو الذي تقضي به أصول المذهب كأصل البراءة وأصل الإباحة. 

وأعا عبارة «المقنعة» فهي هذه: فإذ ل غزبفهم أي الورثة ‏ أعطى كل ذى حو 
حّه منها؛ فإذا رضيت الجماعة يؤاحدٍ منهميتسلمها كان عليه دفعها إليه برضا 
الجماعة به فى ذلك *. 

وقال في «النهاية»: لم يَسلْمَها الاءالى بصماعاتهمّأو واحدٍ يتفقون عسليه. أو 
يعطي كل ذي حق حقه'. واعترضه في «السرائر» أن الأولى دفعها إلى الحاكم. 
لأنّ الودعي لا يجوز له قسمتها/. 

وأجاب في «المختلف» بأنّ هذا ليس وارداً على الشيخ, لأنٌ الشيخ قال: أو 
صلم إلى كل ذى سو حقّه. وذلك إِنّما يكون بالتسليم مشاعاً أو برضا كل واحدٍ 
منهم بما يدفعه إلى صاحبه. وإلا لم يكن حدًّا له لكنّه لقصور فهمه يعترض بمثل 


.1-5 تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص 7١؟ س‎ ١١ 

(؟) مسالك الافهام: في احكام الوديعة ج غاص 97؟؟ وار؟؟. 
(؟) رياضص المسائل: في الوديعة ج ذم الا 

(4) تقدم فى ص .١151‏ 

(5) المقئعة: فى الوديعة ص /9؟1. 

(1) النهاية: فى الوديعة ص 58؟4. 

0 السرائر: في الوديعة ج اص 8أة. 


يلم تس يب ففقتاح الكرامة/ ج9١‏ 
هذه الايرادات القاسدة '. 

وقال صاحب «التنقيح»: هذا الجواب ليس بشيء. وإلآ لزم تداخل الأقسام '. 

قلت: الجواب بالاشاعة لعلّه في محلّه. ولعلّه هو الذي أراده المفيدء لكن فيه 
شىء وهو أنه لا يجوز له التسليم على سبيل الاشاعة إلي كل واحد من الجماعة, 
بل يأئم ويضمن إذا فعل, فكان الأولى بالمقداد أن يعترض بهذا لابتداخل 
الأقسام. وكأنّه فهم تسليمها للجميع على سبيل الإشاعة؛ لكنّ الجواب بالرضا 
خالٍ عن كل وصمة سوى اليُعد. وما بال ابن إدريس اقتصر على ذكر عسبارة 
التهاية. فكأنّه لم يلحظ المقنعة أي تدم صراحتها كالنهاية, واثّفاق الكتابين على 
هذه العبارة يرشد إلى أن هنال خبراًء لكنًا ل#نجده في الجوامع العظام ولاغيرها. 

وقد يحمل ' على بُعَدٍ أبضاكلام الشيخين على ما إذا كان عوض الوديعة في 
ذمته. فإنّه يجوز له تسليّم !لكل إلى البعض وتسلتمكل ذي حقّ حمّه. وفى الأوّل: 
إن رضوا فذاك وإِلَا أخذوا حصصهم منه ورجع هو على من يسلّم إليه الكل. 


14 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في الوديعة ج‎ )١( 
3514 ص٠٠ كما فى مجمع الفائدة والبرهان: في الوديعة ج‎ )( 


المقصد الثاتنى 


فى العارية 
وفيه فصلان: ْ 
الأوّل: فى الأركان 
وهى خمسة: ١‏ 


(الأوّل) العقد: 

وهو كل لفظٍ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو 
مذة معينة. 

وثمرنه التبرّع با 3 لمتفعة. 

قوله: «وفيهفصلان.الأوّل:فيالأركان.وهي خمسةمالأوّل:العقد» 


قد با فى ولباب الوديعة 'الوجدفى تسمية العقودالجائزة عقودامع أنّإِيجا بها وقبولها 
يصمّبالكتابة والاشارة والتلويح والفعل بياناً شافياً؛ وهو من متفركدات هذا الكتاب. 


[في تعريف العارية ] 
قوله: «وهو كلّ لفظٍ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها 


.75١1-؟١7؟ تقدم فى ص‎ )١( 


ل _ _# د وتام الكرامة / ج ١‏ 
مطلقاً أو مدّة معيّنة. وثمرته التبدّع بالمنفعة4 قد فسّرت بِأنّها عقد في 
«الوسيلة ' والشرائع ' والتحرير" والتذكرة؛ والروضة ”» وفسّرت فى «الناقع» 
بها إذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً؟. وينبغي أن يزيد مع بقائها واستردادها كما 
صرح بالأخير فى «المهذب البارع "» ولم يتعرّض للبقاء. وبالأوّل في «الروضة » 
ولم يتعردض للاسترداد. 

والقائلون بأنّهاعقد اختلفوا في ببانه, ففي «الوسيلة»أنّها عقد على عين مملوكة 
للمعير لينتفع بها غيره من غير أجرة . وفيه ما لا يخفى كما ستعرف. وفي «التذكرة» 
أنّها عقد شرّع لاباحة الانتفاع بعيزثةبمن أعيان المال على جهة الشبرّع .٠'‏ وفي 
«التحرير» أنّها عقد جائز مخ الطرفيرئ/ وكفتقر إلى إيجاب وقبول» وقد يحصل 
القبول بالفعل .١ ١‏ وفي «الشلوائع» عقد ثترته التبرّع بالمنفعة .٠'‏ 

ومن الكلام على تعَريف"الكتابب يعرف التال في بقيّة التعاريف ولم تعرف 
5 ها كن وقد أده عليه في «جامع المقاصد» ثلاثة إيرادات. الأُوّل: إِنُ 
قوله «إِنٌّ تمر ته التبرّع» إن كان جزء التعريف انثّقض في عكسه ب: أعر تك حماري 
لنعيرني فرسكء وإلا اندض في طرده بالإجارة. والثاني: إن ينتقض بالسكنى 
والرقبى والحبس والعمرى والوصية بالمنفعة. الثالك: إن القمرة المذكورة حاصلة 


.١1١ شرائع الإسلام: في العارية ج ؟ ص‎ )١7١97( 


(و١١)‏ تحرير الأحكام: في العارية ج ص 5و1 
(؟ و١٠)‏ تذكرة النقهاء: في العارية ج ؟ ص 7١4‏ س ”. 
(6 ونا الروضة البهية: في العارية ج 4 ص 588. 

(5) المختصر التافع: في العارية عن .١8١‏ 

() المهدّب البارع؛ في العارية ج اص .٠١‏ 

ةا الوسيلة: في العارية ص 198؟. 


كناب العادية / فى تعريفها --تب-ب-ب--ب-ب-بيبييسس لي 


الأيجاب لا بمجموع الايجاب والتبرل فلا تكون شمرتها معاً. قال: ويمكن 
العوات عن الأكل تكوقد وما ولا برفها ذ كن لأ هذا لقره فى العا دي مقتضاء 
التبرّع: وإِنّما جاء العوض من أمر زائد على العقد وهو الشرطء فإِنّه عقد مع شرط. 
الواح عن الثاني بما لا يدفع, والأولى أن بزاد في التعريف مع بقاء الجواز'. 

قلت: في جميع ما ذكر نظر, وذلك لأنا نقول: إِنّ قوله «وثمرته» غير داخل في 
التعريف ولا ترد الإجارة, لأنٌّ التسويغ ظاهر في التبرع الذي هو ثمرته. والمقصود 
منه. وثمرةالاجارة خلاف ذلك لأنّ ثمرتها تمليك المنفعة بعوضٍ معلوم. والمصدّف 
صرّح وأوضح ذلك بقوله «وثمرته» وحيئئذ لا ينتقض بالسكنى والعمرى والرقبى 
والحبس والوصية بالمنفعة. ولا يحتاخ إلى زيادة؛بقاء الجواز بحاله كما هو واضح. 
وبذلك يُعرف حال ما فى «المسالك '» أيضا. 

وأا جوابه عن الأول ففيهه نقد اعترف أن هذا فرد من أفراد العارية ليس 
فيه تبرّع فلايكون عارية؛ وإذا كن مقتضئ الْعقد التبرّع كيف يجوز اشتراط عدمه؟ 
إذ الشرط المخالف لمقتضى العقد وضدٌ له غير جائز فكيف يجتمع معه ويخرجه 
عن مقتضاءه؟ وما سيذكر " في «الإيضاح وجامع المقاصد» في توجيه تصحيحه 
عارية لم يتضم لنا وجهه. ويمكن أن يجاب بأنا نقول: إن جنس العارية على 
التبرّعء وذلك لا ينافي اتّفَاق كون بعض أفراده على خلاف ذلك كما قيل؟ شعو 
ذلك في الهبة وغيرهاء فتأمّل. أو نقول: إِنّها إجارة فاسدة, وتنقيحه عند تعاض 
المصئف له. 
)١(‏ جامع المقاصد: في العارية ج ١‏ ص اث لارة. 
3 مسالك الافهام: في عقد العارية ج حص 1157 


() سيأتي ص 14٠١‏ 1و 
5 التائل هو السيّد علي في رياض المسائل: في الهبة ج أص 0لا 


بالالمسسغ ل ل ل لي سس همقتاسح الكرامة / جج ١9‏ 
ول" بختص.ن نفظاً 


والجواب عن الثالث بأنّ القبول لما كان شرطأً في صحّة العارية عنده حيث 
تكون عقد لم نتحقّق الئمرة يدونه وإن بذلها المعير, فإِنّه لو تبرّع بالعين وأوقع 
الإيجاب فردّه الآخر لم تحصل الثمرة وإن حصل التبرّع بالمنفعة. فالمترئّب على 
العقد هو التبرّع على وجه يثمرء وذلك لا يتمٌ بدون القبولء وحيث يكون معاطاة 
يكفي في حصول الثمرة مجرّد الإيجاب قولاً أو إشارةٌ أو تلويحاً أو كتابةً أو فعلاً 
ولمله ليذ كنل" ر؟ الطد قدا موه اله وماك وهذا هو الدى بود بعلن القفريننة 
فكان الأولى الاعتراض به. ولايد من مراجعة ما ذكرناه ' في تعريف الوديعة. 


قوله: «وله ار 921 الود اجائزة. بل قد صرح في 
«التذكرة» بأنّه لا , بشتراط فيها! للف كل تكفي الكتابة والارشارة . بل قال: : الأقرب 
عندي أن العارية لا تفتقر إلى افظء بل تكفي قرينة اللآذن بالانتفاع من غير لفظ دأل 
على الاعارة والاستعارة لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير: كما لو راه 
عارياً فدفع إليه قميصاً فلبسه تمّت العارية, وكذا لو فرش لضيفه فراشاً ... إلى آخر 
ما قال ". وقال أيضاأ: قد تحصل بغير عقد كما لو حَسن ظنّهِ بصديقه فإنّه يكفى فى 
الانتفاح عن العقد ؛. وقد وافقه على ذلك جماعة '. وقد تقدّم' أنّ ذلك ليس بعارية 


(١)كما‏ في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 31١‏ 

(1) تقدم في ص /199-191, 

( و ]) تدكرة الفقهاء ء: في العارية ج ؟ ص 1١١‏ س 6 وأ وما بعد. 

( 5) متهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في عفد العارية ج 0 ص ١77‏ والمحقق الأردبيلى 
في مجمع الفائدةرالبرهان: في أحكام العارية ج ص لاآرء ين والبحراني في الحدائق 
الناضرة : فى العارية ج ١‏ لاص ٠‏ عر 3 تدم آنفافي الصفحة السابقة وفي هذه الصفحة. 


كيتاب العائية / فى أنه لا يشترط فى قبولها النطق سس سسب سس الام 


ولا يشترط القبول نطقاً. 


وإِنّما هو من معاطاتهاء وقد جرت العادة بالانتفاع بأواني الهدايا والأكل منها. 

وفى «الروضة» _بعد أن تقل عن التذكرة الاكتفاء بحسن الظرنٌّ بالصديق _قال: 
ينبغى تقميده بكون منفعته مما يتناوله الاذن الوارد فى الآية ' بجواز الأكل بمفهوم 
الموافتة وتعديه إلى من تناولنه من الأرحام لا مطلق حُسن الظك. لعدم الدليل. إذ 
المساوي قياس والأضعف يمتنع بطريق أولى ؟. 

وفيه: أنه فى التذكرة بصدد بيان عدم الحاجة إلى اللفظء لا أنه يتناوله الإذن 
الوارد بجواز الأكل من بيت الصديق حش يستدل يمفهوم الموافقة ويلزم تقييده بم 
كان حكمه أضعف من الأكل؛ بإوادليله اكوتر ال ضا هذا من عبد رق غير لاله 
قد اكتفى بالظنٌ في ظروف الأارية وغيرهي قلا يتقدح كلامه بعدم الدليل على 
المساويء نعم لو منع دليله, أن مطلق طر الرضا لا يستلزم حصوله لكان متوجّها؛ 
وما استند إليه من جر يان العا بَاسَتَعَم ل الظطروق وغيرها فإِنْه يدّعى فيه إفادة 
القطع وتقد وافق صاحب «الرياض "© والروضة: فليتآئل. 


[في أنّه لايشترط في قبولها النطق ] 
8 ع اك 
قوله: «ولا يشترط القبول نطقا» هذا قد يشعر بأنّ الإيجاب يشترط 
في هالنطق كما هو الظاهر من عبارات الأكثر » وقد سمعت ما فى «التذكرة» وعرفت 
الوجه ليما ظيرمن الاك مكاه *فى الودئة. وتسبيعه هذه كلها _أعنى ماخلا 
(١)النور: .1١‏ (؟) الروطة البهية: في العارية ج 4 ص 06؟181-1. 
(؟] رياضن المسائل: في العارية جج تس ١71‏ 
(8) تدم في ص 508-7٠0‏ 


نفرسن 
(الثاني) المعير: 

ويشترط كوله مالكا للمنفعة جائز التصرّفء فلا تصمٌّ عارية 
نه ا فلن 


مفتاح الكرامة / ج /٠ا‏ 


عن القول إيجاباً وقبولاً-عقوداً مما لا يصغى إليه. 


[في الشروط المعتبرة في المعير] 

قوله: «الثاني: المعيي و يشتؤكركونه مالك للمنفعة4 هذا الشرط لم 
اخداحذا 5 غير اليل وروا د والتذكرة '» ولا تغفل عمّا حكيناء؟ 
عن «الوسيلة» ولعله لما بذكر أيضا كي «التذكرة» يمكن أن يقال :: يكفي ججواز 
الانتفاح وإن لم تكن المنتعة مملوكة له كالموقوف إن قلنا به أي بعدم ملك المنفعة, 
وكذا المعارة فتجوز مع إذن المالك, ويحتمل أن يكون المعير بالحقيقة هو المالك. 

قوله: جائز التصردف, فلا تصممٌ عارية الغاصب ولا المستعير 
ولا الصبيٌ ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفهِ أو فلس » كما ذكر 
ذلك كله في «التذكرة “والتحرير'» والوجه فيه ظاهر. لأنهم ممتوعون من التصرّف. 
وهو مراد مَن اقتصر على اشتراط جواز التصرّف, لكن في بعض عباراتهم ما ينبغي 
النبيه عليه. قال في «الشرائع»:جائز التصرّف. فلاتصمح إعار ةالصب ولا المجنون, 
١(‏ و1) تحريرالأحكام: في العارية ج اص .5٠١‏ 
(؟ وة) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ' ص 7١4‏ س 751-57 


م لقدام في عن ان 


كتاب العارية /في الشروط المعتبرة فى المع ب-ا-.__ -ل ‏ اح راسم 


ولدافة الوليٌ للصبي جاز مع مراعاة المصلحة '. وقال فى «الارشاد» وإِنّما تصح 
من جا' ئز التصرف, ولو أذن الول للطقل صحٌ أن يعير مع المصلحة '. فقد صرح 
فيهما وفي «التحرير ؟ واللمعة » وغيرها” أنه يجوز للصبيّ أن يعير إذا أذن له 
الوليّ. وقتّده في «التحرير» بما إذا كان مميّزاً” وذلك لأنّ المدار في العارية 
ونحوها من العقود الجائزة على رضا المالك. وهو هنا الوليٌّ. فإذنه للصبي بمنزلة 
اللويجاب, والعبرة هنا بإذنه لا بعبارة الصبئ؛ فعلى هذا لا فرق بين المميّز وغيره. 
ولا بينه وبين المجئون:؛ فلا وجه لتخصيص الصبئ بالذكر. وخصوصاً «الشرائع '» 
فَإنّه ذكرهما فيها ألا وخصّه ثانيا. 

وما ذكر يُعرف الفرق بين العقود الجائزم واللازمة فإنّ الضابط في اللازمة 
أن تكون بعبارات مخصوصة مقررة مي بتعنى أن تكون عن بالغ عاقل؛ وفى 
العقود الجائزة مجرّد حصول الدَنٌ'ؤَوَتَخَليٌ عن العتازة تالكلية, فمناقشة بعضهب * 
في الفرق وقول آخر' إِنّهِ لا يبعٌد أن تُعتبر أقوالهم في العقود اللازمة إذا أذن الول 
مما لا يصغى إليهما. وهذا إذا علم المستعير بإذن الوليّ وإلا لم يقبل قول الصبيّ في 
حقّه إلا أن ينضمٌ إليه قرائن تفيد الظٌ المتاخم للعلم به كما صرح به جماعة ٠١‏ 


17و فراع اللدم : في العارية ج آاص ؟١ل١.‏ 

1 إرشاد الأذهان: في العار ريه ج أ ص بقع 

وكا تحرير الأحكام : في العارية ج ؟ من : 

(غ] اللمعة الدمشقية: في العارية ص .١51+‏ 

(8 كرياض المسائل: في العارية ج وص ١/5‏ رلالا؟. 

لعي ليحن في العارية ج 0 33 

)٠١ ١‏ ملهم الشهيد اثثاني هي الروضة البهية: رااء ص 161 والسيد عات هن ونال 
المسائل: في العارية ج 4ص /الا١.‏ 


ام مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


(الثالث) المستعير: 
وشرطه أن يكون معيّنا. 


[فى أن العارية تصح من المستاجر] 
قوله: «#وتصحٌ من المستاجر » كما في «التحرير' والتذكرة' وجامع 
المقاصد». وفي الأخيرين: إِلَآ أن يشترط الانتفاع بنفسه فيحرم. وفي الأخير: إذا 
أعار حيث يجوز له يجب عليهأن لا بخرج العين من يده" وفيه تأمّل إِذا لم يشترط. 
وفى «التذكرة» ا يضأآنٌالميعلح ةلبد وسكتى الداريجو ز لهم اأن يعيراهما ء. 


[فى جواز اتتتفاعالتستتغير المنفعة بنفسه] 
قوله: «ويجوز للمتيتعين اسَتيْفَاة-المتفعة بنفسه وبوكيله» كما في 
دالتذكرةة وجامع المقاصدة» وأ يكون ذلك إعارة للوكيل إدا لم تعد المنفعة إلبيهء 
واشترط في الأخير أن لا يخرج العين من يده' . 


[فى الشروط المعتبرة في المستعير] 
قوله: «الثالث: المستعيرء وشرطه أن يكون معيّناً» فلو قال له: 
أعرت أحد هذين لميصمّ كما في «التذكرة" وجامعالمقاصد*». قال في «التذكرة»: 
لعدم التعيين؛ وكلّ واحد لا يتعيّن للإجارة لصلاحيّة الآخر لهاء واستباحة منافع 
الغير لا يكون إلا بوجه شرعي, لِأنّ الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلا بإذنه 
(1) تحرير الأحكام: في العارية ج ص ١٠؟.‏ 


(؟5و4و0و!) تذكر: الفقهاء: في العارية ج " ص 5١1‏ س #أوشكوء و11 
( و وه) جامع المقاصد: في العارية ج كص أرثة و25 


كتاب العارية / في الشروط المعتبرة في اللستعير نس ل عست 8 /ااما 


أهلاً للتبدع عليه 


ولم يثبت. ولو عمّم المستعير جاز سواء كان التعميم في عدد محصور كقوله: أعرت 
هذا الكتاب لهؤّلاء العشرة أو في عدد غير محصور كقوله: لكل الناس أو لأيّ أحدٍ 
من أشسخاص الناس أو لمن دخل الدار. وبالجملة: الكلّى معيّن وإن لم يكن عامّاً 
كأيٌّ رجل وأيّ داخل وأحد الشخصين مجهول ', انتهى. 

واف كبيريا ؟ الحو الع كفي فل نكي اعناهها ولدله اظاهر ب" 
المراد أنه أعاره لمن أراد الانتفاع به منهما أنه المتبادر والموافق الأصل _أعني 
أصل عدم الإجمال ‏ وحمل كلام الثاقل على الفائية وعدم اللغو. والناني: أَنّه 
أعاره واحداً مئهما معيّئاً عنده. وهل رجسمنادٌ لشغيز, وقد أبهمه في العبارة ولم 
يعينهء فكأئه قال: أحد هذين كلتم مترسيكر و وجملةكالمطلق إذا أطلقه واراد 
به معيّنآً عنده من دون نصب قريئة, فإن كان أراد هذا المعنى فالأمر كما قال 
ويمكن تطبيق التعليل عليه, وقد يدّعى أنه الظاهر, وإن كان أراد الأوّل كان كما لو 
قال: أعرته لعالم أو العالم فيكون ميا لا مجملاً. وكان كقوله: لأيّ أحدٍ من 
أشخاص الناسء فليتأمّل في أَيّهما هو الظاهر. 

قوله: «أهلاً للتبرّع عليه» كما في «التذكرة' والتحرير"» لأ من الأعيان 
ما لا يجوز لبعض الناس الانتفاع بها فلا تجوز إعارتها لهم, وذلك مثل الكافر 
يستعير عبداً مسلماً أو مد مسلمة كما فى يبع «جامع المقاصدء والمسالك”». وفي 
(1و؟) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ' ص 7١5‏ س 14و77 
() تحرير الاحكام: في العارية ج ”اص .2١١‏ 


0غ جامع المقاصد: فى شرائط المتعاقدين ج ص 17 114 
(0) مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج ٠ص‏ /1517. 


1 لد هفقتاح الكرامة / ج ١‏ 


بيع «التذكرة ' ونهاية الإحكام '» تجوز إعارته وإيداعه. إِذ ليس ذلك ملك رقبة 
ولا منفعة ولا حقّ لازم. ونحو ذلك ما في بيع «الإيضاح '». وفي بيع «الكتاب ‏ أن 
لالس و الإبداع له والعارية -100 وقد الغدلت الشارعون فن مر جقع هبر 
«عنده». وفي «حو|اشي الشهيد' »أن الاعارة والإيداع أقوى منعاً أي من الارتهان. 
واستشكل في «التذكرة والتحرير”» فى المقام. قال في الأوّل: في جواز إعارته 
أشكال سما سن حجوأزٌ إأحارته, ومن السلطئة علية والتساط وإثيات المسبيل: 
وقد شام الله سبحانه بقوله تعالى: #وأن يجعل الله للكافرين على المؤمئين 
سبيلاً» * بخلاف استيجاره الذي هو في مقابلة العوض. ثم قال والأقرب 
الكراهيّة. وقال: وكذا لا يجوز الكائي استعارة المصحف مسن المسلم وغيره 
تكرمة للكتاب العزيز وصيأنة له عمّن/لا وى له حرمة, انتهى فتأمّل في العبارة. 
وقال: وأما استعارة أحاكتتة الئين: ةو أحاديث أهل بيته المعصومي٠‏ وال 
فإنها مبنية على جو ان ثتزائه الها قلية.وق هإستشكل فى ذلك أيضا في ببع 


)١(‏ تذكرة النقهاء: في شرائط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟1. 

(؟) نهاية اللإحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص 188 

(:) الموجود في الإبضاح هو بيان وجهي الجواز والمنع. ققال في وجه الجواز بما حكاه عن 
التحرير والتذكرة؛ وجاء في وجهالمنع يانه يستلزم إثبات يد على المسلم: ٠‏ وهو سبيل معلوع 
تلد ع فون أن يويّد أحد الوجهين, فا إنكان مراد الشارح بقوله:ونحو ذلك ما فيبيع الإيضاح 
نحو ذلك في عبارة توجيه وجه الجواز فهو, وأمّا إن كان المراد مند هو توافقه لما فيهما من 
حبيث الفتوى فليس فيه منه عين ولا أثر, فراجع إيضاح الفوائد: في المتعاقدّين ج ١‏ ص 1١4‏ 

(1) فواعد الأحكاء: في المتعاقدين ج ؟ ص ؟1. 

(0) منهم المحقق في جامعالمقاصد: في البيع في المتعاقدين بج 4 ص 71 14 والشهيد الثاني 
في فوا ند القواعد: في البيع ص 58 0 والسيد عميد الد ين في كنزالفوائد:في المتاجرج اص اث 

(1) الحاشية النجارية؛في ألبيع ص لالس ١‏ 7(مخطوط في مركز الابحاث والدراسات الاسلامية). 

(] تحرير الاحكاع؛ في العارية ج اص .5١١‏ 

(كا التساء: .١5١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في العارية جم ؟" ص 7١5‏ س 8 


كتاب العارية / فى الشروط المعتيرة فى المستعر نسي ب اياج 


بعق د يشتمل على إيجاب وقبول. فلا تصح استعارةالصبى ولا المجنون. 


«التذكرة' ونهاية الإحكام '» وجرّز ولده في «شرح الإرشاد”» بيع أحاديث 
الي مَك لهم. وعن المحمّق العاني * أَنّها قى حكم المصحف. 

ثم إِنْه في «التذكرة ”» فى المقام حكم بضمان المستعير المحرم الصيد ووجوب 
إرساله من يدهء وحكم معالتلف بالضمان للمالك والجزاء لله سبحانه. وقد يستشكل 
في ذلك مع علم المألك بِأنّ الصيد إذا وقع بيده يجب عليه إرساله فيكون المعير 
مفراتاً لماله. وأما مع الجهل فينبغي الضيائ» كن يجيء الإشكال في وجسوب 
الإرسال: فإِنّه تصرّّف في مال الغيرث٠وتمام‏ الكلام”يعند تعرّض المصنّف له. 

قوله: «بعقرٍيشتمل علىإبجتات وقبول؛ فلا تصحّ استعارة الصبيّ 
والمجنون» الجارٌ صلةللتبدّع "فيكوّى الععنئ أن شر ط#المستعير بصيغة أو بدونها 
أن يكون ممّن يصمٌ أن يعقدمعه عقد التبردع. أعنى صيغة العارية؛ فالصبيٌ والمجئون 
صيغتهما ملغأة؛ فلا يصح إعارتهما بصيغة ولا بدونهاء وكذا الكافر فيما لا تجوز 
إعارته له فإنّه لا يصمّ عقده عليه. 

وأمّاالحكم ففي «جامع المقاصد» أن المراد أنه لايترتّب على الصيي والمجنون 
أحكام العارية لاأنّ استيفاء هما الستفعة مضدون عليهماء فلو أعارهما وشرط عليهما 
)١(‏ المصدر السابق: في شرائط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟؟. 
(؟)نهاية اللأحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص 1017 
(1) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في البيع ص 46 س *؟. 
(4) لم نعثر على مَن يحكي هذا القول عن المحقق الثاني ولا عثرئا عليه في كتبهالموجودة تدينا. 

فراجع وتفحّص لعلك تجده إن شاءال. 


(1ياتي في ص 886-785 


_للبسسلبب يب هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


وشرطه أن يكون منتفعاً به مع بقأئه. 


الضمان لم يضمنا إِذا لم يتلفاء هكذا ينبغى أن يفسر هذا وإن لم أظفر في ذلك بشيء 
بخصوصه ': انتهى. قلت: والأمر كما قال في عدم الظفر لكن تقدّم لنا في الوديعة ' 
فيما إذا استودع الصبئٌ ما يفهم منه الحال في المقام وأنّ استيفاءهما المنفعة غير 
مضمون عليهماء وأنّها لو تلقت بإهمالها لم يضمناء فلايدٌ من مراجعة ذلك. 

ويبقى الكلامفيماإذاادّعى الصبيٌ أَنّهبالغ فأعارهواستوفى المنفعة وتعدّى القدر 
الذي سلطه عليهأو ما جرت ي«العادة قهلبيضمن جميع المنفعة لأنّه يجري مجرى 
الاتلاف أو ما زادعن المعتاذ؟ أو لايضمنأصلاً لأنّهقصّر في حفظ ماله؟احتمالات. 

والظاهر أنّ المحجور عليه للفلّس بل للسفه قابل للاستعارة كما في «مجمع 
البرهان '». 


قوله: «الرابع: المستعار. وشرطه أن يكون منتفعاً به مع بقائه» قد 
صرحت غبارات المتأخّرين بذلك «كالشرائع '» وما تأشّر عنها, لكن بعضههي؛ 
جعله شرطأء وبعضهم ' جعله ضابطأً, قال فى «التذكرة»: المستعار له شرطان كونه 


.04 جامع المقاصد: في العارية س ”ص‎ )١( 
تقدم في ص لضال‎ )1( 
."68 ص‎ ٠١ (؟) مجمع الفائدة واليرهان: في احكام العارية جم‎ 

(5) شرائع الإسلام: في العين المعارة ج ؟ ص ؟7١.‏ 
(8) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان:في احكامالعارية جَ داهن 114 والعلامة 
في تحرير الاحكام: في العارية ج ص اق والشهيد في اللمعة: في العارية ص 181. 
(1) منهم السيّدعليٌ في رياض المسائل: في العارية ج ة ص ”85 ,١‏ والبحراني في الحدائق »> 


كيتاب العادية / فى الشروط المعتبرة في المستعار + 80/8 


كالثوب للّبس والدابّة للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء 
دون الأطعمة مان منفعتها فى استهلاكها. 


منتفعاً به مع بقاء عينه وإباحة المنفعة, فكلّما ينتفع به انتفاعاً محذّلاً مع بقاء عيئه 
تصحٌإعارته كالعقارات والدوابٌ والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحليٌ 
والفحل للضراب والكلب للصيد والحنظ وأشياه ذلك بلا خلاف ', انتهى. وغرضه 
فيه بين المسلمين. وفى «الرياض '» نفي الخلاف أيضاً. وفي «المبسوط» يجوز 
استعارة الحيوان الذي 97 منفعة, وهو إجماع: سواء كان 59 مجحو اشارتة اد 
لاتجوز". وهذا الحكم بحسب الأصل أو الثالتكوالا فسيأتي “جواز إعارة المنحة 
والمستوفى منها أعيان لا منافع كاللآّن والصوف/والشعر. وقال في «التذكرة» 
أيضاً: إنّ الاعارة أوسع من الاجارة, فَتَجَوَدإِعَارَةالفحل للضراب, ومنعكثير من 
إجارته, والكلب تجوز إعار ته و لاَتَكسو لانتل نحن رجهي الشافعي *؛ انتهى. 
قلت إعارة الفحل للضراب مندوب إليها؛ وقد جاء بها الخبر '؛ واستيجاره 
للضراب ليس محدّماً عند علمائنا كما في مكاسب «التذكرة” ونهاية الإحكام ». 
قوله: «كالثوب للبس والدابّة للركوب والأرض للزرع والغرس 
والبناء. دون الأطعمة فإنُّ منفعتها في استهلاكها» أي فلا تصمٌ إعارتها 
ه الناضر:: في العاريةج ١1ص‏ 447.والسبزواري فيكفايةالأحكام:في العاريةج ١ص‏ 7+0 
(١‏ و ه) تذكرة الفقهاء: في العارية سج 51 ص 5١٠١‏ س لاو .٠١‏ 
(؟) رياض المسائل: في العارية ج 35 ص .١187‏ 


(4) سياتي في ص 7547 598. 
(1) النهاية لابن الأثير: ج اص 594. 
(0) تذكرة الفقهاء: فى بيع عسيب الفحل ج ٠٠اصى‏ لاا 


.مغل هقتاسم الكرامة / ج لاإ 


والأقرب جواز اعارة الدراهم والدنائير إن ويه لها منشعف 
حكميّة كالتزيّن بها والضرب على طبعها. 


كما طفحت بذلك عبارات المتأخّرين ١‏ حيث يقولون: لا يجوز أو لا يصمٌ إعارة ما 
لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة والأشربة. ولكن لم يتّضح لنا مرادهم, 
ولعلهمأرادوا أنه حيث يقولله:أعرتك هذا الرغيف مثلاً أو هذا الماء أنه لا يصصحّ له 
ولايجوز أن ينتفع به فى الأكل أو الشر ب بمجدد لفظ الاعارة.إذ لاد لالة فيه على الرضا 
بالإتلاف بشي يمن الدلالات, لا في العُرف ولا في اللغة, لأنّهِإنُما يدل فيهما على ما 
ينتفع به مع بقاء عينه, فكأن معلا (الأ#تصح إعارتها ولا تجوز» أنه لا يصسٌ إتلافها 
والتصرّ ف بها وأ نٌإعارتها فإسدة لاتفيد يئام نعم إن ظهر من المعيرالر ضابإتلاف العين 
بقوله: أعرتك كأ ضع إلبةقتجتقرواضطة كان هبةً أو إياحةًٌ. وستسمع ما سنذكره؟ 
فى إعارة الدراهم ممّاانقضين كنحوان إجارة الأطية والأشربة بالمعنى المتعارف. 
قوله: «والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها 
منفعة حكميّة كالتزيّن بها والضرب على طبعها» قال في «المقنع»: ليس 
على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط. إل الذهب والفضةفائهما مضمونان شرط 
أو لم يشترط ' وهذا بإطلاقه بقضي بتسويغ إعارة الدراهم والدنانير. ومثله ما في 
«النهاية ؟ والميسوط *». وقال في «المقنعة»: ابس على السقير شان إل ان 
)١(‏ منهوالسيّد علي في رياض المسائل:في العارية ج اص *87١.والبحراني‏ في الحدائق الناضرة: 
في العارية في العين المعارة ج ص 455 والشهيد الثاني في الروضة البهية: في العارية 
3 3 ص أن ؟ د خرن ؟., 
(؟) سيأتي في الصفحة الآنية وفي ص 787 وفي ص 47٠+‏ ما يدل على إعارة الدراهم 
والدنائير بالمنفعة كالتزيّن أو لجذب القلوب ونحوهما. 


(؟) المقنع: في العارية ... ص 581 () النهاية: في العارية ص 178. 
(0) المبسوط؛ في العارية ج "ا ص 4 


كتاب العارية / فى الشروط المعتيرة فى المستعار بلس لثم 
كوّن ووقا أوسينا'. ومثله ما في «المراسم' والوسيلة؟ والغنية؟ والسرائر” 
وغيرها'. والورق العين المضروبة بل في «الوسيلة» ذكر الثمن. 

والحاصل:أنّ كتب الأصحاب من «المقنع»إلى «الرياض "»مصبّحة بأنّ الذهب 
والفضة والدراهم والدنائير مما تُعار. مضافا إلى الاجماعات المحكثة* والأخباء ؟ 
الزاردة باينا دا الذراف والذتاقر دمشونا ب قلا سن لتولك و اقرب ا 
الحكم معلوم مقطوح به. وحاول فى «الايضاح» الاعتذار عنه, قال: اعلم أن الشبيخ 
في المبسوط والخلاف جوّز إجارة الدراهم وعلّل بجواز الاتتفاع مع بقاء عينها, 
وبلزم من قوله وتعليله جواز إعارتها. ومن أبْي,إدريس من إجارتهاء لأنْها لامنفعة 
لها إلا باستهلاك عينهاء ويلزم من تعلله منع العألوية” .١‏ 

قلت؛ قد سمعت كلام الشيخ في >كاوتيّة«المجتتوط» فلا حاجة بنا إلى ما يلزم 
من كلامه في الإجارة وكلام ابن إِداو سن فين بعازوبة,«السزائ» وما ذكر في إجارتها 
إنّما كان منه بعد موافقة القوم في ول كلامه. 

واعترض على الكتاب فى «جامع المقاصد» بأنّه ذا كان لها منفعة كما فرضت 


.175 ٠ المقنعة؛ في العارية ص‎ )١( 

(؟)المراسم: فى العارية ص 154. 

(5) الوسيلة: فى العارية ص ”ل/ا؟. 

(4) غنية النزوع: في العارية ص 197. 

(5) السرائر: في العارية ج اص 17١‏ 

1١8 س١ كالكفاية: في العارية ج‎ )١( 

(8) كما في مفاتيح الشرائع: في العارية م ص ١18‏ وغنية النزوع: في العارية حص 5/!؟, 
ومسالك الافهام: في احكام العارية ج ص 88 .١1‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب العارية ج ١1‏ ص 5789. 

(١٠)إيضاح‏ النوائد: فى العارية جج ؟ ص 5؟١.‏ 


لين 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
(الخامس) إباحة المنفعة: 
فليس للمحرماستعارةالصيد من محرم ولا من محل. فآن أمسكه 


كان المقتضي موجوداً ولا مانع فلا وجه للمنع, فلا يحسن قوله «والأقرب» حيئئدٍ. 
وقال: كان عليه أن يترك قوله «إن فرضت ... إلى آخره» ليككون وجه المنع ضعف 
هذه المنفعة وكون المنفعة المقصودة منها غالباً في الإنفاق والاخراج؛ وذلك منافٍ 
للعارية. قال؛ ويردّه أنّ إرادة المنفعة الضعيفة بخصوصها ينفى ما ذكر ', انتهى 
فتأمّل فيه. 1 

ومعنى كلامه الأخير أنه إِذَا ضرح في الإعارة بالمتفعة الضعيفة 
بأن يقول: أعرنيهل لأمز ين بها أو لأرهنها أو لأجذب قلوب الناس إلى 
معاملتي والركون إل حينك يجَعلَ تلك المتقعة تتقينا فليا لدء م مقت 
انتفت المنافاة. وقد نبّه على ذلك كلّه في «التذكرة"». لكن يرد عليه أن 
ذلك يجري في إعارة الأطعمة والأشربة والحنطة والشعير وغير ذلكء وقد 
سمعت "ما قالوه فى الأطعمة: فليلحظ. 

[في منع استعارة المحرم الصيد أو أعارته منه] 

قوله: «الخامس: إباحة المنفعة, فليس للمحرم استعارة الصيد 
من محرم ولا من مُحِلٌء فإن أمسكه ضمنه للمُحِلَ وإن لم يشترط 
)١(‏ جامع المقاصد: في العارية ج 7 ص 65 


(؟) تذكرة الفقهاء؛ في العارية ج ؟ ص ١١س‏ 15. 
١؟)‏ تقدم فى ص 3/4 3/41 


كتاب العارية / فى منع استعارة المخرم الصيد أو إعارته مه سسسسس ‏ سم 


عليه » كما فى «الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير"» وما يأتى ؛ من «الكتاب» فى 
فصل الأحكام, وكذلك «الإرشاد*» وكأنهما قصدا به الردٌ على الشيخ فى 
«المبسوط»وحيث قال: ضمته للمحل بشرط !اضمان' وكأئّه غير بعيد عن الاعتيار, 
لأنهُ إذا علم أنّ الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب عليه إرساله كان مفوّتاً لماله. 
ووجه ما قاله المصئّف أنه من باب الأسباب, فكان كمن أعطى ماله لمن يعلم 
أنه يتلفه فنّه يضمنه وقد استدلٌ (يستدلٌ -خ ل) عليه بإطلاق النصوص" أن 
المحرم لو أتلف صيداً مملوكاً فعليه ضمائه لمالكه. وفي «المبسوط* والتذكرة؟ 
والتخرير '» أنه إن تلف فى يده ضمن قيمته اضاحة المحل والجزاء لله سبحائة 
وتعالى؛ وهو قضيّة كلام «الكتاب «الشرائم 0١9‏ 
ويشكل فى الأوّل, لأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ولا ينّجه 
الاستد لال بالاطلاق المذكور.علىءتقدير تسليم تناوله له لأنّه معارض بالئصٌ 
الصحيح ١"‏ الدال على أن العارية' غير مضموتة: وهو يشمل الصحيحة والفاسدة. 
وإن أمكن تخصيص هذا بغير الصيد أمكن تخصيص الإطلاق بالصيد المأخوذ من 
غير إذن. ويمكن أن يقال "': إن أمر الصيد غليظ جد قريّما وجب ضمانه للمالك 
)١(‏ شرائع الإسلام: في العارية ج ؟ ص ؟/١.‏ 
(؟و4) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 5١5‏ س 415-1١‏ 
(0'و١١)‏ نحرير الأحكام: في العارية جم ص ١١5؟.‏ 
(4) سيأتي في ص 875. 
(9) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب العارية جج ١١‏ ص ٠‏ 8؟. 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العارية ج ل 0 
]١1(‏ ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص .1١‏ 


#دب تن ههيب سب هفتا الكرامة / ج ١‏ 


ولو كان في بد محرم فاستعاره مُحِلٌ جاز لزوال ملك المحرم 
عنه بالاحرامء كما ياخذ من الصيد ما ليس بملك. 


ناكلا تكانت أخ ان النان ب متعتفية بغ العدد: 

ثم إِنّ قضيّة كلام الشيخ في «المبسوط '» والمحمّق في «الشرائع '» والمصئئف 
فى «الكتاب والتحرير "»وصر بح«التذكرة ؟» أنه أي المحرم _إذا قبضه من المالك 
وجب عليه إرساله وضمن للمالك قيمته. 

وفيه: أنه يشكل الحكم بوجوب إتلاف مال الغير, وحقّ الآدمي مقدّم على 
حو الله سبحائه كما هو مقدّريخ رده على مالكه وضمان الجزاء كما ذكره 
أخبراً في «التذكرة *». : 

وقد يقال؟: لما كان أَلْدَاصَيد خِليظ ددم في المقام حقّ الله سبحانه على حق 
الناس,فليلحظ ذلك ائيلم دمن تأمّل في الأمرين غيرالمحمّق الثاني " والشهيد 
الثاني *والمقد س الأردبيلي ".وقد قال الأَوّل:إنْه لم يظفر إلى الآنبمخالف, وترتببهم 
الحكم على المحرم المستعير لِأنّه المباشر والمعير معين. 

قوله: ولو كان فى يد محرم فاستعاره مُّحِلُ جاز لزوال ملك 
المخرم 'عنه بالاخراء كنا يأخل من الضيبدما ليس ملك كما ذكير 


)١١‏ المبسوط: في العارية بع اص لان. 

(؟) شرائع الإسلام: في العارية ج اعص 77 ,١‏ 

لور تحرير الاحكام: في العارية واركائها ج ”ص .11١‏ 

(؟وة) تذكرة الفقهاء: ني العارية ج ص 5١5‏ س "4و" 

(5) كما في الحدائق: في شروط المعير والمستعير ع ١؟‏ ص 181. 
(؟1 جامع المقاصد: في العارية ج ١‏ ص 1 

(8) مسالك الافهام: فى العارية ج © ص .١1١‏ 

(؟) مجمع النائدة والبرهان: في احكام العارية ج ٠١‏ ص 0 ؟ وملا 


كتاب العارية / فى منع استعارة المحرم الصيد أو إغارتة منه سل هم 
ذلك كله في «الشرائع '»وكذ لك«الإرشاد"»وقد اعترضهما المحدّق الثاني ' والشهيد 
الثاني والمقدّس الأردبيلي ” بأنّ المعار شرطه كونه ملكا للمعير وهو هنا منت 
لمكان زوال ملكه؛ وبأنّ تسليمه للمحلّ إعانة على الصيد وإتبات سلطنة للغير عليه 
وهو محرم على المحرم فلا يناسبه الجواز, وبأنّه يحرم قبوله من المحلّ لاعانته 
على الوثم. 
قلت من المعلوم أنّ ذلك إِنّما هو إذا كان المحرم في الحلّ والصيد في الحل 
ا م وي 0 
شىء للمحرم عليه وإن فعل حراماً بالاعائة كما نبّه عليه فخرالإسلام في «شرح 
الارشاد » بل قد لا نقول: إِنّ ذلك إعلاثة بل نوع اكتيساب, بل قد بكون على بعض 
الوجوه إعانة على فعل الخير كما إذاكان مص على إبقائه في يده أو أكله. 
وقال في «التذكرة»: لو كَانْ الصيتكفى يد محرم فاستجاره المحل» فإن قلنا: إن 
المحرم يزول ملكة عن الصيد فلا قيمة له على المخل لأنّه أعاره ما ليس ملكا لد, 
وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل لتعدّيه بالاعارة فإنّه كان يجب عليه 
الإرسال". ومئله قال في الفرع الأوّل فيما يأتي من الكتاب*. إذ المراد بالضمان 
ضمان الجزاء, فقد وسم المحرم في الكتابين بالتعدّي ولم يسم المحلّ بأنّه معين 


1 شرائع الاسلام: في العارية ج تض ؟!؟!١.,‏ 

(؟)إرشاد الاذهان: في العارية جج ١‏ ص 159. 

(؟) جامع المقاصد: في العارية ج 3 ص .1١‏ 

(4! مسالك ألافهام: في أحكام العارية ج ص ,.11١+‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج اصن سبوا ا ارام 
كص الراة لوي في العارية ص 10 س 4. 

(/ا تذكر الفقهاء: في العارية ب 9ص 7٠١‏ الطر الاول. 

(8) سيآتي في ص 88 


سه ببسل هفتا الكرامة / م لاا 
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع 


على الاثم, فتأمّل. ولقائل أن يقول': إِنّه صار مثل صيد الحرم, وفيه تأمّل. وقال 
فى «التذكرة»: وإن قلنا؛ ملكه لا يزول صحّت الاعارة: وعلى المحل القيمة لو تلف 
الصيد عنده ؟'. وقد اعترض كلامه هذا في برجامع المقاصد» بأ" صحّة الاعارة مع 
وجوب الإرسال ورفع الساطنة عنه مشكل وإثبات القيمة أشكلء لأنّ العارية 
تقتضى عدم الضمان إلا أن يراد بالقيمة الجزاء لله سبحانه". 

قلت: إن كان الصيد تلف عند المحل في الحل كما هو المفروض في عسبارة 
التذكرة وغيرها فلا شىء عليه. ولغل صحّة الاعارة لأنّ الأمر بالشىء لا يقنضى 
النهى عن ضدّء الخاص عنه< فتائ ل برتتيراً. لأله يمكن أن يقال: إِنّهما نقيضان 
كالبيع وقت النداء؛ لأنّ المنفعة مبَآحة المحلّ وأهل للتبدع عليه بالعقد. لك القول 
بأنهما نقيضان يهدم ذأك: 

وليعلم أن المقدّس الأردبيلى أخذ يتأوّل الجواز فى عبارة الارشاد تأويلات 
بعضها بعيد عنهاء ثم حمل المعير على ما إذاكان جاهلا و كانغائباعنه والصيد محيوس 
في ملكه أو في غيرهأو في بد وكيله ولم يعلم الوكيل أي بإحرامه, فقال المحل: أعرني 
- يعني أعطني -أنتفع به فأخذه. قال: وسمّاها استعارة للاشتراك فى الفائدة ؟. 

[حكم إعارة الجواري] 

قوله: *+ولا" يجوز استعارة الجواري للاستمتاع» كما في «المبسوط ” 
١(‏ و1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 0/8 
(1) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص ١١١‏ السطر الثاني. 


كيتاب العابية حك إعادة الجواري ل ا رن 


ووعوة الخدفة وان كان الس اعننا: 


والتذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد"؟ والمسالك» وفى الأخير الاجماع عليه *. 
وظاهره أنه إجماع من الخاصّة والعاة. لكن قال في «التذكرة»: لايجوز استعارة 
الجواري على الأشهر * وكأنه يشير إلى ما حكاه فى «المبسوط» عن مالك حيث 
قال بجواز ذلك'. وقال فى «الشرائع'»: ولا يستباح وطء الأمة بالعارية. وقد 
يعطي ذلك جواز التقبيل واللمس. فتأمّل. 

قوله: « ويجوز للخدمة وإن كان المستعير اجنييًا4 كما نص عليه فى 
«المبسوط *والشرائع ؟ والتذكرة ١١‏ ويامع الْمنَاضرٍ' 'والمسالك ؟»وفي الأخير: 
أنه لا خلاف عندنا فى جواز عارية الجارية للخلامة سواء كانت حسنة أو قبيحة, 
وسواء كان المستعير أجنييًا أسوو يا ملكن_بكره إعارتها لل أجتبى وتتأكّد الكراهة 
ذا كانت حسئاء وف الفتئة: انتهى. و تناد كراكية إعارة الشايّة لمن لايوئق به, 
صرح به فى «التذكرة؟' وجامع المقاصد؟'» وظاهر الأخير الإجماع عليه. 
ولم يدكر تأكدها فيها في «المبسوط». وحكي *! عن الشافعي المنع من إعارتها ‏ 
أي الشابّة ‏ للخدمة عند مَن لا يوثق به. وفي «المبسوط» وإن كانت عجوزاً جاز 
بلا خلاف١ ١‏ 
(1وة و١٠‏ و؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص ١١س‏ 158 ٠غ.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في العارية وأركانها ج لاص ١١؟.‏ 
(؟وثكذو128١)‏ جامع المقاصد: في العارية ع ١‏ ص 1 
(4؟١)‏ مسالك الأفهام: في العارية ج هص 156. 
(3 ومو ١‏ ) السيسوط؛ في العارية ج اص /اث. 


.1١ س‎ 5١٠١ حكاه العلامة في التذكرة: في العارية ج ؟ ص‎ )١5( 


ينانا 


مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 
وبكره استعارة الأبوين للخدمة. وتستحتٌ للترفه. 
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. 


فروع 
الأوّل: لو تلف الصيد عند المُّحِلٌ المستعير من المحرم لم يضمنه 
المُْحِلٌ لزوال ملك المحرم بالإحرام. وعلى المحرم الضمان, لأنّه 
تعذى بالإعارة لما يجب ارساله. 
الثاني: لو قال: أعرتك جتماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز, 


قوله: «ويكره املتعارة الأبوين) للخدمة, وتستحتٌ للترفه» كما 
في «المبسوط ' والتذكرة' وَالتَكَرَيْر» والوجه في الحكمين واضح. 

قوله: «ويحرةإعاةالعيل الجخ الكافر» قدتقدم ؛ الكلام فيه آنفاً 

قوله: (فروع. 0 0000-6 
الضمان, يم تعدّى بالاعارة لما يجب رسال قد 6 فيه 
أيضاً بما لا مزيد عليه. 
الجواز» كما في «التذكرة' والإيضاح؟ وجامع المقاصد» قال في الأخير: لوجود 


(4) تقدم فى ص ان (0) تقدم فى ص 17/47 385. 


(1) ندكرة الفقهاء: في العادية ج ؟ ص ١١؟‏ س ؟1١.‏ 
() إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟ حصن 86؟1١1-1؟1,‏ 


كتاب العارية / حكم الاستعارة المعؤضة بأخرى بقارم 


المقتضي واتتفاء المانع. لأنّ المذكور شرط لا عوضء ولا ريب أن العارية عقد 
يقبل الشرط ألذي لا ينافي مقتضاء. وليس الشرط عوضاً إِنّما العوض ما جعل 
مقابلاً كهذا بهذا '. قلت؛ هذا تفصيل ما أجمله في «التسذكرة» ونحوه ما في 
«الايضاح» من أنه شرط وليس يعوض: لأ المقتضى للعوضين عقد واحد وهنا 
ليس كذلك ؟'. أنتهى فتأمّل فيه. ولعلّه أراد بالمقد الواحد ما إذا قال له؛ أعرتك 
بدرهم, وبالعقدين ما إذا قال له: أعرئك لتعيرنى. 

وقد نقدّم' لنا أن هذا شرط ينافي مقتضى العقد. ثم إِنْهِم قد قالواء في باب 
المقام إلى ما قالوه " في باب القرض| بشرط الببع محاباة من أنه لو قال له: أقرضتك 
هذه المائة درهم بشرط أن تزيدني سيكب رهما كان حرام وريا لأ الزيادة 
جاء بها العقد بنفسه. وأنّه لو قال لَك أقرَطْتيِك هده العائة جشرط أن تبيعنى دارك 
الح تساوى مأك بحخمسسين فلا رباء 23 ده الزيادة حاءت بواسطة عقف اير 


١١ جامع المقاصد: في العارية ج مس‎ )١( 

(؟) إيضاح النوائد: في العارية جج ؟" ص 518 1. 

() 'تقدم منه هذا الكلام في موارد متعددة منها في ص 179و541؟, 

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في شرط عقد البيع ج غ ص ١8‏ 4: والشهيد الثاني 
في حاشية الاإرشاد (غاية المراد):ج ؟ ص /9؟ والوحيد البهبهاتي في حاشية المجمع: ج ١١‏ 
في عقد البيع ص ل/؛ وفى أركان المزارعة ص .65١‏ 

(5) متهم العلامة في مختلف الشيعة: في شروط البيع ج ة ص 158 والسيوري في التنقيح 
الرائع؛ ج ؟ ص ٠‏ لاء وصاحب المدارك في نهاية المرام: في مهور النكاح بع ١‏ ص .1١7‏ 

(1) القائل هو فخرالاإسلام في إيضاح الفوائد: في العارية م ؟ ص 5؟١.‏ 

() منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الدين والقرض ج 8 ص 17 والسيّد علي في 
رياض المسائل: في القرض ج 86 ص 577 - 47/4, والشهيد في الدروس الشرعية: في 
القرض جح اص 578 


وم .سسسب هتح الكرامة / ج ١!‏ 


لكن لا يجبء وليس على واحدٍ منهما أجرة. أَمّا لو لم بعر الثاني 
فالأقرب الآأجرة. 


وماتحن فيه من هذا الانا فاته ]ذا قال لامعل مدر فالفرفن هاء به 
العقدالواحد, وإذا قال له: أعرتك بشرط أن تعيرنى, فقد جاء العوض بواسطة عقد 
آخر, فليلحظ ١‏ ذلك في باب القرض. ْ 

وفي نسختين من «التحرير» أنه لو قال: آجرتك حماري لتعيرني فرسك 
فالأقرب الجواز؟. ويحتمل أن يكون أراد جواز الإجارة. ويمكن توجيهه بوجوه, 
وأن يكون أراد جواز الإعاري:ل#يوتمل أن يكون «آجرتك» من سهو النشاخ 
أثبتوها مكان «أعر تك» واقد تقدّم "في الكلام على التعريف ما له نفع في المقام. 

قوله: «لكن لا يجب» أي .لا يجب على المستعير عارية ما اشترطه 
المعير كما في «التذكرة؛ وجامع المقاصد للأصل وانتفاء المقنضي. 

قوله: «وليس على واخد”قتهما أجرة» أي للآخر, أي بناء العارية 
على التبرّع. ع 1 ِ 

قوله: «أمّا لو لم يعر الثاني فالاقرب الاجرة» كما في «التذكرة' 
والإيضاح” وجامع المقاصد*». قال في «التذكرة»: لذن" الإذن في الانتفاع لم بقع 
مطلقاً بل مع سلامة النفع أي الشرط فإذا لم يسلم كان له المطالبة بالعوض. ووجّهه 
في «الإيضاح» بأنّ كل شرط صممّ في عقد يثبت الفسم بفواته. فإذا فسخت العارية 
أنتفى مبيح العين بغير عوض فوجبت الأجرة. وهذا إن تم فإنّما يور فيما سيأتي. 
)١(‏ تقدّم في باب الفرض ج ١0‏ ص 5 
(؟) تحرير الاحكام: في العارية واركانها جح "اص 1١١‏ والنسخة الثانية لاتوجد لدينا. 
(؟) تقدام في ص 771 نا 


(114) تذكرة الفقهاء: فى العارية ج حص ١١س‏ ١5و؟1.‏ 
!6 ويم) جامع المقاصد: فى العارية جختص 117 ا إيضاح النوائد: في العارية ج "ص .١71‏ 


كتاب العارية / فيما لو قال: أعرتك أثداتة بعلتها أدسشرة ب - فم 


ولو قال: أعرتك الدابّة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل. 
وكذا: أعرتك الدابّة بعشرة دراهم. 


ما ما سبق من الانتفاع قبل الفسخ فلا. وقد أطال في «جامع المقاصد» في تحقيق 
ذلك ولكن المولى الأردبيلى قال إِنّهِ لم يعرفه تحقيقاً'. وهو كذلك على الظاهر, 
وحاصله: أن عقد العارية في غاية الضعف, لأنّه يعرّل في العقد فيها على قرائن 
الأحوال, كظروف الهداياء وثمرته فى غاية الضعف»: لأنّه مجرّد إباحة؛ فتنتفي 
ةباد سب وغوانقا ءالط ,1 انتفاءه يسلط على النسخ كما في العقد 
اللازم القويّ. ولعل التحقيق أن المطلويت#فيي السقود التمليك مثلاً واللزوم, 
فائتفاءالشرط يسلّط على ة فسخ اللزلام, ولاكذ لك" العارية, ذا إن المطلوب فيها مج_د 
الاباحة, فالشرط فيها شرط للإباجة, فإذا انتفى انتفت. ولعلّه أراده ولم يحرّره. 
فرع: قال: في «التحريز» :لو قال: اغسل ثوبي فهو استعارة لبدنه إن كان مما 


[فيما لو قال: اعرتك الدائة بعلفها أو بعشرة ] 

قوله: «لو قال: أعرتك الدابّة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي 
ا المثتل, وكذا: أعر تك ك الدابة بعشرة دراهم» فرض الأولى فيما إذا 
كان العوض والمدّة مجهولين» والثانية فيما إذا كان المدّة مجهولة؛ ولم يستجود فى 
والتكرق كرها اشارة قاد و كلاب بيد لما تسن يألنا عاد #ععيعة. 
قال في «التذكرة»: له الانتفاع فيهما بالإذن ولا تضب الجهالة في العوض ولا في 
المذة, لكونها من العقود الجائزة '. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ١ص‏ م6 


(؟) تمرير الأحكام: في العارية وأركاتها ج اص .5١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص ١١؟‏ س .١5-1١6‏ 


للح هقح الككرامة / ج ١9‏ 


قلت:المضاربة والوكالة والهبةمن العقود الجائزة. وقد قالوا ': لا تصٌ المضاربة 
على المجهول, واشترطوا' في الموكّل فيه أن يكون معلوماً نوعاً من العلم, وقالوا': 
لا تصحح هبة المجهولء وقد يفرّق بينه (بينها -خ ل) وبين العارية, فإن ما اشترط 
فيه العلم فى هذه أركان فيها. وفيه: أن منأركان العارية ما لا يشترط فيه العلم. 
فيص أن بسيرة أحد ما في الاإصطبل من الدوابٌ. 

وكيف كأن: فمراده في «التذكرة» اهن انهه الحائزة ما لا يشترط فيها 
ولافيما يشترط فيها ما يشترط فى اللازمة. وما يشترط فيها وليس ما نحن فيه من 
المعاطاةفي العارية, لأنّ معاطاتها لاتزيد عليها ولافارق بينهما إلاالصيغة وعدمها. 
فينيغى أن تكو نإعارة فاسدة: وهو جد وجهى الشافعيّة ؟ فليس عليه ضمان. لأنّها 
لايضمن بصحيحها وعليهجرة المنل لو /إلمالك لم يبذل المنفعة ميان بل بعوض, 
فاذا فات لفساد العقد وج[ اجرة المثأى 

وأمّا كونها عارية:فابيدة فلن الأصل فى اللفظ أن يكون حقيقة, وكونها مجازاً 
في الاجارة حى تكو إخار قأصَدَة ياج إلى دليل: ومع ذلك فالعقود بالقصود, 
ومع قصد العارية باللفظ كيف يكون إجارة. 

وفي «جامعالمقاصد»أنٌ التحقيق أن يقال؛ إن أراد المصتّف بقوله: «فهي إجارة 
فاسدة» أنّها كذلك من حيث المعنى لكون المنفعة مقابلة بعوض, ومن حبيث الحكم 
باعتبار وجوب أجرة المثل, إذ المالك لم يبذل المنفعة مجّاناً وامتناع معنى العارية 


)١(‏ منهم المصنف في قواعد الأحكام: في المضاربة ج ؟ ص 4”, والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في القراض ج 8 ص ١‏ /, والقاضي في المهدّب: في المضاربة بج ١‏ ص .11١‏ 
(؟) منهم المصنّف في قواعد الأحكام: في الوكالة وأركائها م ؟ ص 06 والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد: في الوكالة ج م ص 7٠١‏ ١5؟1,‏ والسيّدعليٌ في رياض المسائل: في 
الوكالة سم أ ص 8غ .١‏ 

(*) منهمالعلامة في تحريرالأحكام: في الهبة ج *ص 777. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 
فى الهبة جم 4 ص 1 ,١5‏ والشهيد في الدروس: ج ؟ ص 45؟. 

(؛) كفاية الأخيار للحصني الشافعى: في العارية ص كرا 


الثالث: لو أذن الوليَ للصبيم في الإعارة جاز مع المصلحة. 
الرابع: تجوز استعارةالفحل للضراب والكلب للصيد والستور والفهد: 


كتاب العادية / فى استعادة الشأة لخلاب -------- ب لم 


لانتفاء التبرّع بالمنفعة الذي مدار العارية عليه, فهو حقٌ'. قلت:؛ الممتنع إِنّما هو 
معنى العارية الصحيحة لا الفاسدة. وقال: وإن أراد أَنّ لفظ العارية مراد يه الاجارة 
البئّة ولا يقع على هذا العقد اسم العارية الفاسدة فليس كذلك. ومن أين يعلم هذاء 
والأصل فى الاستعمال الحتيقة؟ نعم شبهه بالاجارة الفاسدة أكثر. فلعل المصنّف 
أراد هذا الحو فيندفع الاشكال عن كلامه '. انتهى. وليعلم أنه قد ذهب في 
«الشرائع "» إلى جواز الإجارة بلفظ العارية: 


[فيما لو أذن الوليللصجئ-فى الإعارة ] 
قوله: «الثالث:لو أذنَلوَن الصبى فِوالإعارة جاز مع المصلحة» 
لاشك في الجواز مع المصلحة, والعبرة بإذن الوليٌ لا بعبارة الصبيٌ. 


[حكم أستعارة فحل الضراب وما يُصاد به] 
قوله: #وتجوز استعارةالفحل للضراب والكلب للصيد والسئور 


[فى استعارة الشاة للحلب] 
قوله: «#واستعارةالشاة للحلي» إجماعاً كما في «المسالك ”» على تأقل 
(١1و؟)‏ جامع المقاصد: في العارية جح ؟ ص 18. 


(5) شرائع الإسلام: في الاإجارة ج "حي 0/5 1. 
(5) تقدام في ص 59/4 )6١‏ مسالك الأقهام: في شرائط المعار ج ه ص .١56‏ 


4 ب ب ب ب ب بح فق الكرامة /, ع با 


واستعارة الشأة للحلبي وهي المنحة وله الرجوع في اللبن مع 


ولحو ذه حيدم 


لد في تحمّقه و«مجمع البرهان' والمفاتيح '» وفى موضع أخر من «مجمع البرهان» 
كأنّه لاخلاف فيه ". وفي «الكفاية “» وموضع آخر من «مجمع البرهان» الظاهر أَنهُ 
لاخلاف فيه . وقد أخذه جماعة "من باب الإجارةمسلّماً وظاهرهم أنه إجماعي: 
وبالحكم صرًّيم في «المبسوط "والشرائع *والتذكرة*والتحرير * 'وجامع المقاصد ١١‏ 
والمسالك ٠"‏ والكفاية؟١‏ ومجمع_ البرهان» قال في الأخير: لأنّه لا مانع منه عقلاً 
ولا نقلاًء والأصل الجواز: لاط ناي على ملكه. فله أن يسلط غيره عليه 
بالانتفاح بهء ولأنه بمئزلةالوكالة في الألتفاع, ولأنّهقد وجدجميع شرائط صحّتها 
فتوجد ضرورة؛ ولاه قد بخداج إليها فشرعها بناسب الشريعة السمحة والحكمة, 
ولعموم أدلة العقود © '. انه فتأكل. 

واستدل عليه في «التذكرة* '» بما روي عن النبي عكياة أنه قال: «العارية 
مؤداة والمنحة مردودة والدّين مقضي والزعيم غارم والمنحة هي الشاة»' '. 
١(‏ ووه و )١4‏ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 118-1771 


(؟) مفاتيح الشرائع: في ما يشترط في المستعار ج ص /11 ١‏ 

(4 و؟1١)‏ كفاية الأحكام: في العارية ج ١‏ ص 1/١1‏ 

(6) كما في التنقيح الرائع: في الاإجارة ‏ ؟ ص قث ل وحاشية المجمع: ج ١‏ ص اخ بملاة 
1 المبسوط: في العارية ج “اص 2,8. (6) شرائع الإسلام: في العارية ج 8ص ١97‏ 
(ؤو8١)‏ تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص ١١؟س‏ ١١و"17,‏ 

01 تحرير الأحكام: في العارية وأركاتها ج اص‎ )٠١( 

11 جامع المقاصد: في العارية ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في شرائط المعار ج ه ص 680 

)١١(‏ عوالي اللالي: في الوديعة 7ص 107ح ال ومسند أحمد بق حنبل: بج ناص 5337 و5517 


كناب العادية / فى استعادة انشاة لاب ب ----د اس م 


وكذا غيرها. 


وبأتي تمام الكلام .١‏ 

ولقد أغرب فى «الغنية» قال فى باب ألهبة: ومن منمم غيره ناقة أو بقرة أو شاة 
لينتفع بها مدّة لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى '. 

قوله: «وكذا غيرها» أي يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام 
وغيرها؛ وعدّاه فى التذكرة إلى غير اللبن من الصوف والشعر, قال فى «التذكرة»: 
تجوز إعارة الغنم للصوف والشعر. واستدل عليه بأنّ الحكمة تقتضيه. وبما رواه 
العامّة, وهو ما سمعته من الخبر النبوئ وما رواه الخاصّة عن الحلبى فى الحسن 
عن الصادق 122 فى الرجل يكبا له الغنم #طكها بضريبة سئة ثسيئاً مسعلوماً أو 
دراهم معلومة من كل شاة كذا وألذلتهلا تيشم بالدراهم, ولست أحبّ أن يكون 
بالسمن ؟. وعن عبدالله بن سنان.فيَ)الصحيح_أَنّه سئلع الصادق عط عن رجل دقع 
إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شآة كذا وكذا في كل شهرء قال: لا بأس 
بالدراهم. فأمًا السمن فلا أحبٌ ذلك إل أن تكون حوالب فلا بأس ؟. قال؛ وإذا 
جاز ذلك مع العوض فبدونهأولى . ومرادهإذا جاز إعطاء اللبن بالسمن والدراهم 
فاعطاؤه يدون ذلك أولى. وليس مراده ما ذكره فى «مجمع البرهان» بعد نقل كلامه 
من أنه إذا جا جع اللن عوحا تمل الراض من الزعى واتعقظ فاطائة باد 
عوض يكون جائزا بالطريق الأولي'. وأكثر ما حكيناه عن «مجمع البرهان» مما 


(1) لم يأتيك بكلام فيما بعد يكون متمماً لهذا البحث إلا ما يمكن أن يكون فيه الاشارة إلى 
(؟1و5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ايواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ و4ج ؟١‏ ص ال من 
(8) تذكرة الفقهاء: في العارية ج لأس ١الاس‏ ١3اأ.‏ 

.5717 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام العارية ج‎ )١( 


الس 


مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


استدل بد على جواز استعارة الشاة للين جار فى استعارتها لالصوف واستعارة 
غيرها لَلِْن وغيره. 

وميل في «المسالك ' والكفاية 'والرياض "2 إلى عدم التعدي عن محل الوفاق. 
000 نه أجود ء. قال في «المسالك»: لعدم الدليل مع وجود المانع؛ وهو 
أن الإعارة مختصّة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافم, والنصٌ من طرقنا 
غير وأضح, ومن طرق العاءة لا يدل على غير الشاة *, انتهى. 

وفيه: أن الدليل ما تقدّم من الأصل وغيره والمانع الذي أشار إليه هو قول 
جماعة” منهم في نعريفها: أنّها عقد فائدته التبّع بالانتفاع بالعين مع بقائها. 

وفيه: أنه قد يقال" إن الإنتتاع قدييكون بأخذ عين أخري منها كلبتها وثمائها 
وثمرتهاء لأنّه يقال عرفا له انتفع بهذء/النكُلة والشاة إذا أخذ من شمرة النخلة 
وصوف الشاة ولبنها وولدهاء وَقدَتيَكُوْنَ بمَجرد الاتتفاع بمتفعتهاء فإطلاق المنفعة 
على الأعيان الحاصلة م ل الأبعيا نالمغارة بجائوا اقم نهد وعر فا بل وشرعاًكما فى 
المنحة الني هي محل إجماع, فلم يبق إلا إجماعهم على عدم صمّة إجارة الشأة 


1186 مسالك الأفهام: فى العارية خ 8 من‎ )١( 

(؟) ظاهر الكفايةالمطبوعة قديماً وجديداً المي ل إلى التعدي. قال فيها:ريجوز استعارة الشاة 
للحجلب وهي المنحة. ؛ والظاهر أَنْه لاخلاف فيه, والأصل مع عدم المائع يقتضيه .وله نع من 
طريق العامّة, وعدوا الحكم إلى غير الشاة ممًا يتَخذ للحلب من الأنعام وغيرهاء وهو حسن. 
وفي التدكرة جوّز إعارةالغئم للاتتفاع بلبنها وصوفهاء وهوجيّد. انتهى ما في الكفاية المطبوعة 
الجديدة: اح يان فما نقله الشارح عنها من الميل إلى عدم التعدي غير واقع, ولعله 
نقله عن غيره ولم يصرّح بأنّهِ تفل »كما هو دأبه في أكثر المطالب. فراجع. 

() رياضن المسائل : في العارية ج قص ذلأ 

(غ)الروضة البهية: في العارية ج اص 16/8. (8) مسالك الأفهام: في العارية ج اص 858 .١‏ 

(1) منهم المحقق في الشرائع: : في العارية ج "ص ,١١‏ والعلامة في تحريرالأحكام: فى العارية 
ج اص 505, ؛ والشهيد الثاني في الروضة البهية: :“في العارية ج + عن 0 98؟. 

(؟) القائل هو المحقق الأردبيلى في مجمعالنائدة والرهان: في أحكام العارية ج رسن 


كتاب العارية / فى استعارة الشاة للحلب لض 


لصوفها ولبنها, لأنها لتمليك المنفعة لا إلعين, مع أنّه يقضى أيضاً بعدم صدق 
المنفعة على العين. 

وفيه: أنّ حمل الإعارة على الإجارة قياس ولا تتلازم بينهما. واستوضح 
ذلك بإجماعهم على جواز إعارة الشاة للحلب مع أنه لا يجوز إجارتها لذلك, 
مع أنه قضى ‏ أي إجماعهم في باب الإعارة بصحّة صدق المنفعة على العين 
قراغ ون م فتصمٌ إعارة النخلة والزيتونة والتينة والتوتة وغيرها من الأشجار 
التي يتنفع بأثمارها أو أوراقهاء لأنّ العارية إباحة محضة. فإن لم تسئها 
عارية فبأيّ عقد تدخلها؟ بل تصح إكتعاز» إلجارية للانتفاع بلبنها وغزلها 
وتطريزها ونحو ذلك. وقد يقال ' إِنّها نوع إبألجحة على حدة كما فيما لو قاطعه 
على اللبن مذة معيّنة بعوض معلوم, فَإنْهمَ"قالوأً: إنْها ليست بيعاً ولا إجارة بل 
وح معاوضة ومراضاة سائغة غير لمق لكين > #الاخطة المسألة في باب 
الإجارة: فنا أسيغنا الكلام ' فيها. 


* - وعلى تقدير تسليم عدم تناول التعريف لذلك نقول: إِنّه مبنيّ على الغالب 
كما أجمعواء على أنّ كل ما تصمٌ إعارته تصمٌ إجسارته, ولاريب أنه أكتريٌّ 
وغالبيٌ» وإلا فهذه المنحة تصمٌ إعارتها ولا تصمٌ إجارتها, وقد أجمعوا أيضاً على 
ها جائزة وأجمعوا على لزومها في بعض الأحوال. (منه) 


)١(‏ تقدم فى ص الم 

(؟) لم نعثر عليه. ذكره في ج /من المفتاح ص 5م السطر الأخير من الطبعة الرحلية. 

(؟) سياتي في الإجارة ج لاص 115-1135 الذي يصير حسب تجزئتنا الثامن عشر. 

(1) كابن زهرة في غنية النزوع: في اللإجارة ص 6 , والحلي في السرائر: في الاإجارات ج 1 
ص 401 والشيخ في الخلاف: في الإجارة ج اص دارع مسالة .١‏ 


944 _عععس يللي هفتح الكرامة / ج 19 


الفصل الثانى: فى الأحكام 
وهي أربعة: 
(الأوّل) الرجوع: 


العارية عقدٌ جائز من الطرفين, إلا إذا أعار لدفن ميّت فيمتئع 
لبن القير إل أن يندرس أثو المدفون. 


«الفصل الثاني: في الأحكام. وهي أربعة » 
[في أنّ عقد العارية جائز من الطرفين] 
قوله: «الأوّل: الرجوة. العاريَةيعقدٌ جائز من الطرفين؟ إجماعاً 
كما في «التذكرة' والمسالك '» وكذا «التحزير"» لأنّ العارية تبرّع وتفضّل فلا 
يناسبه الائزام فيما بتعلّق.بالمستقبل” وفي «الكفاية» أنه الأشهر ؛ نظراً إلى خلاف 
أبي علي * حبث حكم بأْرْوَمَهَا مَنَاطرق المع إذاعيّن لها مدّة, لكنّه خصٌ الحكم 
بإعارة الأرض القراح للغرس والبناء. 


[في الرجوع في عارية الأرض] 
قوله: دإل إذا أعار لدفن ميّت فيمتنع نيش القبر إل أن بندرس 
آثر المدفون4 ونحو ذلك ما فى«المبسوط' والشرائع" والتحرير* والارشاد؟ 


.514 س١١ تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج 0 ص 107. 

('ولث) تحرير الاأحكام: في احكام العارية ج اص 7١١‏ و1١1.‏ 

(4) كفاية الاحكام: في العارية ج ١‏ ص 1/١1‏ 

(8) تقله عنه في المسالك: في العين المعارة ج 8 ص .١1١‏ 

(1) الميوط: في إعارة الأرض للغراس ج اص 88. 

عا شرائع الاإسالام: في العين المعارةج أص لاا . )3 إرشادالاذهان:في العاريةج اص 175. 


كتاب العارية / فى الرجوع فى عارية الأرض - _ لست م 
وجامع المقاصد 'والمسالك 'والروضة” ومجمع البرهان ». وفى «جامع المقاصد* 
والمسالك' ومجمع البرهان"» الإجماع ذكراه في أثناء كلام لهسما. وقال في 
«التذكرة»: إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصمّ رجوعه ولا قلع 
الميّت ولا نيش القبر إلى أن يندرس الميّتء لما فيه من هتك حرمة الميّت, ولا نعلم 
فيه خلافاً”. وغرضه نفيه من الخاصّة والعائة. وحكى ذلك عن التذكرة فى «جامع 
المقاصد *» ساكتاً عليه. وفى موضع آخر من «المسالك»: أن عدم صمّة الرجوع 
موضع وفاق حكاه في التذكرة ' '. 
ولا كلام في أنه له أن يرجع قبل الحفر او بعده قبل وضع الميّت, وبه صرّح في 
«التذكرة ' 'ووغيرها" '؛ وإِنّما الكلامفذما إذا روجع بعد وضع المت وقبل أن يواريه 
فى التراب. ففى «التذكرة ' 'والكتابظ» فيمايأتى “أو ذجامعالمقاصد؟! والمسالك١١‏ 
والروضة " »أله الرجوع. ولعلهلعد م صدىٌالثبش بعد الوضع وقبل الطوّلغةولاعرفا. 
وقد يدّعى أنه نبش في ننه الج اص مطل حرمة الميّتء ولهذا 
أمروا بقصّ النجاسة إذا لم يمكن غسلها ولم يجرّزوا إخراجه بعد وضعه لغسلها 
ولاتقله إلى قبر آخر بعد وضعه إلا إلى أحد المشاهد المقدّفة*'. فليتأئل. لأنًا قد 
تقول كما سياتي ؟!: إن الوجه في المنع من الرجوع ليس هو لاستلزامه النبش 
آأوة ره و6١)‏ جامع المقاصد: في العارية ج كه كويد وال 
(؟ و) مسالك الأفهام: في شرائط المعار ج ه ص .١153‏ 
(*و7١)الروضة‏ البهية: في العارية ج ص أ 1 
[؛ ولاو8١)‏ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام إلعارية ج ١٠س‏ الاو 
كوا و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في العارية ج مص 1س اك1سنثن؟_ 
ا و7١)‏ مسائك الأفهام: في عقد العارية ج ص 175 
١‏ د أراد بذلك ما سيأتي في ص 4١‏ كلام المصنّف الحاكم بما حكاه عنه الشارح هنا 
ولكنه رحمه الله تعالى لم يات هنا بكلام ولا شرح ازيد من قوله: قد تقدم الكلام فيه 
مستوفيٌ أنفا وكم له من نظير فى ذلك. 


ا ال م ال 00 
فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع 


المحرّم كما في «جامع المقاصد '» بل لأنّ المقصود من مثل هذه العارية التأبيد كما 
مر بياله ' مفصّلاً ويأتى عن قريب 

وقال في «التذكرة»: إِنّ مونة الحفر إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن لازمة لوليٌ 
المت ؛. واستشكل فى«المسالك “والروضة' والرياض"» فيما إذا تعذر عليه غيره 
با لكي يد عوط الجدر واه عد عله تعرس و ننس حال النقكد وق يقال را ذللن 
على المالك, لأنّه أذن في الوضع ثم منع فكان مثل أرش الزرح كما يأتي. فتأمّل. 

واتفقت كلمة من ؟ تعرّض للفو أنه ليس عليه طم الحفر, لأنّه مأذونٌُ فيه. 

والمراد بالميّت المسلماثما فى «التذكوة' '» ومن بحكمه كولده والمجنون 
واللقيط كما في غيرها ١١‏ 


والمرجع في اندرامنَأثر”المدفون إلى النظربالغالب بحسب الترب والأهوية. 
قوله: ؤفلو رججع في إذن البناء او الغرس قبلهما وجب 
الامتناح» كما هو معلوم بالإجماع كما أنه يجوز إعارة الأرض للبناء والزرع 


11-517 (؟) تقدم في ص‎ ١ جامع المقاصد: في العارية ج 5 ص‎ )١( 

(5) سيأتي في ص ؛ الاشارة إليه إشارة عامّة, وأمّا الكلام في موضع ذكره وهو الفرع الأول 
من فروع هذا الفصل فقد ذكرنا في الصفحة السابقة هامش ١8‏ و9١‏ أنه لم يأت هنا بشىء إلا 
الإشارة إلى مأ تقدم. فراجع وتامّل. 

(4و١٠)‏ تذكرة الفقهاء؛ في احكام العارية ج ؟ ص ١١؟‏ س 358 و51. 

(6 و١١)‏ مسالك الأفهام: في عقد العارية ج ه ص 14. 

(5)الروضة البهية: في العارية ح 4ص 5105-108. 

(! رياض المسائل: في العا ردي 

(ثا كما قي مجمع الفائدة واليرها في أحكام العارية ج ماص أرق 

0 منهم العامة في التذكرة في أحكامالعارية ج اح 1١1‏ س 14. والشهيد الثاني فى الروضة 
البهية: في العارية ج ؛ ص 05 والطباطبائي في رياض المسائل: في العارية ج أصي ١/2‏ 


كتاب العارية / في الرجوع في عارية الأرض لس 
فإن غرس حيئئذٍ فللمالك القلع مجّاناً والمطالبة بالأجرة وطمٌ الحُفَر. 
ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرح فالأقرب إجابته. لكن بشرط 
دفع أرش الغرس أو الزرع ولو قبل إدراكه. 


والغرس بلاخلاف كما فى «الميسوط '». 

ب 5 3 5 قر 

قوله: «فإن غرس حيئئذٍ فللمالك القلع والمطالبة بالأجرة وطبٌ 
الحُفْر» وكذا أرش النقص إن نقصت, لأئه حينئزٍ غاصب ظالم وليس لعرق ظالم 
حقّ وقد فوات منفعتها وأتلف بعض أجزائها. 

قوله: «ولو رجع بعد البنايأ9 العْرتييمأو الزرع فالأقرب إجابته. 
لكن بشرط دفع ارش الغرس أو الزرع ولو قبل إدراكه» وكذا ارش 
البناءء وتركه اكتفاءً ببيان حكبم.الزوع والغرس كما صرح بجميع ذلك في 
«الشرائع " والتذكرة" وجامع المقَاصّد ؟ والمسالك "» وكما صرح بالإجابة مع دفع 
الأرش في الغرس في «الخلاف'». وفيه: أنّا أجمعنا على أنّ له قلعه مع الضمان, 
وكما صرّح بذلك في «السرائر» في الغرس واليناء". وصرّح بذلك في الزرع 
والغرس في «الإرشاد وكما هو ظاهر «المختلف» في الزرع ولو قبل إدراكه '. 
)١(‏ المبسوط: في إعارة الأرض للغراس ج اص 017. 
(؟) شرائع الإسلام: في العين المعارة ج هن #/اا, 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص 1١١‏ س 58. 
(8) مسالك الأفهام: في عقد العارية ج ه ص ١58‏ و/141. 
(1) الخلاف: في العارية ج #ص #49 سألة 4. 
() السرائر: في العارية ج "١‏ ص 157. 


(8) إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 184. 
(9) مختلف الشيعة: في العارية بج ”ص 7/8 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ونحوه ما فى «شرح الإرشاد» تولده'. 
وليعلم أنه لا أرش في الرّرع إلا قبل الإدراك, فكل مَن ذكره فيه أراد ذلك. 
وإطلاق هذه العيارات جميعها وإطلاق عبارة صلح «الكتاب" والشرائسع ' 
والتحرير “والتذكرة* والارشاد' والمختلف؟ وجامع المقاصد* والمسالك*» فى 


35 شرح الإرشاد للنيلي: في العارية ص كس‎ )١( 
.174 (؟) قواعد الأحكام: في الصلح ع اص 175. (؟) شرائع الإسلام: في الصلح ج "ص‎ 
الأمر في التحرير حسب ما نظرنا فيه ليس على ما نسبه إليه الشارحء وذلك لأنّه قد‎ )4( 
لمالك‎ ١ صرّح في مواضع منه بالفرق بين العارية الموقّتة والمطلقة, , فحكم بالأرش إذا رجع‎ 
عن إذنه بعد الغرس والبناء في الايّل. وبعدمه في الثاني. فمنها ما في الفصل الثالث مسن‎ 
أحكام العارية في الفرع العاشيشيت كالما ملخصه: لو أذن في البناء والثر س له أن بيرجع‎ 
قبل الفعل ولايجوز للمستقير البناء والقوربرة كان فعل فللماتك فلع والزامه بالأجرة‎ 
0 والأرش وتسوية الحقر, فان رجع بعد همافان شرط علي المستعير القلع عند المد‎ 
لمستعير:. وإن لم‎ [١ أو عند المطالبة إن أطلق يلزمه الْتَلم وليس على المالك ضما مان ك0‎ 
يشترط القلع خان اهار #التتتعريتاين رقام ماران الم يختر : وطالبه لبه المعير ية يحي فَلْعها بعد‎ 
غرم ما ينقص فيقوم قائمة ومقلوعة ويغر- ما بينيما. التحرير اج لاحي 7186؟؟!؟,‎ 
وعبارته صريحة في وجوب إعطاء الأرش سن رف الماك ععدها نون اليا لمدّة أو شرط‎ 
لكلو من رجعا الذي هوني نكع لز جوع فى المال.و سرع دن ذلك ثوله بعد ذلك ياسطر:‎ 
ولو أذن مقيّدا فطالب بالقلع من غير ضمان الارش قبل المدة لم يكن له ذلك: وان كان بعد‎ 
المدّة فالاقرب أن * له ذلك» إذا عرقت هذا فإن ثم يدقع الممير قرمة الغرس ولا ضعن أرش‎ 
00 النقص لم يكن له القلع, انتهى موضع الحاجة.‎ 
ومنها في هذا السوضع في الفرع التاسع قال: لو استعار أرضاً للزراعة فله الرجوع ما أم‎ 
بزع فإن رجع بعده  إلى أن قال:  وإن زرع قبله ففي جوازه إشكال, فإن سوّغتاه أوجبنا‎ 
الأرد ش على الآذن. رؤن : منعناد أوجبنا يقاءه إلى وقث إدر راكه بغير عوض. انتهي. وهذًا الكلام‎ 
ريح في التفصيل حيث أن اخذ الا, وض للق راعة المتبادر منه أخذه لسنة ظاهر في‎ 27 
شتراط المدة. , فأخذ الأرش إنّما هو في الاستعارة الموقنة. فراجع واكاك‎ 
56 س‎ ١84 تذكرة الفقهاء: في الصلح ج ”اص‎ )6( 
,1 ١9 إرشاد الاذهان:في الصلح جاص‎ 1 
111-211 مختلف الشيعة: في الصلج 1ص‎ )( 
.58686 جامعالمقاصد: في الصلح ج #ص ؟ ؟1. (5) مسالك الافهام: في الصلح ج 4ص‎ )8( 


كتاب العارية / فى الرجوع في عارية الأرض لل -ب-بااس#ء 
خصوص البناء بل و«الايضاح '» هنا (هناك -خ ل) يتناول ما إذا كانت العارية 
مطلقة غير مقيّدة بمدّة أو كانت موقّنة بأمدٍ معيّن, بل في كل من البناء والغرس 
والزرع كما فى «الكتاب» هنا وما وافقه. وفي الغرس كما في «الخلاف» وفيه وفي 
البناء كما في «السرائر» وفي الزرع والغرس كما في «الإرشاد». 

وقال في «الإيضاح» في الباب: إِنْ الخلاف في مسالتين؛ إحداهما: في البناء 
والغرس, فَإِنّ العارية لهما إن لم تكن إلى مدّة جاز الرجوع فيها إجماعاً وإن كان 
إلى مدّة قال ابن الجنيد: لا يجوز قبل انقضائها. والثانية: فى الزرع: قال الشيخ وابن 
إدريس: ليس له قلعه قبل إدراكه وإن دفع#الأرش لذن له وقتاً ينتهى إليه ". انتهى. 

قلت: يشهد له أنّه قال في «اليجسوط»: إذ ا أفين له في الغرس ولم يعيّن له مدّة 
فغرس كان له المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش_وقال: إذا اال ارما وزسقان 
لم يلزمه القلع بلا خلاف '”“ؤلعل نظره إلى هذا فى الإيضاح وعبارة «التحرير *» 
ليست ظاهرة فى هذا التفصيل ولا فيه تتصيل آخر. 

وقال في وعاية المقاصد» بعد نقل كلام الإيضاح بالمعتى ما نصّه: وكلام 
الشيخ فى المبسوط في العارية وكذا اين إدريس في السرائر مصرّح بالمنع من 
الرجوع في الموضعين المذكورين. وعنئ بهما الزرع قبل إدراكه وما إذا كانت 
عارية البناء والغرس موقّتة بأمدٍ معيّن. ثم قال: لكن هذا لا يدل على ما ادّعاء من 
الإجماع *. قلت:في كلام المبسوط شهادة على ذلك. ولم يصرّح في السرائر بالمنع 
في صورة التوقيت كالمبسوط. والموجود فيها أَنّه يجير المستعير على القلع في 
)١١‏ إيضام الفوائد: في احكام العارية ع ؟ ص /؟1١.‏ وفي الصلح ص .٠١/‏ 


(؟) المصدر السابق؛ في أحكام العارية جع ١‏ ص 155-/171. 


(*) المبسوط؛ في إعارة الأرض للغراس ج اص 08-84 
١؛)‏ تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج اص 8١؟.‏ 


2017 مفتاح الكرامة /, ج ١!/‏ 


البناء والغرس من دون فرق بين الإطلاق والتوقيت كما حكينا عنها آتفا 

هذا والشيخ في صلح «المبسوط» لم يجوّز له الرجوع ما دامت الجذوع في 
صورة الاطلاق فى البناء. لأنّ المقصود بوضعها التأبيد دون القلع '. وهو المحكك " 
عن القاضي. وكأنّه مال إليه أو قال به الشهيد ' وقد قوّيناه فى باب الصلم ؛ لمكان 
الضرر الذي لا يجبره الأرش, لأَنّه قد لا يجد من يبني له, وأَنّه لو لم بعره لريّما 
سهل عليه تحصيل غيره فقد غرّه, ولا يعارضه أنّ المنع أيضاً ضرر على المالك, 
أنه هو أدخله على نفسه, والعادة قاضية بأ هذه العا رن كيه ولا عاقل يرتكيها 
بدون الدوام: فكانت كالعاريةللدفني ولايجدي الفرق بِأنّ النبش حرام أنه قياس 
تنقيح العلة المشتركة وظهورها ولا فارئكيإذ على تقدير جواز الرجوع لايكون 
النبش حراماء بل يكون مسئثنى كغيره من المستثنيات. وهذا كلّه جار في الغرس. 

ووجه ما قالوه ”هيا أنَّبناء آلتآرية على الجواز واللزوم بحتاج إلى دليل 
وهو ملتفي, واللزوم في الدفن خراج بالإجماع؛ والفياس باطل مع وجود الفارق, 
إن هتك حرمة المسلم لا بدل لها بخلاف ما بتلف من المال بالقلع فإِنّ له بدلاً, 
قولكم:لا ضرر ولا ضرار'. قلنا: هو مشترك بين المعير والمستعير والضرر لايُدفع 
بالضررء مع أنه إذا دفع الأرش حصل الجمع بين الحقٌّين. وأنت قد عرفت الحال 
في ذلك. وأنّ هتاء حرمة المسلم وأذيّته وإذلاله لا بدل لها في بعض الصوّر كما إذا 


)1 المبسوط: في الصلح ج ص 557. 

(؟) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ٠س‏ *71 

(5) تقدام في ص 48-3514 

(0) كالعلامة في تذكرةالفقهاء:قى العارية ج "ص ١١‏ اس 1 ؟, والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 
في العارية ج 1ص 18. والشهيد الثانى فى مسائك الآفهام: في عقد العارية ج ذم 175. 

(5) عوالى اللالي: ج اص "مكح ١١‏ وفيه «ولا إضرار» وكذا فى بعض المصادر الآخر كمن 
لا يحخضره الفقيه: ج اص اكع 5 ومستدرك الوسائل: بم ١١‏ 2 اشام ارق ١‏ 


كناب العادية / في الرجوع في عارية الأرض ب سقو 
هدم بناءه في الشتاء حيث لا يجد غيره. ولا يضرّنا إجماع الإيضاح كما لم يلتفتوا 
هم إلى إجماع المبسوط؛ وقد اتفقت كلمتهم في المقام على لزوم الأرش كما 
سمعت. وفى «مجمع اليرهان»أنّه هو المسطور فى الكتب فكأنّه لاخلاف فيه '. 
قلت: قد استشكل فيه المصنّف ' و ولده ' والشهيد من أنه بناء وغر س محترم 
صدر بإذن فلا يجوز قلعه إل بعد ضمان نقصه, ومن أنه أي المستعير _قد أدخل 
الضرر على نفسه بإقدامه على العارية القاضية بالرجوع القاضى بالتخريب فى أيّ 
لفيء عليه من عهة تشليض ملكه منه: بل أصالة البراءة مطلقا: 
هذا وعلى تقدير ثبوت الأرش هل فوجوض ما نقص من آلات الواضع 
بالهدم؟ أو تفاوت ما بين العامر والخراب؟ أو عض جميع ما أخرجه المالك حتّى 
أجرة الأكار؟ أقوال واحتمالات تقدم يَتَاتّهَاقي بآب الصلح * ويأتي' أيضاً. 
وفى «الشرائع "والمسالك” وَُمَحَمَمَالبَركفَانَ »لس له المطالبة بدون الأرش, 
وهو مقتضى كلام «التذكرة" '» إِدْ قد يقلع ولم يعطه شيئاً يخلاف إن أخذ ولم يقلع 
إن وإنكان فيه ضرر ولكن بتو لى الأمر الحاكم فيجبره وإِلا قلعهينفسه. والحاصل: 
أن هذا الدفع نوع من المعاوضة ومن شأنها أَنّهما معالاختلاف يجبران على التقابض, 
١(‏ و4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ا ا 
(؟) قواعد الأحكام: في الصلح ج ؟ ص 17,14. 
() إيضاح الفوائد: في الصلح ج ؟ ص .٠١7‏ 
(4) الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ٠ص‏ 517. 
(0) تقدام فى ص 7-97 .١١‏ 
(1) يأتي في ص 1١5‏ -؟417. 
(7؟) شرائع اللإسلام: في العين المعارة ج " ص 177. 


(4) مسالك الأقهام: في العين المعارة ج 0 ص 147. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية بج ؟ ص ١1س‏ 57. 


كب عع همفت م الكرامة / ج ١7‏ 


وإِنْما حكموا هنا بسبق دفعالأرش, لامتناحالمعيّة, وف البسط على الأجزاء حرج 
والضررعن الدافع مندفع: بخلاف العكس فلذا حكموا بتقدّمه. 
ونبّه بقوله: «ولو قبل إدراكه» على رد خلاف «المبسوط والسرائر» حيث منع 
فيهما من الرجوع في العارية للزرع قبل إدراكه؛ لأنّ له أمدأ ينتظر فلا يجوز 
الرجوع قبله كما سمعته آنفا' فهو متعلّق بالزرع خاصّة كما هو الواقع, لأنّ الخلاف 
إنْما هوفيه, وعليه نبّهت عبارة«الشرائع "»حيث فصله عن البناء والغرسء ولايصح 
أن يكون تنبيهاً على خلاف أبي على ' فيكون متعلقا بحكم الغرس والبناء لوجوه. 
ولا ترجيح في «التحرير ». 
وما اختاره هنا هو المشبهلؤر كما قي« الكفاية *»وخيرة«الشرائع» كما سمعت١‏ 
و«المختاف ” وجامع المقاطد* والمسالك ؟الكنّه سيستشكل المصيّف فيه قريباً٠.‏ 
ولمنا كان الأرش, ميركب[ علي التفاوت بين الحالتين فحيث ينفى النفاوت 
-كما إذا كان الرجوح بعد إ5 راك الع - ل ارش" فالإنيان ب«لو» الوصليّة يحتاج 
في توجيهه إلى تكلّف تعرّض له في «جامع المقاصد ١‏ والمسالك''». 
والأرش فى الزرع هو تفاوت مأ بين كونه مقلوعا وبين كونه مدركا إن كان 
)١(‏ تقدّم في ص ١‏ 4 في هامشى "ما يتعلّق بهذا المقام. 
(؟) شرائع الإسلام: في العين المعارة ج ؟ ص ؟الا١.‏ 
() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العارية جج 1ص 84 
غ8 تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج ؟ ص 14 ١‏ 
(0) كفاية الاحكام: في العارية ج ١‏ ص ”١لا‏ 
(1) تقدم في ص 1١"‏ هامش ”. 
(/|) مختلف الشيعة: في العارية ج 5ص 3/8 
(و١١)‏ جامع المقاصد: في العارية ج *ص 4 135. 
(4و؟١)‏ مسالك الأفهام: في العين المعارة ج ص 110 و44 .١‏ 
)٠١(‏ يأتي في ص 1١4‏ -117. 


تاب العادية / فى الرجوع فى عارية الأررض  -‏ سإ 
والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة 


للمقلوع قيمة, وإلَا فيحتمل جميع قيمته إذا أدرك. 

قوله: «والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة» أي على التراضي 
منهما كما بأتى. وهو خيرة «التذكرة' والمختلف؟ والايضاح" وجامع المقاصد ؟» 
ووجهه ظاهر: لأنّه معاملة في بيع. 

والمخالف الشيخ فى «المبسوط» قال: وإن قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها 
ل اقدريا عن القيمة كان ذلك لدبو ا عمل التستعين علي ققنها؛ 57 د للضي عليه" 
وحكى مثله' عن أبى عليّ فيما إذا كانيةةالاعارة غير موقّتة. وفى «التحرير» بعد 
نقل كلام الشيخ: أن فيه نظرا. 

ولعلّهما نظرا إلى أن قلعه سفه )وان العانية“مكرمة ومبرّة وإحسان فلا يليق 
منع المعير ولا تضبيع مال المَستَعي والذجملء.في ذلك الموتّق الذي رواه الشيخ* 
في باب المزارعة في رجل اكترى دارا وفيها بستان, فزرع فيالبستان وغرس نخلاً 
وشجراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار فى ذلك, فقال: عليه الكرىء 
ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان 557 


ذلك؛ لكين ل فى روابة «الكاة “»: أن كأن استا ٠‏ فى ذلك, فعليها يكون الخبر 
في في ': إن كان استأمره في 


' 71 س‎ 1١7 تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص‎ )١( 

؟) مختلف الشيعة:فى العارية جاص لالش 1 إيضاح الفوائد:في احكاءالعارية ج "ص .١1١97‏ 
(6) المبسوط: فى إعارة الارض للغراس ج اص م 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العارية ج 7 ص 1/8 

(/1) تحرير الاأحكاء: في احكام العارية ج ؟ا ص 515, 

(3) الكافي: باب مّن زرع في غير أرضه أو غرس ج ه ص 797 ح ؟. 


له 


5 الإبقاء الاج على التراضى منهما. 


لأبي عليٌ فيما يذهب من أن لصاحب الأرض المغصوبة أن يتملك ما زرع الغاصب 
فيها وما غرس, كما بأتي الكلام فيه مسبغاً في باب الغصب ' وباب الإجارة '. 
وضعفوه بن نقل الملك من مالك إلى آخر لا يكفي فيه عدم الضررء بل لاب 
من التراضي. ويأتي المصئف فى ي بأنب الااجارة ء موافقة المبسوط. وقد أسيغنا 
الكلام فيه هناك. 
وقد استدل عليه في مزارعة «الخلاف*» بالإجماع والأخبار' ومفهوم الخبر 
المشهور: «ليس لعرق ظالم جق»" ويخبر عائشة*كما بينّاه في باب الإجارة؟. 
قوله: «أو الابقاءيا لجر على التراضي» إجماعاكما في «الاإيضاح ' أ» 
وفي «التحرير» لو قال الستعيرّتأنا أقمَ"قيمة الأرض لم يلزم المالك إجابته 
الغماعا؟ ول لماءتقةمى لان الأرورضع_ أصلا والغرس والبناء تابعان. وينبغي 
التأمّل في وجه درجه تحت الأقرب مع أنه إجماعي ولعل المصيّف نظر إلى أن 


)١(‏ يأتي تفصيله في الجزء الثامن عشر. 

(؟ و و6) سياتي في الإجارة ج لاص 5157 - 18؟ من الطيعة الرحلية الذي يصير حسب 
0 العشرين. 

0١‏ الشلاف في الراع ع "ص 019 مسألة .م 

() سنن الترمذي؛ عدا رض الموات ج لاص 526 قذذ ٠‏ عوالي اللالى: : في الديون 
ع ا 

(8) سئن البيهقي: في من بنى أو غرس في أرض غيره ج 7 ص 41 

(١٠)ايضا‏ ح القوائد: ميد 


كتاب العارية / في حكم الرجوع في عارية الجدار لل هع 
ولو رجع في عارية الجدار لوضع خشب قبله جازء وبعده على 
الأقوى,فيستفيد التخييريين طلب الاجرةللمستقبل معرضا المستعير 


كلام الشيخ في مثله يقضي بأنّه لا يتوقف هنا على التراضي كما بِننّاه في ساب 
الاجارة '. 
[في حكم الرجوع في عارية الجدار] 


قوله: ولو زجمعم في عارجة الجدار لو ضع حشب قبله جاز» 
إجماعاً مستفيضاً نقله كما تقدّم فلي باب الصلح)؟. 

قوله: «وبعده علىالأقوى» قد تقدم الكلام فيه في باب الصلم: وحكينا 
هناك جواز الرجوع عن عشرة كتب في الَبَابيتَ"» وحكينا عدم جوازه عن الشيث ؛ 
والقاضي *. وقوّيناه وقلنا ظاهر الشهيد في «الدروس'» التردّد. ولعلّه إِنّما أعاده 
ليرب عليه ما بعده أو يكون غفل عنه لتطاول ! العهد. 

قوله: : إفيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضا 
0 0 ل دفع أرش النقص »> يريد أن المعير يستفيد ب جوعه 


() تقدم في باب الصلح عى ؟؟ - 33 وفي هذا الباب ص .1١07-595‏ 

(1) تقدم في ص 4 راجع المبسوط: في الصلح ج ؟ ص ؟14. 

(8) تقله عنه فخرالإسلام في إيضام الفوائه. : في الصلح ج ؟ ص .٠١1/‏ 

(1) تقدام في ص 8 راجع الدروس الشرعية: في تزاحم الحقوق ج ٠ص‏ 47 


4 يبب فس الككرامة / ج لاا 


وإن أَدّى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبتيّة عليه 
على إشكال. 


قوله: «وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الآخر 
مبنية عليه على إشكال؟4 كما فى «الشرائع ' والتحرير '» وهو ظاهر «التذكرة” 
ومجمع اليرهان مه حيث لاترجيح. وفي «المبسوط * والسرائر" والإرشاد”» الجزم 
بمئعه من الرجوع وإن بذل الأرش,. واختير في «المختلف ”" والايضاح' وجامع 
المقاصد *' والمسالك' ' أن له الرجوح. 

واحتجُوا للشيخ بأنّ رجوعدي أي المعير ‏ مستلزم للتصرّف في ملك الغير 
وتخريب بنائه الواقع في ملكة, والدأبيتكله شرعاً إنْما هو تفريغ ملكه لا تخريب 
ملك الغير. وهو احتجاج واه ضعيف جدّاً لهذا أجابوا بأنّها عارية ومن لوازمها 
جواز الرجوح, وما ذكر لا يصلح للمنع لأنّ تفريغ مال المعير مع المطالبة واجب. 
فإذا نوقف على تخر بسب ملكة كان م بَابَ"المقمة التى لا يتم الواجب إلا بها 
فيجب من هذه الحيثية. والمستعير أدخل الضرر على تفسه ببنائه في ملكه بناء 
معرضاً للزوال. والأجود فى الاستدلال للشيخ بلزوم الضرر الذي لايجبرهالأرش, 
وأ العادة قاضية فى مثل ذلك باللزوء, وبدونه لايرتكبها عاقل, فكأّه قال:أعرني 


.١97 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في العين المعارة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في أحكام العارية ج لاص ١١8‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية سم ١‏ ص 7١1١‏ س .5١‏ 
(؛) مجمع الفائدة والمبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 5814 
(0) المبسوط: في إعارة الأرض للغراس جح اص 05. 

(8) السرائر: في بيان احكام العارية ج ؟ ص 117 - 115. 

(لا) إرشاد اللاذهان: في العازية ج اص 21735 كرا مشتلني الشيغة: في العارية جاص 8/. 
)3 إيضاح الفوائد: في أحكام العارية ج ؟ ص 8؟1. ش 
1٠١ ('‏ جامع المقاصد:في العارية حاص )١١( ., ١‏ مسالكالافهام:فيالعينالمعارة ج ص .١5١‏ 


كناب العارية / فى الرجوع فى عائية الأرض للدفن 890 


ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو 
انقلعت الشجرة لم يملك:إعادته. سواء بتى الحائط بآلئه أو بغيرها ما 
لم يجِدّد له الاذن. 


فروع 
الأوّل: لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميّت في القبر قبل 


الطَم جاز. 


مادام خشبي باقياً وليس لك الرجوع قبله. وقد أعاره والتزم بذلك. فكانت 
كالعارية للدفن كما تقدّم بيانه '. وبهزا/ضين يكلام الشيخ ومن وافقه وجه. ولعل 
ذكر هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة ال قله كما تهنا عليه آنفا". 

قوله: «ولو انهدم الحائمة طرلل تسطتعير الخشب باختياره أو 
بإكرأه او اتقلعك الشجرة ليو ميلك إعاد نه سواع بنى الحائط بالته 9 
بغيرها ما لم يجدد له الااذن 4 قد اسبغنا الكلام واستوفيئاه فى النسبالة في 
باب الصلح ". وحكينا عن ظاهر التذكرة الإجماع على ذلك؛ وحكينا الحكم عن 
عشرة كتبء وقلنا: إن الشيخ تعرّض للمسألة في أربعة مواضع من المبسوط. وأَنه 
لا يرد عليه ما أو رده في المختلف. 


[في الرجوع في عارية الأرض للدفن] 
قوله: «فروع. الأوّل: لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميّت 
)١(‏ تقدّم في ص 1١١‏ ما يتعلّق بذلك وأنه ذكر المسألة وتكلّم فيها ثمّ أحالها إلى هذا المقام 
وأنت ترى أنه لم يأت هنا بشيءٍ ولو اشارة. 


(؟) تقدم ذكر هذا الفرع في ص .07/-1٠٠+‏ 
الوذ تقدمفي با بالصلم ص 19-4 ولكن الموجود فيه:ذ كره في ثللاثة مواضع من المبسوط بدلار بعة. 


؟لذدلللل_-_ لل هفتح الكرامة / ج ١9‏ 


الثاني: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع 
مجّاناً على إشكال. وفى استحقاق الأجرة قبله نظر. 


في القبر قبل الطمّ جاز» قد تقدّم الكلام ' فيه مستوفى آنفا. 


[في الرجوع إلى عارية الأرض للغرس] 

قوله: «الثاني: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له 
القلع مجاناً على إشكال4 إذا رجع المعير قبل الغرس ا فإن 
غرس حينئرٍ وجب عليه قلعه موكاناً لقولدوكْيةُ: «ليس لعرق ظالم حقٌ» ' ويجب 
عليه أجرة ما استوفاه منيطشفعة الارضريعلى وجه التعدّي وطم الحفر, لأنّه 
غاصب. وأمًا إذا لم يعلم أحتّى غرس فالأفوى أن ليس له القلع مجّانا بل مع 
الأرشء كما لو لم بترجعء أنه غير مفرط ولا.غاصب كما في «التذكرة '» ويشبه 
تصرّف الوكيل جاهلا بَالعَوّل 

وقد جعل منشاً الاشكال في «الإإيضاح * وجامع المقاصد *» من أنّ المأذون له 
في أمر إذا رجع الآذن ولم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا؟ وقد اختير فيهما١‏ 
فى الوكالة أنه لا يبطل إذنه, إذ لو بطل إذله ونفذ هنا رجوعه لاقتضى تكليف 
مالايطاق, لأنّه يستلزم خطاب الغافل. لكنٌ المصتّف هناك الختار اتعزال الوكيل 
بالعزل, سواء علم أم لا. ويأتي تحقيقه في باب الوكالة" إن شاءالله تعالى. 


)١(‏ هذا هو الموضع الذي وعده في ص45 لذكر المسألة ثانياً وأنت ترى أنه لم يأت هنا بشيئ. 
و أص ؟17ااس 315 
3 با الى ثئد: ف أمكااركاج ”وجا اد المقاصد: 2 كال اص ١/‏ ا 


كتاب العارية / فيما لو نينت نواة أرضه فى أرض غيره سل ## اع 
ولوحمل السيل نواةً فنبتت في أرض غيرهأجبر المالك على القلع. 


قوله: «وفي استحقاق الأجرة قبله نظر» أي في وجوب الأجرة 
للمالك واستحقاقها قبل القلع نظر أصحّه عدم الوجوب كما في «جامع المقاصد'» 
وهو قضيّة كلام «اللإيضاح "2 إذ منش أ النظر هو منش أ الإشكال المتقدّم, فإِنّ الرجوع 
إن نفذ كان تصرّفه في ملك الغير بغير إذن فتجب الأجرة, وإِلا فلا. 


[فيما لو نبتت نوأة أرضه في أرض غيره] 

قوله: ولو حمل السيل نواه فتنبتبفي أرض غيره أجبر المالك 
على القلع » كمافي «المبسوط "والأسرائر “والشيائع/؟والتذكرة' والتحرير" وجامع 
المقاصد"» لأنّ ملكه قد شغل أر ض بو يغير حو“ فيجب تخليصها منه ولا أرش 
عليه كمافي «المبسوط *والسيرآئك “او الشبرائع ' »وب ومعنى قو المصيّف 
«ولصاحب الأرض الازالة مجّانا». 

وقد يقال: إِنّه لا يجبر إن كان زرعاً أن قلعه إتلاف على المالك. ولم يوجد 
منه تفريط ولا عدوانء وضرره غير دائمء فأشبه ما لو حصلت دابّته في ملك غيره 
على وجِه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب أو قتلها, فإنّه لا يجبر على قتلهاء فيق” 
شي الأرض إلى حين حصاده بأجرة المثل, بخلاف الشجر فإِنٌ ضرره يدوم فيجبر 


,/١ وما جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص‎ ١( 

0 إيضاح الفوائد: في أحكام العارية ج ؟ ص 8؟١.‏ 

(و1) المبسوط: في إعارة الارض للغراس ج اص 87- /8. 
1 و١٠)|!‏ لسرائر: في احكام العارية ع اص 251 

(0) شرائع الاإسلام: : في الأحكاء المتعلقة بالعارية بج ص 714 1. 
(10) تدكرة النقهاء ء: في أحكام العارية ج ؟ ص 1١5‏ س 6. 

(/) تحرير الأحكام: في أحكام العارية رج لاص /ا19؟, 

0914 شرائع الارسلام: في الأحكام المتملقة بالعارية ج 9 ص‎ )١١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 
على إزالته كأغصان الشجرة السارية في هواء أرض غيره '. وهو قويّ؛ لكن يشهد 
لكلامهم فى المقام كلامهم في باب الديات؟ فيمن دخلت دابته زرعه المحفوف 
بملك الغير: ويوافق كلامهم في باب الغصب؟ فيما إذا وقع ديئار في محبرته أو 
دخل فصيل بيته من دون تفريط منهما. 

والّذى ينبغي أن يقال: فى المقام ونحوه مما لا تقصير فيه من أحد أن يلحظ 
الأكثر ضرراً إِنّا لدوام الضرر أو لغيره. فيجبر الآخر على الإزالة. فإن تساويا 
فيجاب من بذل الأأرش و يجبرالآخر, فإن بذلا أوامتنعافالقرعة,فليلحظ هذاالضايط. 

وقال في «التذكرة»: لو جشْل اسيل حبٌ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى 
أرض آخر كان على صاطب الأُرض ردم على مالكه إن عرفه, وإلاكان لقطة. فإن 
نبت في أرضه وصار زرعدَآهََسْجِوَدفإِنه ايكون لصاحب الحبٌ والنوى والجوز 
واللوق لاتداتناء أصَلْصحمائأيَ الفوج لصاحب :إلبيض لا نعلم فيه خلاقاً أ. اتتهى. 

وفى «الميسوط * والسرائر؟ وجامع المقاصد”» أن ليس له على المالك أجرة 
الأرض لأنّها حصلت فيها بغير صنع منه. وفي الأخير: أنّ ذلك إذا لم يقر في 
القلع. وقضيّة كلامه أنّ عليه أجرة إن قصّر فبه. وقد يقال*: ليس عليه أجرة أصلاً. 
لأنّه قد حصل بغير تفريط فأشبه مالو مانت دايته في دار إنسان بغير تفريطه. 


١(‏ و8 ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 14١؟‏ س 35و4. 
(4) نذكرة الفقهاء 0 4س 
0 في إعارة ات 01 


كتانب العارية / فيما كو تيقت نواة أرضه فى أرض غير سب بس ولا 
والأقرب أَنّ عليه تسوية الأرض. لأنّه قلعه لتخليص ملكه, 


فليتأمّل. وقد تعر ضنا لهذه المسألة في باب المزار عة ' فلتلحظ هناك. 

قوله: «والأقرب أنّ عليه تسوية الأرض, لأنّه قلعه تتخليص 
ملكد» كما في «التحرير” » والأقوى كما في «الإيضاح' 5 والأصحٌ كما في «جامع 
المقاصد » في الباب وباب المزارعة. وبه جز في «التذكرة *» قال: فأشبه فصيلاً 
دخل دار إنسان ثم كبر فاحتاج صاحبه إلى نقض باب الدار فإِن عليه رده 
وإصلاحه, لأنه فعله لتخليص ملكه. وهذ#التعزيل مشترك بين صاحب الأرض 
والنوى فلا يستلزم مأ ادّعاء. بل الفإكاة في التؤِليك لصاحب الأرض أكثرء بل قد 
لا يكون للمالك فائدة. ولعلّ الأولل في التعليل أن إقال: إن شغل أرض المالك للنا 
كان بغير حقّ وجب أن بكوق' ذفع لِك واجياً على مالك النوى. وما يحدث من 
الضرر عليه إزالته, فتأمل. والحظ ما إذا تركه لصاحب الأرض وأعرض عنه فاه 
الأ ياوسه قله له الحرة لذ شي ولاو كلد حسل يقي ريط 

ولا ريب أنّ صاحب الأرض حينئٍ مخيّر بين إيقائه وبين قلعه. وآمّا إذا كان 
النوى والحبٌ مما أعرض عنه المالك فلصاحب الأرض تملّكه ولصاحبه الرجوع 
فيه. قال في «جامع المقاصد»: ولو جهل المالك مع عدم تحقّق الاعراض فهو مال 
مجهول المالك'. قلت: هو لقطة كما مرٌ عن التذكرة يجب تعر يفه إلا أن يحصل 


)١(‏ سياتي في ج لاص 175 من الطبعة الرعلية اذى يصير سب تجزتعا الجزء العشرين. 
(؟! تحرير الاحكام: في احكام العارية ج "عن 11 آ. 

(1 إبضاح الفوائد: في العارية ج ؟ ص 8؟1١1.‏ 

(4] جامع المقاصد: : في العارية ج اص "ل وفي المزارعة ج لاص 7880-5794 

(8] التدذكرة في الغخصب ج آضص ١5س 5٠١‏ وأ 

(1) جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص ١‏ 


سس ل ل سح هقتاع الكرامة / سح اا 
الثالث: لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجّاناً 
لاننفاء الضرر. ومع الضرر الأرش. 


اليأس من مالكه في الحال فيجوز التصدّق به وأن أراد تملّكه فلابدٌ من التعريف. 
قوله: #ولصاحب الأرض الاإزالة مجّاناً» قد تقد ١‏ الكلام فيه. 


[فيما لو رجع من الإذن وقد بلغ الزرع القصل] 

قوله: «لو رجع في إذن الوْرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجّاناً 
لاتتفاء الضررء ومع الضلار الأرشنَ»يوقال في «التحرير»؛ إن كان ممّا يمكن 
حصاد ه قصيلاً فالوجه التردّد؟ وقال فى «التذكرة»: إذا استعار للزرع فزرع ثم 
رجع المعير قبل أن ن دوك الزبع. ان كا مما يعتاد قطعه بالقصل قطعء فإن امتنع 
أجبر إن لم ينقص بالقصلء 3 أزاشن» إلا نقص» وإن نقص فله القطع لكن مع دفع 
الأرش. وإن كان مما لا يعتاد قطعه فالأقرب أنّ حكمه حكم الرجوع في الغرس 
في القلع والتبقية ". فقد التفت فى التذكرةعلىما فهمدمنها صاحب«جامع المقاصد ؟» 
إلى أن إطلاق الزرع في كلام المعير والمستعير ينول على العادة الغالبة فيه. فإن 
كان مما يعتاد قصله تنرّل الإعارة عليه فيجب قصله عند بلوغه أوان القصل مع 
الأرش وبدونه على التفصيل: وإلا فالأقرب ل 
وافد جزم فيه (أي الغرس) فيها (أي التذكرة) بالرجوع مع الأرش *. والمصنّف هنا 
لم يفصّل بالاعتياد وعدمه وقضيّة إطلاق كلامه الجزم بوجوب قصله وقطعه مجّاناً 


.4 ١1-1١1١ تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العارية بج اص 8 

(' وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ١‏ ص ١7س‏ 14و75 
(1) جامع المقاصد: في العارية ج ص "الا 


كناب العارية / فيما لو رجع من الإذن وقد بلغ الزرع القصل !ه09 ١غ‏ 
إذا رجع ولا ضرر وإن لم يعتذٌ قصله؛ فالمخالفة إِنْما هي في خصوص هذا الشق, 
وعند التحقيق لا اختلاف بين الكتابين في الحكم, ولا أراه إلا أراد في أحدهما 
ما أرأدة في الآخر مع اختصار في عبارة الكتاب, لأنّ ما لا يعتاد قصله لا يقال 
فيه إنّهِ بلغ القصل, فتأمّل. وفي «جامع المقاصد'» أنّهما متخالفان. فوافق 
هو التذكرة وخالف الكتاب, ولم يظهر لنا الاختلاف إلا أن يكون قد أراد أنه 
إذا كان حكمه حكم الغرس تكون المسألة خلافيّة, بخلاف ما إذا كان معتاد القصل 
فانّه لا خلاف فيه. وقد علمت أنّ الخلاف هناك ضعيف. نعم في كلام المصنّف 
في الكتاب مخالفة, وهو أنّهِ في الغرس قالى: الأقرب إجابته. وقضيّة إطلاقه هنا 
الجزم بوجوب الإجابة. 

ثم إن في عبارة التذكرة مناقشة على ما فهمه منها صاحب «جامع المقاصد» 
وهو أنه فرض المسألة فيها فيثهاهإذا أعاره للزرع ثمٌ رجع قبل أن يدرك, فالظاهر 
أنه استعارها له إلى أن يدرك. فم فطل باه إن كان مما لا يعتاد قصله 
زّلت الإعارة على إدراكه. وإن كان مما يعتاد قصله فذاك إدراكه حملاً للإطلاق 
على العادة الغالبة. فينبغي أن يكون المعير رجع قبل أوان القصل فيمايعتاد قصله. 
نليتأئل جيدا. نه إنّه إن كان سنا يعتاد قصله وكانت الاعازة متؤقة عليه وأثه 
يجب قصله فلا يتّجه إلزامه بالأرش وإن نقصء فتأمّل. وهو ممّا يرد على الكتابين 
على ما قهمتاه. 

وكيف كانء قلا نرى وجهاً لفصله عمّا سبق إل بيان أن من الزرع ما لا أرش 
فيه إن قلع قبل إدراكه, وهو ما إذا بلغ القصل فإِنّه تارةً فيه ضرر وأرشء وتارةً 
لاضرر فلا أرش. فليتأمّل. 


7/* جامع المقاصد: في العارية بج ”ص‎ )١( 


4 د دلبب ب مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


الرابع: لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا وتسوية الحفر ألزم 
الوفاء ولا أرشء وإن شرط الأوّل لم يكلف المستعير التسوية. 

الخامس: لو لم يشترط القلع فأراده المستعير فله ذلك. وهل عليه 
التسوية؟ إشكال, ينشأ من أنه كالمأذون في القلع بأصل الاعارة, 
ومن أنه قلع باختياره فليردٌ الأرض كما كانت. 


[في ما لو شرط على المستعير القلع مجاناً] 
قوله: «لو شرط القلع عند الرجوع مكاناً وتسوية الحفر ألم 
الوفاء, وإن شرط الأوّل له هلف المستعير التسوية» إذا غرس قبل 
رجوعه فإن أمكن قلعه مرباغير نقصدفله قلع. وإن لم يمكن إلا مع النقص 
والعيب. فإن كان شرط عليه-القلع مِجَّائَاً وتسوية الحفر الزم ع بالشرط. 
لقولهمة: «المؤمنوئ:عند شير وطهم»' فإن امتنع قلعه المعير مجّاناً وإن كان قد 
شرط القلع مجّاناً دون التسوية لم يكن غلى المُستعير التسوية, لأنّ شرط القلع 
رضا بالحفر كما في «المبسوط " والتحرير " والتذكرة ». 
[فيما لو يشترط القلع لكن فعله المستعير] 
قوله: «لو لم يشترط القلع فأراده المستعير فله ذلك. ٠‏ وهل عليه 
التسوية؟ اشكال, بنشأ من أنّه كالماذون في القلع بأصل, الآعارة, 
سس 2 قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت» هذا الأخير خيرة 
«التذكرة "”» لما ذكر. ولا ترجيح في «الميسوط' والتحرير"». وفي «جامع 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب المهور ح ؛ ج ١0‏ ص .”٠١‏ 
(؟ و١)‏ المبسوط: في إعارة الأرض للغراس ج لاص 54. 


('و/) تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج ص .1١0‏ 
(4وة) تذكرة الفتهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص 1١١‏ س 77و77 


كناب العادية /فيسا لو له يشترط القلع تكن فعله الستعير لب-4! 
المقاصد» أ المسألة محل تردّد. فنحن فيها من المتوقفين .١‏ 

ونحن نقول: إن الإذن في الغرس لا يقنضي الإذن في القلع. ولا دليل يدل 
على ذلك, إذَ لعلّه مما لا يقلعه أحد منهما ويبقى إلى أن يفنى, فالقلع جناية لا إذن 
فيهاء ويكفى الشاكٌّ فى تناول اللفظ له, إذ الأصل فى الجناية على مال الغير أن 
تكون مضمونة إل أن يعلم الاذن فيها. ويشهد على عدم العلم بالإذن لعدم الدليل 
الواضح تردّد هؤّلاء الأجلاء مع اختيار «التذكر أن عليه التسوبة, وقال: إن أظهر 
ونكيى المنانية "وله جارعم اهل الوا لذن غرط السمضك يد ا لذ يكون فى 
مقام الاضرار بمسلم, لأنّ الضرورة قاضيةينفي الإضرار الثابت بالعقل والشرع. 

وليس لك أن تقول: إنّ الدال عل اقتطتّء الإذن التلازم الخارجى كمأ هو 
الشأن فى مقدّمة الواجب, لأنّا نقول: إن شرط ذلك القطع العقلى والعرفيء وإليه 
يدول تر المسعدل, ولا قطغب بل, و لظن عرفي ولا عقلي» ويرشد إلى ذلك أنه 
ذلك, سلّمنا لكنّه إِنّما أذن له فيه على وجه لا يدخل عليه فيه ضرر. فكان كالاذن 
في رد العارية حيث يحتاج إلى مونة, فإنّها على المستعير لا على المعير قولاً 
واحداً وكان كما لو أذن له فى إدخال فصيله إلى داره ثمّ كبر فاحتاج مالكه إلى 
نقض باب الدارء فإنّ عليه رده وإصلاحه. فإن فعله لتخليص ملكه. وليس الإذن 
في إدخال الفصيل إذناً في نقض الباب, فتأمّل في هذا الأخير. 

وفى «اجامع المقاصد» أن مثل ما نحن فيه ما لو نقصت الأرض بالقلع فإنُ فى 
وشوي الأرسق إسكالة؟: وتضيىن كوه اله بغي له الأرقى نه ل تقضت 
)١(‏ جامع المقاصد: في العارية ج "ص 7/4 


(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ١‏ ص 1١5‏ س 714-517 
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مفتاح الكرامة / ج ١٠١‏ 


السادس: يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاح بها والاستظلال 
بالبتاء والشجر وكلّ ما لا يض البناء والغرس,» 


بالغرس فلا أرش: وبه صرّح في «التذكرة'» وسنتعرّض لمدل ذلك فى باب 
ونستوفي الكلام فيه إن شاءالله تعالى. 

وقضيّة قولالمصنّف أنّهلو لم , يشترط القلع أنه لو اشترط لم يجب عليه التسوية. 
ووجهه 9 القلع حيثذ مأذون فيه فلا يكون ما أحدث اعحيية مضموتاً, وهو خيرة 
«جامع المقاصد؟» والقول بالوجوب ليس بذلك البعيد كما عرفت. 


[فيما يجوز للمعير الْأنْتَمَاعٍ به من أرض العارية ] 

قوله: «يجوز للمعيرتدهول-الأرض والانتفاع بها والاستظلال 
بالبناء والشجر وَكلّ مالا.يضرٌ البناء والغرس »> قد صرّح بأنّه يجوز 
للمعير دخول الأرض والاستظلال بشجرها فى «المبسوط ؟ والتذكرة؛ والتحرير 
واللمعة أ وجامعالمقاصد؟ والمسالك* والكفاية*» وزيد فى «المبسوط والتذكرة» 
الانتفاع بالأرض كما في «الكتاب» كما زيد في الثاني الاستظلال بالبناء. والكل 
بمعنى» ومّن أقتصر على الاستظلال بالشجر فرض المسألة في العارية للغرس. 

والضابط كما في «المسالك» أنه يجوز له الانتفاع منها بكلّ ما لا يستلزء 


١(‏ و4) تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص 7١7‏ س ١؟‏ ول 
(؟و/) جامع المقاصد: : في العارية ج 7ص 4/. 

(؟) المبسوط: في إعارة الأرض للغراس ج اص ف 

(0) تحرير الاأحكاء: :في أحكام العارية ج 1ص 231 

(6) اللمعة الدمشقية:؛ فى العارية ص .١81‏ 

(8) مسالك الافهاء: في شرائط المعارج فص 115. 

(3) كفاية الأحكام: في العارية ج ١‏ ص 1/١7‏ 


كثاب العارية / فيما يجوز للمستعير الانتفاج به من غعارية الأرض ‏ بس اؤؤ4 
يجو ع ضٍ 


التصرّف في الغرس واليناء '. وهومعني قوله ف يالكتاب «وكل ما لا يضبٌ باليناء» إذ ٠‏ 
معناه أنه يجو زله كل ما لايضر بالبناء.ختأمّل. قال فى «التذكرة»:للمعير دخول الأأرض 
والانتفاع بها والاستظلال, لأنّه جالس على ملكه ولس له الاثتفاع بشي من الشجر 
بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ولا يضرب وتداة فى الحائط ولا التسقيف 
عليه '. وفي «المبسوط * والتحرير » ليس له الانتفاع بالشسجر من شد دابّة وغيرها. 
هذا وقالفي«الشرائع»:للمستعير أن يدخ ل الأرض ويستظل بشجرها”. وهذ 
لم يذكره أحد كما في «المسالك "إلا الشهؤة في« اللمعة»فإنّهذ كرجواز استظلال كل 
منهما بالشجر ". ولعلّهأجود من الاقتشار على الْمبستكير, ثم إنهم شر طوا* في جواز 
دخولهأن يد خللما يتعلق بمصلحةالعجيي د بوازء ل كضرم في 
تخصيصه من بين الوجودالتى يفريه الادانريكون أراديئان الفرد الأأخفى, فتأمل. 


[فيما يجوز للمستعير الانتفاع به من عارية الأرض] 


في «المبسوط ؟ والتحرير» أنه ليس له الدخول يغير حاجة, وزاد في الثاني: قطعاًء 


1و مسالك الأفهام: في شرائط المعار ج ه ص .١14‏ 

ا ا ال اما 3 

0 0 7 0 

(0) شرائع الإسلام: في العين المعارة م ؟ ص 176. 

() اللمعة الد مشقية: ل 

م جم ع لاص 08 -0, ٠‏ والعلامة قي التحرير؛ ج 7ص :1١7‏ والشهيد 


سج 9 َي الكرامة / ج ١+‏ 


قال: ليس له الدخول بغير حاجة قطعا, وفى دخوله لحاجة سقي الغرس وجهان, 
قوّى الشيخ المنع '. وهو كذلك, لكنّه ذكره فى مسألة بيع الغرس على الأجنبي؛ 
قال: والأقوى أنه لا يجوز في المسألتين: ولم يذكر هنا إلا الرجهين من دون تقوية 
لأجذهناء قال: وحياق: هد هنا لين له الدشو ل لأُنّ الاتضاع بالأرض لا يجوز 
بعد رجوعه. والثاني: له ذلك لأنًا إن لم نجعل له الدخول لمصااح الغرس أتلفنا 
عليه ذلك وذلك لا يجوز ؟'. انتهى: وقد فرض المسألة في الرجوع في العارية, 
ونحوه ما في التحرير حيث فرض المسالة فيما إذا رجع المعير ولم يدفع قيمة 
الغرس ولا ضمن الأرش. وامتنعايمن البيع. وظاهر جماعة خلاف ذلك كما تسمع: 
إلا ان يُحمل على صورة عدغ الرجوع وعدم البيع على الغير فتلتثم الكلمة. وعلى 
تقدير المنع يتبغي أن لا يلأخل إل بأجرأة. فليتامل. 

قال في «التذكرة» ليس للمستعير دخول الأرض للتفرّج إلا بإذن المعير, لاأنّه 
تصرّف غير مأذون فيه نَم يَجَوَ لهال كول لسقي الشجر ومرمّة الجدر عراب 
لملكه عن التلف والضياع '. ونحوه ما قى«جامع المقاصد؛ والمسالك* والروضة١‏ 
والكفاية '» لأنّ الاستعارة وقعت لمنفعة معيّنة وهو الغرس غلا يتمدّاها. وقد 
سمعت * ما في «الشرائع واللمعة». وحكي ' عن الشافعيّة في الوجه الثاني المنع: 
(1) المبسوط: في إعارة الأرض للغراس بم *اص 651-88 
(؟) نذكرة الفقهاء: في أحكام العارية بج ؟ ص 7١؟‏ س 4. 
(4) جامع المقاصد: في العارية ج 5 ص 37/1 
(8) مسالك الأفهام: في شرائط المعارج ه ص 155. 
)١(‏ الروضة البهيّة: في العارية ج 5 ص 1 
() كفاية الأحكاء: في العارية ج ١‏ ص 7٠١1‏ 
ا تقدّم فى الصفحة السابقة. 
(4) حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ؟ ص 7١؟‏ س 0 


كناب العارية / فى أن لكل من الطرقين بيع ملكة سب ا ## ع 


السابع:لكل منالمستعير والمعير بيع ملكدمن صاحبه ومن أجنبي. 


لأنّه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهى إلى ملكه. وقال فى «التذكرة»: على ما اخترتاه 
من الجواز لو تعطّلت البقعة على صاحب الأرض بدخوله لم يمكن إِلَآا بالأجرة 
ينا دن حلط النالين '. 

ويعلم مسن قولهم أن نيس للمستعير الدخول للتفرج أنه لايد 
الدخول إلى أرض غيره للتفرّج يطريق أولى إِلْآ بسإذن المالك, نعم 
لو كان صديقاً توجّه الجواز مع عدم قرينة الكراهيّة, وقد نيه على 
ذلك فى «المسالك '». 


[في أن لكل مت الظوفين بيع ملكه] 

قوله: (لكلّ من الستتت ره ديع سنن صاحبه ومن 
أجنبي» أمّا بيع المستعير تلمعير قممّا لا خلاف فيه قيما أجد, قال فى «المسالك» 
الخلاف في بيعه لغير المعير'. ْ 

قلت: وكذا لا خلاف في بيع المعير للمستعير وللأجنبي, وإنّما الخلاف في بيع 
المستعير للأجنبي» ففي «المبسوط» أن الأقوى أنه لا يجوز, لأنّه لا يمكن 
تسليمه . وقد تقدّم' أَنّهِ قوّى في «المبسوط» أنه ليس له الدخول, فلا يمكن 
التسليم. وفي «التحرير» أَنْهُ ببتني على جواز الدخول, فإن سوّغنا جاز الببع وإ 


3 تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ا ا‎ )١( 

(؟] مسالك الافهام: فى شرائط المعار جع 0 ص .١8٠‏ 

() المصدر السابق: في أحكام العارية ج 6 ص 1١‏ 

(؟) الميسوط: في إعارة الأرض للفراس بع ص 081 

(5)تقدّم في ص 571-577 أنه أفتى بعدم جواز الدخول بغي حاجة وماحكادفي المقام مطلق فتدبر. 


:لل قتا الككرامة / ج ١1/‏ 


فلا'. وقد نسب القول بالمئع في «جامع المقاصد» لبعض العامّة ' وفي «المسالك» 
لبعض منّا أ ولم يعيّنه. وقد حكاه في «التذكرة» عن أحد وجهي ى الشافعيّة, وقال: 
إنْهم استندوا إلى أنه فى معرض الهدمء ولأنّ ملكه غير مستقرٌء ورده بأنّ الحيوان 
المشرف على التلف يجوز بيعهء وكذا العيد المستحق للقتل قصاصاًء. ولم يتع:ض 
هو ولا غيره لذكر الشيخ ولا لدليله. 

والقول بالجواز هو المشهور كما فى «الروضة *» وخيرة «الشرائع' والتذكرة" 
واللمعة* وجامع ا والروضة' » لأنه مالك غير ممنوع من 


الوط رم بوالتذكرة ؟' وجامع المقاصده والنشالكف" 
والروضة"'» أنْهما لو اتفكًا على بيع لما معأ بثمن واحد صعٌء وورّع الثمن 
علبهما, وفى الخمسة الأخيوة أنه يقسط«الئمن على أرض مشغولة به على وجه 
الاعارة مستحوة لمكعرتلل رك أ للابقاء بالأججرة أو التملّك بالقيمة مع التراضي 
وعلى ما فيها مستحقٌ القلع على أحد الوجوه, فلكلٌ حصّة ما يملكه. وأنت خببر 
أن القلع لا تجري فيه الوجوه السابقة بل الأرش خاصّة, والآخران -أعني 
الألجزة راطا كا طرياء قن النقاءء مالسب لا بعلن عن وي 2" 


(1و7١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج اص 51٠‏ و595. 

١‏ "وذ و6١)‏ جامع المقاصد: في العارية ج ١‏ صن | لا 

(؟) ليس في المسالك المطبوع نت لالمنع في المسألة؛ نعم نقله في الروضة: ج 4 ص 515 بتعبير 
«قيل» ولم يعيّنه ولعذد وقع الأمحاة في المنقول فيه. فتدبر. 

( ولاو )١4‏ تذكرة الفقهاء: في احكاء العارية ج ؟ ص 71س ١1١311-1ول١.‏ 

(6 و١١‏ و7١‏ )الروضة البهية: في العارية ج ؛ ص ؟11. 

(6) شرائع الاسلام: في أحكام العارية ج ؟ ص 174, 

(5) اللمعة الدمشقية: فى العارية ص 825 .١1‏ 

٠١(‏ و١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج ة ص ا 

(؟١)الميسوط:‏ في إعارة الارض للغراس ج ص 88. 


كيتاب العادية فى جوع المعير إذا أعارة مدة معئئة لل #90 


الثامن: لو أعاره للغرس مذةٌ معئئة فله الرجوع قبله وقبل 
القضائها 00 الأرش.: ولو التفاوت بين كوتها قائمة لفن المدة 
شاوه قبل انقضائهاء وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع كان 


[في رجوع المعير إذا أعاره مدّة معيّنة ] 
قوله: 9لو أعارهللغرس مدَّةً معيّنة فله الرجوع قبله وقبل انقضائها 
معالأرش »> قد أشمارإليهالمصيّق فيماسيق أوقد استوفيناالكلامفيه هناك. والتقييد 
بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدّة, لأنّه إذا رجع قبل الغرس لانتقص. 
قوله: «وهو التفاوت بين كوننا قائمة إلى المدّة ومقلوعة قبل 
القضائها» في «المبسوط '4 وغهره "أنه التقمويم يين كونها مقلوعة وقائمة, وهو 
شامل لما إذا وقّت وأطلق.والمراد الفهتتيو اتت الوا المدةإن وقّت.وتقرّقائمة على 
حالها مستحقّة الإبقاء إن أطلة :لان يقاءها في الصورتين مستحقّ إلى أن يبذل 
الأرش: وقبله لا يجو زقلعها فيهما أي الصورتين . والمصنّف لقافرض المسألة فى 
التوقيت قال؛ هو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدّة ومقلوعة قبل انقضائهاء 2 
وأمّاالارش في الزرع فهو تفاوتمابينكو نالزرعمقلوعأوبين أن يدرك إن فر ض 
للمقلوع قيمة. وإلٌ فجميع قيمته إذا أدرك. وقد تقدّمت ؟ الإشارة إلى أرش البئاء. 
قوله: «وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجّانا» كما في «التحرير* 
وجامع المقاصد'» وقد يقتضيه كلام «المبسوط "”» بل قد يظهر ذلك من الجميع: 


(1وة) تقدّم الكلام في المسألتين أي مسألة رجوع المعير اقل الب مها وميالة اتاعل 
الرجوع يكون مع إعطاء الأرش أو بدونه؟ في ص ٠١‏ ياه ٠‏ 5 فراجع. 
(؟ولا)المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج اص 60, 
(؟) كالعلامة في تحرير الأحكام: فى أسكاء العارية ج اصن ,5١1‏ 
)١‏ تسرير الأسكام.: في أسمكام العارية مع اص 0 
(1) جامع المقاصد: في العارية ج ص 1" 


د سس]عهففتاح الكرامة / ج لإ١‏ 


ولا فرق بين الغرس والزرع. على إشكال. ينشأ من أنّ الغرس 
والبناء للتابيد. وللزرع مددة تنتظر, فليس لد الرجوح قبلها. 


لأنّ الظاهر أي فائدة توقيت المدة حيث توقّت إنّما هو لاتتهاء مدّة العارية. 

والظاهر من «التذكرة» أنّ فائدة التوقيت أَنْ للمستعير تجديد الغرس في كل 
يوم إلى انقضاء المدّة, ولهذا فصّل تفصيلاً يخالف ما هناء قال؛ إذا أعاره أرضاً لليناء 
أو للغرس عارية موقّتة أو أطلقء فإن كانت الاعارة مقيدة بالمدّة كان للمستعير 
البناء والغرس في المذّة إلا أن يرجع المعير وله أن يجدّد كل يوم غرساً. فإذا 
انتقضت المدّة لم يجز له إحداث البقاء والغرس إلا بإذنٍ مستأئف. ثم إِنّ للمالك 
الرجوع في العارية قبل انقطياف المدّة بوش وبعدها ميّاناً إن شرط المعير القلع. 
أو نقض البناء بعد المدّة. أو شرط عليه القلع متى طالبه بالقلع عملاً بالشرط. فَإِنٌ 
فائد نه سقوط الغرم, فلا يجب على قحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلم, 
ولا بيجب على المستغير ع الحقل أنه أؤت> لل فلي القلع بالشرط. تم قال ما 
حاصله: وإِن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك, والأقوى أن عليه 
تسوية الحفر, لأنّه أحدث في أرض الغير حدثا باختياره. وإن لم يختر القلع 
وأراده المعير فلابدٌ من الأرش ' وقد تقدّم الكلام فى ذلك ؟. 


[فى الفرق بين غرس الارض وزرعها وعدمه] 
قال فى «الايضاح»: ومن أن العارية غير لازمة. قال: وقد تقدّمت هذه المسألة" 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: فى أحكام العارية جم ١‏ ص *١؟‏ س ١4‏ فما بعد. 


(؟) تقدم في ص ؟11و١595-450غ.‏ 
( إيضاح الفوائد: في العارية ج اص 5؟1١.‏ 


كتاب العارية / في الفرق بين غدس الأرض وزرعها وعدمه لل-90!ة 


وأشار' إلى خلاف الشيخ وابن إدريس مع الجماعة في جواز الرجوع قبل 
الادراك وعدمه. 

والمحمّق الثاني "حمل العبارة على معني آخر أدقّ وأتقن يناسبه(يناسب -خ ل) 
سوق العبارة وإن بعد عن نفس العبارة. وقد نيه عليه في «التذكرة» قال: لو قيّد 
المعير للزرع مدّة فانتقضت ولمّا يدرك, فإن كان ذلاء لتقصير المستعير كالنأخير في 
الزرع قلع مجان وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء أو غير ذلك مما لا يعد 
تقصيراً للمستعير كان بمنزلةما لو أعارهمطلقاً”. يعني فيجب له الأرش كما لو أعاره 
للغرس ولم يقيّده بمدة, فجزم به من دون.إشكال وهو الذي صمّحه المحقق الثاني, 
قال في «جامع المقاصد» في تفسيل العبارة ل و”أعاره للزرع مدّة معيّنة فانقضت 
ولما يدرك فهل يكون الحكم كما سبق وهو ولجواب القلع مجّاناً أم يفرّق بينهما 
فيكون الحكم قي الزرع كالحكم فيما لو أعار للغرس ولم يقيّده بمدّة فيجب 
الأرش إذَا أراد القلع؟ في الفرق وغدمه إشكات ينشأ من أنّ البناء والغرس للتأبيد 
فيمكن التأقيت فيه بأيّ مدّة أراد المعير, لعدم تفاوت الأزمنة بالنسبة إليه. بخلاف 
الزرع فَإنٌّ له مدّة تنتظر فلا يعتدّ بالتأقيت القاصر عنهاء ومن أن الناس مسلْطون 
على أموالهم: والمسلمون عند شروطهمء ولم تصدر الاباحة مسن المالك إلا إلى 
الأمد المخصوصء وقد دخل المستعير على القلع عند انقضائه فيجب الوفاء. وهو 
الأصمّ وضعف الأوّل ظاهر لا يخفى. وقال: موضع الإشكال ما إذا لم يكن عدم 
الادوافة شهدا ال مير اللسصي ان كر با عدا رو جتن ضاق القت وب 
القلع مجّاناً قطعاً؟. 
)١(‏ تقدّم فى ص ١7‏ 8, 


(؟ و 1) جامع المقاصد: في العارية ج ص لمالا 
() نذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ج ' ص ؟١؟‏ س .1١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
(الثانى) الضمان: 
العاريةأمائة لايضمنها المستعير إلا بالتفريط فىالحفظ أو التعرّي 


[في أن العارية لا تضمن إِلَّا بالتفريط أو التعدّي] 

قوله: «الثاني: الضمان» هذا هو الثاني من أحكام الفصل الثاني. 

قوله: «العارية أمانة » باللإجماع كما في «جامع المقاصد' والمسالك' 
والمفاتيح "» وظاهر «التذكرة ؟» ومن الأمانات الخاصّة والأصل فيها عدم الضمان 
عند الفرقة المحقّة كما في «المهذّب البارع *» ونحوه إجماع «الغنية'» والتصوص" 
بذ لك مستفيضة. 

قوله: وله بضمتها ,المستعي ر”|لة/بالتفريط في الحفظ أو التعدّى» 
كمأ طفحت بهعباراتهم *. وفيةزالتنقيج*#الاجماع عليه. وإجماع «الغنية ' '» منطبق 
عليه وإن كان معقده التجرى» بل .كاد يكوون ضر قررياء بل قيل ' أ: كان يستغني عن 
استثنائهماء لأنّ معنى عدم ضمانه الأمائة في كلّ موضع أنّها لو تلفت بدونهما 
لم يضمنء ومقتضى كلامهم أنه يضمن بهما وإن تلفت بسببٍ آخر غيرهما كما تقدّم 


1/8 جامع المقاصد: في العارية ج 7ص‎ )١( 

2 و١١)‏ مسالك الافهام: : في أحكام العارية ج 4 ص 107, 

(") مفاتيح الشرائع: أن العارية أمانة لا يضمن ج #اعى ار ,١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: في ضمان ن العارية ج ؟ ص 14١؟‏ س ١5‏ - 

(0) المهذب البارع: في العارية ج لاص .١3١‏ 

(1 و١٠)‏ غنية النزوع: فى العارية ص 5973 

(/ا) وسائل الشيعة: ااي وات ييا م العارية ج 7 ص 57؟. 

لثما منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: ؛ في العارية ج *ص 8//, والشهيد الثاني في المسالك: 
في أحكام العارية ج 0 ص 167. : والكاشاني في مفاتيح الشرائع فى أن * العارية أمائة 
لايضمن ج اص ,١178‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الوديعة والعارية ج ؟ حص 145 


كتاب العارية / فى أنّها تضمن باشتراطه 


أو اشتراط الضمان. 


في الوديعة ', ولم يذكر هنا أنّها تضمن إذا أعارها ليرهتها إِمّا لتقدّمه في باب الرهن 
أو للشكٌ في كونها عارية. 


في أنّ العارية تضمن باشتراطه ] 

قوله؛ «أو اشتراط الضمان» إجماعاًكما في«الغنية ' وجامع المقاصد””» 
وكذلك«التذكرة ‏ »وليس فيه مخالفة العقل والنقل ولا لمقتضى العقد كما في «مجمع 
البرهان» وقولهم «مقتضى العا ري ةالتبرّع وعدم لقمان» ير يدو نبدمع الإطلاق وعدم 
الشرط ”.و فرق بينها وبين الود يعة أ نٌالواد بعة لاتستعقك انبّفاع الأمين بها فلا ينا سبهاالضمان. 

ويدل عليه بعد قوله وَوئة: «المسلموق عد شروطهم»' الأخبار المستفيضة 
كصحيحة أبي بصير عن الصادق فق 7ك فقال زبيول شتلك بل عارية مضمونة ”. 
وصحيحة ابن مسكان قال: قال أبو عبداله طهُةِ: لا يضمن العارية إلا أن يكون 
اشترط فيها ضماناً إل الدنائير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً, وحسنة 
الحلبي * الصريحة بذلك أيضاً وحسنة زرارة قال: قلت لأبى عبد الله ملي : العارية 
مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك 7 الا الذسى :و النفقة 
فائهما يلزمان إلا أن تشترط أنه متى توى لم يلزمك تواهء وكذلك جميع ما استعر ته 


)١(‏ تقدام في ص 00-15807173591 (؟) غنية النزوع: في العارية ص 75؟. 
(؟) جامع المقاصد: في العارية ج 7 ص //. 

(1) تذكرة الفقهاء: في ضمان العارية ج ؟ ص 4١؟‏ س .2١-7٠‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام العارية ج ١٠ص‏ الال 

(1) عوالي اللالي؛ في الديون ج ؟ ص 98ح 8. 

(1! وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العارية ح 4ج ١١‏ ص 571. 

(و1ة) وسائل الشيعة؛ ب من ابواب أحكام العارية م ١ج‏ “الا ص 5135 و13؟. 


بلا لبلب دس هفتح الكرامة / ج ١‏ 
أو كانت ذهباً أو فضَّةٌ وإن لم يشترط الضمان. 


واشترط عليك لزمك. والذهب والفضّة لام لك وإن لم يشترط عليك ', وهذا 
الخبررواه "المشا يخ الثلاثة. ومثلها صحيحةإسحاق بن عمّار '» وصحيحة عبدالملك 
ابن عمرو على الصحيح فيه وفي جميل بن صالح عن أبي عبدالله طقةٍ قال: ليس 
على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبهاء إل الدراهم فانّها مضمونة 
اشترط صاحبها أم لم ,يشترط 4 


[فى أنّ العارية:تضمن إذاكانت النقدين] 
قوله: «أو كانت ذهب أو فَقبَة/وإن لم يشترط الضمان» إذاكان 
الذهب والفضّة دنانير أو دراهج فلا خلا فسفى ضمانهماء وإنّما الخلاف فى غيرهما 
من الذهب والفضّة كَالَجَلِيٍ كمّاءفِس «جامع المقاصد*والمسالك'» وعليه الإجماع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكاء العارية ح ؟ ج ١1‏ ص قار 

(؟) لم يرو من المشايخ الثلاثة حسنة زرارة إلا الكلبني في الكافي: ج ة ص 18؟. والشيخ في 
التهديب؛ج لاص ١85‏ وقال في الحدائق: اج ١ض‏ 35+4: روى المشايخ الثلاثة عن 
محمد بن مسلم | سألته ع: ن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق. قال فقال: ا 
أمنا علد عرو عليه ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضاً لم يروها الشيخ في التهذيب: :ج ؟ 
ص 181 والفقيه؛: ج ٠ص‏ 05 وأمًا الكليني فرواها عن أبان, نعم في نسخة من الكافي 
خبطت فنها (تمحيد ؛ بدل «أبان» الظاهر كونه ابن مسلم والّذى يي روآه المشايخ الثلاثة كلهم بلا 
كلام هو رواية إسحاق بن عكار فأنه روأها في الكافي: اج نص 51715 حل وفي التهذيب: 9 
ص 187 ح ٠١‏ رفي الفقيه: ح اص 5١١1م .١‏ فراجع. 

أمّا خبر إسحاق فهو مارواه عن أبي عبداه يِذ قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان 

إلا ما كان من ذهب أ فضّة فإئهما مضموتان افترطا أو لم يشترطا. رواه وروى حبر 
عبدالملك في الوسائل ج ١‏ ص ١1ح‏ 1 و* 

و 4) وسائل الشيعة: ب من أيواب العارية ح 5 واج 7٠١‏ ص 56٠‏ 

)0 جامع المقاصد:في العاريةج 5ص 7/8 (1) مسالكالافهام:في احكامالعاريةج نص .١150‏ 


كتاب العارية / فيما إذا اشترط السقوط في النقدين د #١‏ 


فى «الغئية 'والايضاح 'والمفانيح"والرياض *» وقد سمعتٍ الأحشاد: ومسسبمع تماع 
الكلام. وفى عبارة«جامع المقاصد» حزازة حيث حصرالخلاف في المصوع ”. 


[فيما إذا اشتراط السقوط فى النقدين] 

قوله: وال أن يشترط سقوطه 4 أي الضمان فإنّه يسقط قطعاً كما فى 
«جامع المقاصد' » وبه صرح في «الميسوط '» وغيره *؛ وقد سمعت حسنة زرارة؟ 
ولكن قال فى «التذكرة»: الأولى الستوطليوار فتأمّل فيه. ولعلّه لأنّ فيه إسقاط 
ضمان مالم يلزم وقد بِنّاه فى الومطةة ١”‏ وبفؤرإسقاط ضمان ما اشترط ضمانه 
كما فى «التذكرة ' '» وهو واضح. 

ولو شرط سقوط الضمآن مع التي والتفريط فاجتمالان: الجواز لأنّه في 
قوّة الاذن فى الاتلاف كما لو مره بإلَقَاءَ فتاعة في البحر, والعدم لأنّهما من 
الأسباب فلا يعقل اسقاطه قبل وقوعه. وقى الأول فى «الروضة"'» وهو ظاهر 
واتلمة الزرؤ نك يقلات الاتجعار :فى السغير وامتغازة اسن الماغوذ مق 
الحرم واستعارة المحرم له فإنٌّ الضمان في هذه الثلاثة لا يسقط باشتراط سقوطه. 


.١؟5 غنية البزوع: في العارية ص 1/؟. (؟) إيضاح الفوائد: في العارية ج "ص‎ )١( 
.١ مفائيح الشرائع: في أن العارية آمانة لا يضمن ج اص انا‎ )1( 

(4) رياض المسائل: في العارية ج أو ص .18١‏ 

(وةت) جامع المقاصد: في العارية جا ص .1/0 (/) المبسوط: في العارية ج اص 14. 
(8) كالعلامة في إرشاد الاذهان: في العارية ج ١‏ ص 154 

(3) تقدّم في ص 4159. 

(١٠و١7١)‏ تذكرة الفقهاء: في ضمان العارية ج ؟ ص 5١1‏ السطر الآخير. 

.518-711ر15117-151١8 تقدّم فى ص‎ )١١( 

1 الروضةالبهية:في العارية ج أص 111-7148 : )١‏ اللمعةالدمشقيّة:في العاريةص .١6‏ 


2 
وفي دخول المصوغ نظر, 


[حكم الضمان فى المصوغ من العارية] 

قوله: زوفي دخول المصوغ نظر» يريد أن في دخول المصوغ منهما 
في الحكم بالضمان نظر. ومثله ما في «التذكرة' والتنقيح ' والمفاتيح '» من عدم 
الترجيح. وظاهر «المقنع * والنهاية* والمبسوط' وققه الراودي" والشرائ»ء* 
والنافع ؟ والتحرير* ' والإرشاد' ' والمختلف؟ ' وقواعد الشهيد' '» الحكم بالضمان 
حيث قيل فيها: إِلَّا أن يكون ذهب ا أو فضّة. بل قد يدّعى أنه صر بحهاأ كمأ هو صر بح 
«اللمعة ؟'والمهذّبالبار» أوتجامعَالمُقاصد'' والمسالك"١‏ والروضة؟' ومجمع 
البرهان* '» بل هو الظاهر امن «المقنعة1' والمراس»١؟‏ والكافي"' والغنية؟" 


مفتاح الكرامة / جج /ا١‏ 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في طشان العارية ج ؟عين 53186 سي 

0 التنقيح الرائع: في العاريّة ج 31 :15 

ا مفاتيح الشرائع: في أن العارية أمائة لا يضمن ج ص ١54‏ 

(4) المقنع: في الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك ص 85 

(5النهاية: في الوديعة والعارية صس 178. (1) الميسوط: في العارية ج "ص 3 
() فقهالقرآن: في العارية ج "ص *1. (8) شرائعالإسلام: في أحكاءالعارية ج ؟ص 1971. 
(4) المختصرالنافع:في العاريةص١8١. )٠١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام العاريةج اص 11 
)١١(‏ إرشاد الأذهان: في العارية ب ١ص‏ 479. (؟١)‏ مختلف الشيعة: في العارية جص ١لا‏ 
)١(‏ التواعد والفوائد: قاعدة 15ج ؟ ص ”0؟. 

.١؟ المهدّبالبارع:في الوديعة والعاريةج اص‎ )١6( .١ اللمعةالد مشقية؛في العارية ص05‎ )١4( 
. ١ ؟) مسالك الافهام: في احكام العارية ج ا عى انا _ثرة‎ 

(14) الروضة البهية: في العارية ج 4 ص 718-5314 

(؟!المقنعة: في العارية ص .15٠١‏ (١؟)‏ المراسم: فى احكام العارية ص 155 
!؟؟) الكافى فى الفتيه: فى العارية ص 579 57 عنيك النزوع: في العارية ص ١‏ 17 


ف 


والسرائر '» حيث قيل فيها: إلا أن يكون ورقاً أو عيناًء بل ظاهر «الوسيلة ' 
والتبصرة '» حيث قيل فبها: الثمنء إذ قد فسّر الثمن بالورق والعين؛ وقد فشر 
الورق في «القاموس “والنهاية '»وكتب التفسير' بالفضّة؛ وفي «مجمع البحرين", 
بها وبالدراهم المضروبة؛ وفسّر العين في «القاموس *» بالدينار والذهب. لكن في 
«الصحاح *» أنه ما ضرب من الدينار. وفسّر الورق يالدراهم المضروبة. وقد 
قالوا '' فى الصرف: إِنّه بيع الأثمان بالأتمان, وقالوا'': إنّ المراد بالاأتمان الذهب 
والنطة نام كان مسكوكين أ لا 

وكيف كان. فالظاهر أن مراد هؤلاء هنا ماهواعمٌ من الدراهم 
والدنائير ظهوراً لا يكاد ينكر؛ بل هلا ظآلو#الفسقيه"'» حيث لم يذكر إل 
أخبار الذهب والفضّة, والشيخ في |التهذيب والاسلتبصار» لم يتعدض للجمع 


(1السرائر: :في العارية ج ؟ ص 4 

(؟)الوسيلة: في بيا ن العارية مص 1١‏ 17., 

( 1 تبصرة المتعلمين ؛ فى العارية ص 1 ل 

(4) القاموس المحيط: سج لاص ايم ؟ مادة «الورق». 

(5) النهاية لأبن الأثير: جم ه ص ١8‏ مادة «ورق» 

(8) منها تفسير التبيان: عن “73 آية 3 00 اج 1ص لان أية وتفسير 
الكشّاف: ج ١‏ ص ٠‏ الاآية 19, 

(1! مجمع البحرين: ج 0 ص 6 مادة «ورق». 

(كنا القاموس المحيط وج غ ص ١6١‏ ماذة «العين». 

عمسم السراري رج امن 17 ؟ ماده ذاعين». ؛ وليس فيه «ما ضرب من الدينار»؛ وج 4 
ص ١1814‏ مادة «ورق», 

)٠ 7‏ منهم المحقق في المختصر النافع: في الصرف ص ,١3/8‏ والعلامة في لهاية الاحكام: في 
الفرعد جح امن ذنة. و!! لمحقق الثاني فى جبامع المقاصد: : في الصرف ج ص الما 
)١١(‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: : في الصرف ج ع 57 ؛ وصاحب رياض المسائل: في 
الصرف ج ,ص ,5١4‏ والشهيد الثاني فى مسالك الأقهاء: : في بيع الصرف ج اص 777 

(؟١)‏ من ل" يحضر: إلفقيه: في الصرف جح “اص 588 م 00 


+ 


0 
بين الأخبارء لأنّه لم يفهم التنافى. فكانت كلمةالمتقدّمين مثفقة على ذلك؛ 
بل ومعظم المتأخّرينء إذ لم يُعرف الخلاف من أحد قبل الفخر في «الإيضاح» 
بلفظ الأقوى ' وقد بنى خلافه على أصل فاسد مخائف للقوانين كما ستسمع, 
وبعد ثلاثمائة سنة 1 أكثر تبعه صاحب «إيضاح النافع»وبعد ذلك تبعهما 
صاحب «الكفاية '» وشيخنا صاحب «الرياض "» وقد بنيا ذلك أيضأ على أصل 
فاسد ستسمعه إن شاءالله تعالى. هذا كله مضافا إلى إجماع «الغنية» وعمل 
مَن لا يعمل إلا بالقطعيّات. 
وأا ما في «المختلف؟ والتنقيح *» من أنه المشهور بين الأصحاب فَإنْ 
هذه الشهرة لم تسق لخلا فيفل الْمتَكالة, بل لخلاف أبي علي ' والتقيّ" في 
شما العو اروتفى الألت وما ودسقنا هذا حك ا 
إلا الشهيد 4 حكاه عن الفخر خاضدة: وحكاء بعده المحقق الثاني ' والشهيد الثاني ٠١‏ 
من دون تعيين المخأ لف لق كماا فيسب رشك إلى أنهما أرأد! الفخرء نهنا 
ذكباعا يرد استدلاله. بل الفشر ١١‏ لم يحك ثيه خلافاء وصاحب «التتقيح» ذكر 
عدم الضمان احتمالةً على أن هاتين الشهرئين ترشدان إلى أنّ ضمان الذهب 
مم رو ا عل ١١.5954‏ 
4 رياط ضى المسائل: أي الغارية ب ا عيثرا د أثقما؛ 
(؛] مختلف الشيعة: في العارية ج 1 ص ./١‏ 
( و١)‏ التنقيح ائرا اع ؛ ع: في العارية ج *ص 114 
1# الحاغ في في ألفقه: ؛ في العارية ص 59" 
[8) لم نعثر في كنب الشهيد ولا في كتب غيره على حكاية عدءالضمان في !! لمصوغ عن 0 
ا ل ان فراجع إيضاح الفوائد في شرح القواعد: اج 5 
تس ارا كك ار 


الجاع المقامها في العاريهع عبن 3 
)٠١ !‏ مسالك الأفهام: في أحكام العارية جه ص .١80‏ 


كيتاب العادية /# حك مصوغها من حيث الغمان لهاع 


والفضّة من المسلمات كما يظهر ذلك على من لحظهما. 

ولابدٌ قبل النظر في الأخبار من بيان أمرين: 

الأوّل: أن العاء إِنّما يبنى على الخاصٌ إذا تنافى ظاهرهما إِما بالاثبات 
والنفيء كأكرم الرجال لا تكرم الجهّالء أو بوصفبٍ يظهر منه التنافيء كإقطع كل 
سارق أقطع كلّ سارق من الحرز ربع ديئار. وأا حيث لا تنافى كأكرمالعلماء 
وأكرم ندا العالم» وكقولنا: عارية الذهب والفصة مضمونة وعارية الدراهم 
والدنائير مضمونة, فهو من التنصيص والتأكيد. 

الثاني: أن وجوب حمل المطلق على المقيّد إِنّما هو حيث يعلم أنّ المتكلم 
أراامق المطاق قدا واجدا نيا عد حيق اقش عد التهاطل ور مس فوليب 
المقيّد يبان للمطلق والخاصٌ بيان إلغام. وبه يخ تقسيمهم المجمل إلى ما له ظاهر 
ومالين لظام فمرادهم بما لمأظاه رح ااه في الظاهر والنل لديل 
ومرادهم بكون الخاص مب لفك والمقتد سينا للمطلقي إن العاءٌ والمطلق.مجملان 
فى النظر الثانى بعد ظهور الحال". 


)١١‏ لايخفى عليك أنّ قياس المطلق والعاءً بالمجمل قياس مع الشارق ومع ذلك خلاف 
وا عيةا لقوم في أصطلاحهم: فا ن المطلق والعامٌ هما اللذان , أو لم يكن هناك 
ا و خاص لكان 1ه لأخذ بهما في مقام الدلالة متيقّناً حتمياً عند الكل وذلك لانعقاد 
ظهور الكلاء م في المد لول المتبع في كل كلام في الأول و / لانعقاد النص والتصر يح في المدلول 
الحاكم بحجيّته كل عرف وملة في الثاني وإلما المقيد والخاص فيهما يخرج بعض مدلول 
الكلدم انجينا متثناء لحو نهما قرينتان على التعيبن والذي يوسب هذا الأستتئناء وهذا التقيد 
أو التخصييص هو العلم بن المرا د من المطلقٍ والمتيد المتروضين هو إزادة صرف الوجوة 
أو وحدة الوجود منهما لا مطلق الوجود. يعني أنا تعلم أن مراد المتكلّم من قوله: «اعتق رقبة» 
وقوله: «أقتى ركبة مومتة» وقولهما جم الفتياف» رقرله ب«اكرم العلما العدول» هو ارادة عتق 
احد اصناف ! الركات لا هايا قمه حاكن بالنهن” لأنة كرينة عسل تميق هذا 
الصنف من الرقبة؛ وعليه لا فسرق ببٍ, بين جميع أصناف المطلق والمقيّد بل وجميع 
أصناف العام والخاصٌ سواء وردا في الأحكام الالزامية أو غير الإلزامية إذا حصل ا 
الحلم بو حدة المراد 0 0 وأمًا لو لم يكن لنا هذا العلم بل نحتمل إرادة كل 1-3 


)»بد هفتا الكرامة / ج لاه 


والحاصل: أن المطلق أو العام ينكشف بعد ورود المقيّد أو الخاصٌ أنه كان 
مجملاً مراداً به فرد واحد معيّن عنده مبهم عند المخاطب. فلا تنافى بين وصف 
العام أو المطلق بالظاهر والمجملء وذلك إِنّما يتمٌ حيث يكون بينهمااختلاف 
وتلاففٍ بتوصيفي ونحوه مما يفيد يبان مأ أجمل, كما هو الشأن في العام والخاصء 
كقولك: اتّجر بالنضّة اتجر بالفضة الخالصة. ولا كذلك اتجر بالنة اضر بالدراه: 
لأنّ الأمر بالكلي أمر ببعض أفراده والأمر ببعض الأفراد لا ينافي الأمر بالكلي, 
ذل تلاق بلول | جكاكى,الشافي يلاه الترك والبي تم ؤلاف عي يقد 
احتمال عدم الاجمال كما فى المستحئات, كما: إذا أمذيت فتو ضاء إذا أمذيت من 
شهوة فتوضأء فإنّهِ لانقييد هنلهلٌََاتيٍ الاستحباب تتفاوت, فيحمل المقيد 
على تأكد الاستحباب عند الأستاذ الشريم ]يي ١‏ وجماعة * ومن ذلك يُعرق عدم 
التفاتهم إلى التقييد في غير الْتَكَليَفيّاتكالتصص والحكايات. 


ج أصناف المطلق أو العام وأفرادهما كمًا في المثائين المتقدمين فلاوجه لحمل المطلق على 

المقيّد أو حمل العام على الخاصٌ. 
إن قلت: فما معنى حكم الجل بل الكل يوجوب الفحص عن المخصّص أو المقيّد 

قبل العمل بالعامٌ أو المطلق ولو كان المطلق أو العاءٌ ظاهرا أو نصا فى المدلول 
لم يصحٌ التوقف عن العمل بهما. قلت: حكمهم بوجوب الفحص عن المخصّص أو المقيّد 
نما هو لأجل العلم بوجود كثير من المقيّدات للمطلقات والمخصّصات للعمومات فهذا 
حكم عقلي إلزامى يجب اتباعه وإلا لم نعلم بفراغ التكليف وليس سي وجوب الفحص 
علهما اجمال اللفظط وعدم كيورة وادة أو علطا يندع البتجد او الغا في عام ا مطل 
يجوز لنا الاخذ بمفهومهما والعمل بمدلولهما. ثم إِنّ تحصيل العلم بإرادة مرف الوجتره 
1 00 5 3 و وسن 2 والخاضي الحتيدين ا عدا حي 
0 اح نامل راي ا ل 
الكلام من التحشية. 

(1و؟) لم نعثر على مقال الأستاذ وعلى هذه الجماعة حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا فراجع. 


كناب العادية / حك مصوغها من حيث الشياك ببب--- اس 6# 


إذا تقر هذا فقد عرفت ا 'أنٌ صحيحة ابن مسكان قد تضكنت استثناء 
الدنائير من عدم الضمان: وصحيحة عبدالملك ' تضمّنت استثناء الدراهم, وحسئة 
زرارة؟ تضعّنت أستكئناء الذهب والفصة. ومثلها صحيحة إسحاق بن عار ؟ على 
الصحيح فيه إذا كان راوياً عن الصادقءقةٍ وفي علي بن السندي. وهناك أخبار 
أخر عامّة ناطقة بعدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي ' وغيرها'. وقد قال 
في« لضا إن روايتى عبدالملك وابن مسكان قد حكم فيهما بعد م ضمان العارية. 
وهو عام لأنّ النكرة في النفي عام إل في الدراهم والدنائير واشتراط الضمانء 
فيدخل المصوغ فى عموم عدم الضمان, لأنْه ليس بدراهم ولا دنائير. وقال: إِنْ هذا 
مخصّص للاستساء الأول يعنى الذهب وعفهية. قال: لأنّ الأول أعمٌ من هذا إلى 
أن قال: ‏ فكانت هاتان الروا يتان ةخص مر طلل. والعاء يبنى على الخاصٌ” 

وقد عرفت الشرط في بناء العام على الخاصٌء ونعمّ ما قال في «جامع 
المقاصد» في رد هذا: لا متعضيل. لدبو لا بنطبق على القوانين. لأ استثنا الذهب 
والكةتان واستثناء الدراهم وَالداير كر أخرى لذ يتنضى أكثر من أن أ 
المخصّصين حي ا ا ابام 
الآخر. قال: وما توهّمه بعضهم من أنّ أحدهما مطلق والآخر مقيّد فيحمل المطلق 
على المقيّد ليس بشىء أيضاًء أنه إذا أخرج من العموم الدراهم والدنائير في لفظ 
وأخرج الذهب والفضّة في لفظٍ آخر لم يكن يينهما منافاة, لأنّ إخراج الكلّي 
إخراج لبعض أفراده, كما أن إخراج البعض لا ينافي إإخراج ج الكلّي " أنتهى: وهو 
عون عا اناه وتم عل كلك ضاعت: التسالك أوواطال قن تعره وجيد ينه 


(١1-غ)‏ تقدام فى ص 4742 .17١-‏ 

(6 وك وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العارية ح ”-8ج 77١‏ ص 5107. 
() ريضام النوائد: في العارية ج اعس ه17 

(ا جامع المقاصد: في العارية ح 7ص 1ط 6١‏ 

(1) مسالك الافهام: في احكام العارية بج هصن .١158-1١65860‏ 
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مفتاح الكرامة / جح ١١‏ 

وقال صاحب «الكفاية '» وتبعه شيخنا صاحب«الرياض '" أنه وقع التعارض 
بين الأخبار: ولابدّمن حمل العاءٌ على الخاصٌ أو المطلق على المقيّد إذا كان ييئهما 
تنا كما إذا كان أحدهما متبتاً والآخر منفيّا؛ والمستثى فى خبر زرارة لا ينافى 
المستئنى في خبرعبد الملك وابن سنا نلتوافقهما فيكوتهما إثباتاً وكذاالمستننى منه 
من الجائبين لتوافقهما على كو نهمامنفيّين» بل وفع التعارض بين المستثنى منه فى خبري 
الدراهم والدنانير - وحاصله:لاضمان في غيرالدراهم والدنانير وبين المستثنى في 
خبري الذهب والفضّة, و النسبة بين الموضعين عمو م من وجه يمكن تخصي ص كل منهما 
بالآخر.فإن خصّص الأول بالثانى كا نالحاصل لا ضمان فى غير الدراهم والدثائير 
إلا أن يكون ذهبا أو فضّة, وإن --75 الثاني بالأوّل كان الحاصل كل من الذهب 
والفئة مضموناة إل أن كارن عر ار اكه والاتائتر تالار التعيع قاد 
الحكمين ثابت: وهو حصؤل الضمان في الذراهم والدنانير» فلابدٌ من استثناء هذا 
الحكم عن عموع المشطو مال على عدم الشعان. وتبقى الأخبار فى غير ذلك 
سالمة عن المعارض. فإداً المج الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم والدنائير. 

ونحن نقول: أوّلاً أن ليس بينهما عموم وخصوص من وجه عند التأمّل 
الصادق: بل المستثنى فى خبري الذهب والفضّة تخصيصٌ آخرء غاية الأمر أنه 
نكن الداء يمعلاسين أحدهنا لعلادمن الك 6ج مودو لو ند الاك فتنهما: 
وثانياً على تقدير التسليم أنّ القاعدة في الموضعين اللذين بينهما عموم وخصوص 
من وجه أن ينظر إلى الترجيحء فما كان أرجح بقى على عمومه وخصّص الآخر به. 
وخبرا الذهب والفضّة أرجح من وجوه: 

منها: أَنّ من رواتهما زرارة» وهو أصدع بالحق. 
)١(‏ كفاية الأحكام: في العارية بم ١‏ ص 7/04 
(1) رياض المسائل: في العارية ج 1 ص .18١-18+‏ 
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كتاب العارية / فى ضمان المستعير من المستعير 


أو امنتفان فين مستي 


ومنها:شهرة العمل بهماء بل إطباق الأصحاب على ذلك إلا مّن شد كما عرفت '. 

ومنها:أنّتخصيص الثاني بالأوّل يرجع إلى قولنا:الذهب مضمو ن إلا أن يكون غير 
دينارء وهو بعيدٌ عن فلا الك ريد ديفا لذ هو إلا كا لأكل باليد من وراء الرداء. 

ومنها:أَنّه يلزم منه حمل أخبار الباب على كثرتها على فردٍنادر لا تمس الحاجة 
إبيه ِل نادراً وهو الضرب على طبعها مثلا. 

ومنهاء أنّ الذهب والفضّة لو لم يضمنا لتوصّل كثير من الناس إلى أكل أموال 
الناس بالعارية, أو إلى ترك الناس السيعئهيّ المندوب إليه بِأنّ زكاته إعارته, 
فكان تخصيصهم مخالفاً الاعتبار يحكمة اللمطرم 

ومنها: أن أحد الخبرين الآخرين لم يخصٌ إلا الدنائير وابقي الباقي فيه على 
حكم عدم الضمان صريحأةوالآخربلم يستئن إِلّا الدراهم وأبقي الباقي فيه على 
حكم عدم الضمان كذلك, فد لآلتهمًا فَاصَرْة والعمل بظآهر كل منهما لم يقل به 
ا بخلاف خيرى الذهب والفصة. 

سلّمنا أن التخصيص بهما معاً لكن كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قأصرء 
لأنهما وقعا فى وقتين. فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصودة, فلم يكونا 
لبخرجا عن القصور فى الدلالة على المطلوب. ومثل ذلك يقال فى مقام الترجيح. 
دمن النمكن الذى لا يتكرد الفرنق أن يرا والدتاتين والدراهم في الخيرين 
الذهب والفضّة فلا منافاة أصلاً. ولعل إليه نظر القدماء. 1 


قوله: «أو استعار من المستعير» أي يضمن سواء تعدّى فيها وفرط آم 


.1137- 470 تقدّم فى عس‎ )١( 


206 مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


أو صيداً في الحرم. أ كان محرماً فيضمن ما يجب ضمانهبالمثل إن 
كان مثليّاء وإلا فالقيمة يوم التلف. ويحتمل أعلى القيم من حين 
الضما.: ن الى حين التلف. 


لا؛ وسواء شرط المعير الضمان أم لاء وسواء كانت يد المعير بد أمائة أو يد ضمان, 
- استولى بغبير إذن المالك, لأنّها عارية من غيرالمالك, فكانت غصباً فى الحقيقة 
لا عمارية, وثمّا كانت بصورة العارية أجروا عليها اللفظ. فلا استتناء عند التحقيق, 
وفي صحيح إسحاق بن عمّار المتقدّم ' آنا «إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحيه 
فهلكت فالمستعير ضامن» ومنه مقلم أنه لو أذن له المالك في أخذها من المستعير 
ولم يعلم فأعاره إيّاها فاتهال" يضمب ” 


[في ضِمان المستعير صيد الحرم ] 
قوله: «أو صيداً في الحرم» يريد أنه إذا استعار صيداً أخذ من الحرم 
ضمنه, لأنّه ممنوع منه وإن كان محلا فكان متعدياً باستيلائه عليه. 
قوله:9أو كان محر مأ» أي إذاكان المستعير محر مأو العاريةصيد فإنّه يضمن: 
افيا ديد ام فيكو نمتع ديأو ضامناًء وقد تقدّم 'الكلام فيه مفضّلارافعاً للاشكال. 


[فيما به يضمن الضامن] 
قوله: (فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليّا ولا فالقيمة 


)١(‏ لم يتقلام متن الخبر وإِنّما تقدمت الإشارة إلى أسمه بالنسية إلى صدر الخشير. وأمًا ذيله وهو 
ل ل فتائل. وكيف كأن ققد روى ذيل الخبر المذكور 
(؟) تقدم في ص 3000 


كتاب العارية / فى وجوب رد العين مع المكلة بلس الع 
ويجب ردٌ العين معالطلب والمكنة, فإ نأهمل معهما ضمن. 


قم الكلام في مثل ذلك مرارا وقد استو تواكيتأه د قشر ورا ضبان 
قيمته يوء التلف ؛ بمعنى حين التلف. 


[فى وجوب رد العين مع المكنة] 
قوله: «ويجب رذ العين مع الطلب والمكنة, فإن أهمل معهمأ 
ضمن » كما صرّح به في «التذكرة "يلات ةليه في «المبسوط » وغيره؟. 
وينبغي أن يكون فوراً في ول أوقات الامك نكمامرٌ في الوديعة “عملا بالقاعدة 
الفقة افيه من أله يجب أن بتتصر يتح الإتحطاق مال الغير على القدر المتحتّق 
د الله وجاك بالرة ته رفن محنف التمرف زمادة على 


«وضزة الرة عن على المسطير عدا فى ,لمارف بوطيرها كا يأني"لأنها نو 
من المعروفء فلو كلف المالك مؤّئة الردٌ امتنع الناس من الاعارة. 


! ل 0 ١70‏ رالا ها لعي هدر له أ الذي ينبغي ار 
وعسارته ته ل 5 

(؟) تذكرة الفقهاء ء: في ضهان العارية ج أ ص 6١1؟1س‏ ,37 

(؟) المبسوط: في العارية جج "ص .5١‏ 

() كما في جامع المقاصد: في العارية جم 1 ص ,١‏ 

(4) تقدم فى ص 8277 

1) تقدام في ص * 51 515 

بيده 13١‏ اد ل 0 بأتي وسيأتي فيما 


يد 
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ولو تلفت بالاستعمال. كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من 
استناد التلف إلى مأذون فيه ومن انصراف الاذن غالباً إلى استعمال 
غير متلف. 


[في ما لو تلفت بالاستعمال المأذون] 

قوكه زول تلفح بالاسرعمال قري انمسق اتلس فاشتكال 
ينشأ من استناد التلف إلى مأذونٍ فيه. ومن انصراف الإذن غالبا إلى 
استعمال غير متلف» عدم الضمان خيرة «التحرير ' والارشاد" والكتاب» كما 
بأتي اغريياو+الخراضي والروظِتة ثرو مجمع البرهان'» لأنّه سلطه على ما يقتضي 
ذلك بلا عوضء فلا معنى الالزام بالعواض/ لأنّ مقنضى إطلاق هذا العقد عدم 
الضمان, والمفروض أنه أطلق فلو لببين الثوب حنّى بلي وانمحق وأذهب الشمعة 
بالإشعال إن جوّزنا إعغاترتها قلا ضمان. ١‏ 

وقد استدل عليه في «مجمع البرهان"» بالروايات الصحيحة مثل صحيحة ابن 
سئان 5‏ والظاهر أَنّه عبدالله, لتصريحه به فى «الكافى*» ‏ ولرواية النضر عنه 
وروايته عن أبي عبداش ك9 عن العاريق, قال: لاغرم على مستعير عارية إذا 
هلكت إذا كان مأموناً”٠.‏ 

وفي «جامع المقاصد» أن الذي يقتضيه النظر أنّ الاستعمال المتلف متى كان 


0 تحريرالأحكام اما ال 0 4 ا 
(0) الروضة البهية: ف انار - ص 5175 

0 اح الحخام العارنة بج حص 1171١‏ 

3 الكافي: في ضمان العارية والوديعة جح ه ص 4؟؟ ح ف. 

4 تهديب الاحكام: في العارية ج لاص اراح‎ )٠١( 


كناب العاببة /فيما لو تلفت بالاستعمال المأؤداذ لال ا اا 44# 


فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم. وكذا لو اشسترط 
الضمان فنقصت بالاستعمال ني تلفت, 
بحيث يتناوله عقد العارية لا يستعقب ضماناًء واختاره في التحر يرء وفيه قوّة. نعم 
لو شكٌ في تناول اللفظ إِيّاه فالضمان قوي. ولا أستبعد أن يكون من صور الثاني مأ 
لوأف اله من لس التو ولبية فد كاز ها لل حي كن كل لبس ماق لجبنة وتنا 
أن إذله فى ليسه فى الجملة لا يتتضى الاذن فى كل لبس ', أنتهى. وقد سمغت 
5050 وقد ني ع ان «اللمعة "» ها لو تلفت به -أى الاستسمال - 
ضمنها. ولعلّه لأ الغالب فى الاستعمال :ئلا يكون متلفا فيحمل الاطلاق عليه 
ولو اعد جهي الإشكال في الكتابك والوجةالتأئي أنّ ظاهر الاذن في الاستعمال 
يدل على تجويز كل استعمال. وغليههاينرَلها.في الكتاب, لأنهما أي وجهي 
الاشكال فيه بظاهرهما “يجان يبأل واحيدة» لأينالاستعمال المتلف إما " 
يكون بحيث يتناوله الإذن فيكون مأذونا فيه أو لا. فعلى الأول لايجىء الوجه 
الثاني: وعلى الثاني لا يجيء الأوّل كما بيّنه فى «جامع المقاسد أ > 

ويبقى الكلام في استشكاله هنا وجزمه بعدم الضمان فيما يأني من دون تقادم 
عهد. وقد يُحمل كلام هنا على أَنّه من تتّة ما قبله ليوافق ما يأتي كما ستسمع . 
فتكون مسألة أخرى. 

قوله: «فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم» أي فإن 
أوجينا الضمان فى هذه الصورة حملاً للإذن فى الاستعمال على استعمال غير متلف 
شد يم اخ رسالا تقويمهقييل التلف. لأ الضمان حينئذٍ منتفب إلى حين التلف. 

قوله: «وكذا لو اشترط الضمان فتقصت بالاستعمال ثم تلفت» 


.١ و؟) جامع المقاصد: في العارية جاص 87. (؟) اللمعة الدمشقية: فى العارية ص85‎ ١( 
وقد أقرٌ الشارح ف هنا بما أشرنا إليه هناك.‎ ١ تقدّمما يتعلّق بذلك في الصفحةالسابفة هامش‎ )4( 
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منتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
إذا شرط الضمان فامًا أن يشترط ضمان عين المستعار على تقدير التلف فلا 
بضمن إلا العين خاصّة. أو يشترط ضمان نتصانه على تقديره, فيضمن النقصان 
خاصّة إلى أن تنتهى حالات تقويمه؛ أو يشترط ضمانهما فيضمنهما معاً-ولاريب 
في اتباع مقتضى شرطه في هذهالثلاثة كما في «المسالك '» وكذا «الكفاية '» وعليه 
في «المبسوط "» أو يطلقاشتراط الضمان.وهوالمفروض ف يكلامهم والكتاب. 
وقد اختير قي «المبسوط؛ والشرائع” والتحرير؟' والتتكرة" والمختلفة 
والحواشي * أنه يضمن قيمتها يوم التلف, لأنّ النتقص حصل بفعل مأذون فيه فلا 
كون مشموناً وكيا لز حلك ووقها علق تللف العال لم بيهت حلي قن يناذا 
تلفت وجب مساويها في تلاك لل #فيضمن قيمتها آخر حالات التقو 0 

وهذا منهم بناءً على أن الاطلاق مثُرّلاعلى ضمان العين خاصّة, وهو المتبادر 
من إطلاق النص والفتوى وعرَفة المعير والمستعيرء ولا يخطر ضمان الأجزاء 
بالبال, لكمه قد لا مكلا يقت لبا طواارتس اضيا بالاستعمال ولو يسيرا إلا ما 
قلّ كما ثيه عليه فى «المبسوط "'». ولا نسلم أن تضمين العين بقتضيه. فيكون 
مأذوناً فيه بالاذن بالاستعمال. قتأئل. 

والمصتّف استشكل من استناد النقص إلى فعلٍ مأذون فيه فلا يكون مضموناً, 


إبعا 


ومن أنّها عين مضمونة بالاشتراط ونحوه ما فى «الكفاية ' '». 


.١151؟ مسالك الأقهام: في أحكاء العارية بج 0 ص‎ )١( 

(؟5و١١)‏ كفاية الأحكام: في العارية ع ١‏ ص ١٠١‏ 

(* وغ و١٠‏ )المبسوط: في العارية ج اص 66 

)6 شرائع الإسلام؛ في أحكام العارية ج ؟ ص اا, 

(1) تحرير الاحكام: في احكام العارية ج اص .5١8-1١1٠7‏ 
() تذكرة الفقهاء: في ضمان العارية ج ؟ ص 15١5‏ س .١8 ١١9‏ 
(خما مخبتلف الشيعة؛ في العارية ج 1 ص 1/. 

(4) لم نعثر عليه. 


كتاب العارية / فيما لو تلفت بالاستعمال المأذون 5 


وفي جامع المقاصد» أنْهُ قد تعارض فيه تضمين التجداء الذى هو مقتضى 
تضمين العيين والاذن فى الاستعمال الذي هو مقتض لكون أنواع الاستعمال 
المأذون فبها لا يتعلّق يها ضمانء وهو محل التردّد. ئمّ قال: ولا أستيعد ضمانها 
أي الأجزاء _لأنّه ئيس من لوازم أصل الاستعمال النقص. ولا منافاة بين كون 
الاستعمال مأذوناً فيه والنقص مضموناً قال: وهو قويّ جدًاً'. وهذا يقضي بضمان 
النقص وإن ردّها إلى المالك وأنٌ ذلك من محل الاشكال وموضع النزاع: وإليه مال 
في «المسالك "» وهو الذي صحّحه في «الايضاح» بلفظ الأصمّء وحكاه هو ؛ 
وأبوه* عن أبى علي وأبي الصلاح. وبه جزم المصنف فيما يأتي را و في حبر 
وهب عن جعفر عن أبيه كلها أن علتاطاية كاتيكقول: من استعار عبداً مملوكاً لقوم 
فيو اه كانت رقو انتدان عدا تا تيوس اك | هتانق والأمعضار؟ه 
على ما إذا استعار من غير مالكهتارة, وعلى ما إذا فوط في عله أن ار 
وعلى ما إذا اشترط الضمان عليه اشر وهدافذ بوآفق ما في «الإيضاح* وجامع 
المقاصد"» لكر الظاهر أَنّهِم ينئّقون بين تلف الأجزاء الموجب للنقص بالاستعمال 
وغيره فيضمن على الثاني دون الأُوّل. نعم كلام التقيّ وأبي علب قاض بإطلاقه 
بعدم الفرق. 

وعلى القول بالضمان فإنّهِ يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف 
لمكان ذهاب الأجزاء على التدريج كالتوب يليس وينسحق على التدريج, 


(1و4) جامع المقاصد: في العارية ج اص الى 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج ة ص 175 177. 
(؟وةأرها إيضاح الفوائد: في العارية ج ص ١١١‏ 

(9) حكاه عنهما العلامة في المختلف: في العارية ج 1ص الا بالا 
(/0) الاستبصار: في أنّ العارية غير مضمونة ج "ص ١١86‏ ح 0. 


ادك 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أو استعملها ثمّ فرّط, فإِنّه يضمن القيمة يوم التلف, لأَنّ النتقص غير 
مضمون على إشكال. 


ولايضمن الأعلئ لو كان اختلاف القيم بحسب اختلاف القيمة السوقية, لأ ذلك 
ليس من مدلول ضمان العينء على أنّا لم نوجبه على الغاصب. 

ويبقى الكلام في الجمع بين كلامي المصدّف لعدم نقأدم العهد. 

وليعلم أنّ الصفات تجري عجر الأجزاء. وائه قد ينسائ من العبارة بملاحظة 
السوق وجه آخرء ولا ريب أنّه غير عراد. 

قوله: «أو استعملهاء'خ فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف, لأنّ 
النقص غير مضمون على اشكال# عدم ضمان النقص الذي حصل بالانتفاع 
الذي جوّزه له قد حكى في" «الايضاح '» وكذا «المختلف '» عن المبسوط. ولعل 
فيما علدنا مله سقطا أو استنبطآه من”تغليْله في المسألة المتقدّمة أنه مأذون في 
إذهابها. وهو خيرة «التخرير" والارشاد؟ وجامع المقاصد* والمسالك' ومجمع 
البرهان”» بل إِنّما يضمن العين الناقصة سواء تلفت بذلك التفريط أم لاء لأنٌ ضمان 
هذه الأجزاء مع القول بأنّ التقص بالاستعمال غير مضمون إِذا رد العين لا وجه له 
كما نبّه عليه في «جامع المقاصد ”». 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟ ص .١17١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في العارية ج 7 ص 7/87 
(] تحرير الأاحكام: في أحكام العارية ج اص 5177 
(4غ) إرشاد الاذهان: في العارية ج احص 155 
(6 وث) جامع المقاصد: في العارية ج * ص 15 


(1) مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج 0 ص ١517‏ 
“با مجمع الفائدة وأثير هان: في أحكام العارية ج 1 ص الروة 


١ 
: 


كتاب العارية / فيما لو خرج انتفاع المستعير عن العادة للب !84 


ولا العم الانتفاع بما جرت العادة. فلو نقص من العين شيءٌ أو 
تلفت بالاس: ال فلا ضمان, إلا أن يشترط ذلك في العارية. 


والمراد بالنتقص في العبارة ونحوها كما يرشد إليه السوق والمقام مع ظهور 
الحال نقص الأّجزاء المتقدّمة على التفريط كما نتهنا عليه ' لا المتأخّرة عنه, لان 
هذه مضمونة بلا خلاف ولا إشكال على الظاهرء لأنّ العين بعد التفريط قد خرجت 
عن الاسانة وسناروت متس وى سس عله اأعركها تكد الثد بطم ونا اع 
فى المسالك '» على الكتاب من عدم فرقه بين الأجزاء الذاهية المتقدمة علئ 
التفريط والمتآخّْرة غير وارد, بل احتملخ فى /زمجمع البرهان " أَنّها غير مضمونة, 
لأنّه لم يعلم حيتئذ عدم جواز الالاستعمال الْذيم كن جوّزه, أقصاه أنه لا فباط 
دخل في ضمانهء وهوكما ترى. 

والقول بالضمان - أي صلل رشك لعزا باستقفرقة على التفريط ‏ خيرة 
«الإيضاح أ» بلفظ «الأصم» وحكاه كوالده عن التقيّ وأبي علىٌء والمستئد خبر 
وهبء وقد ضحّفه فى «الإيضاح» واستدل بأنّ مقتضى الضمان مع عدم رد العين 
بأجزائها وصفاتها آن يضمن مافات, وهو كما ترى. 


[فيما لو خرج انتفاع المستعير عن العادة ] 
قوله: «وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة. فلو نقص من العين 


في ا حلفت الاتسال عل فتعماة: اله إن يشترط ذلك في 


.14586 تقدام فى عس‎ ]١( 

(؟) مسألك الأفهام: فى أحكام العارية ج ه ص 177. 

!ا مجمع الفائدة والبر هان: فى احكام العار به 3 9 ص ل ة 
(4) إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟ ص .1١١‏ 


8 سب -ل ب _ل لس ممفتاسم الكرامة / ج ١‏ 
العارية» هذا هو ما أشرنا إليه آنفاً' من أنه يخالف ما سبق باعتبار المستثنى منه 
والمستثنى قال في «جامع المقاصد»: لا يخفى أَنّ هذا منافٍ لما سبق في كلامه من 
الإشكال في كل من المسألتين. واو حملت العيارة السابقة على استعمال غير 
مأذون فيه وهذه على مأذون فيه لم يتّجه الإشكال: بل يتعيّن الضمان قطعاًء ولو 
حملت هذه العيارة على أن الياء التى في قوله «بالاستعمال» بمعنى مع ليكون 
التلف لا يسبب الاستعمال لاندفع التنافيء إِلا أنه بعيد عن الظاهر جدًاً' انتهى. 

وقد يقال؛ إِنّ العبارة الأولى من متعلّقات فقوله: ويجب رد العين مع 
الطلب والمكنة,؛ فإن أهمل معهما ضمنء ولو تلفت بالاستعمال ... إلى 
آخره. بمعنى أنه لو أهمل وَلِهاِْْرْدّه/بوتلفت بالاستعمال لا بغيره ففيه إشكال. 
أن الاستعمال حيتئز لم لأعلم نهيه نمم بل يبقى على الاذن عملا 
بالاستصحاب, وأقصي ما هناك ألهقدل حراماً في عدم الردٌ ودخلت في 
ضمانه ولم يعلم عدم للق اليل فنا مثله آنفاً عن المقّس 
الأردبيلي". ويأتي مثله فيما لو أعاره الدابّة إلى مكان معيّن فتجاوزه. فإنَّه 
يأئم ويضمن ويغرم الأجرة:؛ لكنّ له ركوبه إلى بلد المعير كما يأتي؟ بيانه. 
وليس هو أوّل وجهي جامع المقاصد. 

وكيف كان, فالظاهر أنه لا خلاف في عدم الضمان إذا نتقص من العين شيء 
ورذها إلى مالكها حيث لم ينقل في «المبسوط '» ولاغيره؟ فيه خلاف ولا إشكال 
)١(‏ تقدم في ص 8449 -411. ظ 
ف جامع المقاصد: في العارية جع ”ص ار 
(؟) تقدّم في الصفحة السابقة. 
(4) سياتي في ص 88-1407 4. 


(6) المبسوط: في العارية ج “اص 0 
() كالعلامة في المختلف: في العارية ج 1 ص تا 


كتناب العارية / حكم المستعير من المستأجر أو الموصى له سس وفع 


والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعيرمن 
المالك. 


إلا ما مرّ! مما احتمله المحقّق الثاني والشهيد الثاني من أنه ليس من لوازم أصل 
الاستعمال النقص ... إلى آخره. 


[حكم المستعير من المستأجر أو الموصى له] 

قوله: «والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير 
من المالك4 لأنّكل واحدٍ منهما ماللا للْمَنقكِرفله نقلها إلى غيره. قال في «جامع 
المقاصد»: هذا إذا لم يشترط عليه أستيفاؤها بِنشّسه) والظاهر أن لا يجوز له تسليم 
العين إلا بإذن المالك كما يأتي بيانه في الاتجارة ٠'‏ انتهى. 

وقد يقال ':حيث تجوز الإعَارَ بَجُوْرٌ تتليعها مو غير ضمان. لأنّ القبض من 
ضروريات الاعارة للعين» وقد حكم بجوازهاء والإذن في الشىء إذن في لوازمه. 
ونشهد له صحيحة علي بن جعفرعن أخيد مي في رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره 
فنفقت ما عليه فقال:إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن. وإن لم يسم فليس 
عليه شيء . وغيرها _أي الدايّة ‏ أولى. وقد حملها في إجارة «جامع المقاصد» 
. على ما إذا كان هناك إذنء أو على ما إذا لم تخرج من يده كما إذا أركبه إيّاها وهي 
فى يده انك ههوع تحريم مال السك إلا عن طب تسن الثأن روبد اتسين 5 


.550 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في العارية ج * ص 81 

[) كما في الروضة البهية: في الاإجارة ج اص 71٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب اللإجارة ح اح اا ص 500. 
(4) جامع المقاصد: في الااجارة ج لاص 8؟١.,‏ 


ءءء 


متاح الكرامة / ج ١!‏ 
ولو استعار من الغاصب عالماً بالغصب فللمالك الرجوع على 
سن اه بالاحرة 5 النقص والقيمة لو تلفت.: وبستفد الضمان 


[حكم المستعير من الغاصب] 

قوله: إولو استعار من الغاصب عالماً بالغصب فللمالك الرجوع 
على تق شاه بالأجزة وارشن النتقصن والقيمة لى متلفضه ويسعده 
الضمان على المستعير» ونحي ذلك ما في «الشرائع ' والتحرير" والإرشاد؟ 
والمسالك؟ والكفاية » وغيظا'. وَالحاصل: كأثهم متفقون على أنّ المستعير من 
الفاصب إذا كان عالماً بالغضب فهو بمنزلة الفاصب في جميع الأحكام؛ وين حكم 
ترتّب أيدي الغاصب العالم على الَمَال أن المالك يتخيّر في الرجوع على أيهم 
شاء؛ ويستقرٌ الضمان على من تلفت الْعَينَ فى بده. 

وقد وصفت هذه القاعدة في «مجمع الترشاق "قار بأنها مشهوية واشرى 
أنّها مجمع عليهاء وظاهره أيضاً الإجماع على أنّ المستعير العالم غاصبء 
ولاريب أنه لو اختصٌ الغاصب بزيادة فيها ثم ذهبت قبل قبض المستعير اختصٌ 
بضمان الزائد لاختصاصه بقبضه. واحتمل في «مجمع البرهان*» لولا الإجماع أنه 
)١(‏ شرائع الإسلام: في العارية ج ؟ ص ؟لا١.‏ 
(؟) نحرير الأحكام: في أحكام العارية ج اص ١52؟.‏ 


() إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 419. 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط المستعير ج ة ص ؟1١.‏ 

(04) كفاية الأحكام: في العارية ج ١‏ ص ١6‏ 

(1) كجامع المعاصد: في العارية ج احى 1 

(لاو8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 781-58٠‏ 


كتتناب العارية / حكم المستغير من الغاصب 205 
ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع, إلا أن يكون ذهباً أو فضة فانٌ 


الأقرب الضمان على المستعير خاصة. 


لو رجع على المعير الغاصب لا م سودي للأصل, 
ولأنّه هو الأذى غصب وتصراف وصرف غيره؛ لعم إن تلفت في يد المستعير بتقصير 
اتحه رجوعه علية. 

وفي «الحواشي أفركيا ىا ن الضمان علىا! ا 00 
بالبطالة اعد مند. قال :لأ الغاصب سلّمها إلى عائم بالغصبء وقد استقد التلف 
في بدهء فسقط عته الضمان, وردّه بأنيلا على الغاصب من الغاصبء مع أن 
اإلمالك يتخيّر في الرجوع قطعاً. 

قوله: (ومع الجهل يضمن "القاضج"الجتميع. إلا ن بكون ذهياً 5 
فضة فأن الأقرب الضمانعَكي المستعين خايية» ظاهر العيارة أن 
الضمان يختصٌ بالغاصب في غير الذهب والفضّة؛ وفيهما يختصٌ بالمستعير. 
ومعنى ذلك أنه لا يجوز له _أي المالك -أن يطالب غير الغاصب في الأولى وغير 
المستعير في التانية. وهو الذي استوجهه في «الشرائع» في الأولى قال: والوجه 
تعلق الضمان بالغاصب حسب ؟. فمعنى الضمان جواز ز المطالة والأخدٌ منه. ووجهه 
أن السمي عفروى تضسفت ساهرتة: فكان السب الثار أقوى. وهو الذي اختاره 
في «مجمع البرهان» قال؛ الأأنغذ منه ظلم ظاهر, لأنّه ما قصر أصلا ولمّا علم بادر 
بالاعلام إلا أن يكون نصّ أو إجماع, والظاهر عدمهما '. 
)١(‏ الحاشيةالنجّارية: في العارية ص 87 س 1١(مخطوط‏ في مكتية مركز الدراسات والابحاث 

الاسلامية). 


(]) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص ."8١‏ 


ا مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


والمشهور انه - أي المالك د يتكر فى الرجوع على ل منهما كما فى 
«المسالك ١‏ »وهوخيرته وخيرة«التحرير" والإرشاد"والتذكرة ؛ والإيضاح * وجامع 
المقاصد» وقد حمل في الأخير عبارة الكتاب على ذلك, وقال: معتى قوله: 
يضمن الناسب الجميع» أنه , بستقرٌ الضمان عليه وتوهّم ما يقتضيه ظاهرها 
فاسد'. قلت:لمكان نالقاعد المقرّرةعندهم أي المشهور. وبهاصرّح في «الإيضاح", 
وغيره* من أن كل يد ثر تبت على يد الغاصب من غير إذن المالك يد ضمان؛ سواء 
كان ن عالماً بالغصب أم جاهلاً وهي في العالم كما علمت آتفاً" محل إجماح, فعلى 
ما في «الشرائع» من أنّه لا رجوع له على المستعير الأمر واضح؛ وعلى المشتهور 
إذا رجع عليه رجع على الغاطب إن زل#يتكن العارية مضمونة. ومن المعلوم أن" 
الكلام في عارية غير مضمونة كما هو العاملُ المتبادر. فلا يعجبني الاعتراض على 
الشرائع والاإرشاد والتحرير بترلكاتثلتتنائها؛ كما أن من المعلوم أنه إِنْما يرجع على 
الغاصب إذا لم يفرط فيا وَلمْ يفص ر كي إْع1دمةبُه"ولم يشترط عليه ضمان العارية. 

وحيث يرجع عليه يرجع بجميع ما أخذه مله من اجر وأرش نقص وقيمة 
سل يرجع بما حصل له في مقابله نفع مثل عوض اللبن الذي شربه, وأجرة 
الركوب. لأنّه غرّه, ولولا العارية لم يقدم على الشرب والركوب. ولكن ير" 
)١(‏ مسالك الأقهام: في شرائط المستعير بج ه ص .11١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: : في أحكام العارية بع *ص 0 


0 يي : في العارية ج ١‏ ص 159. 

كرة النقهاء: : في العارية ج ؟ ص 60١؟‏ س م 
ا الفوائُد: ؛ في العارية جع ؟" ص 7-117 1, 
[1) جامع المقاصد: : في العارية ج ” ص غم قنضى 
() إيضاح الفوائد: : في العارية ج ١‏ ص 177. 
)كما في كفاية الأحكا: في العارية ج ١‏ ص غء لا 
(1) تقدم في ص م 


كتاب العارية / حكم المستعير من الغاصب 1 


ما بقي من عين اللبن والصوف مثلاً. 

ويبقى الكلام فيما إذا لم يغرّه وإنّما توهّم أنه ماله فأعاره وقصد صلته وي"ه, 
فإن الضمان يستقرٌ على المستعير لمكان التلف في يدهء وتعارض القاعدئين غير 
جار في المقام, لأنّها ليست بعارية حقيقة حّى لا يضمن بفاسدهاء فتعمل قاعدة 
ضمان مال الغير إذا كان الاستيلاء بغير إذن عملهاء وعلى تقدير تسليم التعارض 
فالئانية أقو ى. ثم إِنّه يتعارض أصل البراءة والأصل في الجناية على مال الغير أن 
يكون مضموناً إذا كآن بغر إذن. وهذا أقرى يأثه من الفاعدة. 

هذا وفي «التذكرة» في تذنيب ذكره أَنّهِإِو استعار من غير المالك عالماًكان أو 
جاهلاً ضمن واستق الضمان عليه. لأخالتلف ككل في يده ولايرجع على المعير, 
ولو رجع المالك على المعير كان للمعير الرجوع| على المستعير '. انتهى. وهو 
بخالف كلام جميع مّن تعراض لهذ! - وهو أحد القولين في مثل المسألة. وقد 
تقدّم بيان ذلك في مكاسب التجارة ثآرة "وفي فروح شروط البيع أخرى ؟. وهو ما 
إذا تلفت العين المغصوبة فى يد المشتري الجاهل فأخذ المالك منه قيمتهاء فقد 
ذهب جماعة إلى أنه لا يرجع بها على الغاصب منهم الشيخ في «المبسوط © في 
موضع منه والمحقق في غصب«الشرائع »والمصئّف فى مواضع منكتبه ' والمحقّق 
الثاني في مواضع منكتابه ". لأنّ التلف صار في يده واليدعادية,فيجب رد كل ملك 
إلى مالكه. فإذا حصل تلف أو نقص وجب البدل أو الأرش كائناً ماكان. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في العارية ج أص 7١8‏ س ,1١‏ 
(1) تقدّم في ج ١ص‏ 5817 - 150 (؟) تقدم في ج ١5‏ ص 86/ 
(؛) المبسوط: في الغصب ع اص 7١‏ (0) شرائع اللإسلام: في الخصب ج اص 158؟. 
اضيا دكرة النتهاة. ال سن الى ارررلهان 


2 


مفتاح الكرامة / ج /إ١‏ 

قولك: إِنّهِ قدم على ضمان العين بالثمن خاصّة فكيف يضمن القسيمة؟ قلنا؛ 
الوجه الذي قدم عليه تبيّن بطلانه, واليد عادية, وقد عرفت أَنّهِم هنا مطبقون على 
أنه يرجع عليه إلا المصنّف في «التذكرة». وقد ذهب الشيخ في «النهاية '» والمصنّف 
في مكاسب «التذكرة؟ والتحرير" ونهاية الأحكام » إلى أنّ المشتري مسن 
السارق يرجع. وفي هبة«التذكرة”»أنّ المتّهب لايستقرٌ علي هالضمان؛ ونحوه مأ في 
غصبها١‏ وغصب «الكتاب”» ورهنه. وكذلك المحقق الثاني* قال بالرجوع في 
الغصب والمضاربة والوكالة والرهن ومرادهم الرجوع بالقيمة بمعنى ما زاد منها 
عن (على -خ ل) التمن, وما الثين فإنّهِ يرجع به قولاً واحداً. 

وقضيّة إطلاقهم أنه لإخرق نيفو ريكون البائع أو غيره غالماً وقد غرّه أو 
جاهلاً قد قصد 1 

وهذه نبذة مما ذكرناه في مكاسب التجارة. فإنًا أسبغنا الكلام في ذلك المقام 
واستوفيئأه في النقض 3 الابراعوفي ثمزة الكتلاق وكلماتهم الى تشتبه على بعض 
اللأجلاء. 

والغرض الآن أَنّهِم لم يفوّقوا على اختلافهم بين يد الأمانة كما في الوديعة 
والعارية وبين غير هاكما فى اليبع والهبة والصلح ونحوذلك, لكنٌّ بعضهمكالمصّف في 
)١(‏ النهاية؛ فى بيع الغرر والمجازفة ... ص ١0١غ.‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أنواع المكاسب ج ١١‏ ص 117. 
(*) تحرير الاحكام: فيما يحرم التكسب به ج ؟ ص ؟١5.‏ 
(؟) نهاية الإحكام: في المكاسب المحرّمة ج ؟ ص 417. 
(5) نذكرة النقهاء: في الهبة ج ؟ ص 1١1‏ س ؟١.‏ 
3 تذكرة الفقهاء: في الغصب ج "ص /الااس 58 
(/) قواعد الأحكام؛ في الغصب ج ؟ ص 0؟؟, وفي الرهن ص 8؟1١.‏ 


(8) جامع المقاصد: فى الغصب م 1 ص 71 وفي القراض ج 8 ص 5١‏ - ؟1. وفي الوكالة 
جص 707/١‏ -17/اق, وفي الرهن ج ص ١ط‏ ال 


كثاب العارية / حكم المستعير من الغاصب 2 


با بالغصب فر بين ذلك وبينما كانت يدهيد ضما نكالمقبوض بالسوم والمقبوض 
بالبيع الفاسد دون المقبوض بالصحيح لو لاالغصب فحكم بعدمالرجوع في هذ ين لِأنّه 
مضمون عليه, فكان كالعارية إذا كانت ذهبأ أو فضّة, فقد قب المصئّف فيها هنا أ.* 
قرار الضمان على المستعيرخاصّة,. وقد صرّح بذلك ولده 'والمحقّق الثاني ' والشهيد 
الثاني ؟ والمقدّس الأردبيلى * وكذا صاحب «الكفاية'» ويه جزم المصنّف فى باب 
الغصب '. وهوقضية كلام الباقين لكونهاعاريةمضمونةوقد أقدم على ذلك, فإذا بين 
فسادهالحق حكمالفاسد بالصحيح للقاعدةالمقرّرة. وبذلك يضعف احتمال رجوعه 
قاد إلى 1 انشعقاق الم اند عب قاد القارية قلة نكرو مشسوه رن 
مغرور مع الغصب, فيرجع على من غِرة. لأدْلككقدٍ عرفت ” أَنّهِم لم يضمّنوه من جهة 
الغصب بل من جهة فساد العارية,كذا قالوه, وهو كلما ترىء ويعلم وجهه ممّا تقدم: 
فالأولى أن يقال: إنه ما غرّه. لان الْذّمت والضّة مضمونان على كلّ حال إلا أن 
يشترط عدم الضمان فهو من أوَلم ْله أقدم]علهه أعا ما يتعلّق بالقيمة, 
ويبقى الكلام في الأجرة وأرش النقص. والضابط في الباب كما في «الإيضاح» 
كل ما ضيفت اليد على تقد أن القاضي مالف مس ضنالة غليها. إلا فعلى 
الغاصي '. وهذا بقضى بعدم ضمان الأجر: وأركقن النقص بالاستعمال. وقد ذكر 
هنا كلام قال: إِنِّ أملاه عليه والده. قال: أَمّا القيمة فللأنّه دخل على أن يضمئها. فإن 
١(‏ و/) قواعد الأحكام: في الغصب م "ص 4؟؟. 
( إيضاح الفوائد؛ في العارية ج "ص ؟7١؟1.‏ (؟) جامع المقاصد: في العارية جاص 61 
(؛) مسالك الافهام: في العارية جح ه ص .١1١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص شلا" 
[1) كفاية الاحكام: في العارية ج ١‏ ص 7٠١86‏ 
55 لويصرّح الشارح السو ادن و وألما هوشيء تيس رمن مجموع 


لهب سس ل هقتاح الكرامة / سح ١‏ 


ولو سول العارية بطل استثمائه وضمن» 


كانت لم تتغيّر بزيادة ونقصان من حين الغصب إلى حين التلف فلا بحث, وإِن 
كانت في يد الغاصب أزيد ثمّ من حين قبضها المستعير إلى حين التلف لم زد 
ضمن الغاصب الزيادة لتلفها في يده مع كونها مضمونة عليه؛ وإِنّما يزول ضمان 
زيادة السوقيّة برد العين ولم ترد دون المستعير. وإن نقصت في ,بد المستعير للصفة 
فهل يستقد ضمانها على المستعير؟ فإن قلنا: يستق ضمان الأجزاء ‏ أي أجزاء 
الذهب والفضّة ‏ عليه مع بقاء العين فهنا أولى؛ وإن لم نقل باستقرار ضمائها على 
المستعير, فمع التلف إن قلنإجٍضمائة أَعَلىَ القيم من المالك استق: عليه هنا جميع 
القيمة؛ وإلا استقر عليه قيمته يوم التلف, وعلى الغاصب الفاضلء وإن زادت للسوق 
ابتنى على ضمائه مخ المالك'اعلى القيم وعدمه, وأمّا الأجرة فلأنّه ضمن ما أتلفه 
فلايرجع به على غيره. و يُحَتَمل عدامة لأندَعَرٌه, لأنّهد خل في العار يةعلى أن لا ضمان 
عليه في المنافع. وأا أرش النقص بالاستعمال المأذون فيه فإن قلنا بضمائه من 
النانك طن واننقه عله قظيا لات اول وإ قلنااسييه أ كاد يقير الاعبال 
جاء احتمالاً الأأجرة والتقرير كما مرٌ؛ قال: فهذا فرض المسألة أملاه علي المصتّف 
داع ظلّه ',اتتهي.و في أوّله تأمّلء والفائدة في التر جح لاالترديد. وفي جريان اشتراط 
الضمان مجرى العا رية المضمونةبالذاتكالذهب والفضّة فيمانحن فيه تأمّل وإشكال. 


[فى ما لو جحد المستعير العارية ] 


حم 


كتاب العارية / فى تجاوز المستعير عمًا هو المأدُرن 


ولو تجاوز الماذون ضمن. 


«المبسوط5' والشرائع ' والتحرير' والارشاد » وغيرها*. وفي «المبسوط» نفى 
عنه الخااف. 

قلت: الحال في جحود العارية كالحال في جحود الوديعة كما نبّهنا عليه 
هناك ', ويشترط في تحقق ضمانه ما اد شترط هناك من عدم العذر وعدم المصلحة, 
وأن يكون بعد سؤال المالك ومطالبته. إلى غير ذلك من بقيّة الفروع التي يمكن 
اجراوها هنا. 


[في تجاوز المستعير عمّا هرا المأذون] 
قوله: «ولو تجاوزءلماؤون ضمن» هذا يشمل ما إذا استعار دابة 
ليركبها إلى موضع معيّن فتجاورَه وما ذا حملها أكثر من المقدار المأذون فيه: أو 
تاها اكت على النمتاد أء اعد وتدو ذلك 
اي والسركر » وكذا «الميسوط *» انه إذا استعار من 


سِ انه أ يت «الود بعة» مكان «العارية» والنسخة فيها غلط (منه). 


1و4 ا الميسوط: ال اه 

2 تعري الأسكاء :في العارية ج لون الخريرة 

(غ1إرشاد الاذهان: في العارية ج صل 211 

0 مسالك الأفهام: فى أحكام العارية ج 0 ص .١171/-177‏ 
(5) تقدام في ص 731-511 

ا غنية النزوع؛ في العارية ص 11 

(كما السرائر: في العارية ج ؟ هى 7 27. 


أ 


منتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير 
بطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول 
فتلفت لم يضمن. لأنّ صاحبها أعارها إليه. ولو خرج بها إلى ما قاله 
المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شيء على الرسول. 


المسلمين. فإذا استعا رمن بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة, فعليه أجرة ما بين 
الحلّة والكوفةذهابأوعوداً. وهل مُلَدْمِهِ الأجرة من الحلّة إلى بغداد؟ فى «التذكرة '» 
أن الأقرب العدم, لأنّه مأؤلان فيه مجك المالك. وقد يقال ؟: إِنٌّ هذا الاذن انقطم 
بالمجاوزة. فليس لهال ركواب هون الحلَة ىبغ اد. بل يجب عليه د فعها إلى حاكم الحلة. 


[حكم ما لو خالفقةالرسول في الإعارة ] 

قوله: 9ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول 
وأخبرالمعير بطل بالمستعيرإلىأخرى فخرج بها المستعير إلىما ذكره 
الرسول فتلفت لم يضمن, لأنّ صاحبها أعارها إليه. ولو خرج بها إلى 
ما أقاله المسعين ارسولة فتلقت يدن وله فى :على الرسوق »كنا 
ذك ذلك كادفي و النتكن الوفال ووه عت السعي بالتقال ا 

وأورد في «جامع السقاصده على الحكم الأوّل: أن خروجه إلى القرية 
الأخرى مع عدم علمه بإذن المعير إليها يكون تصرّفاً ممنوعاً منه شرعاًء فحمّه أن 
يضمن على مقتضى ما ذكروه في عارية الصيد للمحرم وثبوت الاثم عليه لإقدامه 


١(‏ و") تذكرة الفقهاء: في العارية ج ص 1١17و4١؟‏ س 5١‏ و؟! قما بعد. 
(؟)كما في مغني المحتاج: في العارية ج ؟ ص 38 1. 


كيتاب العادية فى ما يبراي المستعيد من الضمان سسسهل-- ب 588 


وَإِنّما يبرأ الضامن إذا ردّها على المالك أو وكيله, لا إلى الحرز. 


بزعمه على فعل المحرّم لاريب فيه ' 

ا ل 
نين أمعةاله و اهز اء اف سينا ندج قوق النافنة أ لا رصم نا بالق بالسارية 
الفاسدة, لكن ثنّا كان أمر الصيد غليظاً وجب ضمانه للمالك تغليظأً؛ لا لأنّه أقدم 
على أمر ممنوح منه شرعاً مطلقاء بل على أمر عظيم غليظء على أن ما نحن فيه 
لامنع فيه واقعاًء فكان الفرق ببنهما من وجهينء ونفي الريب عن ثبوت الإثم عليه 
محل ريب بلاريبء كما في كثير من.نظا نرَه»كما نبّه عليه الشهيد فى «قواعده '» 

وقال في «جامع المقاصدم: وأننا الحكم الباني فإنَّه يستقيم إذا أخبر 
الرسول المرسل بالحال أو سكت؛ أن ##اخبه بالعارية إلى ما طلب المستعير 
فإنّ قرار الضمان على الر سول كو أظهرالرجكهيبذكله غارًاًء فإطلاق العبارة 
لا يخلو عن شىء2. 

قلت: لا ريب أنّ المباشرة تضعف بالغرورء فإن كان ذلك منه كان قرار الضمان 
على الرسول. 


[في ما ب, ببرأبه المستعير من الضمان ] 
قوله: «وإئّْما يبرأً الضامن إذا ردّها على المالك أو وكيله, لا إلى 
الحرز» الّذى أخذها منه ولا إلى غيره من ملك صاحبها. ويما فى الكتاب صرّح 
١(‏ و8) جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص قم اف 


(؟) تقدّم فى ص 181-787 
() الفراعد والنوائد: ج ؟ ص ؟/!؟ قاعدة 517 


ا 


ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالردٌ إليها. 


مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


في «المبسوط ١‏ والغنية ' والسرائر؟ والشرائع ؟ والتذكرةة والتحرير'» وغيرها" 
بل في «التذكرة» أنه إذا رد الدابّة إلى إصطبل المالك وأرسلها فيه ورد آلة الدار 
إليها لم يزل عنه الضمان, يل عندنا إن لم تكن العارية مضمونة فإنّها تصير بهذا الردّ 
مضمونة, أنه لم يدفعها إلى مالكهاء بل فرّط في وضعها في موضع لم يأذن المالك 
بالردَ إليه*. وظاهره الاجماع. وفى «المسالك» أنّ هذا لا خلاف فيه عندناء وإِنّما 
نيه على خلاف أبى حنيفة حيث ذهب إلى أنّ ردّها إلى ملك المالك كردها إليه. 
2 رد العواري في العادة يكيث إليْ/أيلاك أصحابهاء وفساده واضح. واطّراد 
العادة بذلك ممنوح 5. 

وقد تقدام في باب الوديعة"امَلِيَبرا بّةالمستودع من الضمان حيث يضمن من 
تجديد الاستثمان و الث الباسي” الشماو نوجي ذالدة) رالكل جارٍ في العارية, وعلى 
الثاني نص في «المبسوط ' أ» في المقام. 

قوله: ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرا بالردٌ إليها» قد تقدء 
الكلام ١"‏ فى ذلك. 
1 ا د في العارية ج اص 05. 

غنية النزوخ: في العارية ص /الا؟. 

0 0 : في العارية ج ؟ ص 817. 
(5) شرائع الاإسللام: ال بالعارية بع ؟ ص ١74‏ 
(ورث) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 5١11‏ س 517 و74 
(1) تحرير الأحيكام: في أحكام العارية ج اص قرا ؟. 
(لاوة) مسالك الأفهام: ني أحكام العارية ج ه ص ١08‏ و105, 


508-780 وفى عن 158-171 وفي‎ 21١-51١9 تقدم في ص‎ )٠١( 
.401-157 تقدم في ص‎ )١؟(‎ 


(اثثالث) التسلّط على الانتفاع: 
ويتقدّر بقدر التسليط. 


[في ما يستحق المستعير من الانتفاع] 

قوله: «الثالث: التسلط على الانتفاع» هذا هو الثالث من الأحكام. 

قوله: «ويتقدّر بقدر التسليط» هذا معنى ما فى «الشرائع '» وغيرها' 
من أنّه يقتصر على المأذون فيه. وهذا فيما إذا تعدّدت جهات الانتفاع كالأرض 
التي تصلح للزرع والغرس واليناء. والدائالني تصلح للحمل والركوب. 

ووجهه ظاهر. إذ لا يجوز التصاف في مأل الغير إلا بمقتضى الاذن: فإن عللم 
له وجوه الانتفاع كان له الانتفاع بإسائر وجوه النفع المباحة المعلّقة بتلك العين, 
وقد نفى عله الخلاف في «التذكوة '» وفى «مجمع البرهان» كان له الانتفاع به أي 
انتفاع تحور للمالك والانتفاع المتغتارف المطلوث شيك عرفا وعادة وفي (إجامع 
المقاصد» كان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المعدة تلك العين لها* فالحظ الفرق, 
وإِنْ خصّص لم يجز له التخطي قطعاً كما في «جامع المقاصد'» وإن أطلق صح كما 
في «التحرير "والتذكرة*وجامعالمقاصد ' والمسالك ' أ ومجمع اليرهان ' 'والكفاية ١١‏ 


.١76 شرائع الاسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية جج ”ص‎ )١( 
.171 (؟) كمسالك الأفهام: في أحكام العارية جج 0 ص‎ 

(؟) اندكرة الففهاء: في العارية جم ؟ ص ١١؟س‏ /317؛ 

,5 10 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام العارية ج لص‎ )١١:4( 
(196و1) جامع المقاصد: في العارية بج " ص ار‎ 

(/ا) تحرير الااحكام: في العارية ج ص ا, 

(8) تذكرة النقهاء: في أحكام العارية ج اس وان 1 

.144- ١19 مسالك الأقهام: في العين المعارة بع وص‎ )٠١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في العارية بج ١‏ ص 00 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمفاتيح '»وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال: إِنّهِ يصمح عندناء وقد أجراه 
فى «التذكرة» مجرى التعميم فى وَل كلامه وقال: إنْه الأقوى ؟. وهو خيرة الكتب 
الأربعةالمتأمّر 5 لأنّ المتبادرمنهالعموم ون عد مالتعيين يعطي عدمالفرق بين وجوه 
الانتفاع, وإلا لعثنه, وأنّ تعيين أحد همابعينه بحيث لايجو زغيرهترجيح بلامرجّح '. 

قلت: الاطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة المتبادرة, فهو عاءٌ فيها, ولا يتناول 
النادرة, فإن أرادوا بالعموم هذا فذاك. وهو قضيّة ما يأتى فى كلام الكتاب أ وهو 
المراد من قوله في «التحرير»: إذا أطلق له العارية قالأقرب الجواز وله الانتفاع 
بمجرى العادة» فلو استعار أرضاً من غير قيد جاز أن يبني ويغرس ويفعل كل ما 
هى معدّة له من الانتفاح. وهل“ الذي نال إليه في «التذكرة» في آخر البحث, قال: 
و إذا أعاره أرضاً مطلقاً كان له أن يتتفع بها بشائر وجوه الانتفاعات وجميع ماالعين 
معدّة له من الانتفاع مع_بقاء العيْنَكالزرع والغرس والبناء؛ ويفعل فيها كلما 
هي مستعدّة له من الأتتفاح - إل أن قال-> والأقرب أنّ له أن يرهن مع التعميم 
دون الاطلاق *. وقال أيضاً فيما إذا أطلق:كان لدالبناء والغرس والزرع دون الرهن 


.١18 مفاتيح الشرائع: في حكم الانتفاع بالعارية للمستعير ج “اص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في العارية ج كص ١١س‏ 514 

و3 الأولى بل مقتضى الاحتياط الاتكال على القرائن ن المحفوف به الكلام لفظية كانت القرائن 
أم حالية أ اي | اللقظية فسواء كانت متّصلة أم منفصلة فلا كلام في اتباعها, وأما 
الحالية أو المقامية فلأنها قد تكون أقوى دلالة من اللفظية, قإن من يكون عالماً فقيها مقلداً 
أعار أرضا أو دكاناً إلى أحد لا يرطى بجملهما مشربة ثلشمر أو مجمعا للقعار بأقسامه وكذا 

كان له احتياج إلى الاستفادة من أرضه إِما لنعمه أو لكسبه لا يرضى بجعل البناء عليها 

ونحوه ممّا يوجب العبين كيفية الاستئادة وكذا كميّتها. والحاصل؛ القرينة قد يوجب سلب 
ظهور الكلام عمًا يكون ظاهراً فيما إذا لم يكن محفوفاً بها بل وقد توجب كون الكلام ظاهراً 
فيما تدل عليه الفريئة: قتامّل. 

(4) يأتى فى ص 158- (5. 

(5) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص ١١؟‏ السطر الأخير. 


كتاب العارية / فى ما يستحق المستعير من الالتقاء ب---س 80# 


والوقف والاجارة والبيع '. ولا ترجيح في «جامع المقاصد '». 
0 وجييها 6 معالإرطلاق, ا 
قوله: «وينتفع بمأ حجرت العادة به كما في «الشرائع ؟ والتحرير ف 
والارشاو؟ والكفاية '» وغيرهاة. والمرجع فى العادة إلى نوع الانتفاع وقدرة 
ومشتدفلر أعازساطا اعض الاطلاق فركه و درس الوجوء النتادة أو لخاناً 
اقتضى جعاه غطاة فلا يجو زفرشهلعدم جر يان العادة يذلك. أو حيوااللحمل اقتضى 
تحميله قدراً جرت العادة يكو نه يحملياظلا نح #تتحيادة: أو فرسامن شأئها الركوب, 
فلا يجوز تحميلها ... وعلىهذا. وقال فى«التذكرة) :إن لم تكن للعين إلامنفعة واحدة 
كالدراهم للزينة فهو متعيّن..وإن تعددت فإن عيّن نوعا تعيّن؛ وإن لم يعيّن فإن 
عمّم جاز الانتفاع بجميع الوجوة؛ و! طق كال قو يج اث كذ لك أ كما مه * تفصيله. 
إذا تقوّر هذا فعد إلى عبارة الكتاب فتقول: ينما أذ يكون المراد أنه ينتفع 
بمجرى العادة حيث يعمّم فيتتقع بسائر وجوه النفع المعدة ف فى العادة تلك العين لهأ 
من الكمية والكيفيّة, فلا يتجاوز في الأفراد النادرة الى ل تجر العادة في العارية 
لها فيهاء ويتتفع حيث يخصّص بما تجري العادة فى ركوب الدابّة مثلاً من السرعة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في العارية ج 7 ص ١١؟1س‏ ؟15-5. 
(؟) جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص 81 لأق. 
(؟) حكاه عله العلامة في تذكرة الفقهاء: في العارية بج ؟ ص 5١١‏ س .]١-4٠‏ 
(4) شرائع الإسلام: في المستعير ج ؟ ص ١1١‏ 
(8) تحرير الأحكام: في أحكام العارية بع “اص ؟١5.‏ 
(5) إرشاد الأذهان: فيالعارية بع ١ص‏ 419. (/) كفاية الأحكام: في العارية ج اص ١1‏ 


ا كمسالك الأقهام: في المستعير ج 6ص 158. 
(4) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ١‏ ص 7١١‏ س 6 


5 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


فلو أعاره الدابّة لحمل معيّن لم يجز له الزيادة. ويجوز النقصان, 


والبطء في السير وكونه فى الليل أو في النهار ونحو ذلك. وأمّا حيث يظلق فالأمر 
واضح. فيكون عمّم العادة بحيث تتناول وجوه الانتفاعات وكيفيّاتها. وبنحو ذلك 
فسّر المولى الأردبيلي ' عبارة الإرشاد. ويحتمل أن يكون المراد أنّ ذلك حيث 
يطلق فقط, وأمّا حيث يعمّم أو يخصّص فيتقدر بقدر التسليط؛ ولا يقتصر في 
الأول على ما جرت به العادة, ولا يتعدّى في الثاني إلى غير ما نصّ له عليه وإن 
جرت به العادة, وهو الذي فهمه المحقّق الثاني وَقَال: [5 العياة ل تخاو عدن 
مناقشة؛ فلو قال: و ينتفع بما جريتهبه العادة لو أطلق لكان أولى ؟. 

قلت: فيكون المصئفيكئن لا يختار/تزيل الإطلاق على العموم, والسوق قد 
بعطي في عبارة الكتاب ما فهمه المقدّس الأردييلى. 

قوله: «فلو أعاوه دليّة لحمل معيّن لم يجز له الزيادة. ويجوز 
النقصان» الحكم الأول مَمَآ ل خادق ثيه لأصآلة عصمة مال الغير» وعدم جواز 
التصيّف به إلا بما أذن فيه وأمّا الثانى فللاًولوية العرذية كما باه" فى الودبعة. 
وذأي ؟ فين ]ذا عت دنهو تجار وانالى الأدوق الاجيما معاي عدر ازا وقد 
بدل على ما نحن فيه. وما فى «المسالك؟ والروضة"» وكذا «جامع المقاصد"» 
وغيرها* من منع الأولويّة في مثله لاختلاف الأغراض في ذلك فقد تقدّم " جوابه 
هنالك, وستسمعه قريبا. 


7/١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج‎ )١( 

ولا جامع المقاصد: في احكام العارية ج “هن لا 

(1) تقدّم في الوديعة ص -1783١‏ 780. (غ) ياني في الصفحة الآتية. 
(5) مسالك الافهام: في العين المعارة ج هو ص .١57‏ 

(5) الروضة البهية: في العارية ج ص 511-1556 

(4) كمسالك الأفهام: في عقد الوديعة ج ه ص .4١‏ (9) تقدّم فى ص 5815. 


كتاب العارية / فى ما يستحقٌ المستعير من الانتواع سس سسسب 1*8 


ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها. 
ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلىالمساوي والأدون. لاالأضث. 


قوله: ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها» هذا أَيضاميًا لاخلاف 
فيه من القائلين بصحّة الاطلاق كما تقدم ' ويأتى؟. 

قوله: «ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والادون, 
لا الأض» أنَا عدم جواز التخطّى إلى الأضبٌ فقد اتّفقت عليه الفتاوى من دون 
خلاف أصلاً؛ وأمّا جواز التخطى إلى المساوي والأدون فهو صريح «التذكرة" 
والتحرير “»وإليه مال أو به قال المقدّييالأر ديلا وصريح«المبسوط ١‏ والغنية' 
والسرائر* والرياض *» في جواز التخطى إلى الأداون! وهو فضيّة كلام «المبسوط» 
في المساوي. وفي «المبسوطه.,» ألو أذنّ له في الغرس والبناء فزرع جاز ذلك 
له بلا خلاف وهو يقضى بنفيه هنا يشا 

وفى «جامع المقاصد» أنّ ظاهر كلامهم أن الحكم بجواز التخطّى إلى المساوى 
والأدون إجماعي. وإلافهو مشكل ''. قلت: قد عرفت المصبّح بذلك. ولمله 
)١(‏ تقدم فى ص .114-147١‏ 
(؟) سيأتي في ص 177- -!4. 
() تذكرة الفقهاء: في العارية ج ١‏ ص 1١17‏ س .١1١‏ 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام العارية بج ؟ ص ؟١7.‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 7714 
(5و١٠)‏ المبسوط: في إعارة الأرض للغرس ج ص 07. 
(/) غنية النزوع: في العارية عن وخ 
(8) السرائر: في العارية ج ؟ ص 117. 


(4) رياض المسائل؛ في الاقتصار في الانتفاع بالعارية على المأذون ب قص أغخرا مم1 


73ل دلدلللللببلبب هفتاح الكرامة / ج ١7‏ 
استنبطه من عدم نقل الخلاف فيه فى «المختلف والتذكرة' والايضاح '» وغيرها" 
لكنّه كأنّه لم يلحظ «الشرائع» قال فيها: ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه. 
وقيل: يجوز أن يستبيح ما دونه فى الضرر كآن سجر أرضاللغرس فيزرع» الأول 
أشبه ة. والمنع فيهما أيضاً ظاهر «الإرشاد* واللمعة'» وصريم «الروضة" 
والمسالك*والكفاية '» وصاحب «الرياض ' '»منع في المساوي وأجاز في الأدون, 
ولا ترجيح في «المفاتيح ' '». 

قلت: ينبغى عدم التأمّل في جواز التنخطى إلى الأدون للأولويّة الرفية. 
ولةأيتدح فنهااخعلاق الأخراض مو العو بأ المتصرة من التعبين هو الفصوعية: 
ومراعاةذلك في عدمالأخنيبالآولويةرفى المسألة يوجب انسداد باب إشسبات 
لكام السرعنة انول طرلزايد ل ل عل طرف لقص و33 باون عه ذا 
بأتي اتَجه المنع. وأمّا في المتاوئ قلا يَبْعْد الجواز, لأنّ العرف 205 
التضببيق في مثل ذالك ]ةينوج نوكل المعير بالمعيّن غالبا ويشهد له 
قولهم ١"‏ في الدابّة المستأجرة بجواز إركاب المساوى لها وإجارتها له. ولعله 


.١1 س‎ 7١١ تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص‎ )١( 

5 إيضاح الفوائد: في العارية ا ص 717 ,١‏ 

(؟) كمجمع الفائدة واثبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 5314 

(4) شرائع الإسلام: في العين المعارة ج ؟ ص .١1/7‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 155]. 

(6) اللمعة الدمثقية: فى العارية ص 155. 

(؛) الروضة البهية: في العارية ج 4 ص +551-15. 

(6) مسالك الافهام: في العين المعارة ج 6 ص .١47‏ 

(؟) كفاية الأحكام؛ في العين المعارة ج ١‏ ص /١8‏ 

(١٠)رياض‏ المسائل: في العارية ج ١‏ ص .١886‏ 

.١38 مفاتيح الشرائع: في حكم الانتقاع بالعارية للمستعير ج اص‎ )١١( 
> كما في المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج “ص 127, ونذكرة الفقهاء: في ما‎ )١1( 


كيتاب العارية / فى ما يستحقٌ المستعير من الانتفاع 10 


ولو نهاه حرم التخطي. وعليه الحرة لو فعله. والأقرب عدم إسقاط 
التفاوت مع النهي لا الإطلاق, 


لالإشكال مع القرينة بأنٌّ المقصود غير متعلق بالمعيّن, فليتأئل والاحتياط لا يترك. 

قوله: ولو نهاه حرم التخطي » أي التخطي إلى الأدون والمساوي قطماً 
كما فى «المسالك ' والكفاية 5 '» وكذلك إذا دلْت القرائن على تعلق الغرض بالمعيّن 
كما في «المسالك '» وكان أله فلعه ميان كما في «التذكرة ؟ . 

قوله: «وعليه الأجرة لو فعله» كما هو واضح. وعليه نصّ في «جامع 
المقاصد ' والمسالك' والروضة ' والجفا مو 

قوله: «والأقرب عدم إمقاط التفاوسم مع النهي لاالاإطلاق4 يريد 
أنه إذا عدل إلى الأضدٌ مع النهى فالأقرس عدم إلقاط أجرة المأذون فيه وثبوت 
الزائد خاضة, لاه تصكف مويك الي سر اذنهء وهرعيستلزم تبوت الأجرة كملا 
والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لاسفاط قدره فالمراد بالتفاوت هو مقدار 
أجرة المأذون فيه. وهو خيرة «الايضاح؟ والحواشى ٠"‏ وجامع المقاصد١١‏ 
والمسالك؟١‏ والروضة" والكفاية؟' والرياض*'» وكذلك تلزمه الأجرة لو عدل 


ج يتعلّق بالدوابّج ”ص ١6‏ لاس 74.ومجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة سج ١٠ص‏ 81 

(1 وو و؟١)‏ مسالك الأفهام: فى العين المعارة ب ه ص 84 .١‏ 

(؟ وو )١‏ كفاية الأحكام: في العين المعارة ج ١‏ ص 1١0‏ 

() تذكرة الفقهاء فى الدارية ع ”سن 5 سس 0ق3, 

(6و١١)‏ جامع المقاصد: ا 00 

(لاو؟١)الروضة‏ البهية: في العارية جح أ ص 1١‏ 

(5) إيضاح النوائد: في العارية ج ؟ صى .١175‏ 

)٠١(‏ الحاشية النجارية: فى العارية ص 84س !!(مخطوط فى مكتية مركز الابحاث والدراسات 
الااسلامية). | ْ 

.188 رياض المسائل: فى الاقتصار في الانتفاح على المأذون ج 9ص‎ )١6( 


76 


مفتاح الكرامة / ج لاا 


إلى المساوي والأدون مع النهيء وأنّ الأقرب عنده إذا أتى بالأضرٌ مع الإطلاق 
- أي عدم النهي عن الأضب ‏ إسقاط أجرة المأذون فيه لأنّه لم يحصل ما ينافيه. 
دكرن ‏ عن لكوت ونان ار أنّه قد أسقط عنه التلف الحاصل 
بزرع الحنطة بغير عوض. فالزائد هو المضمون خاصّة. لأنّه غير المأذون. وهذا 
لايقضي بالإسقاط مع التصربح بالنهي. وبتقرير آخر أن مع عدم النهي عن التخطي 
استفاد بالإذن في الزرع المخصوص استباحة المنفعة المخصوصة في ضمن أيّ 
فردٍ كان فحيث تخطى إلى الأضبٌ كان مقدار منفعة المأذون مباحاً له خاصّة 
فيضمن الزائد فقط. وهو خيرة «الإيضاح '» وكذا «الحواشي '». 

وض اله الثاني ' والشهيد الثاني ؟ إلى عدم الفرق, لأنّ الدخطي في 
الحالين غير مأذون فيه أقصلاء أن في إحلداهما نص على المنع وفي الأشوى سما 
المنع من أصل الشرع, وذلك ل يوحت اختلاف المذكور ولم نجد فرقاً بين من منع 
من التصرف في ملكه ويبرخ من لم مقن “طوف الضمان على المتصرّف فيه. 
وهو خيرة «الكفاية *» على تأمّل له و«الرياض'» وظاهر «الروضة "». 

ولا فرق بين التخطي إلى الأضرّ وبين التخطي إلى المساوي والأقلٌ عند من 
منع من التخطي اليهماء وعلى احتمال إسقاط أده المأذون فيه فى الأض لايحصل 
في المساوي والأقل ضرر ا إلا الاثم خاصّة. 1 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في العارية بج ؟' ص 7؟1. 

(1) الحاشيةالنجارية: في العاريةص 4س /- 8 (مخطوط في مكتبةمركزالبحاث والدراسات 
الاسلاميّة). 

(*) جامع المقاصد؛ في العارية ج 3 ص .م 

5 مسالك الأفهام: في العين المعارة ج ة ص .١145‏ 

(0) كفاية الأحكام: في العين المعارة بح اص 3*6 

(“أرياض المانا ل: في الاقتصار في الانتفاع على المأذون ج أص 185 - قما. 

(/ا) الروضة البهية: في العارية ج ص ١51؟,‏ 


25 


كتاب العارية / فى ما يستحق المستعير من الانتفاع 


قوله: «بخلاف حمل الأكثر» أ إذا أذن لهفى تحميل الداة قد رأمعيناً فزاد 
عليه فإنّه يضمن أجرةالزائد قولاً واحداًكما فى جام التقاضد ام ويتحدّق إسقاط 
قن الماتؤة فيه تنا كنا في «الحواشي " والمسالك”» وعليه نصّ فى «الروضة؟ 
والكفاية * والرياض"» لأ المأذود فيه بعض المتفعة الي استوقاها فلا أجر له. 
بخلاف النوعالمخالف. ومثله مالو زرع المأذون وغيره وما لو ركبها وأردف غيره. 

قوله: «وليس للمستعير أن يعير ولا أن يوجر » كما صرّح به فى 
«الشرائع "و التذكرة*والإرشاد ' والمسالاك م ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية' '» وهو 


قضيّة كلام كثير منهم "أ وبه صرّيل في «اللمكفة “ثر والروضة * »١‏ فى خصوص 
الإعارة, فالإجارة بالأولى, وذلك لأنّلا.يتتاوله الاطلاق. وفى «المسالك؟ ١م‏ 
له محل وفاق. وخالفةقتيسه يعض العامة فجموّزه قياسا على إجارة 


)١(‏ جامع المقاصد: في العارية ج اص خا 

(؟ الحاشية النجّارية؛ فى العارية ص +86 س ١‏ (مخطوط فى مكتية مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 000 ١‏ 

(*و١٠0و١١)‏ مسالك الأفهام: في العين المعارة ج ص 4ؤار؟ة١.‏ 

(4و8١)الروضة‏ البهيّة: في العارية ج 1ص 15؟. 

(8و؟١)‏ كفاية الاحكام: في العين المعارة ج أص ا 

3 رياض المسائل: في الاقتصار في الانتفاع على الماذون ج 4س ولرا. 

() شرائع الارسلا م: في العين المعارة ج ؟' ص .١9/7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في العارية ج أ ص كرس 8 اروص ؟١71اس .١‏ 

(9) إرشاد الأذهان: في العارية ج دس 595 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام العارية ج ٠١‏ سارل 

)١(‏ منهم المحقق في المختصرائنافع: في الوديعة والعارية ص :.18١‏ وصاحب رياض المسائل: 
في العارية ج قص ]ما 

.١07 اللمعة الدمشقية: في العارية ص‎ )١4( 


:با منتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو أعاره للغراس لم يكن له البناء وبالعكس. وله الزرع. 

ولايجب في العاريةالتعردض لجهةالانتفاع وإنتعدّدت, فلو استعار 
الداةركب أو حمل. ولو استعا رأرضافلهالبناء اوالغرسأوالزرع. وكذا 
لو قال: انتفع كيف شئت. ولو استعار للزرع وأطلق زرح مهما شاء. 


المتتاج: والفرق واضح. نعم يجوز للمستعير أن يستوفى المنفعة بنفسه ووكيله 
ولايعدٌ ذلك إعارة, لأ المنفعة عائدة إلى المستعير لا إلى الوكيل كما قاله بعض .١'‏ 
ولابدٌ من تقييده بما إذا لم يشترط عليه الاستيناء بنفسه. وأا الأهل والدوابٌ 
والضيف فحكمه حكم نفسه إن كان لمحل قابلاً. فالاعارة له إعارة لهم بمعنى 
جواز انتفاعهم بذلك, يل لو المنتفع أيكمأكوالقيد المذكور معتبر هتا أيضاً وفي 
«الشرائع ' والإرشاد " واللمعةك ألا يجوز له ذلك أي الإعارة والإجارة إلا 
مع الاذن. قلت: لعله يكو تَفيَطلْوكيل انك للأمعيراً ولا مجراً عن نفسه. 

قوله: «ولو أعاره للغراس لم يكن له البناء وبالعكس وله الزرع» 
كما قد تقدم* بيانه. 

قوله: ولا يحب في العارية التعدض لجهة الانتفاع وإن تعدّدت, 
فلو استعار الداثةركب أو حمل. ولو أستمار أرضافله البناء أو الغرس 
أو الزرع. وكذا لو قال: انتفع كيف شئت. ولو استعار للزرع وأطلق 
زرع مهما شاء» هذا تقدّم الكلام؟ فيه كلّه في الثالث؛ والمخالف في الأوّل 


.١5؟ مسالك الأفهام: في العين المعارة ج 0 ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في العين المعارة ج ؟ ص 197. 

() إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 419. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في العارية ص .١166‏ 

(0) تقدّم نفصيل الكلام في ص 11١‏ -454. (1) تقدّم في ص 887 وما بعدها. 


كناب العارية / فى دعوى المتصدف العارية والمالك غيرهاًب- الا 


(الرابع) التنازع: 
فلو اذعى العارية والمالك الاجارة في الابتداء صدق المستعير. 


بعض العامة ' فانّهم حكموا بالبطلان فى المتعدّد. وقد فرقنا بين الإطلاق والتعميم. 
وإِنّما يجوز أن يحمل على الدابّة المعدّة لذلك, وأمّا المعدّة للركوب فقط فلا. 


[فى دعوى المتصف العارية والمالك غيرها] 
الابتداء صدّق المستعير» كما فى «اللسوظي' والشرائع ' والتحرير؟ والتذكرة* 


والارشاد' وجامعالمقاصد"والمسالك”و الروضة؛ وأمجمع البرهان ' 'والكفاية ' '» 
فإذا حلف على نفى الإاجارة سقط كوو لأجرة واستردٌ المالك العين؛ لأنّ 
الراكب لا يدع للقيذة حا ,ال أكلفت التاق علي الماللقكئولا يدّعى خروجها عن 
ملكه حسّى يحكم الأصل الآتي, فالمدّعي في الحقيقة هو المالك. ولأنّه يدّعي 
ثبوت اللإجارة ووجوب الأجرة فى ذمّته والآخر ينكرهما فيقدم قوله للأصل. 


.115 صى 175-777 ومغني المحتاج: في العارية جج ؟ ص‎ ١ فتح العزيز: في العارية ج‎ )١( 
0 (؟) المبسوط: في عارية الدابة ج ' ص‎ 

() شرائع الإسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية ج ١‏ ص 108-114. 
(؛) تحرير الاحكام: في احكام العارية ج اص .519-151١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 1١؟‏ س 58 فما بعد. 

(1) إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص .41١‏ 

(/9) جامع المقاصد: فى العارية ج ”ص .4١‏ 

(8) مسالك الأقهام: في أحكام العارية ج د ص 177. 

(4) الروضة البهية؛ في العارية ج 4 ص 115. 

)٠(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام العارية ج ١٠ص‏ انا ما 
(١١)كفاية‏ الاحكام: في لواحق العارية ج ١‏ ص 115-1١5١‏ 


نف مفتاح الكرامة / ج لاا 


ولو انتفع جميع المدّة أو بعضها احتمل تصديقه سيمينه. لاتفاقهما 
على إباحة المنفعة, والأصل براءة الذمّة من الأجرة, وتصديق المالك 
5-5 لأنّ الأصل مملوكٌ له فكذا المنفعة, فيحلف على نفي العارية 
وانكدة له الأقل من ره المثل والمذعى. 


والمدّعي لا يدّعي عليه بشيء من عوض المنافع فلم يتعدّد قوله. وعلل فى 
«المبسوط ١‏ والشرائع' » بأي” المالك يدعي عدا وهذا ينكره؛ وهو بإطلاقه جارٍ 
في المسألةالآنية فلابدٌ ميا ذكر ناه من الضميمة. وممّا ذكر علم المراد من الابتداء في 
البارةوض 51 ال تل فكات عقب العقد من غيرانتفاع و لامضيّ عد كلها اجزة. 

قوله: «ولو انتفع جميع المدة 3 بعضها احتمل تصديقه بيمينه: 
لاتفاقهما على إباحةالمنفعة, والاأصل براءةالذمّة فخ الاح وتصديق 
المالكييمينه.لأ: دالأصل مملوَكّله فك ذاالمنفعة .فيحلف على نفي العارية 
و يثبت لدالاقل من أي #المتزق”و التدعى 4 الأصحاب في المسألة على أقوال: 

الأوّل: ما ذكره المصّف أوّلاً من أنّ القول قول الراكب المستعير. وهو خيرة 
عارية «الخلاف " والمبسوط “» مع تقييد العارية فيه 0 
مضمونة و«الغنية* واللمعة' ومجمع اليرهان" والكفاية*» وبه قال أبو حنيفة؟: 


(1وغ) المبسوط: في عارية الدابة ج '؟ص أذوءة. 

(؟) شرائع الإسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية ج ١‏ ص .١8‏ 

() الخلاف: في العارية بع اص 788 مسألة 7٠‏ 

(8) غنية النزوع: في العارية ص 11/5. 

.١6ا!/ اللمعة الدمشقية: فى العارية ص‎ )1١ 

() مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 54٠-188‏ 

(8) كفاية الأحكاء: :في لواحق العارية ج ١‏ ص 7١7-١١‏ 

(5) المغني لابن قدامة :في العارية ج وص ١/ا”,‏ ؛ والمبسوط للسرخسي:في العاريةج ١١3ص‏ 144, 
وفتح العزيز: في العارية جم ١١‏ ص 5917. 


كتاب العارية / فى دعوى المتصدّف العارية والمالك غيرها ل ل ##باء 


قالوا: لأْهما اثثفقا على أن تلف المنافع كان على ملك المستعير, لأنّ المالك يزعم 
أنه ملكها بالإجارة والمستعير يزعم أنه ملكها بالاستعارة, وقد ادّعى عليه عوض 
ما تلف على ملكه. والأصل عدم وجوبه وبراءة دمّته. 

وفيه أوّلاً: أنّ المستعير لا يملك المنفعة وإِنّما يجوز له التصوّف, فهى إباحة كما 
بالوه" ل قمرة التعر يق و انار اليه لهات بتر له طن إبالينة للك قاف 
ونان أن المنافع أموال كالأعيان, فهي في الأصل لمالك العين. فادّعاء 
الراكب ملكيّتها بغير عوض على خلاف الأصلء وأصالة براءة ذمّته إِنّما تصيمٌ من 
خصوص ما ادّعاه المالك لا من مطلق الحقّ بعد العلم باستيفائه المنفعة التي هي 
ف ملة اموا ل المالك. والأصل يقتضق عم خروجها عن ملكه مجّاناً 

وفي «الكفاية '» أن لا حجّةاعلى هذا الأصل عقلاً ولا نضا" . ولحوه مأ في 
«مجمع البرغان » مع أنه في مزاوعةدالكفاية “قال في المزارعة بالتحالف 
فكان ن عاملاً بهذا الأصل مع تددن أن هذا الأصل قم طفحت أيه العبارات من 


)١(‏ منهم المحقق في الشرائع: في العارية ج "كص .١1/١‏ والشهيد الثاني في المسالك: في العارية 
ج 6 ص ,012١‏ والأردبيلي في المجمع: : في العارية ج لقص أؤل”_, 

00 : في لواحق العارية ج ١‏ ص 0١7-1١١‏ 
*) أقول؛ جريان ن أصالة بقاء الملك ومنافعه على بقائهما في ملك صاحبهما مبنيّ على الول 
عريان نالاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب ونحن لا نقول به كما قرّرناه في 
الأصول, فالحيّة على هذا الأصل هو الحجّة العقلية فنا لم نعرف الملكية إلا في ضمن أحد 
العناوين المعر وفة المتدأولة بين الناس من الجائزة واللازمة وهماغيرمسبوق بحالة مشقلة : والذي 
هومسبوق بهذه الحالة من أصل الملكية فهو لاقرار لهو لا حقيقة له إلا على نحو ثبوت الكلّي 
العقلي الذي لااعتبار بها في الأحكام الشرعية والعرفية أو حلى نحوالكثي الطبيم الذي لدثيات 9 
له إلاافي ضمن أصنافه وأفراده وهي غير مسبوقة فلا وجود للركن الركين للاستصحاب وهو 
وجود الحالة السابقة حتّى يصممٌ استصحابه, فتأمّل جيّداً والتفصيل موكول إلى محله. 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: : في أحكام العارية ج ا نا 

(5) كفاية الأحكام: في المرارعة ج١1‏ من 106 

(3) كما في مسالك الأفهام: : في أحكام المزارعة ج #ص ١‏ وفي العارية ص ,١16 - ١14‏ 3 


اللي ب يس تس شتا ح الكرامة ع ا 


الشاكة والعاكة قن البات ويباف الموازعة وغيهنا بن غير افا ول خيلاف: 
وكا اتج علية.وعواهكى تولنا: الأسل تيزل عولك دوه حرومه عله 1ل 
بقوله, وقد دل عليه النصٌّ الصحيح والعقل. أمّا النصّ ففى صحيحة إسحاق بن عقار 
قال: سألت أبا الحسن له عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت,. فقال 
الرجل: الذي كانت عنده وديعة وقال الآخر: كانت عليك قرضا؟ قال: المال لازم 
إلا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة '. فتأئل. وأمّا العقل فلأنّه معصوم عقلاً ونقلاً, 
ومعلى عصمته عدم خروجه عن ملكه بغير عرض وبدون قوله؛ ثم إِنْهِ ليس بيعه 
وهبته وإعار نه إلاكطهارته ونجاسته وحليته وحرمته وملكيته ف عملم ملكيّته. فكما 
بقبل قوله وإقراره فى ذلك يقيل«هناء فليلحظ ذلك. 

نعم يتح هذا القول فيمأ إذا قدّم الحلؤكم) دعوى المالك بالقرعة أو بالسبق أو 
بجلوسه عن يمين صاحبه أو “#لقتنة< 37 "ترك فكان مدّعياً محضاً بهذا المعنى, 
فإذا أحلقه المالك على تق الاكلشارة فق سقط ؟ذعوى الاجارة ودعوى الأجرة 
النكد ها ولايض حل ادعرض افون غليد التعارة ول لتسليقة واهة 
الأقا م البوع'واجزة البمل كهوضها ادع أ الأعرة ضيقن مدت نفو ان 
ادّعى الراكب أن الاعارة مشروطة في عقدٍ لازم ولم ينقض أو أنّها من باب آخر 
إن له تحليفه ويتّجه التحالف. وإلاً فلا. وإن قدّم الحاكم دعوى الراكب لأنه 
مخالف للأصل بالمعثى المذكور مخالف للظاهر الغالب لا يتّجه هذا القول؛: فينيغثى 
أن يكون المدار في الباب على بيان مَن يجب على الحاكم تقد يم دعواه. 1 

الثاني: إِنّ القول قول المالك في عدم العارية؛ لموافقته الأصل والظاهر 


يه وجامع المقاصد؛ في الإجارة ج كص األهخ؟ - 55 وفى المزارعة ص 5275-154١‏ وكنايد 
الكبير: في الااجارة ج اص 1531. 


كتاب العادية /فى دعوى المتعكف العارية والمالك غيرها سسسب هلا 
الغالب, ولا يقبل قوله فيما يدّعيه من الإجارة؛ لأنّه مدّع, فإذا حلف على نفي 
العارية لم تثبت الاجارة: ولكن يثبت كون الراكب تصرّف فى ملكه بغير تبرّع منه. 
فيئبت عليه أجرة المثل. وهوخيرة«الشرائع 'والتحرير *» في الباب وباب المزارعة 
وإجارة «المهدّب '» ومزارعة «التذكرة » وهو محتمل من إجارة «المبسوط * 

مدر ف المي سي 0 
ادن لال 500 ن الاقل أجرة 
المئل فلم بش بثبت بيمينه سوأهاء, لأَنّ للاجارة لؤتيتي. وهذا هو الثالث من الأقوال. 
وهو خيرة «الكتاب والإرشاد"» على :الظاه منهما. 

ويشكل أ المالك ديم الابيد مين رةه على اند بر زيادة م بذعيه عن 
أجرة المثل والراكب ينفيه. فلاب من وه شرعي يقتضي نفيهء وحلفه على نفي 
الاعارة لم يدل على نفي الإجارة كما لا يدل على إثباتهاء وإثبات أقلّ الأمرين 
باليمين مسلّمء لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندقع إلا بحلف الراكب 
على تفي الإجارة أو نكوله. فيحلف المالك عليها ويأخذ الزيادة ولهذا اختير في 
)١(‏ شرائع الارسلام: في الأأحكام المتعلقة بالعارية ج "ص ١١5‏ وفي الموارعة عن 155-80 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج :ص 8١؟‏ دقذلةق وفي أحكام المزارعة ص 117. 
الو اللي : في الاإجارة ج أص خ+20. 
)5 ا :إلبتهاء: في المزارعة ج " ص ليا 
(1) الموجود ة في الشرائع في باب الاجارة 5 بتقديم قول المالك. 000 إذا 


تنازعا بي أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه. انتهى. فراجع الشرائع: ج "' ص 184. 


1 يبيبلل هقاس الككرامة / ج ١9‏ 


«المختلف ١‏ والتذكرة' والحواشي" وجامع المقاصد؛ والمسالك* والروضة'» 
ومزارعة «الكستاب” والإرشاه* وجامع السقاصد* والروض ١١‏ والمسالك ١١‏ 
والكفاية ''» أَنّهما يتحالفان. وهو القول الرابع: وعليه نرّل الشهيد عبارة الكتاب في 
«الحواشي "'» المنسوبة إليه. لأنٌ كلا منهما مدّع ومدّعى عليه» فيحلف المالك على 
في الإعارة والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقلٌ الأمرين, لانتفاء الزائد من 
السكن فيه الشتعفو والراتدفق أحره التدن باعتراف النالكة حلقية لذن أطلك: 
القول بالتحالف كما في «المختلف؟'» من تفييده بما إذا لم تزد أجرة المثل عن 
المدّعىء. فإن زادت فلا معنى لإحلاف المالك كما هو ظاهر, مضافاً إلى ما ستسمع. 

وقديعتذر ١”‏ عن ظاهر لكاب #الارشادبأن يقالن ذلك إِنّما هوفيما إذا قنع 
المالك ورضي بذلك ولم يُدّع شيئاً خم وأنٌ ذلك أقلّ ما يحصل له في هذءالصورة, 


١و )١4‏ مختلف الشيعة؛ في الغارية م ص انبا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العاريتخ ؟*عتو نتن 77 

(*) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديناء فراجع. 

(4) جامعالمقاصد:في العارية جاص 2.1١‏ (03) مسالكالافهام:في احكامالعاريةج نص .١١6‏ 

(1) الروضة البهية: في العارية ج ص 5/7 

() قواعد الاحكام: في المزارعة ج ؟ ص ١0‏ 

(8) إرشاد الاذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 7؟1. 

0 : في المزارعة ج لاص 1175-514١‏ 
)٠١(‏ لم يعهد من الشهيد الثاني مياحث المعاملات في الروض فضلاً عن ذكر هذه المسألة 
المبحوث عنها في المقام وفضلاً عن الفتوئ يمانسبهٌ إليه في الشرح نعم قد احتملنا سابقاً في 
بعض الحواشي الذي علّقناءأنه آلف جميع الفقه في هذا الكتاب وحرّره إلا أن قسم المعاملات 
لم يصل إلينا كما يشهد به ما قد يحكيه الشارح منه في ؛ بعض المواضع, ٠‏ فراجع وتأمّل. 

)1١(‏ مسالك الأقهام: ؛ في أحكام المزارعة ج ص 3ق 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في المزارعة ج ١‏ ص 118. 

لم نعثر عليه في الحواة شي الموجودة لديناء فراجع. 

)١0(‏ كما في مجمع الفائدة والبرها ن: في أحكام العارية ج ٠‏ ص ارا 


كتاب العارية / في دعوى المتصدف العارية والمالك يدها لل يب بالا 
وأما إذا لم يقنع وطالب بالزيادة فله إحلافه كما هو ظاهر, ولعلّه إنْما تركه لظهوره. 

وقد يعتذرا عن الشرائع والتحرير بن الغالب فى الأجرة أن تكون بمقدار 
أجرة المثل أو أزيد, فالاعتراض عليهما بما إذا كان ما يدّعيه من الأجرة أَقلّ لم 
ناكا د 

ويرد على القول بالتحالف ما ذكرناه في صدر المسألة من أنه إذا قدّمت 
دعوى المالك وحلف المستعير فلا معنى للتحالف أصلاً فالقول بالقرعة لهم في 
تقديم حلف أحدهما ليس بذلك البعيد. وهو القول الخامس في أصل المسألة 
اختاره الشيخ في مزارعة «الخلاف'» وعكلة:في «المبسوط 'ه أحو طء قال في 
«الخلاف»: والذى يليق يمذهبنا أن لستعمل في الوعة, فمن خرج اسمه حلف 
وحكم له به. ومعناه أنّ معرفة المدعجوالتدكرتميتبهة عليه فى المقام. فيجب 
المصير إلى القرعة. وقضية ما في المبتكؤظ» أن الحاكم ليكان الاشتباه مخيّر في 
تقديم أثهما شاء. والأحوط القرعة. 

والقول السادس هو ما في «السرائرث» قال: لا يقبل قول المالك في مقدار ما 
ادّعاه من الأجرة ولا نقبل قول الراكب فيما ادّعاه من العارية, بل توجب عليه 
أجرة المثل, لأنا قد تحقّقنا ركوب الدابّة, والراكب يدّعي العارية فيحتاج إلى بينة, 
والمالك يدّعي عقد إجارة وأجرة معيّنة يحتاج أيضاً إلى ييّنة, فإذا عدمئا البيئنات 
على ذلك وقد تحقّقنا ركوب الدابّة فالواجب في ذلك أجرة المثل عوضاً عن منافع 


)١(‏ لم نعثر على المعتذر عنه فيما بأيدينا من الكتب فراجع. 
(؟) الخلاف: في المزارعة ج ص 5 مسالة .1١‏ 

(1) المبسوط: في المزارعة ج اص كن 

(4) السرائر: في بيان أحكام العارية ج ص 57١‏ 


2 منتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولو ادُعى المالك الغصب صدّق مع اليمينء ويثبت له أجرة المثل. 


«الشرائع '» وقد حكى عنه في «ألمسالك'» موافقتهاء فللحظ ذلك. وقد استوفينا 
الكلام في باب المزارعة ' فلتلحظ هناك أيضاً. 

وللمصتّف في إجارة «الكتاب » في المسألة عبارة لا تكاد تصمّ على 
ظاهرهاء فلا يصممٌ أن نحكي عنها شيئاً: وقد انتهض الشارحون لتأويلها فلتلحظ, 
وقد نزّلئاها على تنزيل يدفع عتها جميع ما أوردوه عليها. 

فرع: لو انعكس هذا الاختلافٍ فادعى المالك اللإعارة والمتصوّف الإجارة 
فالقول قول المالك سواء كان قبل مظيمَيدٌة لمثلها أجرة أو بعد مضي مدّة الإجارة 
أو بعد مضي بعض المدّة.أوفي:الصورنين_الأخير تين تكون الأجرة مجهولة المالك. 
نم إِنّه لا معنى للا حتاف في البانية إلا إذا كانت الإعارة مشروطة في عَمَدٍ لازم. 
هذا إذا كانت العين باقية. وإن كانت تالفة وكان الاختلاف قبل مضي مدّة لمثلها 
أجرة عقيب القبض وقد ادّعى أنّه شرط عليه الضمان فالقول قول المالك مع 
اليمين؛ لأنُهما اختلفا في صفة القبض, والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره 
الضمان لقولهطْجة: «على اليد ما أخذت حنّى توْدّي» * وإن كان بعد مضي المدّة أو 
في أثنائها. فإن كانت الأجرة بقدر القيمة فذاك, وإلَآ أخذت الزيادة. 

قوله: «ولو ادّعى المالك الغصب صدّق مع اليمين ويثبت له أجرة 
)١١‏ شرائع الاسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية ج "ص ملاا. 
5 مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج فص 154. 
(؟) سيأتي في ج /اص 4١‏ الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء العشرين. 


() سيأتي في ج لاص ٠181-48من‏ الطبعةالرحليةالّذي يصي رحسب تجزئثتا الجزء العشرين. 
(6) عوالي اللآئي: ج ٠‏ ص 48 وسئن البيهقي: ج ١‏ ص 46. 


المئل» كما في «التذكرة' والتحرير' والمختلف' وجامع المقاصدء» ومزارعة 
«المبسوط * والشرائع' والارشاد" وجامع المقاصد* والروض" والمسالك ٠١‏ 
ومجمع البرهان ' ' والكفاية؟ ١‏ والسرائر» فيما حكي عنها " ' والموجود فى «السرائر» 
في الباب ما تقدّم *' نقله عنها ولم نجده في مزارعتها. لما تقدّم من أصالة تسبعئة 
المنافع للأعيان في التملّك, والأصل عدم إباحة المنفعة وعدم الاذن. 

والمخالف الشيخ فى «الخلاف*'» قال: القول قول المستصدف, لأنّ المالك 
يدّعي عليه عوضاً؛ والأصل بر اءة ذنته منه. وزاد له في «التذكرة؟ '» أن الظاهر من 
اليد أنْها بحقّء وأغرب فيها في باب المزارعة ١‏ فقال: إِنّ القول قول المتصدف. 
وعليه الأجرة والأرش وطْمٌ الحفريلاله إزالة#الزرع. وفي «جامع المقاصد» أنه 
سهو قطعا”1. قلت: هذا مرجع إلى أن الأ صل فلي فعل المسلم الصحّة وأنّهِ غير 


.. تذكرة الفقهاء: في العارية ج سي .ايبونز‎ ١١ 
01 (؟) تحرير الأحكام: : في أحكام العاريةع أطل‎ 
7,7 (؟) مختلف الشيعة: في العارية بج .ص‎ 
,.4١ جامع المقاصد: : في العارية ج ص‎ )4( 
بحس ع ادا‎ 110 
3 ل : في المزارعة ج‎ 
515 جامع المقاصد؛ في المزارعة ج لاص 515و‎ )١ ول‎ 8[ 
قراجع.‎ ٠١ تقدّم ما يتعّق به في ص ا هامشى‎ )( 
5 مسالك الأفهام: :في أحكام المزارعة ج 0 ص‎ )٠ 0 
.177 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان قي أركان ن المزارعة ع‎ )١١( 
1135 كفاية الأحكام: ؛ في المزارعة ج أدص‎ 0 
01١ سكام عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العارية ج ص‎ )١7( 
.47/9 تقدم نقله في ص‎ )١4( 
.5 الخلاف: في العارية ج لاص 584 مسألة‎ )١6( 
السطر الأخيرء رق المزارعة س1 اسن م‎ 5١7 تذكرة الفقهاء: في العارية ج "ص‎ )١17911[ 


ممسسس ممم مسيم متسس متسس تست سبع ببس مص حسم سس سمس بج الككرامية / ج ١7‏ 


ولو اذعى ا ستئجار الذهب - وسواغناه د يعد التلف واذعى المالك 
الاعارة: فان اثنقت الأجرة والقيمة أخذها المالك يغير يمين: وان 


زادت القيمة أخذها باليمين, 


مخالف للشريعة, لكن شرط التمسّك بالأصلين أن لا يلزم الاضرار بمسلم. 
هذا وقد قال فى «المختلف '»: إن كانت العين باقية ردّها والأجرة: وإن كانت 
تألفة ردٌ الأجرة, وهل يرد أعلى القيم من حين الخصب إلى حين التلف إن أوجيناه 


خاصّة. وإن لم نوجب أعلى القيويتيلى الغاصب فلا بحث. وإن ادُعبى المالك 
الغصب والقابض الاجارة فاإلاختلا ف هنافى وجوب القيمة وقدر الأجرة. فالقول 
قول المالك مع اليمين وإن نقصن المسمّى عن أجرة المثلء انتهى. 


[فى دعوى المتضرفةاستئجار الذهب والمالك عار يته] 

قوله: «ولو اذعى استتجار الذهب ‏ وسوغناه ‏ بعد التلف 
وادّعى المالك الاعارة. فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير 
يمين» وإن زادت القيمة أخذها باليمين» كما صرّح به في «جامع 
المقاصد؟» ونه عليه فى «التحرير'» والوجه فى الأوّل -أعنى اتّفاق الأجرة 
والقيمة _ظاهر لأنٌ ذلك القدر لازم على كل من التقديرين ولا محضّل للاختلاف, 
وفى ألثانى أَنّ المالك إذا حلف على نفى الاجارة انتفت فتكون العين حيئئذ 
مقعوئة على القابكن, قيضي ازنتها عرت تاق و إلناوكر تمويم انشيجان: يثت 
لم يسيق بيانه. وقوله «ابعد التلف» متعلق بقوله «ادعىي». 


)١(‏ مختلف الشيعة: في العارية عاص 1/7 (؟) جامع المقاصد: في العارية جاص ؟4. 
() تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج 7ص .5١9‏ 


كتاب الوديعة / فيما ئو ادّعى المستعير التلف 
وقبلالتلف للمالك الانتراعباليمين. ويصدقالمستعير في اذعاء التلف 


قوله: «وقبل التلف للمالكالانتزاع باليمين4 أي إِذا ادّعى ذلك قبل تلف 
العين انتز عهأالمالك إذا حلف على ننى الاإجارةولاعوض للمنفعة المستوفاة لاقراره 
بالعار ب وإن وجب على مدّعي الاستيجار أجرة مذة كون العين في ,بده بزعمه. 


[فيما لو ادعى المستعير التلف] 

قو له؛ #ويصدق المستعير في اذعاء التلف» كما في «الشرائع١‏ 
والتذكرة 'والتحرير "والإرشاد؛ واللمعة ' وجامعالمقاصد' والروضة" والكفاية» 
وقد يلوح ذلك ممّن * اقتصر على ذكلاعدم قبوكقوله في الرد. وفي «الرياض» أنه 
لذأ شاف فية سواء إدّعاه بأمر ظاهر أو خفى : له مين ولامكان صدقه, قلو 
لم بقبل قوله لزم تخليده الحيس .٠'‏ 

وقال فى «المسالك»: و قدا تقد نظيق» وها“ بتحطلية فى باب الأمانات؟١١.‏ 
ولمتحده أوود هلق تظير قن بأتت الأمانات ©( هه 


امع 


)١(‏ شرائع الإسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية ج :ص ا 
5 تذكرة الفقهاء: في العارية ج “ص كرا ؟ س 7؟, 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العارية ج ”ص ١؟1؟.‏ 
(4) إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 1594 

(8) اللمعة الدمشقية: في العارية ص .١167‏ 

(1) جامع المقاصد: في العارية ج 4ص 4# 

(/) الروضة البهية: في العارية ع 4 ص 116. 

١خ‏ كفاية الأحكام: في العارية ج ١‏ ص 1/17 

(1) كالمحقق في مختصر النافع: في العارية ص .١6١‏ 
)٠(‏ رياض المسائل؛ في العارية ج كس فثكثرا كرا 
)١١(‏ مسالك الافهام: في أحكام العارية ج 0 ص 117. 
)١١(‏ المصدر السابق: في أحكام المضاربة ج ص نلا 


يبيبلل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


لا الردٌ, 


وفى «مجمع البرهان'» أن ما استندوا إليه ليس بحجّة قاطعة, والقياس على 
الوديعة قياس مع الفارق لمكان الضرورة للا يلزم سدّ باب الوديعة؛ فإن كان 
إجماع أونصٌء وإلا فالقواعد تقتضي أنّ القول قول العالك كما في الردّ لأنّه مدّع 
والمالك منكرء والفرق بين الرد والتلف مشكلء نعم يمكن قبول قوله في موضع 
لا يمكن الاشهاد. 

قلت: قد طفحت أخبار؟ باب العارية على كثرتها بأنها إذا هملكت عند 
المستعير ليس عليه ضمان: فتأئل حتهدا. وفى بعضها ' أن صاحب العارية والوديعة 
موتمن. وإذا ثبت هذا لم يكراعليه إلأثاليكين, فكان النصّ موجوداً وأَنّهما من وادٍ 
واحد, إلا أنّ ذلك قد يقضي بقبول قوله في الردٌ؛ ولا يقولون به. فتائل. ولمله 
لايجىء هنا خللاف الصدوق:والشيخ فى «النهاية» وصضاحب «الوسيلة» من قيول 
قوله من دون يمين كما قالوه في «الوذّعة “». 


[فيما لو ادّعى المستعير الرذ] 
قوله؛ ولا" فى الرد» كما في الكتس التسعة المتقدمة مع زيادة «النافع * 
وإيضاحه والتبصرة؟ والمسالك؟ ومجمع اليرهان"». وفي «الرياض» أنه * بعلم 
فيه خلافاً للأصل وأنّهِ قد قبضه لمصلحة ننسه بخلاف الودعى فإنه إنّما قبض 


١(‏ و8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ١٠ص‏ ال 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب العارية ج ١‏ ص 116 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب العارية ح ١ج ١١‏ ص 5917 

(1) تقدم قولهم في ص اخان (8) المختصر النافع: في الوديعة ص .١16١‏ 
(1) تبصرة المتعلمين: في العارية ص .١١١‏ 

(/9) مسالك الأفهام: في أحكام العارية بج ة ص 1117. 


كتاب الوديعة / فيما إذ! اختلف الطرفان فى القيمة سس - بم 


لمصلحة انمالك خاصّة. ومعنى عد قبول قولهالحكم بضمانهالمثل أو القيمة لاالحكم 
بالعين مطلقاً أي كاذباً كان أو صادقاً للزوم إيداعه الحبس مخْلّداً'. ولامنافاة 
بين إمكان صدقه وكونه كاذباً في الواقع والحكم بضمانه للمثل أو القيمة ظاهراً؛ إذ 
ليس كل ممكن بواقع, وطريق الجمع الانتقال من العين إلى البدل. وقال في «جامع 
المقاصد: ومن هنا يُعلم أن الركيل بجغل كالمستعمير وقيدّعا كالمستودع ؟. 

قلت: هذا يتم لو كانت العلة منصوصة, وئيست كذلك. وَإِنّما هى مناسبة, مع 
ما قكال عابو لأسيل قينا نسو قبي تسد سيدا بالك ارال دمحن 
وإلا فبعض أخبار الباب يقضي بأنّهكا لود عي #قرلقوله في الردٌ كما عرفت. 


[فيما إذا اختلف. الطرفان فى القيمة] 
قوله: «وفي القيمة مع التفريط أو التضْمين» لو اختلفا في القيمة 
فالقول قول المستعير كما في «السرائر ؟ والشرائع ؛ والناقع* وكشف الرموز' 
والارشاد" والمقتصر* والتنقيح" وإيضاح النافع ومجمع البرهان ١'‏ والكفاية ' '». 


.1١ رياض المسائل: في العارية ج ؤ1ص185. (؟) جامع المقاصد: في العارية عاص‎ )١( 
.11١- 47٠ (؟) السرائر: في أحكام العارية ج ؟ ص‎ 

(؛) شرائع الإسلام: فى الاحكام المتعلقة بالعارية ج ؟ ص .!١9/06‏ 

(8) المختصر النافع: في العارية ص .١8١‏ 

(5) كشف الرموز؛ في الوديعة والعارية ج ؟ ص 51١‏ ر/؟. 

() إرشاد الأذهان: في العارية ج ١‏ ص 155. 

(ثا المقتصر: فى العارية ص ١١7‏ 

() التنقيح الرائع: في العارية ج ؟ ص 55٠‏ 201. 

781/ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج‎ )٠١( 

./١١ ص‎ ١ كفاية الاحكام: في العارية ج‎ )١١( 
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مفتاج الكرامة / ج /ا١‏ 
وفي «التذكرة' وجامع المقاصد؟ والمسالك'» التصر يح كالكتاب بما أطلق هؤلاء 
بن القول قوله مع التفريط أو التضمين. وفي «التحرير؟ والتبصرة*» التقبيد 
بالتفريط, والاقتصار عليه ليس خلافاء بل لعلّه للتنبيه على الأخفى أو الأغلب. 
لكن في «المختلف' والايضاح" والرياض”» فرضت المسألة فيما إذا اختلفا في 
القيمة بعد التفريط والاتفاق عليه. وليس فى كلام المخالفين كما يأتى التقييد بذلك. 
وقد اختير في الثلاثة المذكورة تقديم قول المستعير. وفى «التنقيح"”» أن عليه 
الفتوى. قلت: ودليلهم الأصل وأنّه غارم. 

وقال الشيخ في «التهاية * أ»ين وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية 
كان القول قول صاحبها معءمينه. فإن ]ا كخيلفا فى التفريط والتضييع كان على المعير 
البيئة ... إلى آخره. فذكر |التفريط بعد الالجتلاف فى القيمة, وهو الذي يُقهم من 
«المقنعة ١١‏ والمراسم' '» وبه صرّح فى «الوسيلة» قال: فإن اختلفا فى القيمة كان 
القول قول المعير ''. وكو“المحكن “هن القَآضّى. وقال فى «الغنية» وإذا اختلفا 
)١(‏ تذكرة الققهاء: في التنازع في العارية ج ١‏ ص 8١؟‏ س 58-74. 
(؟]جامع النقاصي: في العارية ج 1 ص 115. 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج 0 ص 118. 


(4) تحرير الأححكام: في أحكام العارية ج لاص ١‏ ' 

(0) تبصرة المتعلمين ؛ فى العارية ص + أ 

(1) مختلف الشيعة:؛ في العارية ج 1 ص 77 

(/) إيضاح الفوائد: في العارية ج "ص 1؟١.‏ 

(4) رياض المسائل: في العارية ج 1 ص ثر١.‏ 

(إخاالعة لتنقيح الرائع ع: في العارية ج ١‏ ص اللا 

.1 57 فى العارية ص‎ 0 ١ 

المقنسة :فى الفازية ص :320 

() العراسم: في أحكام العارية ص 111 )١7(‏ الوسيلة: في بيان العارية ص +/5. 
)١4(‏ حكاه عنه العامة في المختلف: في العارية بج ١ص‏ 7/: 


كناب العارية / فيما إذا اختلف الطرفان فى القيية ل ب-- ‏ بس ع 


في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقرٌ به المستعير, وكان القول قول المالك مع يمينه 
فيما زادعن ذلك بدليل الإجماع '. وحكى مثل ذلك فى «المختلف '» عن التفي. 
واعقيل ان كوج دل عور اليضي امن على الشير وهو فيد عا أن قد 
العبارة هي التي حكاها في «السرائر» عمّن خالف ما وقال: إِنّها هي التي أوردها 
الشييخ في النهاية ". وقد خلا كلام الجميع عن التقييد يكون ذلك بعد التفريط؛ بل هو 
بإطلاقه شامل لما إذا اشترط التضمين:؛ فلا نستجود قوله فى «المختلف ؟»: احتجّوا 
ببطلان الأمانة بالخيانة, فلم يكن قوله مقبولاً في القيمة, لأنّه ئيس في كلامهم 
تصريح ولاظهور فى ذلك. وتبعه على ذلك بجماعة: مع أنّ منهم من صرّم بالتفر يط 
والتضمين كولد المصتف في«الايضاخ”» ومنهم م أطلق الكلمة كالمحقّق الثاني ١‏ 
والشهيد الثاني " وأجابوا بن تقديم قبيلملرس اكلونن| أميناً بل لكونه منكراً. 

وظاهر كلام «السرائر*6 أَنّهناك_ شير استندوا إليه. وقال «كاشف الرموز». 
ني اعتبرت الأحاديث فما ظفرت بخبر يويد هذا القول, وأخذ يتجشّم لهم أن 
الثابت في الذْمّة هو التالف. ومع تعذر المثل القيمة, فالمستودم يدّعي أنّ الثابت 
في الذثة هذا القدر خلاضاً مكا تبت فى تت فعليه البجيةد نم جاب بأنا لا نسم 
أنه يدّعيء بل ينكر قول المالك ويقرٌ بالقدر المتّفق عليه. قال: ولا يقال إِنّهِ يدعى 
أمرأ نيًا: لأنّ المتفق عليه لا يكون خفئا'. والغرض أنه وصاحب «السرائرة 
)١(‏ غنية النزوع: في العارية ص 77؟. 
(؟و1) مختلف الشيعة: في العارية ج 7 ص ”الاو 9/1 
(؟ وثم) السرائر: في العارية ج ؟ ص وا 
(0) إيضاح الفوائد؛ قي العارية  ٠‏ ص 1"4. 
(1) جامع المقاصد؛ في العارية ج ”ص .4١9‏ 
(9) مسالك الأفهام: في العارية جج ه ص 118. 
(1) كشف الرموز: في الوديعة ج ' ص 55. 


علط ببسل هفتا الكرامة / جم / 


لم يحتجًا لهم بما في «المختلف» وغيره'. 

وصاحب «الغنية» احتج بالاجماع الموهون بما عرفت ! . نعم ما ذكروه يتعيّن 
فى الوديعة. لأنه لا ينأتى فيها الضمان بدون نفريط؛ ولاكذلك العارية, 
٠‏ وقد لت صن اقاراث مودق السيى وهو اذ هونا هنا 

وليعلم أنّ ذلك كله فيما إذا احتمل تغيير القيمة حين التلف اطول المدّة ونحو 
ذلك, وإلا فلو رآها أهل الخبرة قبل هلاكها بحيث يجزمون أنّها لم تتغيّر ة 
حين هلاكها بما قاله المستعيرءقأقّ,القول قول المالك. ولعل ذلك مراد الشسيخين 
وأتباعهما. فتأمّل. 


[فيتيا إذ!,اختلفٍ الطر فان في التفريط ] 
قوله: ووفي ب ع د" والرسيلة' والغنية' 
والسرائر" والنافع؟ والتذكرة؟ والمختلف ١"‏ والتبصرة '' والتنقيح ١١‏ والكفاية 2 


1# كما في إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟ ص‎ )١( 

ا ل 0 شاع 

لو كشرائع الرسادم في الوديعة ج *ص 41١5‏ وإرشاد الأذهان: في الوديعة ج أدص 4734 
ومسالك الأفهام ؛ في الوديعة ج 6 ص .١18‏ 

( 4 النهاية: فى الوديعة والعارية مص 6؟غ. (8) الوسيلة: فى بيان العارية ص 973؟. 

(1) غنية النزوع: في العارية ص 1/؟. () السرائر: في العارية جج 7 ص .45١-47٠‏ 

لا السعي اناك ١‏ في العارية ص .18١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في التنازع في العارية ج ؟ ص 8١؟‏ س 50. 

)٠ :(‏ مختلف الشيعة:فى العارية راص "ل. (11) ) تبصرةالمتعلّمين:في العارية ص أ 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في العارية ج " تس 0 

1/17 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في العارية ج‎ )1١( 


كتاب العارية / فيما إذا اختلف الطرفان فى التد يط )- د لع 


وهو المحكي ' عن القاضي والتقئ» للأصل وأنه متكر منكر. وقد يظهر من «الغسنية '» 
الإجماع عليه. 

وقال في «المقئعة»وإن تعدى المستعير فى العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها 
قد اشترط ضمانهاء والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول فى 
الودعة وال هن مران إن عالت لأ حسما كد يدك لدنهاروان تبتك نالل قزل 
صاحب العارية مع يمينه بالله عر وجل ' مع أنّه لم يذكر في الرهن ولا الوديعة 
الخلف في التفريطء بل فى القيمة معه وجعل القول قول المالك ‏ ولم .يطل به العهد 
فتأئل . وقال في «المراسم»؛ فالمضمون , يلزم ضمانه على كل حال: وما لا يضمن 
لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصّة:؛ ذإِقايختلفا فى شىءٍ من ذلك فالقول قول 
المعير مع يمينه إذا عدما البئنة '. فللا قصد وت لخلف فى التفريط كانت المسألة 
خلافية. ولميتهم التسئق متها لتاقم تب لشكتات» ول ولده؟ ول كاف 
الرموز” ولا أي والعباس. ولوذ كنا #نالقين ما أصمل لإتنبيه عليه بالكلية فى 
«الشراتة 0 وغيرينا ١‏ مقا ل نكر لتساك ف والكعلف ١‏ آم نكيل نيما 
مخالفين احتمالاً, وإنّما تسب الخلاف إليهما عن اليك الفاضل المقداد 'أ, ونقل 
غيارته عرفا ننرنا يفا صاحب «الرياض ''». 


. حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل: في العارية ج ؟ ص لخر‎ )١( 

(؟") غنية النزوح: في العارية ص 5ل!؟. 

(؟ وغ) المقتعة: في العارية ص , والرهون ص 1515, وفي الوديعة ص 111 

(0) المراسم: في أحكام العارية ص 35 (5) إيضاح الفوائد: في العارية م ؟ ص .١171‏ 
() كثف الرموز: في الوديعة والعارية م ؟ ص /؟ خا 

(8) المهذّب البارع: فى العاريةج اصن 17 ا 

(1) شرائع الإرسلام: في الأحكام المتعلقة بالعارية ج ؟ ص .١1/8‏ 

)٠ 2)‏ كمسالك الأفهام: في أحكام العارية ج ع اص /130 ةا 

0 ٠ (157)ات لننقيحالرائع:في العارية جم "ص‎ ١ مختلف الشيعة:في العارية ج1*ص‎ )١١( 
المسائل: في العارية ج لع قرا د ثاخا‎ ضاير1١(‎ 


4 شح ب سس ست فكثا ‏ الكرامة رخ ١‏ 

فروع 

0 ولد عار المضمونة غير مضمون. 
فروع 
[حكم ولد العارية المضمونة] 

خاصٌ بما إذاكانت مضمونة بالاشتراط فيما يؤثر فيهالشرط لاكولد الصيد للمحرم 
وشبهه. ووجه عدم ضمانه أنّالان قي إئبات اليد عليه مستفادة من فحوى عارية 
الأ وليس داخلاً في العارية. ولا فرك بن كونه منفصلاً أو حملاً. ويجيء على 
قول الشيخ ' أن الحمل جر تالاه ختتانة. 


[في أنّ مؤنة آلْردُ على المستعير] 

قوله: «الثاني: مؤونة الردٌ على المستعير» قد تقدّم الكلام ' فيه لأنّه 
قبض لمصلحة ننسه ويجب رد الملك على مالكد عند الطلب أو اتقضاء المدّة. وقال 
فى «جامع المقاصد»: قد يقال: هذا ينافى ما سبق من عدم وجوب طم الحفر لو قلع 
الغرس اثمالك؛ لأنّه لم يردٌ الملك المستعار على المالك إِلَا أن يقال: المراد رده 
على ما هو به. وعلى ما ذكره فقد يستفاد أن المالك إذا بذ الأرش ألزمه بالقلع, 
وليس يبعيدء لكن يشكل عليه ما لو استعار في بلد فسافر المالك إلى بلدِ آخرء 
بنك أن يقال الزاعيب!الزة فى يلد العاويق لزنه الذى أزمه وف ينها" 


(١)الميسوط:‏ في أحكام ؛ بيع الغرر ج ؟ ص .١1816‏ 
(؟! تقدام في ص .11١‏ 


كات العارية #قيماار أعار الششير سب - ااا ا يع 


الغالث:لو ردٌهإلي من جرت العادةبالقيض الدايةإلى سائسها لميبراً. 
الرابع: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على مَن 
شاءء ويستقرٌ الضمان على الثاني مطلقاً على إشكال. 


[فيما لو رد العارية إلى متصديه ] 


قوله: «لو رذه إلى مّن جرت العادة بالقبض كالدابّة إلى سائسها 
لم يبرأ» لو قال: لو رد العارية إلى مَن جرت العادة بقبضه لها كان أولى: وقد تقدّم 
الكلام ' فى ذلك. وقال أبو حنيقة ': إذا ردّها إلى ملك المالك صارت كأنّها 
شرف دير الفراكى فى القاد: يكف الى أملاك صاحيهاء وغاطه فسى 
والشدكر: ير النبازرق السسير و قإلى الحرز كمِنم/عليه العادة. ْ 


[َقَنْمالىأعار المستعير ] 
قوله: «لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من 
شاء. ويستقد الضمان على الثانى مطلقا على إشكال» لاريب أن له 
الرجوع بأجرة المثل على مَن شاء منهماء لأنّ المنقعة مضموئة على كل واحدٍ 
والمراد بالاطلاق ما إذا كان أي الثانى عالماً أو جاهلاً. واستقراره على 
العالم لا إشكالفيه. وإنّما الاشكال فى استقراره على الجاهل أقواه و أصحّه عدم قراره 
عليه كما في «الايضاح “وجامعالمقاصد*» لأنّه إنّما أقدم على استيفاء المنفعة مجّاناً 


410-84 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة: في العارية جج 0 ص 708, والشرم الكبير: ص 97١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ضمان العارية ج ؟ ص 5١1‏ س 57. 

(4) إيضاح الفوائد: في العارية جج "ص 1714. (8) جامع المقاصد: في العارية ج1ص 6 4. 


)+ ب يبب لل همف تاج الكرامة / ج ١‏ 


وكذا العين. 

الخامس: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمهالصبر إلى اتقضاء 
المدّة على إشكالء فتقدّر المدّة في الإجارة. ويضمن المستعير في 
المضمونة دون المستأجر والمرتهن. 


فكان مغروراً ضعيف المباشرة فيرجع على من غرّه. ولا ترجيح في «التذكرة' 
والتحر ير أ والحو 0 5 ولأنه المتلف المباشر التلفء وهو ضعيف. 
المالك ‏ في الرجوع م 4 تار القهاء م 
إشكال في الجاهل قد علم وجهه ممارسبق. لكن في «التحرير أ » جزم بأنّ قرار 
الضمان على المستعير التتاتقّناقّيلفت>فى يده ولم يستشكل فى الجاهل 
«كالتذكرة ”» والأصح 3 برجم عبلى:من غيرّه كما فى «الايضاح'» انها 
و«جامع المقاصد'والكتاب »فى با بالرهن. وفى«الحواشى)» أنه او اشترط عليه 
الضما نأو كانت مما بضمنكالذهب والفضّة ضمن قطعا؟. ووافقه على ذلك المحدّق 
الثاني» لأنْهإنّمادخل على ضمانهاء وقال:والحال في نقص الأبعاض يُعلم من هذا ٠١‏ 
قوله: «لو أذن المالك في الإجارةأو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء 


,51 تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص را ؟ س‎ )١ 

00 تحرير الأحكام: في في أحكام العارية ج #اص 418 

('و4) الحاشية النجارية للشهيد: في العارية ص 4س ١١-5‏ (مخطوط في مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). ْ ْ 

(8) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 8١؟‏ س 7" 

(5) إبضاح الفوائد: في العارية جج ؟ ص .١١15‏ 

(لأوء )١‏ جامع المقاصد: في العارية ج ص 18 

(كما قواعد الأحكام: في الرهن ج ؟عس ؟2١١.‏ 


0 


كتاب العادية يما لو أذ المالك بالاجادة أو ارقن 7-٠‏ ؤؤع 


المدّة على إشكال. فتقدّر المدّة فى الاجارة» ويضمن المستعير فى 
المضمونة دون المستأجر والمرتهن» قد تقدّم الكلام في باب الرهن فيما 
اذ الكدار للرهع سيزغا ف البوالة واطراني انعورف احم عات وقد هذا 
هناك كلامهم فى البابين. ومنه يُعلم حال ما إذا أذن له في الإجارة. والأصم أنه 
يلزمه الصير إلى انقضاء المدّة المقدّرة, لأنّه لاد من تقديرها فيهاء لأنها تقبل 
الزيادة والنقصان, والضرر بذلك يتفاوت تناوتاً يبَأ فلا تصمٌ الاجارة يز 
لدمو فتدى لماه لاسي الله ا هود لمر قيض علقت د يدها يذ مانت 


,! 515-489 تقدم في ج 6ص‎ )١( 


المقصد الثالث 


فى اللقطة 
وفيه فصول: 
(المقصد الثالك! فى اللقطة» 


قال في «القاموسَ) اللْقَطَة متبركة وكخز مةوَهْمَرَّة وثُمامة ما التقط .١‏ واقتصر 
في «الصحاح» على الأُوّل '. وقال في «النهاية»: اللّقطة _بضمٌ اللام وفتهم القاف - 
المال الملقوط. قال؛ وقال بعضهم: بُنى اسم الملتقط كالضحكة والهمزة:, فأا المال 
الملقوط فهو بسكو ن القاف, والأوّل أكثر وأصممٌ '. اتتهى. قلت:هذا البعض الذي قال 
بسكون القاف لا غير هو الخليل بن أحمدء حكاه عنه في «التذكرة ». وأما جواز 
فتح القاف وسكونها فمحكيّ * عن الأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء وأبي عبيدة. 

وفي «المصباح المنير» اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع. قال: قال 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ” ص ؟8مادة «لقطه». 

(؟) الصحاح: ج اص ١١89‏ مادة «لقط». 

(5! النهاية: جم 4 ص 554 مادة «لقط». 

(4) تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص ١0١‏ س 78 

(5) الحاكي عنهم هو الشهيد الثاني في مالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص 404. 


كتاب اللقطة / فى تعريف اللقطة ا 


الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى لتأخذه. قال -أى 
الذأر هري -:وهذا قول جميع أهل اللغة وحذّاقالنحويّين. وقال الليث:هو بالسكون, 
ولم اسمعه لغيره. واقتصر أبن فارس والفارابي وجماعة على الفتتح, ومنهم من يعد 
السكون من لحن العوامٌ. ووجه ذلك أن الأصل لقاطة فتقلت عليهم لكثرةما يلتقطون 
في النهب والغارات وغير ذلك فتلعّبت بها ألستتهم اهتماماً بالتخفيف فحذفوا الهاء 
مرة وقالوا: لقاط. والألف أخرى فقالوا: لقطة, فلو أسكن اجتمع على الكلمة 
إعلالات, وهو مفقود في فصيم الكلام '. 
وعن أبى عُبيدة أن ما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة بالتحريك, حكاه عنه فى 
«السرائر '». وقال فى «الإيضاح»: فيجاحد يريم بن خالد الجهنى أجمعت الرواة 
على روايته بالتحريك '. وفى «الصحاح 6» أصل اللقطة الأخذ من حيث لا يحسّ 
منه. وفى «النهاية» أن يعثر على.الشىء من غير قصد*. 
وكيف كان. فقد قال جماعة'؟ إنها تخنصٌة'لعُةَ بالمال, والفقهاء تجوزوا فى 
إطلاقها على ما يشمل الآدمي: وبعضهم ؟ جرى على المعنى اللغوي وأفرد الاثسان 
الضائع بكتاب آخر وعنونه باللقيط. قلت؛ الظاهر أنّها حقيقة شرعيّة بناء على قول 
هوّلاء الجماعة لوجود معيارها فيها كما هو واضح. لأنه قد أطلق لفظ اللقطة على 
)١(‏ المصباح المنير: ج ص لأنة مادة لقط». 
(1) السرائر: في اللقطة جم 7اص .٠٠١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ؟ ص .١١6‏ 
(4 لم نعثر عليه في الصحاح ولكن وجدناه في المصباح المنير: ج ؟"ا عن /681 مادة وتقط». 
(0) النهاية: ج أص 511 مادة «القط». 
(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في اللقطة ج ١١‏ ص 455. والطباطبائي في رياض 
ال ا 0 ! ص : 1 
المسائل: في اللقيط ج درن 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
الأوّل: فى اللقيط 
وفيه مطلبان: 
(الأوّل) 
الملقوط إمّا إنسان أوحيواة أو غيرهناء ويس الأول لقيطا 
وملقوطا ومنبوذاء وهو كل صبيّ ضائع لا كافل له 


الجارية في صحيح علىٌ بن جعفر ' في كلامه. 


[فى تعزيف اللقيط ومصاديقه ] 

قولت #الآذل؛ المللطوانا إنلان اونضيوان آذ غيرهياء ويستىن 
الأؤل لقيطاً وملقوطاً.وصنيودًا» كما فى «الشرائع ' وكذا «التذكرة” 
والتحريرء والدروس » وغيرها' فجَعَلوًا الأقسام الثلاثة باعتبار اختلاف 
أحكامها. فإنّ لكلّ واحدٍ من هذه الأقسام الئلاثئة حكماً يخصّه. واللقيط فعيل 
بمعنى مفعولء فهما بمعنى: والمنبوذ المطروم فإِنّهِ ينبذ أَوّلاً ثم يلقط فرجعت 
الأسماء الثلاثة إلى أمرين ياعتيار حالتيه. 

قوله: «وهو كل صب ضائع لا كافل له كما في «الشرائع "والتافع" 


88١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح مج‎ )١( 
6 س‎ 77١ (؟) تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج اص‎ 

(4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج وض 417 

(1) ككفاية الأحكام: في اللقطة جح ؟* ص .0٠١‏ 

(ه) المختصر الناقع: في اللقطة ص 101, 
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كتاب اللقطة / فى تعريف اللقيظط ومصاديقه 


والنذكرة 'والتحرير "والدروس '» مع زيادة الصبية والمجنون فى الأشير: واشعرط 
فى «الارشاد» صغره . ونحوه ما يفهم من «الوسيلة* والغنية'». وفي «الحواشي '» 
كلّ صب طرحهأهله عجزاً عن الصلة أو خوفاً من التهمة. وفي «اللمعة* والروضة ' 
والمسالك ٠١‏ والكفاية ١‏ '» وكذا «جامع المقاصد" '» أنه إنسان ضائع لاكافل له. 
وكلام أهل اللغة يوافق مافي الشرائع وما وافقها. قال في «النهاية؟ '»: اللقيط الطفل 
الذي يوخذ مرميًاً وفي «القاموس؟' أنه المولود الذي ينبذء وفي «المصباح 
المنير “'» أنّه غلب على المولود المنبوذ. نعم في «الصحاح" © أنه المنبوذ. فتأمّل. 

ثم إن حكم الالتقاط وهو الأخذ والتصيف في اللقيط وحفظه على خلاف 
الأصل ولا سيّما على القول بوجوبد تقتصرٌفي#بعلى القدر المتيقّن من النص 
والفتوى: وهو ما أُطلق عليه اسم اللقبط حقيقةً عرفا وهو الصبئ الشامل للصبية 


”/ ع 1/6؟ سن‎ ١ تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج‎ )١( 
.117 (؟) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص‎ 
الدروس الشرعية: في اللقطة ج لاص "ل‎ 1 
.45٠ ص‎ ١ (4)إرشاد الأذهان: في اللقطة ج‎ 

(0) الوسيلة: في اللقطة والضالة ص /اا؟. 

(5) غنية التزوع: في اللقطة ص .2١14‏ 

(آ) لم نعثر علبيه. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ع /9؟؟. 

(1) الروضة البهيّة: في اللقطة بج لاص 3 

.435١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في اللقيط جج‎ )٠١( 
.07١ كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١١( 
جامع المقاصد: في اللقطة م ص با‎ )١؟(‎ 
النهاية: ج ص 54؟ «مادة لقط».‎ )١1( 
المحيط ح "ا ص 187 مادة «الفط 4ه‎ سرماقلا)١4(‎ 
المصياح المئير: جم ؟ ص 001 مادة «لقط».‎ )١16( 
مادة «لقط؛.‎ ١١ 1 ص‎ ١ الصحاح:ج‎ )1( 


145 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


تغليباً شائعاً دون مطلق الإنسان الشامل له ولمن فى حكمه كالمجنون وإن لم 
يستقل بدفع المهلكات عن نفسه, لأنّ أحكام اللقيط إِنّما ترتّب على الاسم, لأنة 
الموجود في الأخبار ' اللقيط واللقيطة دون الحاجة ودفع الضرر. لاندفاعهما 
بإرجاع الأمر إلى الحاكم, فليكن الشأن فيه كالشأن في البالغ العاقل؛ فقد اتَنقوا 
على امتناع التقاطه وقالوا ' إِنْه لو خاف عليه التلف وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ 
الغريق ونحوه. وهذا يقضى بن المدار على الاسم دون وجوب دفع الضرر كما 
ستسمع في بيانالتعريف. فإلحاق المجنون مطلقاً بالصبئّ كما هوخيرة الشهيد ين " 
والمحقق الثاني ؟ والخراسانى * وظاهر «الكتاب والإرشاد» حيث قال فيهما: 
ولايلتقط البالغ العاقل' إذ قضيته أنه يلتقط غير العاقل غير متّجه. وبذلك ظهر أن 
لا وجه لقوله في «المسالك"©: لا وجم للبُقيبد بالصبيّ. ثم إن ينغي أن يزيد في 
«الدروس» المجنوئة, ْ ْ 

لكن هذا يقضي بخروت المَطين وكأن الضنهزر دخوله. أنه خيرة «الشرائء* 
والتذكرة؟ والتحرير ١١‏ والكتاب والدروس '' وجامع المقاصد؟! والمسالك؟١‏ 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ب 7؟ من أبواب اللقطة م كج لاح لالد الال 

(؟) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في اللقطة ج 1ص 48؛ والطباطبائي في رياض 
المسائل: في اللقطة ج ؟ ١ص‏ والشهيد الثاني في الروضة البهبة: في اللقطة ج لاص 37. 

(؟) الدروس الشرعية؛ في اللقطة ج لاص "لا ومسالك الأفهام: في اللقيط ج ؟اص 45١‏ 

.51 جامع المقاصد؛ في اللقطة ج 1 ص‎ )١١94( 

(8) كفاية الأحكام: في اللقطة بج ١‏ ص مق 

)3 إرشاد الأذهان: في اللقطة ج اص .141+١‏ 

(لاو؟1١)‏ مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١١‏ ص 17١‏ و111. 

لكي شرائع اللإسلام: في اللقطة ج ؟' ص زذكنة 

(4) تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص 77١‏ س ١؟.‏ 

.187 تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص‎ )٠١( 

78 الدروس الشرعية: في اللقطة ج “اص‎ )١١( 


كتاب اللقطة / فى تعريف اللقيط و7 سوست 141/7 
والروضة '»وظاهر«اللمعة '»وكذا«الوسيلة' والغنية »وتردّد فيه في «الكفاية *» 
وكأنّ عبارة «الارشاد» غير ملتثمة؛ لِأنّه أَوَلِةً جعل الصغر شرطأً وفرع عليه عدم 
صحّة أخذ البالغ العاقل, فيفهم منه أنه يجب التقاط غير البالغ, ثمّ قال: ويجوز أخذ 
المملوك الصغير دون المميّز '. فيفهم منه أن المميّز ليس بلقيط في المملوك. ونحوه 
ما في «الكتاب والتذكرة» كما يأتي, لكن المحقّق الثاني " والشهيد الثانى ‏ استتنيا 
المراهق تبعاً «للمبسوط *» وإليه مال في «الدروس " لأنه مستغن عن الحاجة 
إلى التعهد والتريية فكان كالبالغ فى حفظ نفسه. 

وقد يقال ' أ :إن الشهرة غير متحققة, لاضيطراب كلمتهم في التعريف والشرائط 
والتعليل فيه كما عرفت وستعرف ,هذا المحدّق في «الشرائع» تردد أوّلاً م جعل 
جواز التقاطه أشبه لصغره وعجز ماعن دفع ضبوورئه ؟٠.‏ ونحوه ما في «التذكرة"١‏ 
والتحرير؛ '4. وأنت خبير بأنّالأشبهبالأصول عدم صعّة التقاطه, لأنّك قد عرفت 


17 الروضة البهية: في اللقطة ج لاص‎ )١( 

)١(‏ اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص /ا7؟, 

(؟) الوسيلة: في بيان الملقطة والضالّة ص /399. 
(4؛) غنية النزوع: في اللقطة ص 7:05 

(5) كفاية الأحكام: في اللقطة ج ص .57١‏ 
)0 إرشاد الأذهان: في اللقطة جج ١‏ ص 1 
(/!) جبامع المقاصد: في اللقطة م 1 ص 47. 
ها مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١١‏ ص 77]. 
(4) المبسوط؛ في اللقطة ج لاص 538 

)٠١(‏ الدروس الشرعية:؛ في اللقطة ج اص ا 
)١١(‏ لم نعثر عليه في ما بأيدينا من الكتب. 
(؟١)‏ شرائم الإسلام: في اللقيط ج اص 187. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص ٠/ا؟‏ س .5١‏ 
)١5(‏ تحرير الأحكاء: في اللقيط ج 4 ص 417. 


لو 


مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 
أن أخذه والتصدف فيه مخالف للأصل خصوصاً على القول يوجوبه وأنٌ المدار 
على الاسم لا على الحاجة: وأَنّ المميّر لا يسمى لقيطأً عرفا بل يكفي الشاكٌ. ون 
التعليل المذكور لا يقضي بكونه لقيطاء لأنّ ذلك يندفع بإرجاع أمره إلى الحاكم؛ 
فهو من باب الولاية العامة كحفظ المجانين والغيّاب وسائر المصالحء, فينصب له 
من يباشر ذلك ويصرف عليه من ببت المال إن لم يكن له مال. 

فالطفل إن لم يكن مميزا أصلاً فجواز التقاطه أو وجوبه إجماعي كما صرح به 
جماعة '. وفي «الشرائع» نه لاريب في تعلق الحكم بالتقاطه ' وإن كان ممييزاً في 
الجملة, ولكن مع ذلك ما وصل تمنيزه إلى حفظ نفسه عن الهلاك بأن يقع في بثر أو 
نار أو نحو ذلك فالظاهر أيّهامتل َي كتير بل يكاد أن لا يسثى مميّرا وأا إذا 
تعدذى عن هذه المرتبة ولكنّهإنما يحتاج إلى التربية كطبخ طبيخه وغسل ثيابه, وهذا 
هو المفروض فيكلامهم:.فالظاهر كما هوخيرة مو لانا المقدّس الأردبيلي " وشيخنا 
صاحب «الرياض © أنه لا يجب التقاطة بل ليس ذلك محلا له بل أمره إلى الحاكم. 

هذا وقد قبل في «التذكرة ' والمسالك'» في بيان حال التعريف: إِنّْه احترز 
بالصبيٌ عن البالغ فإنّه مستغن عن الحضانة والتعهّد فلا معنى لالتقاطه. نعم لو وقع 
فى معرض هلاك وجب تخليصه كفاية. قلت: هذا يشهد على ما ذكرناه آنفاً قال 
في «المسالك»: واحترز بالضائع عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافلء فإِنّه 
0 ”3 منهم الأردببلي في مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠١‏ ص 757 54 

والطباطبائي في رياض المسائل: في اللقطة ج ١١1ص‏ 59/1-79/86. 

(؟) شرائع الإسلام: في اللقيط ج "ا ص 587. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠١‏ ص 1597- 59414 


(أارياض المسائل: : في اللقطة ج ؟١‏ ص 55 ا 


(6) تذكرة الفقهاء: في اللقيط سم ؟ ص ٠‏ لاس .٠١‏ 
(1) مسالك الاقهام؛ في اللقيط ج ؟أاصس 11١‏ 


كثات اللقطة “فى تعريف اللقيط ومصاديقه ----------سس888 
ِ قي ع 1 
وإن كأن مميّزاء فآن كان أله من يجبر على نفشتاه اجبر على أشدة 


لايصدق عليه اسم أللقيط وإن كانت كفالته واجبة إل أنه لا يستّى لقيطاً'. وقريب 
منه مأ في «التذكرة '» وهذا أيضاً يويّد ما ذكرناه. وبقوله «لاكافل له» عن الضائع 
المعروف النسب فإنّ أباه وجدّه ومن يجب عليه حضائته مختصّون يحكمه 
ولايلحقه حكم الالتقاط. نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى مَن تجب 
علبه حضائته كفايةً من باب الحسبة: فالمراد دلا كافل له» حال الالتقاط. ويجوز 
الاحتراز بقوله «لا كافل له» عن الصبئ الملقوط. فإنه في يد الملتقط بصدق عليه 
أن له كافلاً. ومع ذلك لا يخرج به عن نم تائم بالنسية إلى أهله. 

وبعد ذلك كله فالمسألة في المُجنون والمك ا نخلو عن الاشكال. لأن 
الظاهر من تعليلات علماء الخاصّة "5الغامة “فيد مواضع وبه صرّح بعضهم أنّ 
المدار على الحاجة إلى الحضانة والتعهد لجو عن دف )اضرره وضرورته وأَنَّه 
المراد من الأخبار. 

قوله: «وان كان مميّرأً» قد تقدّم الكلام ' فيه. 

قوله: وان كان له من يعبر :على ننقتة أسير على أكذه» يأ يقار 
كلامهم في المقام من اضطراب. ففي «الشرائع؟ والتحرير*» لو كان له أب أو جد 
)١(‏ مالك الأقهام: في اللقيط ج ١١‏ ص .45١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ا ص ١7٠؟‏ س 3775 -58, 
(1) منهم المحقق في * شرائع الإسلام: في اللقيط ج ؟ ص 185, والمحقّق الشاني في جامع 

المقاصد: في اللقطة ع ص 47 والعلامة في تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؛ ص 1517. 
(4) منهم النووي في المجموع: ؛ في اللقيط ج 6١1ص .25١‏ 
(0) تقدّم في ص 458-1356. 


(1) شرائع الإسلام: فى التقيط سن “لاص 3ى؟. 
(0) تحرير الأحكاء: في اللقيط ج 5 ص 147. 


ليب ليس سمل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


أو آم 1 جبر الموجود منهم على أخذه. وزاد في «الشرائع» ولو سبق إليه ملتقط ثح 
بدو هلم الكر فإنه يلزم ال" . وفى «الإرشاد * والليفة و الس الى 
والجدٌّ والملتقط. وترك الأ فيهماء وزاد الوصيّ في «اللمعة». وفى «الدروس؟ 
والروضة *» أنّه يجبر الأب وإن علا والأهّ وإن تصاعدت والملتقط السابقء وزاد 
في «الروضة» أيضاً الو صيئ. وفي «المسالك؟ والكفاية"» أن اأذي يجبر هو مَن 
تجب عليه حضانته. وفي «التذكرة» أن غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو 
الوصيّ لأحدهما. وإلا نصب له القاضي مَن يراعيه ويحفظه, لأنّه كان له كافل 
معلوم وهو أبوه أو جدّه أو وصبهيناةإذا فقد قام القاضي مقامه كما يقوم بحفظ مال 
الغاثيين والمفقودين. ثم قإل؛ نريد بِميّع لأ#كافل له مَن لا أب له ولا جد للأب ومن 
يقوم مقامهماء فمّن هو في حضانة أحد قكلاء لا معنى لالتقاطه *. فاختلاف كلامهم 
واضطرابه ظاهر كما كرك فتأقل” 

والمفهوم من كلامهم أيضاً أن المتبوذ هو الذي طرح ونيذ وليس لأحد يد عليه 
مع كونه في موضع يظنٌ فيه هلاكه؛ وأنّ غير المنبوذ هو الذي له من يكفله قريباً 
كان أم بعيداً ملتقطاً أو غيره, لأنّه ليس بضائع ولا فى مهلكة, فالحافظ له ليس 
تعب اونا ذكر وه ولا في الوليَ كما هو ظاهر «التذكرة؟ والارشاد"' واللمعة ١١‏ 
)١١‏ شرائع الإسلام: في اللقيط ج 5ص 1 
(؟ و١١)‏ إرشاد الأذهان: في اللقطة جج ١‏ ص ٠١‏ 44. 
(1ر١١)‏ اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص /0؟؟. 
(2)الدروس الشرعية؛ في اللقطة ج اص ا 
(0) الروضة البهية: في شروط اللقيط ج لاص 17. 
)0 مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١٠١‏ ص ؟11, 


(/) كفاية الأحكام: في اللقطة ع ؟ ص ١؟8.‏ 
(خر1ة) تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص «لالاس 58-55 


كتانت:الققطة ار اتقاكان الا سي ع 41 


ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأوّل. 


وقد بظهر ذلك من «المبسوط» حيث قال: إن التربية والحضانة ولاية وكذلك 
الإنفاق, وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجدّ أو الوصيّ أو أمين الحاكم '؛ التهى. 
وإرادة ذلك بعيدة جد وليس متحصراً فيمن تجب عليه الحضانة, لأنًا إلى الآن لم 
تملعف 7 0 يجبر عليها الأبوان اع : على أن اما مثهم 
تركوا ذكر الأمٌ هناء والقول باختصاص الوجوب بيذي الحقّ محل نظر للأصل, 
اب في الأ ارم يد على ير بوت أمل متف فله إسقاط حقّه كما 
صرّح به جماعة '. نعم إن استلزم تركهلتضييم الولد وجبت كفاية كغيره مسن 
المضطرٌين. ولميرده من قال هنا:إن الذي يجب رجلىئ/أخذه مَن تجب عليه حضائته. 
قوله: «ولو تعاقب الالتقاطت جب الأُونْ4 قد عرفت ؛ المصرّح به. 
ووجهه أنّ الحكم تعلق به فيستضعيء قلا:تجوازءله نيز هيحد ذلك وردّه إلى المكان 
الذي التقطه فيه بلا شك كما في «التذكرة*» فلو فعل لم يسقط عنه الحكم. فإن عجز 
عن حفظه سلّمه إلى القاضي, فإن تبرّم به مع القدرة فقد قرّب في «التذكرة'» 
أن يسلمهأيضاً إلى القاضي. وطومببى 00 الشروع فى فروض الكفاية للايوجب 
إتمامهاء وهو خلاف التحقيق, لأنّ فروض الكفاية تختلف في ذلكء فبعضها يجب 
)١(‏ الميسوط: : في اللقيط بع ؟اص برذ 
(؟) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية: في العلة ص 9, والعلامة في إرشاد الأذهان: في 
اللطة ج ١‏ من + والشيخ في المبسوط: في اللقيط ج اص 77/8 
(1) منهم العلامة في التذكرة: في اللقطة ج ١‏ ص ١"!؟‏ س 15, والاردبيلي في مجمع الثائدة 
والبرهان: في اللقطة ج لص خم ؟ ك4 والطباطبائي في الرياض: في النكاح: ج لاص 675 
والشهيد في القواعد والفوائد: ج ١ن‏ 11 , 


(4) تقدم فى ص .0٠١-14331‏ 
( و١)‏ تذكرة النقهاء: في اللقطة ج ؟ ص ١ل/اكاس‏ 8و1" 


؟.ددلدللل ل هفقتاسم الكرامة / ج ١/‏ 
والتقاطه واحجبٌ على الكفاية. 


إتمامها وبعضها لا يجب. وأيضاً فالظاهر أنه بعد أخذه لم يكن من الشروع في 
الواجب الكفائي كما بأتي بيان ' ذلك كلّه. والّذي اختاره ولده والكركي أنه ليس 
له أن يسلّمه كما يأتى " عند تعاض المصئف له. 


[أنّ التقاط اللقيط واجب كفائى ] 
قوله: «والتقاطه واجبٌ على الكفاية4 كما في «المبسوط ' والتذكرة؟ 
والتحرير *والدروس 'والتنقيخ" وجَامْع”المقاصد*» وفى «المسالك؟ والكفاية ' '» 
نه مذهب الأكثر. وفي «المسالك» أَيصلاأَنُه مذهب المعظى 1١‏ وفي «غاية المرام» 
أنه المشهور "'. وفي «التنقيج» أن عليه الفتوى .١١‏ قلت: المصرّح به خمسة ؟١.‏ 
وفي «الشرائع ٠١‏ والتافع' »أنه #ستحت؛ وقد رماه الشهيدان! بالضعف. 


(1و1) سياتى فى عن 8 85 (5) المبسوط: في اللقيط ج لاص 57 

(4) نذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص ١/١‏ س 1. 

(8) تحرير الاحكاء؛ في اللقيط ج ص 41435. 

(1) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 5/. 

اعفد ارام فى اللتظيع اهن 31 ١لا‏ جامعالمقاصد: في اللقطة جاص 18. 

(95١١)مسالك‏ الافهام: في احكام اللقيط جح ١٠١‏ ص 2/١‏ و؟لا4. 

.١50 كفاية الأحكام: في اللقيط ج "ص 2.077 (؟١)غايةالمرام: في اللقيط ج ص‎ )٠١( 

4 وهي المبسوط: في اللقيط ج “ص 76 وتذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص سس‎ )١4( 
,,6 وتحرير الاحكام: في اللقيط ج 4 ص 815:. والدروس الشرعية: في اللقيط ج ”ص‎ 
.٠١7 والتنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص‎ 

.586 شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج لاص‎ )١6( 

(13) المختصر النافع؛ في اللقيط ص 1017. 

7/7 الدروس الشرعية: في اللقيط ج ص 75 والروضة البهية: في اللقطة ج /اص‎ )١0( 


كتاب اللقطة / فى عدم وجوب الإشهاه على الالتقاط بل ةاوه 


ولا يجب الاإشهاد. 


وفي «اللمعة '» التفصيل بالوجوب مع الخوف والاستحباب مع عدمه. وهو 
ظاهر «الدروس "4. وفي «المسالك ؟ والروضة؟ والكفاية ' أنه منّجه. وقد ناقش 
فيه أي التفصيل -في «مجمع البرهان» قال: في وجود صورة الاستحباب تأمّل, 
إذ الطفل في محل التلف مع عدم الكفيل'. وفيه نظر واضح. لأنّه قد يكون ممّن 
يمكنه الوصول إلى محل الحفظ بنفسه مع مشقّة وعسر. 

ووجه الوجوب أن فيه صيانة النفس عن التلف وفي تركه إتلاف لها فكان 
كإطعام المضطرٌ وإنجائه من الغرق» وليسر يليه فيه ذهاب مال. 

ووجه الاستحباب الأصلء. ولإلاثعارضئله إلا الأمر بالاعانة على البرٌّء وهو 
الاستحباب. لاستلزام وجوبه الاعانة على كثير من وجوه البرٌ مما تشهد الضرورة 
بعدم وجوبها فيه. والتخصيص يوجب كون الخارج أكثر من الداخلء وقد برهن 
فى محله أنه يشترط بقاء ما بقن هن قر سطلفاء, وقد عرفت المعارض له 
والتقصيل هو الأشبه. وفي «التذكرة» الإجماع على عدم وجوبه على الأعيان” 


قوله: ؤولا يجب الإشهاد4 عندنئا كما فى «جامع المقاصد*» وهو 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 97؟؟ -ءر؟؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في اللقيط بج *ص 71 

() مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ؟١‏ ص 0 

(4) الروضة البهية: في اللقطة ج لاص 87 

(0) كفاية الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 017. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠١‏ ص 417 
() تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص 17١‏ س 15. 

(8) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص 4/8. 


#دد لل هقاس الكرأمة / سم ١9‏ 
ولا يلتقط البالغ العاقل. 
ولو ازدحم ملتقطان قُدّم السابق. 


مذهب الأصحاب كما فى «الكفاية» للأصل '. ولا ترجيح فى «المبسوط '». وفى 
«الدروس” وجامع المقاصدء» انه وت نه اد إلى حفظ نسبه 58 
إن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. 

قوله: «إولا يلتقط البالغ العاقل» كما هو قضيّة تعريف اللقيط وشرائطه 
كما تقدّم ”. وبه صرح في «الدروس' وجامع المقاصد”"» لأنّه يمتنع بنفسه كالدابة 
الممتنعة كذلك, ولامتناع ثبوية“الولا/يةرعليه. نعم قالوا*: لو خيف عليه التلف في 
مهلكة وجي إثقاذه كما يلب إنقاذ الشركيق #وتحوةه. 


آق الى ازدجم الملتقطان ] 

قوله: «ولو ازدحم ملتقطان قَدِّم السابق» كما في «التذكرة؟ 
والتحرير"' وجامع المقاصد ''» وهو قضيّة كلام «المبسوط؟'» لأنّ الملتقط هو 
السابق إلى أخذه. وفى الْأوّل والأخير أنه لا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من 


.017 كفاية الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و؟١)‏ المبسوط: في اللقيط ج اص 78و71 

2 الدروس الشرعية: في اللقيط ج عن ا 

(؟ ولاو١١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص 98 15. 
(6) تقدّم فى ص 114-4506 

(1) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 79 

(8) تقدام فى ص .15١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص ١/1؟‏ س 17. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في اللقيط مع 4 ص 447. 


كتاب اللقطة / فى ما أو أزدهم الْمَلتقطان م ا تت 6٠8‏ 


فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي 


غير أخذ, وهو كذلك. وفيهما أَنّه لو كان الازدحام قبل أخذه وقال كل واحد منهما: 
أنا آخذه وأحضنه جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهماء إذ لا حقّ لهما 
قبل الأخذ. وسياتي إن شاءاث هال نا إذااحلولة حاولا واحدا دفية والحدة 
وكاتا أهلاً للالتقاط معاً. 

قوله: إفإن تساويا ففي تقديمالبلدي على القروي والقروي على 
البدوي والموسر على المعسر وظاهرإلعدالة على المستور نظر» 
ونحوه ما في «الإيضاح' والدروس ؟ والحواشي "ا من التأمّل وعدم الترجيح في 
الحكم. وفي «الايضاح » أن ا لأولى القرعة: 

وحكم في «التذكرة *» بالترتجيخ لهناه الصّفات, قال إن تساويا في الصفات, 
فإن ترجّم أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصّصه به دون الآخر وكانا معأ ممّن 
يثبت لهما جواز الالتقاط أقرٌ في يده وانتزع من يد الآخر, والصفات المرجّحة 
أربع. وجزم بالترجيح بما ذكر هناء وزاد تقديم الحرٌ على العبد والمكاتب وإن كان 
التقاطه بإذن سيّده. لأنه في نفسه ناقصء وليست بد المكاتب يد السيّد. ووافقه في 
«جامع المقاصد»في تقد يم المعلومالعدالة على المستور. قال: لأنّ الأحوط اشتراط 
العدالة, فيكو نالترجيح بهذا الاعتبار, قال:وهذا بناءعلى القول بعد ماشتراط العدالة 
١(‏ وغ) إيضاح الفوائد: في اللقطة ج اص 34 , 
(؟) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اس ”الا 1لا, 


() لم نعثر عليه. 
(8) تذكرة الفقهاء: فى اللقيط ج ؟ ص ١/ا؟‏ س 7١‏ وا؟. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


في الملتقط, أمّا على الاشتراط كما يراهالمصتّف فلاوجه للنظر في هذا القسم. وقال: 
وبا الباقون فالأصممٌ عدم ترجيح أحدهم على مقابله, لأنّ كلا منهم أهلٌ للالتقاط, 
وتاتنى واد مع ال فياف المذكورة فى الترجيح غير معلوم, والاأصل عدمه!. 

وفي «الشرائع» أَنّه لا يرجّح الموسر على المعسر ولا الحاضر على المسافر 
و#الفيك على الكافر إذا كان الملقوط كافراً؟. وفي «المسالك» أنه الأظهر ؟. 
وفضّل في «المبسوط» فقدّم الأمين على الفاسق. وحكى عن قوم أَنّهما إن تساويا 
في الأمانة يقدّم الأيسر, فإن تساويا في اليسار أقرع: ولم يرجح هو. وقدّم القروي 
على البدوى إن وجداه في قرية او حضرء قال: وإن وجدأه فى البادية وكان 
البدوي ممّن له حلة مرئّبة نمحر تتهماء وإن كان متتقلاً فوجهان. ولم يرجح ؟. 

ونحن نقول: ليس في ,أخبار الباب؛ إلا أن اللقيط لا يباع ولا يشترى, وليس 
فيها تعرّض لما ذكروه في هذ الفَضَل”من تعديم السابق ولا تقديم غيره؛ بل ليس 
فيها تعاض لوجوب 22 كدعوا رسي إه0 أخذوا ذلك من ضوابط وقواعد 
5 وقالوا: إِنْما شرّع الالتقاط لحفظ الطفل, والعقل والاعتبار ومذاق الشريعة 
تقضي بأنّ كل من كان أحفظ لنسبه وحرّيته وأقرب إلى وصول قريبه إليه وأشه 
صيانة له وأقوم بأوده وانس له فإنّه أولى به. 

ولاريب في حصول الترجيح بهذه الصفات. فإنّ البلدى أحفظ لنسيه وحرّيته 
وأقرب إلى وصوله إلى قريبه وأخذه بمحاسن الشرع وكرم الأخلاق, ثم القروي, 
والغنيّ أقوم بأوده وحسن تربيته. والفقير أشغل ما يكون عنه بفقره واششتغاله بكسبه 


.٠٠١-495 جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: في أحكام النزاع في اللقيط ج ص 188. 
() مسالك الأفهام: في أحكام النزاع في اللقيط ج ١١‏ ص 188. 
(4) المبسوط: في حكم اللقيط ج اص 714١‏ 


كتاب اللقطة / فى ما لو أزدحم الناقظلا ة سد و 7ت يا 8 
فإن تساويا أقرح 


لعياله, والعدل محل الأمائة وهوأمائة, ولابدٌ من الترجيح. للاثقاق على عدم انتزاعه 
منهماء لاستلزامه لاسقاط حقٌلز مهما وازملهماءوالتشريك فى الحضانة حرج عليهما 
وعليهمع مفاسد أخر, والتناوب عليهقاطع لأنسه مغيّر لاخلاقه مورّع عليه شؤونه. 
فلا إشكال الترجيح حتّى يحتاج إلى القرعة أو القول يأنّ الأصل عدمه. 

فالقول بالترجيح بهذه الصفات وأمثالها هو الراجم, فيقدّم المسلم على الكافر 
فى اللقيط المحكوم بكفره, لأنّه يسدي إليه سعادة الدارين وينجو من الجزية 
والصغار ويتخلص من عذاب النار ب[والاثز قيفي أنه أولى من الترجيح باليسار, 
وقد ذكروا في المصير إلى القرعةافيما يأتي توٍجِيّهات دون هذه المرجّحات كما 
متسمع قريباً. نعم لا تقدّم المرأة عَلَى !| لاوجل" فى الصبي؛ وإن النتيع الأ عسلن 
الأب في الحضانة فَإِنّما ذلك لمكان باذ ة الوق والعنقةوالظاهر تقد يم الأثئى في 
الأتتى على الرجل 

قوله؛: «فان تسأويأ اقرع » كما في «المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة” 
والارشاد؛ والدروس؛ واللمعة' وجامع المقاصد” والمسالك؛ والروضة؟ 
(؟) شرائع الاسلام: في أحكام النزاع في اللقيط ج اص 5417. 
() تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج لحن لالس 7 
)1 رشاد الأذهان: في أحكاء اللقطة ع ١ص‏ "4 ؟ ولكنّه لم يذكر قيد التساوىي واثما ذكره مطلقا 
(6) الدروس الشرعية : في الثقيط ج "ص 3/1 
االلة الامشكية شقية ا و ا ل ل 
3 0 في أحكام ' 0 في اللقيط ج ”لاص /441. 


4 ل ملسلل ففتام الكرامة / ج ١‏ 


أو يشتركان في الحضانة. 


ومجمع البرهان '» لما تقدّم من أن اجتماعهما على الحضانة يوجب الإضرار بهما 
وبالطفل بتوزيع أموره. ولا يمكن أن يكون عند هما فى حالة واحدة, وفي تناوبهما 
مع ذلك ومهاياتهما قطع الألفة. لتبدّل الأيدي واختلاف الأغذية والأخلاق. 
ولريب أنه لا يمكن أن بنترع من أيديهما ولا ترجسيح لأحدهما ساو بهماء 
فيقرع بينهماء فمن خرج أسمه كان هو المستحق؛ قال الله عرٌ وجل: #وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» ' وهو معنى القرعة. والمراد بتساوي 
الملتقطين انتفاء المرجّح إِما باستؤائهها فى الصفات أو على القول بأنّ شيئاً من 
الصفات السابقة لا يرجم بف 

قوله: دأو بشت ركان في_ الحضانة »4 هذا خيرة «التحرير» حيث قال 
ألزما مع واحتمل المسرترظ وك «الشير ائع»ربّما إنقدحالاشتراك . وفى «الدروس» 
7 التشريك بينهما في الحضائة بعيد*. وفي «التذكرة» أنّ الاجتماع على الحضانة 

متعشر أو متعذّر اجتماعاً أو مهاياة؟. وقد يقال؟: يرجع إلى نظر الحاكم: فمن رآه 
أحسن قياماً بأوده جعله في يده. وفيه: أَنّهِ قد يستوي الشخصان فى اجتهاده 
ولاسبيل إلى التوقف فلابدٌ من الرجوع إلى القرعة, وليس لك أن تقول: إن يتخير. 
فندبّر. وقد يقال؛ يرجع إلى اختيار الصبيّ إذا كان مميّزا. 


.45 ص 478. (؟) آل عمرآن:‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء اللقطة ج‎ )١( 
.417 لحرير الأحكاء: في اللقيط ج 4 ص‎ )"( 
شرائع الإسلام: في أحكام النزاح في اللقيط ج ع اص ارخ ؟.‎ )4( 
الدروسى الشرعية: : في اللقيط ج “اص ”لا.‎ )8[ 
.15 س‎ 717١ تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص‎ )1( 
٠١-1١8 س‎ 7/١ ص‎ ١ (؛) الحاكي هو العلامة في التذكرة: في اللقطة عن الشافعيّة ج‎ 
س 18 +؟‎ 77/١ القائل هو الشافعي نقله عنه العلامة في التذكرة: في اللقطة جج ؟ ص‎ )8( 


لك 


كتاب اللقطة / فى ما لو ازدحم الملتقطان 


ولو ار أحدهما 0 0 0 سو سير بر أ الساشيا ا 


هذا والشهيد ' فهم من العبارة أن الترديد على طريق التخيير, وقال: إن القرعة 
ولق م قال :إن بعضهم , فهمآن قولهم «ويشتركان»احتمالان. وفى «جامع المقاصد» 
كأ الشارحين فهما أنه على طريق التخيير فلم بن ضا لشرحه *. قلت: قد معت 
كلام الجماعة وأنّه نص أو ظاهر في أنّهما احتمالان. 


قوله: «ولو ترك أحدهما للآخر صمٌء سواء كانا مموسرين أو 
لوحا يعاغري ‏ أن أحدهنا لا كيان أحدهما كافاً مع كافر 


يماع راحو لصون ار دايص اريم 
لأحد الملتقطّين دفعة ترك اللقيط تيضر" وفى الثلاثةالأخيرة أن ذلك قل القرعة 
لا بعدها كما ستسمع "'. قال في «المبسوطظ»لأنهما ملكا الحضانة بالالتقاط. فاذا 


)١(‏ الحاشيةالنجّارية للشهيد: فى اللقطة ص 44س ١6‏ (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية) والعبارة المنقولة ليست كاملة فيها. ْ 

(؟) جامع المقاصد: في اللقطة جاص .٠١١‏ (1) المبسوط: في حكم اللقيط جاص 81١‏ 

(4) شرائع الإاسلام: في احكام النزاع في اللقيط ج اص 188. 

(0) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 2.448 (1)اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 118؟. 

(؟) مسالك الافهاء: في إهكام النزا في اللقيط ج ؟١ا‏ ص 88 1. 

(8) الروضة البهية: في اللقطة ج لآامن عا 

(4) مجمع الفائدة والبرهان :في احكام اللفطة ج ٠١‏ ص 4358. 

77 ساا/١ تذكرة الفقهاء: فى اللقيط ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الحاشية النجّارية للشهيد: في اللقطة ص 86 س ١١‏ و؟١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

0 في اللقطة ج ص ٠١‏ 1 

(19) لم بنيسّر لنا الحكم بما حكاه الشارح عن الثلاثة الأخيرة فيما بعد وهم على الظاهر 0 


.مدودللللبيببسسل متاح الككرامة / ج ١9‏ 
أسقط أحدهما حمّه صار الكل للآخر كالشفيعين, ولا يحتاج إلى إذن الحاكم, ألا 
ترى أنه لو أقرع بينهما ثما احتتيج إلى إذن الحاكم '. وقال في «التذكرة»: لو 
خرجت القرعة لأحدهما ليس له تركه والإخلاد إلى الآخر, لأنّ الحقّ تعيّن فصار 
كالمنفرد ؟, فتأمّل. 

وقضيّة كلام المصئّف أنه يجوز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم 
للكأ فرمع كفر اللقيط كما هو قضيّة كلام «المبسوط "والشرائع ‏ والمسالك ”*» وهو 
محتمل «التحرير'» في الأأخير. وكذا «الإرشاد”» فيه في مقام آخر. وفي الجميع 
ره نا الأولان ن فلأنه قد تردّد وله في ترجبين الموسس على المعسر والحاضر على 

غيرء: فعلى احتمال الترجيح كيت كبر ترك الموسر للمعسس والحاضر لغيره. ثعم 
على احتمال التساوي قداإستقيم ذللكمٍ مضافاً إلى ما تقدّم لنا. وأمًا النالث فلما 
نفدم أيضاً من أنه أي المأسنوسيسبيج نسي تربيته سعادة الدارين؛ مضافاً إلى أن 
كل هالو يولد على الفِظرّة''قلايد مين ترجيحةه كما فى «جامع المقاصد'» وكذا 


د التذكرة والحواشي وجامع المقاصد. نعم حكى الشارح ة عن التذكر؛ والخلاف وجسامع 
المقاصد الحكم بالفرعة في مسألة ترجيح دعوى المسلم أو الحرٌ على دعوى الكافر, ونقشل 
هناك عن المسالك أنه الأظهر وعن المختلق أَنّه المشهور. وكيف كان فلم تنجد ما نقله 
الشارح إلا في التذكرة ج ؟ ص .77١‏ . مسألة 6: وفي جامع المقاصد ج 7 ص .٠١١‏ نعم في 
الحواشي النجارية عبارة و اويا وى والقرعة اولى في حصول 
المرحجٌ ومن عدم النصٌ انتهى. الحو شي النجارية: ص 84 . ومعناها أنه إذا اقرع بينهما فلا 
بقن تمرك أعبهيا لخر عورد 0 

١(‏ و #)الميسوط: في حكم اللقيط ج اص سن 

(؟1 ندكرة الفقهاء ء: في اللقيط ج " ص س 

514 شرائع الإسادم: في أحكأ ,اذا في الاج ]ص هد 

(8) مسالك الافهام: في أحكام النزاع في اللقيط ج * صى ثنرمة. 

3 تحر ير الأحكام: في اللقيط ج )ص 6 ا رشاد الأذهان؛ في اللقطة ج ١ص‏ 1117 

خا عوالي اللالي: ج اص ش رقم ث8/ا. 

(9) جامع المقاصد: في اللقطة بج 1 ص ٠١١‏ و؟١1.‏ 


كتتاب اللقطة / فيما إذا ادّعيا بنؤة اللقيط ولايياة لل 6١١‏ 


ولو تداعيا بُنوّته ولا بيّنة أقرع, ولا ترجيح بالالتقاط؛ إذ اليد 
لاتؤثر في النسب, 


((ماجمع البرهان أن وقد ني عله البأين في «التذكرة '» تعش حكابته عن بعصضن 
الشافعية. 

المتنازعّين في الالتقاط بوصف علائم الصبئ كما في «الشرائع " والتحرير؟ وجامع 
المقاصد* والمسالك'» كالخال فى رأطة ونْحَوّمكلأنّه لا أثر لذلك فى إثبات الولاية 
ونفيها كما لا أثر له في إثبات النسلب ونفيه لو تبازع اثنان بنوّته ووصف أحدهما 
العلائم. وخالف في النسب أبو جنيفة 'ر واحَتمْل في «التحرير»الحكم به أي وصف 
العلائم _كاللقطة , 


[فيما إذأ ادعيا بنوّة اللقيط ولا بيّنة] 
قوله: «ولو تداعيا بُنوّته ولا ببّنة أقرع. ولا ترجيح بالالتقاط, إذ 
اليد لا نؤثر في النسب؟ كما صرّح بذلك كله في «المبسوط* والشرائع ٠١‏ 


54 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللفطة ج أم‎ )١( 

5 تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟' ص سن 1ق 

7 شرائع الإسلام: في احكام التراع في اللقيط ج ٠"‏ ص خخ 

(؛ وه) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص .45١‏ 

(مااجات الطاسة في النقلة ع ص ل 

(1) مسالك الافهام: في احكام النزاع في اللقيط ج ؟١‏ ص 6مغ. 

(!) بدايع الصنايع: في اللقيط جص 155. (1) المبسوط: في حكم اللقيط ج ص16 7. 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام النزاع في اللقيط ج لاص فرمرا. 


؟للللي_دمقتاح الكرامة / سج /ا١‏ 
والتذكرة 'والتحرير 'والارشاد "والدروس أو اللمعة *وجامع المقاصد' والمسالك" 
والروضة* ومجمع البرهان*». قال فى «الميسوط»: لا تأثير لليد هنا لأنّها إِنّما 
بكرولهاتاثير قينا يملك: والنسب ليسى35 لك. ومعتاءات اليد لاشتيت علي الأتسات 
وأنما + تثببك على الأملاك فيحصل الملك باليد كالاصطياد ونحوه؛ فلابك من القرعة» 
500 ' من العامة أنه يعرض على القافة, لكن المصنّف فى باب القضاء 
قال:فلو تداعيا صبيًاً وهو فى يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاطة على إشكال .١١‏ 
فقد استشكل في أن اليد هل ترجّحالنسب كما ترجّحالملك. ويد ولده؟١‏ و«كاشف 
اللثام "'» بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط. قال «كاشف اللثام»: وأا يد الالتقاط 
فلا ترجّحه قطعاً وظاهره الأجماع: 

هذا وقد قال في «الذروس»: فيما إذا لم يعلم كونه لق لطا ولا بدح مدي 
فادعاه غيره فنازعه.:فإن قال هو لقبط وهو ابنى فهما سواءء وإن قال هو ابني 
واقتصر ولم يكن هناك بِينة على أنه التقط أن الأقرب ترجيم دعواه عملا بظاهر 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص 15 س 18. 
(؟) تحرير الأحكام: ؛ في اللقيط ج د ص 17 
ثانا اا ا 
)0 اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 0 
(1) جامع المقاصد: في اللقطة م ١‏ ص ل 
() مسالك الأفهام: في أحكام النزاح في اللقيط سم ١١‏ ص 184. 
(8) الروضة البهية: في اللقطة ج /اص ١‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 175و 455. 
٠ :‏ منهم النووي في المجموم: في اللقيط ج ١6‏ ص 1 ٠‏ وابن قدامة في المغني: قد 
١)‏ 0 قواعد الأحكاء: فيالقضاء ج ص كفرع )١5(‏ إيضاح الفوائد: فى القضاء و ص 153 


كتاب اللقطة / فيما إذا ادّغيا بئْوّة اللقيط ولْايِيُيَةَ ه١١0‏ 
وكذا لو أقاما بيّئنةء ويحكم للمختص بها. 


اليد '. وفرض المسألة في الكتاب فيما إذا وجد قيطأ وبقي في بده أيّامأً ولم يداع 
أنه ابنه فجاء آخر وادّعى أنه ابنه ثم ادُعى الملتقط أنه ابنه. فإن ادٌعى في حال لم 
يكن هناك منازع فقد ثبتت دعواه ولا تسمع دعوى الأجنبي إلا ببيّنة كما في 
«المبسوط '» وغيره '. وتتصوار دعوى بنوائه مع اعترافه بكونه لقيطأ بأن يكون قد 
سقط منه أو نيذه ثي عاد إلى أخذه. 

تمّ عد إلى العبارة قال فى «جامع المقاصد»: لو قال: لو تداعى اثنان بنواته 
لكان أولى, لأنّه حينئذ لا يكون الحكي فقٌشوراً على الملتقطين؛. قلت: من 
المعلوم أنه لم يرد الملتقطين حتّى يِثُوهم قصرألحككم, لقوله «لاترجيح بالالتقاط» 
ولافادته قصر الحكم الذي هو بدلهيجالبطلان تمَإنه لو قال: لو تداعى اثنان 
لاون ان توق احدهنا الملتوتلوكس فر ورالشرائع *» كيا لايخني. 

قوله: «وكذا لو أقاما بيّة4 أي يقرح بينهما لو أقام كل منهما بنة ببنئته 
وتعارضتا كماصرّ به فى الكتب المتقدّمة' عدا الإرشاد ومجمعالبرهان, و لايرجع 


إلى القافة. 
قوله: #ويحكم للمختصٌ بها4 كما صرّح به في أكثر الكتب المتقدّمة ". 
ووجهه ظاهر. 


.6١ الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج اص 4غ 

(*) أنظر كدف اللثام:في القضاء ج ١٠ص‏ 6 7؟. (4) جامعالمقاصد:في اللقطة جاص ؟١٠.‏ 

(6) شرائع الاسلام: في أحكام النزاع في اللقيط ج "ص 58/8. 

(1) تقدم ذكرها فى ص ١851-؟01.‏ 

(1 منها المبسوط: في حكم اللقيط ج ص 48" وتحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 56 4. 
ومالك الأفهام: في أحكام النزاع ج ١1‏ ص 85غ. 


#إه ل _ لل سس متاح الكرامة / ج ١9‏ 
وفي ترجيح دعوىالمسلم أو الح على دعوى الكافر أو العبد نظر. 


قوله: «وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحدٌ على دعوى الكافر 
ا العبد نظر» كما في «التحرير' والارشاد"». وتردّد كما في «الشرائع "© وكذا 
«اللمعة »من عموء الأدلة الدانة على جواز ادّعاء النسب لكل منهم ومن قوّة جانب 
المسلم والحرّء إذ الأصل في اللقيط الإسلام والحرّية, كذا في «جامع المقاصد» 
ولعلّه يريد عمومات الإقرار بالنسب ". وقوّى الشيخ في «المبسوط '»ترجيحهما. 
وكذا فخر الإسلام والشهيدان في «الايضاح؟ والدروس* والروضة*» إلا إذا كان 
اللقيط محكوماً بكنرهأو رقّهؤ قفي «الدَروكي» أنه يتّجه التوقّف ٠١‏ أو ترجيح الكافر 
أو الرق؛ وفي«الروضة' 'أنّهبشيكل الترجييح, وأحد الأمرين قضيّة كلام الفخر ؟'. 
والّذي قال به أو”مال>إلبه المقدس الأردبيئى ؟' ترجيح المسلم والحرّ مطلقاً. 
وقال أبو علي *': إِنّهِ يرجّح الح على العبد. فإن قامت البئنة بأنّه ولد العبد ألحقنا 
به نسبه وأقررناه على الحريّة إلا أن تقوم البيّئة أنه ولد من أمة. 
)١(‏ تحرير الأحكام؛ في اللقيط ج ص 101 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ؟غ]. 
(؟) شرائع الإسلام: في أحكام النزاح في اللقيط ج اص 588. 
(؛) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 7/8؟. 


(8) جامع المقاصد:؛ في اللقطة ج ص ؟١٠.‏ 

.50٠١ المبوط: في حكم اللقطة ج اص‎ )١( 

(1219) إيضاح الفرائد: في اللقطة ج آم 1 

و١‏ ١)الدروس‏ الشرعية: في احكام اللقيط ج ص ا دار 
(5و١١)الروضة‏ البهية: في اللقطة ج لاص ١6و65‏ 

.477 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة سم‎ )١( 

.١797 حكاه عنه فخرالااسلام في إيضام النوائد: في اللقطة جح ؟ ص‎ )١4( 


كتاب اللقطة / فيما اذا ادّعيا بنْوّة اللقيط ولابيّية اسااالللسسي 081 


وجزم في «الخلاف 'والتذكرة '»بعدم ترجيحهما .أي المسلم والحر ‏ والمصير 
إلى القرعة. وفى «جامع المقاصده أَنّه الظاهر, سواء كان الالتقاط في دار الإسلام 
أو الكفر". وقل «العجالاية أنه الأظهر . وفى «المختلف» أنّه المشهور ". فليتائل 
في هذه الشهرة. وهو أدرى. ولعله أتى بها اليم 1 ف بات القضاء: إِنْ إذا وطثها 
اننا وطئاً مباحاً لشبهة ثم أنت بولد فإنّه يقرع عا عا ا اي ا 
حدما أو عافة يخ كنا وحرّين كنا ا عدن اى اخدسيا وقد إدعسى 
«كاشف اللثام» على ذلك الاجماع خلافاً للقطة المبسوط" ويه صحيح الحلبي 4 
بلا على أن المسألتين من سن واحد. 

وكيف كان. لا ينبشى التأئل والئريه3 إا كم بإسلامه وحرّيته لمن اشترط في 
الملنتقط الاسلام والعدالة إذا كان اللقيط محكوما بإلبلامه كالمصنّف في «الكتاب» 
وغيره؟ وغيره'' كما اود والولد المنتاح”في بنوّته إذا لم تكن الدار دار كفر 
لبس فيها مسلم يمكن حصو له شعو مْبَإسالايَة-وطرينه. فلا أقلّ من أن تكون 
البنوّة كالحضانة والولاية في اللقيط؛ لأنّ حفظ الإسلام الظاهري مطلوب عقلاً 


)١(‏ الخلاف: في اللقطة ج ص 045 المسألة 8؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى حكم اللقيط س ؟ ص 18١‏ س ١؟10-5,‏ 

(5) جامع المقاصد: في اللقطة جح 5 ص .٠١7‏ 

(4) مسالك الأفهام: فى أحكام النزاع في اللقيط ج ١7‏ ص .45١‏ 

(0) مختلف الشيعة: في اللقطة ع 1 ص .٠١7‏ 

(1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القضاء ج ١٠١ص‏ 55؟ - 518 والعلامة في قواعد 
الأححكام: في الدعاوى المتعارضة ج "ص 481١‏ والمحقّق في شرائعالإسلام: في القضاء ج ؛ 
ص ؟7؟1. 

(؛) كشف اللقام: في القضاء ج ٠١‏ ص 4؟؟. ' 

لا وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه م ١‏ ج /ا١‏ ص ١إ8.‏ 

(1) كتحرير الأحكام: في اللقيط ج 8 ص .45٠‏ 

.٠١6 كالتنفيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص‎ )٠١( 


ادك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وشرعاً فيغلب جانبه؛ وكذلك الحرّية فإنّ الح أقوى على الحفظ لمكان الاستيثار 
وأبعد عن العار, والكافر قد يفتنه عن الاإسلام ويجعله كافراً مستحمٌّاً للنار والجزية 
والصغارء فينبغي حفظه عن ذلك. بل يجب وإِنْ كان الولد محكوماً بكفره. وكذلك 
الحال في الرقية فكونهما سببين في الترجيح أَمرٌ واضح. 

وعساك تقول:إِنّا نقرعبينهما فإذا خرجت القرعة بِأنّه ولد الكافر يحكم ببئواته 
له وإسلامه, لأنّه قن بما له وعليه. فلا يقبل فيما له وهو الاسلام ويقبل فيما عليه 
وهو النسب كما قاله الشيخ في «المبسوط '» والمصنّف ' وغيرهما ",كما يأتي فيما 
إذا اذّعى الذي نسب اللقيط ولابييية معه, وكما سمعته عن أبي عليٌ فى دعوى 
العبد, لأنا تقول: إِنّ خوف إلقثنة بات ولنأكينها مندوحة بترجيح المسلم إلا أن تقول 
نه يفرّق بينه وبينه كما يآتتى “.مثله. وكذلك أخوف العار فى العيد وعدم التمكّن من 
التربية, على أن الحكهئإشلامه هنا وحربته وكفرأجد أبويدأو رمٌيّته مما لا يجتمعان 
بحسب الأصول والضوابط: لأنْ الحكم بإسلامه يقضي بالحكم بإسلامهماء لأنّ 
الأصل عدم جلب الكافر والرقّلبلاد الاسلام,لأثهما مجلوبان,وإذا حكم بإسلامهما 
لم يحكم بكفر أحدهما ولا لزم المنافاة. 

قال في «الإيضاح:: إذا التقط في دار الإسلام يقدّم المسلم والحدّ, لأنّا حكمنا 
بإسلامه وبحرّيته. وذلك مستلزم للحكم بإسلام أحد أبويه وبحرّيته, لأنّ تبعيّة 
الدار إنْما هي بواسطة تبعيةالنسب. لأنّ المولود منكافرّين لايتبع الدار في الاإسلام, 
بل إِنّما يتبع الدار مجهول النسبء فلابدٌ وأن يحكم بإسلام أحد أبويه؛ لكن نسبة 
7 حكم اللقيط ج اص 815 
(؟) سياتي في ص 885-0588 


وذ راجع ا 2 لمختلف: في اللقطة ج اص أرء 1 
(]) سياتي فى عن اران 


كناب اللقطة #فيما لو اتفردت دوعوي اليل للا - ب بب-الا!ة 


وى الزووت«ذعوق القروة تقكه يهااسى غير بئنة هيدا كان 
المدعى المنواة أو عبداء فضلنا او كافرا. 


الم والأب في هذا الحكم واحدة فيحكم بإسلامهماء وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح. 
ولأنًا نحكم بوجودهما فى دار الاسلام وتولّده فبها وبحرّيتهماء لأنّ الكافر والرقٌ 
بعاريان إلهاء والأصل حنن العلي وإذا حي الغبارم وملام موري لم نهاك 
بكفر أحدهما فلا يلحقه بالكافر لمنافاة الحكم بالإسلام. وكذا في الرقء ولأنّ 
المسلم يركن إليه في النسب, ولهذا تقبل دعواه مع عدم المعارض من غير بّنة, 
والكافر لا يركن إليه في شيء لقوله تعالو بولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم 
النار» ' نهى عن إدخال ماهيّة الركون في الوَيْجوكدٍ فيعم أي النهي, ولأنه علق 
إمساس النار بمجرّد الركون مطلقامولقلكان للمحأكوم بأبرته 0 إليه ترجّح 
المسلم على الكافر ٠"‏ انتهى .فيه بعصي ,علرذكر م رتأمّل كب| ستسمع. 


[فيما لو اتلفردت دغوى البندّة ] 
قوله: «ولو انفردت دعوى البُنوّة حكم بها من غير بيّنة, حرّأً كان 
المدّعي للبنواة أو يدا لف أو كافراً» كما في «المبسوط" والشرائع : 
والتحرير”والارشاد' والمسالك"»وكذا«الدروس* والإيضاح أوجامعالمقاصد* '» 


)١(‏ شود: .1١9‏ (؟وة) إيضاح القوائد: في اللقطة ج ؟ ص 37؟1. 
(6) المبسوط؛ في حكم اللقيط بع “اع 17و٠6‏ 

(؟) شرائعالاسلام:في أحكاماللقيط ج “اص 1817. (8) تحر يرالأحكام:في اللقيط ج اص 101. 
(7) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص .14١‏ 

() مسالك الأقهام: في أحكام اللقيط ج ١٠١‏ ص 41/0. 

(8) انظر الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج ص 1/5 

.١١8 1١١7 جامع المقاصد: في اللقطة ج 5ص‎ )٠١( 


أراة 


منتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


والمراد كما صرّحوا به إذا كان المدّعي أباً. وفي الأخيرين الإجماع عليه, بل 
في الأخير الإجماع عليه في باب الإقرار أيضاً. ولم نقف فيه على خلاف ولا تأمّل 
إلا من المقدّس الأردبيلي '. بل قد يظهر من «التذكرة» الاجماع ' أيضاً. 
قال في «المبسوط» في توجيه ذلك: لأنّه قر بمجهول النسب وأمكن أن 
يكون منه ومّن كان كذلك قبل إقراره؛ لأنّ إقراره لا يضر بغيره. ولا يخالف الظاهر 
فيحكم له به, ويستحبٌ أن يذكر النسب فيقول: هذا ابنى على فراشي, لأنّه ريما 
يعتقد هذا الملتقط أنه بالالتقاط يصير ابنه وإن لم يذكر جاز وينيت السب ويرث 
وبورّث 2 انتهى. ونحوه ما في التذكرة وغيرها .. قالفي «التذكرة» كل صب مجهول 
السب سواء كان لقيطاً أو بدلا لتقو بنتته حر مسلم لحق به, لأَنّه أقه بنسب 
مجهول النسب. وليس في إقراره إضرا ر/غيراه» لأنه إذا قر نسب عبد غيره لم يقبل 
إقراره, لأنّه يضر به... إلى آخرمآقال في العيد والكافر”. 
وفي «مجمع البر هان» أن الكَبرائ خبرْبد جوت ةا ولامبر هنا عليهاء ولا نعرف دعوى 
الاجماء إلا من جامع المقاصد. قلت:كأنّه لم يلحظ الايضاح. وقال:يمكن أن يكون 
مع الحرّدية ضر ر على اللقيط كما إذا كان ذا مال. والمدّعي فقير الحالءفيأخذ من ماله 
وينفق على نفسه'. قلت:كانّهم لم يلتفتوأ إلى هذا الضرر النادر الوقوع, على أَنّهِم قد 
صرّحوا بأنٌ أمر النسب مبني على التغليبء ولهذا تسمع بيّنته بمجرّد الامكان بالنسبة 
إلى الولد حتى أنه لو قتله ثمّ ادّعى بئواته قبل استلحاقه وحكم بسقوط القصاص. 
هذا وقالبعض العامة “:لايلحق بالكافر والعبد. لأنّه محكوم بإسلامه وحبيته. 


.151-15506 و1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ب اص‎ ١( 
7 (؟ و 50) تذكرة الققهاء : في اللقيط ج "ص لالس‎ 

() المبسوط: في حكم اللقيط ج اص 107 

(4) كسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ع 1ص 101 

(/ المغني لابن قدامة: في اللقيط جا اص دوه 


كتاب اللقطة / فيما لو وجد اللقيط فى دارالإسلام-للب8 0١‏ 
ولا يُحكم برقّه ولا كفره إذا وجد في دارناء إلا مع بيّنة البّنوّة. 
0 / 


ا ا 10 


[فيما لو وجد اللقيط فى دارالاسلام] 


قوله: «ولا يُحكم برقٌه ولا كفره إذا وجد في دارناء إلا مع بيّنة 
الْبَنوّة» كما في «الميسوط ؟ والتحرير» اليينة أقوى من تبعيّة الدار. وفي 
«الشرائع ؛» أن الأولى أن لا يحكمجكفره وإ أقام الكافر البّنة. ولا ترجيح في 
«التذكرة 4. وفي «الدروس» في ثبو نت كفر هبذ بنك +أي القةرال ا عزانت وعد 
التهاقول المبسوط '.ولمنجد الوجدالآخرِ مصرّحأبه في غيرالمسالك حيث احتمل 
تبعيّته للكافر فى الكفر تبحا الدسب 313 هم جشار هن احتمال أو قول للشافعى ‏ 
وفي «مجمع لقان فى الالحاق بالكافر مع عدم القول بالكفر إشكال. 1 

وفصّل في «جامع المقاصده» فقال: القائل بثبوت كفره مع البّئة إن أراد أنه إذا 
علمت أمومة الكافر له بالييّنة أيضاً وكذا علم كفر أجداده كذلك يكون كافراً لضعف 


.47 الراد هو العلامة في تذكرة الفقهاء: في اللقبط جج ؟ ص 177 س‎ )١( 
(؟) انظر المبسوط؛: في حكم اللقيط ج “'ص من‎ 

(] تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 404. 

(4) شرائع الاإسللام: في أحكام اللقيط ج اص /اار؟, 

(0) تذكرة الفقهاء ء: في حكم اللقيط ج ؟ ص مس 8؟ ارأ؟. 

(6) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج لاح برلا 

() مسالك الافهام: في احكام اللقفيط ج ١١‏ ص 5ىغ. 

(8) المجموع: في اللقيط بج 6اص 5.7-7.١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة جح ٠١‏ ص 151. 


تم*دندللللبلل ل هفتام الكرامة / سج ١7‏ 
والأقرب افتقار الأمٌ إلى البيّنة أو التصديق بعد يلوغه. 


الإسلام بتبعيّة الدار. فهو صحيمم لا مرية فيه '. قلت: قد يكون وطئها المسلم بشبهة 
أو متعة قبل أن يتزوّجها الكافر بساعة فكيف لا يكون فيه شبهة؟ وستسمع قولهم 
فى لقيط دار الكفر إذا احتمل أن يكون من مسلم. قال: وإن كان مراده ثيوت كفره 
ولذلم عت ذلك تريش كتر دو افاج دقلا رك ما تيك يزه الاحشال: 
يعني أَنِّ قد ثبت إسلامه بتبعيّة الدارء وثيوت بنوّته للكافر لا تناف إسلامه 
لامكان إسلام أمّد أو أحد أجداده. قلت: القائل بذلك يقول قد ثبت بالبئنة أَنّه ولد 
كافر فهى حجّة أقوى من التبعيّة “قلا ينتفى ما ثبت بالحجّة بمجلاد احتمال إسلام 
جه 8 أجداده, إذ هذلاونحوه مكقى تيعلة الدار فتأمّل. قال وكذلك القول فى 
الرقيّة إذا ادذعاه رقيق وأقام بلك بيقر أمّا أو لم يقم بواحد من الأمرين بيّنة فهو 
على إسلامه ور يتسوته إثيننا النسسب على أصمٌ القولينء لأنّ الالحاق يمجرّد 
قول الأب لا يجب قبوله في حق الولَدَ يما يكون ضرراً له ' انتهى فتأمل. 


[فيما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقيط ] 
قوله: «والأقرب افتقار الأمّ إلى البيّنة أو التصديق بعد بلوغه» 
افتقارها إلى البيّنة بمعتى أنه لا يلحق بها ولا تسمع دعواها إلا باليّنة خيرة 
«الشرائع "»على تأمّل له فيه و«التذكرة والتحرير “والمختلف ' والمسالك”»وإقرار 


(1و1) جامع المقاصد: في اللقطة ج "حص . ١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ع ٠ص‏ لأا 

(4) نذكرة ة الفقهاء: في حكم اللقبط ج اح الالاا س ا وص ١ثركا‏ س 1. 
(0) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 404. 

(5) مختلف الشيعة: إلى الطاع امن ١‏ 

(/) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١‏ ص 10 


كتاب اللقطة / فيما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقيط 1 


«الروضة '» وموضعين من «الايضاح ' وجامع المقاصد '» وفي إقرار «الكتاب» أن 
فيه نظراً ؛. 

وى «المبسوط * والخلا ف '» يقبل دعواها كالأب. وهو خشيرة «مجمع 
البرهان ؟»وقضية إطلاق إقرار« السرائر”و الشرائع “والنافع ' 'والتذكرة ' 'والإرشاد"' 
والتحرير "' واللمعة ؟'»وغيرها*' بل ظاهر «الخلاف١‏ أ»الإجماع على ذلك. ومعناه 
أنه يلحق بها وبأقاربها كما إذا قي به الأب. ولا يلحق بزوجها كما إذا أقرٌ اوج به 
نه لا يلحق بها كما فى «المبسوط"أ» وغيره*! 

وقد استدل على الحكم في «الخلافي؛' '» بعموم: إقرار العقلاء. قلت: قد 
يستدل' ' عليه بالصحيحين "١‏ عن «المرأة تَشَبيّىيين أرضها ومعها الولد الصغير 


17” الروضة البهية: في الإقرار ج "ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفرائد: في اللقطة “لاض 0ل وفي الاقرار ج ؟ حي 114. 

(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج ١ص‏ 4. 41 لقواعد الأحكام ؛ في الإقرار ج "ص 117. 

(5و7١)‏ الميسوط: في حكم اللقيط ج لاص 58٠‏ 1 

(5و17و19) الخلاف: في اللقطة ج لاص 037 مسالة 51. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللفطة ج ٠١‏ ص 1؟4. 

م السرائر: في الإإقرارج اص ,6١5‏ (9) شرائع الإسلام: في الإقرار ج 7 ص ا10. 

3 ا 1 فى اللأقرار ص 1؟5. 

.135-1 تذكرة الفقهاء: لى الاقرار سم لاحن لأس‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الإقرار ج اص ١١غ.‏ 

.105 تحرير الاحكام: في الإقرار بالنسب ج 4 ص‎ )١1( 

(14) اللمعة الدمشقية: في الإقرار حى ؟27؟. 

.417 1415 ص‎ ١١ كرياض المسائل: في الإقرار بالنسب ج‎ )١6( 

(18) كمالك الأفهام: في اللقطة ج 1١1‏ ص 140. 

)كما في الرياض: في الاإقرار ج ١ص‏ 77خ 4737, والمسالك: في ميراث الحمل ج ١١‏ 
ص 5١14‏ - 10 ؟. 

© الظاهر أن المراد م نالصحيحين المشار إليهما في الشرح رواية عبدالرحمن ب نالحجّاج‎ )1١( 


ركد 


منتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


فتقول هو ابنيء والرجل ,يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي. وليس لهما على ذلك بِيّنة 
إلا قولهم, فقال؛ ما يقول الناس فيه عندكم؟ قلت: لا يورّثونهم, لأنّهم لم يكن لهم 
على ذلك بيّنة إِنّما هى ولادة الشرك. فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها 
ولمتزل مقرّة, وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ولم يزالا مقرّين ورث 
بعضهم من بعض . 
ولعل المحقق ة في «الشرائع» ومّن وافقه هنا يعملان بهما فى موردهما؛ و 

ماإذا كانا - أي الأ والأخ دسق لتبظلنا كبا فاه سدق لله سيان 
الله» الذي هو في -حكم العلّة المنصوجية.لأنّه لايذهب إلى حجّيتها إل إذا كان برهاناً 
نظراً إلى أن النضوص الأُخلامختضّة ليجل فلا تتناول المرأة, ولا يسلّمون انحا 
طريقهما لإمكا نإقامتها البن .على الولاذة ؤونه,كما لو علق الظهار على ولادتها أو 
دخول الدار فإِنه لا يقل قولهافيهما بدو نالبيّة, ولاكذلك الحيض. و لأنّ ثبوت نسب 


والتيايرا؛ في الكاني تاراح عاي بن إبراهيم عن أببه عن الفضل بن شاذان عن | بن أبي 
عالداس اقم تتا انق اسل قن 0 اانه 
شار ما السند الأول ا إبرأهيم بن هاشم الدعروف ينهم 
أ شا ع د سوم كود 
ا ا ا ا ب د 
يكن هو اتروع ل كان عوران ع عل بن إرزهت عن أسس بسك بن يجلى كنا 
وقع ذلك منه في موارد فلم تكن الرواية حينئذٍ بصحيحة عندهم على القطع فراجع وسائل 
الشبعة؛: ب ة من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهد ح ١ج‏ 17 ص 014. 


كتاب اللقطة / في وجوب إبصال اللقيط السملوك إلى مالكه _ ب "1ق 
ولو كان اللقيط مملوكاً وجب إيصاله إلى مالكه أو وكيله, 


غير المعلوم على خلاف الأصل فيقتصر على القدر المتين من النصٌّ والفتوى. 

قلت: الأخبار المصرّح فيها بالرجل خبران أحدهما قويّ ! والآخر مرسل' 
على أنّ الرجل في المرسل وقع في السوّالء نعم في القويٌ: «إذا أقرٌ الرجل بالواد 
ساعة لم ينتف عنه أبدأ» والصحيحان يخرجان عن الأصل _مع عمل الشيخ 
بمضمونهما وغيره -وإطلاق الفتوى من جماعة كثيرين مع ظهور دعوى الاجماح 
من الخلاف, فكان قول الشيخ قويّاً وليس بتلك المكانة من الضعف كما قال في 
«جامع المقاصد '». 

وهذا الخلاف بالاضافة إلى النسب المطلتق,/أمًا بالاضافة إلى ما يتعلّق 
بالمال والنسب من جهتها فيثبته الاقرَآوَسوَدله"لختغلاف فيه. 


[في وجوب إيصال اللقيط أَلْمَمُلوك إلى مالكه] 

قوله: إولو كان اللقيط مملوكاً وجب إيصاله إلى مالكه أو 
وكيله» كمافي «الشرائع “والتحرير *والتبصرة' والدروس" واللمعة* والروضة*» 
ولا فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير كما في «الشرائع *' والتحرير' '». 


١(‏ و؟) وسائل|اشيعة: بام نأيواب ميراث ولد الملاعئةوماأشبهدح أواج ٠1١ص‏ 078و014. 
1 جامع المقاصد: في اللقطة ج امن ٠١1‏ 

(4و١٠)‏ شرائع الاسلام: في اللقيط ج اص 5817. 

(5و١١)‏ تحرير الأحكام: في اللقيط ج ص 417. 

(1) تبصرة المتعلّمين: في اللقطة ص .٠١5‏ 

(/) الدروس الشرعية؛ في اللقيط ج اص 4/. 

(8) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 7729 

(5) الروضة البهية: فى اللقيط ج لاض ١‏ 


485 ...يسيس سل هقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمانء ويصدّق في عدم 
التفريط مع اليمين. ويبيعه في النفقة باك دن م تعذر استيفائها. 


ويمكن العلم برقّيّته بأن يراه يباح في الأسواق مراراً قبل أن يضيع ولا يعلم 
مالك لا يالقرائن من اللون وغيره لأصالة الح بة. 

قوله: «فإن ابق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان؟ كما صرّح به 
فى الكتب المتقدّمة ' و«النهاية'» للاذن فى قبضه شرعاً فيكون أمانة, 

قوله: «ويصذق في عدم التفريط مع اليمين؟ لأنّه أمين. وبه صبّح 
في «الشرائع ' والتحرير “» و يصِدّق في القيمة مع التفريط كما فى الأخير. 


[في جوأ زسبيّع:اللقيط المملوك للنفقة عليه] 
قوله: «ويبيعه في :التق ة بالإذن-مغ؟شعدّر استيفائهاه كما في 
«الشرائع* والإرشاد' والتحرير" والدروس* وجامع المقاصد؛ والمسالك ٠١‏ 


,420 كشرائع الإسلام: في اللقيط ج اص 1417. وتحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص‎ )١( 
2,1 ونبصرة المتعلمين: في اللقطة ص 5١٠؛ والدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص‎ 
.18 واللمعة الدمشقية: في النتطة صن 10 والروضة البهية؛ في اللقيط ج لاص‎ 

(؟) النهاية: في اللقطة والضالة ص 9 

(5) شرائع الارسلام: في اللقيط ج اص 11. 

0 تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 417. 

(5) شرائع الإإسلام: في اللقيط ج 7ص 481؟. 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص .41١‏ 

ا تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 417. 

(4) الدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص 75 

() جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص .٠١4‏ 

.454 مسالك الافهام: في اللقيط ج ؟١ ص‎ )٠١( 


كتاب اللقطة / فى جواز بيع اللقيط المسلوك للنفقة عليه ل 678 
ومجمع البرهان' والكفاية "» من دون تعرّض للإذن في الأَوّلِين؛ وعبارة «التحرير 
والدروس» قابلة للتقييد حيث قالا: بيع, ولم يقولا: باعه كالأوّلين. وقد بظهر من 
آخر كلام «الدروس» أن الحاكم هو الذي يبيعه ؟. وأا البقيّة ؟عدا «مجمع البرهان» 
فقد اشترط فيها الإذن في النفقة والببع معأ ولم يشترطه في واحدٍ منهما فى مجمع 
اليرهان. ومرادهم أنه إذا أنفق الملتقط على اللقيط بنيّة الرجوع مع الاذن اونانوتنا 
على اختلافهم في التقبيد إلى أن أستغرق قيمته وتعذّر استيفاؤها _إِمَا لعدم 
الوصول إلى المالك أو عدم الظفر ماله أو لكونه لا مال له سوى العبد فإنٌ الملتقط 
أن ببيعه في النفقة بالإذن من المالك مع إمكانه, فإن تعذّر أو لم يأذن فبإذن الحاكم 
على الاختلاف في القيد أيضاً. ول ى,تشدّر أي الكاركم فهو كالدين الذي امتنع من 
ردي انال 

قال فى «جامع المقاصة):'فقول»المصئّف «بالإذن» قد تنازعه كل من قوله 
«يبيعه» وقوله «في النفقة» *. قلت: الظاهر أنه كيد للييع خاصّة كما هو صريح 
جماعة' إِذ النفقة عليه لا تحتاج إلى اللإذن من الحاكم بل يكفي فيها نيّة الرجوع. 
ويدل عليه -أي على جواز البيع والنفقة بنفسه من دون مراجعة الحاكم أو 0 - 
صحيحة عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى طقةٍ قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية 
هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال لا إِنّما يحل له يبعها بما أنفق عليها”. بل تدل 
)١١ '‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج 6٠ص‏ ١؟1.‏ 
)١(‏ كقاية الاحكام: في اللقطة ص "1س 84 ؟. 
(5) الدروس الشرعية؛ في اللقيط ج اص 8 
(4) كجامع المقاصد؛ فى اللقطة بع ص .٠١4‏ ومسالك الأفهام: فى اللقيط ج ؟اص 4114. 


(4) جامع المقاصد: في اللقطة بج ص .٠١4‏ 


(1) لم نعثر على واحد ممّن صرّح بذلك فضلا عن جماعة. 
(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح لمج ١1‏ ص 6١‏ 


5ءذد ل هففقتاح الكرامة / ح ١‏ 
فان اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول. 


على جواز ببع الكل بما أنفقه وإن لم يستغرقه, فيكون الزائد لقطة أو أمانة كما يأتي 
بيانه ' إن شاء الله تعالى. 

وفي «المسالك '» وكذا «الكفاية '» حيث قال؛ قالوا: إِنْهِ لو أمكن أن يبيعه 
تدريجاً وجب مقدّماً على ببعه جملة؛ وحينئذ لا يمكن إنفاق الجزء الأخير في 
الثفقة. لصيرورته حينئذٍ ملكا لغيره بل يحفظ ثمنه للمالك الأوّل. وعلى ذلك تيه فى 
«جافع المقاضة © والصحيحةتعائة لأ ونا» موصرلةة خلى أن فى الاطلاق فى 
حلَية البيع والانفاق بلاغاً ومثلهط#طلاق «الشرائع* والإرشاد'» فتأئل جيداً. 
ولايخفى ما فى قوله فى الكفاية «قالوا» إذ القائل قبله اثنان لا ثالث لهما. 

واحتمل فى «جامع المقاصد» فى عيارة الكتاب أن يكون المراد أن الملتقط 
ببيع العبد للإتناق عليو بلا تحر تحصيل ما ينئق عليه منه. قال؛ وحيتئذٍ يجب أن 
تنزّل على ببعه شيئا فشيكا إلى أن يستوعبه ... إلى آخر ما قال؟. قلت: يدفع هذا 
الاحتمال قوله «استيفائها» وقوله بعد هذا «فان اعترف المولى بعتقه ... إلى آخره» 
فإنٌّ المراد به بيعه بعد الانفاق, وهو ينفي هذا الاحتمال كما سيتضّح لك. 


[فيما لواعترف المولى بعتق اللقيط ] 
قوله: «فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول4 كما في «الاإيضاح* 


)١(‏ سيأتي في صفحات 3/9 ب الالكرة لالالى #الالباو ارلا لاخلا 

(؟) مسالك اليك اللقبط عرا'أص 114 1. (*) كفايةالاحكام: ف اللقط س ؟ي 875 
فهام: فى اللقيط ج "اص م: فى اللقيط ج ص 

و/ا) جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص ؛ 85١ل‏ 

6١‏ كرام لسارم في اللقيط ج اص 81؟. 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج اس 5غ 

(8) إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ؟ عن 7 ١ا.‏ 


كنات اللقطة “رفيما لو اعترف المولى يعتق اللقيط صل بطل 65909 
فيرجع الملتقط عليه يما أنفق إن كان العتق بعده قبل 1 قبل البيع. 


وجامع المقاصد '» بل في الأخير أن عليه الفتوى. سناد ااا وو اعرف تق 
وقد أنفق الملتقط عليه واستحقٌ بيعه في التفقة بشرائطه. 

فوجه القبول حينئذٍ أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء ولم يوجد ما ينافي 
هذا الاقرار, والعتق مبنئ على التغلبب, فاتقطع أصل البقاء على الرقية, مضافاً إلى 
أن الأصل في اللقيط الحرّية, فتأمّل في الأخير وإن استند إليه في «الإيضاح '». 

ووجه العدم أن حقّ الغير تعلّق به. وضعُف بأنّ حقّ الغير لم يتعلّق به, بل بذمة 
مولاهء واستحقاق بيعه إِنّما هو على تتِداثِرٌ وكين كما تباع سائر أموال المديون 
لاستيفاء ما عليه. ولا حجر عليه فيل الإقرار. 

وهذا يقضى بأنّ المراد بعد بعذ#97اقيحتتتس الاحتمال السابق آنفاً. 

وفي «التحرير» لو باعه ارين قيكنل اونا لايد بعتقه قبل البيع لم 
يقبل '. وفى «المبسوط» أنه يقبلء لأنه غير متهم. إذ يقول: لا رعذ الحمن” ولم 
يرجّح فى «الدروس*». وعلى التقديرين ليس له المطالبة يثمنه إلا أن ينكر العئق 
عن للق 

قوله: «فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل 
البيع 4 ضمير «عليه» راجع إلى المولى وضمير «بعده» راجع إلى الإثقاق, لأنّه إن 
كان العتق قبل الإنفاق كان الإنفاق على حدٌ فالرجوع عليه. وإن كان العتق بعد 
)١(‏ جامع المقاصد؛ فى اللقطة ج 5 ص .٠١5‏ 
(؟) إيضام الفوائد: في اللقطة ج ؟ م ارثا 
() نحرير الأحكام: في اللقيط ج 5 ص 418. 


(4) المبوط: في اللقطة ج اص 12/7 
)6 الدروس الشرعية؛ في اللقيط ع اص ا 


+ > جى د ل _ _ مسهفقتاح الكرامة / ج لا١‏ 
ولو كان بالغاً 5 مراهقاً فالأقرب المنع سن الخد لاه كالضالة 
الممتتعة, 


ابيع فلا أثر له, لصيرورته ملكا للغيرء على أن العتق بعد البيع لا يتصوّر ولا بعد 
عتقاً. ثم إِنْه لم يُعلم من العبارة متى يُقبل اعترافه ومتى لم يُقبل؛ فلو قال: إن كان 
الاعتراف بعد الإنفاق قبل البيع لكان أسد. 

وتوضيح الحال كما في «جامع المقاصد» أنّ احتمال عدم القبول إِنّما يجيء 
على تقدير كون الاعتراف بعد الانفاق, أمّا قبله فيُقبل قطعاً. وكذا يشترط كونه قبل 
الببع. إذ هو بعده إقرار في يق الغيرثقللاميُقبل بدون البيّنة وإن أسنده إلى ما قبل 
البيع. ولو قال بعد الانفاق: كنت أعتقته قبل الانفاق فالظاهر عدم القبول. لاستلزامه 
إسقاط النفقة التي قد.ثبت. تعلقها يذمته وإثياتها يي ذمّة اللقيط فلاب له من اليئنة أو 
تصديق الملتقط واللقيط '. 


[حكم التقاط المملوك البالغ والمراهق] 
قوله: «ولو كان بالغاً أو مراهقاً فالأقرب المنع من أخذه. لأنّه 
كالضالة الممتئعة» كما في «المبسوط ' والايضاح' واللمعة؛ والروضة* لما 
ذكر من العلّة. وفي «التحرير» لو كان اللقيط مملوكاً وجب حفظه وإيصاله إلى 


.٠١16 جامع المقاصد: في اللقطة جج 1 ص‎ )١( 
78 (؟) المبسوط: في إللقطة ج اص‎ 
إبضاح الفوائد: فى اللقطة ج اع خأ ؟.‎ )1( 


(غ] اللمعة الدمشثقية: في اللقطة ص /89؟؟. 
(8]الروضة البهية: في اللقيط ج لاص 18 


كتاب اللقطة / حكم التقاط المملوك البالغ والمرافق 098 
وان كان صغيراً كان له التملّك بعد التعريف. 


مالكد فيا كان أوكبيرا ذق أكان أو أعى .ونع افر «العرام لماعي 

في «التحرير» عن الشيخ عدم جواز أخذ البالغ والمراهق؟. ولا ترجيح في 

«الدروس 6». وفي «جامع المقاصد» أن الحقّ أنه إن كان مخوف الثلف أخذ. 

والفرق ببنه وبين الحرٌ ظاهر فإنٌ المملوك لكونه مالا مظنّة الطمع *. قلت: لأنّه 

لايخرج بالبلوغ عن الماليّة, والحرٌ إنْما يحفظ من التلف. والقصد من لقطته 

حضانته وحفظه فيختصٌ بالصغير ومن ثدّ قيل': إنّ المميّر لا يجوز التقاطه. 

والقصد من التقاط المملوك المخوف الثلف مور بالاباق دضع ضرورة المضطرٌ 

والمعاونة على البرّ وأقلَ مراتبه الجوأز. فينبئ) القْطع بجواز أخذه كما فى 

«الروضة”» وقالوا في وجه الجواز زَمطَلقَاإنة مال ضائع يخشى تله فنأئل. ْ 
قوله: «وإن كان صنت اا ديتع سهد د سو 

«المبسوط» فيما حكي * و«جامع المقاصد "». وفي «المسالك'' والروضة' '» 

وب عيحا وسو وو و سيدا 

تملّكه بعد تعريفه سئة. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. 

١‏ ١و”)‏ تحرير الأحكام: في اللقيط ج ص /8-141غ. 

(1) شرائع الاإسلام: في اللقيط ‏ اص عبرأ 

(؟) الدروس الشرعية: في اللقيط بم “اص 32/1 

إلى جاع المقاصةه في اللقطة ج 1 ص ٠‏ ا 

)3 تررح لسن ل يح ا في اللقطة ج ”ص 49. 


(/او١١)الروضة‏ البهية: في اللقيط ج لاص 74 و18. 


(بغرا الحا كي عنه هوالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اللقيط جع آأصض 15 4 وياء جع المبسوط: 
في اللقطة ج ”حي 8؟7, 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١١‏ ص 475. 


«لاة ‏ سس ل همفتاسج الكرامة / ج ١‏ 
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل. 


وصريح «الدروس أ» وظاهر «التيصرة؟ واللمعة '» المنع من ذلك. و لاترجيح 
في «المسالك ؟ والكقارة 8 والمفاتيح'» وقال في «التحر ير»: وبجورز أشن الأبق 
لمن وجدهء فإن وجد صاحبه دفعه إليه ولو لم يجد سيّده دفعه إلى الامام أو نائبه 
فيحفظه لسيّده أو يبيعه مع المصلحة, وليس للملتقط بيعه ولا يملكه بعد تعرينه 
لأنّ العبد يحفظ نفسه بنفسه فهو كضوال الابل ". والسوق والتعليل قاضيان بأل 
ذلك في الكبيرء بل قضيّة ذلك جواز تملّك الصغير, فلا يصمٌ ما فى «المسالك* 
والروضة* والمفاتيح * '» من_ أنه أظلق المنع من تملّكه فى التحرير محتجّاً بأنٌ 
العيد يحتفظ بنفسه؛ وهو لا يتم فى الصلغير/ 

قلث: ويحتمل جوازاك ةصح ريف كسائر الحيوانات فى الفلاة التى 
في معرض التلف على لآق لاقةيفضلهفيد كا/في الصامت, فإن أخذه من فلاة 
ملكه من دون تعر يف. وإلا عدفه وملكه إن شاء. 


قوله: «وولاية الالتقاط لكل حرٌ بالغ عاقلٍ مسلم عدل» كما في 


7/6 الدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص‎ )١( 

(؟) راجع تبصرة المتعلمين: في اللقطة ص .٠١5‏ 

(؟) انظر اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص ل7؟؟. 

(؛ وه) مسالك الأفهام: في اللقيط سم ١١‏ ص 511. 

(0) كفاية الأحكام: في اللقطة ج ' ص .01١‏ 

(1و١٠)‏ مفاتيح الشرائع: في حكم الحيوان الضالة ج * ص ؟18. 
(1] تحريرالاحكام: في اللقيط ج ؟ ص /11. 

(4) الروضة البهية؛ في اللقيط ج لاص 18. 


كتاب اللقطة / فيمن له عق الالتقاط تسب اا سس سس سس سس !8# 


«التذكرة 'والارشاد '» ولم يذكر في «التذكرة» في ذلك خلافاً منا ولا من العامة 
لكن قد اقتصر فى «النافع على |* شتراط التكليفء والظاهر أنه لا خلاف فيه كما 


فى «مجمع البرهان وزيد في «المبسوط *والشرائع أوالتحرير” واللمعة* وجامع 
المقاصد* والمسالك ١"‏ والروضة ' ' ومجمعالبرهان ١'‏ والكفاية ''»اشتراط الحرّية 
وفى الأخير أنه ممّا قطع به الأصحاب. وفي «مجمع البرهان» أنّ الظاهر الإجماع 
على أنه ليس للعبد الالتقاط ؟!. وفي «جامع المقاصده أنه لاريب أنه 
لاعبرةبالتقاطه ١”‏ فينحصر الخلاف في ظاهر النافع. ويأتي تمام الكلام في أحوال 


ىت 


العبد وأحكامه" ' عند تفريع المصئّف. 
وأمّااشتراط اللإسلاءإذا كان اللقبط توما بإسلامه فهو خيرة«المبسوط"أ» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللقيط ج ؟ ص ١|‏ /ا؟ س 1؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقيط 2ج 

() قال في النافع: ويشترط في" الملتفط 'التكليف. وفي اشتراطٍ الإسلام تردد. ولا يلتقط 
المملوك إِلَّا بإذن مولاه اتتهى المختصر الناقم “في الْلَنَطَةَ حل 0؟. فحينئظٍ نقول: إن كان 
المراد من شرط التكليف هو مطلق ما يعتبر في مجموع الأحكام التكليفيّة عند القوم فعبارة 
النافع صريحة في نفي اعتبار التقاط مَن ليس بمكلف. وإن كان المراد مته هو ما يعتبر عند 
القوم في خصوص التكاليف العباديّة مث الصلاة والصوم ونحوهما فعبارته صريحة في اعتبار 
الحدية مضافاً إلى التكليف أيضا فراجع وتأئل. 

(4و؟551١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠١‏ ص 798-551 

(8و؟17١)‏ المبسوط؛ في حكم اللقيط ج ؟ ص 51٠١‏ 

(1) شرائع الاإسلام: في الملتقط بج اصن 581. 

() تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 418. 

(8) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 7ا؟. 

(9و6١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ١‏ ص .١١1‏ 

(١٠)مسالك‏ الافهام: في شروط الملتقط ج ؟أآص 115 

(١١]الروضة‏ البهية: فى شر وط الملتقط ج لاص ./١‏ 

(1) كقاية الأحكام: في اللقطة م ؟' ص 3 

[1) سياتى فى صن 29/8 ا دن 


الو ي. لل هفاسح الككرامة / ج ١9‏ 


وسائر ما تأخَّر ١‏ عنه إلا ما ستسمعه. وفى «مجمع اليرهان "© أنه يمكن دعوى 
الإجماع عليه. وفي «الرياض» أنه خيرة أكثر أصحابئا بل عامّتهم عدا المحمّق فى 
كتابيه فانه تردد '. قلت: والتردد ظاهر تلميذه «كاشف الرموز 2200-0 
وكذا «الكفاية “» في «تعليق النافع» أن الاشتراط قوى, وهو قد يلوح منه التأمّل. 
وما في«كشف الرموز' والتنقيح"» من أدّ الشيخ فى «الخلاف” لم يشترط 
ع 00 
الإسلام فخطا صرف, لآنه في الخلاف لم يتعرّض لذلك, ولعل الاشتباه حصل من 
عدم الفرق بين اللقطة واللقيط. ومثله قوله في «التنقيح»: إِنّ الأصحاب أطلقوا 
جواز ز الالتقاط من غير نقييد ؟ فد ق أراد التقاط اللقيط فكل : 0 
تعاض له اشترط الاسلام أ تأئل فشي كالشيخ * والفاضلين'' والآبي؟١‏ 
والفخر "! والشهيد ؟' وغارهم*' _وإز أراد التقاط اللقطة فليس ممّا نحن فيه 
ومثله يل أعظم مند لبقم ميو من انسجاب الخلاف فيما إدا كان اللقيط محكوماً 


)١‏ منهم العلامة في نحر يرال حكام: في اللقيط ج 4ص 1/8 4: والشهيد في الدروس الشرعية: في 
اللقيط ج اص 8“ والشهيدالثاني في مسالك الأفهاء :في شرائط الملتقط ج ١٠1ص‏ 151-/1717, 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج لاص ٠١‏ 1. 

رياض المسائل: في اللقيط ج ا رن 

( و3 و؟١)كشف‏ الرموز: في اللقيط ج ص 2+1 

(0) كفاية الأحكام: في احكام اللقيط ج "ص ؟١5.‏ 

() التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص .٠١1‏ 

(8) الخلاف: في اللقطة ج "ص ذارة مسالة 11. 

التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص .٠١7‏ 

51١ المبسوط: في حكم اللقيط ج 7ص‎ )٠( 

.418 شرائع الإسلام: في الملتقط ج لاص 184, تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ؟ ص .١8‏ 

,/5 الدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص‎ )١4( 

.177 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اللقيط ج‎ )١4( 


كثات اللقطة / قيمن له حق الالتقا ----- اق 


بكثره فإنّه قال بعد نقل القولين: والتحقيق أنّهِ إن حكم باسلام اللقيط اشترط إسلام 
الملتقط وإلا فلا؛. وهو غلط صرفء لأنّ الذي صرّح به الشيخ ' والمصنّف فى 
«التذكرة" والتحرير » والشهيدان * والمقددس الأردبيلي 0 لخراساني" 
وغيرهم* أن محل الخلاف وموضوع المسألة ما إذا كان اللقيط يشكريا مايه 
وهو المستفاد من كلمات الياقين وتعليلاتهم. بل في «المهذّب البارع» أَنْهُ إذا كان 
محكوما بكفره فللكافر التقاطه قولاً واحدأً؟. وقد نفى عته الخلاف فى «كشف 
ال ' والروضة ١"‏ والمسالك؟'» ذكر ذلك في الأخير في بحث اشتر تراط العداثة, 
ونفى عله الإشكال في مقام آخر مئه ومنةإلكفاية "!. نعم ذهب المحقّق الثاني في 
«تعليق الإرشاد؛ '» إلى اشتراط الإضلام وإن/لم يكن الولد حكم بإسلامه, وهو 
نادر مسبوق بالإجماع متآخْر عن صابحب التنقيح. 

حجّة المشهور بعد الاجَبَاغ علي الظاهر.والآية الكرريمة ؟! النافية للسبيل أنّ 


.٠١١ التنقيح الرائع: في اللقيط ج ؛ ص‎ ]١( 

(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج اص 171٠١‏ 

(:7] تذكرة الفقهاء في الاج" ص لالس لد قلا 

(4) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 118. 

(8) الدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص 0 مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١١‏ ص 437. 
)3 مجمع القائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠ص‏ 144 

.0 كفاية الاحكام: في أحكام اللقيط ص 0؟؟ س‎ 10١ 

7 كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل: في اللقيط ج اص ارال 

(5) المهذب البارع؛ في اللقيط ج 1 ص 118. 

.401 كشف الرموز: في اللقيط ج 7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الروضة البهية: في شروط الملتقط ج لاص الا 

.0117 كفايةالأحكاء:في الملتقط ج اص‎ )١( 47 ص١١ مسالك الأفهام:في اللقيط ج‎ )١1( 
.]!/١ حاشية الارشاد (حياة المحقق الكر يّ وأثاره: ج 5) في اللقطة ص‎ )١5( 
.١15١ ؛ءاسنلا)١86(‎ 


##ه_ ‏ سس سمقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
الأصل عدم ثبوت الولاية وعدم نيوت أحكام الالتقاط إلا فيما نيت بالدليل. 
وليس إلا الإجماع, ولا إجماع هناء بل الظاهر انعقاده على العكس وموافقة 
الاعتبار, لأنّه يفتنه عن دينه, فإبقاوٌه في يده إعانة على تكفيره؛ وقد ورد النصّ 
بالتعليل الاعتباري في تزويج العارفة المؤمنة بالمخالف, وهو أنّ المرأة تأخذ من 
أدب زوجها'. 

وليس للمجوّزين أو المتردّدين إلا أن الأصل الجواز والأصل عدم الاشتراط, 
مع كون المقصود الأهمٌ من الالتقاط التربية والحضانة, وهما يحصلان مع الكفر. 
والأصل الأوّل معارض بمثله كما.عرفت, مع أنه غير أصيل لعدم الدليل عليه من 
الإطلاقات, إذ ليس في الأججار إلا أن اللقيط لا يُشترى ولا يُباع '. وهي لا تتناول 
ما نحن فيه, لعدم تبادره منها؛ إذ هى خطابات للمسلمين وفي بلادهم. وَأما الأصل 
الثاني فهو فرع وجود عمومات وإطلاقات ظاهرة تدل على الجواز على الإطلاق, 
وقد عرفت عدم وجود ذلك. 

وقد يحتيجٌ " للمحقّق الثاني بأنَّ كل مولود يولد على القطرة .. وهو مدفوع أنه 
و ا يي ال 


رده بقوله تعالى: « وألذين كفروا ؛ بعضهم أو لياء بعض » ' فإنّه لا صراحة في الأية 
الشريفة يذلك. لأنّ سوقها يقضي | #الكفاى يع وو ة يفضي رقا ل الدوات 
الشرعيء فتامّل. 


.418 ص‎ ١5 من أبواب ما يحرم بالكفر رنحوهح 7ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
0/١ (؟) المصدر السابق: ب ؟7 من أبواب اللقطة ح ١ج لاا ص‎ 

() المحتج هو الطباطباني في رياض المسائل: في اللقيط ج ١١‏ ص "8١‏ 

(5) عوالي اللآلي:ج ١ص‏ 6ح 18. 

(0) المحتج هو الطباطبائي في رياض المسائل: في اللقيط ج لاص أرق 

(1) الأتفال: لال 


كاب اللقطة / فيمن له حقّ الالتقاط سآ تبصصبب-ب ح سس 6# 


وظامر اطلذى الأكتر كما معت وصر بحم جماعة كالمصئّف فيما يأتي ١‏ وكذا 
الشهيدالثانى فى كتابيه 'والمولى الأردبيلي" عدم اشتراط الرشد فيصم من السفيه. 
واستقرب فى «الدروس»اشتراطه . وبه جزم في «التذكرة» قال: لان ليس يموتمن 
عليه شرعاً وإن كان عدلاً*. وفي «جامع المقاصد» أنه لا يخلو من قوّة؟. وكأنّه 
مال إليه فى «الايضاح"» ولا ترجيح في «الكفاية”». 

قلت: ينبغي للقائل باشتراط العدالذوهم جماعةكما سيأتي ؟ أن يجزم باشتراط 
الرشده لأنٌ التبذير حرام بائنص ١"‏ والإجماع إل أن تقول إن صغيرة ولا إصرار. 
ولعلّه إليه نظر فى «التذكرة» لكنّه فى باب السفيه منها أي التذكرة قال: الفاسق 
إذا كان تق أموالة في المعاصي ود بها إلى الفساد فهو غير رشيد ولا يدفع 
إليه أمواله إجماعاًء وإن كان فسقدالُغير ذلك كالكذيكٍ ومنع الزكاة دقع إليه ماله ١١‏ 
اتبهى لتأئل؛ بل الظاهر أن الميذر مود" تقل افا إن ّ الشارع لم ساعد 
على ماله فبالأولى أن يمنعد مق الإتلتا 2 الم ونالا. ولأ الالتقاط ائتمان 
شر عبى » والشرع لم يأتمنه. 


)١(‏ الظاهر أن المراد هو ما سيأتي في ص 847 من ثبوت الولاية للمبدّر الذي قد يفسّر بأنّه من 
لارشد له كما يؤيّده ما حكاه عن التذكرة ولكن مثل ذلك لا يعد من الصريح كما لايخفى. 


(؟) مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١٠١ص‏ 478 والروضة البهية: في شروط الملتقط بع لاص 7١‏ 
(*) مجمع النائدة والبرهان: في شرائط اللفطة ج ٠ن‏ 75+ 


(؟) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 7 

() تذكرة الفقهاء: في الملتقط ج ١‏ ص ١!؟‏ س 1. 

(1) جامع المقاصد: في اللقطة بم 7 ص .٠١4‏ 

ب إيضاح الفوائد؛ في اللقطة ج ؟ص لل ؟١.‏ 

(8) كفاية الأحكام: في الملتقط م ؟ ص لبيك 

(3) سيأتي فى الصفحة الأنية. 

.411 عي‎ 1١ وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب جهاد التذس وما يناسية نم ”ا‎ )٠١( 
تذكرة الفقهاء: في أحكام السفيه ج ؟ ص ملاس ؟5.‎ )١١( 


كلاوللملللللللل_ لل مقتاح الكرامة / ج /ا؛ 


وضعف هذا بأنّ عدم ائتمانه إِنْما هو على المال لا على غيره. وعلى تقدير أن 
يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيّتين, وهما عدم استثمان المبذّر 
على المال وتأهيله لقيره من مطلق التصفات ومن جملتيا الالتقاط والحضانة, 
الال ضام 
التصرّف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أموره' مضافاً إلى عدم 

عموم يشمل جواز التقاطه. فيرجع فيه إلى حكم الأصل وهو عدم الجواز. 

وليس للمطلقينإلاأنّه حضانة وليس بمال وإِنّمايحجب لهومطلقكونهمولى عليه 
غير مانع. وكيف كانء فالمسألةا لآ تخلومين شائبة الإشكالء ويأتي تمام الكلام ؟. 

هذا وإطلاق الأكثر يقضي بعدم اشبتراط العدالة, وقد نسب إلى الأكثر في 
«المسالك" والروضة ». وفى «كتثتف الرموز» أن الفاسق يجوز له أخذه بلا 
خلاف عندناء ويترك ديك بير الضماع يد تور : خلافا لبعضهم ”. وفي«الشرائع» 
9 فت اطها أشبه'. وفي «الدروس” والروضة" أنه أفوى. وفى «المسالك» 
نه قويّ يوقي «الكفاية» أنه أقرب * '. وفي «الرياض» أنه أظهر .١١‏ 

وفي «جامع المقاصد؟! وتعليق الإرشاد"' والروضة؟ '» أن اعتبارها أحوط. 
(1 و4 وى و ١!‏ ) الروضة البهية: في شروط الملتقط ج لاص ١لا‏ الاو لا 
(1) سيأتي في ص 045 - 644 
('وة) مسالك الأفهام: في اللقيط ج ؟١‏ ص 417 وفيه «هذا أقوى». 
(0) كشف الرموز: في اللقيط ج "اص" 5. (1) شرائع الإسلام: في الملتقط ج “اص 585. 
(لا) الدروس الشرعية: في اللقيط ج :*ص ون 
)٠ :‏ كفاية الأحكام: فى الماساج "ا ع ؟0757, 
)1١(‏ رياض المسائل: في اللقيط ج ١١‏ ص 9 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص ٠8‏ 0 
١7‏ حاشية الاإرشاد (حياة المحقّق الكركيّ واثأره: ج 4) ص ١ل/ا2.‏ 


كتاف اللقطة اقيم لش عق لقال الل ست تت يس ا 


وحكي ' ذلك عن الحليٌ» ولمأجده في «السرائر»وفي الأوّلين ' أثهإنكان له مال 
فاعتبارها قويّ. وفي «المسالك 2 أنه حينئذ متّجه. واعتبارها خيرة «المبسوط ؛ 
والكتاب» فيما يأتي * و«الإرشاد" وشرحه» لولده". 

وتردّد في «التحرير*». ولا ترجيح في «التنقيح» فظاهره التردد. وقد نسب 
فيه عدم الاشتراط إلى المبسوط والخلاف على كراهيّة *, وهو خطأ. 

حجّة الأَوْلِين أن ظاهر حال المسلم الأمائة, ولهذا قبل قوله فيما هو في يده 
من أنه ماله وأنّه طاهر ونجس. والحاصل: أن الأصل فى المسلم أنه لا يفعل غير 


المشروع وأنّه يجوز له لقطة الأموال, والفُرّق بينهما غير ظاهر. وستعرف ١”‏ حال 
هذا الأصل عند قوله «ولا الفاسق/ا ونه معارض لأصل الفسق. لأنّه الغالب؛ قلابد 
من ظاهر يعضد أحدهما وليس م لصوو م 

وحبّة الآخرّين أنّ القاشق ير لبتي :شريجاء وهو ظالم لا يجوز الركون إليه 
ولا يمن أن بيع الطفل أو يسترقّه أو بسىء فى تربيته. وافراق في «التذكرة ' '» بين 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(1) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7ص ,.٠١8‏ وحاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركيٌ وآثاره: 
ج 5) ص ١‏ لاغ. 

() مسالك الأفهام: في اللقيط بج ١١‏ ص 18]. 

(4) المبسوط: في حكم اللقيط جح اص 71٠‏ 

(4) سياثى فى ص .65١‏ 

() إرشاد الأذهان: في اللقطة ج ١‏ ص .5١‏ 

ع شرح إرشاد الاذهان: في اللقطة ص كا. 

(8) تحرير الاحيكام: في اللقيط ج 5 ص 14]. 

() التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص 1 

(١٠)سياتي‏ في ص .0871-05١‏ 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الملتقط ج ؟أع + لاس لال 


“ديبس ل هقتاح الكرامة / ج ١7‏ 
فلا يصمٌ التقاط العبد 


نقطة الأموال والأطفال, فإنّ في له النال كفا وا سيره الال اله عمد 
التعريف لإمكان نيّة التملك وبأنٌ المقصود في المال حفظه ويمكن الاحتياط 
بالاستظهار بالتعريف وينصب الحاكم من يعرف, وفي لقطة النفس حفظ النسب 
والنفسء وقد يهلكه خفية ويترك حفظه بالليل ويدّعى رقيّته فى البلدان البعيدة, 
وهذا الفرق ظاهر الوجه. ولا كذلك الأوّلان. ١‏ ْ 

ويمكن أن يقال: إنّ ذلك منقوض بالتقاط الكافر لمثله, وأنّهِ ليس استتئماناً 
حقيقياً' وأنّه يمكن حنظه في مده بالإشهاد ونصب الحاكم أميناً يشارفه فى كل 
وقك وبشيع أمره من دو نان يؤذيه, فتثبقى ولايته ويحصل الجمع بين الحقين. 
والحاصل: أن الحاكي لا يخلي سَبَيَلة: إلا أن يقال: إِنّ المعلوم بالإجماع هو لقطة 
العدل لا غير ولا دليل غير[ !013 تقول وليله إطلاق الأخبار وهو منرّل على 
الغالب لندرة العادل, فتأمّل في ذلك كلّه. 

ووجه ما فى «جامع المقاصد» أن الخيانة في المال أَمد راجح الوقوع أ. وفيه: 
أنه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه كالمبذرء ويأتي الكلام ' فيمن ظاهر حاله 
الأمانة. 

قوله: «فلا يصحّ التقاط العبد» قد سمعت ما في «جامع المقاصد؛ 
ومجمع البرهان* والكفاية'» وفي الخبر: «ما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك 
)١(‏ القائل هو الشهيد الثاني في مسائك الأفهام: في اللقيط ج كلصن 0اق 
(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج ص .٠١8‏ (؟) سياتي في ص ؟017. 
(1) تقدم في ص 81١‏ 


(1) كفاية الأحكام: في الملتفط ج ؟ ص ؟077. 


كتاب اللقطة / فيمن له حقّ الالتقاط 
-فإن أذن المولى صم وانتقل الحكم إليه - 


من نفسه شيئأ» ١‏ فتأمل. 

قوله: «فإن أذن المولى صم وانتقل الحكم إليه» كما في «الشرائع' 
والتذكرة” والتحرير “والدروس* وجامعالمقاصد' والمسالك "والروضة"ومجمع 
البرهان *»وكذا «التافع ١١‏ واللمعة ''» وكذا لو أجاز كما في «التذكرة؟' وجامع 
المقاصد"١‏ والمسالك؟'». وفي وز التفديد ة' ووالتصري ١١‏ وائروضة"أهانه 


ار 


لايجوز له الرجوع بعد الإإذن. 

وقال في «التذكرة»: أنه لو كان الظفل في وضع لا ملتقط له سوى العبد فإنه 
يجوز له التقاطه: لأنّه تخليصٌ له إلن الهلاك كما لو] أراد التخليص من الغرق16. 
ولعله أراد بالجواز الوجو ب كمايهو صريح «الدروس؟١‏ والتحرير' '» ولا إشكال 
في وجوب أخذه أو جوازه كما فت «المسألك؟ " وَإْنّْمَآ الكلام في لحوق أحكام 


7٠ ص‎ ١٠ ج١ من أبواب اللقطةح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟! شرائع الإسلام: في الملتقط ج ص 184. 

(؟و؟١و8١)‏ تذكرة الفقهاء: في الملتقط ج ؟ ص ١‏ س /59-59. 

(14و13و١؟)‏ تحرير الاأحكام: في اللقيط ج 4 ص 118. 

(6 و15١)‏ الدروس الشرعية: في اللقيط ج “اص 70 

(3و1١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص .٠١1‏ 

(لاوؤذو؟١؟)‏ مسالك الأفهام: في اللقيط ج ١١‏ ص 176 و117. 

(ذ4ر7؟١)‏ الروضة البهية: فى شروط الملتقط ج لاص ١لا‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللقطة ج ٠١‏ ص 1718 144 

5187 المختصر التافع: في اللقطة ص‎ )٠١( 

(1١)اللمعة‏ الدمشقية: فى اللقطة ص 9؟؟. 

:٠١1 س 18؟: وجامع المقاصد: في اللقطة ج 3 ص‎ 977١ تذكرة الفقهاء: في الملتقط سم اص‎ )١8( 
.116 ص‎ ١١ ومسالك الأفهام: في اللقيط م‎ 


ع لل همقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
ولا المكاتي. 


الالتقاط له. والدليل المذكور لا يفضى إليه. فإنّهِ ليس له أهليّة الالتقاط وإن كان له 
أهليّة الاستنقاذ فينبغي أن ينتزع منه وجوباً على الكفاية, فلا فرق بين وجود 
الملتقط وعدمه. كما به على ذلك فى «جامع المقاصد' والمسالك 'والروضة" 
ومجمع البرهان ». نعم لو رضي المولى بفعل العبد قهو لقطة من الآن وإِلا فهو منبوذ 
كما عرقت ". 

قوله: «إولا المكاتب4 قال في «التذكرة'»: لا فرق بين القن والمدبر وأ 
الولد والمكاتب والمحرّر بعضد٠في‏ لك لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّع بماله 
ولامنافعه إلا بإذن السيّد. ؤنحوه في علوم إلفرق بين المذكورين ما في «التحرير" 
والدروس؟ والمسالك' والرَوَصَتَهثِ'م7وَقيَ الأخيرين وفاقاً «لجامع المقاصد' '؛ 
أنه لا يدفع ذلك مهايا النتضر) ؤت وافي:زمان المختصّ بالحضائة لعدم لزومها, 
فجاز تطرّق المانع كل وقت. 

وتأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي '' ولعله في محله. ولايخفى ما في تعليل 
التذكرة فإنَ من تحرّر بعضه له التبرّع بمقدار ما فيه من الحرّية. نعم ليس له 
الحضانة, لأنّه يلزم منها التصرّف فى حقّ المولى. 
(١و١١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج اص لا١1.‏ 
(؟ وة) مسالك الأفهام: في الملتقط ج ١١‏ ص 111 و418. 
(9' و ١٠١)الروضة‏ البهية؛ في شروط الملتقط ج لاص ١‏ 
(0) تقدام في ص 851-598. 
(6) تذكرة الفقهاء؛ في الملتقط ج ؟ ص ا سن . 
(/9) تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 41/8. 
(8) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 7 


كناب اللقطة قيس عق الفا 11))-)--ن-سس سس ب]ؤفة 


ولاحكم لالتقاط الصبىٌ ولا المجنونء بل ينتزع من يدهما. ولايصح 
التقاط الكافرللمسلمء: ويصحٌ لمثلهء ولاالفاسق. لأْمٌالحضائةاستثمان 


فلا تليق يه. 


قوله: «ولا حكم لالتقاط الصبئٌ ولا المجنون: بل ينتزع من 
يدهما» قد سمعت ما في «مجمع البرهان'» وظاهر إطلاقهم أنّ حكم اللقيط في 
يدهما ما كان عليه, وبه فسّر عبارة اللمعة في «الروضة "© وعبارة الشرائع في 
«المسالك '» ولعلّه لاستصحاب الحالة السابقة أو للإطلاقات إل أن تشكٌ في 
انصرافها إلى محل الفرض وتقول: إِنّْالا ماب معارض بمثله, قتأمّل جيّداً. 

وقال في «التذكرة»: لو كان الأجنون يعتور/ أداواراً أخذه الحاكم من عنده كمأ 
بأخذه لو التقطه المجدون المطيق أو الصيت:. وهو صريم في أنه لم يكن لقبطأً 
بالأخذ ولا بعده. فإذا أخذه أعدية ود ةسل له الحاكم. ويحتمل 
جوازه للوليّ إذا لم يتمكّن من الحاكم ولم يكن أيضا ثقطة, ولعلّه لأنّه غير منبوذ. 
وقد أخذ ذلك في تعريفه إلا أن يقال ” إِنّه المنبوذ الذي ليس في يد من تجب عليه 
حضائته, فتأئل. 1 

قوله: «ولايصحٌ التقاط الكافر للمسلم.ويصمٌ لمثله, ولاالفاسق, 
لأ الحضانة استثئمان فلا تليق به» هذه المسائل الثلاث قد تقدّم الكلاءا 
)١(‏ تقدم في ص 618. 
(؟) الروضة البهية؛ في شروط الملتقط ج لاص 19. 
15 مسالك الأفهام: في الملتقط م ١١‏ ص 415. 
(4) تذكرة الفقهاء؛ في الملتقط بج ١ص ٠١‏ س .5١‏ 


(0) لم نعثر عليه. 
(1) تقدم فى ص 67٠‏ 814 


ططغسعغلصسصصلشسصشهسط ل هفتاح الكرامة / ج ١9‏ 
فيها مسبغاً. وبقي الكلام فيمن ظاهر حاله الأمانة ولم يختبر حاله, ففي «التذكرة١‏ 
والتحرير' وجامع المقاصد"» أنه لا ينتزع من يده لأنّ ظاهر المسلم العدالة ولم 
يوجد ما ينافي هذا الظاهر, ولأنّ حكمه حكم العدل في لقطة الأموال والولاية في 
النكاح وأكثر الأحكام. وكأنّه مال إليه في «الدروس *». قال في «التذكرة»: ولكن 
يوكل الامام من يراقبه من حيث لا يدرى ثلا يتأذّى, فإذا حصلت للحاكم الثقة به 
صار كمعلوم العدالة *. 

قلت: ما ذكره من كون ظاهر المسلء العداثة خلاف ما عليه المشهور وخلاف 
مذهب المصنّف في غير هذا الموضيع. نعم هو مذهب أبي على ' والمفيد" والشين * 
في جملة من كتبه. لأنّ الأصل في الإسكلام العدالة. والأصل في جميع أقوال 
المسلم وأفعاله الصحّة, والفشق.طا رحلى هذا الأصلء وغلبته كغلبة المجاز على 
الحقيقة, فلا تعاركَنُتنين الأصلين, لأنّ ثبو المظنّة لا يجدي مع انتفاء المئنّة. 


7-1 وة) تذكرة الفقهاء: في الملتقط ج اص الااس‎ ١( 

(؟) تحرير الأحكام؛ في اللقيط ج 4 ص 42١-1419‏ 

(5) جامع المقاصد: في اللقطة ج اص رأ 

(؛) الدروس الشرعية: في اللقيط ج *ص 7-98 

(1) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟ ص يقر 

() ما حكاه الشارح عن المفيدظ إِنْما نقله الشهيد الثاني في المسالك: جح ١7‏ ص 4٠١‏ 
والبحراني في الحدائق: بع ٠١‏ ص ١8‏ وأما المرجود في إشرافه لا يوافق ما حكاه فإنّه قال: 
«ووجود خامس يِرُّهم؛ له صفات يختعن بها على الايجاب: ظاهر الايمان والعدالة 
والطهارة فى المولد» ... إلى آخر ما ذ كر, الأشراف: ياب عدد مأ يجب به الاجتماع في صلاة 
الجمعة ج 5ح ١50‏ وقال في المتنعة: بآأب البيّنات عن 0؟/: «والعدل من كان معروفا 
بالدين والورع عن محارع الله عرو جل» انتهى وعبارته فيهما كما ترى صريحة في عدع كفاية 
ظاهر الإسلام في ثبوت العدالة. فراجع وتامل. 

(8) منها الخلاف: في القضاء ج 1 ص 5١8‏ مسالة .٠١‏ والاستبصار: في باب العدالة المعتبرة 
في الشهادة ج “اص ١5‏ ذيل ح 58 


تا اللقظطة قسن الف 1ل الققاطة تعرس عه سمت اس ب 


والأقرب ثبوت الولاية للمبدّر والبدوى ومنشئ السفر. 


والقائل بأنّه لابدٌ من حسن الظاهر يقول أصلان تعارضاء فلابدٌ من ظاهر يعضد 
أحدهماء وليس هو إل حسن الظاهر, مع ادّعاء تواتر الأخبار يعدم الاكتفاء بظاهر 
الاسلام وبالاكتفاء بحسن الظاهر. وممّا ذكر يعلم الحال عند مُن يقول: لابدٌ من 
الملكة. وأمّا قبول قول المجهول الحال في التذكية والطهارة ورقٌّ الجارية وغير 
ذلك فهو من دليل خارجيء ثم إن إن أراد وجوب توكيل الامام من براقبه أشكل 
قال في «التذكرة»: وأما قبل ذلك لؤأراةبالسفر فإنّه يمنع منه ويتتزع منهء لأنّه 
لا يمن أن يسترقّه '. وهذا يمكناأن يكون بَدَاءَ تيلى اشتراط العدالة, ويحتمل أَنا 
لو لم نقل بالاشتراط لوجب القول”#هاخنيا لعننةة“الحاجة حينئذ كما في «جامع 
المقاصد أ». 
قوله: «والأقرب ثبوت الولاية للمبدر والبدوي ومنشئ السفر» 
قد تقدّم الكلام ' فى الميذّر مشبعاًء وأمًا البدوي ومنشيئ السفر فالجواز فيهما خيرة 
«الشرائع ؟ وجامع المقاصد * والمسالك' والروضة”» وظاهر «اللمعة”» للأصل 
وعدم مانعيّة ما قيل إنه مانع, لكن في «الشرائع " والمسالك ” '» التعبير بمر يد السفر. 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: فى الملتقط جم ؟ ص ١/ا؟‏ س ؟. 
(؟) جامع المقاصد: في اللقطة م ١‏ ص , 
(؟) تقدم في ص 018. 
(4و5)شرائع الإسلام: في الملتقط ج “اص 181. 
(0) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .1٠١ ١٠١5‏ 
(1و١٠)‏ مسالك الأفهام: في الملتقط ج ١١‏ ص 158. 


(/) الروضة البهية: في شروط الملتقط ج لاص 1/1 
(4) اللمعة الدمشقية؛ فى اللقطة ص 0 ؟؟. 


ااالبمبيبب يب ب نات لزنه جربا 


وقد حكى ' عن «المبسوط» أنه منع من انبوتها للبدوي. دن التقاطه يودي 
إلى ضياع و وضعُفه فى «جامع المقاصد '» وكذا«المسالك "»بعدم علم مانعينه 
وهم انضياظ الالخرالب:"الاقرقنا قال النظري فيا فى الهو اسه يأك كانفن 
مكان بعيد. والموجود في«الميسوط ؟ والتذكرة” أَنّه لو التقطه البدوي. فإن كان 
من أهل حلة مقيماً في موضع راتب أقرٌ في يده؛ وإن كان ممّن ينتقل من موضع إلى 
موضع فقد قيل فيه وجهان: أحدهما المنع, والغاني أنه يقر فى يده لأ 
أطراف البادية كمحالالبلدة. ولاترجيحأيضافي 000 والايضاح 5206 
في البدوي ومنشئ السفر. نعم قال في الأخير: يضف انتزاعه من مريد السفر إذا 
كان عدم وهذا شامل لمن ثيدت يه عليه ثم أراد أن يسافر به ولمنشئ السفر, 
فتدبّر. وقد سمعت؟ ما في |«الشرائع». وقال) أي في «الدروس» -: ولو لم يوجد 
غيرهما لم ينتزع قطعا وكذا لوَكان:الموجود كواحدٍ منهما''. ونحوه مافي 
«التحرير ' ' والروضة!» 

والنزاة ينشقي السفر من اذا بد او قرم هته هذا مف هنان به له الساف: 


438 الحاكي عنه هو الشهيد الثاني في مالك الأفهام: في الملتقط ج لاص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص .١١٠١‏ 

() مسالك الأفهام: في الملتقط ج ١١ص‏ 45/8. 

(4) المبسوط: في حكم اللقيط ج “اص أ 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ١‏ ص 7/1 س 15-0. 

(7و١١)‏ تحرير الأحكام: في اللقيط جم 4 ص .15٠‏ 

(0) ظاهر عبارة اللإيضاح بل صريحها ترجيح الولاية للبدوي وللميذر ومنشئ السفر حيث إِنْه 
-بعد عبارة المصئف من أن الآقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر _قال: وجه 
القرب أنه تعاون على البرٌ والتقوى فهو من باب العبادات وهو الْأصحٌ عندي. ثم قال؛ 
ويحتمل العدم ... إلى آخر عبارتد. فراجع الاإيضاح: ج ؟ في اللقطة ص .١119 ١8‏ 

(48و١٠))الدروس‏ الشرعية: في اللقيط ج ص 1/,. 

(4) نقدم فى الصفحة السابقة. (؟1)الروطة البهية: في وظيفة الملتقط ج لاص 80 


كتاب اللقطة / فى وجوب حضانة الملتقط على الملتقذ للد ؤثة 
ويجب على الملتقط الحضانة, فإن عجز سلّمه إلى القاضى. 


فاذا التقطه هذا المبتدى بالسفر فى البادية فلابدٌ من نقله حراسة له وله أن يتوجّه به 
الومفية وي تهو ينا له لفكان التترور و الجاجةه و لكيجود انز اشدرمن رانين 
الصف ومن عرفت. وبذلك يفلق ببنه وبين ما مسأتى من قولهةالاقرب أن له السفر 
به» 'فإنّذلك قد التقطه وأق فى يده وثيتت لهالولايةعليه, ثأراد أن يسافربه. ولكن 
قد لا يفرّق بينه وبين ما قرب منه جِدَا فتأئل. لأنّ عبارتي «الشرائع والدروس» 
قد تقضيان بعدم الفرق أصلا. ثم إن الشيخ وولد المصنّف والكركى اشترطوا فى 
واف السترية قينا يقن أن بكرن عدا ظزعرا ويا ول بشع طوااهنا ينا 
وكان ينبغي لهم أن يقولوا هنا بجوانالانتزاح مرحيده إذا لم يكن عدلاً فتأمل. 
وبعض العامّة "قال فيما نحن فيه:إنّه لايذهبا بهإلى مقصده رعاية لأمر النسب. 


[فى وجوب خضتانة الماتقظط على الملتقط ] 
قوله: #ويجب على الملتقط الحضانة4 بلاخلاف.وقالفي«الدروس»: 
تجب حضانته بالمعروف, وهو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه او زوجته 
أو غيرهماء والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى. ومن القرية إلى البادية 
اضيق المعيشة فى تينك بالاضافةإلى ما فوقها. ولأنّه أحفظ لنسيه وأيسر لمداواته '. 
قوله: «فإن عجز إسلعة ل القاضي# كما في «التذكرة » وغيرها* 
والوجه فيه ظاهر, لأنّه ولي من لا ولِيٌ له, ولا تكليف بما لا يطاق. 


(1) سيأتى فى الصفحة الأأنية. 

(؟) حكاه عنه العلامة في التذكرة: في اللقطة بع ؟ ص 775 س 1 
() الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج #اص 1/56 لالا 

4 س‎ 77١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ب ؟ ص‎ )4 ١ 
.١٠١ كجامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص‎ )5( 


ككنةءلللتلللللل هفتا الكرامة / ج ١‏ 
وهل له ذلك مع التبرّم والقدرة؟ نظر ينشأ من شروعه في فرض 
الكفاية فلزمه. 

والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط. فلا 


يجب انتزاعه مله حينئظ. 


قوله: «وهل له ذلك مع التبرّم والقدرة؟ نظر ينشأ من شروعه في 
فرض الكفاية فلزمه» كما هو خيرة «الايضاح' وجامع المقاصد'» لأنّه قد 
ثبت عليه حقّ الحفظ فيستصحب, ولقوله عر وجل: «ولا تبطلوا أعمالكم» " 
فالشروح في فروض الكفاية بوجتثيرإتمامها وتعيّنها إلا أن تقول: إِنّ الشروع 
لايغيّر حكم المشروع فيه.لؤقد فصل ,العامة فى جهاد «التذكرة » بين الجهاد منّا 
يوجب التخاذل ونحوه كطلاة الجنازة../يا أهو كالخصلة الواحدة ويين طلب العلم 
ونحوه مئنا لا تخذ ب[سفيوه لي كالخصلة الواحدة. فتأئل. 

ويحتمل جواز دفعه للقّاضي للأصل ولأنه ولي الضائع. وهو خيرة «التذكرة*» 
والأصل غير أصيل مع ثبوت الولاية ووجوب القيام بمقتضاهاء والحاكم وليّ عام 
ولابته على من لا ولي له. والملتقط ولي خاصٌّء بل تقول: إِنَّهِ بعد أخذه تعيّنت 
الحضانة عليه. فليس من الشروع في الواجب الكفائي, فلا معنى للنظرء فتديّر. 


[حكم السفر بالملتقط أو الاستيطان به فى غير البلد] 
قوله: «والأقر ب أن لهالسفر بهوالاستيطانبه فى غي ريلد الالتقاط. 
فلا يجب انتزاعه منه حينئذٍ 4 قال في «المبسوط»: إذا أراد أن يسافر به. فإن 


.١١١ (؟) جامع المقاصد؛ في اللقطة جص‎ .١19 إيضاح الفوائد: في اللقطة ج اص‎ )١( 
78 محمد ار (4) تذكرة الفتهاء؛ في الجهاد ج 4 ص‎ )( 


(5) نذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ١‏ ص 71١‏ س 37 


كناب اللقطة / حكم السفر بالملتقط أو الاستيطان به فى غير البلد- 0809 


كان أميناً ظاهراً وباطناً فإنّهِ يترك في يده. ولو كان أميناً في الظاهر فَإنّه يمنع منه 
ولايترك أن يحمله. لأنّه يخا ف أن يسترقّه '. وهو خيرة«الايضاح 'وجامع المقاصد» 
غير أنّه فى الأخير جعل موضع الأمين العدل وفصّل بما ذكرء وقال: إِنْه خيرة 
المبسوط ” قلت: ملاحظة كلام «المبسوطظ» وت تفسيرء الأمين فى الباطن بأن يكون 
قد ولد فى ذلك اليلد ولشاقة وعرف باطنه تقضى 01 أراد اميد العدل. وقد 
لفن حب جات المقاصد» ثبوت الولاية لمنشمئ السقر بمعنييه والبدوي من 
دون اشتراط عدالة فى الأُوّل ولا كون الثاني راتباًء فالحظ كلاميه. وقد تقدّم “أنه 
قال في فوسف لذ ضيف عفاديو نويه الس ذا كاك دلا 

وقد يظهر من «التذكرة» المنع مرن<الْسَفر/يه مطلقاً, لأنّه إذا سافر ضاع نسبه. 
لأنّ من ضيّعه يطلبه حيث ضيّعه الأوضتّف فى/«جامع المقاصد» بأنّه رما كان 
السفر به محصّلاً لنسبد". قلت: وللشتتجسحة:ا يجوز لملتقطه في البادية أن 
بذهب به إلى مقصده. ش 

ووجه ما قربه المصف هنا أنه ول فيجوز له ما يجوز لغيره من الأولياء. ون 
الأصل عدم الحجر عليه في ذلك, وأنّ المنع ريّما أَدّى إلى ضرر الطفل, وقد قرب 
فيما تقدّم ثبوت الولاية لمتشي السفر بمعنييه 

وظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق في السفر بين سفر النقلة والتجارة والزيارة: وبه 
صرّح في «التذكرة». 


,١ 2 المبسوط: في حكم اللقيط ج ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ؟" ص .١54‏ 

(و/) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .١١١‏ 

(4)! لم ند فيما تقدّم كلاما للكركى يدل علي ثيوت الولاية لمنشئ السفر لسفر وانما هو شي تكلم به 
الشارح نفسه فراجع ص 641. 

(0) تقدم في ص 614. 

(1 ركنا تذكرة الفقهاء: في احكام الالتقاط ج اس لاس 51و78 


قغة 


مفتاح الكرامة / ج /إ١‏ 


ونفقته في ماله وهووما وُقف على اللقطاء أو وبشبا منهم أو أوصي 
لهمء ويقبله القاضى. 


ومنه يُعلم حال الاستيطان به فى غير بلد الالنقاط؛ لكن قال هنا فسى 
«الميسوط '»: قبل فيه وجهان: انها أنه يترك فى يده والآخر أنه بنتزع, 0 
بتعياض لأمانته وعدمهاء وقد ذكر هذا قبل ذاك بقائمة فلا يتجه تنزيله عليه. فتأمّل. 
وقال فى «التذكرة»: لو أراد النقلة إلى بلد آخرء فان نظرنا إلى اعتبار المعيشة 
فالبلاد متقارية, وان ناغينا أمر السب متعناه, لأنّ طلبه فى موضع ضياعه أظهر, 
فيكون كشف نسبه فيها أرجىء فِلاثيقرٌ في يد المنتقل عنه كما لا يقد في يد المنتقل 
إلى البادية ' انتهى. وقد صراح أيضا في #المبسو ط» أنه إذاكان الملتقط له حضرياً 
وأراد أن يسافر به إلى البادية أنه ينتزع امن يده 

وقد تقدّم الكلام فيما إذاالتقطه البدوي ومنشئ السفر.وعر فت هناك الفرق بين 
هذهالمسألة وتلك فليريجعليه: كد تقد عبار تأ «الشرائع والدروس»بعدم الفرق. 

هذا ولو غلب على ظنّ الملتقط أن غرض نايذه تضييعه وعدم طلبه فالأقوى 

از ثقله إلى أبن شا 


[في أنّ نفقة اللقيط في مال نفسه] 


| قوله: «ونفقته في ماله “, وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم 
أو أوصي لهم: ويقبلهالقاضي» لايجب على الملتقط النفقةعلى اللقيط إجماعا 


١(‏ و؟) المبسوط؛ في حكم اللقيط ج اص دان 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص 77س ١‏ 

(4) تقدم فى ص 010-014. 

[8) العبارة موهمة لكون نفقة اللقيط فى مال الملتقط. وهو خلاف ما أراد. يل أراد أنّ نفقة 
اللقيط في مال اللقيط نفسه فالأفصح أن يقول: ونفقة اللقيط في مال نفسه 


كتاب اللقطة رفن أذ ثلقة اللقس ل مال تاس م سج 1 81 


كما فى «التذكرة '». قلت:و يعضدهالأصل والحصر فى صحيحةالحلبي في «الفقيه '». 
وفى مانت المقاصد» نفى عنه الريب. وإيجاب الالتقاط لا يوجب النفقة '. 
هذا وهال كن الاير و عست يكال النقظ إل ا فته لعو كرنه لقلا 

واكك اميت بالمو شن نا ندل كل السافمل بن اعرف سان النشلاء اد 
الوصيّة. وقال بعض الشافعية: أو ما وهب لهم. واعترض عليه بأنّ الهبة لا تصحّ 
اغير معيّن. وقال آخرون: يجوز أن تنرّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتّى يكون 
تمليكهابا لهبة كما يجوز الوقف وحينئل يقبلهالقاضى. وليس بشيء. نعم تصح الوصية 
لهم, انتهى *. وقال في «جامع المقاصد»: ما ذكره في التذكرة حقّ وهو المعتمد؛ وما 
ذكره هنا إن أراد جواز الهبة للجهة فلي( يوان أراد المعيّتين من اللقطاء ومن 
جملتهم لقيط مخصوص فلا شبهة فى الحكم, لكنٌ المتبادر غير هذا" انتهى. 

قلت: جزم في «الدروس'» بما في الكتاب من دون تأمل فيه. وعبر في 
«التحرير "© بما وقف عليه إذ لوكي يرون الس كار وهب لد. ولقد تنعت 
كتاب الهبة في عدّة من الكتب المطوّلة فلم أجد لهم تصريحاً بصحّة الهبة للجهات 
العامة ولا بعدمهاء بل قد يلوح من بعض مطاوي كلامهم العدم. 

وفى «جامع المقاصد” لا مانع من العموم مع قبول الحاكم كالوقف على 
الجهات العامّة. قلت: يشهد له الأصل, أي أن الأصل الجوازء والأصل عدم اشتراط 
التعيين: وقد وجد شرط التمسّك بهماء وهوالعمومات والاطلاقات الظاهرة الدلالة 
على الجواز على الاطلاق من الكتاب والسنّة كقوله عر وجل: #وآتى المال على 
١(‏ وغ) تذكرة الفتهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص ؟77س 5١و١7‏ 
(؟) من لايحضره الفقية: باب ماجاء في ولد الزنا واللقيط ج "ص ملاح 1غ 
وه و4) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص ؟١١.‏ 


(5) الدروس الشرعية: في اللقيط ج ص 7/4 
(/) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 107. 


86س سس بي سس هفتا الكرامة / ج لإ 
حبه» ١‏ «وتعاونوا على الْبِر» ' و«اأنّ المصدّقين والمصدّقات4 ؟ وكالأخبار 
الواردة فى الصدقة * والهبة “ والهدية'. وقد قالوا" من دون خلاف: إن أقسام العطيّة 
ثلاقة, صب 0 موسيم آنا 0 نا 0 
العطيّة إلى هبة وهدية وصدقة. قالوا*: إن خليت عن العوض سمّيت هبة, فإن انض 
ليها حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب منه إعظاماً له وتوقيراً سئيت 
هدية؛ فإن انضمٌ إليها التقرّب إلى الله سبحانه وطلب ثوابه فهي صدقة. وقال الشيخ: 
الهدبّة والصدقةوالهبة بمعني وأحد ؛ ولهدذ)إذا حلف أن لايهب فتصدّق على مسكين 
حنثء فإذا صم الوقف والوصيّة والصدقة على الجهات صحّت الهبات, لأنّ الجميع 
من سلخ واحدء وقذ“تقِدّم : أن العارية.تصمٌ على الجهة. فقد دأّت على ذلك 
إطلاقات النصوص '' والفتاوى بل والأجماعات. فتمكّن من ذلك أصل الجواز 
وأصل عد الاشتراط؛ والحاكم هو القابلالقابض لذلك. وجميع الصدقات والعطايا 


.١1/ا9 البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ؟. 

(؟) الحديد: را 

(؛) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الصدقة ج ص 14 

(8) وسائل الشيعة: في أحكام الهبات ج ١١‏ ص 7/١‏ 6غ 

(1) وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب ما يكتسب به ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 
() منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في العطايا المعجلة ج ؟ ص 41١5‏ س 6 
(4) منهم ابن إدريس في السرائر : في أحكام الهبة ج لاص #لا١.‏ 

(9) المبسوط؛ في الهبات ج 7ص 07 

.10 تقدام في عس‎ )٠١( 

311 ص‎ ١١ راجع وسائل الشيعة؛ في أحكام العارية ج‎ )١١( 


كتاب اللقطة /في أن نفقة اللقيط في مال نفسه 7 ----- 088 
أو ما في يده عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود على (في -خ 
ل) ثوبه والموضوح تحته والدابّة تحته والخيمة والفسطاط الموجود 
يما والدار التي لا مالك لها وما في هذه الثلاثة من الأقمشة. 


التى تأتى من الأطراف للمشتغلين والمجاورين فى المشاهد المشرّفة من باب 
الهبات على الجهات, فليلحظ ذلك جيدا. 

هذا وسيأتى أنه لا ينفق عليه من ماله إلا بعد استئذان الحاكم. وقول المصنّف 
«ويقبله القاضى» يعود إلى كل من الهبة والوصيّة, وكذا الوقف على القول باشتراط 
القبول في هذا النوح. 

قوله: «أو ما في يده عد الالتقاط/كألملفوف عليه والمشدود 
على ثوبه والموضوع تحته (والدابّة"تحته ‏ خ) والشيمة والُسطاط 
الموجود فيهما والدار الْنَي ل" مَالَكَلهاء يفي هذه الثلاثة من 
الأقمشة 4 كماصرّبذلك كله في «المبسوط 'والشرائع 'والتحرير” والمسالك » 
ونحوها«الارشاد*والدروس' واللمعة " والروضة* ومجمعالبرهان* والكفاية* أ». 
)١(‏ المبسوط: في حكم اللقيط ج ص /7؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج اص 586؟. 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ا؟اص ؟لا1, 
(0) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص .14١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في اللقيط ج ”اص 74 
(/) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 178. 
(8) الروضة البهية: فى شروط ا لملتقط ج لاص 7/. 


(9) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللفطة ج ٠١‏ ص ١؟].‏ 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام الملتقط ج 7ص ؟015-01. 


5 ب لل ب بلي بلس متاح الكرامة / ج ١7‏ 


وفي «المبسوط» أن ذلك كله ممّا لا خلاف فيه, مع زيادة جميع ما على الدابّة وكلٌ 
ماكان مشد ود عليها. وقال فيه أيضاً إن الصغير يملك كما يملك الكبير وله يد كما 
أنّ للكبير يدأء وكلّما كأن ملكاً للكبير جاز أن يكون ملكاً للصغير. وكل ما كان يد 
الصغير عليه صم ملكه كالكبير '. ورتب على ذلك ملكه ما ذكر. وقد وافقه على 
ألق عو تالش عله نتن تنه طن لد طن طون لذت ل ماخ[ الراك د نُ اليد في 
كل واحدٍ من هذه حقيقة وهي دانّة على الملك, وقد يقال بأنّ هذا قد يقضي بِأنٌ 
كسوة الأولاد تمليك كما اخترناه في كسوة الزوجة لاامتناع, فتأمّل فيه* وزاد في 
«التذكرة» ما غطي به من لحاف وشبهه؛ وما جعل في جيبه من حلي أو دراهم أو 
غيرهاء وما يكون الطفل مجذؤلا فيْهركالتمير ير والمهد والدابّة المشدودة في وسطه 
أو ثيابه أو التى عنانها بيده والدنائير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه؟ 

ومراد المصنّف بقوله«ماافي يده عند الالتقاط» ماكان بيده حين نبذه وضياعه 
كما هو ظاهر, فيشمل ما كأن بية قب[ الالتقاط كم زالت عنه لعارض كطائر أفلت 
من يده ومتاع غصب منه أو سقط. فلعلّه لا يرد عليه ما فى «جامع المقاصد» من أن 
قوله «عتد الالتقاط» مستدرك بل مضه ؛. 

و«الموجود» بالجرٌ صفة الخيمة والفسطاط, يعني الذي وجد اللقيط فيهما. 


لأنه يمكن أن يقال: إنّ ذلك ممّا علم أَنّ له مالكاً غيره. ولا عبرة باليد 
حينئز, ويحتمل أن يكون مما علم أنّه كان له مالك فتؤثّر اليد. «مندييق» 


)١١‏ المبسوط: في حكم اللقيط ج ص 771 بم 

أنه البمين في شر م اي رك 
7 تذكرة النقهاء: ؛ في أحركام الالتقاط ج 5 00 ارخنة 

(؛) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص 177. 


كتاب اللقطة / فى أنّ نفقة اللقيط في مال نفسه 


ولا يحكم له بما يوجد قريباً منه. 


؟نة 


ولاريب أن اليد فى كلّ شيء بحسب ذلك الشيء. ولاريب أن الكون تحتهمأ وضع 
لليد عليهماء لأنهما بيتأن. 

وأمّا قوله«لا مالك»لها فقد احتمل في «جامع المقاصد»أن يكون صفة للجميع, 
لأنّ ما علم أن لهمالكاغيره لاعبرةبيدهعليه '. قلت:فيكون من باب بيانالوأضحات. 
واحتمل أن يكون صفة للخيمة والنسطاط والدار خاصّة؛ وهو مثل الأوّل أو قريب 
منه. قلت: يحتمل أن يكون صفة للدار خاصّة كما في «المبسوط والشرائع» لأنّها 
يستبعد الفرض فيها ولأنّه فصلها عن الِخْتيّمَة:والفسطاط . قال في «المبسوط»: فإن 
وجد في يداه فى خيمة أو فسطا طفن الخ والفسطاط وما فيها يكون لد ويده 
عليه. ولو جاز أن يكون دار لا خالاقتلها ووجدفي تلك الدار فإِنّها تكون له 
كالخيمة ' انتهى. وهو نص فيّمَاذك رثا نحو ه «الشرائخ ». 

ووجه كون ما في الثلاثة له أنه إذا كانت يده على البيت فيده على ما فيه 
فيكون له. 

قوله: «ولايحكمله بما بوجدقريياً منه » كمافي «التذكرة؟ والدروس* 
ومجمع البرهان '» وكذا «الإرشاد" والروضة*» وقيّده في «الدروس "*» بما لا يد له 
)١(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ص .١١7‏ 
فر المبسوط: في حكم اللقيط ج ٠س‏ 4 
() شرائع الاإسلام: في أحكام اللقيط ج *ص 588. 
(؟) نذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص 1/7 س 17. 
(دوة)الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 8 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج ٠١‏ ص "475. 


(/9) إرشاد الأذهان: أحكام اللقيط ج ١‏ ص .14١‏ 
هما الروطة البهية: في شروط الملتقط ج لاص /الط- 378 


إه للدددللسسبيسسسس هفتأسع الكرامة / ج /ا١‏ 


أو ما بين بد بك 


عليه ولاهوبحكم يده؛ وستعرف بيائ مما نحكيه عن المبسوط وقال في «الشرائع»: 
فيما يوجد بين يديه وإلى جانبه تردّد أشبهه أنه لايقضى له '. وفي «التحرير» في 
الرس رضلا عدو ينيد أو الوع ا تشظر. وحرو ما فى راكفا لبن 

وقآن فى و الحمسوظ عو انا نا كان كربا مله يفل أن لكي بن ونه 1 
وزائة فول كي 4 زوغله ا/90 ونا حلط وشياف أسدهها: لا كرو بد عل 
دن اليد يدان: يد مشاهدة ويد حكميّة, وهى مأ يكون فى يبته ويتصرّف فيه. وهذا 
انع اليدنام الجا اانا نر كيين عليه لذ لقا ده بجوية بأ نا نين رده 
يكون له مثل النتيلة ؟ بين بهلآي الصرّاف #إلميزان وغيرهما. وهذا أقوى ". انتهى. 
قلت: وكالحمال إذا قعد السصلحة معباك_أحمله قريباً منه, وكالامتعة الموضوعة 

في السوق بقرب التتخظن إن تجعل له خصوجباً مع انضمام قرينة إليه. ا 
وجدمعه أو في ثيابه رقعة أنّ ذلك له فإ العمل بها قويّ كما في «الدروس 5» وكذا 
«المسالك ”2 إذا أفادت الظرءٌ الغالب كما لو كانت بخطّ مسكون إليه. وممّا ذكر 
يعرف الوجه في ترجيح أحد الوجهين والتردّد. ولابحكم له بما كان بعيداً عنه 
بلاخلاف كما في «المبسوط *» وكلّ ما يحكم بأنّه ليس له فهو كاللقطة. 

قوله: «أو ما بين يديه» كأنّه لا حاجة إليد. 


.580 شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج لاص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: في اللقيط ج قص 187 

*) كفاية الأحكام: في أحكام الملتقط ج ”اص 677. 

(4) النتيلة: النتيلة هي وسيلة بين يدي الصراف يرتب بها انملته لتعدية 5 أو وسيلة يها 
يعدّى الدراهم والدتائير. 

(وورم) المبسوط:في حكماللقيط ا 13737 (1) الدروس الشرعية:في اللقيط جاص 1 

(9) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١‏ ص 7/غ. 


كتتاب اللقطة / حكم ما لو كانت له رقعة على الكئز مهس 088 


على إشكال. 


قوله: أو على دَكَةَ هو عليها» قال في «الشرائع»؛ عدم القضاء له هنا 
أوضح '. وقال فى «المبسوط»: وفي الناس من قال: لو كان المنيوذ مطروحاً على 
دكّة فما يكون على الدكّة تكون يده عليه '. ولم يتعقّبه بشيءء فما حكاه عنه في 
«الكفاية '» من أنه حكم له به مطلقاً لم يصادف محلّه. 

قوله: إولا بالكنز تحته» بلا خلاف فيه كما في «الميسوط ». وفي 
«جامع المقاصد» أنه لا يد لمن جلس علي ررض مباحة مدفون فيها كنز بالدسبة 
إلى الكنز قطعاً. وهو يجري مجريئ«الاجماء ْأماراو كان الكنز في بيت مملوك له 
باعتبار كون يده عليه فُإِنَ يده عليه؛ فيكون مملوكا له ”. 


[حكم ما لو كانت لَه رَقََةَأعَلقالكنز ] 
قوله: «وإن كان معه رقعة أنّه له على إشكال4 كما فى «التحرير'» 
0 وقرّب فى «التذكرة» حينئذ أنه له. لأنه فى الأمارة 05555 
اللقيط أقوى من الموضوح تحته”. وقد حكى ذلك عن الميسوط في «المسالك*) 
ولم اجده فيمأ عندنا من نسخه. وقد سمعت ما فى «الدروس» انفا. وقرّب فى 
«الايضاح» العدم, لان الرقعة ليست بيد ؟. وفي اجامع المقاصد» أن الأصحّ 3 1" 


.5840 شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج ص‎ )١١ 

(؟ وغ) الميسوط: في حكم اللقيط ج *'اص /77]. 

(”') كفاية الأحكام: في أحكام الملتقط ج ؟ ص 559 0. 

(8) جامع المقاصد: في اللقطة ج1ص 2.١١4‏ (1) تحرير الأحكام: في اللقيط جاص !10. 
(17 تذكرة الفقهاء: في احكام الالتقاط ج ؟ ص ؟/الاس 55 

(8) مسالك الأفهام:في أحكام اللقيط ج 01٠ص  .471‏ (4)إيضاحالفوائد:في اللقطةج "ص .١1١‏ 


13 فقفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان, 


أثمرت الكتابة ظنّاً قوبّاً كالصكٌ الذي تشهد القرائن بصحّته خصوصاً إن عرف فيه 
خط من يوائق به عمل بها فنا نجوّز العمل : في الأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن من 
تزويره وَإِنْما يثمر الظِنٌ القويّ. هذا إذا لم 4 له معارض من يد أخرى ولادعوى 
مدّع ولا قرينة أخرى نشهد بخلاف ذلك, وإِلا فلا'. ونحوه ما في «المسالك» كما 
تقد م. واختاره فى «مجمع البرهان "»ونفى عنه البُعد فى «الكفاية '». 

وقدجعل الإشكال فى «جامع المقاصد» راجعاً إلى جميع ما تقدّم كما هو الظاهر 
لعدمالفارق قال:أي لا يحكمله بشيئعمن المذكورات وإنكان معه رقعة مكتوب فيها 
إن ذلك الشي ءله على إشكاإواجشا ٠‏ ابكار البد وإمكان توي القط واثقاء عند 
ومن أَنّهأمارة , اتتهى لكن إشكال «التحرير» ومقرّب «التذكرة» إِنّما ذكر فى الكنز 
تحته. وؤاد في «التحرير»ما كان بعيداً عنه فى غير ملكه . ولايشترط فى ذلك أيضاً 
كون اارقعةمعهءبل لو كانت قُوالمتاع ركان 254 بأَغَليه لا يتفاوت الحال على الأقو ال 
ولذلك قال في «التذكرة»:ولو وجدمعه أو في ثيابه؟ وقال فى «الدروس»: كالكتابة 
عليه" أي المتاع. وقال في «جامع المقاصد»: إِنّ عبارة الكتاب قاصرة. وفيه: أنه 
ليس معنى «معه» أنه متُصل به فانه إذا كان عنده أو فى متاعه يقال: إِنّهِ معه. 


[حكم ما لو لم يكن للقيط مال] 
قوله: «#فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان4 كما في 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص .47١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في أحكامالملتقط ج "ص 2.277 (0)تحريرالأحكام:في اللقيطج اص 1017. 
(1) تذكرة اللاي 0 1717 0 


كتاب اللقطة / حكم ما لو لم يكن للقيط مال سس سس 049 


«المقنعة ' والنهاية ' والمراسم" والوسيلة؛ والسرائر* والشرائع' والنافع" 
والارشاد* والدروس؛ واللمعة'' وجامع المقاصد'!١‏ والمسالك' والروضة"'» 
وكذا «الغنية ؟'» وهو المحكى *' عن أبى علي والقاضى. وهو على الظاهر معنى قوله 
في «المبسوط' ١‏ والتذكرة؟٠‏ والتحريرة 3 :أتفق عليه السلطان من بيت المال, وفي 
الأول ]لد ل خلات فيه ؟! وادلد لها تعس فى ريه الما فتهوة عن الركاة عطلقا 
أو من سهم الفقراء أو المساكين أو سهم ا اذ سبحانه وتعالى. بل قد يقال *؟: 
ليجو ة التاق علية هئ :حت الفال: امعد لما كرس لينو ابو اللديظ عرد 
أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده أو حرّاً لد مال أو قريب. قيستقرض له الامام من 


(1)المشنعة: ؛ في اللقطة ص 148 

(؟) النهاية: في اللقطة والضالّة ص شاك 

(؟) المراسم: في اللقطة ص ١0‏ ؟. 

)5 الود في بيان اللقطة والعَالتكن لاله 

(8)السرائر: : في اللقطة ج ؟ ص /» ا 

(") شرائع الإسلام: في الملتقط ج “اص 8.4؟. 

(/ا) المختصر النافع: في اللقطة ص ١87‏ 

(8) إرشاد الاذهان: في أحكاء اللقيط ج ١ص 11١‏ 

(3) الدروس الشرعية:؛ في اللقيط ج ١‏ ص 4 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 897؟. 

)1١(‏ جامع المقاصد؛ في اللقطة ج 5ص له 

) مسالك الافهام: في شروط الملتقط ج ١١‏ ص با 

()الروضة البهية: في وظيقة الملتقط ج لاض و لا. 

+4 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١4( 

,.1١25 الحاكي عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: في اللقطة ج أامص‎ )١0( 
54 (35و13) المبسوط: في حكم اللقيط ج لاص‎ 

,١ تل > لديا فى سكام الالساطاج اح “اس‎ )١17( 

(را) تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص 15]. 

٠ /‏ القائل هو العلامة في تذكرة الفتهاء ء؛ في أحكام الالتقاط ج اص 51س 1١‏ -81. 


لدبب لل هيفتاسج الكرامة / ج ١9‏ 


فا هدر اسان بالتسلحي: 


بيت المال أو آحاد الناس؛ فإن ظهر أنه حب لا مال له ولا قريب قضي من سهم 
الفقراء أو المساكين أو الغارمين 

وهدا -أي رفع أمه إل السلطان -إِنّما هو إذا لم يتبدع هو أي الملتقط -ولم 
بجد من بتبرّع» فيكون واجباًكما هو صريح بعضهم ' وظاهر الأكثر '. ومافى 
«المقنعة" والنهاية © من أنه ينبقى له أن يرفع لخبره إلى السلطان. مراديه 
الرجوب وإلا جاز له الاقتصار على الإثفاق من ذلك المتبرّع. 

قوله: إفإن تعذّر استخان بأللميسلمين4 كما في «المقنعة* والنهاية١‏ 
والمراسم" والوسيلة* والسرائر' والشرائع '' والنافع ١‏ والتحرير ١!"‏ والارشاد؟١‏ 


)١(‏ متهم المحقّق الثاني في يتامم البقاصد: فى ,اللقطة 7 ص .١١4‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: ؛ قي شروط الملتقط تح ١١ص‏ ا والطباطبائي في رياض المسائل: في اللقيط ج ؟١‏ 
ص ذم 

(1) منهم المحقق في شرائع الاإسلام: في الملتقط ج ٠‏ ص 187 والصيمري في غاية المرام: 
في اللقيط ج ص 1415؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة: في اللقيط ج “ص /. 

(' وة) المقنعة؛ في اللقطة ص 14/8. 

(؛ و1) النهاية: في اللقطة والضالة ص 17+17 (/1) المراسم : في اللقطة ص 0 0 

(4) ظاهر عبارة الشارح 88 يفيد أن صاحب الوسيلة أيضاً ممّن صرّح بذلك إلا أنَا لم نجد في 
عبارته مايكون صريحاً بل ولا ظاهراً في ذلك وإنما يمكن أن يستنظهر ما ذكره من عبارنه 
إن ما يمكن استفادة الحكم المذكور منه هو عبارته؛ فالحرٌ لم يملك بالوجدان, فإذا التقط 
حرا صغيراً رفع خبره إلى الحاكم ليتفق عليد. فار ن ثم يجد أنفق هو عليه إن ن أم يعئد أحد. 
انتهى. الوسيلة: عى /الا١‏ وذلك لأنّ قوله «إن بدن أن وى دان اغا ا اد 
الإنفاق فهو جائز فضلاً عمًا إذا تبّع عليه بالإنفاق أجمع. فراجع وتأمّل. 

(؟) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص .٠١7‏ [ء ٠‏ شرائع الإسلام: في الملتقط ج 7ص 4را, 

.4 15 تحبرير الأحيكام: : في اللقيط ج اص‎ )١1( .107 المختصر النافع: في اللقطة ص‎ )١١( 

.44١ إرشاهد الأذهان: في أحكام اللقيط ج اص‎ )١( 


005 


كتاب اللقطة / حكم ما لو لم يكن للقيط مال 


والدروس 'واللمعة" والتنقيع ' وجامع المقاصدء والروضة؟ ومجمع البرهان'» 
وكذلك «الغنية" والمسالك*والكفاية '» وهوالمحكي ' 'عنأبي عليٌ والفاضي. وفي 
الأخيرين: فإن تعذّر ووجد من ينفق عليه من الزكاة جاز, وإلآ استعان بالمسلمين. 

ولذ يخفى أ الاسمانة هم واعبة أيشا إذالم يسع ولم جد من يتزع 
وتعدّر الاستعاتة بالسلطان إِيا احدم الوصول إليه أو لكونه لا مال عنده أو لأنّ ما 
عنده يجب صرقه فيما هو أه. 

قوله: «ويجب عليهم بذلالنفقة غلى/الكفاية » هذا هو المشهور كما 
في «المسالك ''» وعليه الفتوى كلا في «التنقيع ؟٠‏ والمسالك ' '» أيضاً. وهو منهم 
كما في «المسالك 5 » أيضاً طلكفايةة له 

وإنّما جاز له الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرجاء أن يوجد فيهم متبرّع؛ إذ 
لا يجب عليه التبرّع, فإن اتفق المتبرّع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب, 


7/1 الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 07؟؟, 

("و؟١)‏ التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص 8م١٠‏ 

3 غ) جامع المقاصد: في اللقطة ج امن 111 

(8]الروضة البهية: في وظيفة الملتقط ج /اص 06 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام اللقطة ج ١٠ص‏ 5415 

() غنية النزوع: في اللقطة ص 7١5‏ 

م 10و11 يذ ] جالك تيا فى حروظ الملقط ع ام-2 

(5و15١)‏ كناية الأحكام: في أحكا م الملتقط ج ؟ ص 1؟8, 
)٠١(‏ الحاكي عنهما هو العلامة في مختتلف الشيعة ؛ في اللقطة ج ع اص 1 200 ب: في اللقطد 
سٍّ كع 281595 ١‏ 


امس يلل ل بلس سل هفتاح الكرامة / ج ١9‏ 


لأنّه من باب إعائة المضطه الواجبة كفاية في جميع الأبواب. 

وتردّد فى «الشرائع في وجوبه كفاية. ونحوه ما في «المبسوط» حيث قال: 
قيل فيه قولان, أحدهما على سائر الناس. والثاني أنه يستقرض عليه '. وفى 
«الدروس» أن توقف المحقّق ضعيف". قلت: إن كان توقفه في أصل الوجوب على 
الكفاية لأنّه ميّن يذهب إلى استحباب الالتقاط فالتضعيف فى محلّه, وهو الذي 
فهمه الفاضل المقداد * وغيره ', وإن كان التوقّف في تعيين التبرّع كما فهمه صاحب 
«المسالك'»فالتو قف في محلّهيل الو اجب على هذا الحكمبالو جو ب ءلْأنٌ الواجب 
رفع حاجة المحتاج بالقرض له أو التبردع عليه. فكان شبيه البذل للمضط فإنه 
بالعوض عندهيء لاحتمال أيا بكر ينا مال أو ذا قريب أو رقيقا كما مرّ بياله. 
وهذا ظاهرالجماعة كما سلِتّضح حاله. وإبه لجرّح في «التذكرة" وجامع المقاصد*» 
وهو الموافق للقواعد,,فما فهمه مَنّ"الشرائع في «المسالك*» وشهرته المدّعاة خطأ 
في خطأ. والحاصل: أن كلاه غير نقتم فليَلحْط بعين التحقيق. 

وقال في «الدروس»: الملتقط إذا احتاج إلى الاستعانة بالمسلمين رفع أمره 
إلى الحاكم ليعيّن مَن يراه إذ التوزيع غير ممكن, والقرعةإنْماتكون في المنحصر "'. 
وقال فى «التذكرة»: ولواحتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قط مع إمكان 


188 - 584 شرائع الاإسلام: في الملتقط ج اص‎ )١١ 

(1) المبسوط: في حكم اللقيط ج ص 574 

() الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 4/: 

(4) التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص .٠١8‏ 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل: فى اللقيط ج ١١‏ ص 788 
(7و1) مسالك الأفهام: في شروط الملتقط ج ١٠١ص‏ ١لا‏ و١٠47‏ 
() تذكرة النقهاء: في أحكام الالتقاط ج "اص 77س ١‏ 3. 

لكي جامع المقاصد: في اللقطة ج كم 1186. 


كناب اللقطة / حك عا أو ثه يكن لأقبط عال سب 9ق 


فإن تعذّر أنفق الملتقط. فإن نوى الرجوع رجع. وإلا فلا. 


الاستيعاب'. وكأنّه غير ما فى الدروس. وقال في «التذكرة»: ولو كثر وتعدّر 
التوزيع ضربها على ما يراه بحسب اجتهاده. والمراد أغنياء تلك البلدة. ولو احتاج 
إلى الاتانة فيز اسقنان؟, انتهى: 

وقال في «الدروس»: ولا رجوع لمن يعيّن عليه الإنفاق, لأنّه يودي فرضاء 
وريّما احتمل ذلك جمعاً بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير؛ وقد أومى إليه في 
المبسوط, ويتّجه على قول المحمّق بالاستحباب الرجوع. ويؤيّده أن مطعم الغير 
في المخمصة يرجع عليهإذا أيسر. ولوقلثا بالريكوع فمحله يبتالمال أو مال المنفق 
عليه أيّهما سبق أخذ منه ؟. اننهى. زهو محتاج إلى ألدليل في بعض ذلك. فليتاشل. 

هذا وقد عرقت أنه لا يجب عليه - أ الملتفط ولا على المسلمين التبئع, 
ولمًا كان برجى و جود متبرّح أو نشد مهم رومت "له الإنفاق على قصد 
الرجوع قبل اليأس من المتبرّع صمٌ الترتيب؛ وهو الوجوب على المسلمين أَوّلاٌ 
وهو منهم, فإن تعدّرت إعانتهم تبرّعاً أنفق الملتقط ورجع إذا نوى كما أشار إليه 
المصنّف بقوله «فان تعذر أنفق». 

قوله: «فإن تعذّر أنفق الملتقط. فإن نوى الرجوح رجتسع: وإلا 
فاداك كما في «المقئعة ؛ والنهاية* والمراسم' والوسيلة" والغنيةة والشرائعأ 


(١و؟)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص “اس 4. 
() الدروس الشرعية: في أحكام اللفيط ج اص 7/87 


(5) المقنعة: في اللقطة ص /14. (5) النهاية؛ فى اللقطة والضالّة ص 77 
(1) المراسم: في اللقطة ص 00.؟. (0) الوسيلة: فى بيان اللقطة والضالّة ص /ال9؟. 


(8) غنية النزوع: في اللقطة ص 7٠1‏ 
(؟) شرائع الاإسلاع: في الملتقط ج لاص 180. 


بذك 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
والتحرير ' والإرشاد' والدروس"؟ وجامع المقاصد؛ والمسالك* والروضة١‏ 
ومجمع البرهان"» وكذا «اللمعة* والتنقيح '» وهذه كلّها قد وافقت الكتاب فى 


الترتيب والتفريع. وظاهرها أنه إذا تعذر المسلمون إِمَا لعدم إمكان الوصول إليهم؛ 
أو لكون من حضر منهم لا مال عنده أنفق هوء لكن قال في «جامع المقاصد»: 
ينبغي أن يراد فإن تعذّرت إعانة المسلمين تبدّعاً أثفق الملتقط ورجع إذا نوى 
الرجوع ... إلى آخره. لأنّهم إذا بذلوا النفقة قرضا لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق 
بالنسبة إلى مصلحة اللقيط. فلا وجه لتوقّف إنفاقه فرضاً"٠.‏ ونظره إلى ما عرفته 
آنفاً من أن الاستعانة نما هي لرجاء وجود المتبرّع فيهم. وينبغى أخذ ذلك فى كلام 
الجميع. وهذا يقضى أنه اكلون جارة لإريجب التبرّع كفاية وإنْما يجب عليهم رفع 
الحاجة ولو قرضاًكما تقلّم .١'‏ فشهرة ]لملبالك ١١‏ لم تصادف محرّها. 


واستشكل في «الكفاية» في”"رجوعه إذا نوى الرجوع '', ولم يتعرّض له فى 
«المبسوط»وما حكي 5 الهم أنه لوجي فيه لم نجده .وحكى الخلاف جماعة ءج 18 


.481 تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)إرشاد الأذهان: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص .18١‏ 

(*) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 1/4 

(؟ و١٠)‏ جامع المقاصد: في اللقطة بج 1 ص ١18‏ 

(0) مسالك الأقهام: في شروط الملتقط جج ١١‏ ص .!!١‏ 

0 الروضة البهية: في وظيفة الملتقط ج لاص 71 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص .43١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 77؟. 

(4) التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4 ص .٠١8‏ 

.004 تقدم فى ص 208 و+083. (؟١) تقدم فى ص‎ )١١( 
ْ 017 كفاية الأحكاء: ؛ في أحكام الملتقط ج 5ص‎ )1( 

(15) الحاكي عنه هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط الملتفط ج ا؟اص الا 
(14) منهمالعلامة في نحريرالاأحكام : في اللقيط راص 115. والمقداد في التنقيحالرائع: في © 


كناب اللقطة / حك ما أو كه يكن للقيظ مال ب !8 


عن ابن إدريسء قالوا: إن قال: إِنه لا يرجع مع نيّة الرجوع وإن أشهد لتبرّعه؛ ولم 
أجده فى «السرائر '» تعاض له إلا فى الضالة. ولعلهم فهموا منه عدم الفرق كما 
بعطيه أوّل كلامه. 

ويدل على ما عليهالأصحاب بعد الإجماعالمحصّل والمنقول في «المختلف '» 
قول الصادق طق فى صحيحة عبدالرحمن العرزمى: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء 
تولى (يوالى -خ ل) الذي التقطه, وإلا فليردٌ عليه التفقة وليذهب فليوال مَن شاء '. 
ولعل الشرط مبنيٌ على الغالبء وقوله عق في خبر حاتم بن إسماعيل: وإن طلب 
منه الُذى ربّاء النفتة وكان موسراً رد غليه: وإن كان معسنرا كان ما أنقق عليه 

صدقة .. وفى صحيحة ابن محبوب: ولك تخد مها بما أثفقته عليها'. 

وقال في «المختلف» في رد أبن إدريس كلو 8 ذلك لم الاضرار بالملتقط أو 
اللقيطء وهو منفئ بالإجماع وبالخبر:!57”"“تجب النفقة على الملتقط أو 
لاء والأوّل باطل لاأنه ضرر علي قو فق الاتجماع أيضا إذ لم يوجبه أحد مجّاناء 
والثاني باطل أيضاً لأنّه ضرر على الصبيّ إذ الملتقط ترك ما ليس بواجب فيوْدي 
إلى تلف الصبئيٌ 0 
وح ولول رد 1 درت ال طرف وأو 
(١)بل‏ هو موجود في السرائر: في اللقطة جح ؟ ص .١١8- ١٠١‏ 
(697) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 1 ص * أ 
0 0 ب ؟؟ من أبواب اللقطة ح و5 واج لأااص 1/1و 0/7 

منهم السبزواري في الكفاية: في اللفطة ج 0 715 8 والشهيد الثاني في الروضة البهية: 

يوطي اشاس ا واظاطان فراش سال في اشع اس 7 
م ) تذكرة الفقهاء: : فى أحكا م الالتقاط ج ؟ ص © 
)3 تحرير الأحكاء في اللقيط ج ج أ ص 4435 


#"هد سيبس ل همفتاسح الكرامة / ج ١‏ 
ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع. 
ولو ظهر رقه رجع ‏ مع عدم التبردع ‏ على سيّده. 


مَنِ اعتيره ابن إدريس ١‏ في أوّل كلامه. وما حكاه عنه في «التنقيح '» غير صحيح. 
وكذا الحال فيما إذا ألفق غير الملتقط ع اكذءأ| ترح تفن :لد للها كما فى 
«التحرير " والمسالك » بل يُفهم ذلك مما تقدم. 1 
قوله: «ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع» كما في «المقنعة” 
والنهاية' والشرائع" والتحرير* والإرشاد*» وغيرها' '. وذلك إِذا كانت الاعائة 
تبرّعا قلو قطع بانتفاء التبرّع فلا امع رمن الرجوع. 

قوله: «ولو ظهر باقه رجع مع عدم التبرع ‏ على سيّده» كما نيه 
عليه فى «التذكرة ١‏ '» عن الكلاع علج اسعتراض الامام. 

9 «جامع المَقَاضَكِم أىّ.ظاهن العبارة أي إلتفصيل السابق آتِ هناء وهو 
مقتضى إطلاق كلامهم؛ ويحتمل إلحاق المملوك الملتقط بالوديعة, فمتى لم ييجد 
مالا للمالك وتعذّر استيذان المالك والحاكم أنفق ونوى الرجوع. ولا حاجة إِلى 
الاستعانة بالمسلمين ", انتهى. قلت: إن أراد كلامهم السابق فهو صريح فى الح 
حيف قال سافلة قلا بع قت "ينلع عانه من نا لذ قاو ل كت لد السشيان 
بالسلطان ... إلى آخرهء وهذا صريح في أنه حرٌ لأنّ العبد لا مالل له على المعروف 
)١(‏ السرائر: في اللقطة بع "ص .١١‏ (؟) التنقيح الرائع: في اللقيط ج 4ص 8ل١٠.‏ 
وما تحرير الأحكام: في اللقيط ب اص 144 
(5و١٠)‏ مسالك الأفهام: في شروط الملتقط ج ١١‏ ص 40١‏ 

(0) المقئعة: في اللقطة ص 8 (1) النهاية؛ في اللقطة والضالة ص 27 
() شرائع الاسلام:في الملتقط ج #اص 186. (3) إرشادالأذهان:في أحكاماللقيط ج ١ص .11١‏ 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص ؟7؟ السطر الأخير. 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص )١( .١١‏ تقدم فى ص 68 0. 


1 


كتاب اللقطة / حكم ما لو لم يكن للقيط مال 


وعليهمع الحرّيةإنكانموسراً أوكسوباً وإلاقمنسهمالفقراء أوالغارمين. 


ببنهم. ثم نهم في أوّل كلامهم قرّروا أن الأصل في اللقيط الحرّية قال الشيخان ١‏ 
وغيرهما ': إذا وجد مسلم قيطأ فهو حب غير مملوك, وينبغي له أن يرفع خبره إلى 
لاطا يدق عله عربت العال فد لد ص انما بالسسلميق ب إلى الحو 
وإن أراد كلامهم في خصوص الفرح فلم نجد من تعراض له سوى المصئّف هنا وفي 
«التذكرة» في مقام آخر كما عرفت ' أنفا. 

قوله: 9 وعلّيه مع الحرّية إن كان موسراً أو كسوباً» كما تبه عليه في 
«التذكرة “6 أ يضأً. وهذا إذًا كتسب وغضل ميفسبه عن مرّنته المستثناة فى الْدّين شىء, 
لأنّ الاكتساب للدّين غير واجب كا سبق وَكْمَايزيَه عليه في 5 المقاصد'». 

قوله: «وإِلا فمن سهم الفقراء أو الغارطين» كما َه عليه أيضاً في 
«التذكرة "». وقال في «جامعالمقاصد»:أي جح علو ان ان يكن هوس ولاكدويا 
من سهمالفقراء أو الغار مين مخيرًا امن لفق كل مَن الوصفين فيه. ويشكل 
بأكال سرع عليه تقهم حنه قوت 3 للد يقرا ولا سات لله فى هو النقراءة لآر 
قطن الققر الركاة ما ترف هليه الملل وهو توح اكتساب قلانهب. وبيعه جواز 
أخذ المنفق ذلك يدون قيض اللقيط لتوقّف ملكه له على قبضه. نعم يتصوّر ذلك في 
مهم الغارمين؛ لَأنّ صيرورته ملكا للمديون غير شرطء فيجوز الدفع إلى صاحب 
الدّين وإنلم يقبضهالمديون. ولو حملت العبارةعلى أن المراد كو نالرجوع باختيار 
اللقيط. فمع أنه خلاف المتبادر لم يستقم ذلك بالنسبة إلى سهم الغارمين 6 انتهى. 


57 المقنعة: فى اللقطة ص 148 النهاية؛ فى اللقطة والضالة ص‎ )١( 


(؟) كالسرائر؛ في اللقطة بع اص .٠١‏ () تقدم فى ص 0115-8315 
(4 و) تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص 77١‏ و97؟ السطر الأخير و١‏ و1 
(6) تقدّم في الدين ج 6 اص 17-1737. (7) جامع المقاصد: في اللقطة ج*ص؟؟١1.‏ 


(8) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5ص .1١7-1١5‏ 


ككل هفتاحم الكرامة / ج ١9/‏ 


وليس للملتقط الإثفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم. فإن 
بادر بدو نكف صمن إل مع التعذّر. 


قلت: يقبضه الحاكم أو يأذن الملتقط بقبضه. وهذا بعد بلوغد, أمّا قبله فلا يمكن 
الرجوع عليه. نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم أو من سهم الغارمين. 


[حكم إنفاق مال اللقيط عليه ] 

قوله: «وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم, 
فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر» هذا هو المعروف من مذهبهم كما في 
«الكفاية أ»وبه صرح في «النبسوط ' والكبرائع ' والتذكرة؟ والتحرير* والارشاد١‏ 
والمسالك؟ والدروس* واللمعة؛ والروضة' '» غير أن فى الثلاثة الأخيرة لم يذكر 
فيها أنه يضمن إن أنفقز بو لزنه أنه لا ضمان مع تعذّر الحاكم؛ لكر ذلك قضية 
كلامهما. وهذا الأخير لم يذكر انا تبسالمبسوط, قالوا: لأّنه لاولاية له على ماله 
وإِنْما له حقّ الحضانة»فاذا لفن كا كم نفك مال الغير بغير حقّ كرجل عنده ودبعة 
فأبقعبد المودعءفأتفق الود يعةعلى الآبق فإِنّهِ يكون خائناً كذا في «الميسوط '', 
وغيره "'. ومثله في «التذكرة» بمن عنده وديعة لليتيم فأتفقها عليه ؟٠.‏ 


.07* كفاية الأحكام: في أحكام الملتقط ج ؟ ص‎ )١( 

0 المبسوط: في حكم اللقيط ج اص 578. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج اص 181-188 

(4و١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج اص 1/7 س 75 و4؟. 

.4 1١ ص١ تحريرالأحكام:في اللقيط ج اص 111. (5) إرشادالأذهان:في أحكاءاللقيط بج‎ ١ 
.2014 الافهام: في احكام اللقيط ج كص‎ كلاسم)١؟وال(‎ 

(8) الدروس الشرعية: في اللقيط ج اص 7/4 (9) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص ”1 ؟, 
(١٠)الروضة‏ البهية: في وظيفة الملتقط سم لاص ولارملا 

3178 المبسوط: في حكم اللقيط  اص‎ )١١( 


يتاب اللقطة / حكه إنفاق مال اللقيط عليه ل لإ 


ولا يفتفر في احتفاظه إلى الاإذن. 


وقد يقال ': إِنّ له ذلك الأصل ولولايته عليه في الجملة ولأنّه من باب الأمر 
بالمعروفء فيستوي فيهالحاكم وغيره كإراقةالخمر, وفي صحيحة محمّد بن إسماعيل 
ابن بزيع ' ما يدل على جواز بيع مال الطفل عند عدم الوصيّ فخ كو فيك د 
الحاكم إذا كان المتصف تقة ". ومثله رواية سماعة ء وصحيحة ابن رئاب *. وثمام 
الكلام قد نقدّم فى باب الحجر '. ولاريب أن غير الملتقط كالملتقط فى احتياجه 
إوالإقف 0 ٠‏ 

قوله: «ولا يفتقر في احتفاظهء إن الإذن» قد عرفت أنه صرّح في 
«المبسوط ؟ والشرائع* والتذكرة لالمسالك* 5 #ومجمع البرهان ''» أنه لا ولاية 


.10 ص “/ا؟ س‎ ١ القائل هو العلامة في تذكرة الفقهاء: في ألتَكَامْالالقاطي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبو أب تقد الببع. دشر وطورح لعل ص ٠‏ 00 

(؟) بل الظاهر من الصحيحة هو الحكم بالإنفاق وما قي حكمه عند تعذّر الحاكم الشرعي 
المقبول عند الشرع فإن المفروض فيه الحكم بجواز تصرف عبدالحميد الذي هو أحد 
الشيعة في مال من لم يوص على وفق المصاحة بأمرقاض الكوفه الذي لا اعتبار به عندنا 
وهو كان لم يكن فالحكم المذكور باقر يناد مورذ: مقيّد بتعذر الحاكم ولو قلت ان الظاهر من 
سيرة الأئمة قبول هؤّلاء القضاة ولو عند الاعواز منقول المورد يفسّر الحكم بما إذا أذن له 
الحاكم في التصرٌ دف فالخبر بأيّ تفسير كان لا يوافق ماادعاه .نعم خبر علي بن رئاب ظاهره 
ادق فان مورده وجود اقيم أو الوليٌ متخين لصريح بوجود الحاكم وعدمه كما أن ظاهر 

خبر إسماعيل بن سعد أيضاً كذلك فراجع وتأمل. 

(15و8) وسائل الشيعة: ب 8 في أحكام الوصايا ح واج لالص 1لا2. 

تدم لي 2 98 ص 45-"لم هامش 18 وص 18/6 هاش 6و8 

(8) المبسوط: فى حكم اللقيط ج "ص 58 

(8) شرائع الاإسلام: في أحكام اللقيط ج ؟ا ص اثثر؟, 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ؟ ص 1/1 س 374و1. 

)٠١(‏ سالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج عن ذلاء. 

.4 57 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطةج‎ )١١1( 


4 ء هيبل ل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


ولو اختلفا في قدر الإثفاق قُدُمْ قول الملتقط مع يمينه في قدر 


له على ماله, فيفتقر في احتفاظه إلى الاإذن كما قرّبه في موضع من «التذكرة» قال؛ 
الأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي على حفظه. بل يحتاج إلى إذن الحاكم, لأنّ 
إثبات اليدعلى المال إِنّما يكون بولاية إما عائة أو خاصّة, ولا ولاية للملتقط, 
ولهذا أوجبتا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق, وقد وول كلام المبسوط وما وافقه 
أن المنفى ولاية النصرف لا ولاية الحفظ؛ لان مستقلّ بحفظ نفسه فماله ادلو 
فكان أولى من الحاكو .١‏ 


[فى مالو اختلف فى قدر الإنفاق] 

97 7/71 م 7 5 

قوله: «ولو اختلفا في قدر الإئنفاق قدم قول الملتقط مع 
يمينه في قدر المعروف» كما في «المبسوط؟ والشرائع" والتذكرة؟ 
والدروس* وجامع المقاصد'» لأنه أمين, والظاهر يساعده, لأنّه يحتاج إلى 
النفقة بالمعروف ولابد له منهاء ومع ذلك قوله ليس بخارج عن العرفء فكان 
كالوصي في قبول قوله في الإنفاق على الصبئ ونحوه. وليس المقام ممّا قدم 
فيه الظاهر يمجرّده على الأصل, بل مع الأمانة. والمراد بالأصل أصل العده 
١(‏ و؛) تذكرة الفقهاء: في أحكام الالتقاط ج ١‏ ص 11 س #11 ونم 
(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج ”ص اروكاس 


(8) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج #ص لال 
(1) جامع المتاصد: في اللقطة جم ”ص ,.118-1١١17‏ 


كناب اللقطة /فيما لو اخشلف فى أصل الإتقاق سس 8 
وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال. 


فيما زاد عن قدر الضرورة. فكان القاطع له الدئيل لا أنهم قدّموا الظاهر عليه 
ولم بلتفتوا إليه كما قدتعطيه عبارة«جامع المقاصد». نعم لا يسمع قوله فيما زاد على 
قد رالمعر وف لأنّه يكون خائ امف رطأ ولا يحل ف إلآأن يدّعى الحاجة وينكرهااللقيط. 
والمراد ب«قدر المعروف» ما كان على وجه يقتضيه عرف ذلك البلد فى مثل ذلك 
الولد. ولا فرق في ذلك بين كونه من مال الملتقط أو من مال اللقيط فى صورة 
الرجوع أو فيما إذا كان قرضاًكما ستعرف. 


[فيما لو اختلف في أضِل) الإنفاق ] 

قوله: «وكذا في أصل الإنقاق_وإنكان للملقوط مال» اللقيط 
نا أن يقول للملتقط: إِنّك كر ترتفق جار أصيلاً لا بين مالي ولا من مالكء 
وإِنّما المنفق علي غيرك تبرّعاً مئاد أو: إِنّكَ لم تنفق علي من مالك وإِنّما 
النفقة كانت من مالىء والملتقط نا أن يدّعى أَنّه أنفق عليه من ماله أي اللقيط - 
اوهو مال تقنية. والشيخ في «السييس أ رالتعين في «الشرائع '» إِنْما تعرّضا 
للأوّلء وهو ما إذا ادّعى عليه الإنفاق من ماله _أي اللقيط _وقالا: القول 
قول الملتقط مع يميئه؛ أنه أميئه. وعبارة «الكتاب والارشاد '» ظاهر تان 
في الثانى: وهو ما إذا ادّعى عليه أنه أثفق عليه من مال نفسه أي الملتقط ‏ 
د التنادد عيينا أن يقدّم قوله فيما إذا ادّعى الاق علية سق هنال قشسة: 
سواء كان للقيط مال أو لم يكن, وهو الذي فهمه مسن عبارة الكتاب في 
المسوطء فى تسكع اللقيط ع اتن 4 


(1) شرائع الاسلام: في أحكام النزاع ج #اص /الم7. 
ف إرشاد الأذهان: في أحكام اللقيط ج كص 415-414١‏ 


6ف -سا سب ل سس ملب ههف تسح الكرامة / ج ١9‏ 


«جامع المقاصد '» فلا يكون تعرّض فيها لما فى المبسوط. ومن عادتهم تحرير 
كلامه أو الزيادة عليه. فينيغي أن يكون المراد من العبارة أنه إن ادُعى أنه 
أنفق عليه من ماله أي اللقبط _قدّم قوله أو ادُّعى أنه أثفق عليه من مال نفسه 
قدّم قوله وإن كان له مال. فتكون واوالوصل متعلقة بأحد الشقّين السفهومين 
من العبارة دون الآخر: 

وفي «مجمع البرهان» فسّر عبارة الإرشاد وهي يصدق في دعوى الإنفاق 
بالمعروف - وإن كان له مال بالأمرين معا وقدّم الشق الأوّل, قال: أي يصدّق 
الملتقط في دعوى إنفاق مال اللقيطك... إلى آخره '. وهذا يؤْيّد ما ذكرئاه. وعبارة 
«الدروس» قابلة للأمر بن قال؛ لو تنازتعا بعد بلوغه في الإنفاق حلف الملتقط في 
اله و كدر المعن وال . 

وكيف كان. فالوجه فق تقديم.قول الملتقطبفي أنّه أنفق عليه من مال 
نفسه بالمعروف حسيث يكون تعذر عليه الحاكم والاستعانة بالمسلمين 
ولا مال له ظاهرء إذ الأصل عدم منفق غير الملتقط وأصل عدء الانفاق لأبويه 
به مع العلم به. وأمّا مع وجود مال للقيط فلأنّه لا يسوغ له التتصرّف في ماله 
إلا بإذن الحاكم, والمغروض تعذّره. والموجود لم يتصرّر الاإنفاق مسنه 
والأصل عدم غيره. وأمّا مع عدم تعدّر الحاكم كأن يكون قد أذن له أو تمكّن 
منه ولم يستأذنه فلا تسمع دعوى الإنفاق من مال نفسه كما تقدّم ؛. وذلك كله 
مع كونه بقدر المعروف. 
)١(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ص 118. 
لجيع المائر : والبرهان. : في أحكام اللتطة ج ٠‏ ص 4779. 


5 تدم الكلام في ذلك في صن 064-061 


كناب اللقطة / فى اعتبار إسلام اللقيط وشرائطه  ١‏ | 
(المطلب الثاني) في الأحكام: 

وهي انيفة: 

الأُوّل: النسبء فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به. ولا 
يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغهء وإن استلحق بالغاً فأنكر لم يثبتث. 

الثاني: الإسلام. وإِنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل 
دون الصبئ وأن كأن فعيد ا 


«المطلب الثانى: فى الأحكام» 

[فيما لو استلحثة أجطلى نفسه] 
قوله: (وهي أربعة, الأَوّل: : النسب» فإ ن|استلحقه الملتقط أو غيره 
ألحق به. ولا يُلتفت إلى إنكاريو يعد بلوغه, وإن استلحق بالغأ فأنكر 
لم ينبت » قد تقدّم الكلام 'في 3[ غتدقوله>ولو اتفردات... إلى اعرد كا كول 
«وإن استلحق ... إلى آخره» مستطردء أو يكون المراد استلحاق اللقيط بعد بلوغه. 


[في اعتبار إسلام اللقيط وشرائطه] 
قوله: «الثاني: الإسلام, وإنّما يحصل بالاستقلال 59 : 


البالغ العاقل دون الصبيّ وإن نْ كان مميّراً» هذا قواه في «الميسوط" 
والمختلف '» وجزم به فى «التذكرة؟ والتحرير * وجامع المقاصد' والمسالك"» 


.51 6 ث. (؟) المبسوط؛ في اعتبار إسلام الطفل اللقيط ج اص‎ ١ تقدم في ص‎ )١( 
.٠١51 1١8 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في اللقطة ج‎ )7( 

الاير ا رم اص اس 171. 

() مسالك الأفهام: فى أسكام اللقيط ع ١‏ 5ص ن/اغ. 


او ل ب مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


وغيرها '. ومعنى الاستقلال أن يظهر الشهادتين بالعيارة إن لم يكن أخرس, 
وبالاشارة المفهمة إن كان أخرس 

وإِنّما لم يعتبروا إقرار المميّر لكونه غير مكلف, فلا يكون إقراره بالشهادتين 
معتداً به كالمجنون وقال الشيخ في «الخلاف» المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه, 
فإنارتدٌ بعد ذلك حكم بارتداده, فإن لم يتب قتل '. وفي «الدروس» أنه قريب ". 
قال في «الخلاف»:دليلنا عاوواء اناا أنٌالصبيٌ إذا بلغ عشرا اقيمت عليه الحدود 
النامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيته وعتقه ؛. وذلك عام في جميع الحدود. وأيضاً 
قوله طكة :كل مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللذان يهوّدانه وينصرانه 
ويمجّسانه حبّى يعرب عنه يلحائة هر شاكراً وإمَا كفوراً". وهذا عاء إلا ما 
أخرجه الدليل. واستدل أصاحاب أبي حليفةبإسلام علطي وكان غير بالغ وحكم 
بإسلامه بلا خلاف'. 

قلت: الاستد لالمبالةؤاتناة الأولمين غير شتجه. د سكين وزع عن 
الأصحاب عنهما كما ناه في باب القصاص"' وغيره* مع عدم ظهور الدلالة, 
وأميرالمؤمنين عليه سلام ر بٌّالعالمين لايقاس بالناس, لأنّه وأو لاد هبي ليسوا من 


511١-14-4 ص٠ كظاهر مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج‎ )١( 

(؟ و) الخلاف: في اللقطة ج “اص 84١‏ المسالة .٠١‏ 

() الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج “اص 5/, 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الشهادات ح “اج ١8‏ ص ؟18. 

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج ؟ ص 71 وذيل الحديث في حم ص 787 وعوالي اللآلي: ج ١‏ 
ص 6لاح 18. 

()سيأتي فيج ٠‏ ٠ص‏ 7 من الطبعة الرحلية الذي يصي رحسب تجر ثتناالجزء السابع والعشرين. 

(8) الموارد الّني يذكر فيها بحث الاإسلام والكفر والكافر والمسلم هو باب النجاسة والظهارة 
وباب النكاح وباب الاارضاع وباب الحدودء ونحن لم نعثر على ذكر البحث ولا على ذ كر 
الحديث في الباب الأوّل أي باب النجاسة والطهارة وأما الأبواب الأخر فلم تصل إلينا 
فراجع في الكتاب 6 ف لعلف تفده 


كناب اللقطة “فى اعتبار إسلام اللقيط وشرائطه ل بل #لاق 


قبيل سائرالناس»والحجّة ‏ جعلني الله فداه -حجّة وهوابن خمس سنين, وعيسى طليّة 
كان نبيافَى المهد, و يحبى لمي نبي قبل البلوغ.والأخبارالدالّةعلى رفع القلمعن الصبيّ 
حتّى يحتلم ' دالّة على خلاف ما في الخلاف, مضافاً إلى الأصل بمعانيه الثلاثة. 

وفى «مجمع البرهان» أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد. لعموم: «من 
قال لا إله لاش سيد رسول اله يدا فهو مسلم» " و«قاتلوهم حتّى يقولوا لا إله 
إلا الله»ه وأمثاله كثيرة, وأنّهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلّة وجود 
الواجب والتوحيد وما يتوقّف عليه ووجوب المعرفة والنظر يمكن أن يجب عليهم 
ذلك؛ لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي؛ ولا استئناء في الأدلّة العقلية فلا يبعد 
تكليفهم: بل يمكن أن يجب ذلك. فإذااو جيّ,وجب أن يصمح منهم: بل يلزم من 
الحكم بالصحّة وجوبهأيضاً. وحكى فيه عن بع العلماء بأنَّه صرح بأنّ الواجبات 
الأصولية العقلة تجب على الصفي تإببوط”“تون الفرعيّة, والظاهر أن ضابطه 
القدرة على الفهم والاستد لال اعَلَى يو لقنم 

قلت: لاريب أنّ الصبيٌ قبل البلوغ ضعيف العقل ناقص اليصيرة قد غلبت على 
عقله الصبوة وغمر تهالشهوة:؛ وما يتراءى من قدرة بعض الصبيان فهو سريع الزوال» 
ولهذا يفعل الأفعال الغير المستقيمة المخالفة لأفعال الرجال كاللعب الذي يستقبحه 
إذا بلغ ولهذا لم يحكموا بردّته: لأنّه قد يعرض له لصبوته وضعف بصيرته شك. 
ولم يكلفوه بالفروع مع أنّها أهون من الأصول. فكان في الواقع غير قادر على 
الاستدلال, والأخبار كشفت عن ذلك, ولا استثناء في الدليل العقلي. وإذا كان 
الخد وكرت قبل جود ينه الك وسوونه القوسدو ين الها راقضان وا 
)١(‏ وسائل الشيعة؛: ب 5 من أبواب مقدّمات العبادة ح ١١ج‏ ١ص‏ 71 
(١؟)‏ مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات ج ١‏ ص ١٠ح‏ 4. 


(5) مجمع البيان: ج ١‏ ص ١8١‏ ذيل قوله تعالى: «وإذ أخذنا ميثاق ...». 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج لاص 31١١-4١٠١‏ 


ا ا ااا قم الكرامة / ١1‏ 


لكن يفدق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال. 


«قريب»! إِلَآ أن تقول: إِنّ الدليل الذي يصيرون به مسلمين ويحصل لهم به كمال 
الاطمئنان في غاية السهولة, فإنّ قابليّتهم لمعرفة الكمالات والأعمال الدقيقة في 
غاية الظهور. وعند السعى والجهد في تحصيلها يحصّلونها ويصيرون مَهّرة فيها. 
واستوضح ذلك في تطريز البنت ونحوه. ويجاب ' عن عدم حكمهم بارتداده بِأنه 
من أحكاء الفروعء على أنه في الخلاف حاكم به. فتأمّل. 

نعم هناك إشكال مشترك الالزام في الأصول والقُروع وهو أَنّ الأنئى أنقص 
عقلاً وأوهن نفساً وأضعف رأيا: فكفب فرق الشارع بينهما فأوجب عليها الميادرة 
إلى تحصيل المعرفة بالأطول والقُروع ف أَوّل تمام تسع سنين؟ وقد قيل' في 
الجواب :هن لنقصان عقر لهرة للد عدم التكليف كان أدعى لهنّ إلى المعاصي. 
وأا الذكور فلمًا كانوًا كبر ككليتا وأنقل حملا لحملهم أتقالهم وأتقالهن ان 
الحكمة أن يكون لهم فسحة ليتنجّذوا ويتجرّبواء وهو كما ترى. وقد يقال :إن عقل 
البالغة تسعاً تام وافر كعقل المرأة البالغة عشرينء ولا كذلك البالغ أربع عشرة 
بالنسبة إلى عقل البالغ خمس عشرة. 

قوله: 9لكن يفرّقبينه وبين أبويه خوف الاستزلال» يريد أنٌ الصبيّ 
المميّز وغيره لا يحكم بإسلامه بالاستقلال بل بالتبعيّة, لكن يفرّق بيتهما بأنّ المميز 
يفرّق ببنه وبين أبويه وجوباً إذا أظهر الشهادتين وقد قرّبه في «التذكرة *» وجزم 
بهفي «التحر يرأ وجامع المقاصد"»بخلاف مَن لاتمبيز له. فاه يمنز لسائر الحيواتات, 
)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج اص 323 
(؟ - 8) لم نعثر علبه فيما بايدينا من المصادر. فراجع لعلك تجده. 


(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 11/4 س 14. 
1 تحريرالا حكام:في اللقيط ج اص 0١‏ 1. ا جامع المقاصد:في احكاء اللقطة عاص .1١15‏ 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به تبعية إسلام المميّز والمجنون م س هلاه 


وغير المميّز والمجنون لا يتصوّر إسلامهما إلا بالتبعيّة. وهي تحصل 
بامور ثلاثة: 

الأوّل: إسلام أحد الأبوين. فكلٌ من انفصل من مسلم أو مسلمة 
فهو مسامء 

قوله: «وغير المميّز والمجنون لا يتصوّر إسلامهما إلا بالتبعئة» 


لأنّه لا يصيمٌ إسلامهما مباشرة إجماعاً كما فى «التذكرة '» ولا حكم لاسلام الصبي 
بلا خلاف كما فى «الميسوط '». 


[فيما تحصل به تبغية إسأفة البميّر والمجنون] 

قوله؛ #وهى تحصل ألمب نادثة»تعندنا كما في «التذكرة '». 

قوله: «الأُوّل: إسلام؛ أئجدالأيوينء.فكل من انفصل من مسلم أو 
مسلمة فهو ا الأب كرون بسك اعدهها ا 00020 
الأصل فبتز وج بكتابيّة متعةأو دواماًءفو لد هذا مسلم بلاخلافكما في «المبسوط ؟» 
أي بين المسلمين؛ وقطعاً كما في «جامع المقاصد*». والثاني: أن يكونا مشركّين 
فيسلم الأب. قال في «المبسوط»: فإذا أسلم الأب حيئئذ فإن كان حملاً أو ولد 
منفصلاً فإنّه يتبع الأب بلاخلاك ١‏ ومراذه ين المي ا نضا هذا نشد 
بإسلامه فيما إذ! أسلم حال علوقه أو قبله بالأولويّة وإسلام الأ ايكون إل بشن 
واحد وهو ما إذا كانا مشركّين فأسلمت هي فإنّه يحكم بإسلام الحمل والولد. ْ 

وقد استدل عليه في «الخلاف ” والمبسوط "”» بإجماع الفرقة وقوله: #والّذين 
(١و)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ١ص‏ 4ا؟ س 18. 


(؟ و5 وا وة) المبسوط: في حكم اللقيط ج “ص ان 
(8أجامع المقاصد:في أحكاماللنطةج ”ص 2.١١١‏ () الخلاف:فياللقطةج *ص ١01مسألة14.‏ 


كم _ للدي هقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
أمنوا ... الآية4 .'١‏ والإجماع ظاهر «التذكرة» حيث قال لا فرق عندنا بين أن 
يسلم الأب أو الام '. ونحوه موضع آخر منها حيث قال: لاشكٌ فى أن الولد يحكم 
بإسلامه إِنا كان أبواه أو أحدهبا مسلماً بالأصالة أو تجدّد إسلامه حال الى لادة. 
ونقل الخلاف في الولد إذا اتفصل عن مالك, قال: لايكون الصغير مسلماً بإسلام 
الأمٌ بل بإسلام الأبء ووافق في الحمل. ونقل الخلاف عن الشافعيّة في أحد 
وجهيها في الحكم بإسلام الواد اأذي تجدّد تكوّنه قبل إسلام أحد أبويه ثم أسلم 
أحد أبويه قبل بلوغه, فلمّا بلغ أعرب بالكفر فإنّهِم قالوا: إن كافر أصلى لا مسلم 
مرقدٌ لاعن فطرة ولا ملّةه لأنه كاف محكوم بكفره أَوَلٌ وأزيل بالتيسية”. وهذا لم 
يذهب إليه أحد من طائفتنا. 

وأمًا المرتدٌ عن فطرةفقد عرّفه في عدّة مواضع من «كشف اللثام» بأنّه من 
انعقد حال إسلام أحد أبو يه أو سلج أحد أبويه وهو طفلء ثم بلغ ووصف الإسلام 

ملا نم أرتد, ل م الهم على أنّ من ولد على الفطرة فبلغ 
فأبى الإسلام استتيب. قال: لأنّه لا عبرة بعبارته ولا باعتقاده قبل البلوغ . قلت: 
مدن نص على الاستنابة الشييخ فى «المبسوط فى المقام وغيره'. 

ويدل عليه أن الأدلة الدالة ل حكم الفطر ي إِنْما قذل على قن كان هيلي 
مولوداً من 00006 من مسلم وكافر واصلد إإملاما خنشقياً بأن بلغ وأظهر 
الإسلام ثم ارتدٌ ففي الصحيح: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن ثيل : رجل ولد 
على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل كك أو يُقئل ولابستتاب؟ 


.؟١‎ :روطلا)١(‎ 

(؟ و) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ٠ص‏ 4/ااس 8؟و١7و١1.‏ 
(4؛) كشف اللثام: في أحكام المرتدٌ بج ٠١‏ ص .13١‏ 

(0) المبسوط: في حكم اللقيط ج *ص 817 

(1) المبسوط: في المرثد ج لاص 186, 


فكتب طليُة: يُقتل '. وصحيح عليٌ بن جعفر سأل أخاه موسى َك عن مسلم تنضّر؟ 
قال:بُقتل ولايستتاب ؟'. وخبرعمّار سمعالصادق يد يقول:كل مسلم يبن مسلمّين 
ارتدٌ عن الإسلام وجحد محتّدأَءريرةٌ نبئته وكذّبه فإنٌّ دمه مباح ؟. ولعلّ هذا الخبر 
هو الأصل في تعريف المسالك كما ستسمع: وفي حسن محمّد: «مّن رغب عدن 
الإسلام وكفر» ؟ وفي قوله «رغب» إشعار بالمسلم الحقيقي وإن شمل الملى. 
والحاصل: أنّ المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ما ذكرناء لأنّ المتبادر 
من المرتد من كفر بعد إسلام: والمتبادر من الإسلام الإسلام الحقيقي لا التبعي 
الحكمي. وإلا لزم التناقض الذي أشار إليه في «المسالك» كما ستسمعه. وذلك 
لحكمهم في المرتدٌ الفطري بالقتل«ك غير الستَّاية. وحكمهم بِأَنّ ولده الذي ولد 
حال الإسلام وانعقد في تلك الحال إذا أنكر الإسلآم بعد البلوخ يستتاب. قال في 
حدود «المسالك” ومجمع-البرهان» إن المشهور أن المرتدٌ عن فطرة من اتعقد 
حال إسلام أحد أبويه. وقال فى الاأخير: وريب منه أنه لذي ارئدٌ بعد أن ولد على 
الاسلام'. تلك وهنا تفل ما إذا بقى أحد أبويه على الإسلام إلى حين بلوغه أو 
ارئد وما إذا بلغ الطفل ووصف الاإسلام كاملاً أو لم يصفه وصريح كلامهم وظاهره 
خلاف ذلك في مواضع كما عرفت وستعرف. وقال في «المسالك» عند قولهم 
فيمن علق قبل ارتداد أبيه. أنّه إن بلغ مسلماً فلا بحث. وإن اختار الكفر بعد بلوغه 
استنيب وإن حكم له بالإسلام من العلوق ولم يتحيّم قتله _ما نضّه: بِأنّ القواعد 
نقضي بأنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تُقبل تويتهه . 
ار قن انا رحن المر ين لله ينا ولو قيل بأنّه يلحقه حكم المرتد 
)5-١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب حد المرتدٌ ح “و و واج ١8‏ ص 246 و041. 


(5) مسالك الأفهام: في المرتدٌ الفطري ج ١6‏ ص 7؟. 
)١(‏ ممع الفائدة والبرهان: في الارتداد ج ١١‏ ص 718 


َم لدب هقتاحم الككرامة / ج لا١‏ 


عن فطرة كان متوجّهاً. وهو الظاهر من الدروس لأنّه أطلق كون السابق عسلى 
الارتداد مسلماًء ولازمه ذلك أ انتهى 

قلت: قد عرفت مراد القوم فلا تناقض ولا عدولء ومراد الدروس كمراد غيره 
نه بحكم المسلمء على أن قولهم لا يحتاج إلى الموجب بل المحتاج إليه ما قاله, 
سلّمنا وماكان ليكون لكنٌ الموجب هو الأصل والاحتياط فى الدماء وأنّه لاعبرة 
باعتقاده وعباراته, والإجماع على الظاهر من «مجمع البرهان» قال: إِنْه لا يعلم 
خلافاً في استتابته '. والأخبار الدالة بعمومها على الاستتابة مطلقاً كمرسلة الحسن 
ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله يه في المرتد 
يستتاب, فإن تاب وإلا فتل ؟. ويفير جميل * وحسنة هشام أو شسيجقر 
قوم لوا أميرالمومنين ع3 فقالوا: السلأم عقبك يا ربنا... الحديث *, وغير ذلك من 
الأخبار'. 

وقال في «المسالك)» إن ادل التتتبرة ذال على مذهب ابن الجنيد. وهي 
الاستتابة مطلقاً". وفصّل فى «التذكرة فى المقام فقال: إِنّ من كان حين العلوق 
عد أوية سيلناً دإذا يلم ووغيك الكتر :فى بره من قطرة تقل ولا حاب 
وقوى إِنّ من كان أبوآه حين العلوق كافرّين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه 
فإذا بلغ ووصف الكثر كان مرتدٌأ ملي فأجرى تبعيّة الاسلام مجرى نفسه. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في المرتدّ الملّي ج ١6‏ ص 178 15. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الارتداد بج ١‏ ص 70 
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حدٌ المرتد ”ج8١‏ ص .00١‏ ب منها ح ؟ ج6١‏ ص 017. 
(4) وسائل الشيعة: ب "من أبواب حدٌ المرتد ح لاج ١8‏ ص 087. 
(5) المصدر السابق: ب من أبواب حدٌ المرتد ح ١ج ١8‏ ص 607. 
(1) المصدر السابق: ب 4 من أبواب حدّ المرتد ج ١8‏ ص 014. 


0 7 68 ممى 50-751. 


فبان 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به تبعية إسلام المميّر والمجنون 


وقوّى في ظاهر «جامع المقاصد '» أو صريحه عدم الفرق بينهما في كونهما 
مرتدّين عن فطرة, واستنهض على ذلك إطلاق الكتاب. قلت: وينبغي أن يسقول: 
و«التحرير '» وهو ظاهر «الدروس» وتسم عبارته. وفيه: 9 المصنّف ' صرح 
أن إسلامه تبعي لا حقيقي فلا ينفعه هذا الإطلاق. واستدل عليه فسي «جامع 
المقاصد» بأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ؟ وأنّكلّ مولود يولد على الفطرة *» وبما 
رواه عن علي لَه : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام: فمن أدرك من ولده دعي 
إلى الإسلام فإن أبى قتل '. قال: قال في الدروس: وهو نصّ في الباب". 

قلت: كلام «الدروس» في الباب كأنهتغير جيّد. قال: من تبع أبويه أو أحدهما 
في دار الإسلام ثمٌ اعترف بالكفر يكذ بلوغد فاه وتدٌ سواء تخلق حال الإسلام أو 
تجدّد على إسلام أحدهما بعد علق شوربمافرّقبينه وبين الأول بأنّه جزء من 
المسلم في الأول فيكون مسَلْمَقبالكفرةيصير_ مرتدايخلاف الثاني فإنّما حكم 
بإسلامه تبعاً والاستقلال أقوى من التبع, لأنّه انخلق من ماء كافر, فإذا أعرب 
بالكفر لا يكون مرتدّاًء ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها. والّذي رواه الصدوق 
عن علي ليه ... ثم ساق الرواية المتقدّمة وقال: إِنّها نصّ فى الباب". ولعله أراد 
بالمرتدٌ في الموضعين الفطريء فيكون أراد بقوله «لا يكون مرتدًأ» أنه لايكون 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1 ص .١١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؛ ص .40١‏ 
(*) نذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص 178 س 37 4. 
(1) من لايحضره الفقيه: في باب ميراث أهل الملل ج 4 ص 74ح .67/١5‏ 
(0) عوالي اللالي: ج ١‏ ص 6ح 18. 
(5) من لايحضره الفقيه؛ في باب الارتداد ج اص ؟6١ح‏ 5081 


(/9) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ”ص .١7١‏ 
(8) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج اص /الا-8/ 


ارخ 


ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حُكم بالإسلام في الحال, 


فطريّاء فيكون أشار إلى مذهب التذكرة, وقد يكون أراد صا تقتضيه العريئة 
والأصول والاصطلاح, وهو أن لايكون مرتداً أصلاً فيكون أشار إلى أحد وجهي 
الشافعية. قال في «جامع المقاصد»: إن الذي حكاه شيخنا في الدروس أَنّ الخلاف 
في كونه مرتدا فحينئذٍ يكون القول الآخر أنه كافر أصلي. فيكون في المسألة 
ثلاثة أقوال .١‏ 

قلت: قد عرفت أن القول الثايث لم يذهب إليه أحد من وإِنّما هو احتمال 
الشافعيّة فلا يناسب عدي كد لا. فر الصدوق معارض بما عرفت من 
الأخبار المتقدّمة في الأمرين وبما هو مزاد من عبارات الأأصحاب, وقد أبان ذلك 
خبر أبان '. ولاريبأنِْالمرَتِدٌ حقيقة شرعيّة ليس معنيٌ لغويّاً ولا عرفيا. 
والمقطوع من معنى الفطري ما رجّحناة ومعيار الحقيقة موجود فيه. ولعله لم يبق 
بعد اليوم في المراد من المرتدٌ الفطري إشكالء ولا تلتفت إلى ما في التسذكرة 
وجامع المقاصد وظاهر الدروس بعد اتضاح السبيل ووضوم الدليل. 

قوله: «ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حُكم بالإسلام في الحال» 
إذا لم يك بالغاء ولم أجد خلافاً في ذلك لافي الباب ولا في الحدود ولا الميراث 
الام مالف ااه" وعليه دل حير القد ؟ وقد سمحة اق با افد يظير مت 
«التذكرة» الإجماع عليه * 
]١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1س ١؟1.‏ 
(؟ و ؟) وسائل الشيعة: ب ؟ ومن أبواب حد المرئد حم ؟ولاج خاص 04154016 


(4) تقدم في الصفحة السابقة. 
(5) تذكرة الققهاء: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص 1؟ السطر الأخير. 


كتاب اللقطة / نيما تحصل به تبعية إسلام الممكز والمسجنون ه08 
وكذا أحد الأجداد والجدّات وإن كان الأقرب حيّا على إشكال. 


قوله: «وكذا أحد الأجداد والجدّات4 كما فى «التذكرة' والتحرير' 
وجامع المقاصد '» وظاهر الإطلاق نه لا فرق بين كونهم وأرثين أو لا ولا بين 
كونهما للأب أو للأم. وبه صرّح في «التذكرة» تصدق الأب على الجدّ ولأنّ الأب 
يتبع الجدّ فيكون أصلاً له. فيكون أصلاً للطفل بطريتي أولى . فإنٌ من بلغ مجنوتاً 
بُحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلماً فولد المجنون يُحكم بإسلامه. ولأنّ الإسلام 
للتغليب يكفي فيه أدنى سبب كما في «جامع المقاصد *» وكذا «التذكرة'» فليتامّل 
فيما ذكره (ذكر -خ ل) أوّلا. 1 

قوله: «وإنكان الأقربأ حيّاً على) إشكال» كما في «التذكرة" 
والتحرير*» وكذا «الايضاح » حيث لا 'تزاجيح فيه. وفى «جسامع المسقاصد» أن" 
الأصمٌ عدم الفرق " '. 

وقد ببّن وجها الإشكال في «التذكرة' ١‏ والايضاح» بِأنّ سبب التبعيّة القراية, 
لأنها لاتختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحدٌ القذف, ولأنُّ التبعيّة إِنْما 
هي للأصالة وهي ثابتة في الجدٌ لقوله تعالى: لالّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذرٌيتهم» ؟! وابنالابن ذرّية لقوله تعالى: ومن ذرّيته» '' ومن أَنّ علّة 
التبعيّة القرابة, وكلّما كانت أقرب كان المتّصف بها أولى, ولأنٌّ الشارع علق التبعيّة 


(1و5و3ولاو١١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 14س 79/10 
(؟ وها تحرير الأحكاء: في اللقيط ج 1 ص .40١‏ 

0و5 و١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ع 7ص ١؟1١.‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في احكام اللقطة ج ؟ ص 4, 

(؟١)‏ الطور: ١؟,‏ 

(1) الأنعام: 85 


كرة 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
الثاني: تبعيّة السابي المسلم ‏ على رأي - إن سبي منفرداً 


بالابكة, وهي في الجد مجاز وفى الأب حقيقة, فكانت العلة فيه أولى وأقدم, لأثها 
العلّة القرنة والعد عاة بعيدة: فكان الذآأب اولي وقوله عا «حتّى يكون أبواه» 
فحصر السبب في الأبوين. وهما حقيقة فى الأبورين بلا واسطة. واللفظ إِنْما يبحمل 
على حقيقته تركناه في موت الأب, لأنّهكالمعدوم, فبقي المعنى الحقيقي في حياته أ 
وقد ضعّف ذلك كلّه فى «جامع المقاصد» بِأنّ أحقّية الأبوين لا تنافي ثبوت 
النبعيّة للجدين مع ثبوت الولاية والأولوية للجدٌّ في النكاح عندنا؟. 
قلت: هذا خرج بالنصٌّ والاأجماروالحكم هنا مرئّب على الأب, وقد 


ع الل 


حكيوا انك وه الجدزين في الحضانة مْع وجود الأبوين إل أن تقول: الاسلام 


ظَ 


مبنيٌ على التغليب. فيكفي فيه أَدَنيَتبب. ويجيء الإشكال فيما إذا أسلم جد الأ 
دالا حي أو 7 جل الأايك فين 

هذا الوأ بهذا القيد 0 ا كا والفاني6 ( وسياة ل » وهو 
المحكي " عن أبي علي والقاضي والشهيد في بعض «فوائده وببه طفحت 


.11١ (1)جامعالمتاصد:في أحكاماللقطةج "ص‎ ١ إيضاحالفوائد في أحكاماللقطةج "ص‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في قواعد الأحكام: في أحكام الأرلاد ج لاص ؟. .٠‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في الحضانة ج لاص 6077 وظاهر الشهيد في اللمعة الدمشقية: في أحكام 
الأولاد ص 1 

(4) المبسوط: في حكم اللقيط ج *اص دان 

(6) مفاتيح الشرائع: في الملقوط في دارالإسلام م ؟ ص 04 

(1) الدروس الشرعية: في لواحق الجهاد ج اص 78 

( الحاكي عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: : في الجهاد ج ؛ ص .]8١‏ 

(8) القواعد والفوائد: ج ١‏ ص 74 قاعدة ١؟1.‏ 


كثاب اللقطة / فيما تحصل به تبعية إسلام المميز والمجنون هسل 88# 
عباراتهم ' فى أبواب الفقه. وفي «التذكرة ' والتحرير ' والمسالك » أنّ التبعيّة في 
الاسلام تحصل بعلاثةأصياء. وعدّوا منهاإسلامالسابي. وقد تقدّم “أن ظاهر التذكرة 
الإجماع عليه. إلا أن تقول: إِنّ عد السابي في «التذكرة' والتحرير” إِنّما هو بناءً 
على مذهب الشيخ كما يُفهم منه فيهما بعد ذلك. 

واقتصر في جهاد«الشرائع» على نسبتهإلى القيل *. وفي موضعين من «التحرير* 
والتذكرة »١"‏ على نسبته إلى الشيخ؛ وفي موضعين من «المختلف ' ١‏ أن فيه إشكالاً. 
وحكم بضعف مذهب الشيخ فى «مجمع البرهان؟ '». 

واستشكل أيضاً في جهاد «الكتاب» ئمٌ قرب إلحاقه به أي السابي ‏ في 
الطهارة خاصّة, لأصالتها السالمة عرث مار مكقريقين النجاسة ؟'. وهو 8 : وله 
في موضعين من «الاإيضاح ؛ '» والمحمّق الثاني في «جامع المقاصد”'» وهو المحكي 


)١(‏ منهم العلامة في تذكرةالنتهاء: في المكهاديسج اص ١ ١7١‏ والمحقق في شرائع الإسلام: 
ني الجهادج اص 311 وال ثهلي لي "تت القن والبرهان: :في الأسارى ج لاس 516 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص 7/0 اس ١؟.‏ 

0 تحرير الأحكام: في اللقيط ج ص 40١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: في احكام اللقيط ج اس ذلا 

(5) تقدّم في ص 08١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : في الجهاد ج ع لمن 1 

(7) تخريير الأحكام: في أحكام الأسارى ج "ص 111 

)ىم شرائع الإسلام: في الجهاد ج ١‏ ص 5١8‏ 

3 تحرير الا حكام: في أحكام لأسارى ج امس 15 تحريرالأأحكام 0 

؟١ تذكرة الفقهاء: فى الجهاد ج 4 ص وفي أحكام اللقيط ج ؟ ص 17/6 س‎ )٠١( 

() مختلف الشيعة يا جُ ص 5 وفي اللقطة ج ”اص 15١‏ 

(؟1) مجمع الفائدة وألبرهان: في أحكام اللقطة بج ٠١‏ ص 5١غ.‏ 

43+ قواعد الأحكام: في الجهاد ج اص‎ )١( 

,.١ إيضاح الفوائد: في الجهاد ج ١ص 37 وفي أحكاء اللقطة ج ؟ ص‎ )١4( 

.11١ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1*ص‎ )١8( 


كة مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


عن ابن إدريس'١.‏ وقال في «الاريضاح»: إِنْ والده اختاره في آخر عمره'. وفي 
«مجمع البرهان» أن ظاهر كلامهم أن لا خلاف في طهارته ". 

قلت: قد حكى في «التذكرة» في الباب عن أحد وجهي الشافعيّة أنّه لا يحكم 
بإسلامه. واستجوده .. وقضيّنه أنه لا يحكم بطهارته. وهو الْذى نبّه عليه فى 
«الإيضاح *» من قوله «على رأي» في عبارة الكتاب. 

وقد يستدل على الحكم باإسلامه بوجوه؛ 

الأدّل؛ استمرار الطر يقة واستقامة السيرة في الأعصار والأمصار على تغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه إن بلغ السثِّ,إِن مات قبل البلوغ, وما سمعنا أَنّهم يح_مون 
ذلك و يمنعون منه لأنْهُ كافر, دلا معدا لانرو جدناه أَنْهم يترقبون بلوغه ويراعونه 
عند ظهور الأمارات المفيدع لالظ باختيا] عانته أ و بتكرار الإقرار بالشهادتين في 
كل وقت دييادروته باستتطاقهبإظهار الإسلام عي البلوغ ويتجنبونه قبل الإظهار 
ولو بلحظة لا نه كافر عند بلوخة حتى يتظهر الإسلام. ووجدناهم لا يبيعوثه 
للمخالف فضلاعن الكافر. وهو أكثر من أن يُُحصى في الكرج ١‏ عند الملوك والتجّار 
خصوصاً في الإناث؛ ويتبغي على قولهم أنه إذا أعتقه مولاه ومات قريبه المسلم 


الا واو ا ل و : في أحكام الأسارى ج ”اص 47. 

.14١ ؟ وة) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج لاص‎ ١ 

(1) مجمع القائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج احص 241١5‏ 

0 حم او 1011 بي 
كانوا ا الا قد 
والمراد من من العبارة أنه لم يعهد من الملوك والنجار من المسلمين التبايع على اصاغر الصبيان 
مع أنه كان ولا يزال سيرتهم على ذلك في مثل تلك الاصاغر. هذا مضافاً إلى أنه لم يعهد 
ملهم أن يغسلوا أيديهم وآنيتهم من أجل تماسها مع أيديهم وأبدانهم وهذا كله ينب عن انهم 
لم يكونوا يحكمون عليهم بالكفر. . هذا ولكن في صحّة هذا الاستدلال نظر واضح. 


الذي لا وارث له غيره قبل بلوغه أنه لا يرثه. 

الثاني: أن الحكم بالطهارة من دون الإسلام غير معهود من الشرع إلا في ولد 
الزنا قبل بلوغه على قول إِلآ أن تقول: إِنّ ذلك غير ضائر لعدم القائل بالنجاسة. 
قلت: قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة والاريضاح. 

التالث: أن لم نجد أحداً عد ذلك من المطقّرات المعدودة. 

الرابع: الواقمص قا لاسر تلرا تيكب عابنا وهو أصل سالم عن يقين 
الطهارة: فهر اما مسلم أو نجس إِلآأن يتحمّق الاجماع على طهار ته شاصة. اوش 
شيء استد لالهم بلزوءالحرج كما ستسمعع لان غير صالح لتأسيس الأحكام لتخلفه 
في موارد اعظم حرجا منه واكثر خثرراء ولم تقل ايحد بالحكم بالطهارة للحرج: 
ومن الحرج ما إذا سباه مصاحباً لألحدتأيويه أوتلهما وماتا أو بقيا كافرين فإنّه فى 
الصورتين كافر لا يتب السابي” 

الخامس:أنّا وجد نابعضهم بأخذه مسلّمامنهم «كاشف اللثام '»في ياب القصاص. 

الجاهى اذكو قو اديه وين أن انين أطلل منت لتتطال كب 
الأبوة, وتبعيّة الدار هنا منتفية عنه, ولابدٌ من طريق إلى إسلام الطفل؛ لأ الاسلام 

السابع: قولممْة: «وإنّما أبواه يهوّدانه ... الحديث» ؟ قإذا انقطع عنهما وزالت 
المعيّة انتفى المقتضى لكفره فيرجع إلى ما ولد عليه وهو الفطرة. 

وقد يقال ؟: ليس في جميع ما ذكرت ما يعوّل عليه ويستند إليهء والخبر ليس 
(؟) إيضاح القوائد: في أحكام اللقطة بج ؟ ص .١4١‏ 


(5) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب جهاد العدو ... ع “اج ١١‏ ص 43 
(5) مجمع الفائدة واليرهان: في الأسارئ ج لمن 6د 


ككرة 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يُحكم بإسلامه. 


من طرقنا, سلّمنا صحّة الاحتجاج به لاستدلال أصحابنا به وشهرته. لكنّه متروك 
الظاهرء وإلا لزم أن لا يكون هناك مرتدٌ عن ملة, لأنّه نطق بأنٌ كل مولود يولد على 
الفطرة, ولذا قال عَلم الهدى ' إِنّ المراد أنه يولد ليكون على النطرة, وهذا الكون 
إِنْما يتحدّق بعد البلوغ فلا دلالة فيه, سلّمنا لكي ذلك يتحقّق بوجوده معهما وقتأ مّاء 
والدليل عليه الاجماع على نجاسته قبل السبي, فإنَّ سببها ليس إلا تأثيرهما فيه. 
ومن ذلك ينضح الحال في دليل:الإيضا-, لأنا نمنع انقطاح تبعيّته لأبويه بمجرّد 
مفارقته لهماء على أنه منقلاض بما لوَامآئ عنه بعد سبيهما معه فإِنُ الشيخ لا يحكم 
بإسلامه حينئذٍ '. وكذا اولتقي ولد مين عنهما. والقول بأنّ العلّة ركبة من 
المقارقة وملك المسؤ رت واه ولتي فنيد أربتأجدا لم يدّع ذلك, وإِنّما حقيقة 
دليلهم يرجع إلى الملك والمفارقة, وأمّا دار الإسلام فلم توّخذ في دليل الخاصّة 
ولا العائة. ولو أخذت قضت بأنّه لو تاجر به من أَوّل ما أخذه إلى بلاد الكفر وأقام 
بها أنّه لا يتبعه, على أنّ هذا التركيب يحتاج إلى دليل. 

وبعد هذا كله فالظاهر اتفاق كلمة من تعرّض لهذا الفرع على الطهارة وعبارة 
«التذكرة» وما يعطيه كلام الايضاح ليس نصّأ ولا ظاهراً في النجاسة فيؤُوّلان. 
فيقتصر في الرخصة على موضع اليقين: وإلا فالمعترض على كل من أدلة القولين 
مستظهرء إذ أدلة القائلين بالطهارة أصالتها ولزوم الحرج, وقد عرفت الحال فيهما. 

قوله: ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يُحكم بإسلامه» كما 


5 أمالي المرتضى: جع ”اص‎ )١( 
ص ؟؟.‎ ١ (؟) المبسوط؛ في أحكام الأسارئ ج‎ 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به تبعية إسلام المميّذ والمجنون-ل ب هاة 


ولو سباه الذي لم يُحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم. 
الثالث: تبعية الدارء وهى المراد: 


في «المبسوط ١‏ والتذكرة؟ والتحرير” وجامع المقاصد ؟» وغيرها”. وفى «مجمع 
البرهان» الظاهر أنه لا خلاف فيه أ, لأنّ التبعيّة للأبوين هي الأصل فتقدّم على 
السابي. وقال أحمد: إِنّهِ يتبع السابي ". 
قوله: #ولو سبأه الذمي لم بُحكم بإسلامه» كما في «المبسوط* 
والتذكرة؛ والتحرير"' وجامع المقاصد ' ١‏ ٍلأن الذمى لا حظ له في الإسلام. وفي 
أحد وجهى الشافعية ١‏ أنه يُحكم بإسلاثه لأثة]ةإسباه صار من أهل دار الاسلام, 
لأنّ الذي من أهلها. 
قوله: «وإن باعه من .مسلم» كما في «التحرير'! والتذكرة؟' وجامع 
المقاصد *'» لأنْ بيعه منه لابقضي بإلشلامة» لأن تملكة له ظرأً عليه وهو كافر رقيق 
وَإِنّمااتحصل التبعيةله في الابتداء, لأنّ عنده يتحقّق تحوّل الحالكما في «التذكرة' '». 
قوله: «الثالث:تيعيةالدار. وهيالمراد» أي في اللقيط, إذ لامعنى لتبعية 
الأبوين والسابي في إسلام اللقيط, ومن ثم اقتصر عليها المحقّق في «الشرائع"». 
١(‏ و8) المبسوط؛ في حكم اللقيط ج “اص 817و 717 
(؟رذوة! و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص ١/6‏ س 78و74 و5؟ ولا؟. 
( و١٠‏ و؟1١)‏ تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؛ ص 407. 
(4 و١١‏ و6١)‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ص ؟؟1. 
(5) كمسالك الأفهام: في أحكام الأسارئ ج لاص 45. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
(9) المغني لابن قدامة: في الجهاد ج ٠١‏ ص 5-. 


(؟1) المجموع: قى اللقيط ج 6ص 117 
)١(‏ شرائع اللإسلام: في أحكام اللقيط ع “ص 181, 


ا ل سس سس تاج الكرامة / ج ا١‏ 
فيُحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام: 


الأصحاب كما في «الكفاية '». 

وقد عرف دار الإسلام في «الدروس» بأنّها ما ينفذ فيها حكم الإسلام, فلا 
يكون بها كافر إلا معاهداً. قال: فلقيطها حرٌ مسلمء وحكم دار الكفر التي تتفذ فيها 
أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واحداً أسيراً. وفي 
معناهما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار إذا علم بقاء مسلم فيها صالح 
للاستيلاد. وعرّف دار الكفربجأتها ما يتف فيها أحكام الكمّار, فلا يسكن فيها مسلم 
إلا مسالماً. قال: ولقيطها لمحكوم بكفرم وراقّه إلا أن يكون فيها مسلم ولو تتاجراً أو 
أسيراً أو محبوساء ولاو تكفى العا من المسلمين ". 

وقال في «المبسوظ)؛ دارالاسلام على ثلآثة أضرب: بلد بُني في الإسلام لم 
يقربه المشركون كبغداد والبصرة فلقيطها يُحكم بإسلامه وإن جاز أن يكون لذمي, 
أن الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه ". والثاني: كان دار كفر فغلب عليها المسلمون أو 
أخذوها صلحاً وأقرّوهم على ما كانوا عليه على أن بِوُدّوا الجزية, فإن وجد فيها 
لقبط نظرت, فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنه يُحكم بإسلامه لما ذكرناء وإن لم 
يكن هناك مسلم أصلاً حُكم بكفره؛ لأنّ الدار دار كفر. والثالث:دابٌ كانت للمسلمين 
وغلب عليها المشركون مثل طرسوس: فإذا وجد فيها لقبط نظرت, فإن كان هناك 
مسلم مستوطن حُكم بإسلامه وإلافلا. قال: ودار الحرب مثل الرومء فإن وجد 
)١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 015. 
(؟) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج ؟' ص ارلا 
() من لايحضره الفقيه: في باب ميراث أهل الملل م 01/14 ج 4 ص 514 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به تبعية إسلام المميز والمسنون لل ؤلمة 


إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلمٌ واحد فيُحكم بكفره 
وبكفر كل لقيطٍ في دار الحرب, إلا إذا كان فيها مسلمٌ ساكن ولو 


واحدا اا أو سيدا 


فيها لقيط نظرتء فإن كان هناك أسارى فنّه يُحكم بإسلامه, وإن لم يكن اسار 
ويدخلهم التجّار قيل:فيه وجهان, أحدهما الحكم بإسلامه, والآخر الحكم بكفره١.‏ 

وفي «التذكرة'» جعل دار الإسلام دارين, وهما الضرب الأدّل والثاني اللذان 
في المبسوطء وجعل الثالث المذكور أخيراً ة في المبسوط دار كفر؛ فدار الاسلام 
عنده دارأآن ودار الكفر داران. 

وقال في «جامع المقاصد:: إِنّالمراد بدا رإلإكبلام في عبارة الكتاب إِّا دار 
خطها المسلمون كبغداد أو دار فتحها“السعلمون كالشام. وحكى عن الدروس 
تعريف دار الاسلام, وقد سمعتّه, وقال6إثةأضيط دلبو شعري من أين عرف أن 
مراد المصنّف أحد الدارين؛ فلعلّه أرادهما معأ كما ذكره فى التذكرة. 

وكيف كان, فعدّهم الضرب الثاني من بلاد الإسلام كن أنه لا يشسترط 
في بلاد الإسلام أن يكون أهلها مسلمين, بل يكفي كونها في يد الامام واستيلائه 
عليها. فكان المراد من دار الإاسلام غير المراد من سوق المسلمين: فإِن سوق 
الإسلام الذي يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة لا يكفي فيه المسلم الواحد 
ولايصدق على السوق حيتئذٍ سوق المسلمين وإن كان أصل البلد للمسلمين. 

قو له: «الا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلمٌ واحد فيحكم 

بكفره وبكفر كل لقبطٍ في دار الحرب. إلا إذا كا ن فيها مسلمٌ ساكن 
)١(‏ المبسوط؛ في حكم اللقيط ج ؟ص 747 


؟) تذكرة الققهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 8!؟ س 8 وص 6يا؟ السطر الاول. 
(5) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 7ص 177. 


4 سس هس سس سس سسسسسسسسسسس هَعف سم |الككرامة / ج ١1‏ 


ولدواعد! فاجرا او أشي هقد ! ستوفينا الكلام في المقام في الببع في الفصل 
الثالث في أنواح المبيع '. واستظهرنا أن الكلمة متّفقة على أن مَن التقط لقيطاً من دار 
حرب لم يملكها المسلمون أو أخذها الكفّار من المسلمين وقد وجد فيها مسلم 
ساكن مستوطن ولو للتجارة يمكن كون ذلك الولد منه فإنّه حبٌ. كما طفحت بذلك 
عباراتهم في البابين؛ وقلنا: إِنّ الشيخ في «المبسوط» متوقف فى التاجر. ونزّلنا 
على ما استظهرناه العبارات الدالّة على أنّ احتمال كون الولد من مسلم ولو كان 
الاحتمال بعيداً ضعيناً يمنع من استرقاقه, لأنّه قد طفحت عباراتهم بأّهِ لااعتبار 
لمكان الأصول الكثيرة وإنعو رض بعضها. ومئله ما إذا تجدّدخر وجدقبل الالتقاط, 
ل"نتشاء المقتضى للتبعية. وشو وجوده حيلئل. والمراد بالخروج الخروج الذي شل 
معه إبقاؤه بعض ولده في البله_من بعدى_وتاملنا فى المحبوس وإن أعستبره فى 
«الدروس» ولاسيما امف الرطا بسر ردايب أنه غير الأسير. وقلنا: إن اناه 
فى الخنس الى بول المأ ميرد ف نر رك الكل لامر عسوم عار 
الملتقط الأوّل, إذ الاحتمال البعيد قائم لا يكاد ينكر وإن كان أخذه منه لا إشكال 
فيه لأنّه مسلمء بل استبعد المولى الأردبيلى ما استظهرنا اثفاق الكلمة عليه, لَأنُ 
العقل يجد إلحاقه بالأعمٌ الأغلب أولى كما في غيره من المقامات, قال: إِلّ أن 
يكون إجماع أو نص. وبيّنّا أنّ الأصل فى ذلك أنّ الأصل فى بنى آدم الحدية 
إجماعا فلا يلتفت هنا إلى أنّ الأصل بمعنى الراجح كونه من غير المسلم الساكن, 
)١(‏ تقدام في ج ١7‏ ص 178 . ولايخفى عليك أن جميع ما ذكره الشارح في هذا المقام من قوله 
31 لاطت ملق بي ب ارس + بابي 0 
0 حي 0 


كناب اللقطة / حك من يلغ وأعرب عن نفسه الكثر طللب-85ة 
فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد. ينشا من 


وأنّ الأصل عدم كونه من مسلم معارض بمثله. وأنّ قضيّة ذلك الاكتفاء بمجرّد 
وجود المسلم حين اتعقاد نطفته, ولمّا كان العلم بوجود المسلم حال انعقاد النطفة 
متعذّراً جعلوا السكنى دليلاً على ذلك؛ فالمدار على السكتى الدالّة على تحقّق 
وجود المسلم الذي يمكن أن يكون منه. ولاكذلك المارٌء لأنّ الأصل عدم كونه في 
اللد حال اتعقاة نطلة الرلد. فاكل: ومن تلم بعال المحورين وأ المسلم في 
كلامهم لبيان الجنس فيشمل المسلمة؛ فل وكاقاللقيط معرو ف الأب مجهول الم وفي 
بلد الحربامرأة مسلمة يمكن تولده «هاكان لهوايز ا كلاءالأصحابوما 27 

وأمّا أخبار الباب فيُحمل إطلاق الحكم فيها بالحرّية في المنبوذ واللقيط على 
الأفراد المتكثّرة الشائعة, وهو ما.كان في بلاد الإسلام,خصوصاً إذا لحظنا زمن 
ورودها أو فى بلاد الحرب الْذيّ فيها منلم تاكن مقيم أو مسلمون مقيمون 
مستوطنون. ووجود اللقيط فى دار الحرب الذي ليس فيها مسلم ساكن ولو تاجراً 
متزارا رابا اوسحيوها بابوعدا عليلة عن وال اننى شاد لجار 
المذكورة, فليتأمّل يدل وتمام الكلام ونقل العيارات في ياب البيع. 


[حكم مَن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر] 
قوله: «فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد 
ينشأ من ضعف تبعئة الدار» لأنها أمارة إئية تفيد الظرة: لأئّه بستدل بالعلول 
على شىءٍ آخرء بخلاف مباشرة الاسلام وتبعيّة أحد الأبوين أو السابي فإنّهِ يرهان 
لئّي يفيد العلم يستدلٌ فيه بالعلّة على المعلول, فتأمّل جيّداء ومن حيث سبق الحكم 
بإسلامه فهو مسلم كفر بعد إسلام. 


اك مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


وقال في «المبسوط»الأقوى أنه لا يُقتل بل يفزح ويهدّد ويقال: حكمنا 
بإسلامك ترجع إلى الإسلام '» انتهى. قال في «الإيضاح»: فهو غير جازم بردته '. 

وقرّب في «التذكرة" والدروس » أنه لا يحكم بردته. وقواه فى «الإيضاح» 
أن إعرابه بالكفر كاشف عن كفره الأصلي '. ووجّهه في «التذكرة» بأنّ الحكم 
بإسلامه وقع ظاهراً لا باطناً بدليل أنه لو ادّعى ذمي بنوّته وأقام بيّنة على دعواه 
سلّم إليه ونقض الحكم بإسلامه: فإذا بلغ ووصف الكفر كان قوله أقوى من ظاهر 
اليد ولهذا لو حكمنا بحر يتهبظاهر الدار ثمٌ بلغ وأقرٌ بالرقّ فنّه يُحكم عليه بالرق؟. 

وفي «التحرير» الجزم بأنّه مرتِدٌ يستتاب, وإلا تل ". وقد نفي البعد في «جامع 
المقاصد"» عن كونه مر تدا لشبق اليتكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين 
عليه, ولنّ الإسلام هو الإأصلء لأنّ كل موالود يولد على الفطرة*. ومراده أنه مرتذ 
عن فطرة بناءٌ على.ما سلفم' ' له" وعبارة «التحرير» تقضي أنه مرندٌ عن ملّة أو 
يكون أراد أن حاله حال و 551 المسفدك إذا أرتدّوا على المختار عندنا. وأنْتِ 
خبير بِأنه إن كان التردد والنزاع في كونه مرتداً عن فطرة قلا وجه له بل ينبغي 
الجزم بالعدم كما عرفت مما ذكرناه في معناه فيما تقدّم ' '. وإن كانا في كونه مرتداً 


.541 ص٠ المبسوط: في حكم اللقيط ج‎ )١( 

(؟7و0) إيضاح النوائد: في أحكام اللقطة ج أص ؟17!. 

(1و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص ١171‏ س 15. 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج ص /ا/ا 

0 تحرير الأحكام: في اللقيط ج 5 ص .40١‏ 

(لما جامع المقاصد: في احكام اللقطة ج "ص ١78‏ © 

(9) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدرٌ ... ع لاج ١١‏ ص 41 وعوالي اللالي: ج ١‏ 
ص 50م را 

.01/4 تقدم فى ص‎ )٠١( 

91 تقدّم في ص فلا غ6 


كناب اللقطة / فى أحكام جثاية اللقيية اتا #ةة 


الثالث: الجناية, وعاقلةاللقيط الامام إذا فقد النسب ولم يتوال أحداً 
دون الملتقط. 


, ملّة فالظاهر أنه لمس بمرتدٌ أضاً لأنّه لا عيرة عساراته ولا باعتقاده. فلتانا.. 
عن هر يمر عبرة بعر ! ه 


[فى أحكام جناية اللقيط] 

قوله: «الثالت: الجناية. وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم 
يتوال أحداً دون الملتقط» عاقلة اللقيط الإمام إجماعاًكما فى ظاهر 
«التذكرة ١‏ والمسالك '»حيث قيل فيهما» يو لان ميراثه لدفاثهوارث من لاوارث 
له. وعند العامّة إن عاقلته بيت الملل؛ لأن مبكأثه #. وهو خيرة «الميسوظ» كما 
ستسمع. وفى «المقنعة ؟ والنهاية أ أفلهلهت. التنسا حتّى مات فولاوّه للمسلمين, 
و سلسمع تحر ير المقام. 

ولا يخفى أن الامام عاقلته صغيرا كأن أو كبيرا: فأو جني هشرا عند أوخطا 
كانت الدية على الإماء, لأ عمده عندنا خطأء وكذا إذا جنى كبيراً خطأًء فأجود 
العبارات فى الباب عبارة«الإرشاد 'واللمعة'» حيث قيل فيهما:عاقلتهالامام من دون 
القيدين المذكورين في الكتاب و«الشرائع '»وغير هما “لأ الثاني يختص بالبالغ, لأنّ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص 711 س 76 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ؟؛١‏ ص /الا4. 
() المقنعة؛ في اللقطة ص 118. 
(؛) النهاية: في اللقطة والضالة ص 77 
(5) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة بج ١‏ ص .48١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 178؟. 
(/! شرائع الانسلام: في أحكام اللقيط جح اص 841؟. 
(8) كجامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ”ص .١74‏ 


غولبل فققتاح الكرامة / ج ١9‏ 


ع 


فأن جنى عمداً اقتصٌّ موقط داه اللإمام وشبيه العمد فى ماله, 


الموالاة إنْما تعتبر بعد بلوغه. وعليه -أي الثاني اقتصر في «النافع ' والتحرير». 

وفي «الشرائع» حزازة أخرى, قال: عاقلة اللقبط الإمام إذا لم يظهر له نسب 
رك خوال أحدا سوا حت مدا اد هذا اذام قر فإذا بلغ ففي عمده القصاص 
وفي خطائه الدية على الإمام '؛ انتهى. وقد عرفت أن الموالاة إِنّما تعتبر بعد البلوغ 
فكيف يحسن قوله مادام صغيراً. 

وليعلم أنه في «الروضة» قال بعد بيان أنه لا ولاء عليه للملتقط: ولا لأّحدٍ من 
المسلمين خلافاً الشيخ ؟. ولعلّه شف #طلى ما ستسمعه عن «التهاية» من قوله: كان 
ولاؤه للمسلمين, لكنّ ذلليا موجود في/«اللقنعة» أيضاًكما ستسمع ذلك قريباً 

قوله: (فإن جنى عَتَمَدَا|قتضت“تنه» كما في «المبسوط *» وغيره' إن 
كان بالغا. : 

قوله: 00 يعقلهالإمام» عندنا كما في «التذكرة '». وفي «المبسوط» 
أتغاقلتة بيك المال سواء كان كبيرا أو ضغيرا, لأثد نموا مك لأافلة لدولان 
تفقته في بيت المأل. قال: وأيضاً لا خلاف فيه*. وظاهره إرادة بيت مال المسلمين 
لا بيت مال الاإمام, وستسمع تماء الكلام. 

قوله: «وشبيه العمد فى ماله» كما في«الشرائع*» وغيرها "'. ولوكانت 
)١(‏ المختصر الناقع: في اللقطة ص 187. 
(؟ و7 و١٠)‏ تحرير الأحكام: في اللقيط ج ؛ ص 101 
(؟ و4) شرائع الاإسلام: في احكام اللقيط ج اص 86؟. 
(4) الروضة البهية: في أنه لا ولاء للملتقط ج /اص الا 


(1) نذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج 7اص 771 س #0 


كتاب اللقطة / فى أحكاء جناية اللشيط سس - -دسس088 


وإن قتل عمداً فللإمامالقصاص وخطأ الدية له. 


جنايته على مال فالضمان عليه لا غير مطلقاً. سواء أتلفه عمد اام خطأً. ويتتظر به 
سان 1 المكد يدوعال: 
قوله: «وإن قتل عمداً فللإمام القصاص وخطأ الدية له» أي للإماء 
كما هو مذهبنا كما في «التذكرة '» وبه صرّحت عباراتهم كما ستسمعهاء وميراثه 
للإمام عندنا كما في موضع آخر منها' . وكأنّ المتأشّرين ' مطبقون عليهما إما 
ععريم أء يظيور إل السان دن نات فنا سياض: 
وقال في «الميسوط» فا ن كان عمها كانُه للإمام, فإن رأى المصلحة أن يقتصّ 
اقتصّ؛ وإن رأى العفو على مال ولاعه في بي أكهال لمصالح المسلمين : يواه 
كانت الجناية خطأ فإّها توجب ألعالفيؤيخةةوتئترك في بيت المال بلا خلاف * 
وفي «الخلاف» اللقيط إذا مات يلاغي لمت فميياته لبيت المال؛ء ويه قال 
جميع النقهاء. دليلنا إجماع الفرقة ".وقد آراد اسيك النال:عنا بيك امال المسلمينة 
لمكان نسبته إلى جميع الفقهاء. ومثله في «المقنعة» قال: فإن لم يتوال أحداً حتّى 
ناك كا وو لاف للستي داعال كان ما تركه اليك سال السحلميق" “و لحره 
ما في «النهاية» من دون تفاوت غير أَنّه قال: كان ما تركه لبيت المال؟. وهو 
١‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 11/5 س 47و41 و53 
(1) منهم المحقق في شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج لاص 186, والشهيد في الدروس 
الشرعية: في اأحكام اللقيط س “اص 8٠١‏ والشهيد الثانى في مالك الافهام: فى احكام 
اللقيط ج ١١‏ ص 8/8. 
(4؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج "اص 15 
() الخلاف: في اللقطة ح اص 044 مسالة ١؟.‏ 


(1) المقنعة: فى اللقطة ص 148. 


5ءلللدل5ددلللل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 
صر بح «الكتاب» فيما سياتي 

ل ل ل ل الغزاد بيت اتعال 
بيت مال الإمام '. وقال في آخر المواريث:إنّه قال في المبسوط: إذا قلت بيت المال 
فمقصودى بيتمال الاماء " وقال في «السرائر» في مقامٍ آخرء] ذاوردت انظة انه 
المسلمين أو لييت المال فمراده أي الشيخ -بيت مال الامام, وإنّما أطلق القول 
بذلك لما فيه من التقيّة, لأ بعض المخالفين لا يواققه عليه. هكذا أورده شيخنا فى 
الجزء الأوّل من مبسوطه وهو الحق اليقين ؛. ويشنهداله ]ند فى العلافن مال يدها 
تقلناه عئة بأربع مسائل: ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين: وقال جميع 
الفقهاء: إِنْه لبيت المال وهو لجشيع ألعسَتُلمِين. دليلنا إجماع الفرقة وأخيارهم", 
انتهى. وهذا إن تم في جميع كلمات التليخ أوإلا فهو في الكتابين لا يزال يخالف 
المخالفين لا يتمٌ في كلام المفيد. تَمْإنّ الشيخ هنا قال لمصالم المسلمين لكنّه لم 
يختلف اثنان في 2 ميرأن قل" لا اركش له الإناء: وبه نطقت الأخبار'. 

وهل لهفي صورةالعمد العفوعلى مال؟لا أجد في ذلك خلافاً فى المقام,وقد قيّد 
في «التذكرة 'والتحرير*» في المقام أن العفو على مال برضا الجاني, وعليه الأكثر ؟ 


.1١؟ سيأتي في ص‎ )١( 

(؟ و4) السرائر: في اللقطة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

() السرائر؛ في المواريث والفرائض ج ص 77 

(0)الخللاف: في الفرائض ج 4 ص 6 مسألة .١‏ 

(7) وسائل الشيعة: ب من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة بج ١7‏ ص 817. 

(/) ندكرة الفقهاء: : في أحكام اللقيط ج "ص ا س 47 

امار اللمكاء. في اللقيط ج 5 ص 05 

() منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في كيفيّة الاستيفاء ج ؟ ص 758 والعلامة في مختلف 
الشيعة: في القصاص والديات ج ؟ ص 15 والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: في كيفية 
الاستيفاء ج 16ص 1؟57971؟1, 


كتاب اللقطة / حك جثاية الغير على اللقيط بب ل- 889 


ولو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص 


فى باب الديات, ونحن قوّينا هناك ' أن الجانى يجب عليه دفع المال إذا رضي 
الوليّ به ويجبره الحاكم لا الجائي وأسبغتا الكلام فيه واستوفيناه. 


[في حكم جناية الغير على اللقيط ] 
قوله: (ولو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء 
القصاص أو الديةله» كما فى«الارشاة" تالتحرير "وجامعالمقاصد؟ والمسالك* 
ومجمع البرهان'» وكذلك «الايشظاح "». وفئ/«الشرائع» لواقئل كان سكا 
ووز أه في «التذكرة '»استيفاء القصناعن_فقط ومع فيها من جواز استيفاء الدية, 
والشيخ فى «المبسوط»منع هيما مكينيسي فى وزالمسافك» جوازهما إلى الأكثر .١١‏ 
وحجّتهم أن ولايته ثابتة فُجأز له الأستيقاء كغيره من الحقوق, وأنّ القصاص 
شرع لحفظ النفسء وتأخيره مع بذله ترك للغاية. وقد يفوت استدراكها بفوات 
المحلٌ, ولااعتبار بإرادةالمجني عليه وقتالبلوغ, لأنّ المعتبر وقتالجناية وأهليّته 


)١(‏ مفتاح الكرامة: في القصاص ج١٠‏ ص 8-50 1الُذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس 
والعشرين. 

8 إرشادالأذهان:في أحمكام اللقطة جاص )١( ١.11١‏ تحريرالأحكام:فياللقيط ج اص ؟45. 

(4) جامع المقاصد: في احكام اللقطة ج “صن 4؟١.‏ 

(6 و١١)‏ مسالك الافهام: في احكام اللقيط ج ١١‏ ص 8/ا2. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللفطة ج لاص 1177 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص ؟4١.‏ 

(لما شرائع الاسلام: في احكام اللقيط ج ص 581 

(4) ظاهر تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ب ؟ ص /9//7؟ س ,١14‏ 

)٠8(‏ المبسوط: في حكم اللقيط ج ص كدان 


مب ل هفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولا يتولّى الملتقط ذلك. بل الحاكم. 


حينئذٍ مفقودة, وهذا معنى قوله في «الشرائع» لا معتى للتأخير '. 

واحتيجٌ في «المبسوط» لعدم القصاص بأنّ القصاص للتشقّى وهذا ليس من 
أهله. ولعدم أخذ المال بأنّه إذا بلغ ركنا تلزن اشرو ونو قال المدل الصبيّ الذي 
حصل له قصاص, فانّهليس لأبيهان يقعصٌ ولاللحاكم ولاللجد '. و قدتقرم الكلام 
في هذهالمسائل مستوفئ أكمل استيفاء في باب الحجر "وكذلك في باب القصاص ؟ 
والديات *. وقد نقلنا كلامهم فى الأبواب الثلاثة وحججهم نقضا وإبراماً وبينًا 
ما يلزم كلام الشيخ. وفوّعه هي عفدي حبس الجاني إلى وقت بلوغه وغير ذلك. 

هذا وأما المجنون فَإنّها يعتمد في أمره/المصلحة جزماً. وفي «التحرير» أَنّه لو 
بلغ فاسد العقل تولى الما اتكيقا كه إجماعاً". وفى «المبسوط» إذاكان 
الصبن معتوهاً لا بأخلر ةنق لكك ترمو م لانن . 

قوله: «ولا يتولى الملتقط ذلك. بل الحاكم» كما في «الشرائع؟ 
والتحرير' والارشاد ٠١‏ وجامع المقاصد' ١‏ والمسالك؟١‏ ومجمع البرهان"'» لأنْه 


(١وه)‏ شرائع الإسلام: في أحكام اللقيط ج لاص 5816. 
(" و7) المبسوط؛ في حيكم اللقيط ج اص 511 (1) تقدم في م 1 ص 5 فذق 

(؛) سيأتي في ج ٠ص‏ غ 00 تعليقات على ياب القصاص) من الطبعة الرحلية الذي 
يصير حسب تجز يتنا الجزء السابع والعشرين. ١‏ 

(8) سياتي في ج ٠١‏ ص 101 من مفتاح الكرامة (كتاب الديات) من الطبعة الرحلية الْذذى 
يصير حسب تجزثتنا الجزء السابع والعشرين. 

(5و9) تخرير الأحكام : في اللقيط ج ؟ ص 1017 و؟10, 

.41١ ص١ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقلةج‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة بج 1 ص 0؟1. 

(11) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١ص‏ 7/4-478. 

.477 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام اللقطة ج‎ )١( 


كناب اللقطة / حكه جناية الغير على اللقيط + ب بللد--088 
ولو أخذ الحاكمالأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال. 
ينشأ من أ أخذ المال للحيلولة أو لاسقاط القصاص. 


لاولاية له إلا في الحضانة. 

قوله: 9ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص 
فإشكالء ينشأ من أنّ أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص». 

الوجه الأُوّل من وجهى الإشكال قول الشيخ في «المبسوط» في مثل الفرض 
إن ذهب إلى أن للوليٌ العنو عن القصاص على مالء لأنٌ المولى عليه إذا كمل كان 
له القصاصء قال في باب القتل: فاية !ةا جلث واحداً وله أب أو جد مثل أن 
قتلت أنه وقد طُنّتها أبوه فالقود ل وحد فليكى لأبيه أن يستوفيه بل يصير حتّى 
إذا بلغكان ذلك إليه. سواء كان طر ف أو تنه وسواء كان الولي أب أو جد أو الوصيّ 
الباب واحدء فاذا ثبت أنه ليسي للوالد أت منص لَولت#الظفل أو المجنون فإنّ القاتل 
بحبس حمِّى يبلغ الصبيّ ويفيقالمجنون,لأُنّ في الحبس منفعتهما معاللقاتل بالعيش 
ولهذا بالاستيعاق, فإذا ثبت هذا فأراد الوليّ أن يعفو على مأل فإن كان الطفل في 
كفاية لم يكن له ذلك, لأنّه يفوّت عليه التشقىء وعندنا له ذلك, لأنْ له القتصاص 
على ما قلناإذا بلغ, فلا يبطل التشمّي. ثم نقل الخلاف بين العامة فيما إذا كان معسراً 
وأراد أن يعفو الوليٌ على مال, واختار أن له العفو أيضاً وللصبئٌ القصاص إذا بلغ '. 
وظاهره الإجماع, ومعناه أنّه يصالح فضولاً عنه فإن بلغ وأجاز فذاك. وإلا كان 
حقّه باقياً. ولم يتعردض للحيلولة. وإِنّما هو (هي -خ ل) أحد وجهي الشافعية '. 

ويمكن تصوير الحيلولة بأن يقال: إِنّه نا كان الواجب القصاص وإنّما الدية 


.080-05 المبسوط: في الجراح ج لاص‎ )١( 
: 68١014 (؟) راجع الشرح الكبير: في اللقيط ج 1 ص وروضة الطالبين: في اللقيط ج ص‎ 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
بدل منه لتعذّره فكان لما جنى على الصبِي الذي لا يجوز لوكه ولا له استيفاء 
القصاص كأنّه قد حال بجنايته عليه بينه ويين القصاص فأشبه حيلولة الغاصب, 
وبهذا يندفع عنه ما أورد عليه في «التذكرة والإإيضاح» وكذلك «جامع المقاصد» 
بأنّالتضمين للحيلولةإِنّما هو إذاكانت من قيل الجانى كما لوغيب الغاصب المقصوب 
أو أبق العيد من يده وهنا لم أت العذر من قبله. قلت: بما قكرئاه جاء العذر من 
قبله. وقد عرقت أن الشيخ لم يتعرّض للحيلولة: قالا: وأيضاً لو كان للحيلوثة لجاز 
الأخذ فيما إذا كان المجنيّ عليه صبيّاً غنيَاً كذا قال فى «التذكرة'». قلت: قد 
عرفت أن الشيخ بحرز الأخذ حينئلٍ. وقال في «الإيضاح '»:لو كانت للحيلولة لجاز 
أخذها للصبيّ المميّر. قلت: إن«أزاد أَحدكالوان له فقد عرفت أن الشيخ يجوّزه سواء 
كان مميراام لاء وإن أراد أخق الصبيٌ فظاهر الفساد. و يندفع أيضاً ما قاله في «جامع 
المقاصد» من أنه بعد تحر ير محل الترّاع يسقط هذا الإشكال بأن يقال: أخذ المال 
إن كان بغير رضا الجاني' في" العمد هو مملوح"ثله"لا أثر له ويبقى الحكم كما كان 
ولادية ولا حميلولة؛ وإن كان برضاه فَإنّما يكون عوضاً عن القصاص, لأنّه الغرض 
فإنّ المفروض أنه لم يدفعه هبةٌ ولا تبرّعاً فإن صم أخذه عوضاً وجب الحكم 
بسقوط القصاص ". انتهى. وجوابه أَنّه أخذه يرضاه والتماسه عوضاً عن القصاص 
إن أجاز الصبيٌ بعد بلوغه. ثم نك قد عرفت ؟ أن ظاهر المبسوط الإجماع عليه. 

والوجه الثاني من الارشكال خيرة «جامع المقاصد » وإليه مال في «التذكرة١‏ 
والإيضاح '» لما سمعت. ولا ترجيح في «الدروس *). 


7١-14 تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص /اا7 س‎ )١9١( 
.1417 (؟ و/) إيضاح الفوائد؛ في أحكام اللقطة ج ؟ ص‎ 

("" د ة) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة م 7 ص 6؟17. 

(4) تفدم في ج ١6‏ ص 17 وكذا في الصفحة السابقة. 

(ثا انظر الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج اص ١‏ لي 


كتاب اللقطة / في أنَّ مق: مقت الأصل الساية با اببس 


الرابع: الحرّية, فأ ن لم يدّع أحد رقه فالأصل الحرّية. ويحكم بها 
في كل ما لا يلزم غيره شيئاً 


[في أن مقتضى الأصل الحبّية ] 

قوله: «الرابع: الحرّية, فإن لم يدّع أحد رقّه فالأصل الحدية» 
بمعنى اللاستصحاب وبمعنى الراجح وبمعثى القاعدة التي قام الاإجماع عليها 
وبمعنى عدم الرقية, فيكون الأصل الحرّية. أمّا الأوّل فلأنٌ كل إنسان ينتهى فى 
الولادة إلى آدم ل فتستصحب الحرّية إلى أن يثبت خلافها. وأمًا الثاني فلأنٌ 
الأغلب على أهل الدار الأحرار والأرقائ متلوبون اليها وليسوا من أهلها. 524 
يحكم بالإسلام للدار يحكم بالحبقة لها. وأم) إلثأليث فقد قال ابن المنذر: أ جمع 
عامة أهل العلم على أنّ اللقبط حرؤزووينا ذللشدعن علي طق وعمر بن الخطّاب 
وبه قال عمر بن عبدالعزيز والتتتبى/والحكم .ومالك والتوري والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي '. بل في «التذكرة» إَْذا التقط فى دار الحرب ولا مسلم 
فيها أصلاً فالأقرب عندي الحكم بحر يته لكن تتجدد الرقّية بالاستيلاء عليه وإن 
قال علماونا إِنّه يكون ركًا؟. قلت: قد نهنا" على ذلك في باب الحيوان وقلنا: إن 
مذهبة أ الاستيلاء شرط في الرقية. وأمّا الرابع فإنّ الرقية إنْما تثبت بالكفر 
الأصلي والسبي والجلب, والأصل عدم هذا الوصف. 

قوله: «ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيثاً» المراد إلزام الغير 
شيئاً لا يلزم على تقدير الرقّية كالقصاص إن قئله حرّء فإنّ المصنّف سيقرب سقوط 
)١(‏ المغني لا'بن لدع فى الس ادن نبا 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ١‏ ص 1س .4١‏ 
(؟) تقدّم في ج ١7‏ ص ١‏ أنه حكاه هناك عن المصنّف في اللقطة الذي يكون ظاهراً في 


لقطة الكتاب مع أنّ ظاهر ما هناك وهنا أن * المراد لقطة التذكرة: را جع ما كتبناه هناك فى 
حاشية قوله «وعليه نبّه فى اللقطة». 


السب هفتا الكرامة / ج 9 


سن 
5 


تسبلكه الال دوع فى اتلد عليه شوكاء ومي انه بيت العاله وان 
قتله عبدٌ قتل, وإن قتله حدٌ فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال 
الرقٌء فحينئز نجب الديةءأو أقلّ الأمرين منها وم نالقيمة على إشكال. 


القود. وهذا لبعض الشافعيّة ': ولم نجد من جزم به من طائفتنا كما ستعرف. بل 
الظاهر خلافه. 
[فيما يتبع الأصالة الحرّية] 

قوله: إفنملكه المال. وتغيدام من أتلف عليه شيئاً» أمَا الأول فلا 
لامانع منه فيجب إجراوّه عللا الاأصلمْوٌقدٍ تقدّم الكلام " فى ذلك. وأمّا العانى فلن 
الاتلاف يقضى بالضمان. (عسياك تقول إن أهذا التغريم يقضي بإلزام الغير شسيئاًء وقد 
تقدع منعه, لذن نقوك:هذا التغريم ثابت على تقد ير الحدية والرقّية, فليس الضمان 
وأخذ العوض بسبب الكرية بحلاف القضاص» فَإنْه إنّما يثبت بسببها أي الحردية. 

قوله: «وميراته لبيت المال4 هذا هو ما أشرنا إليه فيما سلف, وقد تقدّم 
الكلام ' فيه. 

قوله: «وإن قتله عبدٌ قتل» وجهه ظاهر. 

قوله: «وإن قتله حب فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال 
الرقٌء فحينئذٍ تجب الدية. أو أقلّ الأمرين منها ومن القيمة على 
إشكال» قال في «المبسوط»: فإن جنى عليه فإن كان عمداً فإنّه إلى الامام: 
فإن رأى المصلحة أن يقتصٌّ اقتص ؛. ا ما في «الشرائع * والتذكرةا 


000-550 ص 19 (؟) تقدم فى ص‎ ١8 المجموع: في اللقبط ج‎ )١( 
745 تقدام فى ص ؟431-051. (8) المبسوط: في حكم اللقيط ع "صن‎ )1( 


(0) شرائع الاسلام: في أحكام اللقيط ب ص 2181. 
(1) نذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط بج ؟ ص 75 س 5 4. 


"1 


كتاب اللقطة / فيما يتبع الأصالة الحرّية 


والتحرير' والارشاد'والدروس" وجامع المقاصد* والمسالك* ومجمع 

البرهان؟» وغيرها". وإطلاق هذه العبارات متناول لما إذا كان القاتل بأ أو عبداً, 

بل الحبٌ هو المتبادر. ووجهه أن الشارع قد حكم بحرّيته لقوله*: «اللقيط حر 

والمنيوذ حرّ» فقد جعل الدار سبياً في حدية المجهول» فلو لم تكن سببأ 

ولامستلرمة للسبب لم يصممٌ جعلها سبباً ودليلاً. فلذلك أجرينا عليه باقي أحكام 

الحردية مثل مناكحتهء فيجب إجراء الجميع أو منع الجميع: لأنّ الشرط واحدء 

واحتمال كونه في الواقع رقّاً لا يجدي لما ذكرناه ولعموم قوله جل شأنه: «النفس 

بالنفس» * خصٌ يمن علمت عبود ينه ورقينه وكفره وبقى الباقي. 

لاحتمال الرقية. فهو فى العيارة عطف تفسير وَلأأنّ م المسلم لا يقنع فيه بالظنٌ بل 

لابدٌ من البقينء ولا يبقين مع قيام الشبهة”واحتمال الرقء ولأنٌ فارط الدساء 

لايستدرك فيجب فيه رعاية ااتصياط وا سنب القود حرّية المجنئ عليه ولم 

تُعلم, والجهل بالسبب يستلزم الجهل بالمسبّب. وقد عارض أصل الحرّية أصل 

براءة ذمّة الجانى ممّا تستلزمه حرّيّته. وهذه كما ترى مدفوعة بالنصٌ الصحيح. 
ولمًا حكم بسقوط القود قال: فتجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة 

.107 تحرير الأحكام: في اللقيط ج اص‎ )١( 

ف إرشاد الاذهان: في احكام اللقطة ج اص ١1غ4.‏ 

(') الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج لاص 8١-8١‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج + ص 1717. 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١‏ ص 4/اغ 24. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 477. 

(/) كما في غاية المراد: في اللقطة ج ؟ ص ١8م‏ 


(8) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب اللقطة ج /1١ا‏ ص ١الا؟.‏ 
(3) المائدة: 8غ. 


2# ل لل طحم الكرامة / و ذا 


على إشكال فيهما ينشأ من أنه حب في نظر الشارع وقد حكمنا بسقوط القود 
للشبهة فيجب الانتقال إلى الدية؛ ومن الشكٌ في الحرّرية والرقّية فيجب أقلّ الأمرين 
لأ نه المتيقن والزائدمشكوك للشكٌ في سببه.كذا وجهالإشكال في«جامع المقاصد» 
ثم قال: ولقائل أن يقول: إن الواقع لا يخلو من رقّينه أو حرّيّته فلابدٌ من أحدهماء 
وعلى أنيّ تقدير كان فلا يكون الواجب واحداً من الأمرين المذكورين؛ لأنّه إن 
كان حرّاً فالواجب القصاص لا الدية, والاحتياط المذكور معارض ياحتياط مثله, 
فإنّ الجاني ريّما رضي بالقصاص فقهره على الدية إلزام له بما لم يقبت عليه فيكون 
باطلاً. وإن كان رقا فالواجب هو القيمة لا الدية, فيبطل احتمال كون الواجب هو 
الدية على كل من التقديريث الذي أنْضَكر الواقع فيهما. وكذا يمتنع كون الواجب 
هو أَقلّ الأمرين مطلقاً على كل من تقديراي الحرّية والرقّية, على أَنّه يردي إلى 
إسقاط حقّ معلوم التبوت قطعاروذلك إذا قطع منه طرفان أحدهما أكثر قيمةٌ 
والآخر أكثر ديه وحيتٌ بطلتالْلوآرَمْ كلها تعيّن الحكم بالقصاص .١‏ 

ونحن نقول: الإشكال إِنّما هو في الثاني كما هو ظاهر «التذكرة '» أو صريحها 
وصريح «الإيضاح '» وهو الموافق للنظر. ومنشأه من أنّ الأقلّ هو المتيقّن والزائد 
مشكوك فيه والأصل عدمه. ومن أن الشارع حكم بحرّيّته. فالمقنضي لكمال الدية 
وهو حكم الشارع بها وإن كان مظنوناً ‏ موجود, والمانع ‏ وهو التجرّي على 
الدماء ‏ مفقود. وهذا هو الظاهر إن قلئا بعدم القصاص, ولا نظر لنا إلى الواقع بعد 
حكم الشارع بالحرّية. وقضيّة ذلك أن يتعيّن القصاص لكن منع منه مانع من قاعدة 
شري عند التستف نكاد سمه أ علد: يجب في قتله الدية, فلم تكن اللوازم كلّها 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 7 ص 8؟17١.‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ص 58١‏ س 51 
() إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص 154. 


كناب اللقطة /فيما شع الأصالة الحزية  -----‏ ل ل 8ه 


باطلة؛ لأنّ هذا اللازم غير باطل في نظر الشارع عند المصئّف, بل لا يمتنع على 
هذا حيث بطل القصاص عنده كو ناللازم هو أل الأمرين وإن ضعف جدًاً, والضعف 
غيرالامتناع,بل لايمتنعكو نالواجب أل الأمرين مندية عبد لذمّي أو دية ذم لولا 
أنْ الإسلام اقوى من الحرّية: ولهذا يُحكم على الحمل بالاسلام لاسلام أحددابويه 
بعد وجوده بل وبعد اتفصاله قبل بلوغه ولا يحكم عليه بالحرّية لو أعتق وله ولد 
صغير. ولهذا قدّر المصئّف المسألة فى احتمال الرقٌ ولم يقدّرها في احتمال الكفر. 
وقوله «إنّ الاحتياط معارض 57 فيد أؤلا أن المعاثلة 58 5 
قدّموا فى باب القصاص والديات 'الاحتياط ف ىالدماء على الاحتياط فى الأموال 
ترسراق لدي وثاناً أن قد يبه ة ؤي رزاقتصاص أن الولي لو اختار الدية 
وجب على الجانى دفعها لكنّه لا يجبرء الوليئٌ عليها وإنما يجبره الحاكم إذا ترافعا 
إليه. وقد تطابقتت ظواهر السيوفن ا كل سماحة واعدا على ا" 
لوليه أن يختار قتل واحد وأ 0 واوا عليه ما فضل له. وليس 
لهم أن يقولوا: إِنّا لا نودي فليقتص منّاء وهذا يويد ما قلتأه. 
وقوله «على أنه يودي ... إلى آخره» فيه؛ أنه لا يصمٌ أن يكون قيمة طرف 
انيد أكتز من ذه الى كار به أ لكثد له تعاى: رتنمتد ولا شننية ظلر قد أي بن درط 
الح ودية طرفه كما صرّحوا به في باب الديات ' وباب الغصب ؛ لأنْ الضابط في 
)١(‏ لم نعثر على قائله ومورده, إلا أن شرم اللعداط ني الذناء على الاحتياط في الاموال 
فاعدة عقليه أيدّها الشرع المقداس بقوله «ال لتقيّة إذا بلغت الدم فلا تقيّة» فراجع. 
(1) يأتي في ج ٠١‏ ص /11 الذي يصير حسب تجرئتنا الجرء السادس والعشرين. 
ا منهم الأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان: في جنايةالطرف م 1اص 75111197 0 
في شرائع الإسلام: في الديات ج ؟ ص 517, . والطباطبائي في رياض المسائل: في الديا 
جُ ااه 111. 


5 منهم المحقق في شرائع الا:سالام: في المغصبب بع لاص 117 والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 
في الغصب ع ١7‏ ص 1454 1186. 


لل هفتا الكرامة / سم ١9‏ 


وإن اذّعى رقه لم يُقبل من غير صاحب اليد ولا منها إذا استندت 
إلى الالتقاط, 


دية أعضاء العبد أن تنسب إلى دية الحرٌ ثم إلى قيمة مجموعه. فإن زادت عن دية 
الحرٌ ردّت إليها. نعم يتصوّر ذلك فيما إذا كان مغصوبأء والمفروض هنا خلافه. 
وبيان ذلك مستوفيٌ في باب الغصب '. 

قوله: «وإن ادّعي رقه لم يُقبل (تقبل ‏ خ ل) من غير صاحب 
اليد» إذا ادّعى رق اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّع ولا يد له 
عليه لم تقبل دعواه إل باليياذ كنآ قيُ”رالمبسوط " والتحرير" والتذكرة؛ وجامع 
المقاصد"» لأنّ الظاهر الأحرّية فلا تترك إلا بحجّة. بخلاف ما لو ادّعى نسبهء فانه 
يقبل وإن لم يكن لميعليه بد, لأن في ذلك مصلحة للطفل وإثبات حق له. وفي 
القبول هنا إضرارٌ به وإْتباك رو هلي 

و«ادّعي» في العبارة مبنيّ للمجهول. أي إذا ادّعى مدّع رقيّته كما أشرنا" إليه, 
أو للمعلوم. ومرجع الضمير ما سبق في قوله «فإن لم يدّع أححد رقيّنة» أي وإن 
اذعى اعد رقكته. 

قوله: «ولامنهااذا استند تت إلى الالتقاط » كما في «التذكرة' والإيضاحة 
)١(‏ سيأتي فى ص 7587-50 الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء الثامن عشر. 


(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج ص 85 

1 تحرير الأحكاء: في اللقيياج #آص 66 

(4 و/) تذكرة الفقهاء ء: في أحكام اللقيط ج 5ص اراس لااوكما. 
ذا جامع البكاعاد في أحكام اللقطة ج 7ص 5 

3 تقدم في هذه الصفحة آئفا. 

(8) إيضاح النوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص .١55‏ 


كتاب اللقطة / فيما يتبع الأصالة الحرية 


وإن استندت إلى غيره حكم ظاهراً على إشكال 


1 


وجامع المقاصد'» وهو قضيّة كلام «المبسوط ؟ والتحرير"» بالأولوّة للعلم بأنّ 
سببها الالتقاط الّذي لا يفيد الملك, والأصل الحرّية؛ فلا تسمع دعوى الرقية بغير 
حجّة. وذلك لا يناقي الكلية القائلة بأنّ كل من ادٌعى رقيّة صغير في يده ولا تعلم 
حرّّنه فإِنّه تسمع دعواه, لأنْها مقيّدة بغير اليد الّتى عرفنا استنادها إلى الشقاط 
منبوذ حكمنا بحرَّيّته. وليس ذلك كدعوى المال الذي التقطه لأنّ ملك على كل 
تقديرء فليس في دعواه تغيير عن صفته. وفي دعوى رقية اللقيط تغيير لصفة أثبتها 
الشارع. ولا فرق في الصبيّ بين الصغيل والكبيُّإسلب عبارته وإن كان مميّزاً 

وقوله «ولا مئها» على حذف إمضاف تقد يرأه: ؤلا من صاحبهاء أي اليد. 

قوله: «وإن استندت إلى غير حَْكُم ظاهراً على إشكال» كما في 
«جامع المقاصد ء» حيث استشكل بش َكَل فق «اليضآح»: الأصمٌ عندي وعند 
والدي عدم قبول دعوى ذي اليد هنا بالرق بغير يينةٍ شرعيّة *. 

وقد حكى عن المبسوط في «الإيضاح! وجامع المقاصد”» أنه يحكم له 
بشهادة اليد مع اليمين» ومعناه أنه إذا شهدت له البيّنة باليد حلف معها يميناً وثيت 
رقه كما صرّح هو به. فيرجع بالأخرة إلى قبول قول ذي اليد مع اليمين كما يأتي. 
وقضى له بالملكيّة في «التذكرة» من دون ذكر يمين, قال: لأنّ الظاهر أنّ مَن في 
بده شيء وهو متصرّاف فيه تصرّف السادات في العبيد أنه ملكه ولم يعرف حدوثها 


١(‏ و4 و/) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 5 ص 11ل 


(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج رن 
(8 و1) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص 11 و140. 


#«»دلدنت د فققتاح الكرامة / ج لإ١‏ 
فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق (الَّذي ثبت ظاهراً -خ ل) إشكال. 


بسبب لا يقتضي الملك ', انتهى 

وفيه: أنه إذا كان لشخص على آخر يد وساطنة يكون محكوماً بكونه رقا له 
بلا إشكال فكيف استشكل هو هنا؟ ثم إِنّ الفرض على هذا لا يكاد يتصوّرء فا 
اللقيط مَن لا يد عليه فمتى كان عليه يد فليس بلقيط. 

وقد صوّر الفرض في «كنز الفوائد» بما إذا قال: هذا عبدي وكان لى عليه يد 
تمّضل فالتقطه, فيتّجه حينئذٍ الاشكال؛ ويكون منشؤه من أن اليد تابتة وقد أسئدها 
إلىما يقتضي الملكء فلا يتوقف الِنَشكي بدلالتها على الملك على العلم بسببهاء ومن 
أن الالنتقاط هو السبب المعلوم والأصّل عَم غيره, فتحال اليد عليه وهو دا على 
الحردية, فيحتاج الملك إلى سحككة, ولبيين هل[ كاليد التى لم يقارئها وصف الالتقاط, 
لانتفاء المنافي ا وقت يقال ': إن هذا الأصل مقطوع 9 
الأصل في قول المسلم الحجّية مع عدم المناز. ولعلّه إليه أشار في «التذكرة “» 
فتندفع عنها المناقشة؛ وكانت اليمين في المبسوط ' استظهاراً ولعلّ هذا أقوى. 

قوله: «فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقٌّ الذي ثبت ظاهراً إشكال» 
هذا الإشكال فرع على الحكمبالرقية ظاهرا في المسالة السابقة. قال في «التذكرة»: 
إن كان المدّعى رقّه غير الملتقط وهو صاحب يد وحكمنا له بالرقية أولأكان القول 
5 التذعن: وله زقتل عل الصغير إل أن يقيم الييّنة على الحرابة, لأنا قد حكمنا 
كن خال الفدو قاذ رع دلق انك ل ميقم لكو لو عسلات الى وه 
١(‏ و 4) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج اص اراس 11-17 
(؟) كنز الفوائد: في أحكام اللقطة ج اص ل؟1. 


(؟) لم نعثر على قائله, 
(0) تقدام فى الصفحة السابقة. 


كناب اللقطة / فيما لو أقام بِينةَ على رقّية اللقيط في 
ولو أقام بيَندَ حكم بها سواء أطلقت أو استئتدت إلى سبب كإرث 


أو شراء. 


أحد قولي الشافعيّة. والثاني أَنْهُ يقبل قوله إل أن يقيم مدّعى الرق بين على رقّه. 
لأنّ الحكم بالرقّ إِنّما جرى حين لا قول له ولا منازع, وإذا صار معتبر القول فلابدٌ 
من إقراره أو البيّنة عليه كما لو ادّعى مدّع رق بالغ ' انتهى. ويرد ' على الأخير أنه 
إذا حكم برقَبته لليد لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه كما فى سائر نظائره. 


[فيما لو أقام بيئئة عل الرقية فية اللقيط ] 

قوله: ولو أقام يبْنٌ حكلابها سواء #طلقت أو اسئندت إلى سبب 
كارب اف شراء 4 هذا هو الأقوى ككاتقن «التتتسوط ' » والأقرب كما فى 
«التذكرة أ»وبه جزم في «جامع” امال )"وبهاءقضية إطلاق «التحرير '» لشهادتها 
بالملك ولا يتوقف قبولها على الاستناد إلى سبب. 

وتحرير البحث أنه إذا ادّعى مدّع رق اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي 
النسب وأقام بيّنة اما أن تشهد باليد أو بالملك أو بالولادة. ظ 

فإن شهدت بالملك أو اليد لم يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما 
في «التذكرة "» أو شاهد ويمين كما في «التحرير*» ولا تقبل شهادة أربع نساء كما 
فى «المبسوط '». 
(١1و4و/)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟اعص اراس لمارا ؤوءغ, 
1 ) الرادٌ هو المحقّق الثاني في جامع المقأصد: : في أحكام اللقطة ج ”ص رن 
(117)الميسوط: في حكم اللقيط ج اص 581١0767‏ 


0 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ص 1 
لكوض) تحر بر الأحكام: في اللقيط ج ص 8 1 


باالسشسهسل _ لل ل ل ل لل هفتاسم الكرامة / ج /إ١‏ 

وان شهدت بالولادة قبلت شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد كما في 
«التذكرة أ». 

فإن شهدت بالملك وأسند تهإلى سبب مملّك فلاريب قي قبولهاء وإِلَا فالأقرب 
سماعها كما إذا شهدت بالملك مطلقاً والرقّ مطلقاً كما لو شهدت على الملك فيدار 
أو دابّة أو شبههما فإنّه يكفى الإطلاق فكذا هناء ولأنْ قيام البيئنة على مطلق ليس 
بأقل من دعوى غير الملتقط رقيّة الصغير في يده. وقد اكتفى بها في «التذكرة'» 
وكذا «المبسوط» كما تقدّم. ويحتمل أن لا يكتفى بها مطلقة. لأنا لاتأمن أن يكون 
قد اعتمدت على ظاهر اليد وتكو ناليد يد التقاط. وإذا احتمل ذلك واللقيط محكوم 
بحرّيّته ظاهراً فلا يزال ذلك الظاهر إِلأكيقين, فلابدٌ من ذكر سبب الملك من إرث 
أو شراء أو اتهاب, ولا كذالك سائر الأمال! لأنّ أمر الرقّ خطير؟. وهو كما ترى. 

وإن شهدت باليديفإن كانت بيد الملتقط لم يثبت بها ملكه, لأناعرفناً سبب يده 
ولأنا لو شاهدناه نحت يده وهوتلتقط واذعى رقيّته لم نحكم بها فكيف إذا شهدت 
له بيد الالتقاط؟ ولو كانت يد غير الالتقاط حكم بهاء بل القول قوله مع يمينه كما 
تقدام, لكنه قد (وقد دخ ل) عبر عن هذا في «المبسوط» بقوله؛ فإن شهدت بالملك 
فقالت كانت يده عليه أو كان في يده نظرت, فإن كان في يد الملتقط فإِنّه لايحكم 
له به. وإن كان في يد الغير فإنّه يحكم له بالملك لكن يحلف مع البيّنة “. انتهى. ونحوه 
ما في «التذكرة» من قوله: أمّا لو كانت في يد أجنبي فَإِنّه يحكم باليد والقول قوله 
مع بمينه ". ونحوه مأ في «التحرير'» وهذا هو الذي لايمكن تصويره. وقول الشيخ 
١١‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 787 س 47-1١‏ وص 17س ؟. 


00 تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج 7 ص 7815 و1431 س ألو!ا-5. 


(؟) المبسوط: في حكم اللقيط ج ص 87؟. 
3 تحربر الأحكام: في اللقيط ج ص 480. 


راب اللقطة / فسا لو أقام بثنة على رقية اللقيط دس سه هه سس ست 1 11 


يرجع بالآخرة إلى أَنّه يقبل قول ذي اليد غير يد الالتقاط مع اليمين, لأنّ الشهادة 
علي اليد لا تزيد عن مشاهدة اليد. 

وإن شهدت البئنة بالولادة ققالت: هذا ولدته فى ملكه فإنّه يحكم بملكه له 
قطعاأكما فى «التذكرة'» وهو خيرة «الببسوط '» لكنه جزم فى قضاء ؟ الكتاب 
بعدم سماع الدعوى والبيّنة في ذلك وستسمع ماتف.وات تنهدت جا نه و اناميا مد 
فإشكال كما يأتى فى كلام المصنّف. 

ولو قال المصبّف «أو أسئدت» بدن #استند ت» لكان سد ل" اللإاسناد ضد 
الأطلاق. 

قوله: «ولو شهدت بأنه وله.مملوكتهافإشكال. ينشأ من أنها قد 
تلد حد اك ومن أنه ثماء ارد والأصل تبعيته لها جما في «الايضاح ؛ وجامع 
المقاصد”». وقال فى «الميسوط»: إن اذى بقتضيه مذهينا أنه لا يكون ا انه 
بجوز أن يكون ولدته من زوج حب فيكون حرأ عندنا'. ومعناء أَنها شهدت بالأعة 
من رقّئنه. والعاء لا دلالة له على الخاصٌ وهو الأصممٌ كما في «الإيضاح" وجامع 
المقاصد”» وبده جزع المصتف قن قضاء بالكعاب 4 وكاشف اللثام ' 4 وقال فى 
«التذكرة» :إن الأقر ب الاكتفاء بذلك العامٌ, لأنّ شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد .١١‏ 


, تذكر: الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ع 1 سس‎ )١( 
50١ (؟و1)المبسوط ؛ في كم اللقيط ج ؟ ص‎ 

(5و4) فواعد الأحكام: في القضاء ج اص 417 

؟؛ و/) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج اصن 111, 

(5 وا جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1ص 3١‏ 1, 

(١٠)كشف‏ اللثام اي التمدج اص لل 

.؟5١والوال تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج "ص 181 س‎ )١١( 


11 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


ولو بلغ وأقر بالعبودية حُكم عليه إن جهلت حودينه ولم يقر بها 


كه 


اول 


قلت:إذا لمنكتف بالبيّئةالمطلقة فى الرقّ فلاريب فى عدم الحكم بكونه رقا له 
لأنّ أمته قد تلد فى ملكه حرا ولأنّ غيره قد يملكه, ولذلك قالوا' فى باب القضاء: 
لاسمع دعواه أن هذه ثمرة نخلتي ولا شهادة البيّنة بذلك. لاحتمال تملّك غيره لها. 

ومثل قوله«إِنّه ولد مملوكته وإِنّها, بن أمته» قوله ونه وادمملوكته ولد ته في ملكد» 
إذا كانقو لدفي «ملكه» راجعاً إلى الوالدةأو الولادة,وأمًا إذا رجم إلى الولد فهو كقوله 
وهار كا له ولذلك جزم فى «التنيسوط»بانَّه يحكم بملكه له" . وفي «التذكرة» 
أنه يحكم به له قطعا '. ولعلهما نظرا إلى أر/المتبادر من ذلك هو المعنى الأأخير. 

[فيما لوتلغ-اللقييظة وأقر بالرقية ] 

قوله: : (ولو بلغ وأقَ بالفتوذئة:بشكهغليه إن جهلت حرّيته ولم 
يق بها 1 ولاأ» عندنا إذا كان ن عاقلاً رشيداً كما في «المبسوط » وقطعاً كما في 
«جامع المقاصد”*» وبه جزم فى «التذكرة' والتحرير "» لعموم إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز*. وينبغي أن يقيّد يما إذا لم يستلزم الإقرار ضياع حؤٌ آخر أو إلزامه 


)١(‏ منهم العامة في قواعد الأحكاء : في القضاء ج ؟احس 7ل ٠‏ وظاهر ولده في إيضاح الفوائد: 
في القضاء ج ص 207 ", والفاضل الهند تهندي في كلشف اللثام: : في القضاء ج ٠‏ صن ا 

(؟ و4) المبسوط: في حكم اللقيط ج لاص ١0و01‏ 

(5 و١)‏ تذكرة الفقهاء في أحكام اللقيط بج اص "اراس "و١‏ أ, 

(9) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ١ص ٠ ,25١‏ 

() نحرير الاحكام: في اللقيط ج 4ص 87 1. (8) عوالي اللالى: جم "ص 67 "رقم 0. 

(5) لم نعثر على مأ يبحث عن عدم سماع الإقرار فيما يوجب ضياع حق في البيع ولا في غيره 
إلا فى بعض موارد ال.3 قرار. ٠‏ فراجع. 


كناب اللقطة /فيما لو لو بلع اللقيط وأقه بالرقية -_ببيإ -ا 09# 
ولو أقدٍ أوّلاً بالحردية ثم بالعبودية فالأقرب القبول. 

ولو أَقدِ بالعبوديّة أَولاً لواحدٍ فأنكر فأقدٌ لغيره فإشكال, بنشأ من 
الحكم بحرّيته برد الأوّل إقراره. ومن عموم قبول إقرار العاقل. 


قوله: «ولو قر ألا بالحوية ثم بالعبودية فالأقرب القبول» كما 
فى «التحرير ' والاإيضاح ' وجامع المقاصد'» لعموم نفوذ إقرار العقلاء على 
أنفسهم, ولأنّه يبه ما إذا أنكرت المرأة الرجعة ثم أقات. قلت: ليس به ويشبه ما 
إذا قال هذا ملكي, ثم أقرٌ به لغيره. وجزم في «المبسوط ؟ والتذكرة» بأنّه لا يقبل. 
لأنا حكمنا بحرّيته وألزمناه أحكامهلاشن اليج والجهاد والطلاق. ويريد بهذا 
الاقرار إسقاط ذلك عن نفسه فلا أيقبلء ولأنّ ألحكم بالحردية بظاهر الدار قد تأكّد 
بإعرابه عن نفسه فلا يقبل منه ما ينأقضَهةكها لو بلغ وأعرب عن نفسه بالإسلام ثم 
وصف الكفر فإنّه لا بقبل منة وتيعهل بهاولا تساغثراف بالحردية وهى حقّ ل 
تعالى فلا يقبل رجوعه في إيطالها ". 

قوله: «ولو أَقبَ بالعبوديّة أَوّلاً لواحدٍ فأنكر فأقرٌ لغيره فإشكال 
ينشأ من الحكم بحرّيته بردٌ الأول إقراره. ومن عموم قبول إقرار 
العاقل» الأّل خيرة «المبسوط'» لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفى الملك لغيره: 
اذى اقنه ل خرع عى تنه ماوعا له ا ها تكا درا السو و اليه قلت 
حقوق الله تعالى والعبادة (والعباد ظ) فلا سبيل إلى إبطالها باللإقرار الثاني. 
01 لم نعثر على ذلك في التحرير في مظانه وهي باب اللقطة والاقرار وإنما عثرنا عليه في 

الغصب. راجع التحرير: ج 4 ص 885 الطبع الجديد. 
(؟)إيضاح الفرائد:في أحكاماللقطةج ؟"ص17١.‏ ()جامعالمقاصد:في احكاماللقطةج اص .١١١‏ 


(غو5ا) المبسوط: في حكم اللقيط ج اص ره 
(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ ص 787 س 51. 
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ولو سبق منه تصكاف, فاإن ن أقيم بين على الرقٌ جعلت التصرّفات 
كأنُها صدرت من عبد غير مأذون. ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل 


وفيه :أن إقراره الأول تضمّن نبوت الرقيةالمطلقة واستنادها إلى زيد؛ ولا يلزم 
من إبطال الثاني إيطال الأوّلء فردّه لابقتضي حرّيته وإِنّما قضى بأنّ الرقّية ليست له. 
ولهذا لو رجع عن الاإنكار إلىالإقرار قُبل. وربّما لم يكن عالماً بالحال أو كان غالطاً 
5 تعمد الكذب وشي ءمن ذلك لا يمنع قبولإقراره الثاني لأنّ احتمال الصدق قائم 
فيجب قبوله. والمنشا الثاني خييرة'#التذزكرة' والتحرير' وجامع المقاصد "» لعموم 
قبول إقرار العقلاء, ولما عرفك, وهو الأأقرتك. 


[قيما ليبق لللقيط تصرفات] 
التصدفات كانها صدرت من عيبل غيرماذون 4 كما فى«التحرير » فتنقض, 
لأنّه قد ظهر فسادها, لأّنها كانت من دون إذن سيّده. ويسترد ما دفع إليه من الركاة 
والميراث وما أثفق عليه من بيت المال وتباع رقبته فيها كما فى «التذكرة *». 


[حدود ما يقبل إقرارٌ اللقيط فيه ] 
قوله: «ولو عرف رقه بإقراره لم يُقبل فيما يضر بالغير» قد يقال؟. 


ز(اكرة) نذكرة النقهاء ء؛ في أحكام اللقيط ج تع اماس 13١‏ و١1‏ 

5 وغ) تحرير الأحكام: : في اللقيط ج أ ص 156. 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة بج 5ص 7؟1. 

(1) المجمومع: ج فاص 16س .٠١‏ تذكرة الفقهاء ء: في إقرار اللقيط ج " ص 7/814 س 8-١‏ 


كتاب اللقطة / فى اللقيطة إذا أقدت بالركية -بببب-----سبيييسس 48 


فيستممٌ النكاح لو كانت امرأة.ويثيت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى 
ومهر المثلء 


إذا قبلتم إقراره في الر قّالّذي هوالأصل فإنّه بجب قبوله في أحكامه التي هي فروع 
له ما يضره أو يض غيره أو ينفعه. ويجاب بأنّ الشأن فيه كما هو الشأن فيما لو أقرٌ 
على نفسه وعلى غيره: فإن إقراره يُقبل عليه ولا يُقبل على غيره, فلا يمضي هنا 
في الأحكام التي تضدٌ بغيره. ولم أجد في ذلك تأمّلاً ولا إشكالا ممّن تعردض له. 


[في اللقيطة إِذا قرت بالرقية] 

قوله: «فيستمرٌ النكاح لو كان امرَأة6 إذا بلغ اللقيط وكان أنثى ثم 
عقدت على نفسها عقد الدكاح ث “تيناج على القبول فيما لا يضبٌ بالغير 
فالتكاءح صحيح في حق الزويع كانه لانتل بحتقه بمجرّد إقرارها بما يضر به وإن 
كان فاسداً بالنسبة إليها. فإن كان قبل الدخول فلا شيء على الزوج لإقرارها 
بفساد النكاح, والنكام الفاسد لا يجب فيه المهر إل بالدخول. 

فوله: 9ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين منالمسمّى ومهر المثل» أي إذا 
قرت بعد الدخول فإنّه لايعبت للسيّد إلا أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثلكما في 
«التذكرة ' وجامعالمقاصد '». وفى «التحرير» أنه ينبت له أقلّ الأمرين من المسمّى 
والعشر أو نصفه". ونحوه ما فى وروي حيث قال؛ يثبت له الأقل من المسئى 
والعقر ؟. وهذا اختيارمنه لأحد القولين فيمن وطى جارية جاهلا بالتحربى فالاير ؟ 
)١‏ تذكرة النقهاء: في أحكام اللقيط ب ؟*ص 5مس 50 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 5 ص ؟15398-1, 


1 تحر يرالأحكاءم:في اتلقيط جص 1ث 1. (؟) الدروس الشرعية:في أحكاماللقيط جاص ١‏ 
ة) قواعد الأحكام: فى الغصب ج آض 5١ ١‏ 


إن 


مفتاح الكرامة / ح ١‏ 


والأو لاد الخراوة وعدتها تلائة قروعء 


على أنه يجب عليه مهر مثلهاء وبعضهم ' ذهب إلى أنه يجب عليه العشر إن كانت 
بكرا ونصفه إن كانت تيبأ للرواية'. ورد" بأنٌّ ذلك ورد فيمن اثسترى جارية 
ووطتئها وكانت حاملاً وأراد ردّهاء وتمام الكلام في محلّه ؟. 

وكيف كان, ففى مسألتنا ينبت للسيّد أقلّ الأمرين, لأنّه إن كان المستى أقل 
فالزوج ينكر وجوب الزيادة وقولها غير مقبول في حقّه, وإن كان الأقل مهر المثل 
فهي وسيّدها مقرّان بفساد النكاح مثفقان على أنّ الواجب مهر المثل؛ فلا يجب ما 
زاد عنه وإن سمّياه كما في «التذكززة”». وفي «جامع المقاصد» أنه قريب". ولعل 
الظاهر تبوت ما زاد إذا أجاز” وهذا إِذا لميكن قد سلّم الزوج المهر إليهاء فإن كان 
قد سلمه لم يكن للسيّد المطالبة لما تقرّر من عدم سماع إقرارها فيما يضر بالغير. 

قوله: «والولاد. أحرار» كما فى «التحرير" والتذكرة*» صيانة لحقّه لعدء 
قبول قولها كما أدمنا التكاح لذلك فلايجب عَلَى الزوج قيمتهم ونسلّمها إلى الزوج 
علب كران (الحرائر -خ ل) ولا نبالي بتعطيل المنافع على السيد. وإلا لعظم 
الضرر على الزوج. 

قوله: © وعدتها ثتلاثة قروء» كمافي «التحرير' والتذكرة ١١‏ وجامع 


)١(‏ منهم القاضي في المهذّب: في تنكام الإماء ... بي 7 ص 1177, وابسن سعيد في الجامع 
للشرايع: في النكاح ص /اغ. والشيخ في النهاية: في العقد على الااماء ... صن لالج 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لاا من أبواب ذكا العبيد والاماء جح ١ج ١5‏ ص /81/7. 

() السرائر: : في ما لو غصب جارية فوطاها ج 7" عمس ابرع 

(5) سيأتي في كتاب الغصب في تصرّفات القاصب الذي يصير حسب تجزئتنا الجنء 
الثأمن عشر. 

(قرم) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج أص 186 س 135114. 

(5) جامع المقاصد :في اللقطة ج 3ص .١11‏ (لآوةا) تحريرالاحكام :في اللقيط ج 4ص 1 15. 

1و١ تدكرة النقهاء: في أحكام اللقيط ج ]ص اراس‎ )٠١( 


كتاب اللقطة / فى اللقيط إن قَذِف 1 


وفي الوفاة أربعة أشهر وعشرة ايَام. 
ولو قذفه قاذفٌ وادّعى رقه وادّعى هو الحرّية تقابل أصلا براءة 
الذمّة والحردية, فيئبت التعزير. 


المقاصد أ» أن النكاح أثبت له الرجوع فيها جميعهاء فليس لها إسقاطه بالاقرار. 
وأمّا البائن الحائل فله حقّ التصرييم فى بعض أقسامها بالخطبة فى العدّة ويحرم 
على غيره: وأمّا البائن الحامل فإن قلنا إِنّ النفقة لها دون الولد سقطت بإقرارها 
وتصديق سيّدهاء فبقي حقّه بغير معارض. 

قوله: #وفى الوفاة باربعة اشهر ومهشرة ايام» كما فى «رجامع 
المقاصد '» لأنّ الحداد حقّ للزولج وفي تعجيّل النكاح إضرار بالورثة, لأنهم 
يتألمون بذلك. وفى «التحرير ' والتذكرة »ها تعتدٌ عدّة الاماء بشهربن وخمسة 
أيّام. وأثفرق أن عدّة الطلاق عل لقتل راوج وسسخئانة لمائه, ولذلك لا تجب 
فل الدخول كلت عار ف فحله أن وحويها نو اناه الحكية ل الدلةر واعا 
عدّة الوفاة فهي حقّ لله عر وجل لا حقّ فيها للزوج.ء فلا مراعاة فيها لجانبه, فتأمل. 

ولوكان ذكراً وقد بالرقية بعد النكاح قبل الدخول فسد النكاح في حقَّه وعليه 
نصف المهرء وإن كان يعد الدخول فسد وعليه المهر كملاً وولدء حر كأمّه. وهل يبع 
بالمهر أو يتعلّق برقبته؟ احتمالان؛ ولا تبطل تصرّفاته السابقة. 

[في اللقيط إن قَذِفٌ] 

قوله: «ولو قذفه قاذفٌ وادّعى رقه واأدّعى هو الحدية تقابل 

.١١7 و؟) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج + ص‎ ١( 


(5) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 455. 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج ؟ص 84س 14. 


11 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
أصلا براءة الذمّة والحويّة, فيئبت التعزير» وفاقاً لحدود «الخلاف' 
والشرائع " والتحرير؟ والكتاب ؛ والمختلف؟ وكشف اللثام '» عملاً بأصالة البراءة 
وبحصول الشبهة الدارئة للحد, أو لأنّ الأصلين تساقطا فرجعنا إلى المتيقن وهو 
التعزيرء وخلافاً «للميسوط"» في البابين ولقطة «الشرائع/ والتحرير * والتذى ٠١:‏ 
والارشاد١١‏ والدروس"5١وجامعالمقاصد‏ "'والمسالك؟'»وكذا«مجمعاليرهان”١»‏ 
حيث أوجبوا الحدٌ التام عملاً بأصالة الحرّية, وذهاباً إلى أنّ أصل البراءة هنا 
لايصايم للتمسّك به ولا للتقابل, لأنه مقطوع باشتغال الذمّة بعقوبة قذف مَن حكم 
بحب يته وجرت أحكاء الأحرار عليه حتّى القصاص له. 

وليعلم أَنّهِ قد قال فى «الذروسن077: إِنّ القول قول المقذوف مع يمينه. وهذا 
يقضي أنه لابدٌ من تحليفه؛ وهو قد يظه من الباقين ١"‏ 


.0 الخلاف: في الحدوم 8ص لاء “+ المسألة‎ )١( 

(') شرائع الإسلام: في الحدوة والتعزيراتج 4 ص 154. 

2 تحرير الأحكام: في القاذف ج شعن .1١04‏ 

(؟) قواعد الأحكام: في القاذف ج ص 225 

(0) مختلف الشبعة: فى الحدود ج لقص ١1١١‏ 

(1) كشف اللثام: في الحدود ج ٠١‏ ص 051. 

(/!) الميسوط: في حد القذف ج ص ,١7‏ وفي حكم اللقيط ج ؟ ص 71417 

(8) ه شرائع اللإسلام: في أحكام اللقيط ج “اص 581. 

(4) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 5 ص 81غ. 

,#-١ السطر الأخير وص 87س‎ ١ نذكرة الفقهاء؛ في أحكام اللقيط ج ؟ ص‎ )٠١( 
.41١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج‎ )١١( 

(1و5١)الدروس‏ الشرعية؛ في أحكام اللقيط ج *ص .6٠١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة ج 1 ص 14؟١.‏ 

.481-4075 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج‎ )١4( 

111 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج عن‎ )١9( 

> منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في أحكام اللفيط ج “ص 817!. والشهيد الثاني في‎ )١0( 


كثاب اللقطة / فى اللقيط إن قطعت يذد سب -ببب-- 618" 
ولو قطع حب يده تقابلا أيضاً. لكنّ أقرب هنا القصاص, 


وليعلم أن هذا من المصئّف رجوع إلى أصل الباب أي لو قذف اللقيط قاذف 
وأ هنا مسألتين: الأولى ادّعا » المقذوف حرّية نفسه والقاذف رقه, وهذه هى 
اللروظة فى لاني في البابين؛ والثانية امّعاء القاذف رئّية نفسه حتّى يكون 
بندست الس تنا يهان الول اسيك قن السساه وادّعاء المقذوف الحية حبّى 
يكون عليه تمام الحدّ بن على المشهور, وهذه هي المفروضة في حدود الكتاب. 
ولمنا اح مأخذ القولين في المسألتين كانتا من سخ واحد وصحّت تسوية المصّف 
بينهما فى حدود الكتاب كما 

وفرط المسالة النقدس الأردؤلى فى عاك الأرشاد فى قذف اللقيط 
الصغير وأَنّ الحاكم هو الذي يحدٌ القاذف يه يله |. وهو لامر خطأ فى حمل 
العبارة وفي ثبوت الحد بقذف,الصين» إذ لس فيه إلا التعزير. هذا وحيث لائقول 
بوجوب الحدٌ فلا إشكال في ووب التد ير تعاش «المسالك ؟» ولا نزاع فيد كما 
فى «مجمع البرهان أ». 


[فى اللقيط ان قطعت يده] 

قوله: «ولو قطع حر بدهتقابلة ايضاء لحن الأقرب هنا القصاص » 
أي لو قطع حر يد اللقيط فادّعى القاطع رقّه وادّعى هو الحرّية تقابل أصل براءة 
تتشت لاد لعا لاح ا ا ان 

ا اص 414 
(5و5 مجمم القائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج ا 8 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج اص ٠6قمش.‏ 
(غ) نذكرة 5 الفقهاء؛ في أحكام اللقيط ج أا ص ارلا س 1. 


1 


مفتاح الكرامة / ج لا 
لأنّ العدول إلى القيمة مشكوك, بخلاف التعزير المعدول إليه فإنْه 


والدروس '». وفى «جامع المقاصد» أنه المعتمد ؟. وفى «الايضاحح أنه الأصم ". 
وقد أخل فى «التحرير ؟ والتسالاك 8 )توت القناص فى لمن كلام اليا مسلما. 
بل في الأخير نفي الخلاف عنه, وأنت إِذا لحظت ما ذكرناء في الجتاية على النفس 
عرفت أن لا تقابل بين الأصلين وعرفت ضعف ما ذكروه في التوجيه إثباتا وثفيا. 

قوله: «لأنّ العدول إلى القيمة مشكوك, بخلاف التعزير المعدول 
إليه فإنّه متيقّن4» هذا دفعظا عسناريقال: إِنّ الحكمين في المسألتين متنافيان, 
لأنّ تقابل الأصلين قائم فلهماء فالحكمٌ بالتعزير هناك لاحتمال الرقّية وبالقصاص 
هنا الذي لا يعبت إلا على لقت وسطلحية مما لا يجتمعان: فأجاب بما أوضحه فى 
«الايضاح» وهو أنه لكان الب فراكس اعد ووجوب الكل يستلزم وجوت 
الجزء فلا (فكلّما ‏ ظ) وجب الحدّ فالتعزير ثابت, وكل ما لم يجب الحدٌ فالتعزير 
ثابث أيضاً لأنّها مائعة خلوٌ لعدم خلوٌ الأمر عنهماء فالعدول من الحدٌ إلى التعزير 
عدول من ظاهر إلى متبئّن, لأنّ الظاهر الحردية شرعاً وأمّا العدول عن القصاص 
إلى القيمة فعدول عن الظاهر وهو الحرّية إلى مشكوك فيه'. 

واعترضه في «جامع المقاصدهبأنه يشكل الفرق» فإِنٌ التعزير غير واجب على 
تقدير الحرّية؛ بل الواجب قدره في ضمن الحذء والتعزير هوذلك القدر المخصوص 
)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج *ص 8١-8٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في احكام اللقطة ج 1 ص , 
(و1) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج "ص .١147‏ 


(4) نحرير الأسكاء: في اللقيط ج 4 ص 407. 
(0) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج ١١‏ ص .48١‏ 


فر 


كتاب اللقطة / فى اللقيط إن قطعت يده 


دون مازاد. فالعدول إليه أيضاً عدول إلى مشكوك فيه وبأنّه ينتقض بما ذكره 
سابقاً في الجناية على النفسء قال ولا يتوهّم أن الاقتصاص (القصاص خ ل) 
في الطرف أسهل منه في النفسء لأنّ الاقتصاص في الطرف قد يسري إلى النفس, 
وين قوله «لأنّ العدول إلى القيمة مشكوك فيد» يقتضي انحصار الحال في العدول 
إلى القيمة 5 هي فرع الرقيةء ولم لا يجوز أن يكون العدول إلى الدية التي هي 
فرع الحرّية أو أقِلَّ اللأمرين الذي هو المتيقن على كل من التقديرين؟ ثم قال: 
والح أ كز ذلك منت ١‏ 

ونحن تقول: إِنّ الفرق بقول مطلق بين القصاص وحد القذف ظاهر, لأنّ الثانى 
أقرب سقوطأً بالشبهة من القصاص فإفثرقا: وَأ المقصود من الحدٌ الزجر. وذلك 
حاصل في العدول (المعدول _خ إل)إليه والمقضِومٍ من القصاص التشفّي. وذلك 
لايحصل بأخذ المال. وأمًا ما أورده علي كار ليه المصنّف من الفرق فجوايه |“ 
الحد والتعزير ليسا من الأمو كلقعب 3ل الخالخبهانيكون أحدهما فى ضمن 
الأخن وسددا لذ آى أهيلة. واثها المطلوب لنيعا تدعا تود الي تا قا لاد الواقع 
من الضرب في التعزير مشترك بين الحدّ والتعزير, فيثبت التعزير على كل مسن 
تقديري الحرّية والرقية, إِنّما نجه الفرق لو تميّزا بالنيّة ونحوها. وعلى الثانى أن 
الفرق بين الطرف والنفس من الواضحات فليلحظ باب القصاص. إذ الفرق بين 
السنٌ والراحية والاصبع واليد وبين النفس أمر واضح. واستوضح ذلك فيما إذا قال 
له؛ إن لم تقتل زبداً تتلتك. وبين قوله: إن لم تقطع يده أو اصبعه أو أنفه أو عينه 
قتلتك. فإِنٌ الأكثر ' جرّزوا له قطع طرفه حفظأً لنفسه وأطبقوا على عدم جواز قتله 


.١٠26 ١7١4 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج * ص‎ )١( 
0 الفوائد: في الجنايات ج ع ص 817 والفاضل الهندي في كشف اللثام: في الجئابات ج‎ 
00 لأس‎ 2 


ف 


ونانلا بن اهيا سلا 1 تو معنا ةك ا قن قا 


مفتاح الكرامة / ع ١1‏ 


الفصل الذثاتى: في الحيوان 
ويسمّى ضالة. ويجوز لكل بالغ عاقلٍ على كراهيّة 


حفظاً لنفسه, وعلى التالث أنّ الأمر دائر بين الحرّية والرقّية, والأصل في الأولى 


والأصل فىالرقية القيمة, فالأمر فى الأصل منحصر في العدول إلى القيمة ولامجال 
لاحتمال الديةاكنها أهو والقسس 

قوله: «ولا ولايقاللملتقم لله بل هو سائبة يتولّى مَن شاء» 
قد تقدّم الكلام '. 


(الفصل الثآني: في الحيوان» 
قوله: #ويسمى الضالّة» كما صرحت بذلك عباراتهم ' وأنصحت به 
رواياتهم '. 


[حكم التقاط ضالة الحيوان] 
قوله: «ويجوز لكل بالغ عاقلٍ علىكراهيّة4 كما طفحت به عباراتهم ' 


.041 - 0917 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما في شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج ص 88 وفي تذكرة الفقهاء: في لقطة 
الحيوان ج ؟ ص 11س ان والدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 1 

("؟) وسائلالشيعة:ب ١7‏ من أبوا باللقطة ع وج /الاص 174, وعوائي اللالي: ج اص 184 رقم ؟ 

(4) كشرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص ١‏ 59. وتذكرةالفتهاء: في لقطة الحيوآن .» 


كناب اتلقظة شك التعابل ظالة العيواة ل س1 


وفي «المبسوط» ة فى الضالة روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقاً ' ومثله قال في 
«الخلاف '». وفى «التذكرة» أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرع كان مكروهاً عند 
علمائنا؟ ذكر ذلك في موضعين من التذكرة في اللقطة والضالة. وقال في موضع 
ثالت: ألخذ اللقطة مطلقاً عندنا مكروه. وتتأكد فيما تكثر فائدته وتسقل قسيمثه, 
وتتأكّد في مطلق اللقطة للفاسق وأكد منه المعسر. وفى «جامع المقاصد» الإجماع 
على الكراهية في الضالة إذا لم يتحقّق التلفث. وفي «السرائر"» أخذ اللقطة عند 
أصحايئا على الجملة مكروه. لأنّه قد روى فى الأخبار" أنه لا يأخذ الضالة إلا 
الضاأون. وفي «الكقاية» أَنّ المعروف أن أخذها في موضع الجواز مكروه*. وفي 
«الرياض ©» أنه مذهبهم معر وف بينههط ‏ :نثيقوا بين الصامت والحيوان. 

وفي «مجمع البرهان' '» حيث أخذ في الإسبدلال على الكراهية في اللقطة 
والضوال. قال: يدل على الكراهيةبَعد“الاإجمتاح"المفهوم من التذكرة النهي الوارد 
في الر واباث:وة 4 الأخار ! آلوان3 كاف قاللقطة>وفي التقبر: «إيّاكم واللقطة فإّها 
ضالة المرمن؛ وهي حريق من حريق جِهنّم»'! فتأمّل. وفيه: «لايأخذ الضالّة إل 


هاج ؟'كص 115 س 7, وجامع المقاصد: في لقطة الحيوان ج "١‏ ص 6 . 
)١(‏ المبسوط: في اللقطة ج اص 85١‏ 

(؟) الشلاف: في اللقطة ج اص 4لا0 مألة * 

(؟) تدكرة الفقهاء ء: في الالتقاط ج ؟ ص 70١‏ س 8. وفي لقطة الحيوان ص 11؟ س "١‏ 
(غا تذكرة الفقهاء ء: في الالتقاط ج ؟ ص ١0س‏ 7 

(0) جامع المقاصد: في لقطة الحيوان ج 7 ص .1١51‏ 

(5) السرائر: في اللقطة ج "اص ؟١١.‏ 

(/او١١)‏ وساثل الشيعة: ب ١و١‏ من ابواب اللقطة جح لاا ص 501-1407 
(8) كفاية الأحكام: لي اللتطدع عن 811 

(4) رياض المسائل؛ في الضوال ج ١١‏ ص 0 إيوجد فيه سقط. 

.4/١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللتطة ح 8ج ١7‏ ص 5149 


و هقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


الضالون«كما سمعته عن السرائر. وفي الصحيح في الضالّة:«ما أعنية 1 أن امضهاب؟ 
وروى العامة عن النبي يك ولي يأوي الضالة إلا ضال»'. قال فى «الميسوظ»: 
وقيل ؛«لا يوّوي» بضمٌ الياء وهو الأصمٌ " وروى العائة أيضاً عند يله «ضالة 
المؤمن من حريق النار»؟ أي لهبها. وأما الأخبار * النى تدل على الكراهيّة فى 
المال الصامت فكثيرة جداً وهى تدل على ما نحن فيه دلاثة ظاهرة. ثم إِنّهِ إذا أخذ 
اللقطة ضالةأو غيرها يكون قدعرض نفسه لاحتمالالوقوع في الحرام: لأنّ حفظها 
وتعريفها ودفعها لواصفها أمور دقيقة. 
واستدل جماعة منهم صاحب «جامع المقاصد'» بالخبر: «لا يأكل من الضالة 
الا الضالون»؟ ومثله الآخر بد وان لإمن »* ومثله الآخر: «الضوال إي* بأكليا إل 
الضالون إذا لم يعدفوها» “وليس بِحَيّم لورودها في الأكل دون الأخذ الذي هو 
محل البحث. بل ربّما كان افى:الأخينإشيعار باختصاص المنع بالأكل دون الأخذ, 
فتأمل. وكأنٌ كلام جَاممالمقاصد فى المقام غين محرّر. 
ويُعلم من ذلك أن حفظ ما لالمسلم غير واجب مالم يكن متصبّفأفيه وتحت يده. 
وحكي في «التذكرة' '» وجهاً عن أبي حنيفة بوجوب أخذ اللقطة لكون المؤمنين 
١(‏ وا وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ و١‏ من أبواب اللقطة س ناج لاا ص 5354 و44 
(5) سنن ابن ماجة: في اللقطة ج "١‏ ص الندك , 
[5) الستن الكبرئ للبيهقي: في اللقطة 1 ص .١1١‏ وعوالي اللآلي: ج "ص 486 وفيهما وفي 
غيرهما «حرق النار» بدل «حريق الثأر». 
(6) وسائل الشيعة: ب 5 وة من أبواب اللقطة ج /ا١‏ ص كن 
3 جامع المقاصد: في لقطة الحيوان ج ١‏ حى 1 115. 
(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللقطة ح لاج لاا ص 545 
(3) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب اللقطة م اج لالص 66١+‏ 


)٠١(‏ الموجود في التدذكر 5 هو حكاية |! وححواب عن الشافعي وأصحابه فراجع تذكرة النقهاء ع: شي 
الالتقاط ج ؟ ص ١8؟‏ س ؟١.‏ 


كتاب اللقطة / فى شرائط الملتقظ سس سج 18 


بعضهم أولياء بعض فيكو نكو لي الاأيتام.وأنٌ حرمةمالالمسل م كدمه. والجواب ظاهر. 

وظاهر «المقنعة ' والنهاية '» أنه لايجوز أخذ الضالة إذا كانت فى كلاء وماء؛ 
قالا: فإن وجد بعيراً قد خلاه صاحبه من جهد وكلال وكان فى كلاء وماء لم بحن 
90 فإن وجده فى غي ركلاء ولا ماءكان لهأخذه ولم يكن 506 ذلك متازعه, 
وكذلك إن وجد داب فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء. وقال في «الدروس '»: 
وظاهر الشيخين التحريم في الحيوان. 

هذا ويندرج في البالغ المرتدٌ عن فطرة مع أنّه ليس له أن يلتقط. قال فسي 
«جامع المقاصد»: لو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى ذرٌينه أم 
لا فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد؟ فحؤاميكم به هناك يأتى مثله هناء. قلت: 
الأقرب أنه لا ينتقل إلى ورثته. لأ وجوب #تل/في كل آن ينافي جواز تملّكد 
لشيء من الأشياء في أن من الآناتةتفحيثد سكم لالتقاطه. بل تكون اللقطة 
كنا أوكانت فى الأر سه نول لكر طؤنرهاون يدقوريكون هذا الأخذ التقاطاً 
7 الأخذ؛ وإنْما توا فد ا 1 في ملكه. 


[فى شرائط الملتقط ] 
ويخرج بالبالغ العاقل الصبيّ والمجنون, وعبارة «الشرائع» تذن بالتأمل في 
جواز التقاطهما انضالة, قال: وأمّا الصبئ والمجئون فقطع الشيخ لله فيهما بالجواز, 
أنه اكتساب, ويتتزع ذلك الوليٌ ويتولى التعريف سنة: فإن لم يأت مالك فإن كان 
الغبطة فى تملّكه وتضمينه اثاها فعل, و إلا أبقاها أمانة . وخيرة «الميسوط؟» هو 


)١(‏ المقنعة؛ فى اللقطة ص 148. (؟)التهاية: فى اللقطة والضالة ص ؟؟م. 
(؟ الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج اص 86 ْ 

(4) جامع المقاصد؛ في اللقطة في الحيوان ج اع 0 .١‏ 

)0 شرائع الإسلام:في الملتقط من الحيوان جاص 515١‏ (كا) المبسوط:في اللقطةج اص 1 3737 


115 مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


اأأذي تعطيه عبارة «الغنية '» وهو صريح «النافع ' والشرائع » أيضاً في تعريف 
الملتقط و«التحرير ؟ والتذكرة* والكتاب» فيما نات 'و«الدروس" واللمعةة 
وغيرها *. وفي «المسالك" 'والكنا ية' »أنه مذه الأكثر, بل لم ينقل فيه خلاف. 


وفي «الرياض؟'» إِنَا لم نقف على مخالف . وما أبعد ما بين هذا وبين قوله في 
«المفاتيح»:يشترط في الملتقط أهليّةالاكتساب عند قوم وأهليّة الحفظ عند آخرين 
وإحدى الأهليّتين عند ثالث .٠‏ ولعلّ نظره إلى الكتاب وإلى كلامي الشرائع, وإلا 
فالتتع يقضي بخلاف ما قال, لكن ما حكي عن المبسوط إِنّما ذكره في لقطة المال 
لا الضوال. ويأتى نمام الكلام ؟١‏ عند تعيض المصيّف له. 

وتنقيح البحث أن يقال .يذ خبوكلماب 7 الواردة في أحكاء اللقطة على كثرتها 
خاصّة بالمكلفين بحكم اللبادر وتضمّيها إلأمر بالحفظ أو التصدّق أو التملّك. 


.5١4 غنية النزوح: في اللقطة حمى “ثري‎ )١( 

(1) المختصر النافع: في اللقطة 19 

0*] شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج لاص 54 

(4) تحرير الأحكام: في اللقطة جم غ ص 418. 

(5) تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج ؟ ص 714 س 1-86. 

(1) سياتى فى ص فبك لاثرا". 

01 الدروس الشرعية: :في اللقطة ج "اص ؟17. 

(كا اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 51 ١‏ 1؟. 

(3)الروضة البهية: في اللقطة ع لاص ١8‏ 0 

.007-6٠75 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في شروط ملتقط الحيوآن ج‎ )٠١( 
.058 كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص‎ )١١( 
151 المسائل: في احكام اللفطة ج اص‎ ضاير)١؟(‎ 

(1) مفاتيح الشرائع؛ في ما يشترط في الملتقط ج ' ص ا ؟. 
(4١)سياتى‏ فى ص 11-١06‏ 

(16) كما في رياض المسائل: في أحكام اللقطة ج ١١‏ ص 471. 
(13) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ج /ا١‏ ص 5075-5144 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الحيوان إذا تلفت --- -ا ا ا الا 
إلا مع تحقّق تلفه 


ولا بتوجه إلى غيره, فالحكم بالجواز بمعنى ترتّب أحكام اللقطة عليه مشكل بعد 
اقتضاء الأصل العدم. وأمًا الجواز بمعنى الاباحة المقابل للحرمة فهو من صفات 
المكلفين فلاوجه له في المقام. لكن هذا الإشكال يقضي باعتبار الأهليّتين معأ ولا 
قائل بذ لك, فتعيّن المصير إلى ما عليه لأصحاب؛ وقد 000 أخياز اقاتته 
وليعلم أن اللقطة تشتمل على نوع أمانة وولاية واكتساب. آم الأمانة والولاية 
ففى أبتذاء أمرهاء لأنّ الملتقط يجب عله التعر يف حولاً. فهو فى مدة الحول أمين قد 
فويض إليهالشارع حفظها. وآمّا الاكتسايا قفي انتهاء أمرها, ل أن يتملك اللقطة 
بعد الحول. وأمّا القلب ففيه وجهاية: أحدهما أن كلد معنى الأمائة والولاية لأنهما 
ناجزان والتملك منتظر فيناط الحكع عياض ويتى الآخر على الْأوّل, والثاني: 
معنى الاكتساب, لأنه مال لاه روش هود لازي لبه |#لى: ولأن الملتقط مستقل 
بالالتقاط . وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات إلا باثتمان المالك ويس قلون 
بالاكتسابءفإذااجتمع فى الشخص أربع صفات:الاسلام والحرّية والتكليف والعدالة 
فلهأن يلتقط و يتملك جماعا. لآنّهأهل الأمانة وال ولاية والاكتساب.وإن تخلفيضها 
جاءفيه وجهان. فالصبيّ والمجنون من أهل الاكتساب وليسامن أهل الولاية, والعبد 
له أهليّة الأمائة دون الولاية.و في أهليّته للاكتساب خلاف.والكافر والفاسق ليسابأهل 
للرلاية والأمانة, ولهما أهلية الاكتساب كما ستسمع ' ذلك كله إن شاءالل تعالى. 


[حكم التقاط ضالة الحيوان إذا تلفت] 
قوله: «إل* مع تحقّق تلفه» فإنّهِ لاكراهيّة في التقاطه أي الحيوان - 


1شيات ا م 


#ل للد فقتاح الكرامة / بم /ا١‏ 


كما فى «المبسوط ١‏ والسرائع ' والنافع" والتذكرة؛ والتحرير* والدروس١‏ 
واللمعة" والتنقيح* وجامع المقاصد* والمسالك'' والروضة'' والكفاية؟١‏ 
والرياض ' '». 

ويدل عليه بعد العقل الأصل وانتقاء الفائدة للمالك على تقدير تركها, 
ولابردّه رواية الشاة حيث قالعْيةِ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحبٌ 
أن أمشها» ؟١‏ لأنه ينهم منها عدم تحقّق التلف. بل استحبٌ فى «المسيسوط» 
له أخذها إذا كان أميناً في مفازة أو في خراب أو في عمران لكي الناس 
ليسوا أمناء “'. وقال أبو على "ملو أْخَذها لصاحبها حفظاً عن أخذ مَن لا أمانة 
له رجوت أن يؤّجرء بل فلى «الروضة"؟/والرياض*'» أنه قد يجب كفاية إذا 
عرف صاحيها. 


(0 و االمبسوط: في اللفطظة ج اص 1 

5 شرائع الارسادام: في الملتقط من تحيوان ج لاعس ارا 

(*) المختصر النافع: في الضوال ص *67؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لنطة الحيوان ج 7 ص 51؟ س 1 

(5) تحرير الأحكام؛ في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 407. 

(1) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ص للم 

(ل) اللمعة الدمشقية:؛ فى لقطة الحيوان ص 6 ؟؟, 

(6) التنقيح الرائع: قي الضوالٌ ج ؛ ص 4 

(1) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص 1 

.14١ مسألك الافهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟١١ ص‎ )٠١( 
87 )الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص‎ ٠ 7( 

.4 كفاية الأحكام: فى الملتقط من الحيوان ص 0؟؟ س‎ )١١( 

4١ ص‎ ١1 رياض المسائل: في الضوالٌ ج‎ )١8و‎ ٠0 

6015 من أبواب اللقطة بح ١ج لاقاص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ !١5( 
حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في اللقطة جح ص قل‎ )15( 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الحيوان إذاثلقت بل ب سلفبؤ#ة 


2 
وان كان عيدا 


والغنية ' وكشسسف الرمسسوزة والتذكرة” والتحرير' والمختلف"“ 
والليعةث وجامع المقاصدا والروضة ٠١‏ والكفاية' '» و لوق الذي 
استقرٌ عليه رأيه في «الشرائع''» في موضعين و«النافع''» ومال 
اليه 5 قال به فى «التنقيع؟'» وظاهر «التذكرةة اللإجماع علية. وهو 
كذلك, لأنسه لم يعرف الخلاف الاين أبى علي" وإلا فالتدماء بين 
من ظاهره ذلك وبين متلاؤح به كيمارقاله فى «الدروس"'»: وفى 
)١(‏ المبسوط؛ في اللقطة جح “لاص سف 

(")الخلاف: في اللقطة مع اص اله 4 

(5) غنية النزوع: في اللقطة ص 201 

(4) كشف الرموز: في اللقطة م 5١‏ ص .1١8‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج ؟ ص ١79‏ س 7 

(1) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 31]. 

(8ا اللمعة الدمشقية: فى لقطة الحيوان ص 84؟1. 

(١٠)الروضة‏ البهية: في اللقطة سم لاص .1١‏ 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في اللقطة ص 718 س ١١‏ وص +78 س 8 في الحاشية, 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج “ص ١5؟,‏ وفي لقطة الأموال ص 145؟. 
)١7(‏ المختصر النافع: فى اللقطة ص 0 

.١515-1١؟0 التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص‎ )١1( 

56 تذكرة الفقهاء: في الملتقط ج "ص ؟0؟ س‎ )١0( 

.أذ١8-6١5 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج احص‎ )١7( 

0 عبارة الدروس المطبوعة عندنا تختلف عن عبارته المحكية عنه في الشرح. قال‎ )١١( 


سس سبلل هفتا الكرامة / ج ١7‏ 


«المختلف ' والدروس 2 أيضاً أنه المشهور وفي «المسالك" والكفاية؟» أنه 
الأشهر. ولا يعجبني ذلك فلا أقلّ من التعبير بالمشهور لانحصار الخلاف في أبي 
عل كما عرفت. ولم يتأمّل أحد قبل المحمّق* ته إِنّه وافق. نعم صاحب 
«الدروس '» استشكل. وقد يقال" إِنّْه مخثار الفقيه, لأنّه روى خبر أبي خديجة *. 
وقال في «جامع المقاصد"» إِنّ ظاهر التذكرة أنه أجماعي ساكتاً عليه. 

وممّا يمكن أن بحتيمٌ به لأبي علق خب ابن خديجة عن الصادق طَك1ٍ 
كالننهن! تسق نو الاتقظة العيل :كلذ موازات مدن تالت نا له يعرطن 


ج في النسخة المطبوعة من الديواس: :فى جراز التقاط العبد بدرن إذن السيّد نظر 
من رواية أبي خديجة لا ينض لها القلوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكسّب؛ 
وهو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين؛ انتهي! الدروس: دج لاص 437 وفي نسخة أخرى قديمة 
ص "١4‏ بعد قوله: اومن أهلية الفكسب»: وهو المشهور, ولا يخضفى عليك أن الحكم 
المذكور لو كان مشيهتيا مستبي قموله «يشبو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين» 
إن نّ الشهرة تحتوي علىالتصريح من بَاعة فضلاً عن ظهور جماعة أخرى, فالصحيح 
ما حكاه عنه الشارح من أن القدماء رضوان الله عليهم كانوا بين من هو ظاهره وبين من 
هو صريح كلامه؛ فيئاسب نقله الشهرة عليه من الفتهاء أو مسن متاخريهم, فالعبارة في 
الحقيقة كانت هكذا: وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر من رواية اع خديجة 
لاا يعرض لها المملوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكب وهو المشهور: وأمًا 
القدماء فبين من ظاهره ذلك وبين مَنِ صرّح به. 

.٠١7” مختلف الشيعة: في اللقطة سج 1 ص‎ )١( 

(؟) تقدام ما يتعلق بذلك في الصفحة السابقة هامش. 77. 

(1) مسالك الأقهام: في شروط ملتقط الحيوان ج ١١‏ ص 007. 

(8) كفاية الاحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ من 5554, 

(6) شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج “اص .54١‏ 

(1) الدروس: في اللغة ج ' ص 3 

(/1) لم نعثر على قائله فيما بايد ينا من الكتب. فراجع. 

١لا‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب اللقطة سم ١ج‏ لاا ص .77١‏ 

[4) جامع المقاصد: في اللقطة ج كس 87 ؟, 


كتاب اللقطة / حك التقاط ضالة الحيوان ذا تلفت ------ 0# 


لها. وأنّ الالتقاط يلزمه جواز التملّكء واللازم غير متحقّق فينتفي 
الملزوم: مضافاً إلى الأصل واختصاص ما دل على جواز الالنقاط بالحرٌ 
لتبادره أو لتصريح كثير من النصوص ' والفنتاوى بجواز التمذّك والصدقة 
بعد التعريف, وليس العبد أهلاً لهما. 

واجيب ' بِأنّ الخبر ليس صريحا في التحريم فيحمل على الكراهيّة, 
فتأمل. ورماهء فى «السسالك '» بأ أبا خديحة مشترك بين الثقة 
والضعيف. قلت: قد صرّح في «الفقيه » بسالم بن مكرم وأما في 
«التهذيب*» فرواية أحمد بائذ تعيّنه, والأصمٌ عندنا توثيق 
سالم سن مكرم. فالخبر صضحيح. وبكاب عن الاسندلال بالأصل بِأنُ 
الأصل المسستفاد من ع كين تج الجراز كما فى «المبسوظط١‏ 
والخلاف"» وعن الثاني والرَائَع يكاب السبد_ببسيّده فكأنٌ السيّد هو 
الملتقط والمتملّك والبتراد للستعريفء, وكما يعتير أصطياده واحتظايه 
للإشكال ولا للاستدلال بأنّ له أهلية الحنظ كما في موضع من 
«الشرائعء» وعدر فا" وؤنادة اح عد الاكتنساب كما في آخر 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ج ١7‏ ص 8015-1243 وب 7١‏ ص ءام 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة وائضالّة ج اص 44ح .4١54‏ 
(5) تهذيب الأحكام: في باب اللقطة والضالة جح “ص 99ح 1151. 
(1) المبسوط: في لقطة العبد ج اص 0؟؟. 
(/) الخلاف: في اللقطة ج لاص 8817 - 884 مسألة 8/ 


(8) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص .15١‏ 
(9) كرياض المسائل: في اللقطة ج ١١‏ ص 137. 


الالاع ل ل ل لل هففتاح الكرامة / ج ١‏ 


أو كافراً 


منها ' فكان ن كالصبي. ويبقى الكلام فيما إذا لم يعلم مولاء بذلك وعدّفها بنفسه 
وغيره من الفروع الني تأتي ' في كلام المصّف في لقطة المال, والغرض أن ليس 
التقاطه كالتقاط المرندٌ عن قفطرةء ومحل البحث ما إذا وقع بدون إذن المولى ونهيه. 
فإن كان الأُوّل _كأن قال له: إذا وجدت ضالة فخذها ‏ جاز عند علمائنا كما في 
«التذكرة "» وإن كان الثاني فهي كالملقاة على الأرض. وأمّا المكاتب والمدبّر وأم 
الولد فلهم الالتقاط من دون تردّد كيبا في «كشف الرموز ©» وغيره*. 

قوله: «أو كافراً» كينافي « الوط ' والشرائع؟ والتذكرة* والتحرير؟» 
وناك باجا فين عاد مِنّاءوفي-«المسالك ''» أنّ للكافر والفاسق أهاية 
الاكتساب والأظهر الْكَوَارفيهمَاٍ بل لم يتقل الأصعجاب فيه خلافاً. وفي«الكفاية"', 
الأشهر الأقرب عدم اعتبار الإسلام, بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافاً. وأولى بعدم 
الاشتراط العدالة, اتتهى فتأمّل في قوله الأشهر 


(و/) شرائع الاسلام: في الملتقط بج “اص 544. 

(؟) ستذكر في ص + + الا هذه الفروع وغيرها. 

(؟و8) تذكرة الفقهاء: في الملتقط ج ؟ ص 07س 76و ؟١.‏ 

(4) كشف ألرموز: فى الدج *ص .41١5‏ 

(0) كتحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 51]. 

1 المسوط هه في اللقطة ج لاص لون 

(5) تحرير الاحكام: في اللقطة ج ؛ ص 6 

١؟ كما في جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص 151 ومسالك الأفهام: في اللقطة ج‎ )٠١( 
و7ن, والدروس الشرعية: في اللقطة ج "اص 7ن‎ 65٠4 ص‎ 

.5١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في أحكام الحيوان الملتقط ج‎ )١١( 

كفاية الأحكام: في لقطة الحيوان ج ص 594؟5, 


كتاب اللقطة كم التقاط ضالة اليل نس ل 


الغالاة, قلعي لك روط اذ كان عي 


قوله: 9 أو فاسقاً» قدتقدّمالكلام 'فيه. وهو اضيا لاخلاففيه لأحد ما 

قوله: «التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في 
الفلاة4 التقاط فاعل يجوز. وقد اقتصر في «النافع '» على قوله كل حيوان مملوك 
ضائع. وزيد في «الشرائع ' والتذكرة؟» لا يد لأحدٍ عليه. ويدخل في الكلّية البعير 
الصحيح والّذي في كلا وماء وغيره ممًا لا,يجوز أخذه. وكأتّهما عفا الحيوان 
الملتقط أعمّ من جواز لقطته وعدمعيلاو 215 ارما يستثنى لكان أجود. والمراد 
بالضائع الضال عن صاحبه, سواء أكان بيد ملتقطٍ أَمْ لاء ومن ثم جمعا بيته وبين 
قولهما ولا يد عليه ليخرج الجيوان الضَانّمَ عن مالكه بيد الملتقط؛ فتأمّل. وخرج 
بقوله «في الفلاة» الضائع في العمران قإنة ل بعد لفطة ول يجوز أخذه. 


[حكم التقاط ضالة الإبل] 
قو له: «فاليعير لا يؤخذ إن ٠‏ كاأء: ن صحيحأ» كما في «المقنع” 
وساتوسا عادر هله حكن وال دا من الاخسرابعة اوظليورا روسن ان ندا إل 


614-053١ تقدم في ص‎ )١( 

5 لصا و 

ام فى لله ليوح" ؟ ص 73س ا 

(8) المقنع: في باب اللقطة ص 18٠١‏ 

كالميسوط ل وا د وشرا ان ن الملتقط ج اص 1581 
() رياض المسائل: الا 5 11 


##ددلدلدلدلل ب متاح الكرامة / ج /ا١‏ 


أبو حنيفة . وفى «الغنية » من وجد ضالّة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع 
الطائفة. وفى «الكفاية "م نسبته إلى الأصحاب. وفي «غاية المرام » الإجماع 
عليه. وفي 0 الحلبي “ وحسئة هشام بن سالم! بإبراهيم عن أبي عبدالله مله 
قال: جاء رجل إلى النبيَعَييوةٌ فقال: يا رسول ال ييف إِنّي وجدت بعيراً؟ فقال: 
فق كلاه وناتسقا وه حذاوة حنة وسقأؤه كرشه. وفي صحيح معاوية بن عدار" 
قال: وسئل عن البعير الضال فقال: للسائل ما لك وله خفّه حذاره وكرشه سقاؤه. 
خل عنه. ونحوه مرسل «الفقيه"». 

والمراد بالصحيح غير المكسور والمرايض فيد خل المجهد .ولا يفرق فيما إذا 
كان صحيحاً بين كونه في كلا وما أو في أحدهما أو لم يكن واحد منهما. 

قوله: «أو كا نك مكلا وماء» أن وَإِنَ كأن غير صحيح كما في 
«المقنعة' والنهاية"٠‏ والمراسم'' والوسيلة؟١‏ والشرائ»ء؟١‏ والتذكرة؟١‏ 


(1) كفاية الأحكام؛ في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 554. 

ع غاية المرام: في الملتقط من الحيوان ج أدص 1135. 

734 ص‎ ١1 ودج‎ ١ من أبواب اللقطة حم‎ 1١ وسائل الشيعة: ب‎ 4١ 
من لا يحضره الفقيه: في باب اللقطة والضالة ج ' ص م أ‎ )8( 
.158 المقنعة: فى اللقطة ص‎ )1( 

9 النهاية: في اللقطة والضالة ص‎ )٠١( 

١‏ المراسم: في اللقطة ص 01؟. 

(؟1) الوسيلة؛ في اللقطة والضالة ص 98؟. 

(1) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 585. 

١ 1-511١ تدكرة الفقهاء؛ في لقطة الحيوان ج م‎ )١4( 


كناب اللقطة / حك التقاط ضالة الال ل ا سخا 


والتحرير' والدروس" والتنقيع ” وجامع المقاصد؛ والمسالك* والروضة؟ 
والكفاية! والرياض”» ويعطيه إطلاق بعض الباقين؛ فيندرج في معقد إجماع 
«الغنية ' '». وفي «غاية المرام ''» الاجماع عليه. وقد يلوح أي الإجماع من 
«التنقيح ' أ». وفي «الكفاية ''» نسبته إلى اللأصحاب. وإطلاق الخبرين الأدّليِن 
بتناوله على الظاهر, لكن في «اللمعة ؟ ' والمفاتيح *'»إذا وجد في كلا وماء صحيحا. 
فيكونان مخالقّين, فتأمّل. ولعلّ كلام الأصحاب مقيّد يما إذا قدر على الانتفاح بهما 
أي الكلا والماء ‏ ولو كان بحيث لا يقدر على الانتفاع بهما لمرضه وتعبه فهو 
كعادمهماء لكن ظاهر إطلاق الأصحاب»وبروايتي السكوني ومسمع يخالف ذلك 
كناعنية 1 '. ولعلّ المدار على إل المْروراض كما ستسمه ١١‏ 


.1 21 تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيران #ضلضن‎ )١( 

(؟)الدروس الشرعية: في لقطة الكيوان»ح #حن نيب 

(*و؟١)‏ التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص 115 و15 

ا 4) جامع المقاصد كن الانطاج 1ت ا 

(8) مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟١‏ ص ؟15. 

(5)الروضة البهية لي تعد الحيوان ع 1 صن 117 

01 كفاية الأحكام: في الملتقط من الخيوان ج ؟ صن‎ ) ١ 

(كا رياض المسائل: في الضوال ج ١١‏ ص 734١‏ 

(5) منهم القاضي في المهذّب: في اللقطة والضوالٌ ج ١‏ ص 214, والحلي في السرائر 
اللقطة بج ؟ ص /- ,١‏ وأو الصلاح في الكافي في الفقه. في اللقطة ص 01 

٠7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )٠١( 

(١١)غاية‏ المرام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص .١15‏ 

(11) كنايه الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 011. 

)١1(‏ اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص 7/8؟؟, 

١5‏ ) مناتبح الشرائع: في حكم الحيوان الضالة ب اص ار 

(13) سيانى فى ص 179. 

11 سيأني في ص‎ )١0( 


لب هفقتاح الكرامة / ج ١‏ 


فإن أخذه حينئذٍ ضمنه. 
ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده. لا بإرساله في 


والكلاًكجبل العشب رطية ويايسه. 

قوله: «فإن أخذه حينئذٍ ضمنه4 بلا خلاف فيما أجد من الخاصّة 
والعامّة. لأنّه أخذ ملك غيرهبغير إذنه ولا إذن من الشارع فهو كالغاصب والسارق. 

فول وير يتسليقه الى التالك آمو الحاكم مع فقده. لا بإرساله 
فى موضعه» المخالف فى ذلك ابوبيجيفة ' ومالك ؟ لأنّ عمر قال: أرسله فى 
الموضع الذي أصبتدُ فيه. واثيه: أئّه كمو رق متاع غيره ثمّ طرحه في دار غيره 
(داره _خ ل) فإنه لا يزول"تنتعانة 

قوله: «ويرسلة| الجاكم في البحمى #كما في «المبسوط " والسراتسر * 
والشرائع* والتذكرة' والتحرير" والدروس* والشنقيح' وجامع المقاصد ١١‏ 
والمسالك' '» والمراد الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال. 


.٠٠١ بدائع الصتائع: ج ”ص‎ )١( 

(؟) راجع المغني لابن قدامة: ج اص 517 والشرح الكبير: ج اص 575 
(؟) المبسوط: في اللقطة ج اص 1١5‏ 

(1) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص .١1١١‏ 

(غ) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج .ص فخرة, 
(5) تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ع ؟ ص 11؟ س ١5و18.‏ 
(/) تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج غ ص 107. 
ليا الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج * حل الى 

(4) التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص .1١١٠١‏ 

.١17/ جامع المقاصد: في اللقطة جج * ص‎ )٠( 

.4117 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١١( 


كتاب اللقطة /رحكه التقاط ضالة الابل -ب-بب---ا ب لاة 


قوله: «فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه» كما في «المبسوط ' 
والشرائع ' والتحرير '». وقال في موضع من «التذكرة »: نم إن كان له حمى تركها 
فيه إن رأى المصلحة في ذلك. وإن رأى المصلحة في ببعها أو لم يكن له حمى 
نائفها بهد أن يسكها ويس مكايا ردك اتدزيا: ند القت اه الكتاى وت 
وافقه.إذ ظاهرهم أنّالحا كم إِنّما يبيعهمع فقد الحمى. وخيرةالتذكرةخيرة«الدروس؛ 
والتنقيح'». وفي «جامع المقاصد" والمسالك" أنه حسن. 

ولو لم يجد الحاكم هل يجوز لد ييفلوولا؟ الظاهر الثاني. وعلى تقدير عدم 
الب حش فين قا عدمكيا الؤاح يد ا زر لمكي ريمن عليه الات 
عليه؛ وفى رجو عدبه مع ننه وجهان تدخوله خاي التعدي الموجب لعدم الرجوع 
كما في «المهذب البارع '» عليز عبار ةالتافع, ويقلافه (وخالفه_خ ل) وهو 
خلاف ما فهموه منها. و لبخي القطع بعدم الرجوع وإن وجب عليه الحفظ. ومن 
أمره بالإنفاق شرعا حين يتعذّر عليه أحد الأمرين فلا يتعمّبٍ الضمان. ولا ترجيح 


"١١ المبسوط: في اللقطة سج اص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص 584. 

() تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج غ ص 87 4. 

(1) تذكرة النقهاء: في ملتقط الضالة ج ".ص 714 س 18. 

(8) الدروس الشرعية: في لفطة الحيوان ج “ص ؟١/,‏ 

[1) التنقيح الرائع: في الضوال ج 4 ص .١١٠١‏ 

07 جامع المقاصد: في اللقطة ج 79/1 ؟. 

(8) مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص 437. 

(4) ما نسبد الشارح إلى المهذب البارع من الحكم بعدم الرجوخ ومن تنزيله عبارة النافع عليه 
لم نعثر عليه في النسخة المطبوعة الموجودة لديئاء ولعلّ نسخة الشارح كانث على غير 
ما بأيدينا فراجع المهذب البارع: ج 4 ص 704-705 


رن مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


ولو تركه من جهدٍ في غير كلا ولا ماء جاز أخذه. 


في «المسالك! والكفاية' 

قوله: «ولو 8 من جهدٍ في غير كلاً ولا ماء جاز أخذه» كما في 
«المقنعة ' والتهاية ؟ والمراس»* #وشائرها تاش ؟ غتيا سو النسوط والخادت 
والغنية والسرائر والوسيلة؛ فإنّه لم يذكر في الأربعة" الأول ولا في المقنع» وقد 
بظهر من إطلاق بعضها* الخلاف. وبه صرّح في «الوسيلة» كما ستسمع. وفي 


.417 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الشيواقيس‎ )١( 

(؟) كلام الكفاية هنا متفاوت يتشائف في المتاكي قال في مسألة حكم البعير: ويجب الإتفاق. 
وفي رجوعه مع اليد وجهالل اتته. وكلامه هد صريح ة في التردد وعدم الترجيح . وقال بعد 
ذلك بصفحتين: : اذا احتاجة لقال مإِلن”التقثةفإن وجد الحاكم رفع أ مره إليه. رإن تعدّر فإن 
وجد متبرّعاً تعيّن ول وهب حلي الائفاق عليها حفظاً النفس المحترمة. وفي جوآرٌ رجوعه 
إلى المالك مع نيه ال جوع لولان يها “اك دقما للضرر والاضرار. يي 
إلى عدم الرجوع استنادا إلى عدم جواز أخذ العوض على الواجبء وفيه متع ظاهر وإلى 
إنقاق على مال الغير بغير إذنه وقمه أن م إذن الشارع في الاإئفاق فد ولعل 0 
أقرب» انتهى . وهذا الكلام منه صريح في ترجيح الرجوع حيث إن الضالة تشمل البعير وغير 
البغير: فراجع الكفاية: ج هص 651 و585؟ن. 

() المقنعة: فى اللقطة ص 14/8. 

5 النهاية: فى اللقطة والضالة ص 777 

([8) المراسم 7 في اللقطة حى ١1‏ ؟. 

(1) كشرائع الإسلام. في الملتقط من الحيوان ج “ص , وتحرير الأحكام: في الملتقط من 
الحيوان ج 4 ص 08 :. واللمعة ١|‏ لك مشسة: في لقطة (١‏ لحيوان ص 8؟7. 

(/) بل ذكره في السرائر وأفتى' بجواز الأخذ فى الفرض المذكور قإنّه قال: ويترك البعير إذا 
وجقو قن المناذة إل أن يكرد مناسيه قل ياك من عدي قن غير كاذ ول ساك فلختو فاه 
بمنزلة الشيء المباح وليس لصاحبه بعد ذئك المطالبه به. فإن كان خلاه في كلاء وماء فليس 
له اخذه. انتهى. السرائر: ج ؟" ص اا 

(8) كالمبسوط: في اللفطة ج اص .7"١8‏ 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الإيل سس اس 0 


«المختلف ' والتنقيح "» أنه المشهور. وفي «الرياض "2 أن عليه عامّة من تأخْر. 
ودليلهم خبر السكوني عن أبي عبدالهطقة أن أميرالمؤمنين ْةٍ قضى في 
رجل ترك دابّته من جهدء. قال: إن تركها في كلاً وماءٍ وأمنٍ فهي له ادها ين 
أصابها. وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماءٍ وكلاً فهى لمن أصابهاء. ومثله 
خبر مسمع عن أبي عبد اش نل لضي ميرالمؤمنين نيه في رجل ترك دابُته 
بمضيعة. فقال: إن كان تركها في كلاً وماء وأمن هي له يأخذها مستى ننساءء؛ وإن 
تركها فى غير كلا وماءٍ فهى لمن أحياها *. وليس فيه تصريح بالجهد, وقد اشترط 
في الأولى في الشرطيّة الثاني الخوف وقدروي خبر مسمع في «الدروس ' و التنقيح '» 
بتركالمضيعة والأمن, وفيهما لايخفي.لاصحييعيدالله بن سنان عن أبى عبداش ليه 
قال: من أصاب مالا أو بعيراً في فلأةٍ من الأرضم قم كلت وقامت وسبها صاحبها 
لما لم تتبعه, فأخذها غيره فاقام عليها وَالفق تففته حبّى أحياها من الكلال ومن 
الموت فهي له. ولا سبيل له علبّهاء وَإنْمَا هي ككل ]لتقتيب الطباح *. وهذه هي الأصل 
في الياب. ول فالأوّلان في الدابّة, مضافاً إلى ما عرفته فيهماء لكنّ الصحيحة قد 
اشتملت على الفلاة: وقد قال أهل اللغة إِنُها هي الأرض التى لا ماء فيها أو القفر, 
وفسروا الققر بالخلاء من الأرض, وفشروا المفازة بالتفر كما يأني نان ذلاف" كلت 
لكانك دالة كان عا الطترب اتن والظاهر ٠‏ المراه بالنال فيا داه أخرى 
غير البعير لا مطلق المال بقرينة قوله «قد كلت» ووجود الدابة في الأوّلين وعدم 


رام وا اصع ب اعد 
)١١‏ مختلف الشيعة: 0 
0 و وسائل الشيعة: ا ب ١75‏ من امي كو؟واج لالا ص ون 
0" مفصّلاً في ص 1 _- 57 


ل ٠‏ لل ببي يبطلبللل متاح الكرامة / ج /إ١‏ 


ظهور الدليل في مطلق المال بل هو ظاهر في الخلاف كما يأتي ' إن شاءالله تعالى. 

وقال في «الوسيلة»: وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في غير كلاً ولا ماء لم 
وعد اعذه سال ولقلد انعد إلى الصحيحتين والحسنة اللاتي تقدّم ذكرها. ولعل 
نظر مّنِ ترك ذلك اذلك ولم يقل إِنُّ أخبار هذه مقيّدة لها لما عرفته من حالها. 

وقد يكو ن الوجهفي الباب الإعراض المستفاد من أخبارءفإِنهإِذا كان الاعراض 
على وجه عدم الرجوع فيه بالكلية مع كون البعير بحيث لو لم يأخذه لمات قلا 
إشكال في الجواز فالمدار على هذا الإعراض: ويرشد إليه قول أميرالمؤمنين قة 
في صدر خبر مسمع في الدايّة: «إذا صرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها 
فهي للّذي أحياها» لكن هذا يقضي بُعدم#الفرق بين ما إذا خلاه في ماء دون كلا 
وبالعكسء أو خلاه في فلاة عادمة لهماء أو بخلاه فيهما بحيث لا يقدر على الانتفاع 
بهما بنفسه لمر ضيه و تعيهكما تيهنا عليه آنقاً" والياني هو المشهورء وقد يفهم الأول 
من الصحيحة حيث اقتصر فيها على ذكر القلاةو جعل المدار على إحيائها والإعراض 
عنهاحيث قالكلّت وسيّها أهلها. وهوخيرةالمحمّق الثاني والشهيه الثاني والمقدّس 
الأردييلي كما ستعرف. ويبقى الكلام في التالث وظاهر خبري السكوني ومسمع 
وظاهر جماعة ؛ وصريح آخرين” أنه لابدٌ في أخذه من الشرطين _أعني الترك 
)١(‏ سيأتي ما يتعلّق بذلك في ص 11-1486 
(؟1الوسيلة: في اللقطة والضالة ص 78؟. 
(؟) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة وص 193-574. 


(؛) كالعلامة في تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458؛ والشهيد في الدروس 
الشرعية: في لقطة الحيوان ج اص ؟ والحلي في السرائر: في اللقطة بم ؟ ص ل١١.‏ 


(5) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص ٠٠١‏ والسيّدعليٌ في رياض 
المسائل: في الضوال ج ”اص 944" والمحقق الأردبيلي فى مجم الفائدة والبرهان: في 
أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص .]١‏ 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالّة الابل 34١‏ 


من جهد وكونه في غير كلا وماء -فلو انتفى أحدهما بن ترك من جهد في كلا وما 
أو من غير جهدٍ في غيرهما أو انتفى كلّ منهما بن ترك من غير جهد فيهما لم يجز 
اده . وقد حكي ' عن الصيمري أنه حكى على ذلك الإجماع. وقد يلوح ذلك 
أي الإجماع - من «التتقيح»فلايتج الثالث. وقديكو ن ذلك ليتحمّق العلم بالاعراض 

المذكور الذي عليه المدار في الباب, فلو علم بدون ذلك جازء فتأمل. 

وفي «جامع المقاصد» أ نّ ظاهر قول أميرالمؤمنين الله (إنه إذا تركها في غير 
كلاً ولا ماء فهي للّذي أحياها» أن المتروكة في كلا ولا مام متاك اويا مك 
تؤخذء لانتفاء الأمرين, ولأنْها لا تعيش بدون الماء. وضعفها يمنعها من الوصول 
اليه ' -أي الماء -فتأمّل فيه. ونحوه هاه الركس: ' ». وقال في «المسالك»: ولو 
وجده في كلا بغير ماءٍ أو بالعكس فكفاقدهما؛ لَّه لا يستغني بأحدهما عن الآخر 
مع وقوفه. وقد دل على ذلك صحيحة عَبَداه بن سنان ‏ وساقها وهو أجود. 

وممّا ذكر يعلم حال الفلاة المكيطئلة بعك أْحَدَآمَمافُهَلْ هى بحكم عادمتهما أو 
بحكم المشتملة عليهما؟ قولان: الأول خيرة المحقّق الثاني والشهيد الثاني فى 
كتابيه كما عرئت والمقدّس الأردبيلى *. وصريح «التنقيح'» اختيار الثاني. والأيئل 
أقوى, لأَنّه ينهم منه أ الترك بنّة الاعراض. 

ويبقى الكلام في بعير أعرج أو مريض في غير كلاً ولاماءٍ قد ضلّ عنه صاحبه 
ولم يتركه فإنْه لا يملكه ويدفعه إلى السلطان أو يستعين به في نفقته. فإن تعذر أنفق 


)١(‏ حكاه عنه السيّدعليٌ في رياض المسائل: في الضوال ج وعم 1ؤل 
(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص 8؟1. 

(؟) الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص 86 

(4) مسالك الأقهام ١‏ في الملتقط من | الحيوان ج ١١‏ ص 145. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة بع ٠١‏ ص 451. 

(1) التنقيح الرائع: في الضوال ج 4 ص .1١١‏ 


؟ 5 


ويبملكه الواجد 


مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


ورجع إذا نواه. وحينئد فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملّك بعده كما 

هذا إذا كان مثتل هذا ممتتعاً من صغار السباع, وأمّا إذا كان غير ممتنع منها 
فظاهرهم إلحاقه بالشاة في الفلاة. وياتي تمام الكلام ' وتتقيحه. 

قوله: «ويملكدهالواجد» كما صرّحبه في«المقئعة " والمراسم* والشرائع * 
والنافع' والتذكرة" والتحرير* والإرشاد' والإيضاح ١‏ والدروس '' والتنقيم؟١‏ 
وجامع المقاصد"'» وغيرها * 'مثثأ تَأيرِ عنها. ولعلّه معنى قوله في «النهاية *'»:ولم 
يكن لأحد منازعته. لأنّ ملناه على اله أنه لو أقام مالكه اليئئة لم ينتزعه؛ وكذا 
لو صدّقه الملتقط. وفي «الكفاية لي تأنه :لاتبعر ف فيه خلافاً. وفي «الرياض”"" أن 


15-14 سيأتى فى ص‎ )١( 

(؟) سيأتي في ص 1761 111. 

() المقنعة: فى اللقطة ص 148. (5) المراسم: فى اللقطة ص ١"‏ !. 
(0) شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان بع لاص 184. ْ 

() المختصر النافع: في الضوال ص 01؟. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 117؟ سٍ .١‏ 

(8) تحرير الأحكام؛ في الملتقط من الحيوان ج 4 ص /40. 

(1) إرشاد الأذهان: في اللقطة ج ١‏ ص ؟417. 

.١1 88 إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ص‎ 6١ 

)١١(‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ع اص الم 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في الضوال م 4ص )١7( 2.٠١١‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج5ص8؟17. 
)١14(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ١س 5١‏ 

(0١)النهاية:‏ فى اللقطة والضالة ص ؟؟2. 

.810 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١1( 

(/11) رياض المسائل: في الضوال ج نا 


كتاب المقطة / حكم رد ضالة الابل إذا طلبه مالكه ا يس سس 34# 
ول" ضمان. 
وفي رد العين مع طلب المالك إشكالٌ, أصحّه عدم الردٌ. 


عليه عامّة من تأخَّرالأخبار الظاهرة بل الصر بحة في ذلك كما فى «جامع المقاصد '» 
وغيره '. ومرادنا بها الصحيحة والخبران الواردان فى الدابة. 

قوله: «ول" ضمان4 كما صرح به في «الشرائع ” وال ذكرة؟ والتحرب 5 
والإرشاد' والإيضاح" وجامع المقاصد* والمسالك* ومجمع البرهان ''» ولم أجد 
فيه مخالفاًء وإِنّما الخلاف في الشاة كما يأتى .'١‏ وخلط في «المفاتيح» فجعلهما من 
0 واحد, وقال: شي الضمان قولان . وشو غلط قطعا والفارق النصٌ وتحقق 
الإعراض هناء وليس الإعراض شلاظأ في التقا/إإجماعاً. وتبع صاحب المفاتيح 
شيخنا صاحب«الرياض» كما يأتي "'..وفي «جامع المقاصد؛ '” أنّ الصحيحة نصّ 
صر بح في عدم الضمان. 


[حكم ردٌ ضالة الابل إذا طلبه مالكه] 
قوله: إوفي ردٌ العين مع طلب المالك إشكال أصحّه عدم الردّ»ه 


(١وثو]١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص 1 

(؟) كما في مجمع الفائدة واليرهان؛ في احكام اللفطة ج ٠ص‏ 7 157. 

(5] شرائع الاإسلام: في الملتقط من الحيوان م "ص 584. 

(غا تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان جم ؟" ص 771 س .١‏ 

(8) تحرير الاحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ض /5ش. 

(5) إرشاد الأذهان: في اللقطة ج ١‏ ص 187. 

(/) إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ص 118 

(5) مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟١‏ ص 440. 

181-115 سيأتي فيص‎ )١١( .411ص٠١ مجمعالفائدة والبرهان:في أحكاماللقطة ج‎ )٠١( 
.148 سياثئي فى ص‎ )١( .1/831 مفا تيح الشرائع: فى حكم الحيوان الضالة ج لاص‎ 1 
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كما هو خيرة«التحرير ' والدروس " وجامعالمقاصد"»النصٌ الصريح فى الصحيحة 
كما فى الأخيرء قال: وهي أخصٌ من قول 5 جعفرطكِلة: «من وجد شيئاً فهو له 
فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه, فإذا جاء طالبه ردّه إليه ؛. وفي «الإيضاح “ أنهما 
عامّتان والترجيح للثانية, وقرّى أن لمالكها أخذها. 

ونحن نقول: في كلاميهما معاً نظر واضح. بل نقول: لا وجه للإشكال فيه لأنّه 
لاريب في أن هناك عمومين متعارضين يمكن تخصيص أحدهما بالآخرء لكن 
الترجيح للصحيحة لصراحتها وصمّتها وكونها الأصل في الحكم في الأصل؛ فمن 
قال به في الأصل يتبغي له أن يقولبيه هنا مع اعتضادها بخبري مسمع والسكوني, 
مضافاً إلى موافقتها الحكمة,والاعتباق ليه أنعب نفسه وبذل ماله في إحيائه فلا 
يناسب في حكمة الشارع |تكليفه بالإعظاء| مجّانا ولا قائل بالفصل, فينقطع 
الاستصحاب إن كأنإذ الظاهر أنه لا خلاف في خروجه عن ملك مالكه كما في 


مفتاح الكرامة / ج ١17‏ 


«مجمع البرهان'» والظاهر أن دخوله كن ملك الأخذ كان لازماً؛ وخروجه عنه 
وعوده يحتاج إلى دليل: سلمنا لكنّه انقطع بالصحيحة. وأمّا الرواية الأخرى فهي 
رواية حمّاد ين عبدالله "عن أبى جعفر طية وهى غير صحيحة و لأ صر بحة: مضافاً 


5 تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ص 6,6 2. 

(1) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج #ص 8١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ؟ص 8 11. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص ؟55. 

/ا) الظاهر إن حعنادين عبد الله اشتباه والصحمع هوعبد اللهين حمّاد كما في الكافي: : ج06 0 
والتهدذ يب: اج أحض 5" وغيرهما مضافا إلى أن الأول لم يدك فى كعب الر جال إلا في 
تنقيحالمقال:ج اص 10 ابقوله: حادب عبدالله المصري عده الشيخ من أصحاب الصادق 344 
و لم يدكر «بغمزٍ في مذ طبه و لاد ح. ومن المعتمد أ المذكور فى سند |! لخب رالمتقدم ليس هو 5-5 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالّة الدوابٌ الأخرى سس سس 88+ 
وكذا التفصيل فى الدابّة والبقرة والحمار. 


إلى بعد تحكيمها في الصحيحة كما ستسمع. وأمّا غيرها مما تضمّن ما فيها مثل 
صحيحة عليٌ بن جعفر ' فإِنّما هي في الضالة بعد التعريف, وليس منها البعيره فكان 
الترجيح لعموم الصحيحة من وجوه فتقيّد بها عموم خبر حِمّاد عن مولانا أبسى 
جعط رمه . فيكون المراد من قوله طقة «فاذا جاء طاليه ردّه إليد» إل إذا كان بعيراً 
العناء الا خد شع العرك يوق كه ماله ميرس] عله يها ريه لد لد وما عقيية 
الصحيحة بالخبر حتّى يكون المراد ما لم يجئ طالبها قهو بعيد عن فحوى قو لهماكه 
لا سبيل له عليها وهو كالشيء المباح, فِإِنْهِ صريح أو كالصريح في أنّه ليس له 
المطالبة, فقد اتضح الحال وارتفع الإشكال. ولا”ترجيح في «التنقيح '». 


[حكم التقاط ضَالَةالدوآبٌ الأخرى ] 


قوله: «وكذا التفصيل فى الذابة وَالبفَرَة والخمار» حكم الدابّة حكم 
اللعين فى نيا له توه إذأكاات سبعيعد أر قاف ل 2ل رداء يطل التاق الى 
التعبير فى البعير, والعبارة الجامعة أن يقال؛ أكا 5020 
لاتاخذ حيث ليخد فقدصرّح به في «المقنعة "والنهاية “والمبسوط * والخلاف” 


ه المذكور في التنقيح فإنّ الرجل إِنّْما يروي عنه إبراهيم بن إسحاق الأحمري وعبدالله بن عمرو 
ابن الأشعث وأحمد بن أبي عبدالله ومحمّد بن إسماعيل السلمي, وكيف كان فالرجل حسب 
مبائى القوم ضعيف والرواية ضعيفة. 

01م العينةن ٠‏ من أبواب اللقطة ح ؟ج لالص 30/١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) المقنعة: في اللقطة ص 158. 

(4) النهاية: في اللقطة والضالة ص 7791١‏ 

(8) المبسوط: في اللقطة ج ؟ص 5١8‏ ' 

(5) الخلاف: فى اللقطة ج 'ص 04 مسالة ؟. 


5 لل سس س-دمقتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


والشرائع ' والنافع ' وكشف الرموز؟ والتذكرة؟ والتحرير* والدروس' واللمعة" 
والتنقيح* وجامع المقاصد؟ والمسالك *' والروضة'' والكفاية"١‏ والرياض؟'» 
وهر قضيّة كلام «السرائر؟ '». وفي «التنقيح “' أن عليه الفتوى. وفي «الكفاية؟ '» 
أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «الرياض"' أنه لا خلاف فيه. وقد دل 
عليه خيرا مسمع والسكوني بل والصحيحة كما ستسمع. 

ومثلها البغلكما في«المبسوط * والخلاف؟!١‏ وكش ف الرموز" ' والمسالك١؟‏ 
والمفاتيح' '»ونظر فيه صاحب «الكفاية ''». قلت: الالحاق هو الأصمّ للصحيحة 


.184 ص٠ شرائع الاإسلام: في الملتقط من الحتوائيم‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الضواليض 107 

('و١؟)‏ كشف الرموز: في اللقظة ج ؟ ص 7-/8. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوات ع دمن “اس ". 

(5) تحرير الأحكام: في" المليقط من الحيوان ج 4 ص 08 4. 

)١(‏ الدروس الشرعية: في لنظة"الحيوانم اس اث 

(/؟) اللمعة الدمشقية؛ في لقطة الحيوان ص 86 ؟؟. 

(هما التنقيح الرائع: في الضوالٌ بج ؛ ص .1١1١‏ 

3 عام النقاضد كي اللقلة ع ؟' من رةه 

1٠١(‏ مسالك الافهام: في الملتقط من الحيوان ج ا؟أاص 5ش 

(١١)الروضة‏ البهية: في لقطة الحيوان ج لاص "الم 

6145: كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج اس‎ )١١( 

(1) رياض المسائل: في الضوال ج انا 

(14] السرائر: في اللقطة ج /اص )١6( .٠١17‏ التنقيح الرائع: في الضوال ج 4ص .١١١‏ 
)١7(‏ كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 078 

(99) رياض المسائل: في الضوالٌ ج ١١‏ ص 717 

(18) المبسوط: في اللفطة ج اص )١5( 2.71١8‏ الخلاف: في اللقطة ج *ص 017/4 مسألة ؟. 
(11) مسالك الأفهام: في الملتفط من الحيوان ج ١١‏ ص 5 

(؟؟) مفاتيح الشرائع: في حكم الحيوان الضالة ج اص ؟ثرا. 

6968 كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان نم ]ص‎ )١( 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الدوابٌ الأشرى نيت /1 12 


السالفة بناءً على ما هو الظاهر منها من أنّ المراد بالمال فيها خصوص الحيوان 
الضال كما يعطيه سوقها. وبه صرّح جماعة ' وأنّ المستفاد من النتصوص _لمكان 
العلّة المومى إليها ومنصوص العلّة بأفسامه حجّة أن وجه الحكمة في جواز 
التقاط البعير وعدمه إِنّما هو الأمن من تلفه بامتناعه من صغار السباع وعدمه. 
والمراد بالبغل البغل الصحيح. 

وما إلحاق البقرة الصحيحة بالبعير في عدم أخذها حيث لا يوخذ فهو خيرة 
«الخلاف” والمبسوط ؟ والشرائع * والناقع* وكشف الرموز' والتذكرة" 
والتحرير" والدروس؛ وجامع المقاصد:! والمسالك'١‏ والروضة''». وفي 
«التنقيح ' '»أنّعليه الفتوى. وقد يكيخظاهر د الْسَرَائْر ''» وكذا «اللمعة”١»‏ حيث قال 


)١١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البييّة؟ فيو تلفظة التيوان ج لاص 60 والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في اللقطة م اس اءرالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: في 
الضوال ح ١١‏ ص *55,. | 

(؟) الخلاف: في اللقطة ج "اص 01/5 مسالة ؟. 

(؟) المبسوط: في اللقطة ج #اص 8١؟.‏ 

(4) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص 84؟. 

(3) المختصر النافع: في الضوال ص 107. 

(5) كشف الرموز: في اللقطة ج ١‏ ص 107. 

)/١‏ تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 17؟ س ؟. 

(8) تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 848. 

(1) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج اص 6١‏ 

.١179 جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص‎ )٠١( 

.]16 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١١1( 

(7١)الروطة‏ البهية: في تقطة الحيوان ج لاص 7 

.١١١ التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص‎ )١( 

.٠١7 السرائر: في اللقطة ج 7 ص‎ )١8( 

4 اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص‎ )١8( 


5" مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


فى الأخير «البعير وشبهه. وق ب العدمفى «الكفاية ١»وقدعر‏ فت الوجدفى الالحاق*. 

وأا الحمار الصحيح فقد ألحق بالبعير كذلك في «الخلاف' والشرائع' 
وكشف الرموز؛ والتذكرة* وجامع المقاصدا والرياض'». وفي «التسنقيح*» أن 
7 الفتوى. وقد قراب فى «التحرير" والمسالك ١*‏ والكفاية' '» جواز أخذه. وقد 


- وبيقى الكلام في شيم آ اشر وهو ان انق لأ يشير كين المناء كالم 
وليس له عدو كعدو الفرس حبّى يصل إلى الماء أو الكلاً من قبل أن يهلك, 9 
ون خيشييها فق مفازة بعيدة عن الماء بفراسي والحال أنه لا يهتدى إلى الماء ريّما 
تقال" ؟ جنواة تمد رايس + ازيف ور رقنا ريم انماع قل أن يلل لذن 
من أضل شيئاً طلبه في موطلع أضله: فَلَيدَلٍ حيث لايعلم الاعراض على الامتناع 
من السباع, فالتعليل بعدم الصبوّبعن-التاءكما في «الدروس ''» وغيره؟١‏ عليل. 
(امند ييا 0 


510 كفاية الأحكاء: في الملتقط من الحيوآن ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) الخلاف: : في اللقطة ج ص مسال ؟.‎ 

(1) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج ص 184. 

(4) كشف الرموز: في اللقطة بم ؟ ص 07غ. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في لقطة الحيوان ع ؟' ص 17؟ س ". 

)3 جامع المقاصد: في اللقطة ج 115 

(/9) رياض المسائل: في الضوال ج 71 ص 753 

(8) التنقيح الرائع: في الضوال ج غ ص .1١١‏ 

() تحرير الأحكار: في الملتقط من الحيوان ج 6ن 408 

)٠ )‏ مسالك الأقهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟١١‏ ص 4514 -450. 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 5756 
(؟١)‏ كما في غاية المرام : في الملتقط من الحيوان ج #ضص. ,18١٠‏ 
)١(‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ص الي 

,18١ كما في غاية المرام: في الملتقط من الحيوان ج مص‎ )١4( 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالّة الشأة 


ما الشاة فتؤخذ. 


15 


يقتضيه كلام الجماعة '. ولا ترجيح في «الدروس "'» ولاريب أن الحمار لا يمتنع 
من الذئب, فلعل الوجه فيه التفصيل ببن ذات الذئاب من الأرض وغيرهاء فير خذ 
في الأولى دون الثائية 

ولكأن تقول:إِنٌالحما رشابهالبعير في الصورةوفارقهقي العلّة لأنّه لاصبرله على 
الماء.وساوى الشأة في العلّة لأنه لا يمنتع من الذئب, وإئحاق الشيء بما ساواه في 
العلةوإن فارقه في الصورة أولى من العكس, وفيه :أن الفرس مساوية للشاةفي العلة. 

وأما إذا ترك الدابّة أو البقرة أو الخمار من جهد في لمكديه فلاريب في 
جواز أخذه كما في خبري؟ مسمع والسكوني مع الاويماء للعلة 3. وبه صرّح في 
«الشرائع * والتذكرة* والدروس'». 


[حكم التقاط ضالة الشاة] 
قوله: دما الشأة فتوخد» نكو اكذها إن وجدت فى الفلاة عند علمائنا 
كمأ في «التذكرة "»وإجماعاً كما في «المهذّبالبارع8 والمقتصر أ وغاية المرام ١‏ "0 


)١(‏ منهم الشهيد الْأُوّل في اللمعة الدمشقية: في لقطة !١‏ لحيوان ص 18 والشهيد الثاني في 
الروضةالبهبة: في لقطة الحيوان ج لاص 5 وابن إدريس في السرائر: في اللقطة ج "ص ٠‏ 0 

(؟ و1١)‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان سم ص ,١‏ 

(؟) تقدما فى حص 374. 

(4) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج لاص 84 

(0 ول) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج 79س ؟ و1 ,.١‏ 

(4) المهذب البارع: : في الضوال ج ص 8ة1. (5) المقتصر؛ في اللقطة ص 812". 

)٠١(‏ حكاه عنه الطباطبائي في رياض المسائل: في الضوال ج 5 ص 468, وراجسع غاية 
المرام: في الملتقط من الحيوان ج ؛ ص .١5١‏ 
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ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان 


مفتاح الكرامة / ج ١٠7‏ 


فيما حكي عن الأخير. وبلا خلاف كما فى «المسالك' والكفاية "» وابن عبداليه ' 
نقل إجماع العامة على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها. وقد دلت 
عليه الأخبار الصحيحة الصريحة في ذلك كصحيحة معاوية بن عمّار * وصحيحة 
الحلبي * وحسنة هشام بن سالم! ثم إِنْها لا تمتنع من صغار السباع فكانت كالتالفة 
لا فائدة للمالك في تركها له. 

قوله: «ويتخيّر الآخدٍ نيث#سحفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم 
ولا ضمان فيهما وبين تملكها وَالمان على إشكال» أمّا تخييره بين 
الأمور الثلاثة فقد صرّح باسفيّ-«الشزائتع" والتذكرة* والتحرير؟ والإرشاد'' 
والدروس ١'‏ وجامم المٌقاصك!١-والسيالك‏ "٠و‏ مجمع البرهان؟! والكفاية؟! 


.43 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١1؟و‎ ١( 

(؟ و8١)‏ كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 677. 

() راجع المغني لابن قدامة: : في اللقطة عاص 5116, والشرح الكبير: في اللقطة جا ص 718 

)5 وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب اللقطة ح دج لاا ص 2514 

(8) نهيب الااحكام: في اللقطة والضالة ج كص 51ح 11841 وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 
أبواب اللقطة ذيل ح ١ج ١7‏ ص 7515. 

(1] وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب اللقطة ح ١ج ١‏ ص 5117. 

8 شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج ص أن 

(4) نذكرة الفقهاء: في لفطة الحيوان ج اص 717؟ س 71. 

(1) تحرير الأحكام: فى الملتقط من الحيوان ج 4 ص 188. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ؟15. 

/.5 الدروس الشرعية: فى لقطة الحيوان سج لاص‎ )١١( 

.15+5 جامع المقاصد؛ في اللقطة ج 1 ص‎ )١١( 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 4؟4. 
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كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الشاة 


والرياض '» وغيرها '. وفي «مجمع البرهان '» نسبته إلى الأكثر. وهو معنى قوله 
فى «المبسوط» أنه يتخير بين ثلاثة أشياء إما أن يأكلها على أن تكون القيمة فى 
ا إذا جاء صاحبها ردّها عليه. وإن شاء أن ينفق عليها تطرّعاً؛ وإن شاء نك 
خبرها إلى الحاكم ؟. ونحوه ما فى «الوسيلة* والمراسم' والسرائر”» 

وليل ادال الله قلدم دكا دلت عليهالآأخبار فىسائر أقساماللقطة. بل 
في«التحرير*»جاز أكل الشاة في الحال بإجماع العلماء؛ أنتهى. وقال في «المهدّب 
البارع» يجوز تملّكها فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء *. وله تبقيته 
في يده لأنّه أمين أخذ شيئاً ليحفظه لمالكه, وله دفعه إلى الحاكم لأنّه نائب الْغْيّاب 
ومنصوب للمصالح, بل قد نقول: إن يد يليه القيول كما مر فى الودبعة, 

وأغنا ]تال بيات عليه حيث احفظها لمكأو يدفعها للحاكم فقد طفحت به 
عباراتهم ' ' وحكى عليه الإجماع.فِيّ«الإيضتاج!! والمسالك؟» وعن «غاية 
المرام ''» (المراد -خ ل). وك لئلة:الأضبل.فيهما. ونه أمين في الأُوّل. بل تدلّ عليه 


46 رياض المسائل: في الضوال ج ؟١١ ص‎ )١( 

(؟) كما في غاية المرام: في الملتقط من الحيوان ج 5 ص ,١8١--06‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص /15. 

(8) المبسوط: في اللقطة ج ص را 

(5! الوسيلة؛ فى اللقطة والضالة مى غرلا؟,. 

(1) المراسم: فى اللقطة ص 05:؟. 

(/) السرائر : في اللقطة ج ا ا 

ييا تحرير الأحكام: فى الدلضط من الصيوان ج ص 115١‏ 

() المهذب البارع. في الضوال ج ؟ ص ١.‏ 0 

)٠١(‏ كارشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص 45 والدروس الشرعية: في لفطة الحيوان 
ج اص 85 ورياض المسائل: في الضوال ج ١١‏ ص 46 

.١158 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان بج‎ )١١( 

.151 ص‎ ١١ مسالك الافهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١١( 

406 ص‎ ١١ حكاه عنها السيّد علي في رياض المسائل: في الضوال ج‎ )١7( 


حل ع يخس يتاع الكرافة رح لا 
صحيحة ' محمّد بن مسلم عن أحد هما يي , وأنّه وكيل المالك في الثاني فلا يضمنان. 

وأقا ءانه كيه سيق كباكيا نين شير «النافع " والتحرير ” والارشاد؛ 
والتبصرة” والدروس' وجامعالمقاصد؟». وفي «التنقيح” والروضة* أنه أحوط . 
وفي «المسالك * '»أظهر.وفي «اللمعة' '»لهوجه.وفي «المسالك "' والكفاية '' أنه 
أشهر. وفى «المقنعة ؟ ١‏ والنهاية*! والمراسم؟ '» أنه يأخذها وهو ضامن لقيمتها, ولم 
يصرح 0 هذه الثلاثة بأنّه يملكها. 

ولم يقيّد الضمان في جميع ما ذكر يما إذا أظهر المالك. وفي «الميسوط؟١‏ 
والسرائر*» له أن يأكلها على أن.تكون القيمة في ذمّته إذا جاء صاحيها ردّها إليه. 
ونحوهما ما في «الوسيلة 0!0. وفي «الإيضاح ''» أَنَّهُ يغرم إذا وجد وطلب, 


0٠ ص‎ ١٠ 27 من أبوّاجاللقطتتت‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الطثوال كي +5 ؟. 

(؟) تحرير الأحكام: في التلتقط من الحيواوس” 4 ص 67 1. 

(4) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ؟7غ48. 

(6) تبصرة المتعلمين: فى اللقطة صن لا١٠.‏ 

(5) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ص ١‏ 

( جاب النعاسد: في اللتطلة ج امن 0 

() التنقيح الرائع: في الضوال ج 4 ص .١١7‏ 

(4) الروضة البهية: في نقطة الحيوان ج لاعن ار 

59 مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟١‏ ص 441 و447. 

)١١(‏ اللمعة الدمشقية: فى لقطة الحيوان ص 78؟. 

.017+ كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ”ص‎ )١1( 

(4 المقنعة: في اللقطة ص 1407 )١8(‏ النهاية: فى اللقطة والضالة ص ”897 
(15) المراسم؛ في اللقطة ص 5١؟.‏ (1) المبسوط؛ في اللقطة بج اص إن 
(14) السرائر: في ائلقطة ج "ص .٠١7‏ 

(19) الوسيلة: فى اللقطة والضالة ص 778. 

.118 إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ؟ عن‎ )٠0( 


10 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالّة الشاة 


وستسمع الفرق بين الغرامة وألضمان '. 

وأمّا عدم الضمان وملكها مجاناً في الحال كالبعير المتروك من جهد في غير 
غلا لما قل تعد عم ديا بغي ما لماه يظهر من والبتع كيه إذا وجدت 
الشاة فخذها فإِنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ومثله قال أبوه فى «رسالته» وقد 
نسب هذا القول إلى ظافيهنا أبو العباس ؟ وقوّاه فى «المقتصر » ولم نجده لغيره. 
نعم المصنّف هنا استشكل.والمحقّق في «الشرائع »تردّدء وقال صاحب«الكفايةة» 
لعله أقرب لمكان اللام في الروايات الصحيحة. ونحوه ما فى «المفاتيح”» وكذلك 
«الرياض م فمن العجيب ما في «الإيضاح '» من قوله: د لناب أطلقوا أنه 
يملكها من غير تقييد بضمان: مع أن مَِاْتقدَم عله ما مصرح بالأخذ والضمان من 
دون ذكر ملك أو بالأكل والضمارأ أو بالملك والشلمان. فلم يكن لكلامه مصداق 
إلا ما لعلّه يظهر من الصدوقين. 

هذأ وكلام «المبسوط» ما وافذه قد عطي التتاسة كنا في «الإيضاح» لكنهم 
لم يذكروا الطلبء والفرق بين الغرامة والضمان أنّ الضمان يثبت في الذمّة قبل 
مجيء المالك ومطالبته, والغرامة تطلق على معنى عامٌ شامل لها وللضمان وعلى 
خاصٌ وهو ما يتجدّد عند المطالبة. وتظهر الثمرة في وجوب الوصية به وتعلّقه 
بتركته إن لم يجئ المالك ويكون من الغارمين. والحاصل: أنّه يكون مديوناً على 


3 سياتي قريباً قي ذيل هذه الصفحة. (؟) المقنع: في اللقطة حص رك 
ا اقهدب لبان :في الضوال ج ؛ ص 154548 

(غ) المقتصر: فى اللقطة ص ١6"؟,‏ 

(6)شراة تع الاسلام: ؛ في الملتقط من الحيوان ج اص إذكنة 

(1) كفاية الأحكاء: في الملتقط من الخيوان ج !ص 651١‏ 

(/1] مفاتيح الشرائع: في حكم الحيوان الضالة بج “اص .18١‏ 

(4) رياض المائل: في الضوال جح ١١3ص‏ 581-858 

(15 إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ١‏ ص .١4/8‏ 


#وددنتدسس ب سلب بل ب قاسم الكرامة / سم ١9‏ 


الأول وعلى الغرامة تتوقف هذه الأحكام على مطالبته, فلو مات قبلها لم تجب في 
تركته ولايكون نديو نا كنا نبّه عليه فخ رأ لاسلام في حاشيته ١‏ على الإيضاح, و تبعه 
أبو العباس '. ولم نجد هذا الاصطلاح لغيرهما فى المقام ولا فى المال الصامت كما 


15 بم 
ياتى , 


هذا وأنا دليل القول بالضمان فقد قالوا إِنّهِ الاستصحاب, وأنَّه مال الغير, 
ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه. وإِنّْما المتّفق عليه جواز تصرّفه فيه لعموم ”: 
على اليد ما أخذت, وأدلّة رد المال الملقوط إلى صاحبه مثل: من وجد شيئاً فهو له 
فليتمتّع به حتّى يجيء طالبه. فاذايجاء طالبه ردّه إليه'. قالوا": ولا يناف ذلك ما 
في الصحاح مثل قوله جلا ي«الك أو لَأَحَيَاقِ» لأنّ معناه الانتفاع به أو أنّه ملك غير 
مستقتٍ ولا لازم كسائر الالموال الملقوظة. إن مثل ذلك موجود في أدلة المال 
الملقوط كقول الصادق بِةٍ في صحيحة الحلبي ؛ «فإن جاء لها طالب وإلا فهي 
كسبيل مأله» مع الهم مجمعون على وجُوب رذه أو قيمته إلى المالك, بل نقول: إن 
الشاة من المال الملقوط فتكون داخلة تحت الإجماحع. 
حجّةالقائلين بالعدم أنّ الظاهر من المال الملك وأنّ صحيحة عبدالله ين سنان 


.15/ ص‎ ١ لم نعثر في النسخة الموجودة لدينا على حاشية الفخر. فراجع اللإيضاح: ج‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع؛ في الضوال ج 5 ص 115. 

(#]اضياض في ضفن 155 ما بعدها. 

(؛ و1 منهم فخرالاإسلام في إيضامع القوائد: في ثقطة الحيوان ج د ذعاذالنا س في 
السيدفى البارع: في الضوال ج ص 44؟, والسيّد علي في رياض ضى السائل: في الضوال 
ج اص 746 , والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ١٠ص‏ 1178 
والشهيد يد الثاني في مسالك الأقهام: في هادا 51 

(0) عوالي اللآنى: ب ١ص‏ الاح ١٠وج‏ 7ص ولاح ٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة ج ا 

() المصدر السابق: ب ؟ من أبواب اللقطة م ١ج ١‏ ص 515. 


كتاب اللقطة /رعك القاط شالة ألشاة سس سس سس ص سس سس 8 48 


غنريجة فى المللف بالكل وف تم أماي مالا أو بغيرا فن قلةةت. العلريكه وقد 
نت" ويه تخصّص العو مات النشانة واحتمالاللام الاختصاص الغير المنافي 
للضمان مردود بأنّ الاحتمال لا يعارض الظاهر. قال في «الرياض '»: واحتمال 
اختصاص الصحيحة بحيوان سيّبه صاحبه فلا يتناول ما نحن فيه يندفع بعدم القول 
بالفرق بين الأصحاب. قلت: أراد بذلك الردٌُ على المحقّق الثاني ' والشهيد الثانى 
في «المسالك ©» والمقدّس الأردبيلى * حيث فرّقوا بأ الصحيحة دالّة على 1 
ّيه صاحبه لما لم يتبعه. قالوا: وهذا غير شرط في أخذ الشاة إذاكانت في الفلاة. 
وادّعى في «المسالك'» الإجماع على ل كذلك وقد أطبقوا هناك على 
عدم الضمان كما تقدّم ؟ وهنا عكسو|إلا من كمّ,كما عرفت. وكأنّ شيخنا صاحب 
«الرياض» عوّل في ذلك على «المفاتيح» فَإنّه تومّم ذلك كما بِينّاه فيما سلف* أو 
على «الروضة '» أو «الكفاية ' '» حِيت نكل الول الصحيحة دليلاً والثاني وث دا 
ولو تتبّع لظفر بالقول بالفصل: 

وكيف كأنء فالأولى الاستدلال على الضمان بمعنييه زيادة على ما تقدم 
بالصحيح المروي عن «قر ب الإسناد» عن رجل أصاب شاة فى الصحراء هل تحل 
له؟ قال: قال رسولالهيَويُ: هى لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعفها حيث 


.159 تقدمت فى ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في الضوالٌ ج ١١‏ ص 551 

() جامع المقاصد؛ في اللقطة ج 7 ص .١1١‏ 

(104) مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص 4117 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 4717. 
(0) تقدّم في ص 1417-5417 

(6) تقدم فى ص 127. 

(3) الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص 81 

.011 كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص‎ )٠١( 


لل دبل مقتاح الكرامة / ج ١9‏ 


أصبتهاء فإن عرفت فردّها إلى صاحبهاء وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن 
جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها' ولا يعارضه مفهوم صحيح صفوان ' «من 
وجد ضالة فلم يعرّفها فهي لربّها» بأن يقال ' إنّه قد يستفاد منه خروجها عن ملك 
المالك لوجوه. بل هذه الصحيحة حجّة على من ظهر منه القول يعدم الضمان, لأنْه 
لا يقول بالتعريف, بل يقول هي كالبعير كما عرفت ؟ بل قد يستدل حيئئذٍ بالأخبار 
الناطقة بأن الضوال لا يأكلها إلا الضالون “, إذا لم يعّفوها. وممّا يستدل به أيضاً 
صحيحة علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى لق قال: وسألته عن الرجل يصيب درهماً 
أو نوب أو دابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة, فإن لم يعرف صاحبها حفظها في 
عرض ماله حمّى يجيء طالبها فطيْهَاِيّاه وإن مات أوصى بهاء فإن أصايها شيء 
فهو ضامن'. وهذه تدلٌ عللى الضمان بيك نجب الوصية وأنّه ليس مخصوصاً 
بمجيء صاحبهاء فتأمّل. فالتوتبمد+ الضتآن نادر ضعيف جد إن كان به قائل. 
والحية أنه لا قائل به تريخ ول ظهوار ا يعددب قبل صاحب «الكفاية» بقوله: لعلّه 
أقرب. وأمّا «التنقيح" والروضة*» فلا ترجيح فيهماء بل ظاهر الأوّل في آخر 
كلامه ترجيح الضمأن. 

هذا وقد قال في «جامع المقاصد*»: وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من 
)١(‏ قرب الإسناد: في ما يحل مما يوّكل ويشرب ويندفع به ص 577 ح .٠١87‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب لجن اواك القطة - ١ج‏ لاص 6060 
(؟) كما في رياض المسائل: في الضوال ج ١١‏ ص 547 
0 تقدم في ص 5 عن المهدّب اليارع وفي ص 107 عن الصدوق في المقنع وعن أبيه في 

رسالته وعن أبي العباس في المقتصرء فراجع. 
(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح كج ١‏ ص :80٠‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح ٠١ج ١0‏ ص 1207 


(/9 التنقيحالرائع:في الضوال ج ص ١.١١5‏ (4)الروضةالبهية:في لقطةالحيوان ج /اص87. 
(4) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص .١1١‏ 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ضالة الشاة سس ااا 
الفلاة؟ قال في التذكرة: الأقرب العدم, لظاهر قوله سي «هي لك أو لأخسيك أو 
للذئب» فإِنٌ المتبادر منه تملّكها من غير تعريف, وليس تقييده بالتعربفٍ أولى من 
تقييد دليل التعريف يما عدا الشاة. وهذا قويّ متين؛ انتهى. وفيه: أنّ مجاد عدء 
الأولويّة لا يقضي بكوه قويّاً متيناً مفتيٌ به. 

وعدم وجوب التعريف خيرة «الروضة' والمسالك'» ذكره في ال اد 
البلووتك كيو دلق شا من جماعة " في كلامهم في هذه المسألة أي مسألة 
صغار الإبل - ويّشهد له عدم تعرّض الأصحاب له في المقام إلا من قل كما لم 
بتعرّضوا له في البعير المجهود في غير كلا وماء والسفرة وما لا يبقى ومسا دون 
الدرهم: وتعرّضهم له في صغار الإإيل؛ البقرْ نوك _الكلب, واهتمامهم بذكره في 
المال الملقوط حيث يبدأون به في أوّل أحكامةأولم يغفله أحد. 

ولعلّه لذلك قال في «المهذب البارع؟» على القول بالضمان: يجوز تملّكها 
-أي الشاة ‏ في القلاة والتصرّف فبها في الْحَال من غير تعريف بإجماع العلماء. 
وكذا بيعها. لأنّه أولى من أكلها. انتهى. وقد يكون الغرض من اللإجماع بيان جواز 
أكلها في الحال من غير تعريف وأنّها ليست كلقطة المال, وذلك لا ينافي وجوب 
تعر يف ثمنهأ بعد ذلك؛ فلاينهض لما نحن فيه ولكنٌ الظاهر من هذه العبارة خللاف 
ذلك ومنكلامه * في التهذيب. ثِمَإنّه على هذا الاحتمال ينهض الاستد لال بالاإجماع 


()الروضة البهية: فى لقطة الحيوان ج لاص لاخر 
0 
منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان بج ؟ ص 0177-/679, 
والصيمري في غاية المرام؛ في الملتقط من الحيوآن ج 4 ص .١81‏ 
(4) المهذّب البارع: في اللقطة في الضوال ج 4 ص 7.. 
(0) الظاهر أنّ مرجع الضمير في كلمة «كلامه» هو صاحب المهدّب البارع وهو ابن فهد الحلي, 
ونحن لم نجد له كتابا سمّاه بالتهذيب ولاذكره له علماء التراجم: وقد يحتمل أن بر يد ابه © 


مم1 


مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


المذكور لما نحن فيه؛ وذلك لأنّ مثل هذا الاجماع حكى على ما دون الدرهم في 
والتدكرة» وغيرها؟ قال فى والتذكرةه يجوز اخذاما فون الذرهم وشلكه فى 
ادال متك ويك عد عاحاكا جنع ومن اللتلوع 11:01 يدي سرويه لكايه : 
فقد يُقهم من هذين الإجماعين ومن كلامهم فيما لا يبقى كالطعام الذي يخشى 
فساده أنّ كل ما يجوز تملكه وإتلافه فى الحال لا يجب تعريفه, لتعذره فيما 
لا يبقى وعدء إمكان قيام البيّنة عليه فى غيره وعدم معرفة صحّة وصف صاحبها 
جا يشل ون أرسانيا معدم مول الل للك معط ديل ري لفل إن |اكتفزنايدة 
ِل أن يقول: إن لابدٌ له من حفظ صفتها إذا جاء صاحبها ووصفها وغرم له قيمتها. 
نج إن الصحاح لو قالت: «هي+للك:أو لأخيك» واردة في مقام بيان الحاجة من 
دون تقييد بالتعر يف؛ وأقصلة ما في أَدلةإلتكريف إطلاق الأمر به. وهو غير ملصرف 
بحكالتبادر وسيأق أكثر لمجم يطيا عليه إل إلى لقطة الأموال غير الضوال. 
وهذا جيّد إن ن انحصركوِلَِنَ الكصِع في ذلك لكنّهبغير منحصر فيه كما ستسمع '. ثم ّ 
إنُها أي الصحاح -ساوت بينه وبين آلَذَّئّب, والذئب لا يعرف. وفيه؛ أَنّه ساوت 


بيله وبينه؛ والذئب لا يغرم مع 3 بعرم 


ي كتابه المسمّى بالملنصر بالنسية إلى المهدّب البارع: ويؤيّده ه مأ صرّح به فيه من عدم وجوب 
التعريف في المقام (راجع المقتصر: ص 601). و لحن التعبير له بالتهد يب يعيد فإن © المقتصر 
عاد اللدد يويند كل الت ان لي سكناه تهذيباً بالنسبة إلى كتابه الآخر فَإن فيه من 
التتقيعى للثانى ما لا'يشنى. ويحتمل أن تكون ع كلمة «التهذيب» مصحفا من كلمة التدنيب 
المعد لع ن الفروع الموجود في المهدّب البارع الذي ذكر فيه حكم صغار الإبل رالبقر 
وفرّق فيها في بعض أحكام الشاة ة وسوّى فيها في بعضها الآخر, , وممنا فرق منها هو التعريف 
في الأوّل وعدم التعريف في الثاني مدّعياً عليه الإجماع كما هو مذكور فسي بعض نسح 
الشرح مكان : التهذ يب .الا أن كلامه في التذنيب لا يخالف كلامه في الشاة فإئهما موضوعان 
لكل واحدٍ منهما مكلا فين ادن 

"64 تذكرةالفقهاء:في المالالملقوط ج "ص0 اس ؟1. (؟) كالمقتصر :فى اللقطةص‎ )١( 

0 سياتي فى ص .111-51531١‏ 


كتاب اللقطة / حكم ضَالَّة صغار الأبل والبقر وتحوهها سب 084 


ولا ترجيح في «الدروس ' والتنقيح '». وفي «التحرير © أن الوجه وجوب 
التعر يف كغيرها. وهو خيرة «مجمع البرهان* والرياض *» ويدل عليه صحيحة 
«قر ب الإسناد»المصرّح فيها بالشاة, وصحيحة علي بن جعفر المصرّح فيها بالداّة, 
وصحيحة صفوانالمصرّح فيها بالضالة, وقد سمعت الجميع: وخبر جرّاح المدائني: 
دلا يأكل الضالة إلا الضالون إذا لم يعّفوها» وليس هناك دابّة ولا ضالة يجوز 
التقاطها ويمكن القول بوجوب تعريفها إلا الشاة وصغار الاإبل والبقرء والشاة أظهر 
الأخرادء فانّ البعمير وما ضاهاه إِنَا حراء #فرأو جائزه بلا تعريف. مضافا إلى 
ترك الاستفصال ودثيل الاستصحاف. 


[حكم ضَالَةٌ صَعَارَ الاتل:والبقر ويخوهما] 


قوله: «وكذا صغار الابل والبقر وغيرهما» أي حكمها في جواز 
أخذها وتملكها إذا كانت فى الفلاة حكم الشاة. وقد حكيت عليه الشهرة فى 
االمسالك؟ والكفاية '» وبه صرّح في «الميسوط* والمسراسم؟ والسرائر ٠١‏ 


]١(‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ص كخبتى الى 

(؟) التنقيح الرائع: في الضانة بج 4 ص .١١١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج بان ووو 

(8) رياض المسائل؛ في الضوال ج اص لازآ 

(1) مسالك الأفهام؛ في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص 5917. 

(/) كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 511. 

(خما المبسوط: في اللقطة ج لاص ١؟5.‏ 

(4] المراسم: في اللقطة ص .1١1‏ (١٠)السرائثر:‏ في اللقطة ج " ص .٠١١‏ 


السب ب _للللل ههفتام الكرامة / ج ١7‏ 


والتذكرة ' والتحرير' والإرشاد والمفاتيح “»وكذا« كشف الرموز والمهذّبالبارم١‏ 
والمقتصر! وجامع المقاصد*» لأنْه جعل في هذه الأربعة حكمها حكمها في جواز 
أخذهاء وستسمع الحال في ذلك. 

وقد حكى في «جامع المقاصد* والمسالك *'» عن التذكرة أنّه نسب فيها 
جواز الأخذ إلى علمائنا. وعبارة «التذكرة» خالية عن ذلك. إِنّما نسب إلى علمائنا 
فيها جواز أخذ الشاة؛ ثم قال بعد سطرين: وكذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار 
السباع '!. قلم يكن داخلاً تحت معقد ما نسبه إلى علمائنا. وقد رأيت المولى 
الأردببلي ١"‏ يعترض بذلك أيضاً. 

ولاترجييح في «الشرا ائع؟' والدروش”)! واللمعة*والروضة"''والمسالك"'» 


.15-3177 نذكرة الفقهاء: في لقطه الحيوان2يخ 77س‎ )١( 

(؟) نحرير الأحكام: في الملتقط م الحيوان بج + ص 8ر5 1. 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام اللْفْطَة ج١٠‏ صن 1 1. 

() مفاتيح الشرائع: في حكم الحيوان الضالة ج اص .18١‏ 

(5) كشف الرموز: في اللقطة ج ؟ ص 107. 

(7) المهذب البارع: في الضوال ج 1 ص 5.١5‏ 

(/) المقتصر:؛ في اللقطة ص 0 

(4 وة) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7ص .11١‏ 

)٠١(‏ لم نعثر فيه على هذه الحكاية عن التذكرة. فراجع مسالك الأفهام: فى الملتقط من الحيوان 
ج 7ص لاو 

.١19 نذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج .ص 517؟ س‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة وامبرهان؛ في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 478. 

7 شرائع الارسالام: في الملتقط من الحيوان ج “.ص م 

)١4(‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان جم “ص ب" 

)١0(‏ اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص 8؟؟, 

(17) الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص لام رض 

)١0(‏ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ؟اص 9غ 


كتاب اللقطة / حكم ضالّة صغار الإبل والبقر ونحوهها سللب-١00‏ 


وجزم بالعدم في «الكفاية '» والمقدّس الأردبيلي ' تار الحق وتأرة منع منه. 

وكلام أبي العبّاس في «المهذّب» حيث قال: وألحق بالشاة صغار الإيل في 
جواز الالتقاط فى القلاة؟ غير مهذب ولا محّر. لأنّ محل النزاع إِنّما هو الالحاق 
في التملّك لا في جواز الأخذ. فإنّه جِوّز له أخذها على كراهيّة ومنع عليه اختيار 
تملكها وأكلها في الحال: وهذا ليس من الإلحاق في شيء؛ بل هي على هذا لقطة 
كالمال الصامت أو يكون مخيّراً بين الإنفاق علبها وحفظها لمالكها أو دفعها للحاكم: 
ولم يقل أحد بحرمة التقاطها كالشاة في العمران, لأنّه محسن قطعاً إلا أن تقول إِنّ 
ذلك من وظائف الحاكمءكما قال ذلك فى مكله قى «المبسوطه كما يأتى ؛. وقريت 
منه أي المهذّب ما فى «المقعصر >< ”مل قد يظهر من «جامع المقاصدة؛ 
موافقته حيث اقتصر في يبان التثلبي على جوز الأخذ ولم يذكر التملّك. وفي 
آخر كلامه إيماء إلى ذلك. والحاصل: أن تبارته في المقام لا تعجبني وإن أمكن 
التنزيل. ويراد من جواز الأ لد ست قي بسب الاك أيضا قطعاً لتصريحه 
به مرارا بعد ذلك..وما رأد كاشف رصي ايا ا د 

وكيف كان, فالأصحٌ الإلحاق لمكان العلّة المومى إليها في قوله «هي لك أو 
اف 1 للذئب» وهي انها لا تمتنع من صغار السباع؛ فتكون في حكم التالفة 
ولا فائدة للمالك في تركها. ومنصوص العلة حجّة سواء كانت نصّة أو ظاهرة أو 
مومى إليها. ولمنا كان المحقق يتوقف في منصوص العلّة مطلقاً إلا أن يكون برهاناً 
(1) كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ]ص 81 
11ب الفائدة واليرهان: في أحكام اللقطة جم ٠ص‏ 4" 
(! المهدّب البارع: في الضوال ج ص 5.7 


(4) سيأني في ص 111-518 


(0) المقتصر: في اللقطة ص 814؟. 
(1) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .١5١‏ 


بددلل قتاع الكرامة / سم ١9‏ 
كان أوّل من توقف بناء على أصله وإن كان فاسداًكما برهن عليه في محلّه وتبعه 
من عرفت. ولا يعجبني قول الشهيد الثاني ' والمولى الأردبيلي ' والخراسائي ' إن 
الالحاق قياسء بل قد يقال ؛: إن المناط أيضاً منقّم والمنقّح له العقل, بل والاجماع 
إن صحٌ ما حكي عن التذكرة. 

والكلام في الضمان والتعريف كما تقدّم * في الشاةء فيضمنها لمالكها إذا وجد 
إذا أكلها سلما والظاهر هنا وجوب التعريف لمكان أدلّة وجوبه في اللقطة, 
ولا معارض لها كما في الشاة, مضافاً إلى صحيحتي علىٌ بن جعفر وصفوان وخبر 
جاح فتامل. 

ويبقى الكلام في عباراتي «الارتشآككر فاته أَوّلاً وافق في الإلحاق كما عرفت 
وبعد أسطر قال؛ ولو أَخذ غير الممتنع فلي الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ... إإنى 
آخره'. وقد فهم منهالحقدّس _الأردببلى " الفرق ين صغار الممتنعات وغيرالممتنع 
حيث جعل حكم الأول فى الفلاة حَكم الشاة دون الثاني: قال: وهذا القسم غير 
موجود في العبارات, بل جعل فيها حكم الممتنع مطلقاً حكم الشاة قال: وهذا من 
خصائص الكتاب. قلت:قد فسّرهبعض المحشّين "يماكان مثل البعيرالمر يض والأعرج 
لكن صاحبه لم يتركه بل ضلّ عنه. قلت: هذا إِمّا ممتنع من صغار السباح أو غير 
ممتنع؛ فإن كان الأول خرج عن فرض المسألة وإن كان الثاني كان حكمه حكم 
)١‏ مسالك الأقهام: في الملتقط من الحيوان ج لاص 4407 
(؟ ولا) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ص 154 و5 22 


(؟) كفايه الأحكام: في الملتقط من الحيوان ع ؟" ص 617. 
(4) لم نعثر على قائله. 

(0) تقدّم في ص .1824-38٠‏ 

3 إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج اص 427 

(لا لم تعثر على هذا المحشّي فيما بأيديناء فراجع. 


كناب اللقطة / حكم التقاط ما يمتئع من السباع بعدوه 


ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها ممّا يمتنع بعدوه. 


اننا 


الشاة, لأَنّ ظاهر جماعة وصريح آخرين كالشيخ ' وسار" وابن إدريس ' تعميم 
الحكملما يشمل الد جاجوالايوز ونحوذلك. وبذلك صرّح في «التذكرة “والمسالك '». 


[حكم التقاط ما يمتنع من السباع بعدوه] 


قوله: «ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه» 
كما في «المبسوط"١‏ والسرائر" والشرائع* والتذكرة؟ والتحرير ١١‏ والدروس'١١‏ 
وجامع المقاصد ٠١‏ والمسالك ١‏ والرواضة “و للعلة المومى إليها في البعير وعصمة 


ذال الفياه: 


واستثنى في «التذكرة؟١‏ والتعرين'في”“تقامين: في الأخير ما إذا خاف 


الواجد لها عجز مالكها عنء ابتترتجناعهامتوىجوار)التقاطهاء وما إذا ضاف 
ضياعها عن مالكها. وعلى الأخير اقتصر فى «الدروس؟١‏ والروضة؟'» فما نسبه 
إليه في «المسالك؟١»‏ غير صحيم, ولا و جه الافتساز غلية كنا تغرف إل أن 


55١ المبسوط: في اللقطة ج 9ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في اللقطة ص .5١1‏ 

(؟و/) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص ٠١١‏ و١٠١٠.‏ 

(5و5و8١)‏ تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 7117 و1148 س 14 و318 و١5‏ 
(6و؟١‏ و15) مسالك الأفهام: في الملنقط من الحيوان ج ١١‏ ص 198-157 
(5) المبسوط: في اللقطة ج ' ص 5١8‏ 

(4) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج ص 4خ 

)١191٠١(‏ تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج أ ص ارة 1 و1815. 
(١1و7!١)‏ الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج اص 7و 84 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .14١‏ 

(14و8١)الروضة‏ البهية: في لقطة الحيوان ج لاص يم 


354 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


تقول: إنّْه يشمل الأوّل. واستوحه في «جامع المقاصد '» الاستثنائين وأستحسنهما 
في «المسالك '». 

قال في «التذكرة »: لايجوز أخذ الفزلان واليحامير وحمر الوحشى في 
الصحارى إذا ملكت هذه الأشياء ثم خرجت إلى الصحراءء, وكذا باقي الصيود 


السباع. وهي مملوكة للغير. فلا تخرج عن ملكه بالامتناع كما لو توحّش الأهلي. 
ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجزمالكها عن استرجاعها فالأقوى 
جواز التقاطهاء لأنّ تركها أضيع لها.من سائر الأموال. والمقصود حفظها لصاحبها 
لا حفظها في نفسها. ولو كان الغاض فظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان, فإن” 
الدينار محفوظ حيث ما كان انتهى. وينسجب ذلك في الضوال الممتنعة كالابل 
وغيرها كما هو واضج. قال في «الَتَذَكْرة»: الأقرب أنه معو لكل جد أخذ الضالة 
صغيرة كانت أم كبيرة ممتنعة' من السباع ]و غير تمتنعة بقصد الحفظ لمالكها. 
والأخبار الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط التملّك إِمّا 
قبل التعريف أو بعده, قال: أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ء. وقد استحسنه 
في «الروضة*». قلت: أخبار الباب' على كثرتها ظاهرة في ذلك ظهوراً كاد يلحق 
بالتصريح كقولهم: «لا يأكل الضالة إلا الضالون» ونحوه ممّا هو مثله أو أظهر منه, 
وفي صحيح البزنطي حيث سأل مولانا الرضاية عن الطير المستوي الجناحين 


.١5١ جامع المقاصد: في اللفطة ج ”ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص 448. 
(؟) لذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ١‏ ص 18؟ س 8١-١؟.‏ 
() نذكرة الفقهاء: في لنطة الحيوان ج ؟ ص 19؟ س 0؟. 
(6)الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص رض 

(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ج 11 ص 745 81 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ما يمتنع من السباع بعدون بل س8 


الذي يسوئ دراهم كثيرة؛ وهو يعرف صاحبه. أيحلّ إمساكه؟ قال: إذا عرف 
صاحيه رده علية '. 

وقوّى في «المبسوط "" أنه لا يجوز ذلك لغير الإمام. وبه جزم في «السرائر" 
والتحرير ث». قلت: هذا مذهب الشافعي * محتجُّأ أنه يه تهى عن أخذها من غير 
أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط '. وأنت خبير بِأنّ الخبر الذي رووه 
ظاهر في أنه يريد الالتقاط, ثم إن لم بفرّق فيه بين الإمام وغيره, ثم إِنّ الشارع 
تبه على علّة عدم الأخذ يأنّها محفوظة, فإذا كانت في مهلكة انتفت العلّة كما إذا 
غلب على ظنّه افتراس الأسد لهذا البعير أويكان قريباً من دار الحرب أو السرّاق أو 
نحو ذلك أو أنّ هذا الطير يطير إلى كان يع رحياحبه عنه إلى غير ذلك, فحاله 
كال من خلضة من الحرف والترة:. مفاقتصا الشتهيد على أحد الاستنناءين مع 
نقله أكثر عيارة التذكرة حر فأفجرفاً لا نعرف له وجهاً وجيهاً. 

وينبغي تحر يركلام «التحرير "»فَإنه قسَم الحَفظ قسمين:حفظ لهايمعنى إمساكها 
ضاعه [لفساسيهات ظ)امن ذوق تقرف .علبيا أعيلة. وبهذا الإمساك عبّر في 
«المبسوط* والسرائر ؟» وحفظ لها من خوف ضياعها أو تلفها أو عجز مالكها عن 
استرجاعهاء فوافق التذكرة في الثاني؛ وجعل الأوّل كالمبسوط من وظائف الحاكم. 

ونحن نقول: إذا كانت محفوظة في نفسها ولا خوف عليها أصلاً لا يجوز 
الحاكم ولا لغيره أخذها كما هو قضيّة إطلاق الخبر, والغالب أنّ من أَضلّ شيئاً طلبه 


731 ص‎ ١٠ ج١ من أبواب اللقطة ح‎ ١5 وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
0 (؟ وم المبسوط؛ في اللقطة ج “ص‎ 

(و4) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص ,٠٠١‏ 

وب نحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج أص ؤة1. 
(8) راجع المجموع: ج سل 191 الال والام؛ ج ؟ ص 14 
(1) السنن الكبرى؛ ج ص شرا 


ف 
حيث ضيّعه. فلو أخذه الحاكم ضاع عنه وأتعبه. ولعلّ الظاهر من الشيخ وابن 
إدريس أنه لا يجوز أخذها حيث يخاف عليها إِلّ للحاكم عملاً بإطلاق الأخبار 
القاك و اانه كناو قن القزاق وعد سشععة: لله :زدلبانا واععيال 
استتياط ذلك أيضا من عار عو الئمد تأجل والنةة بن لا ميهد كنع اشن 
امول الملهيةنا كنا 

وقال فى «الدروس»: وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع 
وتعذّرالحاكم: وحينئد فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملّكبعده. وهو ظاهر 
أبن إدريس والمحمّق.ولم أقف علي قولبالمنع منالتعريف والتملّك.وعلىهذا يتّجه 
جواز الأخذ إذا كان بئيّة التجحاف انتملك بعد الحولء يحرم إذا كان بنيّة التملك '. 

قلت: ينيغى على هذأ التفصيل في لنفقة, فإن كان نوى التملّك قبل التعريف أو 
بخن انلق مرك مال ولا رجوع لفحل ذلك لنفعه. وإن نوى الحفظ دائماً رجع مع 
نيه الرجوح. وقال في «ألدازوكق )وهو علينائية في أخذ الضالة: إذا نوى الآخذ 
أخذ الجعل فنفقت ضمنها وإلا فلا ضمان عليه ". وفيه دليل على جواز أخذهاء 
قال: وقال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده؛ ولا نعلم فيه خلافاًء ولا يضمن لو 
تلف بغير تفريطء ومنع من تملّكه بعد التعريف, لأنّه يتحقّظ بنفسه كضوال الاإبل. 
وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة. وهو حسن في موضع المنع من أخذها". 
واستشكل فى «الكفاية » في المسألة -أي مسألة جواز أخذ الغزلان ونحوها نج 
قال: ند إدخالها فى العمومات الدالة على حكم لقطة الأموال, وقد عرفت 
الحال 5 واثه لأ إشكال: 
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و ) الدروس الشرعية؛ في لقطة الحيوان ج لاص 34 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب اللقطة س ١ج ١1/‏ ص 33 
(4) كفاية الأحكاء: في الملتقط من الحيوان ج ' ص 7؟8. 

(6) تقدّم في صدر هذه الصفحة والصفحتين السابقتين عليها. 


كثاب اللقطة /فى المراة من العمران والقلاة سسب - سلا 


وأمًا العمران 


[في المراد من العمران وألفلاة ] 

قوله: طوأمّاالعمران4 قدقابل الأصحاب هنا الفلاةبها, وقدطفحت عباراتهم 
بذكر الفلاة والمفازة والخربة فى لقطة المال الصامت. ولابد من بيان ذلك. ففى 
«التتقيع» المراد بالفلاة ما ليس بعامر, والعامر ما فيه قرى مسكونة أو أهل طذب 
قاطنون '. وفي «جامع المقاصد» العمران ما بين البيوت سواء كانت بيوت أهل 
الأمصار والقرى أو أهل البادية, قال الي ارع والبساتين المتّصلة بالبلد ولا تنفك 
غالا ون التلن يزه السنا ان '. ومراده أن الفاةة»ييا عداه. وفي «التذكرة”» ما يوجد 
قريباً من الفلاة حكمه حكم العمزان والكل بمُنى/ وفي «المبسوط ؛ والوسيلة *» 
ما يقضي بتحديد العمران بنصف فرس .خلا قال؛ ما كان في القرى 
والعمران وما يتصل به على ريع مقطا تسا 

وفي «الصحاح والقاموس" ومجمع البحرين” الخراب ضد العمران. 


.1١7و7١؟ التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص‎ )١١ 

(؟) جامع المقاصد : في اللقطة ج احن 1 

(5) الموجودفي التذكرةهوقوله:ما يود من الحيوان قر يياً من العمران حكمه حكم الموجود في 
العمران وهوالّذي حكاهعنه في جامعالمقاصد . ولا يخفى عليك الفرق بين التعبير بن في المعنى. 
وبتبعه الفرق في الحكم . إن مقتضى ما نقله عنه في الشرح أَنّ > اللاي وجد قرا عن الناذة عد 
فرييا” شي العمران القريبة إلى الفلاة فحكمه حكم ما وجد في العمران, وأمّا متتضى ما في 

لتذكرة هو أن الذي وجد قريباً من العمران هو ما وجد فى حواه شي الفلاة القريبة إلى العمران 
فلا يجب أ ن يكون حكمه حكم مأ وجد في العمر أن ن بل يحتمل أن يكوك يمكيد لماك ما وجل 
في فى الفلاة, فتأمّل ولا تغفل. فراجع التذكرة: :ج ؟ ص 118. وجامع المقاصد: جاص 1. 

(4) المبسوط: في اللقطة جم اص ان (8) الوسيلة: فى اللقطة والضالة ع 8/ا؟. 

ا الصحاح:ج أعى ١5‏ آماذة«شرب». كر القأموى المحيط: جَ 90 ٠امادة«الخراب».‏ 

(8) مجمع البحرين: ج ؟ ص 15 مادة «خرب». وبع لاص ١0‏ ماذة باعمر». 


مك 


مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


والعمارة ضِدٌ الخراب, وأَنّ المعمور هو المأهول. وقد عرفت أن القلاة ضد العامر, 
فيكون المراد بالخراب والخرية في صحيح | محمّد بن مسلم ما يشمل الفلاة. 

وقد قويل العمران بالمفاوز فى كلام «التذكرة'» وكلام العامة ؟ فى عدة 
مواضع, وقوبل نه أ لباه بألصحر اء بل فى مسألة واحدة تارةٌ يقابل 
العمران بالصحراء وتارة بالمفاوز, وقد أردفت الصحراء بالفلاة في عدّة مواضع 
من «التذكرة » وقوبل بهما معاً فيها العمران. وقد قوبلت الصحراء بالبلدان في 
«التحرير”» في لقطة الطعام, 1 

وقد فسّرت الصحراء بالبرّية في «ألصحاح' ومجمع البحرين'» وفشرت 
البّية بالصحراء في «النهاية* والقّبياح؟ والمصياح المنير' أ» وزيدت الواسعة 
في «مجمع البحرين''» وقال في «الفامواس ''»: الصحراء الأرض المستوية في 
لين وغلظ والفضاء الواسعالانتات به وَفُسرافيه "'الفلاة بالقفر أو الصحراء الواسعة. 
وفشر فيه ؟' القفر بالتلاء مي الأرض. وفشرت المفازة في «النهاية*» بالبرية 


.504 واج لاا ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب ه من أبواب اللقطة ح‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 4"؟ س ,"0-5١‏ 

(5) راجع المغني لابن قدامة: ج اص 755 و15 والشرح الكبير: ع 1 ص 25191558 
والمجموع: ج 6٠١ص 17/١‏ و 11/7 و9/17؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: في لفطة الحيوان ج ؟ ص 717؟ س 18-11. 

(6) تحرير الأحكاء: في اللقطة ج )ص 8لا4. 2 (7و1) الصحاح: ج ؟ص 8+ لامادة «صحر». 

وذ مجمع البحرين: ج “اس 11١‏ مادة «صحر», 

59 النهاية: ج ١‏ ص ١١7‏ مادة «برر». 

)٠١(‏ المصباح المنير: ج ١‏ ص 515 مادة «البرٌه. 

)1١(‏ مجمع البحرين: جح ص 9١؟‏ مادة «برر». 

(؟1) القاموس المحيط؛ ج ؟ ص 17 مادة «الصحراء». 

(19) القاموس المحيط: ج 4ص 65/ا؟ مادة «قلد». 

)١8(‏ القاموس المحيط؛ ج ؟ ص ١١١‏ مادة «قفر». 

)١6(‏ النهاية: ج اص 41/8 مادة «فور». 


كتاب اللقطة / فى المراد من العمران والفلاة د 


القفر. وفسّر القفر في «الصحاح' والمصياح'» بالمفازة. وقال في «الصحاح » إن 
المفازة واحدةالمفاوز. وفسرتالمفاوز بالفلاة لاماء فيهافي «القاموس ؛ والمصباح 
المنير *» ولم يبنو مقدارها ولا مقدار يعدها عن العمران, فتصدق على ما كان 
بعيداً عن العمران يفرسخ أو أكثر حيث يصدق أن فلاة ويكون خالياً عن الماء 
ويصدق عليه أنه قفرء لكنّ هذا _أعني تفسير القفر بالمفازة والمفازة يما لاماء فيها - 
بقضي أن ما كان بعيداً عن العمران قن فرسح وفيه ماء أنه ليس قفرا ولا مفازة, 
وفيه ما لا يخفى. فالمدار على ما وافق منها العرف وكلام الأصحاب. 

وقد تحصّل: أنّ الفلاة والصحراء والبرّبية والقفر والخربة والمفازة بمعنى واحد 
في كلام الأصحاب, وهو غير العا مه المأهولاليسكون. وإِلآ فما كانت الامرأة 
التي تنبذ ولدها لتمضي مراحل على غير الطريقٌ المألوف وتنبذه في أرضٍ لا ماء 
فيهاء وما كانوا ليمنعوا على,ملتقط الشاة وصغير البقر والحمير أن يلتقطها إِلَا في 
ذلك المكان ويقولوا: إِنّْ ما عذاه من العامر اذى بحر التقاطها فيه. ويلزم أن 
يكون ملتقط السفرة التي فيها البيض والجبن والطعام في المفازة التي سرغ لد 
مولانا الصادقحجُة أكله وتقويمه على نفسه في خبر «الفقيه7» حيث صرّح فيه 
بالمفازة؛ وبها -أي المفازة صرّح وأفتى في «المقنع' والمقنعة* والنهاية*» 


,) الصحاح:ج ؟ ص / 3لا مادة لاقف‎ )١( 

5 المصباح المنير: ع ؟ ص 0١١‏ مادة قفر ». 

() الصحاح: ج اص 44٠‏ مادة «فوز». 

(4) القاموس المحيط: ج ؟ ص ١85‏ ماذ؛ «الفوز». 

8 المذكور في المصباح المثير في تفسيرالمفازةهوأنها الموضعالمهلك. . نعم فشر القلاة باللأرض 
التى لاماءقيهاء فالفرق بين الحكاية والمحكي واضح.راجع المصباحالمنير:ج "ص ١/4و‏ 481. 

(1) من لا" يحضره الفقيه: في باب اللقطة والضالة بج اص 41س 3 

(0] المقنع: في اللقطة ص -58. (8) المقنعة: في اللقطة صى 141 

(9) النهاية: في اللقطة والضالة ص 537١‏ 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


فلا يحل أخذ شيءٍ من الضوالَ فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال 
الإبل والبقر. 


ما النقط ذلك إل في ذلك المكان من الأرض, أعني الذي على غير الطريق في 
أرض بعيدة عنالعمران بمراحل شتّى لاماء فيهاء لأنْها هي المفازة والفلاة كما فهمه 
بعض ' معاصر بنامن قولهم :وما يوجد في خربة أو فلاة أو مفازة أو برّيةعلى اختلافهم 
في التعبير فهو لواجده أنّ ذلك من الخرافات؛ وما كانوا ليريدوا بالفلاة والمفازة 
والباية والصحراء في الشاة وأطفال البقر والحمير والابل والسفرة والطعام واللقيط 
معنى مغا يراً لمعناها في لقطة إلثأل الصّاميت, أن ذلك لخطأ محض وجهل صرف. 


[جكم الدوات آلضالة فى العمران] 
قوله: إفلا يحل أَخَدَ شَىَءٍ من آلْضَوآلٌ فيها وإن لم تكن ممتنعة 
كأطفال الابل والبقر» كما في «الشرائع" وكشف الرموز"؟ والتذكرة ؛ 
والتحرير * والتنقيح' والمهدب البارع " والمقتصرة وجامع المقاصد' والمسالك ٠١‏ 


.4١0 الظاهر هو الطباطبائي في رياض المائل: في لقطة المال الصامت ج ا#اص‎ )١( 
.؟55١-184 (؟) شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص‎ 

(؟) كشف الرموز: في الضوال ج ؟ ص .8١8‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 1117 س .5١‏ 

(5) تحرير الأُحكاء: فى الملتقط من الحيوأن ع 4 ص 104. 

(1) التنقيح الرائع: في الضوال ج غ ص .١17‏ 

(/1 المهذب البارع: في الضوال ج 1 ص .5١"‏ 

(8) المقتسر: فى اللقطة ص 7075 7814. 

.155- 13/8 ص‎ ١١ مساتك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )٠١( 


كتاب اللقطة / حكم الدوابٌ الضالة في العبراك سن س ةن 


والروضة ' ومجمعالبرهان 'والكفاية' والرياض *» ومالإليه في«الدروس *» لكنّه 
في «التذكرة' »استثنى خوف التلف والنهب. وهوالمشهور كما في «جامع المقاصد" 
والكفاية* والمفاتيح؟ والتنقيح * '” وزاد فيه استثناء مأ استثناه في التذكرة. وفي 
«مجمع البرهان' '» أنه يُفهم من التذكرة أنه لا خلاف فيه ولم نجد فيها ما يظهر 
منه ذلك. وفي «التنقيح"'» أيضاً لا نعلم خلافاً في عدم جواز أخذ غير الشاة إلا 
من الشيخ في المبسوط . ثم قال:المشهورالمنع إلامع خو ف التلف أوالنه بكماحكيناء 
ا في «المهدّب البارع؟' والمقتصر ؟ '» الاجماع على المئع في الشاة. 

وقال في «الببسرطه: نا إذا كابنييفين العمران وما يتصل به على نصف 
فرسخ أو أقل له أخذهاء سواء كاناحيواناً ممما أو غير ممتنع "'. ومثله ما في 
(الوسيلة' '». 


1 روطة اليية في لقطة الحيوان ع من ا" 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ في احكام اللقطة ج ٠١‏ ص +ع - 5غ 
(9' وها كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج "م 07307 ءار ة. 
(4رياضص المسائل: في الضوال ج نا 

(4) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج اص 7 

(1) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص تكاس 311 

(/؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج " ص ١47١‏ ٍ 

() مفاتيح الشرائع: في حكم ما يوجد من الحيوان الضالة في العمران ج اص 185 
)٠١(‏ التتقيح الرائع: في الضوال ج 4 ص .١١7‏ 

55 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ص‎ )١١( 
.١١7 التنقيح الرائع: في الضوال جج 4 ص‎ )١؟(‎ 

7.٠١ المهدّب البارع: في الضوال ج ؟ ص‎ )٠( 

87 المقتصر: فى اللقطة ص‎ )١8( 

(16) المبسوط؛ في اللقطة ج ص ا 


(11) الوسيلة: في اللقطة والضالّة ص 178؟, 


+ ل لل هففقتاح الكرامة / ج ١9‏ 

والجواز في الشاةظاهر«النهاية 'والسرائر 'والارشاد"؟ والمختلف واللمعة*» 
بل قد نسبه في «الدروس'» إلى الفاضل على البتٌء بل قد يظهر ذلك في الشاة 
وغيرها من «المراسم"» بل ومن «المقنعة”» في اخرالنات عنما ول" تهنا هنا 
حكاه أبو العئاس والمقداد. 

وفي «المسالك '» أما إذا كان ممتنعاً كالابل فلا شبهة في المنع من أخذه, لأنّ 
النهي في الفلاة يقتضي النهى عنه في العمران بطريق أولى. قلت: قد سمعت ما 

1 ا عن السو والاسلة مانت 

وقد يقال ': على الأولوية أن الكبير لا يهتدي في العمران الواسعة الكبيرة 
للرعي وورود الماء فيكون ضيائثاً كالشغير . 

حجّة المنع الأصل وألّها في العمرأتٌ مإحفوظة وأنّ المفهوم مسن قولهم عاق 
هلي لك أو لأخيك أو للذئب»" ”انها فى غير العمران؛ وقولهم نه : «لاتمشها؟ أ 
و«الضوال لا يأكلها إل الشالون ]15 يقوس . 


07 النهاية: في اللقطة والضالة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص لا١1.‏ 

() إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ؟41. 

(4) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 5 ص 18-51. 

(0) اللمعة الدمشقية: فى لقطة الحيوان ص 8م ؟؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: في لقطة الحيوان ج ص 85 

(/!) المراسم: في اللقطة ص .1١‏ 

(كما المقنعة: :في اللقطة ص 148 

(4) مسالك الافهام: في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص 455. 

2 ٠)كما‏ في تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ب ؟ ص 78س 16 تقلا عن العامة 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب اللقطة بم لاج ١1/‏ ص 0 

584-5140 واج لاأقص‎ ١ من أبواب اللقطة ح‎ ١ المصدر السابق: ب‎ 4١99 
58١ المصدر السابق: ب ؟ من أبواب اللقطة م 4س لاا ص‎ )١7( 


كتاب اللقطة / حكم الدوابٌ الضالّة فى العمران 


إن أخذها تخيّر بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع, 
ربمن دفعها إلى الحاكم, 


تنيثة 


ويمكن المناقشة في الجميع, أمّا الأصل فينقطع بصحيح صفوان ': («مَن وجد 
00 يعرّفها» وبخبر جدّاح ' اذى ذكر لهم أخيراًء وبعدم الاستفصال في حسنة 
م" قال: إن وجدت شاة؟ فقاليَوة: هي لك ... الحديث. والذئب تمثيل أو 
أنْها إذا بقيت خرجت إلى القلاة فيأكلها الذئب. و«ما أحبٌ أن أمسّها» محمول على 
الكراهة قطعاً, لذنّه إِنّما ذكر في صحيح معاوية بن عمّار ء الواردة في الشاة الضالة 
في الفلاة. ومن ذلك يظهر حجّة القولا الآخَربل كلامهم فيما يأتي * في الننقة 
بقضي بجواز الأخذ كما ستسمع. 
قوله: «فإن أخذهاتخيّر بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من 
غير رجوع: وبين دفعها إلى الخاكم © كما في «الشرائع 'والتذكرة" والتحرير 
والإرشاد* والمهذّ بالبارء " ' والمسالك ١١‏ ومجمع البرهان"'» ومرادهم أنه أخذ 


510 من أبواب اللقطة ح ١ج لأاص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
(؟)المصد لمصدر السايق: ب ؟ من أبواب اللقطة ح أج لأا ص م‎ 
51417617 ص‎ ١7 وهج‎ ١ من أبو اب اللقطة جح‎ ١1 لق "و 4) المصدر السابق: ب‎ 
سيأتي في هذه الصفحة وما بعدها إلى ص كه‎ )0( 
.135 الاي : في الملتقط من الحيوان جم * ص‎ 

] تذكرة الفقهاء؛ في لقطة الحيوان ج ؟ ص 1148 س 
سر سد ؛ في الملتقط من 0 3 
(9)إرشاد د الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ؟14. 
٠١‏ المهذب البارع. في اللقطة ج ص 7 للا 3 
مسالك الأقهام: في الملتقط من : الحيوان ج ؟١‏ ص 415. 
(؟١)‏ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠ص 44١‏ 


ا مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


اام 
فإن تعذر اثنفق 


غير الشاة من العمران سواء كان ممتنعاً أو غير ممتنع وأنّه أمسكها لصاحبها أمانة 
كما صرّح به في «انتذكرة ». 

0 نّ عليه نفقتها حيث يختار إمساكها لصاحبها من غير رجوع بها فلتبرّعه 
حيث أخذ في موضع المنع. لكر الاثفاق من ماله عَلَى تقد ير كونها أمانة لايتم. ثم إِنّها 
حينئذ أمانة عامّه شرعية يجب دفعها إلى الحاكم فكيف يصمٌ له إيقاوها في يده؟ 

وأا أنّ له دفعها إلى الحاكم لينفق عليها من يبت المال؛ لأنّه من المصالح ويبراً 
بالتسليم إليه أو يأمره بالاتفاق عليهافلا نه ول الغائب ووكيله. 

وفيه: أنه إذا كان غير جالا يكو تحبا ضامناً. وقد قالوا؟ في غير المقام: 
نه لا ينفق على مال الغير مأ بيت المال كل إيستقرض عليه أو يبيعه فيه أو ينفق 
الواجد لهمن عنده ويرجع إن كلن أميثاء وهو هنا غاصب فينفق ولايرجع, ولانسلم 
كون الحاكم وكيلاً مطلمًا حي فى مثل هذه الصضورة. قولهم: إِنّه محسن". قلنا: 
الفاضيع لس :معي وله لذلاك ترك ذلك فى «الدروس ©4»: وقال فى «جامع 
المقاصد*»: فى بعض هذه الأحكام 00008 1 

قوله: «فإن تعذّر أنفق» كما صرّح به في جميع ما تقدّم! عدا الإرشاد. 


.٠١ تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 71/8 س‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في اللقطة ج ٠لا‏ ص 417. 

(*) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في اللقطة ج ” ص 1617. والسيّد الطباطبائي في 
رياض المسائل :في لتطدالبال السابيك ع 11 عن ١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 
في أحكام اللقطة ج ع اص 045 والمحقّق الأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان: فسي 
أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص .45١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: فى لقطة الحيوان ج اص 87. 

(4) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص .١417‏ 

(1) تقدم في الصفحة السابقة. 


36 


كتاب اللقطة / حكم الدوابٌ الضالّة فى العمران 


ولم يرجع. 


قوله: «ولم برجع 4 كما في «المهذذب البارع ' وجامع المقاصد'» وقال 
فيه: إِنّه المشهور. فتأمّل. وقال في «المبسوط»؛ إذا كان في العمران وما يتصل به 
على نصف فرسخ وأقلّ له أخذها سواء كان حيواناً ممتنعاً أو غير ممتنع, وهو 
بالخيار بين أن ينفق عليها تبردّعاً أو يرفع خبرها إلى الحاكم ولا بأكلها " فقد حكم 
بعدم الرجوع في صورة الجواز عنده. ونحوه ما في «الوسيلة ». وفي «الشرائع * 
والتذكرة' والتحرير”» أنه يرجع. 

وقال في «النهاية»: ومّن وجد شيثا مما بيجكَاسٍ إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع 
خبره إلى السلطان لينفق عليه من أبيت المالء فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له 
الرجوع على صاحبه بما أنفق هو.عليه”. ومثله ما في «المقنعة'» وكلامهما في 
صورة الجواز. وأنكر ابن إدريس '' علَهمَا رََوَعَه إذا كانت النفقة فى الحول 
لتباعلده. وهذا الخلاف _أعني خلاف الشيشين واين أدر يس -مذكور فيما يأتى ١١‏ 


)١(‏ المهذب البارع: في الضوال ج غ ص ٠9‏ و604. 

(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص ؟1١.‏ 

(5) المبسوط: في اللقطة ج "اص 7١‏ 

(؛) الوسيلة: فى اللقطة والضالة ص 1/8؟. 

(0) شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان بج "اص .,1١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 57/8 س .١1١‏ 
و تحرير الااحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 185. 
(كا النهاية: في اللقطة والشالة ص 774. 

(1) المقنعة: فى باب جعل الآبق ص 44 

11 السرائر: في اللقطةج "ص‎ )٠١( 

(١1اسياتي‏ في ص 519/5 ءفرا. 


تس تيص سس مستت مجع الككرامة / بج /81 ١‏ 


من «الكتاب والشرائع ' والنافع '» وغيرها '. وهو مفروض في كلامهم فى صورة 
جواز الأخذ. وهو في كلام الشيخين شامل اطالاقة دا يعفوهه لما القد من العسران 
أو الفلاة, لأنهما في التائيى بجنا هد الغوال عن العدرا :13> الذادينا فتبها 
يتناول مسالتنا. ويأتي تمام الكلام ؟ فيه إن شاءالله تعالى؛ وكلام الميسوط من 
مسألتنا إلا أنّ الأخذعنده جائز. وعند إمعان النظر لا اختلاف يبن كلامي المبسوط 
والنهاية لأنّه إِنْما جرّز له الرجوع في الآخر فيما إذا أراد رفع خبره إلى السلطان 
ولم يجده, فكأنّه صار معذوراً. وفي المبسوط إِنّما منعه من الرجوع حيث لا يختار 
رفعه إلى السلطان, والمفروض في#الكتابين جواز الأخذ, فلا منافاة. ويدل على 
ذلك ما في «المهذب البارع*» قال في حررة الجواز: وإن لم يرفع أمرها إلى 
الحاكم وآثر بقاءها عنده أنفقبولا يرجم بالثفقة إجماعاً انتهى. 

وقد نسب إلى ظاشرالدروسس فى «جامع البقاصد'» في مسألتنا فيما إذا تعذر 
الحاكم وأنفق أَنّه توقّف في عدم الرجوع حيث أسنده إلى الشيخ. ونسب إليه في 
«المسالك "4 التوقّف في ذلك وفيما إذا أثفق قبل الوصول إلى الحاكم. وقال: إِنْ 
الموضعين من سني واحد. وقد علمت أنه في «الدروس" لم يذكر مسالتنا هذه: 
وإنما قال فيه: وهل يلحق بالشاة غيرها؟ قال الشيخ في المبسوط ... وساتى كلامه 
)١(‏ شرائع الإسلام: في الملتقط من الحيوان ج لاص 140. 
(؟) المختصر التافع: في اللقطة ص 81؟. 


(؟) كرياض المسائل: في الضوال ج اص ةم 
(4) سباتى فى عن ان" - .15١‏ 
() المهذّب البارع: في الضوال ج لاص ١8‏ 
اجات الناضة في اللقطة ج 1 ص 117 
(] مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج ١١‏ ص ٠١٠-1494‏ 
١لا‏ تقدم في ص ا وراجع الدروس الشرعية: ا سي 


كتاب اللفطة / حك الدوابٌ اتضالة ف العمران هابا 


وان كانت شاةٌ حبسها ثلاثة أَيّام. فإن جاء المالك وإلا باعها 


المتقدّمء ثمٌ قال؛ ومنع الفاضل من أخذها في امات لكايب ديكا 
ذلك من الدروس من نقله عبارة المبسوط هذه أو من نسبته إلى الشيع عدم 
الرجوع في الشاة إذا أثفق عليها أو من نسبته إليه عدم الرجوع في النفقة 
على أطفال الإبل والبقر إذا أخذها في القلةة وشسده انها محة الخنكدها 
في المبسوط؛ لكنه إذا نسب إلى الشييع عدم الرجوع في صورة الجواز بحيث 
بظهر منه توقّفه فيه لا يكون دالا على توقفه في عدم الرجوع في صورة عدم 
الجواز. فتأمّل. فكلامهما ‏ أي المكق التْترومرالشهيد الثاني غير محرّر. 
ويزيد الشهيد الثاني في جعله الموضعين من لمنخ واحد, مع أنه قبل وصوله 
إلى الحاكم له حالات مختلفةعمككل والذى مام ابو مط تار | اذه 
الدروس أيضاً غير محرّر, لأنّه يظهر منه أنَكَلامْ النهاية مخالف لكلام المبسوط., 
مضافاً إلى أمور أخر فى كلامه تظهر لمن تدبّر. 

إذا تحرّر هذا فوجه عدم الرجوع يُعلم ممّا مر من أنه غاصب, ووجه الرجوع 
أنه ليا تعذّر الوصول إلى المالك والحاكم صار مأمورا من الشارع بالإثفاق, فكان 
مأذوناً فيه شرعاً فإذا نوى الرجوع لم يكن متبرّعا ولأنّه محسن. ظ 

قوله: «وإن كانت شاةً حيسها ثلاثة يام فإن جاء المالك وإلا 
باعها» وتصدّق بثمنها كما في «النهاية' والسرائر" والشرائع ' والتذكرة؟ 
(؟) السرائر: في اللقطة بج ؟! ص .٠١7‏ 


() شرائع الاإسلام: في الملتقط من الحيوان ج "اص ١51؟.‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان جم " ص 558 س .!١‏ 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
والتحرير' والإرشاد' والمختلف' والايضاح؛ والدروس* واللمعة' والمهدّب 
البارع" والمقتصر ؟ والتنقيح ؟ وجامع المقاصد ١١‏ والمسالك ١١‏ والروضة"؟'». 

وظاهر «مجمع البرهان والكفاية» التوقف, قال في الأوّل: سند الحكم ا 
ابن أبى يعفور " عن الصادق مِكِة أنه قال:جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن 
رجل أصاب شاة؟ قال: فآمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أَيّام ويسأل عن صاحبها, 
فإن جاءصاحبها وإلا باعها وتصدّق بثمنها. وفي طريقها محمّد بن موسى الهمداني, 
وقد قيل: إِنْه ضعيف ويضع الحديث, ومنصور بن العبّاس الذي قيل فيه إِنّه 
مضطرب الأمرء والحسن بن فضّال.وعبدالله بن بكيرء وهي على خلاف الأصل 
والقوانين وليس فيها العمراق؛ وكأنّها جمليت على العمران الإجماع على عدم ذلك 
في غير العمران لكن الحكم قتشهور 4 انتهى. 

وقال فى «الكفايّة)؟المتهور عندهم أنه لا يجوز أخذ الشاة وأنّهِ لو أخذها 


() تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 05 - +41. 
(1إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج أدص 125. 

(*) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 1 ص 37. 

(4) إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ؟' ص 155. 

(0) الدروس الشرعية؛ في لقطة الحيوان ج “اص 67 

(1) اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص 8؟؟, 

() المهدّب البارع: في الضوال ج شع ١٠٠'”ق,‏ 

(8) المقتصر: فى اللقطة ص 57 "؟. 

() التتقبح الرائع: قي الضواكٌ بع 4 صى .١17‏ 

.1147 جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص‎ )٠١( 

0٠٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١١( 
64 الروضة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص‎ )1١( 

8300 من ابواب اللقطة م كج لاص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١7( 
.41١ ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج‎ )١4( 


كتاب اللقطة / حكم الدواب الضالة فى العمراك ب 88# 
وفي أ شتراط إذن الحاكم اشكال وتصدّق بثمنها وضمن. 


احتيسها عنده ثلاثة أَيّام من حين الوجدان و يسأل عن ماألكيا. فإن وجده دفعها 
اليه والا باعها وتصدق يثمنها. ومستنده رواية ا.ء بن أبي يعفور, وهى ضعيفة, لكلها 
مشهورة نيه الاضحات '. وقد نسب ما يقضى بالعمل بها إلى إطلاق الأصحاب 
وإطلاق عبارات الأصحاب غير مرّة في «الإيضاح' والهدت البارع '». 

وفى«الرياض »قد حملهاالأصحاب علىما إذا أخذت من العمران, وظاهرهم 
الاطباق على العمل بها. قلت: إن أراد أن العمل بها ظاهر من ذكر ما تضئّنته 
فصريحه العمل بهاء وإن أراد غير ههيففيه ألم يتعرّض لذلك في المقنع والمقنعة 
والمراسم والوسيلة والغنية والتبشرة وغيرها م بل/فى «النافع ”» رذها فكيف يكون 
ظاهرهم؟ إلا أن نقول: إِنّه استعل7آلةتجرخ لالم بمقالة مَن يعلم. 

قوله: «وفى اشتراط إن التتاكم .إشكال» أقواه العدم كما فى 
«المهذّب البارع' وجامع المقاصد”"» لأنّ النصّ وعبارات اللأصحاب خالية عنه 
كما قاله فى الأوّل. وفى «الايضاح”» أنّ دليله عموم إطلاق الأأصحاب. 

قوله: «#وتصدّق بثمنها» قد تقدّم؛ الكلام فيه. 

قوله: #وضمن» كما في «التذكرة'' والدروس ١‏ والمهدّب البارع ٠"‏ 
)١(‏ كفاية الأحكاء: في لقطة الحيوان ج ".ص 018. 
(؟ وها إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج "مه خاو ة1!؟. 
كىئ ١١.‏ الهدب البارع : في الضوال ج 6 ص ٠‏ 0ن و1 الل 
)0 ركو تدان في الضوال جع ”اح 119 (5) المختصرالنافم: ذ في الضوال هس “107 
ل تم فى ع / فندكاكن 


)٠(‏ تذكرة الفقهاء: في لقطة الحيوان ج 7 ص 1/8؟ س ل" 
(١١)الدروس‏ الشرعية: في لقطة الحيوان ج ؟ ص اللي 


5 دلبلل همقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
5 احتفظه ولا ضمان, 


والمقتسصر أو 6 والمسائلك؟ والر 0 ومجمع البرهان”». وقفي 0 


ككل الشعاك على 0 العين أمانة'. وتردّد فيه أي الغمان 5 
«الكفاية “» وسكت عنه الباقون* كما فى الخبر ". وظاهرهم عدم الضمانء؛ وعلى 
تكد اقول مده عر الأخذ كن اهيا شاه تان وماد قو اطاة الماة 
نه إذا لم يرض المالك كما هو صريح بعضهم '' كما هو ظاهر. 

قوله: «أو احتفظه و لإإضمان #كمافي «التحرير ١‏ 'والايضاح ١"‏ والمهدّب 
البارج ١"‏ والمقتصر ' والملدالك *» ولعقه لأ البيم جائز فيكون مأةونا شرعاً 


.1١8 المقتصر: في القطة صمل ري لماه ادا : في الضوال ج 1 ص‎ )١( 

(4)الروضة البهية: في لت العبوان ج اع 0 

(0) مجمع النائدة واليرهان: في أحكام اللفطة ج ٠ص‏ 2000 

(1)جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .١17‏ 

(/) كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ١‏ ص 578. 

(4) منهم المحقق في شرائعالإسلام: في الملتقط من الحيوان ج “ص ٠‏ 55؛ والعلامة في إرشاد 
الأذهان: في أحكام اللقطة ج اص 15غ. والشهيد فى اللمعة الدمشفية: فى لقطة الحيوان 
54 15ل 

(1) وهو خبر ابن أبي يعنور الذي تقدّم في ص //11. 

)٠١(‏ كالفاضل ا 0 الرائع: في اللقطة في الضوال ج 4 ص .١١7‏ والشهيد الأوّل 
لقطة الحيوان ج اصن 0 

1 المهذّبالبارع. 6 فيالشوالج فص ١‏ .0 (54١)المقتصر:‏ فياللقطةص 585 


كتاب اللقطة / حكم الدرابٌ الضالّة فى العمران 
وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال. 


م1 


في قبض الثمن. وفيه:أنِّذا كان الأخذممنوعاكا ن عد واناً.والعدوان يقضى بالضمان, 
وتجويز البيع لايقتضي عدم الضمان؛ ولذلك استشكل فى «جامعالمقاصد '». وقال 
في«الروضة»: الاضمان إن جاز الخد ؟. نه إن حيتئل أمالة شر عيّة وحكمها وجرب 
التصدّق بها فوراً أو دفعها إلى الحاكم, 

وكيف كان» هل يجب عليه تعريفه حينئل؟ قال أبو العبّاس في «المهذّب »: 
الأظهر ذلك لخفاء حالها عن المالك قال: وبيحتمل ضعيفاً عدمه. لأَنّهِم لم يذكروه. 
وقال في «المقتصر ©» إِنّما يجب التعروثف طول إلكول الأول ولا يجب بعده. قلت: 
فقدغاير ت لقطة الأموالء وظاهر هم عدم وجويهاضلاً إلا ما قديظهر من الاستشكال 
في الصدقة قبل الحول في الْمَسْألة الأنية. وعلى_تقديرتعريفه ليس له تمذّكه بعد 


الحول نصٌّ عليه أبو العيّاس 0 
قوله: «وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال» هنا 
مسألتان: 


الأولى: هل بجوز التصدق يسيتها أء لا؟ اختير الثانى فى «الإيضاح١‏ والتهدت 
البارع" والمقتصرة وجامع المقاصد '» جرياً على الأصل ووقوفاً على مو راث النص 


(1و4) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص ,١151-147‏ 
)1 الووجة البهية: في لقطة الحيوان ج لاص 84 
(أوة) المهدّب البارع : في اللقطة ج ص 1١١‏ 

(غ) المقتصر: في اللقطة ص 1817 

1 ضام 0 د في لقطة الحيوان ج 1 14. 

(9) المهذب البارع: في الضوال ج ص ٠‏ 

(6) المقتصر: فى اللقطة ع *685. 


ببد.تبرددلبل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


ووجه الأُوّل أنه لا تفاوت بين العين والثمن: فإذا جاز صرفها في الصدقة بواسطة 
البيع فليجز بغير واسطةء وأنّ البيع إثبات ولاية له في تصرّفه. وهو على خلاف 
الأصل. ففي جواز الصدقة بها تقليل لخلاف الأصل. 

والمسألة الثائية: هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدّق بثمنها أو يجب تعريفها 
سنة ثح يبيعها ويتصدّق يثمنها؟ كذا قال في «الإيضاح '» والأصمٌ أن يقال: هل 
تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولاً أم لا كما في «المهذّب البارع' وجامع 
المقاصد"» اختير الأول في «الإيضاح » بناء على ما فهمه, و«المهذّب البارع” 
والمقتصر' وجامع المقاصد"» بناء على ما فهماه, لإطلاق الأصحاب كما في 
«الايضاح *» وإطلاقهم وإطلاق النصكمافِي المهذّبالبارع ؟.وقال في «الروضة ' '»: 
ظاهر النصّ والفتوى عدم وجوب التعريفل. 

قلت: لاريب أن ظاهر”النصٌ الصدقة بالثمن بعد البيع من غير شرط التعريف. 
فلو كان مشروطأ لزم تَأثير لكام دوقت الحاجة وجعل السبب الغير التامٌ تامأ 
وأقصى ما في أدلّة التعريف إطلاق الأمر بهء وهو غير مستصرف بحكم التبادر 
وسياق أكثر النصوص ١‏ إِلا إلى لقطة الأموال غير الضوال. 

وقالفى «جامع المقاصد»:لادليل على تقييد الخير بأدلة التعر يف إذ لا أولويّةبين 
تقييد هذا الخبر أو تخصيص تلك .٠‏ وفيه:أنّ مجرّد عدم الأولويّة لاتقضي بالحكم 
والترجيح. على أنه قد يدّعى الأولويّة في تلك, لأن كانت أصحٌ م ا 
(أوؤأوها إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ص 41 و١ه1ء.‏ 
(؟ وه وة) المهذب البارع: في اللقطة في الضوال ‏ ؛ ص 7١١‏ 
(''ولاو؟١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ١‏ ص .١54‏ 
(1) المقتصر: في اللقطة في الضوال ص نا 


(١٠)الروضة‏ البهية: قي لقطة الحيوان ج لاص 88 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب اللقطة ج لأأص 2115525 


كتاب اللقطة / حكم الدوابٌ الضالّة فى العمران ب ااي 


ووجه الثاني أنّ التعريف أقرب إلى وصول المال إلى مستحقّه, ولاأنه ريما كان 
فائدةالبيع والتصد بالثمن م ذلك دون التصدق بالعين: مضافا إلى الاحتياط . واستدل 
له فى «الإيضاح ١‏ 4 بعموم الأمر بالتعر يف وبالاحتباط, يانه بجوز فى أثناء السنة 

وقد يظهر من كلامهم ' أنه لا يجب عليه تعريفها فى الأيّام الشلاثة. وقال 
أبوالعبّاس فى «كتابيه» ': نصاب التعريف ثلاثة أيّام. وهو الظاهر من النصٌّ حيث 
قالطكة: ويسأل عن صاحبها ؛. 

وهل يجوز أن تبقى عينها أمانة؟ نصّّعليه في «التحرير” والمهدّب البارع١‏ 
والمقتصر” والمسالك* والروضة ا#اوهو يخالمك,حكم الأمانة الشرعيّة. وأوجب 
التعريف أبو العثاس فى «كتابيه» ١‏ لو أراد بقاءها تحنده, وقال: ليس له تملّكها بعد 
الحول. وفي «الروضة» ليس ل تملّكها مع الضمان على الأقوى للأصل .١‏ 

وبقى هنا شمىء وهو أنه لوكانت الْتناة وَعَيْرْهًا من الضوالٌ كالكلاب المملوكة 
التى يجوز التقاطها وتملكها قيمتها دون الدرهم هل يجوز تملكها من غير تعريف 
كما فيما دون الدرهم من الأثمان والعروض أو تقول: إن الضوالٌ يجب تعريفها 
ولايفرّق فيها بين القليل والكثير عملا بالإطلاق؟ ولعلّ هذا هو الظاهر. 
ل 0 ؟ا ص 114 
و )٠‏ المهذّب البارع: في الضوالة ج اص ” 595 للد ل 
سانل العهةت 18 هد أبوات القعلة ‏ كج لاص 510 
(6) تحرير الأحكام ؛ في الملتقط من الحبوان ع ؛ ص .45٠١‏ 
(8) المهذب البارع: : في الضوال ج دنا 
(4) المقنصر: في اللقطة ص 81 


(8) مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج 5 ص 8٠+‏ 
(04١١)الروضة‏ البهية: في أقطة الحيوان ج /اص 43 


1 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ويجوز التقاط الكللاب المملوكة: ويلزم تعر بة سن 3 ينتفع بها 
إن شاءء ويضمن القيمة السوقية. 


[حكم التقاط الكلاب الضالة المملوكة] 

قوله: 2 التقاط الكلاب المملوكة؛ ويلزم تعريفها سسنة 

نم ينتفع بها إن : شاء. ويضمن القيمة السوقيّة»# كما في «المسالك'» 
ونحوه ما فى «الشرائع '» لكنّه اقتصر على ذكر كلب الصيد. ومثله ما في 
«اللسحوقاح لكل عدم قيه الوا قال8إذا وعة رعل كلكا فاك نادف ونه 
فإن لم يجئ صاحبه بعد السنة فلة أ يصطاد به. فإن تلف فى يده ضمنه. لأنّ كلب 
الصيد له قيمة "'. انتهى. ولعله لأنه مالطر مكو ك. ومن ثنّ جاز ببعه ولزم قائله قيمته 
أو ديته. وهذا جار في باقى:الكلاب التي لها قيمة. ولعلّهما إِنّما خصّاه بالذكر 
لأ الأصحاب ؟ افقو بعل ى/جواء ببعه بيعه الدالٌ على كونه مالا واختلفوا فى غيره. 
ومنع من التقاطها في «التذكرة "7 التا ير أ» لأنّه ممتنع بنفسه. واحتمل في 


٠٠ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الملتقط من الحيوان ج‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج ص .,15١‏ 

(؟) المبسوط: في تعر يف اللقطة وكيفيتها . لج “اص 7714 

(4) منهمالمحقق في شرائعالإسلام:فيما يكتسبيه ج لاص 15-١١‏ والشهيدالثاني في مسالك 
الافهام:فيما يكتسببه ج آص 11١8‏ والشهيد فى الدروس الشرعية: في المكاسب ىما حرم 
لعد م المنفعة اص 1168. (0) تذكرةالفقهاء:في لقطةالحيوان ج اص 77س 70 

(5) ظاهر ما ف ىالتحرير فى المقام متهافت. ففي موضع منه قال بجواز التقاط الكلاب المملوكة 
قال: الثامن يجوز التقاط الكلب المنتفع به. ويلزمه التعر يف سنة فإن لم يجد صاحبه انتفع به 
إن شاء مع الضمان وإن شاء احتفظه أمانة من غير ضمان. انتهى. رفي موضع آخر قبل ذلك 

في القرخ الخامس في مسألة صغار السباع كالضباء والصيود والكلاب والفهود إذا ملكت ثم 
ضلّتث قال: فلا يجورٌ أخذها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جكّته كالايل ذ في الامتناع. ٠.‏ انتهى, 
ولاشك أن مفاد هذا الكلام ‏ وهوالتصر يح بتعليل الامتناع بنفسه لعدم جواز الالتقاط - يشملل 
الكبير والصغير فلايوافق كلامه الذي ذ كر ناه فلاتغفل؛ ورا جع التخرير: اج ص 16١‏ ذومة 4 


كتاب اللقطة / حكم التقاط الصبى أو المجئون الضانة سس سوق 
ويستحيٌ الاشهاد على أخذ الضالّة. 
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعها الول وعرّفها سنة. 
فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أماندٌ وتمليكه مع 


«الدروس '»التفصيل بين خوف ضياعه على مالكه وعدمه فأجازه في الأوّل ومنعه 
فى الثانى. ولم يصرّحوا بأنّه يملكه لكنّه قضيّة كلامهم. 

وقد جزم المصنّف هنا بالتعريف ولم يستشكل في الضمان. وهو خلاف ما 
تقدّم "له في الشاة ونحوها إذا وجدها فوخ الثلاة, فتأمّل. 
مثله ويأتي * فيما هو من شكله. 


[حكم التقاط الصَبَى أو الْعَجِنَوَنَ الضالة] 
قوله: «ولو التقط الصبيّ أو المجنو نالضالّة انتزعها الوليّ وعدفها 
سنةء فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أمانةً وتمليكه مع 
التضمين #4 قد تقدّم * الكلام فى جواز التقاط الصبيّ فى أُوّل الفصل الثانى مسبغاً 
وأا أن الولي هو الذي يعّفها وينتزعها فقد صرّح به في «التسذكرة! والتتحرير" 


.80 الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 
.101-56+ (؟) تقدّم فى عس‎ 

(؟) تقدم فى ص 6+5-85:7, 

غ) ميآتى فى عن ١6‏ ل( 

(0) تقدّم في ص ا 

[) تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج ؟ ص 759 س 8. 
(1] تحرير الاحكام: في اللقطة ج 1 ص .15١‏ 


5ق ل لبن سل هفتاسح الكرامة / جم لإ؛ 


وجامع المقاصد! والمسالك'» وهو قضيّة إطلاق «الدروس"» في اخر الكاب: 
وبذلك صرّح في «المبسوط»وغيره في لقطة الأموال كما يأتي ؛. والوجه فيه ظاهر, 
لأنهما لا يمنان على عدم إتلافه وأنّه يجب عليه حفظها كما يجب عليه حفظ 
واليناء أله تعن عليه احتظ نا على شتام اناا وقد وهذاسح عدر قد 
وأمّا ما ذكرهالمصئّف من أنه يتخيّر مع الغبطة بين الأمرين فلم يوافقه عليه أحد 
فنا د والّذي في «المبسوط» كما تقدّم ”, و«التحريرا والتذكرة" والشرائ»ء 8 
والمسالك؟» فى المقام أنّه إن كانت الغبطة فى تمليكه وتضمينه إيّاها فعل وإلا 
أبقاها أمانة. وهو الذي صرّح به الجماعة '' فى لقطة الأموال إلا أن تقول: إِنّ مراد 
المصبّف أنه إذا كانت الغبطة فيهمة رتخير, فتدير. 
وحيث يختار التمليكيظة يعتبر فيو للاحنياج إلى الاقتراض؛ بل هو منرّل 
منزلته فيجور وإن كانا غنيّين بثاء على أنه اكتسابء لكنّه قال في «المبسوط:: إن 
كان المولى عليه من أَشْلمَن”“ستقر ض له فإنّهِ يستقر ض له (يستقرضه له _خ ل) 
على أنه إن جاءصاحبها ضْمنها بالمثل أو القيمة, وإن لم يكن من أهل مَن يستقرض 
له حفظها وتكون في يد الوليّ أمانة .١١‏ 
(؟ و؟) مسالك الأفهام: في شروط ملتقط الحيوان ج ١١‏ ص .0١1‏ 
() الدروس الشرعية: في احكام اللقطة ج اص ؟1. 
(4) سيأتي في ص 7/7١‏ 
(0) تقدم في ص ل 
(1) تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص .]1١‏ 
() تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج ؟ ص 14؟ س 6 
ا شرائع الاسلام: في الملتقط من الحيوان ج اص .55٠١‏ 
٠١‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في التقاط الطفل والمجنون ج ١‏ ص 08؟ س ٠٠‏ ولا؟. 
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط ملتقط المال بع ١‏ ص 55. 
)١١(‏ المبسوط: في اللقطة ج “اص 758-7174 


كتاب اللقطة / فى أن نفقة الضالة على أخذها بل سباق 


وإذا لم يجد الآخذ سلطاناً يُنفِق أنفق 


وكيف كان, فلم يتقدّم للمصئف فى الكتاب تصريح بوجوب تعريف ضالة وأنّ 
له تملّكها بعد التعريف إلا الكلاب إلا أن تقول: إِنّهِ لم يصرّح أيضاً بتملكها. فتأمّل. 


[في ان نفقة الضالّة على آخذها] . 
قوله: «وإذا لم يجد الآخذ سلطائاً يُنفِق أنفق4 لاريب في وجوب 
الإنفاق عليه إذا لم يجد سلطاناً كما في «جامع المقاصد '» لوجوب الحفظ ولا يتح 
إلا به. وبه طفحت عباراتهم ' من دون 5 ولا#خلاف, كما طفحت عباراتهم بن 
السلطانإذا وجد ورفع أمرهإليه أنفقاعليه من بيت)المال. صرّح بذلك في «المقنعة ' 
والنهاية * والسرائر * والنافع ' والتحري ر" وَاللمْعَة* والمهذّب البارع؟ والمقتصر ١١‏ 
والروضة'! والمسالك »١١‏ وغيّرها ١!‏ وفيه ما تقلع من أنه لا ينفق على مال 


.١18 جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) كما في نحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص :45١- 17٠١‏ وشرائع الإسلام: 
في الملتقط من الحيوان ج اص 44١‏ ورياض المسائل: في الضوال ج ١١‏ ص 908 

(؟) المقنعة: فى اللقطة فى جعل الآبق ص 144. << (؛)النهاية: فى اللقطة والضالة ص 794 

(0) السرائر: في اللقطة ج ص .١٠١‏ (1) المختصر النافم: في الضوال ص 107 

(8) اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص 07١1؟‏ و 4ة؟1. 

(١؟4|‏ لمقتصر: في اللقطة ص 87 "5. 

(١١)الروضة‏ البهية: في لقطة الحيوان جم لاص 00 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في شروط ملتقط الحيوان ج ١١‏ ص ع 

748 ص‎ ١١ كرياض المسائل: في الضوال ج‎ )١( 

374 تقدم في عص‎ )١4( 


84 للللدللبببسبسبيسبيلسب هفتاح الككراصة / ج ١9‏ 


ورجع على إشكال. 
الغير منبيت المال؛ بل يستقرض عليه أو يباع فيه. وأطلق في«الشرائع ' والتحرير' 
والارشاد'» وغيرها كالكتاب. 


وفي «جامع المقاصد» إذا لم يجد سلطاناً ليسلّم اللقطة إليه أو يستأذنه في 
الاثفاق ‏ وهذا أشبه, لأنه إذا سلّمها إليه فعل ما يراه الحظ من ببعها وتعريف ثمنها 
أو يرسلها فى الحمى كما فى «التذكرة”» ولم يذكر بيت المال. 

قوله: « ورجع على إشكال» الرجوع خيرة«المقتعة' والنهاية" والشرائع 4 
والنافع " وكشف الرموز'' والتذكر»!' والارشاد؟! والتيصرة؟٠‏ والمختلف؟١‏ 
والإيضاح؟' واللمعة' ' والمقنصر"! وجامع المقاصد؟' والمسالك؟١‏ والروضة*؟ 


اوم شرائع الإسلام في الملتقط من الحيوان ج “اص ٠54؟.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في 'الللتفظ قن الشيؤاك سوادةة :. 
01 ؟١)‏ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة م ١ص‏ 415. 

(4 و8١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص .١40‏ 

53١-158 تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج "ص 74 س‎ )١١8( 
.145 المقنعة؛ فى اللقطة ص‎ )١( 

(/) النهاية: فى اللقطة والضالة ص 4+؟* 

(1) المختصر اتنافع: في الضوالٌ ص '101. 

.4١5 كشف الرموز: فى الضوال ص‎ )٠١6( 

(17) تبصرة المتعلّمين: في اللقطة ص لا١١,‏ 

.44 مختلف الشيعة: في اللقطة س 1 ص‎ )١4( 

.١5١ إيضام الفوائد؛ في لقطة الحيوان ج ؟ ص‎ )١0( 

)١1(‏ اللمعة الدمشقية؛ فى نقطة الحيوان ص /9؟؟. 

(1) المقتصر: في اللقطة ص 1081 

(19) مسالك الأفهام: في أحكام الحيوان الملتقط ج ١١‏ ص 604. 
(١٠)الروضة‏ البهيّة: في لقطة الحيوآن س لاص .1١‏ 


كتاب اللقطة / فى أنّ نفقة الضالّة على آخذها 44+ 


والكفاية أ» وقد نسبه إلى الشيخين وسلار وأتباعهم في «كشف الرموز ؟». قلت: 
لا تعرّض له في المراسم والوسيلة. وفي «المسالك؟ والكفاية » أن الأشهر. وفي 
«جامع المقاصد؛ والرياض'» أنه قول الأكثر, في اضر إبل علب ماين : 
تأَخَّر. قلت: لا ترجيح في «التحرير " والدروس* والتنقيح* والمفاتيح ٠١‏ 

والوجه فى الرجوع أن إيجابه شرعاً يقتضي حصول الإذن من الشارع؛ وهو 
بقضي بالرجوع إذا لم يتبرّع؛ ولأداء عدمه إلى الاضرار بالالتقاط, لأنّه إن أنفق 
(الونوحم كان الإقراء بالالجط وهو يوك إلى الساعديضن ألقذ اللقطة زقهاي) 
على مالكهاء وهو إضرار باللقطة أو بمالكها, 

والمخالف صاحب «السرائر» قإلا؛ والذي فيخي تحصيله في ذلك أنه إن كان 
انتفع بذلك قبل التعريف والحول ولعب عليه اج]ة ذلك وإن كان انتفع بلبئه وجب 
عليه رد مثله. والّذي أنققه عليه يذهي ضياكناء لأنّه بغير إِذْنَ من صاحبه. والأأصل 
براءة الذمّة؛ وإن كان بعد التعريف وَالْحَول لا يجن عليه ني ء. أنه ماله .١١‏ 

هذا ولايشسترط الإشهاد كمافي «المختلف؟١‏ وجامعالمقاصد ١"‏ والروضة ؟١‏ 


.014 و4) كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص‎ ١( 
00 (؟) كشف الرموز: في الضوال ج ؟ ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الحيوان الملنقط ج ١١‏ ص 5-1. 
)١17960(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ١‏ ص .١56‏ 

(1) رياضى المسائل :في الضوال ج ١١‏ ص 48 

(/) تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؛ ص .41١- 41٠١‏ 
(8) الدروس الشرعية: في لقطة الحيوان ج ص 8١‏ 

() التنقيح الرائع: في الضوال ج ؛ ص .١١5‏ 

.187 مفائيح الشرائع: في حكم ما يوجد من الحيوان في العمران ج اص‎ )٠١( 
.١١٠١ في اللقطة جم " ص‎ :رئارسلا)١١(‎ 

35 مشتلق الشيعة: : في اللقطة جم 1 ص‎ )١1( 

.4١ الروضة البهية؛ في لقطة الحيوان ج لاص‎ )١14( 


1 


ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه. 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقرّب اشتراطه في «التذكرة '» وقد تقدّم ' الكلام في مثله مراراً. 

وقال فخرالاسلام في ضابط ذكره إن إن أوجب الشارع النفقة أو أمره المالك 
أو الحاكم فشرط رجوعه عدم قصد التبرّع ". ويكفي فيه البناء على الأصلء وإن لم 
توجد هذه الثلائة ولا واحد منها وجازت النفقة شرعا ولم تكن من إذن المالك أو 
الحاكم فلابدٌ فيه من قصد نيّة الرجوعء وإلا فلا رجوع له. 

وليعلم أنّ ذلك كلّه في صورزةجواز الأخذ كما هو صريح جماعة ؛كثيرين 
وظاهر آخرين ”. نعم في «المسالك أ)أإذ/وجب إيقاء الضالة ... إلى آخره. فتأمّل. 
ثمٌ إن هذا يتم في ما إذا خاتالتلفت وف الحمير والكلاب إذا لم نلحقها بالبعير, 
وقد يكون أراد صغارمالكمتر 7ك لوفكم سكيرية: عنده حكم الصاة. فتأمّل. 


[في مقاصة ضّة أخذ الضالة إذا انتفع بها ] 
قولة لز يعات مم النالك لاقع بتالظهر بوسيهة» كاي 


59 تذكرة الفقهاء: في ملتقط الضالة ج ".ص 1/ا؟ س‎ )١١ 

١؟)‏ تقدم في الوديعة ص 17٠١‏ 1514 وفي اللقطة ص 6١1-85-7‏ وفي غير ذلك من المواضع. 

(؟) إيضاح الفوائد: في لقطة الحيوان ج ؟ ص 00 

(4) منهم الشهيد الثاني ة في الروضة البهية: في اللقطة ج لاص 45 وأ بوالعباس في المهدّب 
البارع: في الضوال ج حي ” والعلامة في التذكرة : في ملتقط الضالة جم ؟ ص هيت 

س ,١٠١‏ والسيزواري في كقاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟صس 97 6. 

() متهم المحلق في المختصر النافع: : في الضوالٌ ص 181. والسيّدعليٌ في رياض المسائل: 
في الضوال ج ١١‏ ص 748 ؛ والتنقيح الرائع: في الضوال ج 5 ص .١١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام الحيوان الملتقط ج ١١‏ ص 5-1. 


كناب اللقطة / في مقاضّة آخذ الضالة إذا اتتقع بها جللب-849 


«الشرائع ' والنافع ” وكشف الرمو نز" والتذكرة ‏ والتحرير * والارشاد' والمختلف" 
والتبصرة* واللمعة* والمهدّبالبارع ١١‏ والمقتصر ' ١‏ والتنقيح 'وجامعالمقاصد؟١‏ 
والمسالك ؟' والروضة؟' والكفاية' ' والمفاتيح"'كلأنّ لكل منهما حمَّاً عند الآخر 
فيتقاصّان كسائر الحقوق. وقال في «التهاية»: وإن كان ما أنقق عليه قد انتقع بشي ء 
من جهته نا بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ولم يكن له 
الرجوع على صاحبه*'. وقد سمعت؟١‏ ما في «السرائر» من أَنّهُ لاعوض له على 
الإنفاق. ولا ترجيح في «الدروس ' '». 

وقد قيل في «المهذب البارع ١‏ '» وبظثره '' في توجيه كلام الشيخ: إِنه عله 
حمله على الرهن. لأنّه يختار ذلليافي باب الْره. والتعويل في ذلك على رواية 


54١ شرائع الإسلام: في أحكام الملتقط من الحَيرّاو”ج لاص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الضوال ص 707 (8)كشف الرإموز: في اللقطة ج ١‏ ص ١4‏ غ. 
(4) نذكرة الفقهاء: في ملتقط الضائة ج ؟ص 14ا اس "77 

(0) تحرير الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج 4 ص .1١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطةج ١‏ ص .411١‏ 

(؟) مخدلف الشيعة: في اللقطة ج "ص 35 (8) تبصرة المتعلمين: في اللقطة ص .1١7‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في لقطة الحيوان ص 99؟. 

885 المقتصر: في اللقطة ص‎ )١١( ١5 المهذب اتبارع: في الضوالٌ ج 6 ص‎ )٠١( 
.١11 جامع المقاصد؛فى اللقطة ع ص1‎ )١( .١١5 التنقيحالرائع؛فيالضوال ج ص‎ )١؟(‎ 
.6+0 مسالك الافهام: في أحكام الحيوان الملتقط ج "اص‎ )١4( 

.1١ الروضة البهية؛ في لقطة الحيوان ج لاص‎ )1١0( 

(13) كفاية الأحكام: في الملتقط من الحيوان ج ؟ ص 675. 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم ما يوجد من الحيوان في العمران ج اص 181. 

(18) النهاية: في اللقطة واتضالة ص 524 )١5(‏ تقدم فى ص ذالا. 
(60)الدروس الشرعية:؛ في لقطة الحيوان جم اص ل" 

00 المهذب البارع: في الضوالٌ ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 441. 


5 يبب همقتاح الككرامة / ج ١9‏ 


السكونى ': «الظهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب النفقة والدرٌ يشرب ... 
اليك وضعّفوه' بمنع الحكم في الأصل ونه قياس. على أنه قد اشترط في 
الرواية الرهنية وبضعف السئد وقصور الدلالة لجواز إرادة التقاصٌ ويكون الخبر 
ورد للإذن بالانتفاع بالظهر واللبن. 

قلت: قد تقدّم ' لنا أنّ الشيخ في الرهن ومن وافقه كالحلبي وابن حمزة وابن 
سعيد قد استدلوا يقول الصادق 326 فى صحيحة أبى ولد : «إن كان يعلفه قله أن 
يركيه» وفيما تحن فيه يقول الصادق طيةٍ فى صحيحة ابن محبوب*: دولكن 
استخدمها بما أنفقته عليها» لكن ذلك يخائف التواعد المقدّرة, على أن لك أن تقول: 
إنّ صحيحة ابن محبوب غير علابْخة#/أيضاً في عدم المقاصّة, بل إِنّما تدل على 
جواز الاستخداء بالائفاق فاحتمل مع كلك أنه يرجعبالزيادة ويردٌ مع التقيصة. 

هذا والّذي يظهر منهم تيجو ناةاذلك الانتفاع مع التقاصٌ من غير إذن 
الحاكم. وهو ظاهر صصح لين مجحبو ب كما فتى, «مجمع اليرهان'». وقال فى 
«الروضة»: ظاهر الفتوى جواز الأنتفاح لأجل الإنفاق سواء قاصٌ أم جعله 
عو ونفى الخلاف عن ذلك في «الرياض*» مستنداً إلى ما في الروضة. قلت؛ 
قد قلا" ؛ فى الرهن؛ يدع عم فاق نزي الرذن قد وفي التصراف. بل قد 
لهل الرسن فق فون ر كوف اد شل وميد لني لهال قن لبقا : 

والمراد بالمقاصّة هنا أن ينظر فى قيمة ما انتفع به ادر ما أنفق فإن تساويا 


ا ونائل العبعة 2 ايع امن 1 
امبدب انا" الى العا اسن و السك تماق رياض سات في الضوال ج ؟ ١‏ 
س /ة أ 3خثم (50) تقدّم في باب الرهن ج ١85‏ ص ؤثة, 
)8 وسائل الشبعة: نبا ؟" من أبواب اللقطة م ج با مص 1171, 
(1) مجمءالفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة بج ٠١‏ ص 444. 
(/) الروضة البهية؛ في لفطة الحيوان ج لاص .4١‏ 
هما رياض المسائل:في الضوال ج ١٠١ص‏ 13/8 (5) تقدمفيالرهن م 0١ص 417-035١‏ 


كتاب اللقطة / فى أنّ الضالة أمائة حول التعريث ب وب 
والضالة أمانة مدّة حول التعريف. فإن قصد بعده التملّك ملك 

وضمن, 1 ال 

ضمن بقصد التملك 0 


تهاتراء وإن تفاونا زجع صاحب الفضل: ومن البعيد إرادة المقاصّة المشروطة 
بالشرائط المعلومة إذا حصلت. 


[فى أنّ الضالة أمانة حول التعريف] 

7 الاك أمانة 1 حول التيريف. فإن قصد بعده اده 
ا نو للك مل بقصد التمآك فسا كد 
صرّح بذلك كله في «الشرائع والسبيالك '» وكذا «التحرير” ». ولاريب أن اللقطة 
أمانة في بد الملتقط ما لم ينو التَملك أو' يتعد أو يفرّط. فان نوى الاحتفاظ دائماً 
فهي أمانة كذلك. ولو أخذها بنيّة التعريف حولاً والتملّك من بعده فهي في الحول 
أمائة غير مضموئة؛ وقد عرفت في أوّل باب الوديعة؟ أ نّ اللقطة أمانة شرعية 
لانطباق تعريفها عليها لكنّ الحكم مختلف, ولهذا زاد أبو العّاس في تعرينها ما 
2 لقاع على إسائها كلها ريخل الودرية يديرت اللز اميفو[ 


اما ند د المعتبر إذا نوى التملّك فلاتتقالها إلى ملكه 
على وجه الضمان. 


.55١ شرائع اللإسلام: في أحكام الملتقط من الحيوان ج 7 ص‎ )١( 
.6١05 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في أحكام الحيوان ن الملتقط ج‎ )1( 
11١ تحرير الأحيكام؛ في الملتقط من الحيوان جح ؟ ص‎ 1 

(5) تقدّم فى ص ؟15 في باب الوديعة. 


4 مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


وَأَمَا أَنّه لا يضمن إذا قصد الاحتفاظ بعد الحول ولم يقصد التملّك لأنّه أمين 
محسن المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلّق به ضمان وحاله لم تختلف قبل 
الحول ولا بعده ويجوز له دفعها إلى الحاكم ويجب عليه القبول بخلاف الوديعة. 

وأمّا الضمان مع التفريط فظاهر. وأما أنّه يضمن لو قصد التملّك ثم نوى الحفظ 
فلأنّه لا يحل له أخذها بهذه النيّة, فإذا أخذها كذلك كان غاصبا ضامنا سواء تلفت 
بتفريطه أم لاء فإن دفعها إلى الحاكم فالأقرب زوال الضمان, ولو لم يدفعها إلى 
الحاكم بل عرّفها حولاً فالأقرب أيضأً أنّه يجوز له التملّك. لأنٌّ عمومات 
النصوص تتناوله, لأنّه قد أوجد سبب الملك وهو التعريف والالتقاط فيتملكها 
بذلك, قكان كما لو دخل حائطي 4ه هرنير إذنه قاصطاد منه صيداً فأنّه يملكه وإن 
كان دخوله محرّماً. ولو اعلارت نيد الأبرف وقت الالتقاط لافترق الحال بين 
العدل والفاسق والصبي والسفيه, لأنّ الغالي على هؤلاء نيّة التملّك حين الالتقاط 
نوق قر قن و صدرل [ليلة ىك وين اانه لاله اخالوهاى وعوالااييرة 
له فأشبه الغاصب, وقد نَفَى عنه البآس فى «التذكرة '». 

وأمًا أنه يضمن لو نوى الحفظ م نوى التملّك فلما تقدّم فى باب الوديعة ' من 
تي اباد موه لق التق يواه لبها نستي لات لل رقي سن ها 
المالك ولا ممّن يقوم مقامهء فيزول بأدئى سبب, وإحداث نيّة الأخد من قصد 
الخيانة. وذلك بخلاف الوديعة فانٌّ الاستيمان فيها من المالك, لكن ذلك لا يخل 
بتعريفه ولا بتملّكه بعد الحول. 

ويبقى الكلام أيضاً فى وجود هذه الضالة التى يجب تعريفها وإبقارها مدّة 
الحول. وليس هي إِلَّآ ما يخاف تلفه والحمير إن لم تلحق بالبعير أو صغار الإبل 
والبقر والحمير على تأمّل. 


.2١ تذكرة النقهاء: في ضمان لقطة الأموال ج ”اص 01؟ س‎ )١( 
131-1517 تقدام في ص‎ )1( 


كتاب اللقطة / في تعريف الالتقاط بل لي 48 
الفصل الثالث: فى لقطة الأموال 
وفيه مطليان: 
(الأوّل) في الأركان, وهي ثلاثة: 
لأّل: الالتقاط. وهو شارةيي أذ مال ضائع للتملّك بعد 
التعريف حولاً أو للحفظ على المالك. 


[الفصل الثالث: في لقطة الأموال] 
[فى تعريف الالتقاط ] 

قوله: «وفيه مطلبان. الأوّك: فئ الثركان. وهي ثلاثة, الأوّل: 
الالتقاط وهو عيارة عن أذ مال ضابع للتملك بعد التعريف و 
أو للحفظط على المالك ير الوليران : داكا قرام لا ركلف فر عره 
بالحيوان الضائع حتّى العيد 10/2 التطلق, كما أنّ الأولى أن يقيّد 
الضائع بما لايد لأحد عليه ليخرج الضائع الملقوط. لِذنّهضائع ما لم يصل إلى مالكه, 
إلا أن تقول فى الأوّل أنٌّاللقطة صارت اصطلاحا في غيرالحيوان. ويمكنأن يجاب 
عن الثاني بنوع ف الغا ديات يقال: إن الضائع صار اصطلاحاً فيما لا يد لأحد 
عليه. ومقتضى قو له «اللتملّك يعد التعريف» أنه لو ألخذه للتملّك مطلقاً أيه لايكون 
لقطة, وكذلك لو أخذه ذاهلاً عن أحد الأمرين المذكورين في العيارة, مع أنه لقطة 
فيهما كما مر ' ويأتي ". وإذا عرّفه فيهما ملكه إلا أن تقول اللام للعاقبة, فتأمّل. 
ولاريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة كما في «جامع المقاصد"». 


)0 سات في ص "لاد قثالا 


145 مفتاح الكرامة / ج ١٠7‏ 


وهو مكروه وإن وثق من لفسه إن كان في غير الحرم. وفيه 
يحرم على رأيء ولا يحل تملّكه وإن عدف طويلاً. 


[حكم الالتقاط فى الحرم] 

قوله: «وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم» 
قد تقدّم الكلام فيه فى الفصل الثاتى ' مسبغاً ويا أن الكراهيّة تنتفى إذا خاف تلفها ' 
أو التقاط من يتلفها. 

قوله: «#وفيه يحرم على رايء ولا يحل تملكه وإن عراف 
طويلا» اختلف الأصحاي قي كقطة الحرم. فالتحريم خيرة «النهاية» 
فى موظضعين ' وحجٌ «الشرائع' والتذكرة؛ والتحري * والارشاد؟ 
والدروس"» ولقططة «المختلقت”* والتذكرة*» في موضع منها 
و«الايضاح ٠١‏ والم رس البجارك ‏ وغكانة المراء ١"‏ وجامع المقاعصد؟١‏ 


177-551 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) النهاية : في اللقطة والضالة ص وفي الحيّ ص 584. 
() شرائع الاإسلام: في الأحكام المتعلقة بمنئ بج ١‏ ص //10. 
(4) تذكرة الفقهاء: في توابع الحجّ والمزارج / ص 412. 
(0) تحرير الأحكام؛ في زيارات الحبجٌ بج ١ص‏ ؟١1.‏ 
(5)إرشاد الأذهان: ؛ في الحج ج اللرون 

(/) الدروس الشرعية: في حكم المجاورة بمكة كّة وآدابها ج ١‏ ص ؟/41. 
(8) مختلف الشيعة: في اللقطة ج "ص 8٠١‏ و؟/, 

(9) تذكرة النقهاء: لا ١‏ 
)٠ :‏ إيضاح الفوائد: في لقطة الأموال ج اص ,18١‏ 

.”٠8 المهذب البارع : في اللقطة ج 4 ص‎ )١١( 

(7ؤ) غاية المرام؛ في اللقطة ج ص ١66‏ 

)١7(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج "ص لا 
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كتاب اللقطة / حكم الالتقاط فى الحرم 


ومجمع البرهان١‏ والرياض '» وهو المشهور كما في «المسختلف" والايضام؛ 
والمقتصر" وجامع المقاصد' والمسالك" والمفاتيح* ومجمع البرهان؟» وزاد في 
الأخير اللإجماع عليه. وفى «الروضة '» نسبته إلى الأكثر. 

وليعلم أن من الفتاوى المذكورة والشهرات ما صرّح فيه بعدم الفرق بين القليل 
والكثيرء ومنها ما أطلق بحيث يشملهما ويشمل ما كان بنيّة الانشاد والتملّك, لكن 
كلام «النهاية' '» بعطي 3 ما نقص عن درهم يجوز التقاطه والانتفاح به وإن كان 
في الحرم. 

وفي «اللمعة"' أنه يحرم التقاط ماكان في الحرم بنيّة التملّك. وظاهره أنه 
لافرق فيه بين كونه قليلاً أو كثيراً ويِرّز التقاطهَيييَة الانشاد. وظاهره جوازه وإن 
كان كثيراً. وهذا خيرة «الخلاف''» فيما وجدناء. وقد نسب إليه في «المسالك؟١‏ 
والكفاية ' '»أنّه كرهها مطلقا>ؤالمو جود فيه'! وفي «البيسوط"'» ادّعاء إجماع 


.4 87 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللفطة ج‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في تقطة المال الصامت ج ١١‏ ص .4١١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 5 ص 48١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في لقطة الأموال ج 6 ص ل 

(0) المقتصر: في اللقطة ص 84 

(لاو4١)‏ مسالك الأفهام: في اللقطة ج اص 01١9816‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في ما يكره ه ويحرم من أخذ اللقيط بج اص 195. 

(5) مجمع النائدة واليرهان: في أحكام اللفطة ج ٠‏ صن 616 1 غ. 

ل ٠١‏ )الروعية البهية: في لقطة الأموال ج لاص ل“ 

(١1١)النهاية؛‏ في اللقطة والضالة ص تائف 

0 : في لقطة المال ص طرق" 

.17 الخلاف: في اللقطة ج .ص 685-68 مسألة‎ )١11و‎ ١ 

)١6(‏ كفايةالأحكا لقطةالأموال س لاص 07١‏ (لإ١)|‏ ط: فى اللقطة س *صى لالا”. 
]: في ج ص * موي الل ع لمن 


سس تسح الكرامة / ج /اؤا 


الفرقة وأأخبارهم على عدم الجواز إذا أخذها بنيّة التملّك, ونفى الخلاف _أي بين 
المسلمين عن الجواز إذا أخذها ليعرفها ويحفظها على صاحبها. 

وظاهر «الغنية ' أَنّه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره إلا أَنّه لا يجوز تملك 
لقطته ولايلزمه ضمانها إن تصدّق بهاء ثم قال:ويدل على ذلك كلّه الإجماع المشار 
إليه. وهذا هو الظاهر من «المقنعة '» ونحوه ما في «المراسم" إلا أن ظاهره أيضاً 
كما هو المحكي في «الإيضاح » عن القاضي أنّ ماكانت قيمته أقلّ من درهم انتفع 
به من دون تعريف. وهذا أيضاً ظاهر «المبسوط “ والخلاف”» في مقام آخر فيهما. 
بل في الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة وأخيارهم. وأمًا قوله في «المقنعة» بعد كلام 
طويل:لاباس أن ينتفع الإنسابن جاوما لم تبلغ قيمته درهماً واحداً ولا يعدفه ؟ 
فاحتمال عوده إلى غير الظرم أظهر, لأيّه كر حكم لقطة الحرم ثم انتقل إلى لقطة 
غيره وفرّع ثم ذكر هذا الكادم: 

وظاهر لقطة «السَرائوث والشرائع: وآلتافة؟ ١‏ وكشف الرموز''» وصريح 
«الدروس" '» وكذا «الروضة "'» أنه إنكان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به من 


5-١٠7 غنية النتزوع: في اللقطة ص‎ )١( 

(؟ و/) المقنعة: فى اللنطة ص 47 و1417 

(؟) المراسم: في اللقطة ص 01 ؟. 

(4) إيضاح المفوائد: في لقطة الأموال ج ١‏ ص .6 .١‏ 
(6) المبوط: في اللقطة ج لاص 14؟57. ' 
() الخلاف: فى اللقطة ج “اص 081-687 مسالة ؛, 
(8) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 

(9) شرائع الإسلام: فى لقطة المال ج اص ١91؟5-؟557.‏ 
)٠١‏ المختصر التافع: في اللقطة ص 181. 

.4٠١ كشف الرموز: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج ص 5م 
)١(‏ الروضة البهية: في لقطة المال ج لاص 18, 


كتاب اللقطة / حكم الالتقاط فى الحرم ل 1885 
دون كراهيّة؛ وإن كان أزيد من ذلك كان أخذه مكروهاً إذاكان مع نيّة الانشاد. وقد 
حكى فى «السرائر» كلام النهاية فى الباب والحيٌ وكلاهما بلفظ لا يجوز أخذه, 
ولم ,يناقشه فيهء بل فهم منه الكراهيّة والموافقة له. وإِنّما ناقشه في باب اللقطة في 
حكمه بعدم ضمانه إذا تصق به. وقال: إِنّ كلامه فى باب الحجّ هو الحقٌٍ اليقين» 
لأنّه حكم بالضمان إذا تصدّق به .١‏ 

وقال في «المقنع '»:وإن وجدث في الحرم لقطة فعرّفها سئة, فإن ظهر صاحبها 
واه تصدّقت بها. ونحوه ما حكاء في «المختلف'» عن والده في رسالته, وهذا 
بقضي بعد مالكراهيّة وأنّ د اقطةالحرم يجب تهر يفهامطلقاً,كما أَنّ هذ ينهما الظاهران 
من المحكي عن أبي عليّ ع ث. وحكي:ة كاشقية يمر ز» عن الرسالة أنه قال: إن 
الأفضل أن يترك لقطة الحرم “. وفي «المقنع» أيضاً: إن وجدت ديناراً مطلّسا فهو 
لك لا تعافه! . 

والكراهيّة خيرة «التبصرة؟ والتذكرة”» في موضع آخر منها و«المسالك1 
والمفاتيح " '» وكذا «الروضة ١١‏ والكفاية "'» بمعنى أَنّْهِم أطلقوا الكلمة. ولا ترجيح 
(١)السرائر:‏ في اللقطة ح " ص ١١٠١-؟١٠.‏ 
(؟و1) المقنع: في اللقطة ص 39/9؟و١./”.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في اللقطة ج ص ا اباي 
(4) حكاها عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في اللقطة ج ”ص ١48و١6.‏ 
(١‏ ) كشف الرموز: لي اللبعلد م ؟ فين 6 
() تيصرة المتعلمين: في اللقطة ص ٠١1‏ 
(4) تدكرة الفقهاء في المال الملقوط جج ]ص 06 اس ؟, 
(4) مسالك الأفهام: في اللقطة ج 5ل ص .0١8‏ 
)٠١(‏ مفائيح الشرائع: في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج اص 111, 


(١١)الروضة‏ البهية: في لقطة المال ج لاص 37و10 
(؟١)كفاية‏ الأحكام: في اللقطة بج ١‏ ص 5. 


بالامل يس هفتاسح الكرامة / ج ١9‏ 


في والتفح '» ولم .بين حالها في لقطة «الإرشاد '» وحكي "عن التقي القول بجواز 
تمذكها بعد التعريف, وهذا يقضي بعدم الحرمة, لكنّه قال في «التذكرة»: لا يجوز 
تملّكها عند أحد من علمائنا أجمع. وقال: على القولين -أي التحريم والكراهيّة ‏ 
لا يجوز التقاطها التملّك قطعا عتدنا بل ليعرّفها ويحفظها ويتصدّق بها بعد الحول 
عن صاحبها ء. وقال فى «المختلف *»: لايجوز تملّك لقطة الحرع إجماعاء بل يجب 
تعر يفها ... إلى آخره. وهذه الإجماعات ظاهرة باعتبار السوق والمقام في أن 
معقدها غير ما دون الدرهمء فقوله فى «المسالك»: لا يخفى فساد دعوى إجماع 
التذكرة, لأنّه والمصنّف وجماعة وروا تملك القليل' لا يشفى فساده. 
هذا تحرير كلام الأصحاب في:المقام بعد فضل التتبّع والتأشّل: ولا تصغ إلى ما 
تراه على خلاف ذلك؛ فقد وقغ لجماعة مهم خلل كثير فى ذلك. 
وقد تحصّل: أن القول بالتحريم عليل الإطلاق ليس هو المشهور, لأنّ خلافه 
خيرة«المقنع والمقنعةوالئهاية» على ما فهمه صا حب «السرائر والخلااف والمبسوط 
والمراسموالوسيلة 'والْعَثيَةوَالسَرَائرَ ولقطةالتتزائ والنافع وكشف الرموز والتيصرة 
والتذكرة» فى موضع منها و«الدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية 
والمفاتيح»وهو المحكي عن أبي علىٌ وعلىٌ بن بأبويه والتقي*. وقد سمعت* مافي 
)١(‏ التنقيح الرائع: في اللقطة ج ؟ ص .١18- 1١١1‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة بج ١‏ ص ؟4]. 
(؟) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اللقطة ب ١١‏ ص 616. 
2 لذكرة الفقهاء: في المال الملقوط ج اص 01س 3-١‏ 
(0) مختلف الشيعة: في اللقطة جاص .8١‏ (1) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١٠١ص‏ 016. 
(/) نقدّم ذكر هذه المصادر آنفا إِلَّا الوسيلة: فإنه ذكره في اللقطة والضالة ص 17/8: فراجع 
الوسيلة ص ١‏ . 
(4) أمّا اْذي عن عليٌ بن بابويه وأبي علىٌ فقد تقدّمت حكايتهما في الصفحة السابقه وأمّا الذي 
عن التقى فقد حكاء في هذه الصفحة. 
(5) تقدم تقله فى ص 358791. 


كتاب اللقطة / حكم الالثقاط فى الحرم 7 سس !ولا 


«الخلاف والمبسوط»من نفى الخلاف في الجواز بين المسلمين إذا التقطه للإنشاد. 
وما في «الغنية» من دعوى الاجماح؛ ومن قوله في «السرائر '»: هو الحق اليقين. 
وتنزيل كلام المحرّمين المطلقين على ما إذا أخذءبنية التملّك خلاق ظام: حباعة؟ 
منهم و تصر يح شري '. على أنّ من القائلين بالتحريم من اشتر ترط يعد ذلك العدالة 
منهم المصنّف في الكتاب كما يأتي '. وهذا يقضي بالتخصيص. ويأتي التحقيق. 

ثم إِنّْهم أي القائلين بالتحريم _أطلقوا القول بأنّها أمانة من غير خلاف بيهم 
وأنّه مخيّر بين إبقائها أمانة وبين التصدّق بها عن مالكها. ولهم فى ضمانها إذا 
تصدّق بها قولان, وأنت خبير بأنّه علي التو بالتحريم ينبغي أن تكون مضمونة 
عليه لمكان عدوانه وإن أبقاها أمالة في يده؛ فقولهم وما فرّعوأ عليه غير محرّر, 
ولهذا تردد في «جامع المقاصد*»>-إتبفي«التذكرة'» نفى العلم بالخلاف عن 
حرا اخ لقطة الحرم للعبد. لها :إبتآئة» :وقد بحكاه عذة في «الدروس"'» مستنداً 
إليه. فإذا كانت جائزة للعبد بلا خلاف فبالأولى أن تجوز للح إذا قصد مجدّد 
الحفظ, وليت شعري ما ذا يقولون فيما يخشى فساده؟ أيمنعون منه ويعطلون على 
الشارع غاية خلقه وعلى المالك الانتفاع بملكه؟ 


15/7519 تقدم في‎ )١١ 

(؟) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في الحجّ ج ١‏ ص 754 ؛ وأبو العباس في المهذب البارع: 
في اللقطة ج غ ص ١‏ -4-/, والشهيد غي الدروس الشرعية: في حمكم المجاورة بدك 
وآدابها مر ١‏ ص ١1لا4.‏ 

(1! متهم العلامة في مختلف الشيعة: في اللقطة ج 1 ص ١‏ والمحقق فى جامع المقاصد: : في 
اللقطة ج ١‏ ص ٠ ١‏ والشهيد في اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص الو 

(4) سياتى فى ص 1/1١1‏ 

(6) جامع المقاصد: فى اللقطة سم 7 ص .١158‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في المتقاط العبد ج ؟ ص 814؟ س 75 18. 

() الدروس الشرعية: في أحكام اللقطة ب “اص 57. 


ا لل صسسسسي ققتاح الكرامة / ج ١!‏ 


ونحن نقول: إن كان أخذها ينّة التملّك ولو بعد التعريف فأخذه حرامء وإن 
كان أخذه بنيّة الانشاد أو كان أخذ ما دون الدرهم ونوى التملّك فمكروه. 

(آَمَا) الأوّل: فلمكان إجماع «الخلاف١‏ والسبسوط " والغسنية” و 5 1 
والمختلف *». وقد استدلّ الشيخ" والشافعي " بقوله يَيليو: «لا تحلّ لقطتها أ 
بكازادها قفرلا إلا لمنشد»* يعني لمعردف, وقوله عيلة: ل 

مدنا 1 : معناه لا تح| ل لقطتها إلا لمعرّفها. 

راد قال: سألت أن د 0 يجد اللقطة ا ل 
وأمًا أنت فلابأس لأنّك تعوّفهل"” وبر الفضيل بن يسار قال:سألت أبا جعفرقة 
عن لقطة الحرم؛ فقال: لا تش أبدا حدق يعيء صاحبها فيأخذها. قلت: فإن كان 
مالا كثيراً؟ قال: فإن لم يأ ةس إلادةلك"قليعرفها ''. وعليه تنرّل رواية أبى بصير 
عن علي بن حمزة عر الو لعا رونو ريسن ةا 00 
ل ا ن يأخذه. قأل:؛ 
بهإلى بلده فيتصداق عار أ بيت من المسلمين؛ فإن جاءطالبه فهو له ضامن ؟'. 


(١-؟)‏ تقدم فى ص 7/١11١‏ (غوه) تقدمافي 30,٠١‏ 

() الخلاف: في اللقطة ح اص 6881 مسالة .١١‏ 

(/؟) راجع المجموع: جم ١8‏ ص 27 ؟,؛ والمغني لابن قدامة: ج 1ص 31157 5115 

(موة)السئن الكبرىي ذف الح عر ع 115 

)٠١(‏ متهم العلامة في تذكرة ة النقهاء: في المال الملقوط ع ؟ ص 55؟ س 4 والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في اللقطة ج 5 عى 414, والصيمري في غاية المرام: في اللقطة ج 3 
ص ,١150‏ وابن قدامة في المغني: في اللقطة ج ا 

(١9901١)وسائل‏ الشيعة؛ ب 18 من أبواب مقدمات الطواف م 86وج وص كس اس 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب مقدّمات الطواق سم “اع وص 55١‏ ب ١‏ من أيواب 
اللقطة ع 5ج ١0‏ ص /1؟. 


ا 


كتاب اللقطة / حكم الالتقاط فى الحرم 
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد. قال الماضي أعني العسكرياقُةٍ _: لقطة الحرم 


تمس بيد ولا برجل '. 

وقد استدل القائلون بالتحريم مطلقاً بهذه الأخبار ويقوله جل شأنه: «أولم 
يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ» ' ذكر ذلك في «المبسوط ؟ والايضاح » وغيرهما". 
وضعّف في «المسالك»الجميع بما يرجع حاصله إلى منع دلالة الآية وضعف أسانيد 
الروايات مع تضعّن بعضها لفظة «لا ينبغى» الصريحة في الكراهيّة, وبعضها لنظة 
«فإن لم يأخذها إلا معلك فليعر فها»الظاهرة في الكر أهية. إذ لكا ةنا لاو 
غيره» بل الظاهر منه أن أخذ الثقة غير مكروه أو أقلّ كراهيّة. وحال مطلق اللقطة 
كذلك, بل قد ورد فيها بمثل هذه العبازة ما هَوُ/أصع سنداً؛ منها «كان علي بن 
الحسين طِيهد يقول لأهله: لا تمسلُوها»١‏ ومنها دل تعرّض لها»". قال: وسؤيّد 
الحكم بالكراهيّة رواية يعقوبين شعيب “عق أبى عبداله طلكةٍ وقد سأله عن اللقطة 
ونحن يومئذ بمنى, فقال: أما بَارَصَيْنَا سد 

وقال شيخنا في «الرياض»: في جميع ما ذكره عدا الجواب عن الآية نظر, 
لانجبار قصور الأسانيد بالشهرةالظاهرةالمحكيّة فى كلام جماعة, واعتضاده بأصل 
حرمة التصدّف في ملك الغير إل برخصة من الشرع هي في المقام مفقودة .٠‏ 

قلت: قدعرقت ١١‏ حال الشهرة وأنّ الشهرةالمعلومة والاجماعات المتقوئة 
791و“ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب اللقطة ح لاو؟ واج ١7‏ ص 518-7107 
(؟) العنكبوت: 19. (؟) المبسوط: في اللقطة ج ص 7117 
(5) إيضاح الفوائد: فى لقطة المال سم ؟ ص .15١‏ 
(6) كرياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١7‏ ص .8١5‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ج‏ وص 311١‏ 
(3) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ؟١١‏ ص 015 -514. 


() رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص ١"‏ ]. 
)١١(‏ تقدم فى ص 1٠١‏ 01/ 


5 دك اتا لصيس مي هقتاسم الكرامة / 1 ١1‏ 


على خلاف ذلكء والأصل مقطوع والرخصة موجودة بالاجماعات وإطلاقات 
الأخباركقول الصادق نيد في خبر اليماني:لقطةالحرم تعرّف سنةفإن وجد صاحبها 
وإلا تصدّق بها '. وخبر الحسين بنكثير ' عن أبيه. ونحوه خبر علئ بن جعتر ' 
وصحيحة الحلبى * والضعف فى بعضها منجبر بالشهرة معتضد بالاجماعات. 

وقال في «الرياض» في رد ما في المسالك: لفظة «لا ينبغي» وإن أشسعرت 
بالكراهيّة إلا أن«يئس ما صنع»أظهر دلالة على الحرمة منه على الكراهيّة ودعواه 
الصراحة ممنوعة, كيف لا واستعماله في الحرمة والأعمٌ شائع في الأخبار حنّى 
انكر يفن الأصيقات لقشانه بالكراعة * 

قلت: لاريب أن" «لا بنبغي»«ظاهي فى الكراهية كما أن «بنس ما صنع» ظاهر 
فى الحرمة, فظاهران تعار طلا وستع رك "راع 
1 وقالفى«الرياض» فى | ردق أيضاً دللةهإن لم يأخذها إلا معلك»على الكراهية 
غير نافعة للقائلين بالكارلئهئة أهوم.تفصاهى فى البجكم بين الفاسق والئقة, تعم ريّما 
يوجد هذا التفصيل في كلام بعض ألقائلَينَ بالحرمة, فتكون ضارّة لهم لا نافعة 

قلت؛ قد عرفت أنه تمنو ن .عن اهن بق مله الأخبار اليد قلات 
لا لتعر ينها لصاحبها. 

وقال في «الرياض» في رد المسالك: وأمّا النصوص الصحيحة المتضمّئة لنحو 
ما في روايات المسألة منالمنع عن أخذ مطلق اللقطة فهى ممّا تؤيّد القول بالحرمة. 
لإطلاقها بالمنع الشامل للقطة الحرم وغيرهء ولا إجماع على تقييده بالثاني 


31 وسائل الشيعة: ا اج أ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب اللقطة ح ج لإا ص 1744- +56 

('!) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الاقطة ح اح لالص 607 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة م ١ج‏ !ا ص 15". 

(0 و97) رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص ٠7‏ غوغء١؛,‏ 

(1) سيأتي في الصفحة الآتية إلى ص ٠8‏ 0 (8) تقدام في ص 9/١7 10١7‏ 


كتاب اللقطة / حكم الالتقاط فى الحرم م 


وانصراف النهي فيها إلى الكراهيّة. لوقوعالخلاف في هأيضاً حرم ةٌوكراهيةٌكما يستفاد 
من «المختلف»حيث قال:الأشهر الكراهيّة بعد أن حكى المنع عن الصد وق والنهاية '. 
قلت: الإجماع على انصراف النهي فيها إلى الكراهية معلوم ومنقول في عدة 
مواضع كما تقدّم في الفصل الثاني '. بل هو مستفاد زيادة على ما تقدّم ' من موضع 
ار من «التذكرة» ومن «التنقيح». ثم إِنّه في «المختلف ©» لم يحك المنع عن النهاية 
تصريحاً ولاظهوراً وإِنّما قال:إن عبارتها تشع ربذلك. وحك ىكلاءالصدوقين برمّته, 
ونسب إلى الأوّل أولويّة الترك, ولم ينسب المنع إلى الثاني ثمْ إن متى كان مثل 
ذلك يقد ح عندهفي الإجماعءبل التقيبد يقضى بهمر سل «الفقيه»المنجبر بالشهرة, وهو 
قوله طْلية :«أفضل ما يستعملهالانسان فى اللقطةإذا وجدهاأن لا يأخذها ولايتءكض 
لها» ‏ والاطلاق ينصرف إلى الغالبا وهو لفطتعيي الحرم لا إلى النادر, مضافاً إلى 
خبر الخاتم' الذي في يده الذي جاءبه السيل فلاريب في تقييد تلك الصحاح. 
ثم قال في «الرياض»: وغل تقدير الاأجماع على الكراهية فلا دلالة فيه على 
التقيبد المتقدءإليهالاشارة بعد احتمالكونه مقيّدًا لها بصورةالعكس أي التحريم - 
وأنّها لقطة الحرم, قال: بل هذا أولى لتعدّد المجازيّة في الاحتمال الأُوّل من التقييد 


.1 ١4 اثرياض: في لقطة المال الصامت ج ؟١ ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 194-5519 و141- 344 

(؟) تقدّم فى ص 31/3486 

4 متاق القيية: في اللقطة يم ١‏ ص له 

(8) من لا بحضره الفقيه: في اللقطة والضالة م ص 150 ح ١15‏ 5. 

(1) والخبر هو مارواه في وسائل الشيعة لشيعة عن التهذيب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر مي عن 
000 نى خاتما فى يده من فضّة. قال: |4 هذا جاء به السيل وأا أريد أن ن أتصلداق به. 

جع الوسائل: ج /ا١‏ ص 06لاح 7 أقول؛ الخبر العزيور يمكن حمله على وجوب التصدّق 

ري إمكان التعريف به لأنه جاء به السيل فلعلّه جاء به من 
فراسخ كثيرة ألني يتعذر به التعريف به عادة فلا يكون قابلا للحمل على الكراهة بعد امكان 
هدا الحمل القريب بل المتبادر من الخبر إلى الذهن, فلا تغفل. 


او سج تت م سج جلت بتاع الكرافة / ج ١‏ 


وصرف النهي فيها إلى الكراهيّة, ولا كذلك الثاني, فإِنّ اللازم فيه إنّما هو الأوّل 
ويكون ألنهي فيه باقياً على الحرمة '. 

قلت: على صورة العكس ينبغي أن يقيّد أيضاً بصورة نيّة التملّك وعدم نيّة 
التعريف والحفظ للمالك. ثم ما الباعث لحمل هذه الإطلاقات على الفرد النادر 
جدًاً؟ فان كان الباعث تعدّد المجاز فمحذوره مما يضمحلٌ بالنسبة إلى الندرة 
والاجماعات والمرسلالمنجبر وإن كا نالباعث أخبار المسألة فقد عرفت ؟ المراد 
منهاء وعلى تقدير التسليم فلا يقوى ذلك على معارضة ذلك. 

هذا وصرف النهي في هذه الصيحاح إلى الكراهيّة لمكان الاجماع والأخبار 
لا يقضي بصرف أخبار المسألة إليها نقع”قيام الاجماع على الحرمة بقصد التملّك 
واستفادة ذلك من سوقها ومن أخبار العامّة: وأما خبر يعقوب بن شعيب بن ميثم 
التشار الكوفي الذي أَيْدٍ به صاحب تالمسالك» الحكم بالكراهيّة في أخبار المسألة 
فيو هذا: سألت أبا عدن 2 عره السط نمي يرمئذ بمنىء فقال: أنّا بارضنا هذه 
فلا تصلمء وأمّا عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع ثمّ هي 
كسبيل ماله ". وهو محتمل وجوهاً: أحدها: أن المراد من قولهطِقةٍ «لاتصلح» أنه 
تحدءء لأنّ الغالب قصد التملّك بعد التعريف. الثاني: أَنّ المراد أنّه شد كراهيّة إن 
نوى التعريف والحفظ على المالك. الثالث: المراد أنه لا فائدة فيه لملتقطه. لاه 
لا يملكه بعد التعريف. وأمًا عندكم نه يملكه. وقد رواه في «الرياض أ» معولا 
على المسالك أنه سأله عن اللقطة بمنى و هاس ليا قوله «بمنى» 
صلة «اللقطة» لا صلة «سأله» فقال: إِنّها مشعرة بل ظاهرة في اختصاص الكراهية 
(١وغ)رياض‏ المسائل: فى لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص 1١1‏ و١1‏ ر06١4.‏ 


(؟) تقدم فى ص 5948- 1995. 
(*) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب مقدّمات الطواف سم ١ج‏ أ ص ١‏ 


كتاب اللقطة / حكم الالتقاط فى الحرم سس -  --‏ # ا 
وعدم الصلاحية بمنى ولا قائل به من الطائفة '. وأطال فى ذلك فى غير ما طائل. 
والعراد بقولهط3 «بأرضنا هذد» أرض الحرم لا خصوص منى بترينة قوله «وأمًا 
عندكم» فإنّ المراد به أرض الكوفة, لأنّ يعقوب بن شعيب هو ابن ميثم التمّار, 
وهو كوفي. 

(وأما) الثانى - وهو أنه مكروه إذا كان أخذه بنيّة الانشاد ..: فلنفى الخلاف 
فيه بين المسلمين فى «القلاف والميسوط» نضافا إل ماقد يلير وفقتشنيةة 
من دعوى الإجماع وكذا «السرائر» بما لعلّه يفهم من قوله «الحقّ اليقين» وإلى 
ما في «التذكرة» من نفي العلم بالخلافٍ عن جوازها للعبد, لأنها أمانة 
كما سمعت ”, ولما فى حسلة القضيا لحن تلن قر له 3 : «وأيًا أنت فلا بأس. 
انك تعرافها» ' ولما فى خبره: «فإن لم يأخذها إلا متلك فليع” فها» ؟ وقوله يدا 
فى العامّية: «لا تحل لقطتها الا لمنشد * ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»' والضعف 
منجبر بالشهرة. 

(وأمًا) الثالث - وهو كراهيّة أخذ ما دون الدرهم مع نيّة التملّك _: لأنّك قد 
عرفت "أن الاجماعات المدّعاة على عدم جواز التملّك لا تتناوله وكذا الشهرات 
على تحريم الالتقاط إن تمّتء ولفول الصاد قطي فى المرسل: «فما كأن دون 
الدرهم فلا يعدف»*وعمومه لأنكان لغوي ا يشمل المأخوذمن الحرم وغيره.وقوله 2441 
في المرسل الآخر: «وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لمك»؟ والإرسال منجبر 
(١)رياض‏ المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص ١5‏ غ. 
(؟) تقدمت في ص ١١‏ 
(1-7) تقدّما في ص 7١١‏ 
(/1) تقدام فى ص 9/٠٠١‏ 04/. 


(4) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب اللقطة ح ١ج ١٠‏ ص 705 
(9) من لايحضرهالفقيه:ج اص /47 ؟والمصدر السابق:ب ؟ من أبواب اللقطة ح ؤس لاص 6١‏ 


خرء با 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 
ويستحبٌ الاشهاد, 


بالشهرة كما عرفت ',؛ بل قد يحمل على ذلك خبر الخاتم ' الذي جاء يه السيل. 
ولانظن أنّ أحدا يمنم من أذ التمرة أر اللقمة أو نحو ذلك عن الصرء. وقد 
تقدم الكلام ' في أنه يملك من غير تعريف. ويأتي ؛ أيضاً. 


[في استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة] 
قوله: «وبستحبٌ الإشهاد» إجماعا كما في «الخلاف”» وليس واجباً 
عند علمائثا كما في «التذكرة مويه #كبأي الاستحباب ‏ صرّح في «المبسوط”» 
وأكثر ما تأخَّر عنه “ الأصل|وعدم ذكره/في أخبار الخاصّة وخلرٌ أكثر أخبار العامّة, 
ونم هو مأمور به في خبر ‏ 19هخ الشبا رهم ولو كان واجبا لذكر كالتعريف فى 
أخبارنا وأكثر أخبار هم رفوتو كبو وده السلجتكا وال لزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة, ولأنه أخذه أمائة فلم ينشقر إلى الاشهاد كالوديعة. وأوجبه أبو حنيفة ٠١‏ 


)١(‏ تقدم فى الصفحة السابقة وص ث١‏ لأوة.١‏ لا 

(؟) تقدّم ذكره يتمامه في ص ٠0‏ /اهامش ١‏ فراجع. 

(1) نقدم في ص 1/١7 87١١‏ 

(4) سيأتي في عى 17/4814١٠‏ 

(0) الخلاف: في اللقطة جم “ص 08١‏ مسالة 2. 

(1) تذكرة الفقهاء: في تعريف الالتقاط ج ؟ ص ١0١‏ س 7397 

(/] المبسوط: في اللقطة ج لاص 557 

كا منهم المحقق في شرائع اللاسلام: في اللقطة م ؟ ص “157 والشهيد في اللمعة الدمشقية: 
في لقطة المال ص 525, والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في اللقطة ج ١١‏ ص ؟؟. 

(9) سئن أبن ماجة: في اللقطة ج ؟ ص /اارح 0١8‏ ؟؛ وسئن أبى داود: ج ؟ ص 170342775 

(١٠)راجع‏ المجموع: جح 86١ص‏ 80 ؟, وبداية المجتهد: ج ؟ ص 5٠‏ ؟, والمغني لابن قدامة: ج 1 
ص 74, والمبسوط؛ ج ١١‏ ص .١١-١١‏ 


كتاب اللقطة / فى استحباب الإشهاد على أخذ الاقطة ع - 4لا 
فيعدف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الاشهاد. 


والشافعي ' في ا قوليه. 

ووجه الاستحباب أنه به يصون نفسه عن الطمع ويحفظها عن ورثته لو مات 
وعن غرهائه لو أفلس. نعم يجب الاشتهاد إذا حضرنه الوفاة كما تقدّم ' في الود بعة. 

قوله: «فيعوف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الاشهاد» 
كمأ في «التذكرة ' والتحرير ؛ والدروس”* واللمعة' وجامع المقاصد" والمسالك8 
والروضة"*» قالوا: يعّفهم بعض أوصافها كالعدة والوعاء والعفاص” والوكاء 
لاجميعها. قال في «التذكرة»: ينبني أبتتبهر على جنسها وبعض صفاتها من 
غير استقصاء لثلا يذيع خبرها فيدّعيها من لا يلِنحقّها فيأخذها إذا ذكر صفاتها إن 
اكتفينا بالصفة, أو يواطئ الشهود الْذين عقوا صفاتها على التفصيل فيأخذها 


الشاص -_ككتاب -_: الوعاء فيه التفقة علدا أو خرقةٌ وغلاف الثارورة 
والجلد يغطّى به رأسها. «قاموس ٠١‏ 


5 والمغنى لابن قدامة: ج‎ ,5 05١ ص 106, وبداية المجتهد: ج ؟ ص‎ ١8 راجع المجموع: ج‎ )١( 
15-11 ص 5 ”7, والميسوط: دج لصن‎ 

(1) تقدم فى ص 034-78075او. 3151-1 

(؟) تذكرة النقياء: : تعريف الالتقاط ج ص 1 - 1ن ؟السطر الأخير والاوّل وما بعده. 

(؛) تحرير الأحكام : في اللقطة ج ؟ ص 18]. 

(8) الدروس الشرعية: في أحكاء اللقطة ج ا 

(1) اللمعة الدمشقية؛ في لقطة المال ص 9؟؟. 

(/؟) جامع المقاصد: في اللقطة جح 7 ص .١117‏ 

(8) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١ص‏ ؟؟558-0. 

(5) الروضة البهية: في اللقطة ج لاص و1 

(١٠)القاموس‏ المحيط:ج ١‏ ص "١8‏ ماد «العفص». 


بالاس_ ل لس سس متاح الككرامة / ج ١٠‏ 


بشهادتهمء أمّا إذا ذكر بعض صفاتها وأهمل الباقي انتفت هذه المخافة. ولايتبغي 
الاقتصار في الإشهاد على الإطلاق بأن يقول عندي لقطة ولا على ذكر الجنس من 
غير ذكر وصف لكلا يموت فيكتمها الوارث. قال؛ وللشافعي قزلات: احدهنا أن 
بشهد على أصلها. قال:ويجوز أن يذكر جنسها, والثاني أن يشهد على صفاتها أيضاً 
لتلا يأخذها الورثة '؛ انتهى. وهذان ذكرهما في «المسالك '»لأصحابنا على الظاهر 
منكلامه. وقال:ِنٌ الأوّل أشهر. وهو غير صحيح. إذ ليس لأصحابنا غير ما ذكرئاه. 


[في حرمة التقاط مَناعلم من نفسه الخيانة ] 

قوله: «ولو عَلِمْ الخيانة جرح الالتقاط 4 كما في «التذ 5" والدروس؛ 
وجامعالمقاصد ”» لأنّ الأخذ الذي يكون وسيلةً إلى الحرام حرام. لكن عسبارة 
التذكرة هكذا «إذا علم الخيانة من نفسه» ومعناه أنه يعلم من نفسه في الحال أنه 
خائن؛ لأنّه قال «وأمًا الأمين في الحال إذا علم أَنّه لو أخذها لخان فيها وفسق, 
فالأقرب الكراهة الشديدة دون التحريم» وهذا بظاهره يخالف الكتاب. وكذا قوله 
في «التحرير» ولو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدّة الكراهيّة لا التحريم 
أن يراد من العلم الظرئء فتأئل جيّداً. والمراد بالخيانة نيد التملّك والتصف. 
١(‏ و) تذكرة الفقهاء: في الالتقاط ج ؟ ص 70١‏ السطر الأخير وس 8؟ وة؟. 
(؟) مسالك الأفهاء م: في اللقطة ج ١١‏ ص 055 77 6 
(4) الدروس الشرعية: ؛ في أحكام اللقطة ج #ص 57. 


كتاب اللقطة / فى أن الالتقاط يكون بالأخد لابالرؤيةبؤؤ 


ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصّت بغير الملتقط 
إذا أعلمه يها. 


[حكم التقاط من خاف من نفسه الخيانة] 

قوله: «ولو خاف ففي الجواز نظر» قال في «الإييضاح'»: الأصحّ 
التحريم. وفي «جامعالمقاصد/ا نه أولى,لأنٌّ الخوف من الوقوع في المحرّم الموجب 
للثاز يحت :دكعد اكات ما يقتضيف ولأن الأمابة له عليق بمن لا يثق من نفسية ؟. 
وجزع بالكراهيّة فى «الدروس '» وها جنك للأصل أي أصل جواز الالتقاط 
وأصل براءة الذمّة ‏ والمانع الذي هو الخياتة غير معلوم. قال في «الدروس» 
وتنأكد أي الكراهيّة ‏ في ح قّالفآسَي :قمعت ما في «التذكرة والتحرير» 
ولعلَّ المدار فى الخلاف علَى أنّ خَوالخيانة هل :كن من قبيل ما يتمسّك فيه 
بأصل البراءة حتّى يكون من قبيل مشتبه الموضوع أو مما لا نصٌّ فيه؟ أو من قبيل 
ما حكم في هالعقل يضر ب القاعدة وإعطاء القانون وهوأنٌ دفع الضرر المظنون واجب 
فلا يتمسّك فيه بأصل البراءة؟ ولعلّ نظر الشهيد إلى الأوّل ونظر الفخر والكركي 
إلى الثائى. وتأمّل المصئّف لمقام قيام الاحتمالين. 


[فى ان الالتقاط يكون بالأخذ لا بالرؤية] 
قوله: «ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصّت بغير 
الملتقط إذا أعلمه بها» يريد أنه لا يحصل الالتقاط بالرؤية وإن اختصّت بغير 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في لقطة الأموال ج ؟ ص .١5١‏ 


(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج "ص .١148‏ 
(و) الدروس الشرعية: فى أحكام اللقطة م “اص 47. 


22-15 لل ل لس سبلل همقتاح الكرامة / ج ١97‏ 


ولو قال: ناولنيها. فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له. وإلا فللآمر على 
إشكال. 


الملتقط بآن كان هو الرائى فأعلم الآخر بها فالتقطها كما إذا كان أعمى, لأنّ الحكم 
في «التذكرة' وجامع المقاصد "» وإليه أشار في «المبسوط "» وقد تقدّم * مثل ذلك 
فى اللقيط. 

وقال في «جامع المقاصد»: لايخفى ما في العبارة من التعقيد فانُ اللاختصاص 
بالرؤية مع تجدد رؤية الآخر غير مستتهم*. قلت: هذا غير وارد لما مرٌ من فرض 
كونه أعمى. قال: وكلمة «إذأ» غير واقعة/فى/الموقع '. قلت: إذا فرضنا كونه أعمى 
كانت في موضعها. قال: وضمير 7تهناة "ليس له مرجع معيّن في العبارة ". قلت: هو 


[فى أنّ الملتقط للآمر به أم للآخذ؟] 

قوله: «ولو قال: نأولنيهاء فإن نوى الاخذ لنفسه فهي له. وإلا 
فللآمر عل ىإشكال» ونحو ذلك ما يأتى له فى باب الاجارة* فى عدم الترجيح 
في جواز الاستيجار للاحتطاب ونحوه من المباحات. قال في «التذكرة»: الحكم 
يبنى على جواز التوكيل في الاصطياد ونحوه. فإن سوّغنا التوكيل عمل بمقنضى 
)١(‏ نذكرة النقهاء: في تملّك اللفطة ج ؟ ص 77 س 70 
(؟ و2 -/) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص .١18‏ 
(*) المبسوط: في اللقطة ج اص 7155-7597 
(5) تقدم في ص 185-70٠‏ 
() سيأتي في الإجارة ج لاص 17١‏ الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر. 


كتاب اللقطة / في أنّ الالتقاط يكون بالأعذ لا بالرؤية ل ااي 
نيد الأخذ: وال كانت للآخذ خاصّة '. ونحوه ما في «الايضاح؟ وجامع المقاصد» 
وقال في الأخير: وذلك مبني أيضاً على أنّ تملّك المباحات هل يشترط فيه مع 
الحيازة النيّةَ, وهى القصد إلى التملك, أم يثبت بمجرّد حيازتها؟ وقال فى باب 
الإجارة؟: إِنّ هذا البناء لا يصع وفي باب الوكالة أَنّه غير واضح, لأنّه إنّما يتم إذا 
قلنا إِنٌ المباح يملك بالحيازة على وجهالقهر كاللإرث وإننوىعدءالتملّك.ولادليل 
يدل على ذلك. وقد صرّحوا بأنَّ مّن حفر بثراً فى طريق لغرض الاستقاء منها مدّة 
إقامته عليها يكون أولى بها إلى أن برتحل عنهاء ثم هو وغيره سواء فيها ؛ قيتص” 
جواز الاستيجار والتوكيل وإن لم نقل بأنّهيشترط في تملّك المباحات النيّة. نعم 
نقول: بشترط عدم نه الضدّء ومئل,دًا ما قالةاهنالإنّه لابدٌ من أن لا يقصد بالأخذ 
عدم التملّك, فلو حوّل شجراً أو حجر ثلا مباجتا في الطريق من جانب إلى جانب 
آخر قاصداً بذك تخلية الطريو :ونح ؤللدر فدرخوله في بلكه بمجرّد هذا مستبعة 
جداً. ومثله ما لو نحّى المال الضائع من جانب إلى آخر فإنّه ينبغي أن لا يكون 
ملتقطاً وإن ضمن مال الغير لإثبات اليد عليه على إشكال في هذا ", انتهى. 

قلت: لابدٌ في تملّك المباحات من النيّة لظهور دعوى الإجماع من جماعة١‏ 
على عدم تملّك الصائد (الصيّاد -خ ل) الدرّة التي في جوف السمكة مع الجهل بها, 
واستفاضة الأخبار بذتك حكاها فيما حكي ' في «الوسائل» عن الكافي وقصص 


57 ص 7؟ س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في تملّك اللقطة ج‎ )١( 

(؟) إيضاح النوائد؛ في لقطة الأموال ج ؟ ص .١8١‏ 

(1وغ) جامع المقاصد: : في الاإجارة ج لاص 1616, وفي الوكالة ج مص .5١8‏ 

(6) جامع المقاصد: في اللقطة ج ١‏ ص مث !أ. 

)١(‏ منهم أبوالعياس في المهدّب البارع: في اللقطة ج اص ؟١1,‏ ؛ والعلامة في مختلف الشيعة: في 
اللقطة ج7 ص 40 11 والسيّدعليٌ في رياض المسائل:في لقطةالمالالصامتج ١٠١ص 7١‏ 4. 

() حكاه عنهالطباطبائي في رياض المسائل؛ في تقطة الما لالصامت ج ١١ص ١‏ ؟4. وراجع ً*# 


عاب منتاح الكرامة / ج لاا 


الأنبياء والأمالى وتفسير مولانا العسكرى ك3 مؤيّداً ذلك بقولهطقة: «لكل 
امرئٌ ما نوى»! ولا قائل بالفصل. وما فى مقامين من «جامع المقاصد'» من منع 
صدق الحيازة هنا -لأنّ المحوز هو السمكة وما في بطنها لا يعد محوزا شرعا ولا 
عرفاً ولا لغ كما لو أخذ النائم الشىء فلابدٌ من قصد الحيازة, وأمّا قصد التملّك فلا 
يشترط - ففي محل المنع؛ إذ الحوز الجمع وضمٌ الشيء؛ وكل من ضمٌ إلى نفسه 
شيئاً فقد حازه, قاله أهل اللغة ' فتأمّل؛ ويأتي تمام الكلام ؛. 

وما ما فى «الإيضاح» من أنّ مجرّد الأخذ يوجب الالتقاط كما فى الصبي 
والمجئون من غير اعتبار القصبث#فجوابه أنّ أخذ الصبي مع نيّة الوليّ مملكة 
للمباحات مصكحة الالنقفظ. فكأن نكم لد جزء سبب فهماء وقد عرقت“ أن 
أخبار الباب خاطة بال ألفيجي تنجو نامر بالحنظ أو التصدّق أو التملّك, 
وشىء من ذلك لا يتوحّة إلى الضي .فو جرب الالتقاط في كلام «الإيضاح» بمعنى 
تريّبٍ أحكامها عليه مشكل جد بعد اقتضاء الأصل العدم, فالحكم بجواز التقاطه 
خارج بالإجماع أو أ التقاطه جزء سبب أو كالتحجير. 

وقد عرفت" أيضاً أنّ اللقطة في ابتدائها أمانة وولاية, لأنّ الشارع فوّض إليه 
حفظها وتعريفهاء والاكتساب إِنّما هو في اثتهاء أمرهاء وأمًا أخذ المباحات غيرها. 


ج وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب النقطة ج ١1/‏ ص 1710-1705 

7 ص امح ”وص 18ح‎ ١ عوالي اللآلي: ج‎ )١( 

(1) كما في القاموس المحيط؛ ج اص ١0/17‏ مادة (الحوز» والصحاح؛ جاص لاخمادة «حوز». 
(4) سيأتى فى ص 8717- 8 "ال 

(0) إيضاح الفوائد: في لقطة الأموال ج ؟ص ١أه1ا,‏ 

.151 تقدم فى ص‎ )١( 

(/؟) تقدام فى ص 171. 


كتاب اللقطة / فى تعريف الملتقط وشرائطة سسسب عابيو 
الثاني: الملتقط, وهو كل من له أهليّة الاكتساب (الكسب خ ل) 
وإن خرج عن التكليف أو كان عبداً أو كافراً أو فاسقاً 


فهو اكتساب محضء فيمكن أن نقول: إِنّه لابدٌ في اللقطة التي يجب تعريفها من 
النيّة كما هو المعتمد عند علمائنا كما في «التذكرة ون انا سدم التتراطياً فى 
تملك المباحات. أنه لابدٌ فيها عن 5 الأمانة في أَوّل الأمر والحفظ للمالك, د 
الحول يتخيّر بين البقاء على ذلك وبين التصدّق بها عن المالك وبين نئّة التملك. 
وأمّا ما لا يجب تعريفها فهى كسائر المباحات فلم يكن الحكم فى المسألة مبنياً 
على ما ذكروه, ويحصل من هذا أنهالا كمي ملك الملتقط قهراً بعد التعريف 
بلا قصل كما عليه الأكثر ", لأنّه ل أن يبقيها أمانة أو يتصدّق بها عنه. 

وينبغي التنييه على فرع آخرء وكوك إذَا رأى شبيئاً مطروحاً على الأرض 
فدفعه برجله إيعر ف جنسه أر لوكي اله نوست طلطاء الظاهر أَنّهِ لا يصير 
بذلك لقطة _لكنّه يضمنه ‏ لأنّه حرّك ساكناً فلزمه. 


[في تعريف الملتقط وشرائطه] 
قوله: «الثاني: الملتقط. وهو كل من له أهليّة الاكتساب (الكسب 
فاسقا» قد استوفينا الكلام في ذلك كله في الفصل الثاني ؟. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام التقاط الأموال ج ؟ ص 707 س ؟4. 
(؟) منهم الشهيدالثاني في الروضة البهية: في لقطةّالمال ج لاص 177-١78‏ والمحقّق الثاني 
رسا لماعي لامر 0 والسيّد علي في رياض المسائل : في لنطة المال 


0 عم لل عن فتكيرناء 


كليلد ل ل ل ملب هقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
نعم بشترط في لقطة الحرم العدالة. 
[فى اشتراط العدالة لملتقط الحرم] 


قوله: «لعمء بشترط في لقطة الحرمالعدالة 4 قد صرح في «الدروس '» 
أن أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم: الصبى والمجنون والكافر والفاسق. لأنّها 
أمانة محضة. وعليه نص في «التذكرة' والمسالك "» غير أنه في التذكرة لم يصرّح 
المجنون. وينبغي إضافة السفيه إليهم. وض في «التخرير كك على عدم الجواز 
للثلاثة الأول ا فى الفاسقء وتردّد * فى «الشرائع» في الأربعة. ونصّوا هرّلاء 
جميعاً على جوازها للعبد. ومبهة قمع المقاصد'» كما في نسختين منها (منه 
ظ) فيما حكاه عن الدروأس من عدم'/يحوازها للعيد. 

وبيان الحال أنّه لما لمتتتح تنذق"لتظة الحرم التي يجب تعريفها بحال وقد 
سمعت الاجماعات اليَاطقة جل كانت امانة فاحضة: وكات خنطا موه نا 
وولاية؛ وهؤلاء الأربعة ليسوا أهلاً لحفظ الأمانات, فإذا أخذها أحدهم لم يكن له 
ولاية ولا أولوية على حفظهاء بل يجب على الحاكم أن ينتزعها ويحفظها بما يراه. 
وأمّا العدل فتقرٌ في بده على قصد الحفظ, فيكون المصنّف فى الكتب الثلاثة قائلاً 
بالحرمة لغير العدل؛ وهذا مما يوهن إطلاقهم كما نهنا عليه هناك. أو يكون أراد 
على بُعد أنه يجوز للحاكم ائتمانه عليها وإيقاءه في يدهء فيزول التحريم حينئذٍ إن 
)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام اللقطة ج لاص ؟7. 
(؟) تذكرةالفقهاء: في اللقطة ج اص 87 اس ١1و‏ 1اوص 700 س "٠‏ وفيه التصريح بالمجئون 

ايضاء فراجع. 
(؟) مسالك الأفهام: في اللقطة بج ١5‏ ص 410. 

(4) تحرير الأحكام: في الملتقط من المال ج 4 ص 418. 
(0) شرائع الإسلام: في الملتقط من المال ج ؛اص 544. 
() جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص + 18. 


كتاب اللقطة / في اشتراط العدالة لملتقط الحره عل تع سالا 
ثم للعدل أن ١‏ يحفظ اللقطة بنفسه أو يدفع إلى الحاكم: 


قلنا ببقاء وصف العدالة, وإلا فقد يقال ' إِنَه لو أصبّ على إيقائها في يده خرج عن 
العدالة إن جعلنا معصية التقاطها صغيرة. 

قوله: ثم للعدل أن يحفظ بنفسه أو يدفع إلى الحاكم» كما في 
«التذكرة" والإرشاد؟ ومجمع البرهان؟ والمفاتيح *» وهو قضيّة كلام الباقين؛ لأن” 
الحاكم ولي الغائب ومنصوب للمصالح فيجب عليه القبول, لأنّه حفظ مال من هو 
كلد وقد تقدّم' أنّ الأكثر خيّروه في الشاة فى الفلاة بين حفظها لمالكها 
ودفعها للحاكم وبين تملكهاء وخيّر وي بض يما إذا التقط ما لايبقى كالطعام بين 
تقويمه على نفسه ودفعه للحاكم: وخيّره جماعة*إفيما يحتاج بقاؤه إلى مؤنة بين 
علاجه بنفسه وبين دفعه إلى الحاكم» وَأخَووْت' عيّنوا عليه الرجوع إليه. وقد 3 
من سكوت الأكثر عن ذكر التي المذكواة نا و كرهم له في المواضع الثلاثة انه 
بعال يعو ون :لين كذلك: 


)١(‏ القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهاء م: في شروط ملتقط المال ج ١7‏ ص /ا3, 

(؟) ندكرة الفقهاء: في التقاط الطفل والمجنون ...اج 7ص 1086اس .,3١‏ 

1 إرشاد الأذهان: في اللقطة ج اص 41475. 

(4) ممجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقة ب ٠ص .:5١‏ 

(4) مفائيح الشرائع: ؛ فيما يشترط في الملتقط ج اص 184. 

(1) تقدم في ص +6 145 . 

() متهم العلامة في القواعد: ؛ في اللقطة ج ؟ ص 5 والمحفق فى الشر !:؛ ع: في الملتقط من 
2000-0 , 97", والمحقق الكركي في جامع المقاصد ا د 

منهم الشهيد في الدروس: في اللقطة ج اص لاض والعلامة في التحرير : في اللقطة حم 4 

00 

(؟) كالعلامة في القواعد: في اللقطة ج ؟ ص ١١؟؛‏ والمحقّق في الشرائع: في الملتقط من المال 
ج "اص 5572, والشهيد الثاني في الروضة البهية: في اللقطة ج لاص .٠١*‏ 


# الاح -_)_))-)--_-_-_-_- سه سس ب هفتا الكرامة / سي يا١‏ 


وغيره يتخيّر الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن 
تمضى هدّة التعريف. 


[حكم الملتقط غير العادل] 


قوله: «وغيره يتخيّر الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب 
إلى أن تمضى مدّة التعريف» يريد بغير العدل الكافر والفاسق, وأمّا الصبيّ 
والمختوة فلاريب ]ل لأ'ينة فق أبدهبا والستن تقر العاكم بين الأمريع 
المذكورين. وظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب. لعدم كوئهما من أهل الأمانة 
عن مال الغير. 

وقال أبو علي ': كان لياليٌ المسلمين إيفراجها من يده إلى من يثق به عليها. 
ونصٌ في «المبسوط '» على أنَّها قرخي يداه, ونقل قولين: أحدهما أنه تنزع من 
يده. والآخر أَنّها تر رتته .لين من قال إِنّها لإرتنزع فإنّه يضم إليه آخرء وقد 
بظهر منه أنه مخثتاره. 

واختار فى «المختلف "2 إبقاوها فى يده. وفي «التذكرة » أوجب مع علم 
الحاكم يخياتهما ع ةمشرق إلهما وإلا اسست. وله خيرة والدروس 6 بيت 
قال: ولا يضم الحاكم إليه مشرفاً على الأقرب. واختاره فى «جامع المقاصدأ» 
عملا بالأصل, والمراد به عموم الإذن فى الالتقاط؛ وربّما كان للفاسق أمائة, 
والالتقاط فى معنى الاكتساب لا استيمان محض فلا يعرض له الحاكم. 


.1٠١ ص‎ ١ نقله عنه في المخدلف: في اللقطة جع‎ )١( 
." 55 (؟) الميسوط: في اللقطة ج ص‎ 

(:؟) مشتلف الشيعة: : في اللقطة ج 7 ص .١٠١7‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: فى الملتقط ج ؟ ص ؟0؟ س .5١‏ 
(8) الدروس الشرعية: في اللقطةج عاص 88 

(7) جامع المقاصد: في اللقطة جم "ص ,١18١‏ 


كتاب اللقطة / حك السلتقط غير العادل ب ب7ببيئبئئ ف اما 


ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملّك دفعه الحاكم إليه. وإ 
فالخيار للملتقط حينئذ إن قناع أبقاه أمانة في بذ الحاكم 91 غيرة 
ولس اتناك لاله القاصن ينذا الما كد ل 


ا د ان 
وناتى 0 
ولا ترجيح في «المسالك ' والمفاتيح '» ولم يتعدّض لذلك غير مّن ذكرئا فيما 
أجد. وظاهر الباقين أنّها تقد فى أيد يهم لأنهكإِنّما ذكروا تأكّد كراهتها للفاسق, 
قال في «التحرير *»: لم أقف لعلمائنا عل ى/نصّل في انتزاع اللقطتين من يد 
وي جه امو يي 
نضا وأقصاه الظهورء أو لم يظفربه؛ والعراة باالتطتي لقطة'الحرم ولقطة غيره. دفي 
«جامع المقاصد اننا لقطة الحيوان ولقطة الأموال وعبارته كادت تكون نضا 
قبذا ةك تاهو الام سهل. 
قوله: «ثيٌّ إن اختار الفاسق أو الكافر التملّك دفعه الحاكم إليه. 
وإلا فالخيار للملتقط إن شاء أبقاهأمانة فى يد الحاكم أو غيره. وليس 
للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل» الوجه في الجميع ظاهر. 
)١(‏ كمافي المسالك: في شروط الملتقط ج ١١‏ ص 67. 
(؟) يأتي في الصفحة الآتية. 
(6) مسالك الأفهام: في شروط الملتقط بع ١١‏ ص 8157. 
(4) مغاتيح الشرائع: في ما بشترط في الملتقط ج ”اص .١87‏ 


(0) تحرير الأحكام: في اللقطة ع ؛ ص 411. 
0 جامع المقاصد: في اللقطة ج اص 101 


“ا ل لل لل لل همفتأح الكرامة / بج ١‏ 
اما الصبيٌّ والمجنون فللولي نزعه من يدهما 


[حكم التقاط الصبي والمجنون] 
له <أَمّا الصبئْ والمجنون فللوليٌ نزعه من يدهما» قد نقدّم في 

باب الضالة ١‏ صحّة التقاط الصبى والمجنون. وإِنا لم نقف فيه على مخالف وإن 
كانت القواعد والأخبار قد تعطى خلاف ذلك كما مب مسبغاء وبئنًا أنه لا يلتفت إلى 
ما في «الكفاية '» هنا وما فى «المفاتيج». 

وقوله «للوليٌ نزعه» معناه أنه يجب عليه نزعه منه كما صرّح به في «التذكرة" 
وجامع المقاصد » وهو ظاه*«المشتوّط * والتحرير '» والوجه واضم. لأنهما 
ليسا من أهل الأمانة, واللقطة كالمال البملؤك, فكما يجب على الول أخذ مالهما 
التقصير فى انتزاع اللقطة متهما والتلف شمن كما هو صريح «التذكرة؟ والتحريرة 
والكتاب والايضاح* وجامع المقاصد ''» فيما يأتي. لأنّ هذا اكتساب الطفل 
كاحتطابه واحتشاشه. فلا يجوز للوليّ جعله في يده. لأنّه أمين له. فيجب عليه 
كلظ اموالة: فاذا تركها فى بده كان مف طأء والاسك إذا قاط ضهن . 
)١(‏ تدم في ص 1 
(1) الذي تقدّم من الشارح من حكاية اعتبار التكسّب في الملتقط خلافاً للمشهور الما هو 

حكايته عن المفائيح, وأمّا الكفاية فلم ينقلعنه هناك شيئا. ٠‏ فراجع ص ١١8‏ تجد صحة ما يلاه 
(؟ولا) تدكرة الفقهاء ؛ في اللقطة ج ج 5ص 08س ١15ز10.‏ 
(4 و١٠)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص ١87‏ ر04١.‏ 
(5) المبسوط: في اللقطة ج اص 571 


لكوقم) تحر ير الأحكام: في الملتقط من المالج ص 197 ش. 
(5) إيضام الفوائد؛ في اللقطة ج ؟ ص .١01‏ 


امرض 


كتاب اللقطة / حكم التقاط الصبيٌ والمجنون 
وكيب اناه ند منده سرك ينو 3 الول ا العدهنا. 


قوله: «وتمليكهما إيّاه بعد مذّة التعريف» كما نص عليه فى 
«التحرير ' والتذكرة" والدروس" والروضة 6» يقعل بعد الحول الأأحظ لهما. 
ونحوه ما في «المبسوط *» من أن المولّى عليه إن كان ممّن يستقرض له فإنَّه 
مقت ركه لموسلةة إثاء والة فلة. وهو بَثَاة عنلن 1 صبلات اللعلة وتمليكها 
استقراض. وفيه: أنه لو جرى مجرى الاقتراض لم يصمٌ النقاطهما أي الصبيٌ 
والمجنون: فتأمّل. 
قوله: ويتولاه الولي» أيببتؤلئ التجريف الوليٌ كما نصٌ عليه في 
«المبسوط١‏ والتذكرة" والتحرير"اوالارشاه؟ والدروس *' وجامع المقاصد١١‏ 
والروضة ' '» وغيرها '' لاله قائم مقام كإكاثمنهما وهما ليسا من أهل التعريف. كذا 
قال في «التذكرة» ولا نجد ماتكاكة|ة كان لشي متيل إذ الغرض الاعلام وقد 
قوله: «أو احدهما» هذا من متفرّدات الكتاب, ووافقه عليه فى «جامع 
١(‏ وما تحرير الأحكام: في الملتفط من المال ج #عى /111 و18 1 
(؟ و") نذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 106 س !5 و0؟. 
(و١٠)‏ الدروس الشرعية: في حكم اللقطة بعد التعريف ج اص ؟4. 
(6 و5) المبسوط: في اللقطة ج "اص 51 
(1) إرشاد الأذهان: في اللقطة م ١‏ ص .41١‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ص ؟15. 
(؟١)‏ الروضة البهية: في شرائط الملتقط ج لاص .٠١8‏ 


(1) كمفاتيح الشرائع: في ما يشترط في الملتقط ج اص ,١81‏ ورياض المسائل: في الملتقط 
للمال جح ؟اص .45١‏ 


قف 


ولو أتلفه الصبي صمن. ولو تلف في نيليه فالاقرب ذلك ل" ليس 
أهلاً للأماثة. ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الاإيداع. 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ماس وامنون املقو واحتمال | رأدة دلي اسيك إن 590 3 


جزءاً منها لرؤثة التعريق. 

قوله: «ولو أتلفه الصبيئ ضمن؟ كما في «التذكرة' والتحرير” وجامع 
المقاصد ث» وقد أسبعنا الكلام * فرجلؤك فى أوّل باب الوديعة نقضاً وإبراماًء وقلتا: 
إن مقنضى الأصول والضوايظ عدم الما كما فى حجر «التذكرة والتحرير» إذ 
لادليل علىكونه من باب الأسباب الإ قله يَوييةٌ «على اليد ما أخذت»وهو مختصٌّ 
بالمكلف, لكن قد بظهوسمي. ججاعتان الضمان إججاعي. وقلنا:نّه يمكن الاستد لال 
بخبر السكوني ': من أخرج ميزابا ... الْحَديث. 

قوله: «ولو تلف فى يده فالأقرب ذلك, لآنه ليس أهلا للآمانة, 
ولم 00 المالك عليه »م مأ قرب المصنّف هو الأصحّ عند له '- وقد احتمله 
فى «التحرير"» وجزم فى «التذكرة*» يعبل م الضمان. لأنّه أَخْل ما له أخذه. وى 
«جامع المقاصد © أنه الأصمٌ لكنّه فى باب الحجر قال: إِنّ الاهمال فى الحفظ 


107 وغ) جامع المقاصد؛ في اللقطة ج لس‎ ١( 

نا ور ار وك ل لان 1 

(8) شدم د فى الوديعة فى ص 4. * كس ٠‏ وقد أحال هناك أل لبحث إلى باب الحجر فراجع. 
)0 وسائل الشيعة: اب 11 من أبواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 15 ص 185. 

() إيضاح الفوائد: في لقطة الآموال جع ؟ ص ؟5١.‏ 


كتاب اللقطة / حكم التقاط الصبىّ والمجنون 
والنفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف ', فيلزمه أن لا يفرّق بينه وبين ما قبله. فتأّل. 

ووجه عيدم الضمان أنه نما يثبت حيث يجب الحفظ؛ والوجوب لا يتعلق 
بهماء لأنّه من خطاب الشرع. و«على» في قولديَيييعٌ «على اليد ما أخذت» ظاهرة 
في وجوب الدفع والحفظ. فيكون الخبر من باب خطاب الشرع. وقد حكموا في 
باب الوديعة ' أنّهما لو استودعا وتلفت لم يضمنا. ولا فرق يبن لقطتهما وإبداعهماء 
نيما عاذ وتاك في كليهما من الشارع, لأأنه أذن لكل ملتقط. وهما دالخلان في 
دللفدولبسن :لك أن تتول: انيما اتنا يهنا غلى شال القبو يقير اومن لجالا 
فتكون يد عدوان: لأنّ كل ملتقط كذلك. إذ لا إذن له من المالك. وإِنّما هي إذن 
الشارع: فكان المال كأنّه قد حص ليف بده عكار إلمالك, ولا يلزم من ذلك كونهما 
مستأمنين شرعا. بل المستأمن هو الوليٌء ولهذأ وجب عليه استزاع العسين من 
أيديهماء فهما مأذونان بإثباته الِيدِ كسائر الملتقطين, غير مكلّفين بالتسليم للولئ: 
لعدم التكليف, فانحصر الوجوب في آلولي إِذا غلم بالالتقاط, فلا يستقيم فرق 
المصنّف هنا بين الإيداع والالتقاط. وقد اعترف بعدمه في «التذكرة» كما أوضح 
ذلك كلّه في «جامع المقاصد '». 

ذأيقا لو كالكديوها دان لعن ا تكون يد الول كذلك. لأنّ يده 
مبنيّة على يدهما. ولا يلزم من أمر الشارع إِبّاه بالأخذ زوال الضمان الذي كان. 
وبه أجاب في «جامع المقاصد» عمًا في الاإيضاح قال: محصّل ما ييّنِ به الشارح 
وجه القرب يرجع إلى أن الصبيئٌ والمجنون لهما أهليّة الاكتساب وليس ليما أهلية 


نش 


1 جامع المقاضده في اللقطةاج ”ص 101: وني الحجرج 6 هن 2٠؟.‏ 
(1) كالعلامة في القراعد: في اللقطة ج ؟ ص .١87‏ والشهيد الثاني في المسالك: في اللقطة ج 05 
ص 41, والطباطبائي في الرياض: في اللقطة ج 4 ص 187. 


(1) جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص 67 و85 


#دددلل ‏ هقتاسم الكرامة  /‏ 19 


ولو قصّر الول فلم ينتزعه حنّى أتلفه الصبيئ أو تلف فالاأقرب 
تضمين الولي. 


الأمانة, فيكون التقاطهما اكتساباً محضاً لا استيمان فيه, فإذا تلفت العين كانت 
مضمونة. وريمأ يقال:؛ لا تعد فيه © كمن التقط بنثة التملك من اول الام فتهما سن 
أوّل الأمر يد ضمان. ونظر فيه أي صاحب جامع المقاصد _بأنّْهِما وإن لم يكن 
لهما أهليّة الأمائة لا يلزمهما الضمان بالتلف الحاصل من غير جهتهماء وبأنّ يدهما 
لوكانت يد ضمان لوجب أن تكوئتهيالواك ١‏ كذلك. وقد عرفت "؟ أنه لولا ما بظهر 
من دعوى الإجماع والخبر اكثآن لنا تفقريني الضمان فيما إذا أتلفا. 
قوله: (ولو قصّر الويت فلىينلزيه حتّى أتلفه الصبيّ أو تلف 

فالأقرب 3 نتضمين-الولى #رقد تقدم " بيان وجه الأقربية, ووجه العدم أنه 
لم يدخل في يدهء و الخ 16س ذا 


[في جواز التقاط العبد] 
قوله: «وللعبد أخذ اللقطتين»4 قد تقدّم الكلام فى أنّ له أخذ نقطة المال 
سات و الع اح نطق كن أل النهال لقال سيد أن رن لطي الال 
(الأموال -خ ل) والضوال؛ ولم يهم غيره صاحب «جامع المقاصد*» وأن يريد 
لقطني الحرم وغيره: كما ذكره في «التذكرة'» وبه فسّر في «المسالك"» غبارة 


١(‏ وة) جامع المقاصد: فى اللقطة جم 1 ص 3187-1١87‏ و181, 


(1) نقدام في ص 777 () تقدّم فى ص 777-177١‏ 
(1) الظاهر أن المراد هو ما نقدّم في ص 515-179 ولكن لم نر هناك كلاماً مستوفي إلا ما هو 
كالاشارة؛ فراجع و تأمّل. (5) تذكرةالفقهاء:في التقاط العبدج لاص 014 اس *؟. 


(/؟) مسالك الأفهام: في شروط ملتقط المال ج ١١‏ ص 0107. 


كتاب اللقطة رقي جواز التقاط العد لايس 1/9 
فأن عراف حولاً ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق. 


الشرائع. وقال فى «الدروس '» وأما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد, لأنّها أمالة, 
قال الفاضل: لا نعلم فيه خلاقاً انتهى. ومراده أَنّه لا إشكال فى أخذ العيد لقطة 
الحرم وأنّه ليس الحال فيه كالحل. وما حكاه عن الفاضل هو قوله فى «التذكرة'»: 
للحبد أخذ ثقطة الحرم كما له أخذ اقطة الحلٌ, ولا يجوز له التملّك ولا لسيّده. 
والمديّر وأءٌ الولد كالقث. ولا نعلم فيه خلافا. انتهى فتأمّل. 

قوله: «فإن عرّف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به 
بعد العتق» كما في «التذكرة" والدرئاتق وجامع المقاصد» مع الحكم بِأنٌ 
التعلّق بذمته. فكان كما لو استقرظة قرضا ذ#يدأ يفا ستهلكه فانّه يتعلّق بدْمّته. وهو 
وكذلك لو تملكها كما فى #المتيهو كك" م التذكرة* والتحرير*» غير أَنّه قال فى 
المبسوط: تعلق الضمان يرقيته كالكتاب: وقد يكون أراد بها ذمّته أو أراد ما يذهب 
(ما ذهب -خ ل) إليه الشافعيّة ٠"‏ في أحد وجهيهم من أنّ الضمان يتعلّق برقبته كمأ 
لو غصب شيئاً فتلف, قالوا: وليس كالقرض, لأنْ صاحبه سلّمه إليه, لكنّ الحكم في 
الأصل عندنا ممنوع كما فى «التذكرة »١'‏ وقال أيضاً؛ وكذا لو تلفت بتقصير منه 
فعندنا يتعاق بذمّته, والمفروض فى مسألة الكتاب وما فى المبسوط أن المولى 
١(‏ و) الدروس الشرعية: في أحكام اللفطة ج لاص 97و ؟4. 
(؟ و" وى و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في التقاط العبد ج اص 506 وماس 77 وتوت اوم ؟. 
(8) جامع المقاصد: في اللقطة ح "ص .١184‏ 
(1) مفائيح الشرائع: فيما يشترط في الملتقط ج "ص 184. 
(/) المبسوط: في اللقطة ج “اص 0؟”؟, 
(1) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 14ص 4117. 
)٠(‏ راجع المجموع: ج اص ؟١؟.‏ 


000 لا 


ا له له بالاهمال إن لميكي ميا و 5 0 حون ب بالأصل. 


لم يأذن له فى التملّك ولا فى الاتلاف بل لا علم له يها. 
قوله؛ «وكذا لو لم يعر ف» كما في «التذكرة ١‏ لأنّهإذا أغر ض عن التعر يف 
ضمن كالحرٌ فى ذَمّته. ولعلّهأشار إلى بطلانما فرّق بدبعض الشافعية من أن الإتلاف 
في السئة أو بدو تعريف لخيانة محضة فيتعلق الضمان برقبته, وبعدها مع التعريف 
يدخل وقت الإرفاق؛ فاستهلاكه لها يشابه استقراضها؛ وهو فاسد كما عرفت. 
قوله: ؤولو علم الموليخ'ولمرينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأء 
من تفريطه بالإهمال إذآ لم يك نأميّبا ومن عدم الوجوب بالأصل» 
إذا التقط بغير إذن المولى وكاقتأمييةجاتللمولى إيقاءها عنده إلى أن يعرّفها ثم 
يفعل بها أحد الأمور الثلاثةم وظاهر من,تعرض له أن لا تأمّل فيه ولا خلاف. وإن 
لم يكن أميناً وتركها في يده فقد قال في «المبسوط '»: إِنّها تكون في ضمان السيّد. 
لأنّه كان قادراً على اتتزاعها من بده فلمنًا تركها في يده تعدّى بتركه فصار كما لو 
وعدطًا وسلميا الى فاق قاله يطيتهاء التو ,وباس كالانماته يني على القولى 
انتزاعها منه. وتردّد في «الشرائع '» في الضمان. وقال فى «المختلف »: فيه نظر. 
وفي «جامع المقاصد *» هو مشكل لكنّه أختار بعد ذلك «كالتحر يرأ والمسالك”'» 
0 في اللطة ج اص و إن 
(؟) شرائع الاإسلام؛ ؛ في أحكام م اللقطة ج لاص 146. 
(1) مختلف الشيعة؛ ؛ في اللقطة ج + ص ا 
(0) جامع المقاصد: : في اللقطة ج 1 ص ١8‏ 


(1) تحرير الأحكام: في الملتقط من المال رج ص 111 
() مسالك الأفهام: في مسائل من أحكاء اللقطة بم ١١‏ ص 5 


كتاب اللقطة / فى جواز التقاط اليد سس ب الاي 
ولو أَدْن له المولى فى التملّك بعد التعريف 


عدم الضمان. وهو الظاهر من «التذكرة ': لأنّه لا يجب على المولى انتزاع مال 
الغير من يد عيده كما فى «المختلف " والدروس' وجامع المقاصد » ووجهه أن 
للعبد ذمّة والحال آنه لم يأذن له في الالتقاط ولا آثر لعلمه. كما لو رأى عبده يتلف 
مالاً لغيره فلم يمنعه, فَإنّه لا يضمنه بل نقول: إِنّه يكفينا الشك في وجوب حفظ 
مال الغير خصوصاً مع وجود يذ متصرّفة ذات ذثة, فمن قب عدم الضمان أو 
استظهره فلأنّه استظهر عدم وجوب الانتزاع على المولى؛ ومّن تردّد في هذا تردّد 
في ذلك؛ وهو قضية القواعد, قما في ((الحكالك '» من أن بك أوجينا ؟: ابتك 
الانتزاع احتمل الضمان. وعدمه غير وجيه. وإفى «الدروس'» لو كان العيد غير 
مميّز انّجه ضمان السيّد. وكأنئه نزله -1 غير المميّز ‏ منزلة دابته حيث يجب منعها 
من إتلاف مال الغير» و إل" ونوا د نيط يسدنه لا يجب على المولى 
انتزاع مال الغير من يد عبده. 

وأمّا إذا قبضها المولى ثم ردّها إليه وكان خائئاً فالظاهر أنه لا خلاف فى 
ضمائه, وعليه نصّ في «التذكرة”» كما أنّه يضمن إذا أذن له في الالتقاط وكان 
خائناً إذا قصّر في الانتزاع؛ وعليه نص في «جامع المقاصد"» وقد تأمّل فيما إذا لم 
يقصّر, ولعلّ الأقرب حينئذٍ عدم الضمان. وفى حكم الإذن رضاه بعد الالتقاط. 

قوله: «ولو أذن لهالمولى في التملّك بعد التعريف» أي ضمن السيّد. 
(١و7)‏ نذكرة الفقهاء: في التقاط العبد م ؟ ص 05؟ س او ؟. 
(؟) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 6 ص ؟١١.‏ 
(5'و1) الدروس الشرعية: في حكم اللقطة بعد التعريف ج اص 475. 


(0) مسالك الأفهام: في مسائل من أحكام اللقطة ب ٠١١‏ ص .00١‏ 


0! 


أو اتتزعها بعده للتملّك ضمن السيّد, 


مفتاح الكرامة / ج لاا 


عن 


قد تقدّم ' أن العبد إذا أتلفها بعد تعريفه لها حو لا تعلّق الضمان بدْمّة العبد يتبع به بعد 
العتق» إذ المفروض أن المولى لم يأذن له في التملّك ولا في التصددف, بل لا علم له 
بهاء وأراد هنا أن يبيّن ما إذا تلفت بعد الحول وقد أذن له في التملّك فحكم بأنّه 
يضمن بحيث يتناول إطلاقه ما إذا أجرى العبد صيغة التملّك أو لم يجرها. قال في 
«التذكرة '»: وإن تلفت بعد مدّة التعريف, فإن أذن له السيّد في التملّك وجرى 
التمّك ضمن, وإن لم يجر التملّك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيّد. لأأنه أذن في 
سبب الضمانء فأشبه ما إذا أذن3 أن يتوم شيئاً فأخذه وتلف في يده. انتهى. ولعل 
المراد بالتملّك التملّك للعيل كما أفصحع بم عبارة «التحريره قسال: ومن جوز 
نمليك العبد مع إذن المولى لو أذ للامولاه في التملّك بعد الحول ملك العبد وضمن 
السيّد ' لكن لا تصر بح فى الأكتات وَالتذكرَة بَالْبنَاء على مذهب الغيرء فيحتمل أن 
المراد فيها التملّك للسيّد لا للعبد لأنّه ليس للعبد أن يملك فلا يصمٌ له أن يتملّك. 
وهذا يعطي أنه لابدٌ في التملّك من اللفظء فتأثل. وقد يكون أراد بالتملّك في 
الكتاب التصرّف والاتلاف. ولا فرق في المسألة بين علم المولى بالتقاطه أو لاولا 
بين أن يقصد الالتقاط لنفسه أو لسيّده. فإنٌ الالتقاط في كل منهما يقع للسيّد. 
قوله: «أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيّد» إذا علم السيّد باللقطة 
كان له انتزاعها من يده كالأموال الّتى يكتسبها العبد. فإن كان الانتزاع بعد التعريف 
تخيّر المولى بين حفظهاعلى مالكها ولاضمان وبين تملّكها أو النتصدّق بها فيضمنها 


(؟) تذكرة الفقهاء: في التقاط العبد ج " ص 04" س 7 
() نحرير الأحكام: في الملتقط من المال ج 4 ص 455. 


اران 
ولو انتزعها السيّد قبل مدّة التعريف ازمه إكماله. فإن تملّك أو تصدّق 
ضمنء وإن حفظها لمالكها فلا ضمان, ولو أعتقه المولى قال الشيخ: 
للسيّد أخذهاء لأنّها من كسبهء والوجه ذلك بعد الحول. 


كتاب اللقطة / فى جواز التقاط العبد 


عند ظهور مالكهاء وإن كان قبله كان كالملتقط بنفسه. وإن كان العبد قد عدف بعض 
الحول احتسب به وأكمل الحول وتخيّر يبن الأمور الثلاتة, وإن أقرّها فى يده فهو 
ما استشكله المصنّف آنقا وإن تلفت في يد العبد فى مدّة التعريف فلا ضمان. وإن 
تلفت بعدها فهي المسألة التى قبل هذه بلا فاصلة, وهذا تمام أحكام لقطة العيد. 

قوله: «ولو انتزعها السيّد قثل مد#,التعريف لزمه إكماله فإن 
تملّك أو تصدق ضمن: ٠‏ وإن أحفظها لمكا فلا ضمان» قد تقدّم بيانه 
آنفاً وهو واضح. 

قوله: «ولو أعتقه المَؤلق قالالفنيخ: للسيد أخذهاء لأنه من 
كسبه. والوجه ذلك بعد الحول» قال الشيخ فى «المبسوط '»: عبد وجد 
لقطة ولم يعلم سيّده فأعتقه فما الذي يفعل باللقطة؟ يبنى على القولين: فمن قال 
للعبد أخذها فإنّ السيّد يأخذها منه. لأرة هذا من كسبه كالصيد, وقد سرغ له أخذها 
قبل ذلك. وهو خيرة «التذكرة'». وكذا «الدروس"» وفى «جامع المقاصد'» أن 
عليه الفتوى. قلت: وهو قضيّة الاستصحاب والموافق لقواعد الباب. لاثفاقهم على 
البالكم ف هي الاخد حكاه في «الدروس *» وليست أمانة محضة؛ ووجوب 
التعريف لصحّة التملّك. ويد العبد يد السيّد إذا أذن أو رضي. وإل فهو لا يقدر على 
)١(‏ المبسوط: في اللقطة بج اص 771 
(1) تذكرة الفقهاء: في التقاط العبد ج ؟ ص 05؟ س .١8‏ 


(*و2) الدروس الشرعية: في أحكام اللقطة ج ص ؟97و41. 
(5) جامع المقاصد: في اللقطة جج ص .١55‏ 


بع لململيبههبيدهفتاح الكرامة / ج ١9‏ 


الثالث: اللقطة, وهى كلّ مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه. 


شى ع وحيث ثبت استحقاقها للسيّد من حين الأخذ وجب أن بستصحب ولايزول 
كما لا يزول غيره من الحقوق. 

والمصتّف خالف هنا. وفى «المختلف» قال: والوجه ذلك بعد الحولء ومعناه 
كما فى «المختلق» أَنّه إن كان العتق بمد مض مدّة التمريف كان للسيّد ذلكفه وإن 
لم تكن مضت مدّة التعريف لم يكن له أي السيّد _الأخذ, قال: لأنها أمالة في يد 
العيوتوقن تددر ولببين لزمولى اتراع الشمائة من بوز واسة كسا لان كليس كه 
أخذها. قال:فينبغى حمل ما قال دالشتبيخ على التقدير الأوّل '. قلت:قدسمعت إجماع 
«الدروس»الّذي يشهد الستخبصدقه. ولا تريجيح فى « الايضاح '»وإنّمابني الأمر على 
د الالتقاط هل هو للسيّدا ابتداءً أو لال ممى ولاية للعبد وأمانة فى يده؟* وهذا 
كلّه إذا لم يكن الالتقاطه باذ السيّد. ما إذا كان بإذنه كان الالتقاط له واليد يده. 


[في تعريف اللقطة ] 
قوله: «الثالث: اللقطة. وهي كل مال ضائع اغب كيو لاه 


عليه » كما في «الشرائع ' والناقع » وهو معنى قوله في «التذكرة أنها المال 
الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره؛ لكنّه لم يذكر أَنّه لا يد عليه ولعلّه اكتفى عنه 


_فعلى الأول للسيّد أخذها مطلقاً أي قبل الحول وبعده وبعد العتق, وعلى 
الثانى ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول. (منه) 


.٠١؟ مختلف الشيعة: في اللقطة ج ص‎ )١١ 

(؟) إيضاح الفوائد: في لقطة الأموال ج ' ص 161. 

(؟) شرائع الاإسلام: في اللقطة ج لاص 541 

(5) المختصرالتافع: فى اللقطة ص ؟81؟. (6) تذكرةالفقهاء: في اللقطة ج "ص 0١‏ اس 61. 


كتاب اللفطة / فى تعريفها 200 


بالضائع, لأنّه صار اصطلاحاً في ذلك كما تقدّم ' بيانه. وفي «الوسيلة» تعريفها بما 
وعكة الالسياة كوه فاخدي". وهذا يشمل الضائع وغيره. وما عليه يد وغيره. 

ويخرج بالضائع المال المجهول المالك, لأَنّه ما حصل في يدك من مالكه أو 
من يقوم مقامه ثم جهلته او كان مجهولا لك من أوّْل الآمر كان كنت معه فى فندق 
أو خان أو قافلة ولا تعرفه. وحصل فى يدك أو فى متاعك * دن ماله خئلة أء 
خط ومنه مأ يقع الاشتباه فيه من التعال 5 لشي الحكامات والؤزيارات. 
ونا يذه عن الاك الطاك اوالتناوى كك ينرق ا للسدراء و امرك اندم * 
لافائدة فى تعريفه. إِدْ قد لا يعرف صاحبه أنه وصل إلى يدك بل قد لا يعرف أنه 
ذهب 15 أنه يتصدّق به فيحا + اليس وأمّا قبله فلابدٌ من الفحص,. 
ولايتقدر بالسنةء فقد لا يحصل اللّأس بالسنتييٌ, وأقد يحصل بما دون ذلك. بل قد 
يحصل في الحال, وبه يفارق اللقطة فَإنمضَدَق بها أو يتملّكها بعد التعريف سنة 
وإن رجا الظفر بصاحبهاء و4[ مطل أ اليانتت ابطداءٌ أو فى أثناء السنة فانّه 
يتخيّر بين التصدّق بها أو التملّك لها بعد أن يعرّفها تعدا أي اللقطة لا تملك بدون 
تعريف على حأل كما يعطي ذلك كله أخبار اللقطة لمن أمعن النظر فيها. وقد تقدّم 
ذلك في أوّل باب الوديعة وفى آخره". 

قل تقدم ؛ أن اللقطة صارت سا عرفا في المال الصامت فلا حاجة إلى 
تقييد المال في التعريف به. وخرج بما لا يد لأحدٍعليهالمال الضائع الملقوط. وهذا 
تعر يف للّقطةبالمعنى الأخصٌء قال فى «المسالك **»: وهو المعروف مها لفدّ. قلت: 
المعروف منةٌ لغة المال مطلقا كما تقدّم. وأا المعنى العم المصطلح عليه عند 


)١(‏ تقدم فى ص 1517 و3486 (؟] الوسيلة؛ في اللقطة ص /9؟. 

() تقدام في كناب الوديعة ص ١91-١51١‏ و54579-751 وتقدّمت أخبار المسألة فى وجوب 
الريك فى عن لاا ا 3 1 

(؛) تقدم في ص 8 (5) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص .0٠١‏ 


لقف 


فإن كان فى الحرم وجب تعريفه عليه حولاً. فإن لم يوجد المالك 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


الفقهاء فهو ما يجعل عنوان الباب بحيث يشمل الآدمى كما عرفته في أُوّل الباب. 


[حكم اللقطة في التعريف والتصدّق] 

قوله: «فإن كان في الحرم وجب تعريفه عليه حولاً. فإن 
لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به - وفي الضمان قولان ‏ وبين 
الاحتفاظ ولا ضمان؟ اما وجوه رتعريفها إذا كانت كثيرة فقد صرّح به فسي 
«المقنع ' والمقنعة ' والنهإية » وسائر/ا م تأخّر عنها. وفي «الغنية”» الإجماع 
عليه. بل لعل الظاهر من «التتافتة150ت”“وبه نطق خبر على بن أبي حمزة " وخبر 
اليماني © وخبر الفضيل )بخ تارف 

وأمّا أَنّه يتخيّر بين الصدقة بها والاحتفاظ فقد صرّح به في «المبسوط ٠١‏ 
والخلاف »١ ١‏ في ظاهره أو صريحه و«الغنية ١‏ والسرائ ١‏ والشرائع ‏ 'والنافع ١”‏ 


.1415 ص‎ ١ المقنع: في اللقطة ص 0/94 (؟) المقنعة: في اللقطة ب‎ )١( 

() النهاية: في اللقطة ص 7١‏ 

(4) كالمبسوط؛ في اللقطة ج “اص 75١‏ والوسيلة: في اللقطة ص 8,؟, والسرائر: في اللقطة 
ع لاص .٠8١‏ | 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص ٠١7‏ (5) الخلاف: في اللقطة ج ؟ ص 887 مسالة ؟١.,‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب ١,‏ من أبواب اللقطة ح ”اج ١!/‏ ص 148". 

(4و4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مقدّمات الطواف ح 4و؟ج ة ص 71١‏ 

.5؟5١ المبسوط: في اللقطة ج “اص‎ )٠١( 

| ١ الخلاف: في اللقطة ج “اص قارة  تايرث مسألة‎ )١١( 

(؟١)‏ غنيةالتروع:في اللقطةص )١7( 1١7‏ السرائر:في بيان انواعاللقطةج اص ,٠١7-١١١‏ 

.184-07 صةطقللايف:مفانلارصتخملا)١8(‎ .517 شرائعالإسلام:في اللقطةج اص‎ )١6( 


كتاب اللقطة / حكه اللقطة فى التعريف والتصلق ب ب- ا ايا 


وكشف الرموز' والتذكرة' والتحرير؟ والإرشاد؛ والدروس*» وغيرها'. 
وفىي (الغنية "» االإجماع عليه. بل وكذا«الخلاف”. وفسي «المسالكة 
والكفاية *'» أنه المشهور. 

ولم يذكر هذا التخيبر في شيء من اخان الا ؟ . نعم فى سقبرى عليٌ بسن 
أبي حمزة واليما: الذمر بالتصد: ق بهاء وظاهرهما كيه ب ا 
على بن بأبويه» قينا حكي '! و«المقنع ١"‏ والمقنعة' والنهاية*! والمراسم' '» 
حيث اقتصر فيها على الأمر بالتصدّق بهاء وكأنّ نظر المشهور إلى أنه محسن إلى 


(١)كشثفاالرموز‏ :في اللقطةج ”ص ١١‏ 14. ؟)تذكرةالفقهاء:في المال الملقوط ج ص 8 7٠س ١‏ 
١‏ تحرير الأحكام 0 :. 
(4) إرشاد الأذهان:في اللقطتج ١ص‏ 441+ (١‏ الدررس الشرعية؛في لقطةالأموال ج ص 81. 
(1) مفانيح الشرائع: في القول في اللقطة بم “اص 071؟/ 
() غنيةالنزوع: في اللقطة ص ١7‏ 7 »التخللافه قي اللقطة س لاص 5888 85 ةمسالة .١١‏ 
(9) مسالك الأفهاء:في اللقطةج "؟ ةن )١ ١1:‏ كفاية الا حكام:فى ي لقطة الأموالج "ص 171. 
)١١(‏ التخيير بين الصدفة به والاحتقاط به كلاهعا وإن لم يجئّ في شيءٍ من أخبار الباب إلا أن 
مقتضي الأمر بالتصدة ق به بعد تعريفها حولاكما في خبري كثير وأبان وغيرهما والأمر بجعله 
في ماله والاحتفاظ به إلى أن بجيء لها طالب كما في خبري محمد بن مسلم ودعائم الإسلام 
بل في خبر آخر لمحمّد بن مسلم وعليّ بن جعفر الأمر بالوصية به هو تخيبر الملتقط بين 
الأمر ين , ولكن لايخفى أَنّ ظاهر بعض الأخبار كخبر عليّ بسن جعفر (الوسائل: ج ١7‏ 
ص 87”ح )١8‏ وخبر كثير (المصدر: ص 45ح )١‏ وخبر الدعائم (المستدرك: ج /إ 
ص ١17‏ ح ) وخبر علي بن أبي همزة هو ضمان ع المتصدّق إذا جاء لها طائب وأن الصدقة 
إثّما يجور إذا آأيس الملتقط من مجيء طالب لها يدل عليه خبر زراره (الوسائل: ١ج ١07‏ 
ص رح ) الوارد في الخاتم الذي جاء به السيل » فرغلية تعرف أن ٠‏ الأرجح بل المتعيّن 
عرءا اخعاره الشيخ في الخادى والسيوط والاجاية ومن نيع على ما عكاهعهم الشارم 
غي ص ١‏ الامن ضمان المتصدّق بل في الكفاية أن الأشهر, والظاهر من , الأخبار :عدم الفرق 
في ذلك بين لقطة الحرم ولقطة غيرها في جميع الأحكام وتوضيحها يخرج عن التحشية. 
(؟١)‏ حكاه عنه العلامة في المخدلف: ج 7ص 879 85. 
)١[‏ المقنع: في اللقطة ص 67/5. )١4(‏ المقنعة: في اللقطة ص 111. 
)١6(‏ النهاية: في اللقطة ص ١؟".‏ (15)المراسم: في اللقطة ص ٠5‏ ؟. 


#+اجل لس سس سس يجيب ل هفتاح الكرامة  /‏ لإ 


المالك بحفظ ماله وحراسته له فلا مانع منه كما جزموا بذلك في الشاة المأخوذة 
من العمران أو الفلاة كما تقدّم '. 

وأمّا الضمان حيث يتصدّق بها فلم يرجّحه المصنّف هناء وكذا لا ترجيح في 
«الدروس ؟» هنا و«اللمعة" وَالمهدتن البارع ؟ والمسالك؟». وعدم الضمان خيرة 
«المقنعة' والنهاية”» فى باب اللقطة و«المراسم* والغنية" والشرائع ١‏ والنافع '' 
وكشف الرموز؟' والفى ' والارشاد؟' والمقتصر*أ» وكذا «الكفاية' أ» وقد 
حكى ١١‏ عن «المهذّب» للقاضى وعن ابن حمزة, ولعلّه فى «الواسطة» وحكاه 
انف عن عن والده".وفي «الغنية ؟ '»الإجماع عليه كماهو محكي عن «الخلاف 0 


.81 دتو /اتجذ 2*1 87 الدروس الشرعية:في لقطةالأموالج أص‎ 1-18١ تقدّمفي ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الد مشقمة: في اللقطة ص 9؟؟., (غ)المهذبي البارع: في اللقطة ج اص حيرا 

(6) مسالك الأفهام؛ في اللقطة ج1كتكن..835: 

(1) المقنعة: فى اللقطة صن 41ة. 

(/) النهاية: في اللقطة ص 1 

(ا المراسم: في اللقطة ص ١1‏ ؟. 

(9:9١)غنية‏ التروع: في اللقطة ص ؟٠6.‏ 

)٠١(‏ شرائع الاسلام: في اللقطة ج لاص افق 

.104 المختصر النافع: في اللقطة ص‎ )١١( 

(؟1) كشف الرموزء في اللقطة ج ١‏ ص .4١١‏ 

.415 تحرير الأحكام؛ في الملتقط من المال ج 4 ص‎ )١( 

.417 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في اللقطة ج‎ )١5( 

.2086 المقتصر: في اللقطة ص‎ )١80( 

(17) كفاية الأحكام: في لقطة الأموال ج م ولام ٍ 

)١9(‏ حكاه عنهما أبن فهد الحلي في المقتصر: في اللقطة ص 00 والعلامة في المختلف: في 
اللقطة ج اح على 

| .8٠١ مختلف الشيعة: في اللقطة بج 5ص‎ )١8( 

)٠١(‏ لم نعثر على حكاية الإجماح من الخلاف على عدم الضمان في ما بايدينا من الكثب,؛ 
والموجود في الخلاف هو الاجماع على الضمان كما نسبه إليه الشارح؛ فراجع. 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدّق سس سس ونا 


وفى «النافع '» أنه أشهر. والقول بالضمان خيرة«الخلاف ؟ والمبسوط " والنهاية ءه 
في باب الحج و«السرائر" والمختلف؟ وجامع المقاصد" وغايةالمرام؟ والروضة؟م 
وهو المحكي عن أبي علي أوعن حجٌ «الدروس ' '». وفي «التذكرة " »في موضعين 
منهاءو«المسالك ' »أنه المشهور. وفي «الكفاية ؟ »أنه أشهر. وفي «السرائر ليان 
الحق اليقين. وهذا يجري مجرى الاإجماع. 

وحجّة هؤلاء قولهيةٍ في خبر علي بن أبي حمزة'١ ١‏ بعد الأمر بالتصدّق بها: 
«فان جاء طالبها فهو له ضامن». وفى «جامع المقاصد؟ 4١‏ أ ضعفه منجير بعمل 
الأصحاب. ولعلّه يريد الشهرةالمحكيةإن تشث, وقد عرفت الحال من نقل الأقوال, 
والإجماع الظاهر من «السرائر» وعمي«”اعلي)اليد ما أخذت»١‏ وفحوى الإجماع 
والأخبار الناطقة بالضمان في لقطة غير الحرم/المكبأذون في النقاطها إجماعاً 


)١(‏ المختصر النافع: في اللقطة ضيء به ؟. 

(؟) الخلاف: في اللقطة ج «اص 0/6 تكنالة 52 

[؟) المبسوط: في اللقطة ج اص ١؟؟.‏ 

(5) النهاية: في باب اخر من فقه الحج ص 181؟. 

(8 و8١)‏ السرائر: في بيان أنواع اللقطة ج "ص ٠١١‏ 

(1! مختلف الشيعة: في اللقطة ج “حصن 6٠١‏ 

(/او/0١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص 1567و1617. 

لما غاية المرام: في اللقطة ج ؛ ص 185. 

(3) الروضة البهية: في لقطة المال ج لاص 48. 

5 :1 حكاء عله العامة فى فيلك الشي1 3 . اللقطلة ج اص 8١‏ 
) حكاه عند الشهيد الثاني فى المسالك. في اللقطةج 1ه ١١م‏ 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: في اللقطة ج "ا ص 07؟ س 7 را 
ميات الام ل لي نه 

(4١)كفاية‏ الأحكام: في لقطة الآموال ج ؟ ص 617. 

7,١15 تقدم فى ص‎ )١1( 

(14) عوالي اللألي: ج ١ص‏ 711ح .٠١1‏ 


سس م َعم اك / اج !١/‏ 
فبالأولى أن يضمن هنا لمكان النهي المختلف فيه كراهيّة وتحريماً بل لا أقلّ من 
المساوأة: يل الأولويّة ظاهرة عند القائل بالتحريم: بل يتبغى على القول بالتحريم 
ضماتها وإن أبقاها أمانة لمكان العدوان. وهذا وإن اخعصّ بما إذا تعكد الالتقاط. 
وهو الذي دل عليه أيضاً خبر عليٌ بن أبي حمزة لكن لا قائل بالفصل» وإن لم يتم 
ينبغي القول بالتفصيل فيضمن إذا تعمّد دون ما إذا لم يتعمّد فتأمّل. وعلى كلّ حال 
فالفنان اسه بالاصول واظيرمة التدلة. 

وحجّة الأوّلين بعد إجماع «الخلاف والغنية» المعتضدين بشهرة «النافع» أن 
الأه ل وزادة الذكةهن حوب الضعا وات الصدقة تصرّف مشروع بالإجماع فلا 
ينها ضمان حدارا من الإضيوال. وه عار ض بالصدقة بلقطة غير الحرم, مع أنه 
رفع الغرر في الخبر بقولهطة: «فهو له خامن» فلا منافاة بين الأمر بالصدقة 
والضمان. إلا أن يقول إِنّهِم لم يلتنتوًا إلى الخبر أصلاً. وقد يوه بأثّها أمانة وقد 
دفعها بإذن الشارع: وما هو كذ لك ل يتعقبه تماق إلا ما خرج بالدليل. وإجماع 
«الغنية» معارض بما يظهر من دعوى الإجماع في «السرائر» بل هو إجماعء لكن 
يبقى سليماً عن المعارض إجماع «الخلاق» المنجير بشهرة «النافع» والقاعدة 
المذكورة؛ وهي أنّ التصدف المشروع في الأمانات لا يستعقب ضماناً إل ما خرج 
بالدليلإن تت بنفسهاء كماذكرها كذ لك في «الايضاح ' وجامع المقاصد '»وغيرهما؟ 
أو نم كونها آمانة كما في «الشرائع “» كما وجّهناها به. ثم الشآن في تمام ما حكوه 
عن «الخلاف» فنا لحظناه في نسختين ولم نجد إلا قوله: «لقشطة الحرم يجوز 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في اللقطة جم ؟" ص .١54‏ 
(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج 5 ص 180. 


(1) كالروضة البهيّة: في لقطة المال ج لاص 40. 
(4) شرائع الاإسلام: فى اللفطة ج لاص ؟15. 


ابابا 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة في التعريف والتصدّق 


أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيّراً إذا لم يجن صاحبهاء ثم ذكر 
ما إذا أخذها ليعرّفها ويحفظها على مالكها وتفى الخلاف عن جوازء, : لم ذكر أنه 
ليس له أن يلتقطها ليتملكها. وحكى الخلاف عن بعض أهل الخلاف : نم اذُعى 
إجماع الفرقة وأخبارهم '. ولعلّهم فهموا من قوله «مخيّرأ» التخيير السابق الذي 
ذكره في كلامه في لقطة غير الحرم فإِنه خّره بين ثلاثة أمور, منها أن يتصق بها 
غنه ويكون كامنا. ثم إن إجماعه ليس أيضاً منطيقاً على ذلك على تقد ير اسة ستنباطه 
من كلامه فلا يصممٌ الاستد لال به. 

هذا وفي «جامع المقاصد'» بعد أن ذكر القولين قال: هذا إن أخذ المال على 
قصد الالتقاط يعني التملّك والاكتساب. فإ هذه على قصد الحنظ للمالك فالّذي 
بحضرني أن المصنّف في التذكرة ؛قالاإن جوأر/ْحَكَها على هذا القصدجائز وادّعى 
اللإجماح, فعلى هذا هل بدت يضمن أم لا ينبغي الضمان انتهى 

1 د ا -أيالضمان 
وعدمه في« كشف الرموز أوالتذكرة و 'والاتضاح ")فيما كتبدعليهييده و« المسالك؟ 
والكناية »على التقديرين -أيالحرمة وعدمها -وبنى القولين الشهيد في «اللمعة”» 

ابو العبّاس في «كتابيه؟ » على التحريم؛ وبنى الضمان وعدمه في «النهاية» على 


8 الخلاف: : في اللقطة مسألة ؟٠ ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج ص الله 

(؟! كشف الرموز: في اللقطة ج + ص 415١-145١‏ 

(؟ تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 65؟ س ؟ 

(8) لمئعثر عليه فى النسخة الموجودة لدينا ل" في المتن ول" في الحاشية. فراجع إيضاح الفوا ند: 
جح اص 0 

(1) مسألك الافهام: في اللقطة ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(7) كفاية الأحكام: في لقطة الأموال ج اص 9ن 8ق 

ليا اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 4*؟؟, 

(1) المقتصر: في اللقطة ص 6 والمهذّب البارع: في اللقطة ج 4 ص 29١‏ 


بيائه. ومن جوز الالتقاط مطلقاً أو بنيّة الحفظ والانشاد جعل الضمان وعدمه مينياً 
على ذلك «كالمقتعة ' والخلاف؟ والمبسوط ؛ والغتية* والسرائر' والشرائع" 
والنافع* والدروس '». قال فى «التحرير 4١"‏ بعد أن ذكر القول بحرمة لقطة الحرم 
وكراهتها: وعلى التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنيّة الإنشاد ولا يجوز 
أخذه بنية التملّك لا قبل الحول ولا بعده. فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامناً. 
وإن أخذه بنيّة الانشاد وجب عليه التعريف سنة, فإن جاء صاحبه وإلا تخيّر بين 
احتفاظه دائماً ويبن الصدقة, فاءن يرق بد ففى الضمان قولان أقريهما شبوته. 
انتهي. وهو في «جامع المقإضد» غالبا 'يحكي عن التحرير. 

وأننا أنه لا ضمان عل اسيم بذ طم الاحتفاظ فيتلف بغير تفريط فهو 
صر بح «جامع المقاصيًا 11 وفخرالا سام فى «خاشيته ''» عن قله وظشاهر 
«المبسوط ١‏ والخلاف' والغتية؟! والسرائر' ١‏ والشرائع"١‏ والناقع*' وكشف 
)١(‏ تقدام في ص 7١8-595‏ 
(؟) المقنعة: في اللقطة ص 1 
(؟ و15) الخلاف: في اللقطة ج “اص 080 مسألة . 
(4و؟1١)‏ المبسوط: في اللقطة جج اص ."2١‏ 
(ة و5 )١‏ غنية التزوع؛ في اللعطة ص ٠١7‏ و”5.5. 
(5و17١)‏ السرائر: في بيان أنواع اللقطة ج 7 ص ١١١-؟7١٠.‏ 
(4و8١)‏ المختصر النافم: فى اللقطة ص 84؟. 
(؟) الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج لاص لام 
)٠١(‏ تحرير الاحكام: في الملتقط من المال ج + ص 117. 
)١١(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص /!18. 
(15) لم نعثر عابيها. 


كناب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدق ملس فنا 
الرموز 'والتحرير؟ والتذكرة" واللمعة ؛ وكتابي أبي العبّاس 'والمسالك' والروضة" 
والكفاية”» وفي جملة من هذه علّل بأنّها أمانة وأنّه محسن فما عليه من سبيل. 

قال فى «المسالك '»: أطلق القول بكونها أمانة من حرّم الالتقاط ومن جوّزه. 
ونحوه ما في «الروضة" '». وقال فخر الإسلام: لاضمان سواء قلنا يتحريم أخذها 
ابتداءً أو بكراهته. لأنّها بعد الأخذ تنقلب أمانة .١'‏ وقال فى «جامع المقاصد"١»:‏ 
إن أخذها على قصد الالتقاط كيف يكون أمانة مع أنه عاد بأخذها؟ قال: ويمكن 
أن يقال إِنّ الالتقاط لا يقتضي التملّك جزماً؛ ولهذا لاتملك لقطة غير الحرم 
بعد التعر يف إلا بالنيّة أو اللفظ على الخلاف. ولا يدخل فى ضمانه من أُوّل الأمر, 
لان مد الخد اللقطة لا ينافي الحفظ دونز يكون أخذ لقطة الحرم 
غير منافي للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب. ويشكل على 
هذا كون الأخذ محرّما فكيت بيكون أمانة. آننهى. والإشيكال في محلّه, وقد سمعت 
جزمه فى «التحرير» بأنّه إن أخذّها علىا نه التلك كان ضامناً وإن قصد التعريف, 
ونانا شرل ساس هايم القاضي نما لو نوس املف عق أجل لسر وله يان 
التعريف ثم عرّف فَإِنٌ ذلك يوجب الضمان في اللقطتين, فتأمّل. وقد صرّح في 
)١(‏ كشف الرموز: في اللقطة م " ص .4٠١‏ 


(؟) تحرير الأحكام: في الملتقط من المال ج لاص 1515. 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في اللقطة ج ؟' ص !701 س 8, 

( اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 4؟؟. 

() المهدّب البارع: في اللقطة ج ص 705 والمقتصر؛ في اللقطة ص 808 
(5و3) مسالك الافهام: في اللقطة ج ؟اص خكغركاة. 

(1و١٠)‏ الروضة البهية: في اللقطة ج اص 57 و41. 

(8) كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص ,381-05١‏ 

)١١(‏ لم نعثر على قول الفخر في الاريضاح ولا في شرحه على الاإرشاد؛ فراجم. 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص 189. 


تكن 


مفتاع الكرامة / ج ا 


وإن كان في غيرالحرم, فإن كان دو نالدرهم ملكه من غير تعريف, 


«المبسوط '*» وغيره ' يأنّها لا تملك بحال وقد تقدّم ؟ تقل الاجماعات على ذلك 

قوله: «وإن كان في غير الحرم: فان كان دون الدرهم ملكه من 
غير تعريف4 كما في ظاهر«المقنع '»حيث قال:لك. وصر يح«التذكرة”والارشادا 
والتبصرة" والايضام * والدروس'» وكذا «جامع المقاصد * أن قال فى «التذكرة»: 
إن ما نقص عن الدرهم لايجب تعريقه ويجوز تملكه في الحالعندعلمائنا أجمع .!١‏ 
قلت: لعلّه فهم أَنّه يملكه مما فق «المَقتمة؟' والمراسم ١١‏ والشرائع *' والنافع ”'» 
ميل 59 ينتفع بدء ومن قوله في «الخلاف! ١‏ (المبسوط؟'»: لاايجب تعر يقد وممّا 


80 الميسوط: في اللقطة 2 #صى‎ )١( 

(5) كغنية النزوع: في اللقطة صن" ٠١1‏ 

(؟) تقدم نقل الإجماعات في ص 7١8-757‏ 

(5) المقنع: في اللقطة ص 10/5 

(5 و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 85؟ س ١0‏ و؟5. 
() إرشاد الأذهان: في اللقطة ج ١‏ ص ؟417. 

(/) نبصرة المتعلمين: فى األقطة ص /يأء ١‏ 

(8) إيضام الفوائد: في اللقطة ج ؟ ص 158. 

(5) الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج “اص 13 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج 7ص .١08‏ 

(؟١)‏ المقنعة: في اللقطة س /150. 

(15) المراسم: فى اللقطة ص 5:01. 

,,1 55-00 شرائع الإسلام: في اللقطة ج 8ص‎ )١15( 
المختصر النافع: في اللقطة ص ؟18.‎ )١8( 

./ الخلاف: في اللقطة سج ا ص 885 مسالة‎ )١7( 
5131 المبسوط: في اللفطة ج “اص‎ )17( 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدّق سنس ب بس !4ل 


فى «النهاية ١‏ والوسيلة "ومن اتد هو ادف وبه عبر هو فى «التحرير أ» ومسن 
قوله في «الغنية ؛»: يجوز التصرّف به. ومن قوله في «السرائر »: بباح التصرّف به 
وبه عير في «التنقيح' ». وفي «اللمعة ١‏ والروضة'”» عبّر ب «ديحل». وقد فهم فى 
«المسالك أ» من عبارة الشرائع أنه بملكة. 

وكيف كان, ففي «الخلاف” '» دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه 
لاا يجب تعر يفه. وفي «كشف الرموز' أ» نفي الخلاف عن ذلك وفي «الغنية ' '» 
إجماع الطائفة على أنّه يجوز التصرّف فيه من غير نعريف. وفي «التتقيع 2١١‏ 
الإجماع على أنه يباح. وفي «التذكرة؟'» أيضاً لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في 
إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعتئفي. وهذه العبارات والإجماعات كلها 
فيما إذا كان الأخذ من غير الحرم بلاعدا جمارمكها «كالخلاف والمبسوط والغنية 
والسرائر والشرائع والنافع» وغيرها ممّا يشما اللقطتين كما تقدّم بيانه مفضّلاً عند 
الكلام على لقطة الحرم. وفيٌ؛«المفاتيج “4 بعد أن اختار الكراهيّة في لقطة الحرم 


(١)النهاية:‏ فى اللقطة ص ١؟",‏ 

(؟) الوسيلة؛ فى اللقطة مر اا 

(*) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 117. 
(1و؟١١)‏ غلية التروع: في اللقطة ص .5١7‏ 

(0) السرائر: في بيان أنواع اللقطة ج 7ص .٠١١‏ 

.١١6 التنقييح الرائع: في اللقطة ج 4 ص‎ )١( 

(/) اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 89؟؟, 

(4) الروضة البهية: في لقطة المال ج لاص 11. 

(9) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١7‏ ص .0١١‏ 
)٠١(‏ الخلاف: في اللقطة مسالة لاج اص 087. 
)١١(‏ كشف الرموز: في اللقطة ج اص 4.5 

.1١١5 التنقيح الرائع: في اللقطة ج 41 ص‎ )١١( 

.١185 تذكرة الفقهاء: في اللقطة يم ؟ ص 87؟ س‎ )١4( 
.١1!5 مفاتيح الشرائع: القول في اللقطة ع ؟ ص‎ )١0( 


سس ل هف اح الككرامة / ج ١‏ 


وأنه لا فرق يينه وبين غيره قال: ومع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريف 
بلا خلاف. والحاصل: أَنّه قد تقدّم الكلام فى لقطة الحرم قليلها وكثيرها مسبغا. 
وهو من متفرّدات الكتاب. 

ويبقى الكلامفي الدرهم نفسهوما كانت قيمتهكذلك فهل يجب تعريفهأم لافحاله 
حال ما دونه؟ قولان: الأوّل ظاهر «المقنع ' والفقيه' والمقنعة" والنهاية؛ 
والسرائر *» وغيرها' بل قد نسب ذلك إلى هؤلاء جماعة " على الْبثّ. وهو صريح 
«الخلاف* والغنية' والشرائع ١١‏ وكشف الرموز '' والتذكرة' والشحري ١١‏ 
والإرشاد؟ ' والتبصرة*! والمختلف ١١‏ والدروس"' واللمعة*! والمهذب البارعأ ا 


579 المقئع: في اللقطة ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في اللقطة جم ٠ص‏ 197 

() المقنعة: في اللقطة ص 0107 (5) النهاية: في اللقطة ص "7١‏ 

(0)السرائر : في اثلقطة يج الى أ ١‏ (1) كالجامع للشرائع: في اللقطة ص 201 

(؟) كالفاضل الآبي في كتنف الرمُون” آخ اصن 011 زأبي العبّاس في المهذب البارع: ج ؛ 
ص ١‏ ل, ؛ والعلامة في المختلف وج اص إلى 

(8) الخلاف: في اللقطة بج اص 885 مسألة 7 

(4) غنية النزوع: في اللقطة عى .+ 

597 شرائع الإسلام: في اللقطة جم “اص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ الرموز: في اللقطة ج "ص .4٠١‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء د الل اس ا ب 

(؟41 لم نجد في التحرير ذكر عن بحث ما كان بقدر الدرهم فضلاً عن حكمه, قرا جع التخرير: 
ج 4ص 155 و1748 

(14) إرشاه الأذهان: في اللقطة ج اص 4545 

1 ٠ تبصرة المتعلمين؛ في اللقطة ص‎ )١8( 

. مشتلف الشيعة: في اللقطة ج أعى ار‎ ]١1( 

8 الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص‎ )١1( 

(1) اللمعة الدمشقية: في اللقطة ص 7894. 

(15) المهذب البارع: في اللقطة ج 4 ص 07 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدّق متسل # ا 


والمقتصم ١‏ والتنقيح ' والروضة »وغيرها.. وهو المحكي " عن القاضي. وادعى 
عليه في «الخلا ف '» إجماع الفرقة وأخبارهم, وإجماع «الغنية”» يتلاوله. وفى 
كشف الرموز””» عليه العمل. 

ويدل عليه الأصل المعتضد بإطلاق النصوص الكثيرة بلزوم تعريف اللقطة مع 
أن جملة منها عامة لمكان ترك الاستفصال. والصحيح: وسألته عن الرجل يصيب 
قوهها رك ناأء دابّة. قال طية: يعرّفه سنة' وفي مرسل ابن أبي عمير قأل: سألته 
عن اللقطة, قال: تعدف سنة قليلاً كان أو كثيراء وما كان دون الدرهم لا يعئاف .٠١‏ 
ونحوه مرسل «الفقيه ' '». 

والمخالف سلار ١"‏ وابن حمزة "ل وتهكي ؟' عن التقيّ قاختاروا الثاني. 

وقال فى «النافع*'»: فيه رؤايتان» وقد نك عليه جماعة ١١‏ وجود الرواية 
المخالفة للروا يتين المتقدمتين. وقال 5-55- شف الرموز؟'»: 2 مرأده 


(١)المقتصر:‏ فى اللقطة ص 85"؟. 
(؟) التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص .1١1‏ 

(1)الروضة البهية: في اللقطة جح لاص 41. 

(؟) كمفاتيح الشرائع: في اللقطة جم "ص .١7‏ 

(0) حكاه عنه العلامة في المختلف: في اللقطةج ”ص 81 

(1) الخلاف: في اللقطة م اص 0887 المسالة ,3 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١٠7‏ 

(مول١)‏ كشف الرموز: في اللقطة ج ؟' ص 5٠١‏ ر5١1.‏ 

(5و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللقطة حم ؟ ج لاا ص « لاا وب 4 منهاح ١‏ ص 501. 
)١١(‏ من لا يحضرء الفقيه: في اللقطة ج :8ص 59197. 

(؟١)‏ المراسم؛ في اللقطة ص ١”‏ ؟. 

.778 الوسيلة: في اللقطة ص‎ )١( 

.4٠١ حكاه عنه الفاضل الابي في كشف الرموز: في اللقطة جم " ص‎ )١4( 

)١8(‏ المختصر النافع: في اللقطة ص 017 ؟. 

)١7(‏ منهمالفاضل المقداد في التنقيح:ج +ص5١١.والسيّدالطباطبائي‏ في الرياض:ج ١١ص ١١‏ غ. 


4 ةل ل هفتام الكرامة / ج لا 
الأقارة الى المضدسة والمرسلة وا نينا واردثتان في أن الدرهم يعرّف. فتأمّل. 
نم ليعلم أن للمصتّف عيارات تؤذن بِأنّ التقاط القليل ليس بمنزلة حيازة ساثر 
المباحات يملك بمجرّد الحيازة؛ بل لابدٌ فيه من نيّة التملّك كالكثير بعد التعريف: 
منها قوله:الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبهاء ويحتمل القيمة مطلقاً 
كالكثير إذا ملكه بعد التعريفء والقيمة إن نوى التملّك وإلا فالعين» وهو أقرب ', 
انتهى: وسنتعرف مأ فيه. 
ومنهاقوله:لو تملّك ما دو نالدرهمثمٌ وجد صاحبدفالأقرب وجوب دقعه إليه, 
لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه, وتجوبز التصرّف للملتقط لا ينافيى وجوب رده؟. 
وهذا يؤذن بعدم تملكها بل وق ودف فقط كما سمعته عن ججبملة من 
العبارات. إلا أن تقول: إِنَم أياديه عدعا لز إم الملك من أصله. أو حدوت تزازله 
كالمبيع قيل القبض ذل ديزيو عيب. ولا ملزع من كون حيازة القليل سبباً في 
ملكه في الحال كسائر المبأحات: ولا مَائم من تزازله أو حدوث تزازله, إذ لادليل 
على الملك والتملّك إلا الإجماع: إذ اللام في المرسل في قوله «لك» ليست 
صربحة في التملّك, وليس في الآخر إلا نفي وجوب التعر يف, ولم يظهر منه 00 
الاجماع _أَنّه لازم بحيث لا يجوز لمالكه الرجوع إن كان باقياً. ولا كذلك الكثير 
فإنّ أخذه ليس سبباً في ملكه بالإجماع لمكان اشتراطهم التعريفء فلابدٌ لحدوث 
الملك من سببء وليس هو إِلآ النيّة أو اللفظ, فحصل الفرق بين القليل والكثير على 
مختار جماعة؛ لكن قد تقدّم لنا آنفاً أنّه لابدٌ في تمذّك المباحات من النيّة وقد 
برهنًا على ذلك؛ فلا فرق حيئئذ ببن القليل والكثير إلا بالتعريف وعدمه؛ فلاريب 
عندنا في وجوب رد العين مع عدم نيّة التملّك بل قد نقول بوجوب ردها مطلقا؛ 


١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في اللقطة بج اص 705 س 77و87 


با 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدق 


ولو وجد المالك فالأقرب الضمان, 


لأنّه إذا (لو _خ ل) لم يكن له الرجوح إلى العين لم يكن له الرجوع إلى القيمة» لأنّه 
إِنْما يمنع من الرجوع إلى العين إذا كانت مملوكة ملكاً لازماً والعوض إنّما يلزم 
حينئٍ بدليل من خارج والأصل عدمه. لكن قدحكي الإجماع في «الإيضاء١‏ 
والتنقيح '» على عدم وجوب رد العين, وحمل على ما إذا نوى التملّك. 

ته إله لأوسب أن له أن يأحذ التلبل بكة العدظ للمالك أو التصييق يه معنا 
هو الشأن في الكثير, وحيئئزٍ لابدٌ للتملك من نيّة وإن قلنا بعدم اعستبارها فى 
المباحات. فليلحظ ذلك كلّه. هذا إذلكانت باقيّة, 

وما إذا كانت تالفة فنقول أيضَاَء لا دليل إلا الإجماع, ولم يدل على التملّك 
بحيث يفيد عدم وجوب الرد.قيمة أو ينا مع وجود مالكه. فلا فرق أيضاً بينهما 
حينئز.إلا أن تقول: إِنّ الظاه رمك التملات عَدَمْالزجوح: فتأمّل. ويأتى تمام الكلام. 

قوله: ولو وجد المالك فالاأقرب الضمان4 كما في «التذكرة؟ 
والتحرير ؛ والمختلف * والإيضاح' والتنقيح" والرياض*» والمشهور عدم الضمان 
كما في «المختلف'» وبه صرّح في «النهاية ١١‏ والغنية''» وهو ظاهر «المقنع ٠"‏ 


.١84 و1) إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ؟ ص‎ ١( 

(؟ و/) النفيح الرائع: في اللقطة م اص .1١5-1١86‏ 

() نذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 85؟ س "5. 

١؟)‏ تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 138. 

(8) مختلف الشيعة: في اللقطة ج اص ؟4, 

ما رياض المسائل: في اللقطة ج ١١‏ ص ٠٠‏ 4. 

(5) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 1 ص ؟4. 

311 النهاية: في اللقطة ص‎ ) ١ 

.9/34 (؟1) المقنع: في اللقطة ص‎ 7١5 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١١( 


كنب 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


والمقئعة؛ والخلاف" والميسوط" والمراسمء والوسيلة* والرائع' والتسافع " 
والارشاد" والتبصرة*» إذ قد تعيض فيها كلها لجواز الأخذ والانتفاع والملك على 
اختلافهم في التعبيرات, وظاهرهم أنّ ذلك بلا ضمان؛ وقد ادّعى في «الغنية' '» 
الإجماع عليه أي عدم الضمان. 

وادعى فى «المختلف ١‏ أ» أن كلام السرائر متناقضء قال فى «السرائر»: اللقطة 
ضربان ضرب يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه, بل يجوز 
التصكف قبل التعريف, ومتى أقام صاحبه يبن وجب ردّه عليه "'. قال في المختلف 
في بيان التناقض:إِنٌ عدم الضمان يقتضي عدم الردٌ. وأجاب في «الدووس "ونا" 
انتفاء الضمان مع التلف وأنّ وجلاب المع بقاء العين» فلاتناقض لاختلاف الشرط. 
وهو جِيّد لكن الشأن فى ثبوته. 

وقداستد ل للضمان في7الَمَكَتاتَ"والإيضاح *'وجامعالمقاصد' '»وغير ها 


٠ المقئعة؛ في اللقطة ص 5497 [؟]الشلف: في اللقطة ج ٠ص 585 - 0481 مسألة‎ )١( 
٠١5 المبسوط: في اللقطة ج اص 5؟5. (4] المراسم: في اللقطة ص‎ )*( 
الوميلة: فى اتلقطة ص //7؟.‎ )8( 

(1) شرائع الإسلام: في اللقطة ج *ص .19١‏ 

(/) المختصر النافع: في اللقطة ص 107. 

(8) إرشاد الأذهان؛ في اللقطة ج ١‏ ص ؟411. 

(4) تبصرة المتعلمين: فى اللقطة ص .٠١97‏ 

غنية النزوع: في اللقطة ص 7 

)١١(‏ مختلف الشيعة: في اللقطة ج "ص ؟1, 

(؟١)‏ السرائر: في اللفطة ج ص 1١95‏ 

4 الدروس الشرعية: في اللقطة ج ص‎ )١( 

.17 مختلف الشيعة: في اللقطة م 1 ص‎ )١4( 

.١54 إيضاح الفوائد؛ في اللقطة ج ؟ ص‎ )١5( 

.١108 ص‎ 1١ جامع المقاصد؛ في اللقطة ج‎ )١7( 

(1) كالتنقيح الرائع: في اللقطة ج ص :.١١1- ١١6‏ رياض المسائل: في اللقطة ج ١١‏ ص ..٠١‏ 


باخ با 


كتاب اللقطة /حكم اللقطة في التعريف والتصدّق 


أنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فاستعقب الضمان. قال في «الإيضاح»: أنا 
الأولى فلتبوت الملك للمالك والأصل البقاء. والضياع غير ناقل للملك عن مالكه, 
وتجويز الشارع التملّك له لثلا تعطل غاية خلقه, أي الإنفاق. قلت: إذا جوز له 
الشارع التملّك فقد تصرّف في ملكه, فالأقعد ما ذكرناه آتفاً قال في «الايضاح» ما 
حاصله: وأا الثانية فلقول الباقر: «مّن وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتّى بأتيه 
طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه '. وليس المراد رد العين للإجماع على عدم وجوب 
ردهاء فيكون المراد القيمة, وليس المراد الدرهم فما زاد, لأنّه لا يتحمّق ذلك فيهما 
إلا بعد التعريف سنة والئيّة وذلك تراخ. .فلو كان ذلك شرطاً تزم مع تأخير البيان 
عن وقت الحاجةالإغراء بالجهل وتقديم ما يُجَيمٍ تأخيره, فيكون المراد فيما دون 
لتعقّب الانتفاع فيه الوجدان بلا فضل فيجب الضمان وهو المطلوب '. النهى. وفيه 
مواضع للنظر وقد تبعه في ذلك كله صاحب «التنقيح "مي 

وقد يناقش * في هذا الإجماع بم سمعتّة عن «السرائر والتذكرة'» ونحوه 
مافي «التحرير' » من قوله: وجب رده إليه إن كان موجودا. وهو خيرة «الدروس” 
وجامع المقاصد”»وعبارةالكتاب ظاهرة في ردٌ القيمة مطلقاً. فتوافق هذا الاجماع. 

وأمّا مع التلف فقد صرّيح فى «التحرير '» بوجوب رد قيمتهمعه. واستوجهه في 
«جامع المقاصد * '» ونظر فيه في «الدروس ' '» وقد سمعت ما في «السرائر ' '6, 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 2 مرن أبراب اللقطةح 7ج لالا ص 805 
(1) إيضاح النوائد: في اللقطة ج "اص .١84‏ (؟) التنقيحالرائع: في اللقطة ج اص .1١6‏ , 
(1) لم نعثر علبيه. 020 
(4) تقدم ارقن اتهما ادعيا اللاجماع صريحا وتلويحا أنه يباح التصرّف فيه؛ فراجع. 
(1 و4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص *41. 


(4و١٠)‏ جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص .١654‏ (؟١)‏ تقدم في ص 1/15 


3ش با 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا. 


وهذا كله فيما نقص عن الدرهم. 

وما ما راد عنه فقد يظهر من الروايات وكلام القدماء كما فى «الدروس ' أنه 
يتعيّن عليه دفع العين, ثم قرب أنه يتخيّر بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة. ويأتي إن 
المسألةفى الملكوالتمليك .وهوكمترىمع أن الظاهراعقدالإجماح عليدكما تق تقد م. 

قوله: « وان كأ ن أزيد ميؤافلك وجب تعريفها حولا» هذا ما صباح 
به الأصحاب كاقة من «البشنع ' إلى 'الرياض *» والنصوص به مستفيضة فبها 
الصحيح * وغيره'. وفى والخلاف" والمسورط * والغنية "» وظاهر «التذكرة' '؛ 
اللإجماح عليه. وفى لايق لتنيا وكشنب الرموك؟!!» تفى الخلاف فيه. 

واستدلوا عليه بأنّه يجب إيصاله إلى مالكه والتعريف وسيلةً إليه ومقدمة له 
فيجي من بأب المقدّمة, فوجوب التعريف إِنْما هو لتحصيل المالك. ولا متافاة بين 


.4١ الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: في اللقطة ج ؟١١‏ ص .4٠١‏ 
(*) المقنع: فى اللقطة ص 5795 

(4) رياض المسائل: في اللقطة ج ؟١‏ ص 4-16. 

(0 و١)‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب اللقطة ح ؟ ج لاا ص 097٠١‏ وب 1 منهاح ١‏ ص 201. 
(؟) الخلاف: في اللقطة مسألة ١ج‏ لاحى 01/8. 

(8) المبسوط: في اللقطة ج اص 57 

(ة) غئية النزوع: لقا عي © كن 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 16س 17و86 
(١١)السوائر:‏ في اللقطة ج ؟ ص .٠١4‏ 

(؟١)‏ كشف الرموز: فى اللقطة ج ؟ ص 405. 


5غ 
وجوبه لذلك وكونه شرطاً في التملّك وأنُّ إمساكها من غير تعريف كإلقائها في 
موضعها أو غيره, بل لو لم يجب التعريف لما جاز الالنقاط. أن إبقاءها في مكانها 
أقرب إلى وصولها إلى صاحبهاء لأنّهِإِمَا أن يطلبها في الموضع الذي ضاعت منه, 
وإِمّا أن يأخذها غيره فيعرّفهاء لكن قال فى موضع من «المبسوط '»: مَن وجد 
لقطة نظرت فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف: لأ التعريف إنّما 
يكون للتملّكء انتهى. وقد قال قبل ذلك ؟: مَن وجد لقطة فإنّها تكون في يده أمانة 
ويلزمه أن يعرّفها سنة, فإذا عرّفها سئة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظها على 
صاحبها وإن شاء تصدق بشرط الضما نيوان شاء تصاف فيها وضمتها. 

وزاد في «المسالك '» وتبعه بشيخنا صاب #«الرياض *» في انوجيه كالام 
الشيخ الذي خالف فيه بِأنَهِذَا لم يقطد الماك ليجب التعريف ويكو نمالا مجهول 
المالك. وأجاب بالفرق بينه كدَيقَ:المالي البمجهول الماللئبأئه لم يقدّر له الشسارع 
طريقاً إلى التوضّل إلى مالكه, بخلاف محل الفرض فقد جعل الشارع التعريف 
طريقاً إليه. 

افةتتطا عن حوة لأنّ الشيخ لم يجعله من مجهول الماك بل قال: إذا أراد 
حنظه قاسو افاي اد لا يعرّفه. وكيف يجعله مجهول المالك وهذا ضائع 
والمجهول المالك ليس بضائع كما تقدم بيانه مراراً. ٠‏ وقدجعل الشارع له طريقاًء وهو 
الفحص عن صاحبه حتّى يحصل اليأس فيتصدّق به عنه حينشلٍ فوراً. 

وأورد عليه في «الدروس » بأ التملّك غير واجب فكيف تجب مقدمته؟ 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدّق 


(١1و؟)السبسوط:‏ في اللقطة اج ٠ص‏ #الالار 75 
عاك ا ا 01 
(؟) رياضي المسائل: في اللعلة ع 11 من نا 
(4)الدروس الشرعية: في اللقطة ج لاص 688 


٠‏ لبا 


مفتاح الكرامة / ينا 


ثم إن شاء تملك أو تصدّق وضمن فيهماء وإن شاء احتفظها للمالك 


ويجاب 'بأنّهلعلّهأراد بءالشرطء لكن يقال 'له:إذاكانالتعريف واجبا بأيّ معن كان 
على تن أراد تملّكها فكذا يج بعلى من أراد حفظها لأنٌّالتملّك غيرواجبفلا تجب 
الوسيلةإليه, فيلزم أن يكون الوجوب في محل الوفاق» وهو إرادة التملّك, صيانة 
لها عن الضياع عن صاحبهاء ؛ وهذا موجود فى محل النزاع, أعني ما إذا أراد حفظها. 

قوله: هنم م إن شاء تملك أي تصدّق وضمن فيهماءوإن شاء احتفظها 
للمالك م جنا حبذ كله في «الخلاف؟ والمبسوط » في موضع 
منه و«الغنية* والشرائع" والنافع" والتذكرة* والتحرير؟ والإرشاد"٠‏ والتبصرة١"‏ 
والدروس ؟' واللمعة "تر الميّالك ؟' والروضة؟' ومجمع البرهان' ' والمفاتيح" '» 


.١١١ كما في الروضة البهية: فى اللقطه ج ماص‎ )١( 

(؟) كما في التذكرة : في تعريف اللقطة ع ؟ ص 106/8 س 8 

(؟) الخلاف: في اللقطة ج “ص /الاه مالة ١.١‏ (])الميسوط:في اللقطةج “اص ."5١‏ 
(8) غنية النزوع: في اللقطة ص ٠‏ ان (3) شرائع الإسلام: في اللقطة ج ؟' ص ف 
(/) المختصر التافع : في اللقطة ص 64؟. إل نذكرة الفقهاء: في اللقطة ج "ص ١1س‏ 57 
)5 تحرير الأحكام: فى اللقطة ج 4 ص 457. 

/ لاا في اللقطة ج ١ص‏ 17غ. 

(15): تبصرة المتعلمين: في اللقطة ص لا ل 

(19) الدروس الشرعية, فى اللقطة جَ ”اص الل 

1 اللمعة الدمشقية: ؛ في اللقطة ص‎ )١( 

.019 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في اللقطة ع‎ )١4( 

.18 الروضة البهية: في اللقطة ج لاص‎ )١8( 

.155 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: : في اللقطة ج‎ )١7( 

الا يناي الشران لي ماك حوس بن اغا اللبطع اعييكا 


كتاب اللقطة / حكم اللقطة فى التعريف والتصدق للب !هلا 


وغيرها'. وفي «الخلاف؟ والغنية '» الإجماع عليه. وهو ظاهر «التذكرة أ» حيث 
نسبه إلى علمائنا. ولا يضر قوله فى «الميسرط *»: إن شاء تصف, لأ المراد به 
تملك كما صرّح به بعد ذلك فى مقام آخر لكن فى «المقنع'» لم يذكر إلا أنّها بعد 
التعريف كسبيل مالك. 
واقنصر في «النهاية” والسراك ثم على ذ كر التصكع'ف فيهأ والصدقة: وصسراد 
«النهاية» بالتصرّف التمذك, كما صرح بهبعد ذلك وادّعى على ذلك _أي الحصر فى 
الأمرين في «السرائر» إجماع أصحابناء وقال: إِنّهِ الحقّ اليقين» ومنع من الابقاء 
أمانة: وقال: نه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ونه لم يقله أصحابنا. وأطال في يبان 
ذلك ما يزيد على عشر ين سطرا. وقال5 إن تع قال بهذا القول لا يوجب التعريف 
وإنْما يوجب التعريف حتّى يتملكقا, وقال: أت الخيير بين الثلاثة خلاف مذهيئا 
وكول امنغانا ورواياتهم, ويأتي أتعقبّقالجال>والغرض الآن نقل الأقوال. 
واقتصر فى «المقئعة" والمرانعم على ذكر التِصرّف فيه فقطء ومرادهما 
تملّكه. وخبّره في «الوسيلة »١'‏ بين أمرين لا غير: التصردف والحفظ لصاحيه. ومن 
العجيب أَنّ أحداً لم يحك عن هؤلاء خلافاً مع أن كلامي السرائر والوسيلة نضّان 
)١(‏ كرياض المسائل: في اللقطة ج 7ص .٠١‏ 
(1) الخلاف: في اللقطة ج “اص 0/8 مسألة .١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 71١‏ س 74 
(8) المبسوط: في اللقطة ج ٠‏ صى 69١‏ 
)5 المقنع: في اللقطة ص افك 
(0) النهاية: في اللقطة ص 7١‏ 
(ما السرائر: في اللقطة ع ؟ ص ؟١١5-١1.‏ 
(1) المقئعة: في اللقطة ص 147 
( )المراسم: في اللقطة ص ١١‏ وليس فيه لفظ «التصركف» فراجع. 
(١١)الوسيلة:‏ في اللقطة ص 8/إ؟, 


ب مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فى الخلاف وغيرهما ظاهرء لأنّ مفهوم اللقب فى عبارات الأصحاب حجّة وبه 
يثبث الوفاق والخلاف, لأنّها قيود كالتعاريف, ولا'كذ لك فى الأخبار, لأنها جارية 
مجرى كلام اهل العرف. وقد يرهن عليه في محله. 
هذاء ويشهد لابن إدريس أنه إذا كانت تدخل في ملكه بعد الحول ثهرا دأرة 
القول به أشهر كما قاله فى «الدروس "» وأنّه إجماع كما فى «السرائر» فلا معنى 
للابقاء أمانة, لكحٌ الاجماعات الثلاثة المتقدّمة وأخبار «الخلاف» وما يحكيه كما 
يرويه وفتوى من عرفت وعدم عدّهم خلافه خلافا ممّا لا يمكن الخروج عنه مع 
أنه مقتضى الأأصلء وشهرة الدروس اءم نتحمّقها كما ستعرف إن شاءالله تعالى, لأنها 
معارضة بشهرة«التذكرة' واليخثلت” بف #اليسالك ‏ والروضة* والكفاية'» وإجماع 
«الغنية "» وكذا «التنقيح* إوهذه كلها مم اللإجماعات الثلاثة ممّا توهن إجماعي 
السرائرء مع أَنّكِ إذا جمعت بين قثاو السرائر لم يتحقّق التخيبر بين الأمرينء إِذ 
ليس هناك إلا التمذك فقظ؛ وَآمَ الشَمَانْمَع الْصَتَافْةإذَا كر هالمالك فلم يختلف فيه هنا 
اثنان فيما جد وإ ناختلفوا فى لقطةالحرم لمكا نالنصوص الكثيرةالدالّةعلى الضمان 
هنا. وفى «كشف الرموز'» الإجماخ عليه. وفى «المسالك * أ» نفى الخلاف فيه. 
هذا ولم يذكر الأكثر هنا أَنّ له الدفع إلى الحاكم: وسيذكره المصئّف في أواخر 
الثالث من الأحكام ' .١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعية: في اللقطة ج ص 88. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في اللقطة جم ؟ ص 51١‏ س 4. 
(؟) مختلف الشيعة: في اللقطة ج "ص 785. 
(4و١٠)‏ سالك الأفهام: في اللقطة  ١١‏ ص 019 و/001. 
(5) الروضة البهية: في اللقطة ج /اص7؟١.‏ (1) كفاية الأحكاء: في اللقطة ج "اص 018, 


(/) غنية التروع: في اللقطة ص ٠"‏ (6) التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص ,١١18‏ 
(9) كشف الرموز: في اللقطة جع "ص )١1١( ,1١7١‏ سيأتى بحثه مقصّلاً فى ص هالالاو 4 7/ 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ما تقل قر قيمئه ويكثر تقعه ليسلل ساون 
ويكره لنقاط ما تقل قيمته وتكتر 2 منفعته كالعصا والشظاظط 
والوتد والحبل والعقال وشبهها. 


[حكم التقاط ما تقل قيمته ويكثر نفعه ] 

قوله: (ويكرهالتقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشظاظ 
والوتد والحبل والعقال وشبهها» كما ذكر ذلك كلّه فى «النهاية'» ويدخل 
في شيهها الإداوة والسوط والنعلان. والكراهية.في الجميع أيضاً خيرة «الشرائع؟ 
والنافع 'والتذكرة “والتحرير * والمختلف 'والدروس“ واللمعة*وجامع المقاصدا 
والمسالك ' ١‏ والروضة' '» وغيرها ' لهم التصريح فى بعضها؟' بتأكّد الكراهية. 
واقتصرفي «المقنعة *'» على النصّ الى كراهية ام لإداوة والسوط والنعلين.وفي 
«الكفاية *'»أنٌالقولبالكراهيّة في ألجمتيعكم ‏ الحقجوز. وعليهالأكثر كما في «مجمع 


)١(‏ النهاية: فى اللقطة ص ؟؟". 

(؟) شرائع الإسلام: في اللقطة ج اص ؟74. 

وه ) المختصر النافع: في اللقطة ص 1١82‏ 

(4) تذكرة الفقهاء ؛ في اللقطة ج "ا ص 101 س ١غ.‏ 

(0) تحرير الأحكام في اللقمة ج ص 114. 

(1) مختلف الشيعة؛ في اللقطة بج 1ص 3 

(لاو7١)‏ الدروس الشرعية؛ في اللقطة جح “اص 66 

(8) اللمعة الدمشقية: ال ا 

(4) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص .١556‏ 

.07١ ص‎ ١7 مسالك الأفهام: في اللقطة ج‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: في اللقطة ج لاص .٠١‏ 

١‏ كمفاتيح الشرائع: في ما يكره ويحرم من اخذ اللقيط ج اص ,١7//‏ ورياض المسائل: في 
اللقطة ج ١١‏ ص 117 4١غ,‏ 

.147 المقنعة: في اللقطة ص‎ )١4( 

.676 كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١5( 


0 


مفتاح الكرامة / ج لا! 


اليرهان ' والمفاتيح '»وهو الأشهر وعليهعامّة من تأَخّر كمافي «الرياض '». 

وحكي ' عن صريح الحلبي وظاهر الصدوقين أَنّهم حرّموا النقاط الشعلين 
والاداوة والسوط. وهو ظاهر «الوسيلة*» قال: لا تتعرّض لها بحال: وكأنّهم لم 
يلحظوها. وظاهر «المراسه'» تحريم الاداوة والمخصرة: لأنّه قال: لا يأخذهما 
بز كينا وبدك_النقداد "عن العلى اث دده المطاط اها 

وح في «التنقيح» أنه مع بلوغ القيمة في الأأمور المذكورة درهماً فما زاد 
لايجوز التقاطه. ومع عدم ذلك يجوز على كراهيّة شديدة تزيد على كراهية 
الاإتقاط مطلقاً. وقال المقدّس الأردبيلى*؛ ما نجد ما يدل على شدّة الكراعيّة فى 
هذه بل الأمر بالعكس بمعنى أن إلكتزاهية في غيرها أشد: ش 

قلت: أسدٌ ما يستدلٌ ب>اللمشهو رُفلإلكراهية وعدم التحريم ما يستفاد من 
فحوى مادلّ على جواز التقاط.ما تكثرقيمته, ومن إطلاق قولمولاناالصادق قة ١‏ 
بل من عمومه المتنامّل لما نععن فيه: «أفضل ما يستعمله الانسان فى اللقطة إذا 
وجدها أن لا يأخذها ول يتعد صر تها كين حسئة حريز عن أبي عبداشه نه قال: 
لا بأأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه. قال: وقال أبو 
جعفر ملل :ليس لهذا طالب .٠١‏ فتد ل الثلاثة في «أشباهه» وقول مولانا الباقر لكل 


١(‏ ونا مجمع الفائدة والبرهان: في اللقطة ج ٠١‏ ص ؟/اغ- ا/ا2. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج ص 277. 

(7! رياض المسائل: في اللقطة ج اص 4١1‏ 

(4) حكاه عنهم الشهيد في الدروس الشرعية: في اللقطة ج ؟ ص م والعلامة في المختلف: 
في اللقطة ج 1١‏ ص .1١‏ 

(8)الوسيلة: فى اللقطة ص /17؟. 

(1) المراسم: فى اللقطة ص 201. 

() التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص 305,. 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللقطة م 4س ١!‏ ص 50١‏ 

155 ص‎ ١! ج‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب ؟! من أبواب اللقطة ح‎ )٠8( 


كتاب اللقطة / حكم التقاط ما تقل قيمته ريكثر تفعه_-دسشسشسصسص سوهلا 


«ليس لهذا طالب»معنادان هذه الأشياء حقيرة فلا يطلبها مالكها. لأنّ العادة تقضي 
بإعراضه عنهاء فيكون ذلك في الحفيقة إباحة من المالك. وله وجه آخر ستسمعه 
إن شاء الله تعالي. ويأتي الكلام في أنّ ذلك لا ينافي الكراهيّة, معتضداً ذلك كله 
بالشهرة المعلومة: بل هو إجماع معلوم من المتأخّرين, وعلى شيدّة الكراهيّة في 
الثلاثة بذهاب هؤلاء الأعاظم إلى الحرمة, وبغبر عبدالرحمن قال؛ سألت أنا 
عبدالله ييه عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به؛ قال: 
لا يمسّه '. حيث عدل عن النهي عن الانتفاع به إلى النهى عنه بأبلغ وجه. وصو 
مسيسه؛ وهو حجّة الجماعة على الحرمة, وهو معارض بما عرفت مما هو أقوى 
منه بحيث صرف فيه النهي إلى الكراهية وشَدتها, 

وعساك تقول: إِنْ الحسنة كالصريحة في نفى الكراهيّة عمًا تقل قبمته وتكثر 
فائدته, بل عمًا اشتملت عليه,رواية,عبدالرحمن لمكان التعليل ونفي البأس فضلاً 
عن شدتها, لأنّا نقول: قد عرفت أن 2ل :لكر هيه في اثلاث لمكان فتوى الأعاظم 
بالحرمة, ثم إِنَا نجدهم من على بن بابويه وولده والمفيد والشيخ وسلار وابن 
حمزة والحلبى معرضين عن الحسنة في خصوص تفي الكراهيّة ناظرين إلى الخبر 
عاملين به كراهيّة أو تحريماًء وما ذاك إِلَآ لأنّ الحسنة مخالفة بظاهرها لأخبار 
الباب وإجماع الأصحاب. إذ هما متفقان على كراهيّة اللقطة مطلقاًكما تقدّم الكلام 
فيه مسبغاً في الفصل الثاني ؟. وستسمعالوجه فيهذا التعليل. والخبرموافق للإجماع 
والأخبار الآخر وخصوص خبر دأود بن ابي يزيد المرسل فى «الفقيه '» فإنهما 
متّحدان متنا ثب إِنّه يس في سنده ما يفثٌ في عضده إل القاسم بن محمد وهو هنا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب اللقطة م ١ج ١7‏ ص 731 


(؟) نقدم الكلام فيه فى ص 1580-5779 
(') من لا يحضره الفقيه: في اللقطة ج ص 6 مس 1١08‏ 


5باد لغ ,دسجلل ل لل ل هفتح الكرامة / ج /ا١‏ 


الجوهري بقريئة رواية الحسين بن سعيد عنه. وحديثه قوى معتبر. وأمًا آبان بن 
عثمان فلم نتحمّق نأو وسيّته كما مر مراراً فاندفع ما قأله المولى الأردييلى '. 
ويبقى الكلام فى شدة الكراهيّة فيما عدا الثلاثة, واملّه لتتقيح المناط والمتقّم 
له العقل, لاشتراك الجميع في كثرة الفائدة وقلة القيمة وعدم قصد الاكتساب بها 
فكان هذ هاغالباً نالياعن الاكتساب والقائدةأو لمكا ن الايماء إلى لِعلّةالمتصوصة, 
وهو قول الباقرطكُة: «ليس لهذا طالب» بأن يكون معناه أن الناس الملتقطين 
لا يطلبوئه, لأنّه لا اكتساب فيه مع قلة قيمته وكثرة فائدته لمالكه. لعل الأصحاب 
من هنا أخذوا هذا العنوان. تَمَإِنٌ القائل بشدٌّةالكراهيّة فى الجميع إِنّْما هوالمصتّف في 
ظاهر «الارشاد "»وصر بم «التذكرة »و الشهيدان فى صر يح «الدروس >والر وضة 
ولا رابع لهما فيما أجدء إلا أن تقول إِنّه إستفاد من التنصيص عليها شدّة كراهيّتها. 
ومن الغريب قوله.فى «المسآلك؟»: إِنّ وجه الكراهيّة في العصا والقسظاظ 
والحبل والوتد والعقال النهئ عَنَها الْمَحَمَوْلكَلىَ الكراهيّة, إذ لا نجد هذا النهي في 
أخبار الباب, وهي ثلاثة لا رابع لهاء ولعلّه نظر إلى العلّة التي فهمناها. وأمّا حبرا 
عبدالرحمن فهما واردان في ثلاثة أشياء: 
وأمّا تحقيق التنقيح نه جمع فيه بين خبرى عبدالرحمن وداود وبين حسئة 
حريز قنرّل الأوّلين على ما إذا بلغ درهماً فما زاد, واللأخير على ما دون ذلك؛ وهو 
على شدّة بُعده جمع لا شاهد عليه مع أنّه خرق على الظاهر فيما أجد للإجماع 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في اللقطة ج ٠١‏ ص ؟!1. 
(؟) إرشاد الأذهان: في اللقطة ج ١‏ ص 541. 
(') تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ١‏ ص 1037 س ٠غ.‏ 
(4) الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص 843 


(5) الروضة البهية: في اللقطة ج لاص .١١‏ 
(1) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص .02١‏ 


كتاب اللقطة / فى وجوب تعريف اللقطة سئة اهن 
وبستحب الاإشهاد. 
الأوال: التعريف» وو واأجب - وإن لم بنو التملك - 


المركب. وايعضهم ' فى المقام كلمات آخر لا ينبثى أن تسطر. 

والإداوةبالكسر المطهرةبدأيضاً. والمخصرةبالخاءالمعجمةمااختصرهالائسان 
بيده فأمسكه من عصا ونحوها. والشظاظ بالكسر خشبة محدّدة الطرف تدخل فى 
عروة الجوالقين. والوتد بيكسر الوسطء والعقال بكسر العين. 

قوله: «وأخذ اللقطة مطلها مكر ف ”ويتأ كد للفاسق, وأكد منه 
المعسرء ويستحبٌ الإشهاد» قد تقدّم الكلام ' في ذلك كله إل المعسر, وقد 
صرّح بتأكد الكراهيّة له جماعة كالمحقق” والمصنّف في «التحرير ؛ والارشاد”» 
والشهيد ين '؛ لأن التقاطه يضر تحال الالك +5 طهر وقد تمذّك. بل قد تدعوه نفسه 
لمكا نالعسر إلى الخيانة؛ وإن ن اجتمع الفسق والاإعسار تزيد الكراهية. . وفى «مجمع 
البرهان» أنه بشكل إثبات حكم شرعي بمثل ذلك ". 


«المطلب الثانى: فى الأحكام» 
[فى وجوب تعريف اللقطة سنة] 
قوله: «زوهي اربعة, الاوّل: التعريف, وهو وأجب وإن لم ينو 


1/31 9 ١ قوفي ص‎ ١1-0 + تقدم فيص ؟‎ )'( 1١١ ص١١ كما ف يالرياض: في اللقطة ب‎ )١١ 
.477 ال 11 5 تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4ص‎ 0 
اللممةالدمشقية بدن ك1 ص 114 والررضتالهية ا و اا‎ )1( 


لا بس سسب سس تا خ الكرامة رج باه 


سنة من ححين الالتقاط. 


التملّك4 قد تقدّم الكلام ' فيه آنا 

قوله: «سنة من حين الالتقاط» قد طفحت عباراتهم بوجوب التعريف 
سنة وحولاًكاملامن «المقنع "إلى الرياض "وقد حكي عليه الإجماع في «الخلاف! 
والبسوطظ ؟ والقفية' ياوظاض والتزكرة "ووب الشاضيت الأها . 

وأمّا كون وجوبه من حين الالنقاط إن أمكن بلا قصل فقد صرّح به فبي 
«التذكرة* والتحرير ' 'والدروس '' وجامعالمقاصد ٠"‏ والمسالك؟' والروضة؟'» 


عن أبي جعفر د وصحيحتوظن أحد هلها ليه :«فإن ابتليت فعرفهاسنة» ١"‏ وما خلا 
عن الفاء يحمل على معناها. وليس فى أخيارنا «ثة» كما ادّعاه في «المسالك5 2١‏ 
لكر هذ الفا ءإنّما أت الى طمخاصّة ولاتد ل على التعقيب وإ نذكردفى «التحرير أ أ 
كما ستعر ف. نعم يمكن أن سبد ف ليجنا روي عن النبي يي أنّه أمر به وقال: 


994 تقدم في ص 77 031 /, (؟) المقنع: في اللقطة ص‎ )١( 
.205 ص‎ ١١ رياض المسائل: في اللقطة ج‎ )7( 

(؛) الخلاف: فى اللقطة سم *ص 078-677 مسالة ,١‏ 

(5) المبسوط: في اللقولة ج “احن 177 (1) غنية النزوع: في اللقطة ص ١7”‏ 
(/؛) نذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟" ص 8 ؟ س .١18‏ 

(8) الوسائل: ب ١‏ من أبواب اللقطة ج ١1/‏ ص 515 

(9) تذكرة الفقهاء؛ في اللقطة جم ؟ ص 708 س 17١‏ 17, 

(١٠و9١)‏ تحريرالأحكام:في اللقطةج 4ص ١.134‏ ١١١)الدروسالشرعية:فياللقطةج‏ اص 886. 
)١١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1س 51١‏ 

(؟؛ و8 )١‏ مسالك الأفهام: في احكام اللقطة جم ١١‏ ص 247 و0186. 

.41/ الروضة البهية: في لقطة المال ج لاص‎ )١4( 

.165 ص٠ مجمع النائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج‎ )١6( 

(17و17١)‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح ٠١‏ واج لأقاص ١0و10‏ 


كتاب اللقطة / فى أنّ زمان تعريف اللقطة اللنهاز بسب سا 
وزمائه: النهار دون الليل, 


لاتكتم ولا تغيب '. وأنّ التأخير وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبهاء فإنّ الظاهر أن 
صاحبها بعد الشهر أو الأشهر ييأس منها وبسلو عنها ويبترك طلبها كما سيظهر لك 
فيما يحصل به التعريف. ويعد فلنا في ذلك كلّه تأمّل يظهر وجهه ممّا يأتي. 

قال في «التذكرة»: فلو أخّرها 0 الحول الأوّل مع الامكان أثم. ولا يسقط 
التعريف بتأخيره عن الحول الْأُوّل, لأنّه واجب ولا يسقط بتأخيره عن وفنته 
كالعيادات وسائر الواجبات أ»انتهى.وهذ) يتضي بوجو ب القضاء في سائرالواجبات, 
وو غير اه دول > 1: نه يظهر من «ال#قودي دعوى الرجماخ على ذلك حيث لم 
بلسب الخلا إلا لأحمد لكان انول يستروففم/ورياء فيصير كالمال المجهول 
المالك يتصدّق به. وفي خبر " العبدئ عن يونس ما يدل على ذلك. ويأتي تمام 
الكلام * في أنه هل له أن يتَمَذلة.إذا كرام لا؟ 


[في أنّ زمان تعريف اللقطة النهار] 
قوله:« وزمانه: النهار دون الليل» هذا هو المتبادر منالأخبار والموافق 


.؟5١‎ س7١ سئن أبن ماسة:ج "ص الاح 0 06" (؟) تذكرةالفقهاء:في اللقطقج اص‎ )١( 

(؟) وسأئل الشيعة: :ب لمن أبواب اللقطة ح ا 

(4) الظاع أنه العببدى واليراه كه بن عدي ين عند عبيد. وقد اختلفت الاراء في وثا 
وضعفه؛ روى عن يونس بن عبدالرحمن عن الرضاة ل 
سافر معهم لايبقى لهم منهم أثر ولاعين, قال نقة: إذا كان كذلك منعه وتصدق بثمنف قال له 
ا ا ل ا 1 ا 

جع التهذيب:ج ص 000 15 والكافي: ج ة ص 14 "٠‏ والخير كما ترى وارد فيما اذا 
لوس ا ا ف ل م 
تسامحاً وتهاوناً فليس في الخبر ما يدل على سقوط التعريف بالتأخير, قراجع وتأمّل. 
(8) سيأتي في ص الالاب كملا 


لالس ملب بل هفاسم الككرامة / ج ١7‏ 
ولا يجب التوالى: 


للاعتبارء وبه صرح فى «الميسوط "4 وغيره '. وقالوا أيضاً: وقت الغداة والعشي. 


[في عدم وجوب التوالى في التعريف] 
قوله: «لا يجب التوالي4 كما صرّح به في «المبسوط ” والشرائع ؟ 
والتذكرة* والتحرير ' واللمعة! وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة*'ومجمع 
البرهان ' أ» وهو معنى كلام «الدروس ''» فى بيان التعريف. وفى «الكفاية» نسبتة 

إلى الأصحاب ؟٠.‏ 1 1 
وهذا التوالى المحكوم لكونه غير وأِجِكِ وغير شرط له تفسيران. أحدهما: أن 
المرادبهاستيعاب وقت الحو #التقريفت*وذلك غير شر ط اتّفاق ا كمافي «المسالك ؟١‏ 
والمفاتيح *'»ولا كل يوم لتطلاق الأمن فيرع ليما يعد تعريفاعرفاً. وهو يتحق 
بدون ذلك. الثاني :أن المراد به توالي التعريف ف يالحول الواحد بحيث يقع التعريف 
المعتبر في اثني عشر شهراً متوالية؛ فإنّ ذلك غير لازمء بل يجوز تعريفه بأن يدف 


121: و؟) المبسوط؛: في اللفطة ج لاص‎ ١( 

(؟ و؟١)الدروس‏ الشرعية: في اللقطة جح ص ققخ 

(4) شرائع اللاسلام: في اللقطة سم "اص 1114. 

(5) تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص /0؟ س /١؟.‏ 

(1) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4ص .57١‏ (/9) اللمعة الدمشقية؛ فى اللقطة ص ١‏ 1؟. 
(8) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج * ص .15١‏ 

(9 و4١)‏ مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص .04١‏ 

)٠١(‏ الروضة البهية؛ في اللقطة جم لاص 53-ا3. 

.509 مجمع الفائدة والبرهان: في اللقطة ج اص‎ )١١( 

.015 كفاية الاحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١( 

)١0(‏ مفاتيح الشرائع: في اشتراط التعريف في تملك اللقيط ع “.ص فلا 


كب 


كتاب اللقطة الك وجوب التوالي في العريف 


ل 


شهرين وبترك شهرين وهكذاء بحيث يجتمع من الأشهرالمعرّف فيها تمام الحول. 
وبهذا المعنى صرّح في «التذكرة» مفسّ رأ به معنى التوالي الّذي ليس بواجبء وشيّهد 
بما لو نذر صوع سنة فإِنّه يجوز له أن يوالي وأن يفرّق بحيث يجتمع له صيام اثنى 
عشرشهراً. انتهى. فليتأمّل فيه فإِنٌّ ما يأتي قد ينافيه من أن الضابط كونه لا ينسى 
قوله: بل يعرف كل يوم في الإيتداء. ثمّ كل أسبوع, ثم كل شهر 
بعيلك لأ ونس اند تكرار لم حنضئ »ْيَأ يعرف كل يوم في الابتداء إلى 
سبعة أيّام : ثم في بقية الشهر في 5(] أسبوع ثم في] كل شهر إلى آخر الحول فقد قال 
في «مجمع البرهان»: إِنْه المشهور؟. ونيب في «الكفاية» إلى الأأصحاب أنه يعدف 
في الابتداء كل يوم مرّة ثم كل أسبوخ كل شهر كذلك أي مرّةأ. وهو خيرة 
«الروضية ؛ والمفاتيح ”» وكذا «جامع المقاصد'». وقال في «الدروس»: إنه يعاف 
كل يوم مرّة أو مرّتين من الأسبوع الأول ثم في الأسبوع الثاني مرّة ثم في الشهر 
مرّة '. وقال في «التذكرة»: إن يعرّف في الابتداء في كل يوم مرّتين في طرفي 
النهار ثم في كل يوم مرّة ثم في كل أسبوع مرّة أو مرّتين ثمٌ في كل شهر بحيث 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ءع: في اللقطة ج كص رن ؟ س /ا؟, 

(؟) مجمع الفائدة وألبرهان؛ في اللقطة ج ٠١‏ ص 408. 

() كفاية الأحكام: في اللقطةج ١‏ ص ١‏ 61 

(4)الروضة البهبة: في اللقطة ج لاص ١.4‏ 00 

(0) مفاتيح الشرائع: : في اشتراط التعريف في تملّك اللقيط ج +اص ااا 
(1] جامع المقاصد: : في أحكام اللفطة بج + ص ا 

(/) الدروس الشرعية: في اللقطة بج اص 88 


؟كب 


مفناح الكرامة / ج ١١/‏ 


لاينسى كونه تكرار الماضي '. ولعلّ مراده أَنّه يعرف في الأسبوع الأوّل كل يوم 
مر تين» وفى الأسبوع الثاني كل يوم مرّة, ثم فيما بقي من أسابيع الشهر كل أسبوع 
مرّة: ثم في كلّ شهر مقدار ما لا ينسىء وكأنّه يكتفى فيه بالمرّة والماتين. 

ولعلّهم إِنّما يعتبرون هنا الشهر ثلاثين يوم وإلا فلا يتمّ في الهلالي إذا كان 
فى آخره أو بعد مضي أسبوع أو أكثر أو أقل. ولعلّهم إِنّما اعتبروا التكرار في 
الأسبوع الأُوّل, لأنّ مالكه بهتمٌ بطلبه في أُوّل الأسبوع كما قالدفي «الميسوط '». 

وأثَا عبارة الكتاب فلعلٌ معناها أنه يعرّف كل يوم مرّة من الأسبوع الأوّل, 
أن الظاهر أن المراد أسابيع الشهن.وأنّه يكتفى بتعريف واحد في كل أسبوع بعده 
إلى تمام الشهرء فيكون الثبهز الأول مذكووعبا بالأيّام ثم بالأسابيع ثم نه يعرّف في 
كل شهر مقدار ما لا ينسى..وفهم المحقّق الثاني منها أَنّه يكتفى بالشهر الثاني 
بتعريف وأحد فى معتموم الشهر الثاني, وكذأ في كل شهر بعده. فالتعريف وأحد 
وعشرون مرّة على ما فهمّه. ولعل موّلانا الأردييلى والخراساني أشارا بالمشهور 
والأصحاب إليها وإلى الروضة؛ لكن يرد على ما فهموه منها وعلى عبارة التذكرة 
أنه حيتئذ لا محصل لقوله: «ربحيث لا ينسى» لأنّ التعريف الذي ذكره إن كان 
بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكراراً لما مضى فلا معنى للتقيبد. وإن لم يكن كان 
غير معتبر وكان التقييد غير صحيح. إلا أن تقول: إِنّهِ أشار بالحيئيّة إلى معني آخر, 
وهو أن المذكور بخصوصه غير واجب. فكأنّه قال: إِنّ الواجب التعريف بهذا وما 
جرى مجراه. والضابط كونه بحيث لا ينسى كما قال في «الدروس» بعد ما حكيناه 
عنه: والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتّصال الثائي بمتلوّه ' وكما قال في 


.١١ تذكرة النقهاء: في اللقطة س ؟ ص 98؟ س‎ )١( 
,/8/8 ج 7ص‎ 5١17 (؟) الدروس الشرعية؛ فى اللقطة درس‎ 


با 


كتاب اللقطة / في أنَّ مكان التعريف عند المجامع 


ويام المواسم والمجتمعات كالأعياد ويام الجُمع ودخول القوافل. 


«الروضة» :إن المعتبرظهور أن التعريف التالى تكرار لما سبق '. وقال فى «الكفاية»: 
اعتبر الأصحاب أن يقع على وجه لابنسى '. وقدتكون أثباء الداخلة عي 
التعليل كقوله(قد سقيت أبالهم بالنار) " فيكون المعنى يعرّفها كذلك لأجل أن يكون 
التعريف فى مكان لا ينسىء. 2 «حيث» ظرف مكان. 

هدأ 5 «السرائر ‏ والتحرير “1 قل ف بيعتير فى الاسبوع دع و احدة: وفي 
«مجمع البرهان» يبعد صدق التعريف في السئة مم إيقاعه فى أسد غشر شهرأ كل 
شهر مرّة؛ وينبغي ملاحظة العرف اوعدم.الجووج. عن ظاهر الروايات. ففي 
صحيحة يعقوب: «فإن صاكبها الي يجددها بعرّفها سنة في كل مجمع» ' فإنه قد 
يُفهم منه في كل جمعة إن كان الْبِلْد تقام فيه الجمعة . 


[في أنّ مكان التعريف عند المجامع ] 
٠‏ قوله: #وإيقاعه عند اا د كوو ولعدات 


0 الروضة البهية. في الج لص قل الي ب‎ ١١ 
ص 5 ا 0 0-000 (6)السرائر. في اللقطة ج ا‎ 
. ل 4م‎ 


كب 


مفتام الكرامة 7 دقن 


ويتولاه بنفسه ونأئيه وأجيره, 


الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها لليظهر عليها مالكها. 

وقد جعل فى «المبسوط ' والسرائر؟» الكلام فيها في ثلاثة أشياء: وقت 
التعر يف وزمانه وكيفيّته, فقالا: وقت التعريف أن تعرّف بالغداة والعشيّ وقت بروز 
الناسء ولا تعردف بالليل؛ ولا عند الظهيرة والهاجرة. قالا: وأما الزمان فأن تعرّف 
في الجماعات والسبعات: وأن يتف على أبواب الجوامع :ولايفها داخلهاء فتامل. 
ولم يذكرا مكانه, وسيأتي ' أَنّه في موضع الالتقاط. 

قوله: «ويتولاه بنفسيلا وثائيه وأجيره» قال في «التذكرة»: يجوز أن 
يولّيه غلامه وولده ومن أستعين به و/ستاجره عليه لا تعلم فيه خلافاً؛. وفىي 
«المسالك» أن ذلك كله محل كلق" قي «الإيضاح» يجوز الشعريف بنائب 
إجماعاً". ومقادر +5 و7:4 ازور (إستعةتناالمبسو ط 'والسرائر" والشرائع ' 
والتذكرة ١"‏ والتحرير '' والدروس"'' واللمعة؟' وجامع المقاصد؛ ١‏ والمسالك؟١‏ 


(ولا) المبسوط: في اللقطة جع "اص 521 

(؟) السرائر؛ في اللقطة ج ؟ صن ؟١١.‏ 

(1)ياتي في ص اع اباي 

(؛ و١٠‏ تذكرة الفقهاء؛ في اللقطة ج ؟ ص /8؟ س 68. 
(5 و68 )١‏ مساتك الأفهام: في أحكام اللقطة جم ١١‏ ع ؟617. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص 180. 
(4) السرائر؛ في اللقطة ج احص ؟١1,.‏ 

)3 شرائع الإملام: في أحكام اللقطة ج “لاص 5586. 
)١١(‏ تحرير الاحكام: فى اللقطة ج 4 ص ١7غ.‏ 
(؟١)الدروس‏ الشرعية: في اللقطة ج اص 4ل 

.؟1١٠ اللمعة الدمشقية: فى اللقطة حى‎ )١8( 

316 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج كس‎ )١4( 


كتاب اللقطة / فى أنّ مكان التعريف عند المجامع سس سول 


والروضة١‏ والكفاية؟ والمفاتيح '» ل الغرض الإشهار والاعلان. وهو يحخصل 
بي شخص كان. 

وفى «مجمع البرهان ؟» أنّ ظاهر العيارات والروايات أن الملتقط يعرفها 
لنفسه. قل هده عيارات الأصحاب. وأا قراهم عب : «فانٌ صاحبها يعّفها». 
و«إذا ابتليت فعرفها» فَإنّما هو مثل قولهم: إذا أصاب ثويك نجاسة فاغسله إذ من 
المعلوم أن ذلك ليس بعبادة كما هو واضح. وأمّا قوله فى «التذكرة»: ليس للملتقط 
لسليم اللقطة إلى غيره إل بأذن الحاكم: فإن فعل ضمن إل مع الحاجة بأن مد 
الست أو ل يعد ساكما يلاتك أ الفط رام يسنك .عن تعفظهار فاته تو لد 
الاستعانة بغيره " فلا ينافي ذلك. فإن تعاتف الغير لها وهى فى بد الملتقط غير 
يداعها عند اير واستيمات عليها ل سلما له لهم 0000 

هذاء وقال في «التذكرة»: بنبغي ات تيان التتكيف شخصٌ أمينُ ثقةٌ عاقلّ غير 

مشهور بالخلاعة واللعبء ولا رهص الفاسق نب تفقد يفائدة التعريف؛, وهذا 3 
الكراهة دون التحريم '. وقال في «جامع المقاصد»: لكن لا يركن إلى مجرّد قول 
غير العدل, بل لابدٌ من اطلاعه واطلاع من يُعتمد على خبره. 

قلت: وهل إخيبار مَن يُعتمد على خبره من باب الشهادة أو من باب الخير؟ 
احتمالان أقواهما الأَرّل. وق «المسالك* والروضة'» يشترط في النائب العدالة 
١‏ والاطلاع على ثعر بفه المعتير شر 


(41)الروضة البهية : في اللقطة ج لاص 17. 

(؟) كفاية الأحكاء: ,: في اللقطة ج " ص م 

(؟] منا” نيح الشرائع: في |* شتراط التعريف في تملك اللقيط ج "٠ص‏ 1758. 
(1) مجمع الفائدة والبرهات: في أحكاء | اللقطة ج لاص 564 

(0 و1) تذكرة الفقهاء و ل 0 

(/1) جامع المقاصد: في اللقطة ج اج 11١١‏ 

(8) مسالك الافهام: في احكام اللقطة ج ١١‏ ص 015. 


عب د لبس سسسب عقتاح الكرامة / ج لاا 


[في أنّ مؤنة التعريف على الملتقط ] 
قي 
قوله: #والاجرة عليه » كما هو قضيّة إطلاق «المبسوط ' والسرائر أ 
وصر بح «التحرير " والدروس؛ والكفاية 2 لأنّ التعريف حقّ واجب عليه فيكون 
أجرته عليه. 
على اللتقط أجرة التعريف» بل يرقم الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال: 
أو يستقرض على المالك. أو يأثْراليلتقط بالاقتراض ليرجع. أو يبيع بعضها إن 
رأه أصلح, أو لم يمكن لكايه أ . واستوجهة فى «جامع المقاصد» لان ذلك لمحضص 
مصلحة المالك, ولأثه بحاصجوشهجهلواالمحستين من سبيل » " فهو كالائفاق. 
قال: فإن قيل: ليس التَعريف“ مخض مصلحة المإلك. لأنّه بعد حصوله يسوغ له 
التملك وإن لم يقصده. فيكون لمصلحته ها قلنا: المقصود بالذات فى ذلك 
مصلحة المالك. ومصلحة الملتقط بالتبعيّة غير مقصودة. فعلى هذالو لم يحد 
الحاكم يمكن أن يقال: يدفع الأجرة ويرجع إذا نوى الرجوع”. 
تلخ إذا كان اخذهامة_روها ننيكاً عدن الأخبان دللا بان الات لز 
تركوها لجاء صاحبها فأخذها كيف يكون أهذها لمحض مصلحة النالك ونه 
محسن إليه؟ فقول الشسيخ ومن وافقه على إطلاقه أشبه بالمذهب. نعم يتم ذلك فيما 
اذا عرف أنْها تتلف. 
)١(‏ المبسوط: في اللقطة ج لام 5117, (؟) السرائر: في اللقطة ج "ص 115. 
() نحرير الأحكام: في اللقطة ج ؛صى 2.547١‏ (؛) الدروس الشرعية: في اللقطة ج “اص 84. 


() كفايةالأحكام: في اللقطة ج اص 2.04١‏ (1) تذكرةالفقهاء:في اللقطة ج "ص0 اس 11 
(/ا) التوبة: 35. (8) جامع المقاصد: في اللقطة ج كص 1175 


كتاب اللقطة / فى وجوب ال قتفاء بالعدل الواهد ست سفاني 
وإن نوى الحفظ. 
والأقرب الاكتفاء بقول العدل الواحد. 


وقضية كلام من تعوّض لذلك و صر بح «التذكرة» أنه إن كان أخذها للتملك 
كانت مؤنةالتعريف عليه وإن ظهر المالك, لأنْهإنّما فعل ذلك لمصلحةنفسه خاصّة .١‏ 


[فى وجوب الاكتفاء بالعدل الواحد] 

قوله: «والأقرب الاكتفاء بقول العدل الواحد» أي إذا أخبر العدل 
الواحد أنه عرّفها فإنّه يكتفى بقوله سواءكا ن تدعا أو بأجرة. وفى «جامع المقاصد» 
أن فيه قرّة '. وكأنّه لا ترجيح في «الايضاح 6 تكن: الأقرب أقرب. لتوله جا" 
شأنه؛ «ويومن للمؤمنين» ؛ والمؤمن وحده حِدْيق] والأصل صيانة المسلم عن 
الكذب. لأنّ الأصل الصحّة في أقبماله وأفعاله, إذ لا منازج له. وأنه بالاستنابة صار 
له ولاية؛ وأَنّ مثل ذلك مما تعسر إقامة البينة عليه فيلزم الحرجء وهذا من ياب 
الإخبار يكتفى فيه بخبر الواحد, لأنّه أخبر عن حكم شرعي غير مختصٌ بمعيّن, 
ولسن إخبارا يد مخصوص لازم للغير حتّى يكون من ياب الشهادة. فتأثل. وأمّا 
المخبر بأنّي قد اطّلعت على تعريفه حولاً قهو من باب الشهادة كما تقدّم. ولم يبق 
للوجه الآخر إلا أصل عدم التعريف والذمّة مشغولة بهء وهو مقطوع بما عرفت 
والذمة تبرا بذلك كما هو الشان فى امثاله. 

ولا فرق في ذلك بين المتبرّع وغيره. واستلزامه في الثاني ثبوت حقٌِ له على 
الغير لا يقضى بتهمته ورد خبره: إذ العسر والحرج يقضيان بِأنّه مثل الذي لا يعلم 
إلا من قبله, على أَنّا إذا قلنا بسقوط التكليف بالتعريف بإخباره بالنسبة إلى 


.١717 (؟] جامع المقاصد: في اللقطة جاص‎ .5 ١ تذكرةالنتهاء؛في اللقطة مم لاص 08 اس‎ )١( 
.1١ التوية؛‎ )8( ١188 إبضاح الفوائد: في اللقطة بج ؟ ص‎ )( 


م لبس هفتا الكرامة / ج ١9/‏ 


ففي وجوب الأجرة حينئذٍ نظر. ويذكر في التعريف الجنس كالذهب 
أو الفضة. 


الملتقط وأنّ له التملّك وبعدم شغل ذمته بالأجرة أرتفعت التهمة؛ وكم من موضع 
حكن قيديبوت اعد البطارلان هون اللطرء تند *. 

قوله: «ففى وجوب الأجرة حينئظٍ نظر» يعني على القول بالاكتفاء 
بخبر العدل هل تجب الأأجرة فيهنظرء ينشأ من أنّ الاكتفاء بقوله في التملّك وسقوط 
التعريف يقتضي و قوع الفعل الذي هو متعلّق الأجرة لترئّبها على وقوعه. لأنه 
معلول آخر, والحكم بثبوت أحداالمعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر. ومن أنه 
إيجاب مال على الغير بمجقة الدعو كو وإين قبل قوله فى سقوط التكليف بالنسبة 
إلى الملتقط الذي لولاه لزم الحرج. وقِوى في «الايضاح» لوه اوهوي الاهرة ١‏ 
وفي «جامع المقاصد» لَه الأصم؟. ولعلّ الأقرى والأصمٌ ثبوت الأجرة. لأنّه 
لمكان الحرج والعسر في إِقَامَة لبه تضير كالأعمال التي لا يعلم الإتيان بها إلا 
من قبله. فإنها يكتفى فيها بقوله كما تقدّم. 


[في وجوب ذكر جنس اللقطة ] 
قولد: «ويذكر فى التعريق الجدس كالذهي أو الفضة» ومعتاء آي 


2-10 


#دياة ذلك ات القملك سدلول لصوي الش يل قورت الكجرة تلوق لذ 
والحكم بثيوت أحد المعلولين يستلزم الحكم يثبوث الآخر. (منه) 


.١03 إيضاح الفوائد: في اللقطة ج ص‎ )١( 


كتاب اللقطة / في أنه هل تعرف يسع الالتقاط؟ - - إل 


قال في «جامع المقاصد '» لكنّ في «التذكرة ' والتحرير" والدروس أ أنه إن ذكر 
الجنس في التعريف جاز مع التصريح في بعضها بأ الإيغال أحوط كما ستسمع. 
قوله: «وإن ن أوغل في الابهام كان سوط يان يه أ 0 
0 أو شميء» كما في «المبسوط؛ والسرائر1 والشرائع " والتذكرة* والكفاية؟ 
والمفاتيح ' ».و في « التحرير أ '»أنّه أولى. وكذا«الدروس "' »قلت: لو تعوّض لبعض 
صفاتها في موضع الأمن من التالبْس لحن ملها المالك قلا بأس بشرط أن 
لايستقصى في الوصف. وفى روالة سعيد بن عمراو «مّن يعرف الكيس»' وقد 
وساقسا لاسي دينار. وأقر> القتاد وه كلى ذلك, قيكون معله جائراً. 


[فى أنه هل تعرّف فى موضع الالتقاط ؟ ] 
قوله: #وينبغي أن يعفها في هو ضع الالتقاط 4 كما في «التحرير ” أ» 


1115 جامع المقاصد؛ في اللقطة ج حص‎ )١( 

(؟ وكا تذكرة الققهاء »: في اللقطة ج ا ص قاس اار م3 

االولةي )رن اللسكاء: في اللقطة ج 4 ص .27٠١‏ 

3 0 عي ؛ و اقناض 

0 اه ؟ ضى ؟1١,‏ 

(/1) شرائع اللإسلام: في احكام اللفطة ج “ص 4 

() كفاية الاحكام: في اللقطة م " ص .01٠١‏ 

.178 مفاتيس الشرائع: : في اشتراط التعريف في تملك اللقيط ج اص‎ )٠١( 
501 وسائل الشيعة: ؛ ب 5 من أبواب اللقطة ح اج لاأكا ص‎ )١7( 


بنرا 
لكن ظاهر «التذكرة ' والدروس '»وصر يح«جامع المقاصد "» أن الحكم على سبيل 


الوجوب, لأنّ طلب الشيءفي موضع فقدانهأكثر. وهذا التعليل يقضى بالاستحباب, 
وقد استدلٌ عليه أي الوجوب فى الأخير بموثقةإسحاقبن عممار عن الكاظم 2ه 


منتاح الكرامة / ج ١/‏ 


ا ا ا ا 
تل مه رام يتكريها تّى قدم الكوفة كيف يصنع بها؟ قال: يسأل عتها أهل المنز 
لعلو شرفرئها: قلات فاق ل يفيه ؟ قالوعتهاى بها" وسوال اهل الشرل ليس 
بالتعريف المعروف. ولهذا يدفع إليهم من غير ببّنة ولاوصف تعيّداً إجماعاًء وقد 
حكم فيه بأنّه يتصدّق بها إن لم يعرفوهاء والأصحاب أطلقوا أنه حينئز للواجد. 
وبعضهى ” قثده باتتفاء أثر الاسلة فلا فلقطة. وتعلهم يحملون التصدّق به على 
الاستحباب. وكيف كان فلالالته علئ#ما ايحن فيه كما ترى. ثم إِنْه قد يرشد إلى 
الاستحباب قولهم': إِنّه إذ أ التقطها ةج الصطراء لا بلزمه أن يغيّر قصده و يعدل إلى 
أقرب البلاد إلى ذلك افبترض مأو ع الى_مكائه الْذي أنشأ السفر منه. وهذا يقضي 
أنه إذا التقطها فى غير بلده لا يجب عليه الاقامة أسبوعا أو أكثر أو أقلّ ليحصل 
الاشهار والاعلان, إذ من المعلوم أن المرّة والمرّتين في حكم ما لا أثر له. 
ويرشد إلى الوجوب الخبر" فيمن وجد متاع شخص معه ولم يجده حثى جاء 
إلى الكوفة ولم يعرفه صاحبه, قال أبو الحسن تَليةْ :فإذا كان كذلك فبعه وتصدق به. 
إذ يُفهم أن التعريف في غير بلد الالتقاط لا فائدة فيه. وقولهم* إِنّه لا يجوز أن 
)١(‏ نذاكرة الفقهاء؛ في اللقطة ج ؟ ص 04س 27 
(؟) الدروس الشرعية ؛ في اللقطة ج "ص خخ (! جامعالمقاصد: في اللقطة جاص .١14‏ 
(غ) وسائل الشيعة: .ب ة من أبواب اللقطة ح ؟'ج ١17‏ ص 5700 


(0) كالشهيد فى الروطة البهية: في اللقطة ج لاص .١١١‏ 

(1) كما فى تذك : الفقهاء : في اللقطة ج "ص ١١5‏ ا وسياتي ثريا 

(0) راب جع الوسائل: ب لمن أيواب اللقطة ح 5ج لالص 7017 

(8) كما في التذكرة: في اللقطة ج ؟ ص 785 س فل وجامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص 154. 


كتاب اللقطة / حكم التعريف في غير بلد الالتفاط 
ولا يجوز أن يسافر بها فبعرّفها في بلدٍ آخر. ولو التقط في بلد الغربة 
جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة دم يكمل 
الحول في بلده. 


بايا 


بسافر بها من بلده الذي هو موضع الالتقاط فيعرّفها في يلد آخر, لتعلّق الوجوب 
بذلك البلد. وأنّه لو أراد السفر فوّض التعريف إلى غيره ولا يسافر, فيئيغى أن 
يلحظ ذلك كله ثم إِنّ إطلاقهم هنا يتناول ما إذا التقطها فى بلده أو يلد غرية أو 
برية وستعرف الحال في ذلك. 1 


[حكم التعريف فى غير/بلت الالتقاط ] 

قوله: «ولا يجوز أن يساقرَيَّهَاافيَعقها في بلدٍ آخر» قد عرفت 
الحال في ذلك وينبغي ملاحظ ةلمع أي نَكلاميٌ المنرل. وفي «التحرير» أَنّهِ إذا 
سافر بها لزمه التعريف في أي يلد شاء '. وهو يوافق ما تقدم: ولم يتعردض له سوى 
المصنّف والمحقق الثاني. 

قوله: «ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد 
التعريف في بلد اللقطة ثدّ يكمل الحول فى بلده» قسد سمعت الآن 
كلامهم. ولمأجد من صر بهذا الفرع على هذا النحو ال المصّف فيالكتاب خاصّة. 
وكأنٌ المحمّق التانى يواققه على ذلك. قال: لم يذكر مقدار التعريف فى بلد الالتقاط 
ولا وقفت على 8 مقدار فيه. ويمكن أن يقال: يجب المقبار لد يفبد الإشهار 
في بلد الالتقاط ثم يكمّل الباقى في بلده ' انتهى. 


2-6 0-6 


)١(١‏ تحرير الأحكام: في اللقطة ج ا 


ا جامع المقاصد: فى اللقطة سّ أن 11 


ا سسسب متاح الككرامة / ج ١17‏ 
ولو التقطه فى الصحراء عدف فى أىّ بلدٍ شاء. 


[فيما لو التقط فى الصحراء ] 

قوله: «ولو التقطه فى الصحراء عرف فى اي بلدِ شاء» كما فى 
«المبسوط ' والتحرير" وجامع المقاصد» إذ لا أولويّة لبلد على آخر وإن قرب. 
وفي «الدروس؟ والمسالك" أنه يعرف من يجده فبها ويتجٌ إذا حضر في بلده. 
وهو الموافق ثما تقدّم. وحمل كلام الكتاب على أَنّه لم يجد فيها أحداً. 

وقال فى «التدكرة»: ولو التقط فى الصحراء فإن أجتازت به قافله يتبعهم 
وعرافها فيهم, وإلا فلا فائدة فى الْتْقريفٍ فى المواضع الخالية. ولكن يعرف عند 
الوصول إليهاء ولا يلزمه أن يغيّر قصد/ويكدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع؛ 
أو يرجع إلى المكان اأذى اأسه ميج جا قال بعض الشافعيّة: يعرفها فى أقرب 
البلاد إليه ". انتهى . و هزع فج زرب صافي «المسالك ”» بناء على أن 
الأقرف أولن: ولمله الى عطركا واذلك اطلق 'الجناعة: زهراوء أكه الفقظ فى 
الصحراء ما يعلم أو يظرٌ أن نه مالكا بالفعل إلا أنه غير معيّن, فلو التقط فيها ما يعلم 
أنه لا مالك له فى الحال كان له من دون تعريف. وبه يحصل الجمع بين كلامهم هنا 
وبين قولهم: إن ما يوجد فى المفاوز او فى خربة قد باد اهلها فهو لواجده من غير 
)١١‏ لم تظفر في المبسوط على الحكم المذكور. وإنّما يمكن استفادته من إطلاق كلامه حيث لم 

يذكر قيد التعريف بالبلدء فإنه وإن لم يصرّح بجوازه في أيّ بلد إلا أن من عدم ذكره يلوح 

الاطلاق .هذا ولكنّه لايخلوعن ضعف فا نٌّظاهر الحال يدل على اختصاص التع ريف بالبلد الذي 

فقد الملقوط فيه أر بما فيه صاحيه علي الاشتلاف فيه. فراجع المبسوط بج “اص 918- 1178 
(1) تحريرالأحكاء:في اللقطة ج 4ص ١.17 ١‏ 5 جامع المقاصد:في أحكاماللقطةج “ص 116. 
(4) الدروس الشرعية: في اللقطة ج لاص غ8 86, 
من ول مسالك الافهام: في احكام اللقطة ج ١‏ س 027 
(1) تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ؟ ص 784 س 8. 


كتاب اللقطة / فيما لو كان الملقوط مما لابقاء له ايحي 


وما لا بقاء له كالطعاء يقوّمه على نفسه وينتفع به مع الضمان: 


تعر بشبء أن المفازة والصحراء والثاة: هيا بمعنئّ واحد كمأ تقدام واض: 


[فيما لو كان الملقوط مما لا بقاء له ] 
الضمان4 هذا معنى ما في «المقنع ' والمقنعة' والنهاية" والمراسم » قال في 
«المقنع»: وإن وجدت طعاماً فى مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء 
صاحبه فردٌ عليه القيمة. ونحوه ما يكل معة ولك بمعنى أنه يضمن. وهو معنى ما 
في «المبسوط *» إن شاء أكله ورد القيمة. ومثلل مآ في الكتاب ما في «الشرائع١‏ 
والنافع " والتذكرة” والتحريم والإرشاد ' " والدروس؟! واللمعة؟' والمسائك؟١‏ 
والروضة ' أومجمع البرهان' '»وخيرها ' 7 الكنّفى«النافع والارشاد واللمعة» يقرامه 


.187 (؟) المقتعة: فى اللقطة ص‎ 8٠١ المقنع؛ اللقطة ص‎ )١( 
؟.‎ ١1 (غ) العراسم؛ فى اللقطة ص‎ 75١ النهاية: فى اللقطة ص‎ )"( 
المبسوط؛ في اللقطة ج اص رن (1) شرائع الإسلام: في اللقطة جم ؟ ص ؟54.‎ )4( 


(/!) المختصر التافع: في اللقطة ص 1014, 

(ثما تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج ١‏ ص 784 س 7١‏ 

(4) تحرير الأحكاء: في اللقطة ج 4 ص 114. 

.1١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في احكام اللقطة ج‎ )٠١( 
الشرعية: في اللقطة ج ؟ ص /ال‎ سوردلا)١١(‎ 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية:؛ فى اللقطة ص 4"؟, 

6815 مسالك الافهام: في اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

.٠١؟ ألروضة البهية؛ في اللقطة ج لاص‎ )١1( 

.434 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في اللقطة ج‎ )١5( 
.٠١17 كتبصرة المتعلّمين: في اللقطة ص‎ )١1( 


ع#بلا9ابلغهم م ل هقتاح الكرامة / ج /؛ 


من دون ذكر على نفسه. لكن في الأوّلين أنه يضمنء وهو يفيد تقويمه على نفسه. 
وممّا صرّح أنه يقوّمه على نفسه «المقنع والمقنئعة والنهاية والمراسم والشرائع 
والتحرير والدروس والروضة» وبمعناه قوله فى «المبسوط» كلّه ونحوه تملكه. 
وقد نسبه مع الضمان في «الكفاية '» إلى كلامهم. وليس في «الغنية "© إلا أن له 
التصراف فيه من غير تعر يف ودعو الاجماع عليه. وليس في«الشرائع والدروس» 
كز اه شين نا سكيناء أدلة من اللبية اكرات هرما 

هذاء وفي الخبر؛ عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها 
وجبنها وبيضها وفيها سكين, قال#ايقِوّم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنه يفسد وليس له 
بناء... الخبر ". وفي آخر: فإلّ وجدتَ'طِمَاباً في مفازة فقرّمه على نفسك لصاحبه 
نو كله, فإن جاء صاحبه ف ليه الفيتةكوليس في الأول تصريح (التصريح -خ 
ل) بالتقويم على نفسم ول مخكه عليه الثاني بقِيّدهء لاحتمال ورود الأمر بالتقويم 
على نفسه مورد الغالب من تعشر تقويمه على الغير في المفاوز واحتمال ورود 
إطلاق الخبر الأّل عليه ممكنء إلا أنَ عموم مفهوم التعليل مع القطع بعدم الفرق 
يدفعه, ولذلك ذكر المصئّف وغيره أن له بيعه كما ستسمع, لكنّ قدماء الأصحاب لم 
يذكروا أنّ له ببعه أصلاً. ولم يذكره أحد قبل المصتّف. لكنّ ذلك غير ضائر, لأنّ 
أحداً من القدماء سوى الشيخ لم يذكر الدفع إلى الحاكم. مع أنه جائز له قطعاً ولم 
نجد أحد ا اشترط في التقويم على نفسه إذن الحاكم. وكلام «الرياض *» صريح أو 
)١(‏ كفاية الأحكام: فى اللقطة ج ؟ ص 077. 
(1) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١5‏ 
() وسائل الشيعة؛ ب 57 من ابواب اللقطة ح ١ج‏ لأقاص 9/5 


(؟) ومائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللقطة ح وج ١7‏ ص ة 
(4) رياض المسائل: في اللقطة جم ١١‏ ص .4١١‏ 


كتاب اللقطة / فيما لو كان الملقوط مما لا بقاء له ابالبة 


وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمأن, 


كالصر يح فيانسحاب الخلاف الآني إليه. وكلام«التذكرة '» التى لم يعرف الخلاف 
إلأمنها صريح في أن المنع إِنّما هو في بيعه على غيره بدون إذن الحاكم, وأطلق له 
فبها جواز الأكل. ولهذا اعترضه في «جامع المقاصد» بأنّك إِمّا أن تشترط الرجوع 
إلى الحاكم فيهما أو لا فيهما. والقرق مشكل. مد قال: إِنّ مراجعة الجاكم فيهما 
أوجه '. فلت: ستعرف الفرق. 
والظاهر أن الثمن إن أفرزه أو قرمه علي نفسه بعين حينئل يكون أمانة. فلو 
تلف بغير تفريط لم يكن عليه عوضه. للأشقيروجواز الأخذ والتقويم وعدم دليل 
على الضمان. وإن لم يفرزه فما فيه ااذئة لاف هلاكد. ولو اختلفت قيمته 
فالمدارعلى قيمته يوم الأكل لايو ايوز ولالتتطيمائقيم والتعريف لأقطة لالقيمتها. 
وجزم جماعة بأئه لا يجيو ترفك ااي للد ليه يتفي فيضمن لتقصيره. وفى 
«اجامع المقاصد» نفى الريب عنه '. 1 
والظاهر أن" الفراداينا ليق مذ مسن خا ا واللحم والطبيخ, 
والبطيخ. لكن قال في «التذكرة»: ما لا يبقى عامّاًكالبطيخ ... إلى آخره ؟. 
قوله: «وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان» كما في «التذكرة* وجامع 
المقاصد' والمسالك” والر وضة” ومجمعالبرهان' والمفاتيح * '» وظاهر «التذكرة» 


"١50 وها تذكرة النتهاء: في اللقطة ج ؟ ص 05؟ س‎ ١( 
2 (كو”#وة) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص‎ 
.3 سن‎ 116١ تدكرة التقهاء : في اللقطة جح ؟ ص‎ 14( 
.015 ص‎ ١7 في اللقطة ج‎ 0 

فا الروضة البهية: في لقطد المال ج لاص ". 1 
اساسا حر دان اصن 315 
[ا شا الكزالد: ها رنيه ريسع ف أحذ قطن اشج ال 


كبا مفتاح الكرامة / ج اا 


الإجماع على أنه يتخيّر بين البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملّك والتعريف 
حولاً حيث قال: عتدنا '. وكأه استنباطى. لأن أحداً لم يذكره قبلهء وكذلك نسيئه 
فى« الكفاية» إلى كلامهم '. لكنّه قال ضاق «التذكرة '»: ل" بحوز له ببعه بنفسه 
مم وجود الحاك, لأئّه ماق الغير ولا ولاية له غليه ولا على عالكه. قلم يجز بيعة 
ِل بالحاكم كغير الملتقط. وقال أيضاً إذا باع الطعام الذي يخشى فساده تولاه 


الحاكم, فإن تعذّر تولاه بنفسه, لأنّه موضع ضرورة: أمّا لو باعه بدون إذن الحاكم 

ولعل الأقوى عدم وجوب استثذانه كما هو صريح «مجمع البرهان”» وظاهر 
إطلاق الكتاب وما وافقه, للأضل وإطلاق قوله 22 : «يقوم ما فيها ثم يؤكل»١‏ 
وقواه عكةٍ فى الصحيح الوارد فى التقاظٍ الجارية: «إِنّما يحل له ببعها بما أنفق 
عليهاأ» " ولان له عليهرولاية.في #لاملة لمكان استثمائه وتعلقاً به لمكان جواز 
تملكد. فكان كانه وكي ف با ايسورل يدالتملك والصدقةبعد التعريف. 
فالبيع بالطريق الأولىء فتأمّل فى هذا. 

وقد يستدل* بأنّه قد أبيم لد أكلد من دون استثذان فيياح له بيعد. وأنه بيس لد 
بيعه عند العجز عن الحاكم فجاز عند القدرة عليه. وأجاب عن أوٌّل هذين فى 
«التذكرة» بأنّ فى البيع ولاية على مال الغير بخلاف الأكلء فإنّ القصد به مع 
الانتفاع أداء القيمة إلى المالك؟. قلت: هذا الفرق جيّد, وإليه يرشد كلامهم فى 
العالة ليق نكي نسنه الامو لظا اللقنا جوالكاوف مين الا شرن 
1و وغول وة) تدكرة الفقهاء: فى ي اللقطة ج ١‏ ص 784 و١٠11‏ س 55ر5١‏ ولارم. 
(؟) كفاية الأحكاء: في اللقطة ج ”ص 0018. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء اللقطة ج ص كاة 


(7) وسائل الشيعة اب اين ا بواب اللقطة م ف الوا 
(/ا)ا وسائل الشيعة ميا 5 هي ن أبواب اللقطة ح .م ج” مص 8١‏ 5, 


كتاب اللقطة / فيما لو كان الملقورط مما لابقاء له ا سل “ها ياتا 
أو يدفع إلى الحاكم 


بخلاقه. وأجاب عن ثانيهما بأنّ حالة العجز لا قدرة له على الحاكم فأبيح له البيع 
1 امع شروظ ادنك عاك الشدرة لضيو ل خرهضن) لمستدل التقريب بما 


م 


أشمرنا إليه من أنّ له تعلّقاً به وولايةٌ عليه وليس كالجنبى. وقد عرفت أن أحداً 
لم يذكره قبل المصيّف. والكلام في النمن والتعريف كما تقدّم '. 

قوله: «أو يدفع إلى الحاكم» كما في «المبسوط" والشرائع” والتافع ؛ 
والتذكرة' والتحرير' والارشاد” والدروس* واللمعة* والمسالك ١'‏ والروضة ١١‏ 
ومجمع البرهان» وفى الأخير: لعلّه لا خلاف افيه ؟٠.‏ وظاهر «التذكرة» أنه لا مشالف 
فبه إلا أحمد. وفي «الكفاية» نسبته إلى كلامهم اكه وي الغيّاب. وفي أكثر ما ذكر 
التصر يم بأنّه لا ضمان. ومع ذلك أكلة”قالٍ فِي”العفاتيح»: قيل: وإن شاء دفعه إلى 
الحاكم ابتداءٌ ولا ضمان *'. 


01-77 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في اللقطة ج *احن 77١‏ 

( شرائع الإسلام: في لقطة المال ج اص 547. 

(4) المختصر النافع: في اللقطة ص 86؟. 

.6 تدكرة النقهاء: في اللقطة ج ص 80س‎ 4١ 

(5) تحربر الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 14؟. 

(/) إرشاد الاذهان: في احكام اللقطة ج ١‏ ص 5 41. 
(4) الدروس الشرعية: في اللقطة بج اص اياي 

(9) اللمعة الدمشقية: فى اللقطة ص 9؟1, 

.815 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في اللقطة ج‎ )٠١( 

.٠١7 الروضة البهيّة: في اللقطة ج لاص‎ )1١( 

00 منت الماكده والبرهان: في اللقطة ج ١لا‏ ص 14 1. 
1 إكثاية الاحكام: في اللقطة ج ؟" ص 415, 

0 مفاتيح الشرائع: في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج اص 8ل/ا١,‏ 


1و2 سس سس تامع الككرامة / ح لاا 


ولو افتقر بقأؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم 
الجميع أو البعض لإصلاح الباقي. 


[فى ما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج ] 

قوله: «ولو افتقر بقاوّها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف 
باع الحاكم الجميع او البعض لإصلاح الباقى 4 كما في «المبسوط ' 
والشرائع "» وكذا «التذكرة '» في مقام منها . وقال في «اللمعة» ؛ أصلحه الحاكم 

بعضه “. وفسشره في «الروضة» أنه يصلحه يبعضه عوضاً عن إصلاح الباقي أجمع. 

أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجويآَحْف رين تلف الجميع *. 

ووجه تعيّن الرجوع إليل الحاكم أنْههال)غائب, وهو وليه فى حفظ ماله وعمل 
ما هو ألحظ له فيه. فيجب على المَلتقْط"إعآآمه بحاله إن لم يعلم؛ ومع عدمه يتولا: 
بنفسه حذراً من الطر ترك كلاق #اتاجع_النقاصد' والروضة» وهو يخالف 
الحيوان حيث يباع جميعه: لأنُ النفقة تتكرر فيوُدي إلى أن يأكل نفسه. وفى 
«التحرير" والدروس* أنه يتخيّر بين فعل ذلك وبين الدفع إلى الحاكم وهو خيرة 
موضع من «التذكرة*» وقد استحسته فى «المسالك *'» وهو الأصمٌ لما مر فيما 
)١(‏ المبسوط: في اللقطة ج اص 57١‏ 
(1و4) تذكرة الفقهاء؛ في اللقطة م ؟ ص ١7؟‏ س 3 و؟1. 
(8! اللمعة الدمشقة: : في اللقطة ص ريل 
(0) الروضة البهية؛ في اللقطة ج لاص .٠١‏ 
(") جامع المقاصد: في اللقطة ج 7 ص ,١17‏ 
(/ا) تحرير الأحكاء ني اللقطدج اس 434 
[4) الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص 07. 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص 514. 


كتاب اللقطة / فيما لو أَخْر الملتقط التعريف سس اران 


داك الحو لالأوّل عدف في الثاني ولهالتملّك بعدهعلىإشكال. 


تقدّم. وكيف كان, فهو لقطة شأنه شأن ما لاببقى في جميع ما تقلام. 


[فيما لو أخّر الملتقط التعريف] 

قولهة ولو اخر كول الأول غعدقوني الناقى» ؤلة الماك بعد 
على إشكال» ول" ترجيح أيضاً فى «الايضاح '» والأص أن له ذلك كما هو 
خيرة«التذكرة؟ والتحرير؟ والدروس ؟ وغايةالمرام *وجامع المقاصد' والمسالك” 
والكفاية”» وهو قضية كلام «الشرائع ' يال#ؤهاد ' '» أو صريحهما حيث قيل فيهما: 
ولا يجوز تملّكها إلا بعد التعري ف الإإن بقيت فى ده أحوالة إذ قضيّته أنّ التملّك 
يصممٌ بعد التعريف, إذا بقيت فى بأمم جيرا خط[ يأتى مثل ذلك للمصّف وكذا 
«مجمع البرهان ١١‏ بل لا نجكبن رتوو كاي لمر لتوليق العهكم بالتملّك في النصو 
على التعر يف ع ل السيادة على الواقع بعد الالتقاط على الفور 25 

وا ١‏ يقتصر في تملك مال اوالينات للأصل على المتيقن 
وقول أحد هماطيي فى صحيحة محمّد: «فإن ابتليت:بها فعرّفها سنة, فإن جاء 


7 اشاح الف امد «فى اللقطة حم "ص5 .١16‏ (؟) تذكرةالفقهاء:فىاللقطة ج اص 1٠١‏ 1س 7" 
() لحري بر الأأحكام: ة في اللقطة ج 5 ص .4!/١‏ 

(غ)الدروس الشرعية: في اللو اصن ث,, 

(8)اغاية المرام: في اللقطةج ؛ ص 04,, 

2 جامع المقاصد: ف في اللقطة - جا اص 1317, 

(!) مسألك الأفهام: في تلاج 7ص 618. 

(4) كفاية الأحكاء: في اللقطة ج ؟ ص م 

(5) شرائع الإسلام: في اللقطة ج اص 750. 

.4129 إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج 7ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهائ:؛ في احكام اللقطة ج لقص كآاللة. 


1 يبيب بسسسسسيبه مممََِِحح كم ل عع لإ 


طالبها وإلا فاجعلها فى عرض مالك»' والفاء تدلّ على التعقيب بغير مهلة, 0 
جعلها فى عرض ماله موقوفاً على التعريف الواقع بعد ابتلائه بها بلافصل, وأ 
اتيف لكان تناء الدالكد. ,اتنا تكن قن رفك طلتندم ولاه 1ف يبل الخو 
بيأس منها فتنتفي فائدة التعريف 

وقيه أن الأصل مقطوع بإطلاق التصوص المتقدّمة, وأنّ غاية ما أفاده 
الصحيح على تقدير التسليم وجوب الفور, وهو غير شرطيّته. بل قد يظهر مسن 
الخبر بمعوئة الاجماح والأخبار الأخر اشتراط التملّك بالتعريف ولا نزاع فيه. 
وتغدابر شيءٍ زائد لا دليل عليه وفي كثير لي الأخبار وفيها الصحيح: «يعرّفها 
سلة» من غير فاء ', وفى أخيل الكتقة ب رون يري داعرف عقاصها ووكاءها عم 
عدف سنة, فإن جاء صاحلها وإِلا فشأنك»إفلو كان الفور معتبراً لزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة؛ ولا يجوز جع ل العم من السبب مكانه. وليس فى أخبارتا «ثخ 
بعر فها» كما نو همه فى 1 امالك ,]دنسم أن هذه الناء العلقيب كما 
«الايضاح * وجامع المقاصدة والمسالك '"» وقد تقدّم* ذلك عن «التحرير» بل 5 
رابطة الجواب الإنشائي مثل قوله تعالى: #فإن شهدوا فلا تشهد معهم» ؛ إن 
كنتم تحبّون الله فا تُبعوني  ١‏ ولا أحد يقول بأنٌّ هذه تفيد التعقيب, ول لأفاد ته في 
(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من 0 لاص .ولا 


فس مدل ج ص 1841 ١و؟,‏ والسئن الكبرى للبيهقي:ج 5 ص 1١51‏ -198. 
(4و/) مسالك الأفهام: في أحكام اللقطة ج ١١‏ ص 014. 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة جم ١‏ ص .١85‏ 

.171 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ع 5 ص‎ )١( 

(خما تقدم في ص /8/, 

5 الأتعام: - 0 

,)١ عمرأان:‎ لا)٠١(‎ 


أ قربا 


كتاب اللقطة / فى أنّ اللقطة أمانة فى يد الملتقفط 


الثاني: الضمان. وهي أمانة في بد الملتقط أبداً ما لم ينو التملّك أو 
بفعط . 


قوله جل شأنه: #مّن جاء بالسيّئة فكت وجوههم» ' وإن تاب زيد فتب. 
والخاصل: أنه لا فائدة لهذه الفاء إل الريط: وهو متحصر فى ست مسائل. وأنا 
الأخيرافان ته قضى اقوط الشريق :ويه أسعدل ١‏ السيدة امن برا : التملك, ٠‏ مع 
أنه لو كان التأخير لعذر لم يسقط التعريف عندنا وجاز وملك بعد التعريف. . وفي 
«الدروس» لا ضمان باتاخب" عذر أ ولغير عذر. 

ولع الأشبه بأصول الباب أنه إن ,في بده أحوالاً من غير تعريف لعذر 

أو لغيرهدحيث يبأس من صاحبها وظاحبها , يأ كنها ول يتفطن لها لوسمع تعر يفها 
أنْها تكون كالمال المجهول الماللناسجتعليد]ن-بتصدق بهاء لكنّه إن أراد تملّكها 
عرّفها تعدا وإن لم يجد تعر بَعَههالشكائ إطلاق النصو صن والفتاوى, فتامل جئدا. 


0 بد الملتقط ] 
التملّك 1 اس 2 ؛وقضية كلام غير ها 
وظاهر «التذكرة» أن لا مخالف فى شىء مم من الأحكاء الئلائة حتّى من العائة, 
لأ الفتمان بس التشررطة .مها لريب :فيد كما أنها أسائة بذ أإذا نوى الحفظ لصاحبها 
أبداًمع عدم إخلاله بتعريقها كما تقدّم. ولا أجد خلافاً قى أن أخذها بئة التملّك 
[١)المل:‏ . 
العامة في اذكو في اللقطة ح ؟ ص بتكأس 4؟. 


تذكرة الفقهاء: في أستكام اللتة ب 000 


ينا مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 
ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول 


مشضمو نه بعل ه , 


قبل الوقت المشروع له. وهو ما إذا كانت النيّة للتملّك في الابتداء من دون تعريف 
أو فى أتناء الحول مقتض للضمان. لأنّ بده حينئذٍ يد خيائة وعدوان. والظاهر أنه 
يبرأ بالدفع إلى الحاكم. فهاتان صورتان من صور أخذ الملتقط ؛ وبقي صوّر آخر 
تأتي في كلامه. 


[حكم الملقوط بعد تعريف السنة] 
قوله: طول ثوى الاعريف ل/التملك بعد الحول فهى أمانة فى 
الحول مضمونة بعده» عمس تالنيان من صدّر أخد الماعتط. آنا أها أمانة 
فى الحول فمثا لا لاقي قي اذ إشكال كما تقرم عراراء وهى شرعية: لكن جعل 

يا اسار ع بها نشكا لخر كما دم 00 1 
وأمّا أنها مضمونة بعد الحول ففي «الكفاية'» أنه المعروف من مذهب 
الأصحاب, وهو كذلك لكتّها إِنْما تضمن حيئئذٍ إن نوى التملّك بعده كما في 
«المبسوط ؟ والشرائع ؟ والتحرير ؟ والارشاد* والدروس' ومجمعالبرهان"»وكان 
عرم التملك مطردا باقياء وإن لم يجر صيغته كما لو نوى التعريف والتملك بعده 


.01١ كفاية الأحكام: في اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبوط: في اللقطة ج اص 8317 

(؟) شرائع الإسلام: فى احكام اللقطة ج "حصن 510. 

(4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 138. 

(8) إرشاد الاذهان؛ في أحكام اللقطة ج أص 417 

(5) الدروس الشرعية؛ في اللقطة ج اص 88 

() مجمع الغائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 487. 


كتاب اللقطة / حكم الملقرط بعد تعريف السثة سس سي 


وبقي عزمه كما هوالمفروض في «الكتاب والتذكرة 'وجامع المقاصد ' والمسالك ؟'» 
لالد عاد ملكا لنفسه فأشبه المستام وإن لم يملك بالفعل. 

وصريح «التحرير؟ والرياض *» وظاهر «الكقاية'» أنه لابد فى هذا الفرض 
من تعحد بد نيه أخرى: ا من المصئف وغيره النصٌ على عدمه '. 

هذا إذا قلنا بافتقار التملّك إلى النيّة كما هو المعتمد عند علمائنا كما فى 
«التذكرة"»وقد تقدّم بيانه ". وإلا نقل يذلك بل قلنا تملك قرا قير 2 ولكاكدار 
كما يأتي فلا إشكال في الضمان كما فى «التذكرة ''» أيضاً وغيرها '' لكدّه سيأتى 
نهم مختلفون في أنّ اللقطة هل تضمن بمطالبة المالك أو بن التملّك, وقد اختار 
الأوّلالشيخ في «الميسوط ١"‏ وو جماعة يونا أطلقوا الكلمة, ويمكن الجمع بان 
خلافهم هناك إِنْما هو فى تمام سبب؛ الضمان,ء فهل مُلوئيةالتملك فقط أو أن ذلك جزء 
سبب ولا يتم إلا بمطالبة الماك ذأوتطيسن ايت جلي تحريره إن شاءالله تعالى. 

ثم إن في بعض العباراتٌ لاترتضمى. الارييية, التملّك”بعد التعريف مع أنّه يضمن 
بالتصدق, إل أن يكون المراد وهي عنده أو يكون المراد ضماناً حتمياً أنه مع 
التصدّق يحتمل أن يرضى المائك يذلك فلا ضمان. 


(كوكخو١١!)‏ تذكرة الفقهاء: : فى أحكا م اللفطة ج "ص لاس 55 1١ر١1‏ 
(؟) جامع المقاصد: 0 اس /1. 

مسالك الأقهام. في أحكام اللقطة سم ١١‏ ص 817. 

(تعري الالستقاء: :في اللقطة ج ص 178. 

() رياض السائل: في , اللقطة بي 11 ص رض 

(1) كفاية الأحكام: في اللقطة بع ؟ ص .01١‏ 

(؟) ستأتي في ص الأمرة 

[4) تقدم في ص كا وكذا عي ص 7 في الوديعة. 

.819 ص‎ ١١ كالمسالك: في احكام اللقطة ج‎ ١ 

(؟١)المبسوط:‏ فى الأظد ع اه 11 

لذ 7 منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: : في أحكام اللقطة ج 1ن .1١14- ١38‏ 


#لبب دلبلل هفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن: 
ببخلااف المودع لتسليط المالك هناك. 
ولو نوى التملّك ثمٌ عدف سنة فالأقرب جواز التملّك, 


[فيما لو قصد الخيانة أو نوى التملك] 

قوله: «ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم 
يخنء بخلاف المودع لتسلّط المالك هناك» قد تقدّم الكلام في ذلك في 
باب الوديعة. ولو لم يقصد أماندٌ ولا خيانة لم تكن مضمونة عليه وله أن يتملّك 
بشرطه, وكذا لو أضمر أحدهما تنسكا بأصالة البراءة. 

قوله: «ولو نوى التملّك ثم توف سنة فالأقرب جواز التملّك» 
قد تقدّم ' أنه لو نوى التملك بغير تُقريف حين الالتقاط وأراد إخفاءها على المالك 
كان غاصباً ضامنا. فلو انه عَرَقها بذك التعريف المعتبر فقد قبّب المصنّف 
جواز التملّك له. وهو خيرة «التذكرة” والتحرير" والايضاح ؟ وجامع المقاصد* 
والسنالك" والكاية "م وكذا والدرو سك أله قد وجد سبي العلك وهو التعر يت 
والالتقاط فيتملّكها به. ولأنّ عموم النصوص بتناول هذا الملتقط, والمانع لا يصلح 


)١(‏ تقدم فى ص 74/ا رةه لاو 1لا 
(؟) تذكرة الفقهاء: في احكام اللقطة ج "اص 8!7؟ س 18. 
(؟] تحر ير الاحكام: في اللقطة ج 4 ص .47١‏ 

0 إيضاح الفوائد: في احكام اللقطة جح ؟ ص ١8!‏ 

(4ا جاسم المقاصد لي اللقطةح ١‏ من /1 3 

.017 ص‎ ١١ مسالك الافهام: في احكام اللقطة ج‎ )١( 
.1 ١ (؟) كفاية الأحكام: فى اللقطة ج ؟ ص‎ 

(هما الدروس الشرعية: في اللقطة ج اص 0 


كتاب اللقطة /هل الضمان بمطالبة المالك أو بنية التبلّك؟ سس برل 


وبنية التملّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي. 


للمائعية للأصل, والضمان لا ينافى جواز التمّك مع حصول الشرطء على أنّا لو 
اعتبرنا نيّة التعر يف وقت الالتقاط للزمان نمنعالقاسق والصبئ والسفيهمن الالتقاط, 
لذج العاك عل هؤلاء جد اسيلك سين الالساط هن دوق م عريق ويقيد الفال 
فيه ما إذا دخل حائط غيره واحتشنٌ منه أو احتطب أو اصطاد. فإنّه يملك ذلك وإن 
كان دخوله مكنا 

ووجه العدم أنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبه الغاصب 
وجعل في «جامع المقاصد» «ثمٌ» خارجةبعن بابها فى عبارة الكتاب, وفسّرها 
بأد أخذها بقصد التملّك وعرّفها الإلابف اللترميصلا بالأخذ. وقال: لا يراد 
منها التراخي عن الأخذ '. واعلّه نظ إلى أنه إذا تزاخى لم يحصل التعريف المعتبر, 
لأنٌ المصنّف فيما تقدم استشكل.في املكف فيما إذا أَخّر الحول, وقد عرفت ' أن 
لامخالف في أنه له التملك هناك+ وخ وعد الوه شعيت: 


[هل الضمان بمطالبة المالك أو ينيّةُ التملّك؟] 
قوله: «وبنيّة التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على 
رأي4 عليه الفتوى كما في «التستقيح'» وعليه الأكثر كما فى «المسالك؟ 
والكفاية *» ولو كلمو «الشرائع ' والايضاح " والارشاد* والدووسن :1 وظاهر 


1/4 1/1/7 جامع المقاصد؛ في اللقطة م 3 ص /1519. (') تقدم في ص‎ )١( 
.087 ص١٠١ مسالك الأفهام: في اللقطة ج‎ )1( ١.١51 التنقيح الرائع: في اللقطة ج اص‎ )1( 
.1586 كفايةالأحكام:في اللقطة ج '"اص.818. (1) شرائع الاسلام:في أحكام الملقطة ج اص‎ )8( 
.١87 إيضاح الفوائد: في احكام اللقطة ج ؟ ص‎ ( 
.487 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة بج‎ )( 
,807 الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج اص‎ )( 


5لذد دس سي سس بمفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


«المقنعة ١‏ والنهاية ' والخلاف؟ والمراسم* والسبسوط '» فى أوائل الباب 
و«التذكرة' والمختلف"*» وغيرهما* ما قيل فيه أنه يضمن بعد الحول إن نوي 
التملّك؛ بل كاد يكون صريح الأخيرين. 

وحكى في «الخلاف*» إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرّفها سنة 
وأكلها كان ضامناء ولم تعض لمطالية المالك أصلاًء ولهذا نسبئاه إلى ظاهره. 
ويرشد إليه أنه قال في «التحرير»: قال الشيخ في بعض كتبه: يضمن بمطالبة المالك 
ل بنيّة التملّك. وفي أكنرها أن الضمان يتعلق به بالنية .٠١‏ 

وقال في أواسط الباب من «القبسوط» قال قوء: يلزم الملتقط الضمان وقت 
مطالية صاحبها بها لقولهيَيييه: : لاهن ود لقطة فليشهد ذا (ذوىي دخ ل عدل 
ولابكتم ولا يغيب؛ فإن جاع قتاحبهاف ليزدهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء» ١١‏ وقال اخرون؛ اللقطة سم الجول تحجر مجرى القرض, والقرض يلزم 
بنفس القرض لا بمطالبة المقرضء والأوّل أقوى ؟', انتهى. وهو ظاهر «السرائر» 
)١(‏ المقنعة: في اللقطة ص 111. 
(؟) النهاية؛ في اللقطة ص 7٠١‏ 


() الخلاف: في اللقطة ج لاص 08١‏ مسألة 5. 

(4) المراسم: فى اللقطة ص .1١5‏ 

(14؟1) المبسوط: في اللقطة ج اص 81-8706117 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقطة ج ؟ ص 61؟ س 8؟. 

(/؟) مختلف الشيعة: في اللقطة ب 1 ص .٠١١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ١٠ص‏ #امغ. 

(8) الخلاف: : في اللقطة مسألة ١٠م‏ لاص 68686 

ل )١‏ تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 354. 

)١١(‏ السئن الكبرى: كتاب اللقطة ج 1 ص 189: وسئن ابن ماجة: في اللقطة ج ؟ ص لالم 
ح ,10١0‏ وذيل الحديث فيها هكذا: ثم لا يغيّره ولا يكتم, 


كتاب اللقطة /هل الضمان بمطالية المالك أو بنيّة التملك؟ لس ب بابر 


حيث قال:هو ضام نإذا جاء صاحبه '. وقد يظهر ذلك من«الغنية '». وف «الكفاية» 
3 اقرقي ' واعنانء في «جامع المقاصد» محرا له قال: متى كانت العين باقية 
وظهر المالك وطالب وجب ردهاء ولا بعد فى ذلك بأن يكون ملك الملتقط إِيّاها 
متزلزلا. وإن جاء بعد تلفها وطالب وجب البدل يوم التلف أو يوم المطالبة. وقال: 
نه أعدل الأقوال. لأّنّ فيه جمعاً بين الأّدلّة والأصل عدم أمر زائد عليه. وحاصل 
كلامه: أنّ الملتقط يملكها ملكا متزلزلاً مراعى يزول بمجيء صاحبها ويجب البدل 
مع تعذّر رد العين ونسبه إلى التحرير وقال:إِنْه قوى متبين . واختاره في «المسالك» 
لكنّه قال؛ إِنّ ضمانها مراعى بظهور المالك أو مطالبته. قال: وهذا حسن. والظاهر 
من الأخبار أن الضمان يحصل بِظهون' الْمَأناكَلكنَ الشيخ اعتبر المطالبة “, انتهى. 
قلت: ستسمع ما في «الدروس» مل أن الرواباك ماحتملة. 

وقوى في «الروضة» أن ضمانها ل"#حقتل إلآ بظهور المالك طالب آم لم 
بطالب مع احتمال توقفه على /تطيالبية وال كي /التحؤاير)»: و يملك الملتقط اللقطة 
ملكا مراعى يزول يمجيء صاحبهاء فإن وجدها المالك كان أحقٌ سهاء وليس 
للملتقط دفع القيمة أو المثل إل برضاه على إشكال . إلى أن قال _: ولو تعذّر رة 
اللقطة بعد التملك وجب على الملتقط المثل إن كان وال القيمة. والوجه أن القيمة 
المعتبرة هي القيمة وقت التملّك. وهل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف والنيّة بغير 
عوض يثبت في ذّتهء وإِنّما يتجدّد العوض في ذمّته بمطالبة المالك, كما يتجدّد 
(١)السرائر:‏ في اللقطة م "ص ؟١٠.‏ 
١؟)‏ غنية النزوع: في اللقطة ص 7 
(؟) كفاية الأحكام: في اللقطة بج ؟ ص .08/8. 
(4) جامع المقاصد: في اللقطة ج اص ١84‏ -155. 


(8) مسألك الأقهام: في اللقطة ج 7 صى 096 
(1) الروضة البهية: في اللقطة ج لاص .٠٠١١‏ 


17اتت ب تنمت متاح العرانة مج 7؟ 


ملك الزوج لنصف الصداق بالطلاق, أو بعوض ثابت في ذمّته لصاحبها؟ فيه احتمال. 
قال الشيخ في بعض كتبه: يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك, وفي أكثر كتبه 
الضمان يتعلّق به مع النية ', انتهى كلام التحرير. ولا ترجيح فيه فيما نحن فيه. 
ولحوه مأ في «الدروس» لكنّه رجّح المشهور كما حكيناه عنه. قال؛ هل يملكها 
بعوض يثبت في ذمّنه أو بغي عوض ثم يتجدّد بمجيءمالكها؟ في الروايات احتمال 
الأمرين, والأقرب الأوّل '. انتهى. وكلام «التحرير» مع ملاحظة أوُله وآخره ظاهر 
أو نص في أنه يملكها ملكا مراعى, لكن هذا الملك يحتمل أن يكون بغير عوض 
ثابت في الذمّة حين التملّك وإِنّما يتِجدّد بمطالبة المالك» وأن يكون بعوض ثابت 
كذلك في ذمّته لصاحبهاء فلا ملازمة وَلتوتيب بين كون الملك فيه متزلزلاً مراعى 
وكون الضمان عند المطالبة! 

وليعلم أن كلام المشهور هنا مم قولهم أيضاً بعدم وجوب رد العين لو كانت 
باقية يقضي بأئهم بقولوك: إِنّْه يَملَكهَا ملكا مَستفتاً غير متزازل كملك المباحات 
بعوض مضمون في ذمّته ضماناً متزازلاً مراعيٌ بظهور المالك ومطالبته. فإن ظهر 
علمنا استقرار الضمان وإلا انكشف عدمهء كما هو الشأن في البيع الفضولي على 
القول بِأنّ الاجازة كاشفة, وكما هو الشأن في الوديعة إذا صارت بش نهو العامة 
النطهوة وشماة الثامين: 

فمعنى الضمان حيئنئذٍ أن الشارع جعل ذمّة الملتقط متعلّقة بالمال على وجه 
بلزمه بدل المال له على تقدير ظهوره ومطالبته. فلزوم اليدل ثمرة الضمان وفائدته 
لانفسه كما يناه فى باب الوديعة '؛ وليس معنى الضمان فيما نحن فيه وفيما مثلنا 
)١(‏ تحرير الأحكام: في اللقطة ج ؛ ص 138. 


(؟) الدروس الشرعية: في اللقطة س اص ار 
فر تقدم في ص الا 7 1 7 


كتاب اللقطة / هل الضمان بمطالية المالك أو بنية التملك؟ نلا 


به أن العوض يستقرٌ في ذمّته كالقرض لعدم إمكانه فيما مكّلنا به. لِأنّ العوض فيها 
نما يستقرٌ بالتلف, والابراء منه إبراء مما لا يجب, مع أَنّهِم قالوا بصحّة الابراء من 
الضمان فيهاء فلابدٌ أن يكون مرادهم ما ذكرتاه. وهم صرّحوا به. 

وأا عدم صحّته فيما نحن فيه فالوجه فيه ظاهرء لأُنُ الالنقاط عندنا اكتساب 
وليس جارياً مجرى الاستقراض: وإِنّما هو مذهب للشافعيّة. ولو جرى مجراه لم 
يصمٌ من الصبيّ والمجنون. بل ولا صم لوليّهما أن يتملّك لهما بعد التعريف إن 
كانت مصلحتهما في عدم الاستقراض كما قد تقلامء وما حكيناه عن المبسوط ثانياً 
فائما هما قولان للعامٌة, قال: إنّ أحدهما أقوي, والذي يظهر منه فى الباب أ 
مذهبه فيه هو مأ حكيناه عنه أَوَلديي ١‏ !لحمل على عدوله عنه. وهو الموافق 
لإجماع الخلاف. وكلام الأصحاب وكلام التحريرا والدروس لا يأبى عنّا ذكرثاه 
فى تحرير مذهب المشهور وإن أوهم باك بدء خلافه. وكذلك ما حكيئاه عن 
السر ائر وما في الدروس و الكتقية ام نسو انالك والروضة وكذا ما 
يأتي من الكتاب من أنه على قول مشهور يكون مديتاً بالعوض فيجب عزله عند 
الموت والإيصاء به ويعدّ مديناً بسببه فيستثنى في الخمس وغير ذلك فليس بجيّد 
لما عرفت مع استمرار الطريقة واستقامة السيرة على خلافه. ولو كان كذلك لورد 
في خبر من أخبار الباب على كثرتهاء مع أنّ ذلك جار فيما إذا تصدّق به أيضاً 
غير مضلا الذى نم الا رساء بد .تعمل عل أنه أرق أانة ل بلك 

فكانت الاحتمالات في المقام كثيرة: منها ما ذكرئاه فى بيان كلام المشهور, 
ومنها أنه يملكه ملكاً مستقراً يعوض ثابت لازم كالقرض لا يزول إل بعفو المالك 
أو عدم مطالبته, ومنها أنه يملكهملكاً مستقدا مجّاناً ويتجدّد وجوب الموض بظهور 
المالك أو مطاليته. ومتها أنه يملكه ملكا متزازلاً مجّاناً ويزول بمجيء المالك أو 
مطالبته ويجب البدل مع تعذّر العين, ومنها أنه يملكها ملكا متزلزلاً بعوض متزازل 


.دوب للدت لل ل هفتا الكرامة / ج /ا١‏ 


وكأنّه لا يصمٌ أن يقال: نه يملكها ملكا متزازلاً بعوض مستقرٌ. 

ويأتي ' للمصنّف فى «الكتاب» الاستشكال في اتذينا ناا انا ود 
وجوب ألعوض بمجيء مالكها أو بعوض بثبث في ذمّتهء وهسو محتمل لأكثر 
الاحتمالات المذكورة. ويأتي ' بيان الوجه في جزمه هنا واستشكاله من دون 
تقادم عهد. 

وقد استدل للمشهور بعموم قر له يَييلة: «على اليد ما أخذت» ' وبأنّه تصردف 
في ذال القبر عت ا دون موصت القساو نوها قناع تن ادا سعد ل أيه 
به ما فى «الشرائع * والتذكرة”» وير هما' من أن المطالية تترتّب على الاستحقاق 
أي على تيوت حو سابقيلا لو لاتيجرله حقٌّ سابق لم يكن لصاحبه المطالبة, 
لأنّها أذيّة, فلو ترم الامبتحقاق وثيوثٌ الحقّ على المطالية لزم الدور, وأنّهِ لو لم 
يجب العوض قيل المطلئية لعريك: اله المطالبة بزلبدل إذا تلفت, لأنّ العين قد تلفت 
على وجه غير مضمون. 

وأجاب عن الأوّل الشهيد الثانى بمنع توقف المطالبة على الاستحقاق, بل 
على إمكانهوهوحاصل,سلّمنا لكرّالاستحقاق حاصل وإنّلم يكن الضمان حاصلاً 
لأنٌ المراد أنه إذا جاء المالك استحقٌٍ أن يطالبء وإذا طالب وجب الضمان”. وهذا 
مأخوذ من «جامع المقاصد» وقد فهم من الاستحقاق استحقاق المطالبة لاغير؛ مع 
أنه محتمل لغيره كما عرفت, سلّمنا لكنّا نقول له؛ يماذا يستحقّ المطائبة؟ فإن كانت 


.8-7-48١7؟ و؟) يأتي في ص‎ ١( 

(4) شرائع الإسلام: في اللقطة ج "ص 0 
5 كجامع الساصان في اللقطة ج اص فنا ١‏ 
)7 مسالك الافهام: في اللقطة ج ؟١‏ مهى 0 0١‏ 


كتاب اللقطة /هل الضمان بمطالية المالك أو بنئة الششلك؟ اهيا 


بالعوض الذي يثبت بالمطالبة إذ لا يريد الثابت قبل رجع الأمر إلى أنه إذا جاء 
المالك استحقّ المطالبةبالعوض الذي يقبت بالمطالبة, فيرجع إلى الدور الذي قالوه, 
لذن المطالية و ال د جات 

وأجاب المحقّق الثاني بأنّ اقنضاء المطالبة سبق الاستحقاق صحيح. لكدّه 
لا يلزم منه تيوت الضمان قبل مجىء المالك. بل غايته أنه إْدَا جاء المالك استحةة 
فطالب ', فإن أراد أنه استحق العوض كان نيوت العوض والضمان بمجىء المالك 
لا بالطاله وهو غلا ها يحاول شأئل: ولى أراد أ انضمفة النطالية بالهوطن 
جاء ما ذكرناه على المالك. وأجاب عن الثاني بمئع كون الإتلاف غير موجب 
للضمان مطلقاً لإمكان أن يقال المراث بصمايُ/العين من حين تملّكها كون المالك 
إذا جاء يرد علي هالبدل إِذا تلفت الفينء وهذا كأفٍ فى صدق معنى الضمان '. ونحوه 
ما فى «المسالك '» قلترهذا مراد المتتهور كما يناه فلم يكن أتى بشىء آخر, 
وأنث إذا أمعنت النظر و تأمَلك فيضا دق تمان كدت تقول 1 التزاع 
يعود لفظبّاء فليتامل جيّدا. 

وآمّا قولهما: إنّه يملكها ملكا مراعى, ففيه: أن الظاهر من قولهم مبيا: «إنّها 
كسبيل ماله» 2 و«اجعلها في عرض مالك»* و«إلا كانت في ماله, فإن مات كانت 
ميراثاً لولده ولمن ورثه. فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم أنه 
يملكها ملكا مستقرّاً وأن لا عوض لها أصلاً. ولك أن تقول: إن ظاهر قولهم لاغ 
في عدّة أخبار" «فإن جاء طالبها دفعها إليه وردّه إليه» وجوب رد العين, وذلك 
١(‏ و؟) جامع المقاصد: في اللقطة ج ”ص ك1 و1 
() مسالك الافهام: في اللقطة م ١١‏ ص 8 07. 
( كو ة] وساتئل الشيعة؛ ب ؟” من ابواب اللقطة ح ١‏ ولاس لااص 5809145 


(1) ومائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب اللقطة ح ١ج ١1‏ ص 507١‏ 
ناا وسائل الشيعة: ب 7٠‏ نفس الياب من المصدر السايق. 


الاب ست سس سس سس سنت متاخ الكرامة بخ 1ه 


يفضي بتزلزل الملك وأنّ الأصل بقاء مال المالك على ملكه خرج التملك في 
الجملة, فيكون ملكا مراعى محافظة على الأصلء فينقضي الملك وينقطع بظهور 
المالك سواء كانت العين باقية أو تالفة, ولابُعد فى حمل ما ذكرت من قولهم طلهك8 
على الملك المراعى كما أوجبوا العوض والضمان مع أنّ ظاهر الأدلة خلافه. 
مضافاً إلى ما يأتى في المسألة الآنية من معنى قولهم و «اجعلها في عرض 
مالك» ولكن لنا أن نقول: وجب العوض بالاجماع وبقيت العين على ملكه الدائم 
لمكان دليله الظاهر في ذلك. ويُحمل قولهم بيك «دفعها إليد» على ما إذا جاء قبل 
التملّك فتأمّل. ويآتى بلطف الله تعالى تمام الكلام ' في هذا. 

وقد استدلُوا' للشيخ يقؤله يي #زفاك جاء صاحبها فليردّها وإلا فهو مال الله 
بنيه من بشاء» وهذا عامي: وقد لقأ «متن وجد شيئاً فهو له فليتمتع به 
حتى يأتي طالبه. فإذا تهاء كلالبمرره إليه» ' وقول الصادقطية: «فإن وجدت 
صاحبها وإلا فأنت أحقّ بها وهي كسبيل مالك»؛ إلى غير ذلك مما استدل به في 
«المسالك *» ولم يتّضح لنا وجه دلالتهاء ونم ما قال في اروس هن أن 
الروايات محتملة للأمرين'؛ أي قول الشيخ وقول المشهور. وكيف كانء فهذا 
الضمان دائم وليس بمخصوص بمجيء المالك بل الوارث أيضاًكما أفصحت به 
(؟) منهم فخر المحقّفين في إيضاح النوائد: في أحكام اللقطة جح ؟ ص .١07‏ والمحقق الثاني 

في جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 5ص 158. والشهيد الثاني في مالك الافهام: في 

اللقطة ج ؟اصض 0117: ومسئد احمد بن حثيل؛ ج 2 ص ؟111١.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب اللقطة ح ؟ج ١١‏ ص 8614" 
(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب اللقفطة م ةج ١١‏ ص .0 


(0) مسالك الأقهام: في اللقطة ج ١١‏ ص 877 -018. 
(5) الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج اص اراي 


لشن 


روابة أبي خديجة '. ولا يبعد أن يكون كذلك بعد موت الملتقط أأيضاً لمكان عموم 
«إذا جاء صاحبها». 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به الملكية 


[فى ما تحصل به الملكية ] 
قوله: «الثالث: التملّك. وإنّما يحصل يعد التعريف حول ونيّة 
التملك على راي »هوخيرة«المبسيوظ 'والخلاف '»فى موضعين منه و«الوسيلة * 
والغنية* والشرائع* والنافع ' وكشف الرموز” والتحرير' والتذكرة ' '» في موضع 
منهاو«المختلف ' 'والإرشاد ' أ وشرخة لله 73الإيضاح ؟ أوالدروس ؛ 'واللمعة١ ١‏ 


529 1الاهامش 1. | () المبسوط؛ في اللقطة ج ”اص‎ ١ تقدم فى ص‎ )١( 
.١٠١ وص 885 مسالة‎ ١ الخلاف: في اللقطة ج ص لآلات مسالة‎ 1 
(4)الوسيلة: فى اللقطة والضالة ص هرلا؟.‎ 

(5) غنية التزوح: في اللقطة ص 7+ 

.157 شرائع الإسلام؛ في اللقطة ج اص‎ )١( 

(]) المختصر النافع: في اللقطة ص .١514‏ 

(8) كشف الرموز: في اللقطة ج ؟ ص ؟١١4.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج غ ص 418. 

( تذكرة الفقهاء: في لقطة المال جم ؟ ص الس ذواا. 

!1١1(‏ مختلف الشميعة: في اللقطة ج "عس افر 

(0إرشاد الاذهان: في احكام اللقطة ج كص 217. 

)١7(‏ شرح الإرشاد للنيلي: في اللقطة ص 11 س ٠١‏ 5؟. 

.١81 إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص‎ )١4( 

(18) الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج 7ص 17 

.51٠ اللمعة الدمشقية: في لقطة المال ص‎ )١7( 


والمقتصر ' وجسامعالمقاصد؟ والمسالك' والروضة؛ ومجمع البرهان*» 
وهو المحكي' عن التقىٌ. وهو المشهور كما في «الروضة" 0 والأشهر كما في 
«التذكرة* والمسالك؟ والكفا ية »١*‏ وعليه الأكثر كما فى «المختلف ١‏ » وهو الحقٌ 
وعليه الفتوى كما في «التتقيح؟'». وفي «الغنية» الإجماع عليه ''. وفي 
ذكاة «الخلاف» أنه هو المذهب؟'. 

وفى مقابلة هذا القول قول جماعة أنّها بعد الحول والتعريف تدخل في ملكه 
قهراً نسبه فى «الدروس» إلى ظاهر النهاية والمقنعة وإلى دوقن وائدة 
000 قلت: إذا كان ظاهر المقنعة كان ظاهر المراسم. وقال فى «المختلف»: 
ليس فى المقتعة والمراسم دلالتقاطعة على أحد القولين؟'. قلت:قال فى «المقنعة»: 
وإذكاةالتوجرة في غيرالرم عدف سَكة إن جاء صاحيه. وإلا تصراف فيه الذي 
وجده وهو ضامن 0 و متلهآ عتبَانة“7التتراسه 5 وليس في كلام الصدوقين ١5‏ 


)١(‏ المقتصر: فى اللقطة حصن كنا 

ف جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة ج ص كدك ارد 

(5و1) مسالك الافهام: في مسائل من اللقطة ح ؟١١‏ ص +67 و١051‏ 

(؟و/) الروضة البهية؛ في اللقطة ج لاص 17586 و1531. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج لص آل 

)0 الحاكي عند هو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في اللقطة ج ص 177. 

(خما تذكرة الفقهاء: في لفطة المال مج ؟ ص 51١‏ س 51. 

.018 كفاية الاحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )٠١( 

الوا اباي تي ج اص 44 وال 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في اللفطة يج ؛ مي قفل" )١(‏ غنيه النزوغ: في اللقطة ص "١7‏ 

)١4(‏ الخلاف: في الزكاة ج ؟" ص مسألة /ا6. 

)١5(‏ الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج اص لا 

.5١5 المراسم: فى اللقطة ص‎ )١18( .11 المقنعة: في اللقطة ص‎ )١٠/( 

(15) راجع المقئع: : في اللقطة ص 57/4 ونقل عن علي بن بابوبه العامة في المختلف: في اللقطة 
جاص 11 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به | لمكي ب ب فخ اي 


والشيخ في «النهاية '» إلا قولهم «إِنّها كسبيل ماله» كما في جملة من الأخبار ', 
وهذا لا ينافي الملك الاختياري, لأنّ مثل ذلك يقال في مثل ذلك, نعم المصرّح به 
أبن إدر يس في «السرائر»مدّعياً عليه الإجماع وتواتر الأخبار؟ . وقد قربه صاحب 
«الكفاية “» وقال في «الدروس»: إِنْه أشهر *. وقد نفى عنه البُعد في «الرياض'؟» مع 
أنه فى مكانةمن البُعد من وجوهكما ستعرف. ولاأقل من أن يكو نكسائر المياحات, 
وقد يبنا أنه لاب قي تملكها من النيّة, وكيف يجتمع هذا مع إجماع الخلاف والغنية 
والتذكرة على أنه هشير بين التملّك والتصدق به والحفظ تلمالك فضلاً عن أخبار 
الخلاف والفتاوى كما تقدّم بيان ذلك كله وما في التذكرة من قوله؛ كلما جاز 
التقاطه يملك بالتعريف حولا أثماندةد موويمز عند علمائنا أجمع ؟ فإنّه مسوق 
للردٌ على الفارق بين العروض واألاتمان. 

واأجكات الترل الأز احور 208 على أن الملك يحصل بقصد التملّك 
فقط ولا حاجة إلى اللفظ و :إلى التصويززقال انط في «الخلاف»: لا تدخل 
إلا باختياره بأن يقول: قد اخترت ملكها" ووافقه على ذلك أبن حمزة سن 


5؟٠١ النهاية: فى اتلقطة والضالة ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب اللقطة م ؟وة بج 11 ص 80-7594 

() السرائر: قي اللقطة ج 1 ص .٠١7‏ 

(4) كفاية الأحكام: في اللقطة م 7ص 618. 

(0) الدروس الشرعية؛ في لقطة الأموال ج 7ص 8 

(1) رياض المسائل: في لقطة المال الصامث ج ١١‏ ص 1314. 

() تذكرة الفقهاء: في لقطة المال ج ؟ ص 51١‏ س 80 

(8) منهم المح الثاني في جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة ج 1 19 علا والأردبيلي 
في مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج ٠ص‏ كأرة. والمقداد في التلقيح الرائع: 
في اللقطة ج 41 ص .١21‏ 

(9) الشخلاف: في اللقطة ج لاص 085 مسألة ٠١‏ 

(١٠)الوسيلة:‏ في اللقطة والضالة ص 4لا؟. 


5 سس سس سسسسسمسح عمج أالككر|ه.ة / ج /19 


الصلاح '. وهو ظاهر «التذكرة'» في موضعين منها. وحاصله أنه يشترط مع ني 
التملّك التلقظ وفي «التنقيح» أن الفتوى على خلافه '. وذكر في «المسالك» قولاً 
آخرء وهو أنّه لايملك إلا بالتصرّف بمعنىكونه تمام السبب والجزء الأوّل التعريف 
والئاني نيّة التملّك أو لفظه الدال عليه ؟ وهذا ليس لأحد من طائفتنا وإِنّما هو أحد 
أقوال الشافعي ". 

حجّة المشهور على عدم التملّك قهراً بعد الإجماع المحكيّ في «الغتية'» 
وظاهر «الخلاف" والتنقيح *» الأصل وظاهر الأخبار. 

أمَا الأول فادنٌ الأصل بقاء العملِك على ملك مالكه وعدم نقله عنه إلا بسبب 
موجب للنقل؛ وليس مضيّالزمان موتجباله. إذ لم يعهد في الشرع مثله. 

آنا الثاني فلورود اللصَِأَنّه إذاتصدّق بها بعد الحول ير المالك بين الغرم 
وكون الأأجر لد وبب ‏ تو اليم الأخز. ولوكانت ملكا له كان ثواب الصدقة له 
لا ينتقل عنه بالغرم. وقال أحدهماطلي في صحيح محمّد: «فإن ابتليت فعرّفها 
سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها فى عرض مالك يجري عليها ما يجري على 
مالك حتّى يجيء لها طالبء فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّنك»! فإِنٌ 
أمر همي بالاإيصاء بها وجعلها فى عرض ماله ظاهر في إيقائها أمائة. ومعنى جعلها 
١١‏ الكافي في الفقه: اللقطة ص 501-178٠‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: في اللقطة جم ؟ ص 75١١‏ س ١8‏ وص 1117 س 7. 
(" و8) التنقيح الرائع: في اللقطة ج أصس 14؟١و8؟1,‏ 
(4) مسالك الأقهام: في مسائل من اللقطة ج ١١‏ ص ؟61. 
(0) المجموع: في اللقطة ج ١6‏ ص 117؟. 
(1) تقدّم في ص 07914 


(/ الخلاف: فى اللقطة ج ؟ ص تق كر 0 ماألة 0-١‏ 
(5) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب اللقطة م ١٠ج ١7‏ ص 50١‏ 


كتاب اللقطة / فيما تحصل به الملكية ٠ص‏ اس هفنا 


في عرض المال أنه يجعلها فى جملته من غير ميالاة. ومعناه أنه لا يجب عليك 
عزلها عنه في مكان وحدها وأَنّك لاتضمنها؛ بل حالها حال مالك يصيبها ما أصابه. 
قال في «الوافي»: هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى. يقال: يضربون الناس 
عن عرض أي لا يبالون بمن ضربوا؛ ومنه كل الجبن عرضاً أي اعترضه واشثره 
ولا تسأل عن عمله '. وكأنّ شيخنا في «الرياض "» لم يلحظ آخر الخبر وإلا لما 
أنكر ظهوره في إيقائها أمانة. 

ويمكن أن يستدل به لما في «الروضة» بِأنّهكة أمر بجعلها فى عرض ماله 
وأقلّ مراتب الأمر الإباحة. وذلك يستدعق أن يكو العامور يداشقذورا "هيو 
لايجتمع مع الملك قهراً وما اعترضح عليه بدفي/#الرياض» أَنّه إِنّما يتم لو كان 
المأمور به جعلها مالا وجعلها في عرض المال غيرجعلها مالاً؛. غير سديد, لأنّهما 
إن كانتا بمعني تم استد لال الرَكؤْةب مإ كانتا غيرين تخ الاستد لال الأول بل ينم 
استد لال الروضة أيضاً بناء على أن المراد بجعلها في عرض ماله جعلها أمانة فيدخل 
تحت قوله ورا 

وفي الصحيح: «يعرّفها سنة فإن لم تعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء 
صاحبها فيعطيها إبّاه. وإن مات أوصى بها وهو ضامن» * ولو كان مالكاً قهراً لكان 
له التصرّف فيها كيف شاء ولم يأمره بحفظها. وأوهن شيء احتمال أن يكون «فان 
لم يعرّفها»بالتشديد, لأنّه لو كان كذلك لأمره بالتعريف لا بحفظها من دون تعريف, 
ثم إن الموجود في النسيع الصحيحة «فإن لم تعرف» بالتاء ذي النقطتين من فوق. 


.١1/738 ص 714-1537 ذيل سم‎ ١7 الوافي: في اللقطة ج‎ !١( 

(؟ م ؛)رياض المسائل؛ في لقطة المال الصامت ج ؟١١‏ ص 577 -1751, 

(؟) الروضة البهية: في اللقطة سم لاص .١١97‏ 

(8) وسائل الشيعة: به >" من أبواب اللقطة ح ١7‏ ج لاا ص 5ه"اوح ؟اص 33/١‏ 


1 مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 


حجّة «السرائر» وما وافقها ما ادّعاه فيها من الإجماع وتواتر الأخبار, وقد 
عرفت ما يعارض ذلك. وقال في «المختلف»: إن ادّعاءه الإجماع وتواتر الأخبار 
خطأً.فانٌ أكثر الأصحاب قالوا: إِنّه لايملك إلا بالنيّة, بل أبوالصلاح جعل الاحتفاظ 
وعدم التملّك أولى: و الاخان إنما و يمأ قلنأه 1 22 قلت: د ليله عن الأشبار 
قولهم طبيي «هى كسبيل ماله» وقد عرفت الحال في ذلك, وأجاب في «المختلف» 
بأ التشبيه يدل على المغايرة وال لكان اتحاداً لا تقسيهاً و هلو 1 على نفى 
المالية ', انتهى. وقد فشره فى «التنقيح» بأر” التنقشة لا يقتضي الاتفاق في جميع 
الأحكام وإلا لكان هو هوء بل يكفى في مطلق التشبيه الاثفاق في بعض الأحكام: 
وهو هنا كذلك فَإنّه بشابه مإنلافى لتو التصدف فيه بأحد الأمور الثلاثة ؟. فورد 
علبية أن الاتفاق في صمي اللاحكام إي* يستلرم الامحاد. نه يكفي فى التغاير 
استناده إلى أمر آخغين الأحيكام كتغاير الماهيّة ونحو ذلك. 

وححة «الخلاف» أن الملك "نثبت ينيد اغا ولا دليل على ما سواءه. 
وضيّفه فى «جامع المقاصد» بأنّ حصول الملك لا شك فيه. وتوقفه على سبب 
لايستدعى سبياً معيّناً. والأصل عدم التعيين. وذلك دليل على الاكتفاء بالنيّة. قلا 
يستقيم نفى الدليل على ثبوت الملك بهاء وليس الدئيل منحصرا في الاجماع . 
وحاصله أنّ أحد السببين كاب واك ولس الغا "رن رعو شه فو 
ونحوه. وتظهر الفائدة بين القولين الأوّلين فى اختيار الصدقة والسماء المستجدد 
والجريان في الحول, وتظهر فائدة الثالث في الأخيرين. 
(١و؟)‏ مختلف الشيعة: في اللقطة ج 1 عى قاض 
1 التنقيح الرائع؛ في اللقطة ج 4 ص 1١75‏ 111. 


(؛) جامع المقاصد: في أحكاء اللقطة ج 1ص +-17. 
(8) وسائل الشيعة: ب من أيواب اللقطة ب /الا ص 8 


كتاب اللقطة / فى عدم افتقار التملك إلى اللفظ والتصاق ب هن 
ماياو ووو و0 
أو كافرلٌ " 


قوله: (ولو قدّم قصد التملّك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدّد 
قصدأ» لأنّ القصد المذكور صالح 2 ن يكون سيباً لحدوث الملك في الوقت الذي 
علق به, ولا دليل على أ: شتراط مقارنته لحصول الملك. وهذا هو ما أشرئا إليه فيما 
سلفء وقد عرفت ١‏ مَن خالف فى ذلك. 


[في عدم افتقار التتذلك إلى اللفظ والتصدف] 

قوله: «ولايفتقر إلى اللفظ ولاإلى التضردف4 كما تقدم "نان الامرييخ 

قوله: #سواء كان غهبياً لو فقا سانا أو كافراً» قد تقدء " فيما 
سلف أنه حكى فى «التذكرة » الوتجماح على أن الملتقط يتخيّر بين أمور ثا نه 
سواء كان غنياً أو فقيراً أو مَن تحل له الصدفة, أو تحرم عمليه. وفي صصسحيحة 
الحلبي عن الصادقطَيّةَ في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ 
قال:؛ نعم 8 نعم “. ثم إن الالتقاط اكتساب, وكل واحدٍ منهم صالح له. وتاك أبذ عينةة: 25 
كان غنيّاً لم يكن له التملّك'. وبه قال الحسن بن صالح والقوري لقوله وكا «فإن 
وجد صاحبها فليردّها عليه. وإلا فهو مال الله يونيه مَن يشاء»” وما يضاف إلى الله 


)١(‏ تقدم فى ص الالا- اال 

(؟و؟) تقدّم في ص 0/341-140 

(4) نذكرة الفقهاء: في أحكام لقطة المال ج اص اس 5ق 

(8! وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب اللقطة ذيل ح ١ج‏ لاا ص 717 
(1] المجموع: في اللقطة ج ١6‏ ص 517. 

(/] مسند أحمد بن حنبل؛ ج 4 ص .١77‏ 


,«,ولدغ سس هب هفتا الكرامة / ج ١1/‏ 
ما العيد فيتملّك المولى, ولو نوى التملّك دون المولى لم يملك. نعم 


عر وجل لا يتملكه إل من يستحقٌ الصدقة '. 


[حكم تملك العبد في اللقطة] 

قوله: «أمّا العبد فيتملّك المولى. ولو نوى التملّك دون المولى 
لم يملك. نعم لهالتصردف ويُتبَع بدبعد العتق » قدتقدّم الكلام ' أن العبد يجوز 
التقاطه إذا لم يأذن له المولى في الاإتقاط ولا فى التملّك ولم ينهه, فإذا التقط شيئاً 
صمي مندأن يعرّفه كما ص النقاطه, فأ ككلي حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها 
لنفسه ولا لسيّده. أمّا الأوّل أفلأنهليس أهلاً لنآاك مطلقاعلى ما هوالمعروف, وبدون 
تمليك السيّد على قول بعض أَصِحايَناً. والمفروض أن السيّد لم يملّكه. وأمّا الثانى 
فلأنٌ السيّد لم بقع منه نيّه التملك على ند على كل من التقديرين لكا عار تمده 
وإنّما بقع الالتقاط منه للسيّد إذا شاءه كما تقدّم " بيانه في الضالة؛ فإن اختار العبد 
التمّك على الوجه الذي لو فعله الحكٌ ملك به لم يملك به وتكون العين في يده 
مضمونة عليه يتبع بها بعد العنق» كمأ في «المبسوط ' والتذكدةة والففوي ا 

ولم يتعردض فى الثلاثة إلى أنّه يباح له التصرّف فيها كما هو ظاهر قوله في 
الكتاب «ثعم له 52 ولعذه نظر فى ذلك إلى 94 له التصراف بالمباحات إذا 
حازها كلحوع الصيود وأكل الأعفات وقير ناهين شو عركنة على إن لعن 


ل١‎ 1/14 المغني لابن قدامة: في اللقطة ج 1 ص 551 (1) تقدّم في ص‎ )١( 
تقدام فى ص 175 #114711 كلا‎ )( 

(؛) المبسوط؛ في اللقطة ج اص 0؟". 

(0) نذكرة الفقهاء: في التقاط العبيد ج ؟' ص ١84‏ س 2. 

(1) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 477. 


كتاب اللقطة / حكم تملك العبيد فى اللقظة 7776ب 7 7 ةلم 


الباقى. 


واللقطة كأحدها, لكنّه إنّما يتم فى المباح من اللقطة كما إذا كانت دون الدرهم. خاب 
قد تقدّم أنه كسائر المباحات. إلا أنه لا يكاد يظهر من العبارة وإِنّما هى مسوقة 
لنا يندب قب ره وغارا اننبا التصونف يه الأ اللقطلة مال الكزر فلك يح" التسرة في 
فيها إلا بعد التملك, ولا يحصل إلا بإذن المولى والمفروض عدمه. 

وعساك تقول: إِنّهِ إذا آذن له فى التصرّف ساغ له ذلك. قلنا: إن كان الاذن فى 
التصدف يقتضي الاذن في التملك والدجل في ملك السكد رجع الأمر ا خلااف 
الفرضء بل لا يتجه قوله «و يتبع بمجعد العتق" وين كان لا يقتضيه, لأنه اعم منه لم 
بفد إياحة التصرّفء لأنها تكون بافبة على ملك الغير. واحتمال تنزيل إطلاق 
الكتاب على أن المراد بالتصرّف تصي ف خاصٌ _كنجو ركوب الدايّة وتحميلها 
وشرب اللبن ونحو ذلك فإن مأكم جو 4 إسطقط عيدا كان أو غيره فلا يتوئّف 
على الاذن دجتف جذل لكو افيه أ الظاهر من خلاقة واي لايك ف مل ذلك من 
المقاصّة كما تقدم بيانه ' فيسّبع بالزائد بعد العتق. ْ 

قوله: ومن انعتقبعضه حكمه حكمالحرٌ في قدر الحريّة وحكم 
العبد فى الياقى 4 من نصفه حرٌ ونصفه رقّ يصمح التقاطه, لأنّ القرة عندنا يجوز 
التقاطه فهذا كن فإن لم يكن بينه وبين السيّد مهاياة كانت اللقطة بينهما على 
الندلة سات الاباك وكانا#حلين اننا لكلدبو الا لاه تربك 
أحدهماء وإن كان بينهما مهاياة فعندنا كما فى «التذكرة "2 أنّ اللقطة تدخل فى 
اننا نالد وكوي سك باد لكب | بالك زان قزمي اانه افا لد 
والخياطة؛ فإن وقعت في نوبة المولى كانت له وإن وقعت في نوبة العبد كانت له. 


/ تقدام فى ص 1917-190. (؟) تذكرةالفتهاء: في التقاط المكاتب ج اص 00 اس‎ )١( 


بلس يسيس سس سستنت قتاع الكرامة /رس اا 


ولو نوى أحد الملتقطين اختصٌ بملك نصيبه. وهل يملكها مجّانا 
وبتجدد وجوب العوض بمجىء مالكها أو بعوض بثبت في ذمته ؟ 
إشكال. 


وأبّهما وقعت لدفإنّه يعوّقها ويتملّكهاء والاعتبار بيوع الالتقاط, لأنّه وقت حصول 
الكسب لا بوقت التملّك. فلو وقع الالتقاط فى نوبة العبد مثلاً وكان انقضاء مدّة 
التعريف فى ئوبة السيّد فالمدار على نوبة الالتقاط والحكم لها. وإن قلنا: إِنْ اللقطة 
نادرة والنادر لايدخل في المهايأة كان الحكم فيها كما لو لم يكن بينهما مهاياة. ويبقى 
الكلام في أسابيع التعريف وشهوره:والنوبة قد تمنع من التعريف وقد لا تمنع. 


[فيما ل نوى أحد|لملتقطين التملّك] 
قوله: «ولو نوي أحد الْمَلتقَطين اختصٌ بملك نصيبه» إذا التقطها 
اثنان معاد فعةو جب علي سك جارفالا كتناء بتعر يف أحدهما,لأنه 
لابن حل البلتعط سباسرةالتغر :قاذ اتققيت نافرب :وا ععازاميا سذكها 
ملكاهاء ولو اختارا حفظها لم يملكها أحد منهما وكائت أمانة في أيديهماء ولو 
اختار أحدهما التملّك دو نالآخر ملك نصفها دو نالآخر وبقى لفك الك امانة: 


[هل يملكها مجّاناً أو بعوض؟ ] 
قوله: #وهل يملكها مجّانا ويتجدّد وجو بالعوض بمجيء مالكها 
أو بعوض يثبت فى ذمّته؟ إشكال» هذه المساألة بعينها هى التى تقدّمت ١‏ 
فى قوله «وبنيّة التملّك يحصل الضمان» وقد استوفينا فيها الكلام. والظاهر أنّ هذا 
منه رجوع عن الجزم إلى التردّد. وقال في «جامع المقاصد»: كأنٌ المصتّف حاول 


,/47 تقدم فى ص شلا‎ )١( 


كتاب اللقطة / فى أنّ تملك العروض تالأثيان باس اق 


والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم 
ووجوب الوصيّة بها ومنع وجوب الخمس بسبب الدّين على التقدير 
0 


في الأول بيان أبن الملك للملتقط ينبت مستقك أ ثخ أظهر التردّد فى أَنّ العوض عتى 
يلزمه, إذ لاشبهة فى أن المالك له استحقاق فى ماله إذا علم '. قلت؛ هذا يخائف 
مريع كات التضلف ولا وثانيا 


[ثمرة تملّكها مجانًا قبعو ض ] 
قوله: «والفائدة وجوب تعزلها من_تراكتة واستحقاق الزكاة بسيب 
الغرم ووجوب الوصيّة بها.ومنع وجوب الخميس يسبب الدّين على 
التقدير الثاني 4 قد تقدم ' أن تملك اللقطة وتعليكها للسولى عليه ليس استقراضاً 
ولا جارياً مجراه. فهذه الفائدة لا تأتي على مذهب أصحابنا. 


[في أنّ تملّك العروض كالأثمان] 
قوله: «وتملك العروض كالآثمان4 إجماعاً كما فى «التذكرة '» وعليه 
حلخ اجماع و الوه دوعر قزل مهو الناقة" حل ومن احمدة رواها مدن 
أظهرهما عنده, والثانية وعليها أكثر أصحابه أن العروض لا تملك بالتعريف. 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ب * ص 174. (؟) تقدّم في ص هت لام 

(] تذكرةالفقهاء؛ في لقطة المال ج ٠ص‏ ١7؟س‏ 1 (4) غنيةالنزوع:في اللقطة ص ١7‏ ؟. 

(0) منهم ابن قدامة في المغني: في اللقطة ج “حص 57٠‏ وابن قدامة المقدسي في الشرمم الكبير 
الموجود ضمن المغني: في اللقطة ج 7ص 52-١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: في اللقطة ج ريا 


ككككتككتكت هئ ال 0 000 


ولا يجوز التملّك إِلَّا بعد التعريف وإن بقيت فى يده أحوالة. 

ويكفي تعريف العبد في تملّك المولى لو أراده. 

وما يوجد فى المفاوز أو فى خربة قد باد أهلها فهو لواجده من 
غير تعريف أن لم يكن عليه اثر الاسلام. والا فلقطة على إشكال: 
وكذأ المدفون شَّ ارض أي ماللق لها 


واختلفوا فيما يصنع بهاء وهو غلط قطعاً؛ إذ الأخبار من الطرفين به متضافرة 
كانتا القناء والها والعظلاكك انمسر ة "مانا الى اللأدقا كال خبار الاجر 
وتتاوئ الأصشات. 

قوله: «ولا يجوز بالتملّك إل بعالب التعريف وإن بقيت في يده 
أحوالاً» قد تقدّم الكلام في آتقيّإنتستل الثاني ؟. 

قوله: «ويكفي نوتف :الكبد,في_تذبلّك المولى لو أراده» قد تقدم 
الكلام "فيه غير مرّة.. ش 


[فى ما يكون لواجده من غير تعريف] 
قوله: وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو 
لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام؛ وإلا فلقطة على 
إشكال؛ وكذا المدفون في أرضٍ لا مالك لهاك أوّل من تعاض لذلك 
الصدوق في «المقنع» وقد اختلفت كلماتهم في هذه الفروع الثلاثة. قال في 
«المقنع»: وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلهاء وإن كانت خراباً 


718-835 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: ب ؟١١ و١ من أبواب اللقطة ج‎ )١( 
وغيرها,‎ 8١7-8٠١ (؟) تقدّم فى ص 3480-5517 () تقدم في ص 57 و 11لا “الاو‎ 


كتاب اللقطة / فى مأ يكون لواجده من غير تعريف 
فهي لك أ. وقال في «النهاية»:اللقطة على ضربين:ضرب منها يجوز أخذه ولايكون 
على من أخذه ضمانه ولا تعريفه, وهو كل ما كأن دون الدرهم أو يكون ما يجده 
في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه؟. وبذلك عبر في «السرائر"» حرفا 
حرفاً. ونحو ذلك ما في «التحرير ؟ » وظاهرهم عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر 

الإسلام أو لم يكن. وإلى ذلك أشار بقوله فى «الغنية» وكذا إن وجد فيما لا يعرف 


عم 


له مالك من الديار الدارسة /, ونحوه ما في «فقه الرأوندي» وما يوجد في موضع 
خرب مدفونا لا من أثر أهل الزمان'. 

ووافقهم على ذلك المحدّق في «الشرائع" والنافع ‏ والمصئف في «التبصرة'» 
والشهيدان في «الدروس"' والمسالك' '» والكاشاني ١١‏ والخراساني "قينا 
صاحب «الرياض 5 '» وزادوا عليهم ماعدا الشهيد ما يوجد فى المفاوز وما يوجد 
مدفوتاً في أرض لامالك لها #طلقين فيهما أيضاً غير فارقين بين وجود أثر الاسلاء 


5.٠١ المقنع: في اللقطة ص‎ ]١( 

1" النهاية؛ فى اللفطة والضالة ص ١٠؟,‏ 

() السرائر: في بيان أنواح اللقطة ب 7ص .٠١١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص *15. 

(8] غنية النزوع: في بيان ما يجب فيه الس ص 9؟١.‏ 

(5) فقه القرآن للراوندي: في اللقطة والضالة ج اص 840 

() شرائع الإسلام: في اللقطة ج “ص 117 

(4) المختصر التافع: في اللقطة ص 04 , 

() تبصرة المتعلمين: فى اللقطة ص .1١‏ 

)٠ ١‏ الدروس الشرعية: في لقطة الأموال ج > ان ا 

.0114- 85 ص‎ ١١ مالك الأقهام: في مسائل من اللقطة ج‎ )1١( 
مفاتيح الشرائع: في الموارد التي تسقط التعريف فيها وتملك جح لاص 4لاىا,‎ )١؟(‎ 
871 كفاية الأحكام : في اللقطة ج ؟'ضى‎ )١( 

(4١)رياض‏ المسائل: : في لقطة ألمال الصامت م ؟١‏ ص 1١5-86‏ 


#1 طلس مم سه تع الكرامة / ج ا 


وعدمه؛ بل هو صريح ' بعضهم. وقد لسبه فى «الكفاية» إلى المشهور " وظاهر 
«الرياض» أو صريحه نسبة ذلك كله إلى النهاية والسرائر ؟. ولم يزد الشهيد في 
«الدروس» إلا التانى: ولم يتعراض للمفاوز اهل ولعلّه 33 السوشردى ان 
الغرية كما ستسمع, أو لأنَ الخرية تشمل المفازة كما مد دعن الصحاح والقاموس 
في بيان العمران والمقازة؛ فلعل من الحق بها المفاوز نظر إلى ذلك أو إلى أن العلة 
إنما هي كونهأ خربة ولا أهل فيهاء فكانت المفاوز أولى, لأنّ الخربة كانت معمورة 
مسكونة فى بعض الأزمان القريبة ثمٌ انجلى عنها أهلهاء والمفاوز قد انجلى عنها 
أعلها من مد قرون ماضية كما دلت عليه الأخبارث, أو هى على الدوام يلا أهل 
فكانت خرية وزيادة كما في #مؤقهاليرهان'» وغيره7 . 

ويستفاد من تفييدهم ألو جودف” لض التي لامالك لها بالمدفو عدم اشتراطه 
في الأوّلين بل يملك ما بلجعضيما وت ]عملا بإطلاق التصّ, فتأمل جيّداً 

وفصّل فى «الميتشئوت» قبا حكي عنه فقالى: أ كان عدفرنا ملي كه لقي 
فلقطة. وإلا أخرج خمسه والباقي له" “واستحسنه في «المختلف*» وحكاه عن 
المبسوط في «الإيضاح» فيما يو جد في الخربة وقوّاه ' '. وحكى التقييد المذكور فى 
«التنقيح» عن المبسوط: ؛ في المفازة والخربة والمدفون في الأرض التي لا مالك 


.017 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في مالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج‎ )١١ 

(؟) كفاية الأحكام: في اللقطة ج "١‏ ص 0171. 

( ولا رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١‏ ص ١١1و6١.‏ 

( 8 لم , يتقدم ذلك عن الصحاح والقاموس وأثما تقدام نقله عن الاصحاب والّذي نقله عتهما هر 
تفسير المغازة بالفللاة فراجع ص 138 115 

(0) وسائل الشيعة: ب © من ابواب اللقطة ج ١١/‏ ص 581. 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: قي احكام اللقطة ج ٠١‏ ص 5لا1. 

(8) الحاكي عنه هو المقداد في التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص ١؟١.‏ 

(43 مختلف الشيعة: في اللقطة ج ١‏ ص .٠١1‏ 

.185 إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب اللقطة / فى ما يكون لواجد: من غير تعريف ‏ للب ب العم 


لها ', بمعنى أن لقطة هذه الثلاثة تملك من غير تعريف إذا لم يكن عليها أثر الإسلام. 
وإله وجب التعريف. وهذا خيرة «التذكرة" وشرح الإرشاد» لفخر الاسلام 
و«المقتص ؟ واللمعة* وجامع المقاصد». وفي «التنقيح» أن عليه الفتوى". وفي 
«جامعالمقاصد”والروضة» أنه أشهر '.لكنٌالموجود في«المبسوط» _بعد ملاحظته 
في الباب مراراً متعدّدة -: وإِن وجده فى طريق موات وكان من ضرب الجاهلية, 
فإن كان على وجه الأرض يكون لقطة, وإن كان مدفوناً في أرض ميّئة فلا يخلو 
من ثلاثة أقساءم: أحدها أن يكون من ضرب الإسلام, والثاني أن يكون من ضرب 
الجاهليّة, والثالث ما لايعرف هل هومن ضير بالإسلام أو من ضرب الجاهليّة فإنّه 
يحكم له بحكم الركاز فخمسه لأهللاوالباقئ لَهاجده .٠'‏ والظاهر أنّ هناك سقطأً. 
وقال في «الإرشاد»: المدفون في الأرض التي لا سالك لها أو المفاوز أو 
الخربة فهو لواجده ''. فقصرهالبيكم,في الثلائة على البدفون من غير تقييد. 
واقتصر في «التحرير» في موضع آخر على ألأوٌل, قال: مّن وجد مالا مدفوناً في 
9 لامالك لها فهو لهويخرج خمسدان بلغالنصاب ؟!. ونحودما في «المراسه ١١‏ 


.١١١ و/) التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص‎ ١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في لقطة الما م ؟ ص 710 س .١117‏ 
() شرح الاإرشاد للنيلي: في اللفطة ص 3 س .1١‏ 
(5) المقتصر: في اللقطة ص 6ه 

(8) اللمعة الدمشقية: فى لقطة المال ص .51١‏ 

(5و8) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج “ص .١76‏ 
(6) الروضة البهية: في ثقطة المال ج لاص .١٠١‏ 

800 المبسوط: في حكم اللقيط ... ج #اص‎ )٠١( 
.419 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج‎ )١١( 
.114 تحرير الأحكام: في اللقطة بج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المراسم: في اللقطة ص .٠١5‏ 


سس سس سس معت الكرامة / جح ١‏ 


والوسيلة' وفقه الراوندي '» وقد سمعت كلامه ولا ترجيح فى «الروضة '» كما 
أن المصيّف هنا استشكل؛ فكان الأصحاب فى المقام على أنحاء متعدّدة. 

وقلك أ النيضاد من أهساوانات وكلذم الأمحات أن هذا الك إثما هو 
فيما ليس له مألك موجود برجى الوصول إليه ولا كذلك غيره من اللقطة: فإن له 
نالعا بالقذز مهرد عيرييا رين وعد رلا قور و وهنا 50 ذا لي ليا لكب 
ولاغير معيّن: وإن كان فمأيوس من معرفته. 
أبي عبداش طق قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورقء ققال: إن كانت صسعمورة 
فيها أهلها فهو لهم, وإن كانت إخابة بجلا أهلها فالذي وجد المال أحق به . 
فقال: إن كانث الدار معمور؟ نوتليه وإن كانت خربة فأنت أحة*. والموئق: 
قضى علي عا في رجال وجدا رقا فوايشربة أايمُرْفها. فإن وجد من يعر فها وال 
تمتع بها . والمرسل في «الفقيه»: وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهى 
لأهلياء وان كانت خراباً فهى لمن وجندها”. وموثقة إسحاق بن عتار دقال: سالك 
ابا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما 
مدفونة فلم تزل معه حتّى قدم الكوقة كيف يصنع؟ قال: فليسآل عنها أهل المنزل 
لعلهم يعرفونها؛ قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها*. 

ولاريب أن المراد بالخربة ما جلا عنها أهلها واستنكر رسمها ولم يعلم لها 
)١(‏ الوسيلة: في اللقطة والضالّة ص 9/8؟, 
(؟) فقه القرآن للراوئدي: في اللقطة والضالة ج اص م1 
(5) الروضة البهية: في لقطة المال ج لاص .١١5‏ 


(/) من لا يحضره إلفقيه؛ في اللقطة والضالة ذيل ح 10517 ج #اص 5/8؟. 


كان النقلة فى عا رون عدوم ف سر م ببح تت نا 


مالك. إلا فلو علم أَنّ لها مالكاً وجب أن يعرّف. وهذا الورق الذي يوجد في هذا 
المكان ليس له مالك بالفعل كالّذي يجده الناس في الكوفة والمدائن وما خرب 
من سوّمن رأى, فالظاهر أنه المال الذي هلك صاحبه وباد أو انجلى عن جميع 
تلك البلاد, ولهذا اشترطوا جميعاً كونه في خربة. ويرشد إلى ذلك قول أبي العبّاس 
في «المهذّب '» والمقدّس الأردبيلي: إِنّ المأخوذ من المفاوز يرُخذ فيه اليأس من 
المالك. بل في «مجمع البرهان»: إِنّ هذا الشرط من المعلوم '. ويشهد على ذلك أن 
الأصونان ينوا مها ذلك: انهم ادر | ا 1لا وال د اليقا ع الا نيا ويه 
وؤيادة كنا مه ", والحقوا بها المدفون تيت الأرض الح ل مالك لها سواء كانت 
8 العمران أو الفلاة لاشتراك الجميغ في عموأصمالك بالقعل أو اليأس مته, ولو 
لاأنهم فهموا منها ذلك لما صممٌ الالحاق لبعد ماريين الخربة والفلاة, وجعلوا ما 
يوجد على وجه الأرض الى لا«مالك لها.في العمران لقطة, لأنْ مثل ذلك له مالك 
بالفعل لكنّه غير معيّن. فاشترطوا في هذا الدفن دون الأوّلين. 

وقد وصفت الخربة في «النهاية ؟ والسرائر* والتحرير"» بكونها قد باد أهلها 
واستنكر رسمها. ونحو ذلك الصحيم '؛ وقد سمعت * ما قي «الغنية وققه الراوندي» 
وليس هو إل لأنّ ما يوجد فيها حيث تكون كذاك لا مالك له بالفعل أو مأيوس من 
)١١‏ المهدّب البارع: في اللقطة ج 4 ص 8١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج ٠١‏ ص 5!غ. 
(؟) تقدم في ص 2805 
(4) النهاية: في اللقطة والضالة ص 55١‏ 
(0) السرائر: في اللقطة بج ؟ ص .٠١١‏ 
0 تحرير الاحكام: في اللقطة ج ص 5377 


(/؟) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللقطة م اج لالاص 505 
(8) تقدما فى ص 05+. 


م٠‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


الوصول إليه. ولذلك اشترط في «المبسوط '» وما وافقه ' في كونه لواجده أن 
لايكون عليه أثر الاسلام. وقالوا: لو كان عليه أثر الاسلام كان لقطة. ووجهه: أنه 
حيث يكون عليه أثر الاسلام يكون له مالك بالفعل لكنّه غير معيّن فيجب تعر يفه. 
وأا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام فإنّه يعرف أنه لا مالك له بالفعل كما هو الغالب 
المشاهد في الأخيرء بل لعل آثر الإسلام في كلامهم كناية عن وجود مالك بالفعل 
وعد | لربدعرا عر عنت أذ البامه منه, فلو وجد عدا 2 ويا أء قباء ونحو ذلك 
فى الخربة أو الفلاة وجب تعريفه. لكنّ هذا إِنْما يلائم ما حكوه؟ عن المبسوط 
مختارين له من دون ذكر توجيهه. وأمّا من وجلهه بأنّ سبق أثر الإسلام يدل على 
سبق ملك المسلم فتوجيهه عللا م3 ناه أن سبق يد المسلم يقضي بأنّ له مالكاً 
بالفعل غير معيّن. ويرشد إِلَى ذلك أنّه/أجاب في «التذكرة» عن الموثقة ؟ بحملها 
على ما إذا كان على الود ”ا تيدم على أنّ المالك معروف *. ومراده أن لها 
مالكاً معروفاً لكنه غبواكعتن للا لتبقاو يبد المعر وف المعّن, لأنّها حيائذ 
لا تحتاج إلى التعريف, مع أنه ياد قضى أنه يعرّفها كما هو واضح ظاهر. والغرض 
الآن بيان المراد من كلام الأأصحاب سواء كان هذا التفصيل صحيحاً أو لا. 

ويرشد إلى ذلك أيضاً قولهم: لو التقطه في الصحراء عرّفه في أيّ بلدٍ شاء كما 


)١(‏ المبسوط: في حكم اللقيط ج ص رين 

(؟) كفشرالمحققين في إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص ,١54‏ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج + ص 05؟١.‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في لقطة 
المال الصامت م ؟٠‏ ص .4١13 4١6‏ 

() منهم فخرالمحتّقين في إيضاحالفوائد: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص ١855‏ والعلامة في مختلف 
ج "اص 11١6‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ث من أبواب اللقطة م نج ١‏ ص 8 

(8) نذكرة الفقهاء: في أحكام اللقطة ج 7 ص 716 س ١؟.‏ 


كتاب اللقطة / فى ما يكون لواجده من غير تعريف ل اس سإ سس سد-سؤ40 


تقدّم الكلام ' فيه مستوفى: وقد قلنا هناك: إِنّ مرادهم أنّه التقط فيها ما يعلم أو 
يظنٌ أنّ له مالكاً بالفعل. لكنّه غير معيّن, وال لأشكل الجمع بل لا يمكن الجمع, إذ 
الصحراء والفلاة والمفازة والبريّة والقفر هنا بمعنى كما تقدّم ' بيانه. بل قد عبّر فى 
«النافع '» وكذا «التتقيح ث» بالفلاة هنا بدل المفاوز. ويرشد إلى ذلك أيضاً أن الشيخ 
في «الميسوط *» على ما وجدناه فيه وصاحب «الوسيلة'» والرأوندي " والمصئّف 
في «الا,رشاد “ والتحريدا »قصروا الحكم على عل الندفوق لاله ايد عن احتمال شبهة 
وجود المالك بالفعل الم لالس ما كان عن وبعه الارض 
الموات مضروبا بسكّة الجاهليّة لقطة كما سمعت * 

وليُعلم أن أحدا من اللأصحابيلح بتكي يكم على الدار ولا على الورق كما 
فيالأخبار بل فهموا العمومات(العموم دخ ل )إوعبدم الفرق. وفي «مجمع اليرهان» 
كأنّ عدم الفرق بالإجماع! !..هذاءتمام كلام الأصحاب في المقامء ويأتي الكلام 
في الأدلة. 

وأننا كلامهم في باب الخمس فظاهر «الدروس» 0 على أن المدفون 
في دار الإسلام فى أرض موات لا مالك لها لقطة لو كان عليه أثر الاسلام حيث 


(١و؟)‏ تقدم في ص 7/7/7 

ذ 1 | متهم النافم: في اللقطة ص تآ 

ا لحي انا رفي اللقلد .+ من 03 

(48) الميسوط: فى حكم اللقيط يطاج #حصس 55017 

1 فياه : في اللقطة والضالة ص 4/ا؟. 

(/أ) فقه القرآن للراوندي: في اللفطة والغالة ج ١‏ ص 138 
)م ) إرشاد الأذهان: : في أحكام اللقطة ج ١‏ ص 17]. 

)3 تخر ير الاحكام: في اللقطة ج خض 15 1. 

,807 تقدم في ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ مجمع ألفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج لاص ولا 


81 ----ب صلل مس سس هفتح الكرامة / بج لاا 
اقتصرعلي نسبة الخلاف إلى الخلا ف '. وفى «المدارك" والكفاية؟ والمفاتيح ؟» 
نسبته إلى أكثر المتأخرينء وبه صرّح في «المسبسوط ؛ والثسراسع' والتسذكرة" 
والتحرير*والارشاد 'والكتاب * 'والايضاح ١‏ والمسالك ١5‏ والروضة ''»مستندين 
في ذلك إلى الموئّقة ؟' وإلى أنه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار 
الاسام شكون لقطة كغيره: وإلى ا الاسلاء بدل على بحي اسل الصيل: 
والأصل بقاء ملكه. وهذا الأخير هو عمدة أدلتهم. ولا يخفى عليك اختلاف كلام 
المحقق ٠”‏ والمصئف ١7‏ والشهيدين" في البايين. 

ويجاب*! عنّا احتجّوا به يِأنّ الرواية غير دالّة على هذا التفصيل؛ والجمع 


71١ الدروس الشرعية: في ما يجبهفيه الخمشن” اص‎ )١( 

(؟) مدار ك الأحكام: فيما يجب|إقيه الخمس جإه ص ين 

() كفاية الأحكام: في ما يجب فيا سيج لتطل 7٠١‏ 

مكاي الخراع في وجوهب الفمس في الكتوز ج ١ص‏ 1؟5. 

(0) المبسوط: في ما يجب فيه اللخاتس بح "ل 1 

(1) شرائع الإسلام؛ في ما يجب في الخمس ج ١‏ ص .18١‏ 

(/) تذكرة النقهاء: فى ما يجب فيه الخمس ج 8 ص .1١1‏ 

() تحرير الأحكام: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 475. 

(8) إرشاد الأذهان: في الخمس جر ماص ؟155. 

)٠ :‏ فواعد الأحكام: في الخمسسج ١ع‏ 19 

.517 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الخمس ج‎ )١١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 45١‏ و؟45. 

(*١)الروضة‏ البهية: في الخمس ج ١‏ ص 358 و11. 

8+8 تقدم في ص‎ )١5( 

,597 وفي اللقطة ج “اصن‎ ١18١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: فى ما يجب فيه الخمس ج‎ )١6( 

(11) تحرير الأحكام: في الخمس ج اص 47١‏ وفي اللقطة سي : ص 2158 

)١/(‏ الدروس الشرعية: في الخمس بج ١‏ ص "1١‏ وفي لقطة الاموال ج ”7 ص 8“ ومسالك 
الأفهام: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص ومسائل من اللقطة ج ٠١‏ ص 0151. 

)١18(‏ المجيب هو العاملي في مدارك الاحكام: في ما يجب فيه الخمس ج 0 ص حير 


كتاب اللقطة / فى ما يكون لواجده من غير تعريف 


ببنها وبين الصحيحين غير منحصر في هذا التفصيل الذي لا شاهد عليه. بل ولو 
ضممنا إلى أثر الاسلام كونه في بلاد الاسلام, لأنّه ممكن بما حكيتا عن «التذكرة» 
مكاي رجهي ا ديجد السسدية على الليسنةاك بعد ادر ع ا لدي 
فرض التكافن. على أن قد قيل ' إِّها أي الموتّقة _قضية في عين. وليس كذلك. 
لعدم وجود معيارها فيها لا كما فى «الرياض». . وما أعترض به على الجمع فيه 
د أ الوياعن - باستلزام حمل الصحيحين على الفرد النادر إذ الغالب في بلاد 
الأسلام التى عى موردهما داي المحيعن د كوق الدرائ والدكاتير سكف قد 
بسكة الإسلام ' فمدفوع بِأن الغالب فيما ,يوجد فى الثلاثة عدم كونه مسكوكاً بها 
كما هو مشاهد فيما بلتقطه الناس م٠‏ الك )نتيامات, بل في زمن ورودهما كاد 


لذ 


ينحصر مأ يوجد في الخرابات في غير مضر وب الإسلام كما هو واضح. 

ويجاب عن الثاني بن المتيادر من اللقطة المال الضائع على غير هذا الوجه. 
وإطلاقها على المال المكوز اللا ممتوع كليسنه ينرم من ذلك عدم القرق بين ما 
علية أثر الاسلام وغيره. 

وعن الثالث يِأنّ وجود أثر الاإسلام لا يقتضى جريان ملك المسلم عليه إذ 
يمكن صدور الأثر من غير المسلم ليعامل به المسلمين أو نحو ذلك كما اعترفو! 
في الموجود في دار الحرب. فَإنّهم قالوا: إن لواجده وإن كان عليه أثر الاسلام, 
ولانعلم أحداً يشترط في اللقطة أن تكون ملكاً لمسلم. بلع المال الضائع لمسلم 
أو ذقى أو معاهد. ثم إِنّه ليس كل" مال عم أنه لمسلم يكون ا لقطة, هذا المال 
الوك امالك يمحن ل مسق باق ال اا ل 1 
المعلوم بحسب العادة والقرائن أنّا إذا وجدناه في خربة مثل الكوفة نحكم بأنّه مبئا 


01 القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١5‏ ص 77 1. 
(؟أرياض المسائل: في لقطة المالل الصامت ج عل 9ش 


1م 


مفتاح الكرامة / ج /إ١‏ 


خرج عن ملك أوّل من وصل إليهء فتأمّل. وأيضا لا ينحصر كونه لمسلم في كونه 
مسكوكاً بسكّة الاسلاء. إلا أن تقول: إِنّ ذلك على طريق المثال؛ فينبغي أن يكون 
اه ال لكنّه 
ار ا يه الاسلام. لكونه 58 د 
المدكر ل ك2 عادية وه هادي عتروت العافقة وال كادانيع كما رايت هم 
ذهاب معظمهم إلى ذلك؛ وقد سمعت ' ما في«الدروس» من ظهور دعوى الإجماخ 
أو الايذان به. 

ويمكن أن يستدل لهم بإطلاف ٌالفيصجيحم الناشئ من ترك الاستفصال عن الرجل 
بتسيب درهماً أو 3 أو ديه كيف بصلمة قال: بعرّفها سنة. فان لم تعرف حفظها 
في عرض ماله حتّى بجي ءآلبهَخيعظيّهاإيّاء. وإن مات أوصى بها وهو لها 
ضامن "'. إذ لا تفصيل يوحن كو الدريهم فى الثُلاة أو العمران. 

فإن قلت: ولا تفصيل فيه بين كونه غليه أثر الاسلام أو لا. قلت: أصحاب 
القول الآخر على ما فهم جماعة ' من مشايخنا المعاصرين يقولون: إِنّه لواجده من 
دوق تسر لف شواء كان عليه آثر الاشلام أو لم يكن. درهماً كان أو ثوبأء قكاأ 
بإطلاقه حجّة عليهم في إطلاقهم 

والمخالف فى باب الخمس الشييخ فى «الخلاف أ»وابن إدريس في «السرائر”» 


اد لي 01م 

(9؟) م ل م انط 5ص 877, والطباطباني 
ل ؛ في لقطة المال الصامت ج ؟١‏ ص8 ١‏ 4, ؛ والبحراني في الحدائق الناضرة: 

0 :في الس 0 ١.1‏ 


كتاب اللقطة / فى ما يكون لواجده من غير تعريف لمل ناس يس الم 


وأبن زهرة فى «الغنية أ» حيث لم يفصّلوا. وقد يظهر ذلك من «النهاية ' والوسيلة '» 
لكنّه قال فى «الغنية»: فيما إذا كان المدفون فى ملك مسلم 59 دكن ولويفرته اله 
و لقطة إذا كان عليه سكة الاسلام 0 1 
وكيفكانءفقد استدل "للشيخ في النهاية وابنإدريس والمحقق ومّن وافقهم فى 
المقام وللشيخ في الخلاف ومن وافقه فىباب الخمس بالصحيحين' وورودهما 
ثن الوروق و الذان تنشد :لطبي قن كن تكزنرا أحضق بسع لسع اعنم لقال 
بالفصل. وقد سمعت" ماش «مجمع البرهان». ثم إن ذلك يستلزم ثيوت الحكم فى 
المفازة والمدقون تحت الأُرض بالأراوتة كما مسفدة: وقد غرقت؟ الغال 2 
أدلةالمبسوط وما وافقه فى البابين و الإكماعالظاهر من الدروس لم نتحقّقه. ده 
الإجماع ليس بإجماح. فيحصل مرلا ذلك على ل نهد بعض ٠١‏ من عاصرناه نكل 
ما يوجد في المفاوز والخربان أو كات دَقونا فيض غير مملوكة من درهم ودينار 
وسيف وكتاب وثوب ونحو ذَلكقيو هرمن .دون تبن يف, كما هو الشأن فيما 
يوجد في جوف الدايّة من دراهم أو دنائير أو جوهرة أو غير ذلك كما هو نصٌ 
الصحيح '' الوارد فيه. وعليه فهم المعظم "'. ولا فرق بين بطن الدايّة والأرض, مع 


105 و5) غنية النزوع: في الخمس ص‎ ١( 

(؟) النهاية: في الخمس والغثائم ص 158. 

(؟) الوسيلة: فى الخمس ص ١1١1١‏ داكأ ا. 

(5) كما في رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ؟١‏ ص .4١‏ والحدائق الناضرة: في 
الخمس جح ١7‏ ص 77-5206 

(1) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب اللقطة م ١‏ واج /11 ص 104 وقد تقدّم ما في ص .8١14‏ 

() نقدم في ص 8+35. (4) تقدام فى ص 807. 

(4) تقدّم في ص .8171-8٠١‏ 

.4١4-518 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج‎ )٠١( 

185 ص‎ ١٠ من ابواب اللقطة ح ؟ ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 

(؟١١)‏ منهم العاملي في مدارك الأحكام: في ما يجب فيه الخمس ج 6 ص 11/95 59/4 » 


5 السشسشسشسي*شششسسص مس بسح ممٌراح ألكرامة / ج ١!‏ 
أ الوارد فيما نحن فيه صحيحان, مع حكاية الشهرة فى «الكفاية '» مضافاً إلى 
أنه لا يصدق على المدفون فى بطن الأرض أنه لقطة. فلا معنى لتعريفه وإن وجد 
به شر اسلا 

وفيه أَوَلاً أنّكِ قد عرفت "ما هو المستفاد من ألخبار الباب وكلمات 
الأصحاب المطلقين والمفصّلين. 

وثانياً: أنّك عرفت ' أيضاً أنه معارض بقولهم: ولو التقطه في الصحراء عرّفه 
في أي بلد شاء من دون نقل خلاف. وبقولهم: إن ما لا بقاء له مما بلتقط في الطريق 
أنه يتخيّر بين الببع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملك والتعريف حولاًء. وقد 
تقدم أنّ ظاهر «التذكرة» الإجماخ قليو'. وبقولهم فيما تقل قيمته وتكثر منفعته: إِنْه 
إذا بلغ الدرهمأ نه بعك ف كالأداوةوالقرة والنعلين, ولا يمكن الجمع إلا بما فهمناه': 
أو بالفرق بين المفازة والصحواء ع البرية والفلاة: وقد عرفت" أنه مما لا يصغى إليه. 

وتالنا: أنه كما يتاه مي أشيان اللقطة أَنّها المال الضائع كذلك يستفاد متها 
أنْها المال الّذى له مالك بالفعل موجود ولكدّه غير معيّن؛ فمتى وجد هذا وجب 
التعريف إلا أن يحصل اليأس كما قدّمنا. والفارق بين بطن الدابّة وبطن الأرض هو 
الت الصحيح الصر يح السالم عن كل ما ورد على الصحيحين قيما نحن فيه: على أن 
جماعةمخالفونفيما فى جوف الدايّةكما ستعرف, على أن المناسبالتنظير لما نحن 
يقي الداة للح البجار كداكاللى .يوعد فى بط المنع والسز اله وهنم نقولون: 
ه والبحراني في الحدائق الناضرة: في الخمس ج ١١‏ ص 755 والطباطبائي في رياض 


المسائل: فى لقطة المال الصامت ب ١١‏ ص .4١9‏ 
(١)كفاية‏ الأحكام: في اللقطة ج ١‏ ص. 010. 


(؟) تقدام فى ص 8١‏ - 8:5 (*) تقدم في ص ”/ا/ا- 10/9/17 
() تقدّم فى ص لاا لابالا (8) تقدّم في ص 0لالا لال 


37/67 -1/87 تقدم فى ص‎ )1١ 
.41١ 385 (؟) ثقدام فى ص‎ 


كتاب اللقطة /فى ما يكون لواجدة سن غير تعريف -بب-اا-بب ام 


بتعريفدإذ! كان عليه أثرالإسلام. وشهرةالكفايةهنا معارضةبشهر تهافي باب الخمس 
مع زيادة«المدارك والمفاتيح»وبما تؤذن به عبأرة«الدروس»من دعوى الإجماع. 

وهذا مثا من باب التنزّل والتسليم والمماشاة لبعض مشايخنا المعاصرين كما 
غرقت ': والا فقد عرفت أن المطلتين إتما بريدون بد ما قدمناء من أنه المال الذى 
لا مالك له بالقعل يرجى وصوله إليه. والمدار عندهم على العلم أو الظيٌ بذلك 
الجاري في العرف مجراه. سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا. والمفصّلون يقولون: 
نا لا نعلم ذلك أو لا نظنّه إلا بعدم وجوه أثر الإسلام, كما أنّ الشرط في ذلك أن 
كرن فى خريد أو مفازة أو امدفونا: لكرة الظاهر أنه ذكر الخرية والشازة والدفن 
فى الأخبار وكلام الأصحاب وذ كريعة 27 الاسلام فى كلام من عرفت إنّما هو 
لبيان مأ يتحقّق به اليأس من الماللك وعدء لظت يهم فلو حصل اليأس بغير ذلك كأن 
الحكم كذاك. كما إذا وجده في جو كيو رظي م كما صرّح به في «المراسم '» 
وكما إِذا قطع صاحب القند وب لاج ة كان لوالم اي الك لا يعرفهم ولا يعرف 
بلادهم وقطع بأنّهم لا يرجى عودهم. 

نعم إن حصل الياس من عدم التعريف لعذر او لغير عذر -كأن بقيت عنده 
أحوالاً من دون تعريف حتّى حصل له القطع باليأس من المالك كان بالخيار بين 
أن يتصدّق بها كالما ل المجهولء وإن شاءعرّفها وتملّكها وإن كان التعريف لايجدي 


ليأسه من المالك, كما أنّه لو عرّفها كان له أن يتملّكها وإن لم يبأس من المالك عملاً 


-- 
0 


فى الأمرين بإطلاقالتصوص والفتاوى كما تقدّم ' ولا كذلك المالالمجيول 


المالك: فإنّه إن ينس من مالكه تصدق به فى الحال؛ وإن لم بيأس منه لا يجوز له 
)١(‏ تقدم في ص 814,. 

(؟] المراسم: في اللقطة ص 1١؟.‏ 

(؟) تقدام في ص .8٠١ 8١8‏ 


ىشت ئس لس فقتاح الكرامة / جج ا 


ولو كان لها مالك فهو له. 


موضوعاته فى باب الوديعة ' بما لا مزيد عليه. وحاصله: أنه المال الغير الضائع 
لذي وصل إليك من مالكه بلا واسطة أو بواسطة. 


[فيما يكون الموجود في ملك] 


قولف طول كاج لها عالق كوي لد نقاء ليد اعد يكن عر الد 
دفنه. قال فى «الخلاف»:إذا وجد ركيزاً في دار ملك لمسلم أو ذْتى فى دار الاسلام 
لا بتعرض له إجماعاً؟. ولعيحناء تتم علينا أن الدع داف انهه البعب 
الذي ملكها بدأهو الاحياء حْنّى_يكون كاللو جود فى المباح أو الابتياع حنّى نوجب 
عليه تعريف البائع إن ل يكنيد خل الكنز في المبيع, بل يجب على الواجد إن كان 
مستعيراً أو مستاجرا أو نحو ذلك أن يكفه فإن عرفه فهو له, وإن لا يعرفه فهو 
للواجد كما نص عليه فى «الوسيلة" والسرائر ' والشرائع * والناقع | والتيصرة" 
والفية "راقم ؟ والببالك" والروقةا أ»اوخمس«الكتاب "؟ 'والتذكرة' »وقد 


.16١ مسألة‎ ١7 تقدم في ص 11097 8117 (؟) الخلاف: في الخمس م ؟ ص‎ )١( 
الوسيلة: فى اللقطة والضالة ص 98؟.‎ ( 

(4) انسرائر: في ما يجب فيد الخمين ج لاض الله 

(6) شرائع الإسلام: لي الاح ان 117 (5) المختصر النافع: في اللقطة ص 01؟. 
(/9) تبصرة المتعلمين: فى اللقطة ص -٠7‏ أ (ى) اللمعة الدمثقية: فى لقطة المال ص ٠غ؟.‏ 
() التنقيح الرائع: في أحكام اللقطة ج ؟ ص .11١‏ 1 

.070 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: في اللقطة ج لاص .١١١‏ 

(؟١)‏ قواعد الاحكام: في الخمس ج ١‏ ص 11١‏ 

.1١4 تذكرة الفقهاء: في الخمس ج 6 ص‎ )١6( 


كتاب اللقطة / فيما يكون الموجوه في ملك ب - 18ل 


ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرّفه. فإن عرّفه فهو أحقٌ به وإِلّا فهو 
لواجده: 


سمعت ' ما في «المقنع». وقال فى خمس «التحرير»: إن وجده في أرض مملوكة 
لمسلم أو معاهد قهو لصاحبها إن اعترف به؛ وإلا فُلدُوّل مالك؛ 1 م عر ففي 
نلق الرانجه إمكال". وق والفنية) إىوجد سسكزياً فى ملك سام أو لتن وبعب 
تعريفه. فأن عرقه أخذه, وإن لم يعرفه وكان عليه سكّة الإسلام فهو بمنزلة القطة: 
وإن لم يكن كذلك كان بعد إخراج الخمس لمن وجده بدليل الإجماع ؟. والكلام 


نما هو في المدفون. وستسمع ما في «الثافع» وتمام الكلام في المسألة الآنية. 


قوله: «ولو انتقلت عنهبالبيع إليةأْعيفه, فإن عدّفه فهو أحقّ به 
وإلا فهو لواجده» كما صرح بلك كلّه فيا «المقنعة؟ والنهاية” والمراسم١‏ 
والشرائع ' والنافع * والتحرَير »فىكالباب. وفى «الرياضء أنه لايجد فيه خلافاً٠.‏ 
وفي «الكفاية» ما يوجد 0 رض عن لها مالك أو بائع فالمشهور أنه 
يعيّف المالك أو اليائع, فإن عرفه فهو له, وإلآ فهو اواجده''. وكلام المصئف 


.8١8-/8٠1 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الخمس ج ١‏ ص 455 
(1) غنية النزوع: في الخمس ص فوط بل 
(5) المقنعة: في اللقطة ص 515-/111. 

(0) النهاية: فى اللقطة والضالة ص ١؟7,‏ 

(1) المراسم: فى أثلقطة ص 05 ؟. 

(/) شرائع الاسلام: في اللقطة ج اص وذ 
الستبمع الثامم زفي اللقطة من 18 

(3) تحرير الاحكام: في اللقطة ج 4 ص 451. 
)٠١(‏ رياض المسائل: في لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص 118. 
(١١)كفاية‏ الاحكاء: في اللقطة ج ؟ ص 08. 


.#ردللللللللل ل ههفتحم الككرامة / ج ١9‏ 


والجماعةإِنّما هو فى المدفون. وقال فى «الروضة»: لو وجده فى الأرض المملوكة 
غير مدفون كان لقطة, إلا أنّه يجب تقديم تعريف المالك, فإن أدّعاه فهو له. وإِلا 


عر فه '. لكن في «النافع ' والرياض»: لو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان 
ما وجد فيها مدفوناً عدّفه المالك أو البائع؛ فإن عرفه وإل فهو لواجده. فعما 


الحكم لغير المدفون بل جعلا الحكمفيه أجلى. بل نفى عنه الخلاف في «الرياض "» 
وهو يخالف قواعد اللقطة. 

وقضيّة كلام المحقّق في خمس «الشرائع ؟» والمصئّف في خمس «الإرشاد”» 
وكذا «الكتاب» في المقام أن ذلك إذا لم يكن عليه أثر الإسلام؛ وإن كان عليه أثره 
فلتطة كما هو صريح «المبسوط؟ والتذكوة"» في البابين و«التحرير* والكتاب'» 
في الخمس و«الدروس '! وجامع المقاطد ١!‏ والمسالك؟١‏ والروضة"» وقد 
سمعت 5 ما في «الغنية». وفي التتَيَحة أنه إن كان عليه أثر الاسلام فلقطة إجماعاً. 
وإن لم بكن فللشيخ فبة'قلان: بهم أنّة“لقظة؟ والثاني أنه لواجده؛ وعليه 


(1و15١)الروضة‏ اليهية: في اللقطة ج لاص ١؟١0و5١١.‏ 

[؟) المختصر النافع: في اللقطة ص 04؟. 

(') رياض المسائل: في لنطة المال الصامت ج ١١‏ ص 418-117. 

(4) شرائع الإسلام: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص .١ ١ - ١1/41‏ 

(8) إرشاد الاذهان: فى الخمس ج ١‏ ص 157. 

(1) الميسوط: في ما يجب فيه الخمس ج اص 156, رفي حكم اللقيط ج "ص يقتس كارن 
(0) نذكرة الفقهاء: في الخمس ج 0 ص 4١4‏ وفي لقطة المال ج ؟" ص 6 عن 117 
(4) تحرير الأحكام: في الخمس ج ١‏ ص 7]. 

(4) فواعد الأحكام: في الخمس ج ١ص‏ 355 

81 الدروس الشرعية؛ في لقطة الأموال بع “اص‎ )٠١( 

.١1/5 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ مسألك الافهام: في مسائل من اللقطة جم ١7‏ ص 6؟6. 

)١5(‏ تقدّم في الصفحة السابقة. 


كتاب اللقطة / فيما يكون الموجوة فى ملك ب -----بيينا ةا 


النتوى '. ومع ذلك قال في «الكفاية»: إِنّْ الأكثر عَلَى عدم الفرق بين ما عليه أثر 
الاسلام وغيره ؟. 

وإطلاق كلامهم يقضي بعدم الفرق بين القليل والكثير»ء وبه صرّح فى 
«المسالك؟» ولعلّه الأصل واختصاص مادلُ على تملّك القليل من دون تعريف 
باللقطة, وهذا ليس منهاء لكنّه إِنّما يتم على القول بعدم الفرق بين ما عليه أثشر 
الاسلام وغيره. وآمّا على القول بالفرق فإنٌ ما عليه أثر الاسلام لقطة. 

وفي معنى البائع من انتقل عله بغير البيع من أسباب التمليك كما نصّ عليه 
ماع 

وظاهر إطلاق جماعة * وصربيخ اخرين كالمصئف ١‏ والشهيد ين" والمحمّق 
الثاني * وغيرهم: أَنّه إن عرفه المالك أو البابّم يدفع إليه من غير بيّنة ولا بسمين 
ولاوصف. وقد استدل المحمّق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما على أنه يدفع إلى 
المالك أو البائع إذا عرفه بالصحيحين: وقال في «السالك» أيضاً إِنّ إطلاق 


.1؟١ التنقيح الرائع؛ في اللقطة ج 4ص‎ )١( 

(؟) كفاية الااحكام: في اللقطة ج اص المراة 

(5) مسالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج ؟أص 55م 

(؛) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة ج 1 ص .١76‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: في مسائل من اللقطة ج ؟١‏ ص 030. والخراساني في الكفاية: في اللقطة ج ١‏ 
ص 671 

(0) منهم المحقّق في شرائع الاإسلام: في اللقطة ج ص 155, والعلامة في تحرير الأحكام: 
في اللقطة بع 4 ص 14:: والخراساني في كفاية الاحكام: في اللقطة م ؟ ص 078 

(1) قواعد الأحكام: في الخمس ج ١‏ ص 1١‏ 

(/) الدروس الشرعية: في الخمس ج ١‏ ص +77, ومسالك الأفهام: فى مسائل من اللقطة 
جم ؟أا ص 78 

(8) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 1 ص 105. 


"الم 


مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


الحكم أي من المحقّق ‏ بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك أو البائع به 
الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبع لإطلاق النصّ .١‏ 

وقديقال؟ :ليس في الصحيحي: ن دلالة على شي يمن المكمين. اه 
بن المراد بالمعمورة 0 فيها أهلها فى الخبرين الّتى ما هلك أهلها ويادوا ولا 
الجلوا عنها وبعدوا كما يدل عليه مقابلتها بالخربة. نعم لا دلالة فيهما عَلَى الحكم 
الثانى أعنى كونه لواجده مع عدماعتراف المالك أو البائع. ولعلّه لذنك استشكل 
فى «التحرير '» مع قوله يه فى موئتّقة إسحاق التى قد سمعتها: «يتصدّق بها» 
وإن حمل على الاستحباب بلالا بيص حأ نتواد بالنصٌ في قوله «لاطلاق النص». 

ويمكن الاستدلال عليه بالصحيح الوازد فيما يوجد فى جوف الجزور 
والبقرة فإنّه حكم في هكأئترييئقد البائع, فإن لم بعرفه فالشيء له *. فيكون من ياب 
تنقيح المناط, عدم الفرق بن بين الار طن والدابة, فتأمل. د 0 بد انا عا 
تعر يف إلبائع أو المالك؛ إذ الصحيحان خاليان عنه. وتعريف المالك غير الدقع إليه, 
وبه يفرّق بينه وبين ما سبق على تامّل فيه؛ وبموثقة إسحاق التي اشرنا إليها., 
نه 3 أمره بأنّه يسأل أعل المنزل. 

ويمكن الاستدلال على الجميع بإجماع «الغنية"» المعتضد بالشهرة. بل 
)١(‏ مسالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج ١١‏ ص 015 
(؟) لم تعثر على هذا القول ولا على جوابه. 
(1] تحرير الأحكام: في الخمس ج ١‏ ص 151. 
0 تقدم في ص 868. 
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة ج ١1/‏ ص ./78. 


() كما في المسالك: في مسائل من اللقطة جم ؟١‏ ص 578 مط أ 
(/) غنية النزوع: في اللقطة ص 1559 ,١17١-‏ 


الى 


كتاب اللقطة / فيما يكون الموجود فى ملك 


وهل يجب تتيّع مّن سبقه من الملاك؟ إشكال. 


الإجماع معلوم على تعريف المالك وأنّه إن عرفه كان له وإن لم يعرفه فهو للواجد 
إن (وإن -خ ل) لم يكن عليه أثر الاسلام. 

ومنه يُعلم الحال في مناقشة صاحب «المدارك» في وجوب تعريفه لذي اليد 
إذا احتمل عدم جريان يده عليه, لأصل البراءة وأصل عدم التقدّم ' مع أننّ الأصل 
الثاني معارض بمثله. والحال في إجماع «التنقيح "» على أنه لقطة إذا كان عليه أثر 
الإسلام ما عرفت من حصول اليأس وعدمه, ولذلك اشترط عدمه هنا من اشترط. 

قوله: وهل يجب تتبّع مخ متبفتجموّن الملاك؟ إشكال» قال في 
«الريضاح» قا عرد وجود المقتضي وعدم النْص فانه جاء بتعريف البائع له 
قلت: لا نص في المقام كما تقدم؛ وإِنْما كو في الداة, 0 ومراده 

بالمقتضي أنه كان في يده ولع سمط القنة ملل و الى أن يجعل منشنا الوجه 

قولهم: إنّه للواجد إن لم يعرفه ألمالك أو البائع كما عرفت. 

ووجوب التتيّع خيرة «التذكرة؟ والتحرير* والدروس' وججامع المقاصد" 
والمسالك* والروضة؟ والكفاية ' '» بعض ذكره في الباب. وبعض في الخمس 


89/7 مدارك الأحكام: في ما يجب فيه الخمس ج 0 عن‎ )١( 

ا ا ور (") إيضاح الفوائد:في أحكاءاللقطة ج أص .١85‏ 
م لأحكا اد لشسنج ١س‏ لكك 

(4) مسالك الأهاء. في مسائل من اللقطة ج 17ص 18ه 

(4الروضة اليهية: في الكنز من الخمس 2 اه را 

5٠١ ص١ كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص 011. وفيما يجب فيه الخمس جح‎ )٠ :.١ 


م 


وكذا التفصيل لو وجده فى جوف ذأبة. 


مفتام الكرامة /ج ١1‏ 


قالوا: فيجب عليه تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدّماً الأقرب فالأقرب. 
ولعل المراد بالبائع في كلام من أطلق الجنس ليشمل القريب والبعيد. وهل 
يجب ( يجري -خ ل) ذلك في العنا عر والمستعير؟ احتمالان. 


[فيما يكون الموجود فى جوف دابّة ] 


قوله: «وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابّة» يعني أنه يعرّفه 
البائم. فإن عرقه فهو أحي به. وفوف اجد كما هو المحكي عن علي بن بايويه ١‏ 
والقاضي ؟. وهو خيرة «المقنع " والمقنعة؟ والنهاية* والمراسم' والوسيلة" 
والسرائر؟والشرائع والنافع ''قكشف الرمونا' والتذكرة' أوالتحرير”'والإرشاد؟١‏ 
والتبيصرة”! واللمعة ' 'والتنقيك؟ !.والبفاتيح "١و‏ وكذا«المسالك* '» بعض ذكره في 


.48 الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في اللقطة ج ص‎ )١( 
.١١١ (؟) الحاكي عنه هو المقداد في التنقيس الرائع: في مسائل من اللقطة ع 4 ص‎ 


(؟) المقنع: في اللقطة ص 786-58٠١‏ (4) المقنعة: في اللقطة ص 149. 
(0) النهاية: في اللقطة والضالّة ص 7571١‏ (5) المراسم: في اللقطة ص ٠"‏ ؟. 
() الوسيلة: فى اللقطة والضالّة ص .١95‏ (8) السرائر: في اللقطة ج ؟ ص .٠١5‏ 


177 كشف الرموز: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١١( المختصر النافع: في اللقطة ص 84؟.‎ ٠ 

.١ ١ تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة ج ؟ ص 16 س‎ )١( 

1 تحر يرالاحكام:في اللقطةج اص 0 )١5(‏ إرشاد الاذهان:في الخمسج ١ص‏ ؟ 15 

.11١ اللمعةالدمشقية:في لقطةالمال ص‎ )١1( .٠١/ تبصرةالمتعلمين:في اللقطة ص‎ )١6( 

(1) التنقيح الرائع: في أحكام اللقطة ج ؛ ص 5 

(14) مسالك الأفهام: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 11١‏ - 457: وفي مسائل من اللقطة 
ج اص 051-050 


كناب اللقطة / فيما يكون الموجود في جوف دائة ل | اس للم 
الباب؛ وبعض فى باب الخمس. ونسب في «التذكرة» إلى علمائنا 
أنه يجب عليه تعر يف البائع, فإن عرفه وإلا فهو للواجد '. وفي «المهذّب البارع" 
والمقتصر"» يجب على المشتري تعريف البائع إجماعا. 

وفي «الروضة» أن ظاهر الننوى والنصل عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام 
وغيره . وفي «المدارك» أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثر الاسلام 
وغيره؛ بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الإسلام”. وفى 


«جامع المقاصد» ينبغي أن يقال:مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة ١‏ لكن الصحيحة" 
على خلافه. وهذا التفييد قد يظهر من خيس «الشرائع*» وهو خيرة «المختلف؟ 
والمسالك * '» فى الخمس و«الرو كه ' "2 شي نبزيين: بل نفى اليُعد قى «المختلف» 
في أل فلحي عن الول برعو .اميك لما انو فيظن الزانة مطلقا ضرا 
كان عليه أثر الاسلام أم .وهم الذي استقب عليه 0 فى «جامع المقاصد» 
ذكره فى مسألة السمكة وقالء إِنههو الذي تقفضيه النظر ؟٠.‏ ْ 


؟ا١ تذكرة النقهاء؛ في اللواحق من اللقطة ج أص 60س‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: في مسائل من اللقطة ج 4 ص 8١7‏ 

(؟) المقنصر؛ فى اللقطة ص 50 ”. 

(4) الروضة البهية: في اللقطة ج لاص ؟5١.‏ 

(8) مدارك الأحكام: في ما يجب قيه الخمس ج ص 4/7 

(1) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج ص لفنة 

(0) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة م ١ج‏ 0١ص ١88‏ وسيأني ذكرها في الصفحة الآتية. 
(كا شرائع الإسلام: ا أ م ثرا 

1متات الشيعة : في اللقطة ج ٠1‏ س ثاة 

411-111 حى‎ ١ مسالك الأقهام: في ما يجب فيه الخمس ج‎ )٠ 

(]الروضة البهية: في الكثز من | الخمس ج كص 5 وفي اللقطة ج /اص لآل 
(؟5١)‏ مختلف الشيعة: : في اللقطة ج ١‏ ص 8 

.١,4 جامع المقاصد: : في أحكام اللقطة ج عن‎ )١( 


لل ل هفتا الكرامة / ج ١9‏ 


ولعلّه لا وجه لذلك كله بعد تطابق الفتاوى والنصٌ الصحيم على الإطلاق. 
ففى صحيحة عبداللهبن جعفر قال: «كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اثسترى 
جزورااو بقرة للأضاحي. فلمًا ذبحها وجد فى جوقها صرّة فيها دراهم أو دنانيراو 
جوهرا لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع لْليّ: عرّفها البائع» فإن لم يكن يعرفها فالشيء 
أك رزقك الله إيّاه» ' ويستفاد منها أيضاً أَنّه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابّة 
من الملاك, وهوكذلك. إذ منالجائز عدم جريان ذيالملك المتقدّم على هذا 
الموجود. بل لو علم تأخَّر ايتلاع الدابّة لما وجد في جوقها عن البيع لم يبعد سقوط 
تعريف البائع. وفى «جامع المقاصده أَنّه يعّفه البائع, فإن عرفه فهو له. وإلا فمن 
قبله '. والوجه في وجوب تعرييفلا البائع سبق يده وظهور كونه من ماله دخل في 
علفها, لبعد و جوده فى الصخراء واعتلا فك. 

والمراد بالدابّة في كلا مي الأكلية التجر كد بالأصل ففارقت السمكة. قال في 
«المختلف»: ولمًا كانظ/ ايكاب الروعئة غالي ايو طة بالغالب دون النادر. وكان 
الغالب فيما تبتلعه الدابة أنه من دار البائع وفيما تبتلعه السمكة من البحر أوجب 
الشارع التعريف لول دو نالثائى حتّى أَنّا لو عرفنا تضادٌ الحال فى البابين حكمنا 
2 القع 

وهياعمٌ منان تكون فرسا أوغيرها وإن كانت في عرفهم تنصر ف إلى الفرس. 

وقد سها القلم فى «جامع المقاصد» فأئبت على بن جعفر مكان 
عبدالله بن جعفر الحميرىء وتبعه على ذلك الشهيد الثانى فى «الروضة”» 
)١(‏ تقدم في ص 8575 هامش 8 والصفحة السابقة هامش لا 
(؟ و؛) جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة ج 7ص .١17/‏ 


(؟) مختلف الشم لشيعة: في اللقطة جم ” ص 05 
(ة) الظاهر أن ما ذكره الشارم !# من أن قلم جامعالمقاصد سها حيث أثبثمكانعبداثهبن > 


كتاب اللقطة / نيما يكون الموجوة فى جوف سسكة -- ا الام 


ما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده. 


وموضعين من «المسالك '». 

8 ما في «المهذب البارع» فإنه ذكر هدعنا لقنا علد ا نذا تذنيباً 
0 قال: ل: إذا وجد شيئً في جوف دا فإن ا عات اام ير 
ا 1 
وعرقه البائع فهو أحقّ به. وإن لم يعرقه ملكه الواجد. وعليه الأصحاب " انتهى. 


0-0 


[فيما يكون الموجود فى جوف سمكة] 


قوله: «أمّا لو وجده في حَوْقَسمكة فهو لواجده» كذا أطاق 
الأصحاب كما فى «التذكرة "وكامُم- المقاصتا :كذ :«الكفاية » وستسمع ما فى 
«المهدّب البارع والمقتصر والتنقيح» وبه صرّح في «المقنعة' والنهاية" 


جد جعقر: علي بن جعفر صحيح. وذلك لأنّ الخبر كما ترى مكاتية وعليٌ بن جعفر إنُماكان يسأل 
اناه موسي كه ولم يكاتبه؛ ولم ينقل في كتب الرجا! روا كي اعبار كابر عروهان بن 
جعفر حسب ما تفحخصناء وإنّما المكاتبة كانت من أمر عبدالله بن جعفر |! لحميرى. هذا ولا 
يهني' عليك أن راجعنا مكاتيات الحمير ي التي رواها المجلسي في البحار ج 07 ولم نرفيها 
هذه المكاتبة. فتأمّل د . وأمًا الشهيد يد التالى حي ال روضة ففي الطبعة الرحلية الأمر كما 
ذكره «الشارح. لو ا م علي بن جعفر عبدالله بن 
جعفر؛ فراجم الروضة البهية الرحلية؛ ج ؟ ص 2148. والمطبوعة: ج لاص .١7١‏ 

.875 ص‎ ١١ مسالك الأفهام ينا نباف لخر ١ص 4717: وفي مسائل من اللقطة ج‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: في اللقطة ج شع 14١ل‏ 

(*) ندكرة الفقهاء ء: في لفطة الأموال ج ؟ ص 1 

[غ) جامع المقاصد :في احكاماللقطة جح اص 8؟١.‏ (0) كقايةالااحكام:في اللقطة ج "ص 016. 

3 المقنعة:في اللنطة ص 1217. (/! النهاية:فى اللقطة والضالة ص 577-55١‏ 


5-5-5-4 بلطلل سسب بي يس ل ههفتاسح الكرأمة / ج ١/‏ 


والوسيلة 'والشرائع» في موضعين ' منها و«كش ف الرموز ' والكتاب والإرشاد :» في 
الخمس و«التحرير*»في موضع منه و«الإيضاح' واللمعة"»وهو المحكي * عن 
القاضي.وقال في «الر ياض»:عليه المتأخّرون *قاطبة. وستسمع كلام باق المتأخّرين. 

وفى «اتتتقيع: أن الفتوى على ما ذكره الشيخان ١‏ بتفصيل تسمعه. وقال في 
«النزالس ول ما بوشةقن طرق عايج الكل والسوك إن انحل البديسرات اد 
من بحر وماء أخرج خمسه واثبافي ملكهء فإن اتتقل إليه بالشراء عدّف ذلك البائع. 
فإن عرفه رده إليه وإلا أخرج خمسه والباقى له ''. وقال في «السرائر»: لا فرق 
بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئاً في أنه يجب تعريفه للبائع 
قلّ عن الدرهم أو كثر فإن عردقة وإلةأخرج خمسه وكان له الباقي. لأنّ البائع باع 
هذه الأشياء ولم يبع ما ولْلّده المشتري/ فأذلك وجب تعريف البائع ؟٠.‏ 

واذي حقّقه في «المحَتَلَنَ»تأن”الموجود إِمنا أن يكون عليه أثر الإسلام أو 
لا. فإن كان وجب تعريفة “سن البائم واغيرة سبق طلك المسلم عليه؛ ويكون حكمه 
حكم اللقطةء لِأنّه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولاً. إِذ الحيوان هنا كالالة. 


(١)الوسيلة:‏ : في اللقطة والضالّة ص أشقة 

(؟) شرائعالاسلام: فى ما يجب فيه الخمس ج ١ص :١1 8١‏ وفي مسائل من اللقطة بع ” ص 147, 
(؟) كشف الرموز: في اللقطة ج ؟ ص .4١1١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص ؟5؟. 

)0 تحرير الأحكام: في اللقلقج ؛ ص 470 

(1) إيضاح الفوائد في أحكام اللقطة ج اص 101. 

(/) اللمعة الد مشقية: في لقطة المال ص 0 

() الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في لقطة المال الصامث ج ١١‏ ص 2 
(5] رياض المسائل:؛ في ثقطة المال الصامت ج ١١‏ ص .45١‏ 

.١؟؟ التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)المراسم:‏ في اللقطة ص .25١06‏ 

(1١)السرائر:‏ في اللقطة ج ؟ ص .١٠١1‏ 


كتاب اللقطة / فيما يكون السرجوه فى جوف سكة لل-ل--)----ل سم 


وإن لم يكن عليه أثره فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده 
فى بطن السمكة ممّا ليس أصله البحرء أمّا إذا كان أصله البحر فلا'. وقد اختاره فى 
«كتابيه '» أبو العاس, ونفى عنه في «التذكرة» البأس, لكن قال: ما كان أصله البحر 
الصيّاد '. وقضيّته أن المشتري يعرّفه البائع. وقال في «المهذّب»: إن المستند إجماع 
علمائناء وإطلاق سلآر يحمل على التفصيل؛ ولا عبرة بندور أبن إدريس ”. 

وقال في موضع آخر من «التحرير»: لو اصطاد سمكة فوجد فيها درّة فهى له 
فإن باعها الصيّاد ولم يعلم فيه قولان: أحدهما أنه يعرّفها البائع فإن طلبها كان له 
أخذها: وهو الوجه عندي, والثاني المشتري. وكذا لو وجد فى جوفها عنبرة أو 
شيئاً مينا بخلق في البحر. ولو وجد دلاهم أودثازير فالوجه أنّها لقطة, فإن وجدها 
الصيّاد لزمهالتعريف, وإن وجدها المشتري فعلية الت ريف, ثم قال: وأطلق علماؤنا 
القول في ذلك فأوجيوا تعريف البائع, فإنّغرفها فهى له. وإِلا أخرج خمسه وحل 
له الباقي *. انتهى. وقد عرفت ل 7 

وفصّل في «التنقيح» بأنَ ما عليه أثر الإسلام في بطن السمكة يجب تعر يفه, 
وما ليس عليه أثرهفإناشتر طنا في تملك المباحات النيّة فهو للواجد وإنلم نشترط 
نظرنا في الغالب من حال الحيوان, والغالب أنّ الدابّة تبتلع من دار البائع والسمكة 
من البحر؛ وقد ينعكس لكنه نادرء ثم قال: فالفتوى إذن على ما ذكره الشيخان'. 

وقال في «جامع المقاصد»: إِنّ الذي يقتضيه النظر أن ما في جوف السمكة 
)١(‏ مختلف الشيعة: في اللقطة ج ١‏ ص 45-4 
"1 المهذب البارع: فى مسائل من اللقطة جم غ ص 7١١‏ المقتصر: في اللقطة ص 66". 
(؟) تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة جم ؟ ص 38؟ س ١7و55‏ 


(5) المهدّب البارع: في مسائل من اللقطة بم غ ص 518-91١١‏ 
(4) تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 41/6. 


(5) التنقيح الرائع: ج ؟ ص ؟71١,‏ 


“م 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


المأخوذة من غير المياه المحصورة وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر 
مذهب الأأصحاب, وما عدادلقطة '. وهذا خيرة «الروضة"'» ومس «المسالك '» 
وظاهر «التافع “». ولقطة «المسالك ”» التردد. 

ولاريب أنّ إطلاق الحكم في السمكة مبنيٌ على الأصل والغالب فيها من كونها 
مباحةبالاأصل مملوكة بالاصطياد, قيندفع اعتراض «جامح المقاصد*» عن العبارة, 
واكاك سار كالم رقي عاد سيور يتل ل قري بك داك مان 
الداتة لو كاك مباننة الأسل محكبها حك السعة نالف المح فيا سيدد 
على لقاب شان الى :قزينة مسد التق تهنا وقد سودت كااكن املك" 
ولثا كان ملك المباحات متنا وى الحيازة والئيّة المتوة على اتعلم بالمتملّك 
لم يتوجّه ملك الصياد لما فا بطنها مبولكزل. لعدم شعوره بهء فكان لواجده. 

ويدل على توقف ملا] السلحات على النيّة ما استفاض من التصوص المروبّة 
فيما حكي «فى قصصن_.الأنبياء* والأمالي* وتفسير"' مولانا العسكريطيًا 
والكافي »١١‏ حيث تضمت تفر يز م طبه لجماعة كثير بن في تصرّفهم فيمأ وجده 
فى جوفها بعد الشراء من دون تعريف مع اشتمالها على المعجز, وأسائيدها تجبرها 
الشهرة ويعضدها الاجماع الظاهر من «المختلف» وكذا «التذكرة؟'». قال في 


.1/4 و1) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة يج 7 ص‎ ١( 

(؟ اتروظة الهية فو اللتطدح لاضن نفل 

(؟) مسألك الاقهام: فى ما يجب فيه اليس ج ٠ص 515-81١‏ 

(5) المختصر النافم: في اللقطة ص 05 

(6) مسالك الافهام: في مسائل من اللقطة ج ؟١٠١‏ ص 51ن. 

() تقدم في ص 815-81/8. (ل) قصص الانبياء تلراوندي: حم 1؟؟ ص .١82‏ 
() أمالي الصدوق: ح لاص 111 ا 

.104-70١ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري ةس /ا80اص‎ )٠١( 

(١١)روضة‏ الكافي: في حديث العابد ج ماص 86ح 088. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة ج 110 س 31 


كتاب اللقطة / فيما يكون الموجود فى جوف سمكة الم 


«المختلف»: إِنّ أصحابنا لما لم يفتوا بالتملّك للبائع مع عدم معرفة ما في جوفها دل 
على بطلان القول بعدم اشتراط النيّة في تملك المباحات؛ وعلى اشتراطها في 
تملكها أ. وهذه هي الدقيقة التي أشار إليها المصنّف بقوله «وتحته دقيقة». 
واحتمل فى «جامع المقاصد» أنّ ذلك لا يعدٌ حيازة. لأنّ حيازة الشيء أخذه 
وحفظه والاختصاص بهء ولايكون ذلك إلا مع العلم ؟. وفيه: أن اشتراط العلم غير 
واضح. لأنّ مرجع الحيا زةإلى الاستيلاء ووضع اليد ؛ فاعتبار أمر آخر لادليل عليه. 
والمسألة موضع تردّد للمصيّف في كتاب الشركة من «الكتاب؟ لسري أ 
وللمحقق في كتاب شركة «الشرائع *» واختلف كلام «المبسوط١‏ » قفي موأاضيع 
حكم بالتوقف على النيّق. وعكس فيا مواطيمكها يأتي بيانه في كتاب الشسركة. 
وخيرة شركة «الاإيضاح" والمسالك"» النوقف على النيّة. وهناك قول تألث؛ وهو 
الاكتفاء بالحيازة مع عدم نيّة عدم التملّك وهو خيرة شركة «جامع المقاصد ث». 
وكيف كانء فالقول بالتوقفث مو الضحيح لها سمعت؛ مضافاً إلى أن الأصل 
عدم الملك في المباح, خرج عنه ما حصل بالحيازة والنيّة معا وبقي الباقي. وتمام 
الكلام في باب الشركة "'. فإنّا ذكرنا هناك أدلتهم جميعاً ونا الحال فيهاء وفيما 


.15 مختلف الشيعة: في اللقطة سم ص‎ )١ 

(؟) جامع المقاصد في أحكام اللقطة بج :*ص “ا 

() قواعد الأحكام: في الشر كة بع 1 ص ون 

7986 تحرير الأحكام: في أحكام الشركة اج اص‎ ): ١ 

(0) شرائع الاإسلام: في لواحق الشركة بج ؟ ص “17؟1. 

(5) الميسوط ؛ في اللقطة ج 0 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الشركة ج ١ص‏ 5. 0 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج ع أص 0-85 

4 جامع المقاصد: في الشركة ج ,0ع 0 ؟ق, ١‏ 

)٠١(‏ سياتي في ج لاص ١؟‏ 4و1" 4من الطبعةالرحلية الذي يصي رحسب تجرئتنا الجزء العشرين. 


بشت مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


وتحنه دقيقة. 
ولو وجد فى صندوقه 5 داره مالاً ولا يعرفه فهو له إن لم 
يشاركه فى الدخول خيرم والا فلقطة. 


ذكر هنا بلاغ. وأمنا عديك 2 الأتتلاء وعدسة فد غرقك ١‏ أن البدار شيف على 
اليأس من المالك وعدمه. 

قوله: «وتحته دقيقة4 وهي أنّ تملّك المباحات يحتاج إلى نيّة, وإلا 
لكانت للسيّاد كما تقلام '. 


[فيما يكون التنوتودٍ في صندوق أو دار] 
قوله: «ولو وجد في صندوكم أو داره فال بيعرفه فهو له 
إن لم يشاركه في الد حون عير : وإلا فلقطة» كما فى «النهاية" 
والشرائع ‏ والناقع ' والتتذكرة 7 +#العصبر" والإؤشاد* والدروس؛ واللمعة١٠‏ 
وجامع المقاصد '! والمسالك؟' والروضة"؟! ومجمع البرهان؟ واكناةة* 


,81 + تقدم في ص 818-48175. (؟) تقدم في ص 14م‎ )١( 
,7 117 النهاية «في اللقطة والضالةص 71 (4) شرائع اللإسلام:في مسائل من اللقطةج اص‎ )5( 
001 المختصر النافع : في اللقطة ص‎ )8( 

() تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة ج ؟ ص ١6‏ س 15. 

(/) تحر يرالأحكاء:في اللقطة ج اص 414. (8) إرشاد الأذهان:في أحكام اللقطة ج ١ص‏ 117 
(1) الدروس الشرعية: في لقطة الأموال جم ص 87. 

اللمعة الدمشقية: فى لقطة المال ص ٠‏ 1؟ 

18١ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة جم ”ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج ؟١‏ ص 015. 

.١١1 الروضة البهية: في اللقطة جح ,اص‎ )١7( 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللقطة ج لاص الثىغ. 

.0179/ كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص‎ )١6( 


كتاب اللقطة / فيما يكون الموجود فى صندوق أو دار لويم 


والمفاتيح '» وقد نسبه في «جامع المقاصد»: إلى إطلاق الأصحاب ؟. دكي 
«الرياض» أنه لم يظهر له في الحكمين خلاف" 

وفي «جامع المقاصد» ينبغي أن يقيّد يما إذا كان المشارك غير محصورء فإن 
كا فيو | وحمي شر بان المع للج فا كن كا اوكا 
لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه ولذلك أطلق الأصحاب ؟ كونه لقطة مع التشر يك. 

قلت: النص” ن ورد في المشارك الكثير منطوقاً. ولا يدل مفهومه في الشقّ الثانى 
إلا على أنه ليس له إذا أدخا لاحو غيء يدء وهو كذلك. وذلك ١ه‏ عد علق | 
لقطة, وإطلاق الأصحاب لابدٌ من تقييده في الشقّ الثاني ويشكل كونه لقطة من 
وجوه فيما إذاكان المشارك واحداً لج يفنو صحيح جعيل بن صالح: قال: 
قلت لأبي عبد أله عليه ؛ رجل وجلا فى بيته ديثاراء قأل: يدخل منزله غيره؟ قلت: 
نعم كثير» قال: هذه لقطة؛ قلت: فرجل وَتكَتافي صندوقه ديناراً؟ قال: يدخل أحد 
بده في صندوقه غيره أو بض /و#شظل ين انير له *. وقد احتمل 
وجوب تعريف المشارك المحصور خاصة الشهيد الثاني ' والكاشاني ' ونفى عنه 
البعد الخراساني * واستحسته شيخنا صاحب «الرياض "» لأنّه بعدم اعتراف 
المشارك يصير كأته لا مشارك له فيه. ويمكن تنزيل إطلاق النصّ والقتوى عليه 
إذا كان هو المالك دون المشارك وكان نافياً له عنه. على أَنّ النصّ تضئّن الكثير 
كما عرفت. بل قد استظهر المقدّس الأردبيلي أن التعريف للمشتركين ومن يحتمل 


.18١ مفائيح الشرائع: في حكم من وجد في داره أو صندوقه مالأ 9ص‎ ١ 
و ]) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة م 7ص ثرا‎ "| 

(؟1)رياض المسائل؛ فى لقطة المال الصامت ج ١١‏ ص 115١‏ و1457 

(0) وسائل الشيعة: :ب "من أبواب اللقطة م اج لاا ص 307 

31 7) مسالك الأقهام: في مسائل من اللقطة ج ١١‏ صس 055 

(8) كفاية الأحكام: في اللقطة ج 7 ص 0107. 


عام مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


كوه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة '. وقد عبّر في «النهاية ' والكفاية '» 
بأد حكمه حكم اللقطة. فتأمّل. 

وقد اتٌفقت كلمتهم على التعبير بالدار والصندوقء, والموجود في الخبر البيت 
دي اتاروارج اك لى عام التي سن وار الك اراي ار مشترك محتمل 
ومختصٌ غير محتمل إلا له. وقد دل الخبر على حكم الدار المختصٌّ بالمقهوم 
وعلى المشترك بالمنطوق وفى الصندوق بالعكس. 

وفي «المسالك؟ والكفاية” أن ذلك _أي كونه للواجد _إذا لم يقطع بانتفائه 
عنه, وإلا كان لقطة. ونفى عنه البأس في «المفاتيح'». وفي «الروضة» ينبغي أن 
يكون لقطة " وفي «مجمع البرهان” أنه بتع قطعد *. 

قلت: النصّ والفتوى مظلقان مع عدام دق اللقطة على مثله على الظاهر, 
فالانطلاق معالإطلاق أشبه بصو لآلَبَات: مع أن الأصل البراءةمن وجوب التعريف 
ولا ينافيه القطع, لأَنْه فك يَعروضَن لَالتَسْيان حقو ايقطع بانتفائه عنه. وقد يكون مما 
بعش الله سبحانه وتعالى لهء فتامّل. 

وفي «الروضة»: أنه لافرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقتص عن 
الدرهم وما زاد. لاشتراكهم في اليد بسبب التصرّفء قال: ولا يفتقر مدّعيه منهم 
إلى البينة ولا الوصفء لأّنّه مال لا يدّعيه أحد. ولو جهلوه جميعاً فلم يعترفوا به 
ولم ينفوهء فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّة فهو للمالك منهم, وإن لم يكن 
١)‏ رة) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠ص‏ ارا 
(؟) النهاية: في اللقطة والضالة عن ؟؟7. 
(؟ وة) كفاية الأحكام: في اللقطة ج ؛ ص /07. 
(4) مسالك الأفهام: في مسائل من اللقطة ج ؟١‏ ص 025. 


(1) مفاتيح الشرائع: فى حكم من وجد في داره أو صندوقه مالا لاص ل 
() الروضة البهية: في اللقطة - ج لاص 0؟1. 


كتاب اللقطة / حكم دفع اللقطة إلى الحاكم سطس سام 


ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على العالان: فإن لم 
يعرف بعد الحول ردّها على الملتقط؛ لأ له التملّك والصدقة. 


فيهم مالك فهو للمالك وإن كان الاشتراك في الملك والتصرّف فهم فيه سواء '. 


[حكم دفع اللقطة إلى الحاكم ] 

قوله: «ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك. 
فإن لميعرف بعد الحول ردّها على الملتقط, لأنّ له التملك والصدقة» 
قد عبّر بمثل ذلك في «الشرائع ' وجامع' التُقاصد '». ولعلّ الضمير المؤدّث فى 
كلامهم راجع إلى القيمة. وكان الأولى التذكي ر/ليرجع إلى الشمن. قال في 
«الدروس»: لو دفع اللقطة إلى الحاكة قتاعها: وله بظهر المالك عرض الثمن على 
الملتقط ليتملّك أو يتصدّى قال في «الإوشاد»: ىفع إلى الحاكم فباح دفع 

ولاريب أنه يجوز للملتقط الدفع إلى الحاكم وأَنّه يبرأً بذلك كما فى «جامع 
المقاصد'» كما أَنّه لاريب أنه إذا رأى المصلحة فى البيع باعها, وأنّه إذا وجد 
المالك رد الثمن إليه (عليه -خ ل). وأنّه إذا لم يعرف المالك وجب ردّها على 
الملتقط إذا قصد التملك, وأنّ تعريف الحاكم يكفي عن تعريفه, لأنّه لا يجب عليه 
)١(‏ الروطة البهية: في اللقطة بج /اص 5؟١.‏ 
ف شرائع الاإسلام: في أحكام اللقطة ج اص 8 14 
(؟و1) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج ص -18. 


(غ) الدروس الشرعية: في تعريف اللقطة ج أن .٠١‏ 
)0 إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج 5 


ملم ل للبم للد مقتاح الكرامة / ب ١9‏ 
الصدقةأو الحفظ إذا عرف منه أنّه لا بريد أخذها وإنّما يريد حفظها أو التصدّق بها. 
فظاهر «الارشاد '» وصر بح «المفاتيح '» وكذا «مجمع البرهان '» وجوب الرد لهما 
أعضاء وظاهر «القترائع ؟ والكساب والدروشض “وجوت الرة إلبه تيدبا 
لاليحفظهاء لأنّ له ولابة الصدقة كما له ولاية التملك. ولعل الفرق أن الصدقة من 
الملتقط يترتّب عليها الحكم بضمانه فيكون توليه عليها أعود على المالك من تولى 
الحاكم. فمن ثم لم يكن للحاكم منعه بخلاف الاحتفاظ فإنّه آمانة بيده كمأ هو عند 
الحاكم كذلك. وأنّ ولاية حفظ مال الغائب إلى الحاكم., وإِنّما كان للملتقط ولايته 
لما كان بيدهء فلمّا ردّه إلى الحاكم يعقط حّه من ذلك, لأنه حقّ عارض يسيب 
الالتقاط, بخلاف ولاية الحا كج فإنها تفيقة/ر بالأصالة. ولعل الأولى وجوب دقعد 
البه فم إرادة الحظط والصد قة, اهما قن الألور التاائة التي اشير فيها الملقط: 
وقد ثبت له الولاية فتستتسبء ولا يجوز إخراجه عنها من دون ظهور شيائة: 
وبيع الحاكم لا يزيلها؛ بل تنتقل إِلَى الثمن. ولأنّه لو رجع عن إرادة الحفظ أو 
الصدفة وأراد أن تملك كان له كما يستفاد من «التذكرة'» ولا ترجيح فى «جامع 
المقاصد"» فى كل من الأمرين, وكذلك «المسالك*). 

وكيف كانء فهل الغرض من ذكر هذا الفرع بيان أنّه يجوز دفعها ابتداءً إلى 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة ج ١‏ ص 447. 
(؟] مفاتيح الشرائع: في جواز دفع اللقطة إلى الحاكم ابتداء ج لاص ١115‏ 
(*) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء اللقطة ج ٠١‏ ص 1/7. 
[؟) شرائع اللإسلام: في احكام اللقطة ج لاص 506؟. 
[6) نذكرة الفقهاء: في نعريف اللقطة ج ؟ ص 51١‏ س .11-1١1‏ 


(/) جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة م ”ص .18١‏ 
خا مسالك الأفهام: في مسائل من أحكام اللقطة ج ؟١‏ ص 01417. 


كتاب اللقطة / فيمن وجد مكان ما فتد منه شيئاً الوم 


ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه. فإن أخذه 
عرّفه سنة. ثم ملكه إن شاء, إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تتركه 
عوها قيجوة ادمع درن رن 


الحاكم _كما فهمه المحقّق الثاني ' والشهيد الثاني ' من الكتاب والشرائع وبه عنون 
في «المفاتيح '» وقد يظهر ذلك من «الدروس» _؟ أو الغرض أنه إذا كانت ميا 
لايبقى أو افتقر بقاؤها إلى العلاج وبيع بعضه أو كلّه دفعها للحاكم ليبيعها لأنّه ليس 
له ولايةالبيع عند المصتّف في الأخير في «الكتاب “» ولا في الأوّل في «التذكرة» 
كما فهمه المقدّس الأردبيلي ' من عيازة الاأرككاد؟ ولعلّه أولى, لمكان ذكر البيع في 
كلامهم, وإلا فليس له وجه وجية تدعو الحاجة إلى ذكره. قتأل. 


[فى مَنّ وجل مَكان مافقد منة شيثا] 
يه 0 ا نيابه 2 ان 0 
غوضا النندوة أخذ من دود عابت عوسي 
و ستسمع عبارتها. ويه جزم فى «التحرير” 0 إلا فيما إذا علم بشاهد الحال أَنّهِ تركه 


.18١ جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 7 ص‎ )١١ 

(؟) مسالك الافهام: في مسائل من أحكام اللقطة م ١١‏ ص 017. 

اه مفاتيح الشرائع: في جواز دفع اللقطة إلى الحاكم ابتداءج اص 9ل١.‏ 
(4) الدروس الشرعية: في تعريف اللقطة م ص اباي 

(0) تقدام في ص هلالا 1/1/4 

)3 مجمع المفائدة واليرهان: في أحكام اللقطة ج ١٠ص‏ 113. 

(9) تحربر الأحكام: فى في اللقطة بم 4 ص 4!/80. 


ارام 


مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


عوضاً نه احتمل جواز أخذه من دون تعريف احتمالاً. ونحوه ما في «الدروس» 
قال: لو وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه إلا مع القريئة الدالّة على أن 
صاحبه هو آخذ ثيابه يكونها أدون واتحصار المشتبهين: ومع عدم القرينة فهى 
لقطة ', انتهى. وهو بقضي بأنّه مع القرينة المذكورة يجوز له أن يتصرّف بذلك سواء 
شهدت الحالبأخذ الآخذ على قصد المعاوضةأو غلطأً.وهوخيرة«جامعالمقاصد'» 
لأنّ الآخذ غاصب فيجوز للمأخوذ ماله التصرّف في مقداره للحيلولة؛ فإن أمكنه 
إثبات ذلك عليه عند الحاكم رفع الأمر إليه, وإلا استقلٌ به على وجه المقاصّة, 
والأخذ على جهة المقاصّة لا يتوقّفٍ على رضا من عليه الحقّ فلا يشترط شهادة 
الحال بقصد المعاوضة. نعم إحج رمن الآخذ غير صاحب المتروك فالمتروك 
لقطة قطعاً كما أفصحت به لإيضا عبارة «الدراوس». 

وقال في «التذكرة»: لو أَحَدتَ"ثيآبه في الحمّام ووجد بدلها أو أخذ مداسه 
وترك بدله لم يملكه بيسن عام أن صاحبه تركه عوضاً 
ويعدقه سنة؛ أى إذا لم يحلم أن صاحبه تركد.عوضا ... إلى أن اقال: إل أن يعلم أن 
السارق قصد المعاوضة بأن يكون الذي تركه أردئ من الذي سرقه. وكان لا يشتبه 
على الآخذ بالّذي له. فلا يحتاج حيئئذٍ إلى التعريف, لأنّ مالكها تركها قصدا 
والتعريف إِنّما جعل للضائع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه. وتارك هذا عالم به 
وراض ببدله عوضاً عمًا أخذه, فصار كالمبيح له أخذه بلسائه. وهو أحد وجهي 
قينا البدهوضا عن خالم :ونا قلتاء أول لله أرقق بالناس» ل فيه نما ردن 
سرقت ثيابه لحصول عوضها له وللسارق بالتخفيف عنه من الاأثم. وحفظ هذه 


.1١ الدروس الشرعية: في تعريف اللقطة ح لاص‎ )١( 
.ام١ (؟) جامع المقاصد؛ في أحكام اللقطة بج 1ص‎ 


كتاب اللقطة / فيمن وجد مكان ما فقد منه شيئاً 
الثياب المتروكة من الضياح: وقد أببح لمن له على إنسان حو من دين أو غصب أو 
غير ذلك أن يأخذ من مال من عليه الحقّ بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير 
ذلك أ انتهى 


ام 


وما حكيئاه عن ظاهر «الدروس» وصريح «جامع المقاصد'» أنفع وارقفق: 
لأنه شامل لما إذا أخذه غلطأً أو عمداً أو نسياناً؛ مساوياً كان المأخوذ للمتروك أو 
أجود أو أردى. مضافاً إلى ما عرفت مما برد عليه من أن الأخذ على جهة المقاضّة 
لا يتوقف على رضا مَن عليه الحقّ؛ فلا يحتاج إلى شهادة الحال بقصد المعاوضة, 
ثه إند سن الممكن أن لايرهى النأحود ماله بيده التعارضة: أ النقر وض رك نالد 
أجود, فلم يكن له التصرّف فى هذه إِلّهإذ رُضى بهذه المعاوضة. وما استشهد به من 
إباحةأخذ من له على إنسان 5 أوحق إِنّما تطل على ما فى «جامع المقاصد'». 

وقال فى «التذكرة ؟» وكذا «التحرين :إن" جد هناك قر يئة تدل على اشتباه 
العان على الثهر وأئه إنْمآ أده ا نا الها يابه بأ تكون المتروكة خيراً من 
الجاشو واه مساويةلها وهى مما تشتبه فينبغي أن يعرّفها كما فى «التذكرة' » وعرافها 
كما في «التحرير"». قال في «التذكرة»: لأنّ صاحبها لم يتركها عمداً. فهى بمئزلة 
الضائعة منه قلت: مقتضى كلامه في كتبه الثلاثة أنه يعوّل على القرينة الدالة على 
1 نّ الآخذ هو المتروك ماله. فإذا كان كذلك لم يخرج بالاشتياه عن كون أخذه 
عذواناً بق سكيةلبكد ن غاضا بالمعنى الأعمٌ, فيصم له التصيف مطلقاً مقاصّة, 
ولايكون لقطة كما قدمناه عن «جامع المقاصد». نعم إن جوَّزنا أن بكرن الاخد 
غير صاحب المتروك فالمتروك لقطة قطعاً كما تقدّه*. 


وغوه تذكرة الفقهاء: : في اللواحق من اللقطة ج اص 511 س 1و١1.‏ 
ا اع اللقطة ج 6 ارا 
أبارا ذل السوبة اسان سكا قن الوط 


سس سه هه هب هج للب هفتاح الكرامة / ح ١‏ 
ولو مات الملتقط عدف الوارث حولاً وملكهاء والبحث فيه 
كالمورّث. 


ثم عد إلى عبارة الكتاب وما كان مثلها. فقول المصئّف في كتبه والشهيد «لو 
وستعرمن تايس لابرريدان به النوطن: الححرقن :11 لو الى تون جالكد قد عا وعزيه 
به جاز الأخذء وقولهما «لم يكن له أخذه» ار له أخلاءة الما و يذاو يه الاخد 
على قصد المعاوضة, أنَا أخذه لقطة فجائر عندهماء فيجب تعريفه إن كان درهماً 
فصاعداًء فإذا عرّفه تملّكه إن شاءء فإن جاء المالك قاصّه بماله وترادًا الفضل إن 
أوجبنا العوضء فرضى المألك يح إتمياله عوضاء وإلا ترادًا المالين وكان للملتقط 
المطالية بالأجرة والنقص لان الآخرمفإيمياعه الملتقط بعد الحول ملك من ثمنه 
قدر قيمة ماله المأخوذ وكانأجاقي.لقطقيفلكه ويغرم للمالك إن كان قد أتلف 
ماله. ولو باع قبل الكوَاذهالحكم فالحكم فيد كذلك, وإن باع بدون إذنه لم 
يصمح البيع, ويأخذه صاحبه من المشتريء ويلزم من شاء منهما بأرش الشقص 
وأجرة الاستعمال. وكان للملتقط أيضا مطالبته بالأحرة: والنقص إن كأن ماله 
باقيا وبالقيمة والأجرة إن كان تالفا وليلحظ ذلك. 


[في ما لو مات الملتقط ] 
قوله: «ولو مات الملتقط عرف الوارث حول وملكها. والبحث 
فيه كالمورٌث؟ بمعنى أنه يضمن على الخلاف في وقته. وبذلك صرّح في 
«التذكرة'» وكذا «الدروس '» وهو قضية كلام «التحرير "». ولو كان في الأثناء بنى 
(1) تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة ج "ص 711 س 6١‏ 


03 الدروس الشرعية؛ في تعريف اللقطة ج ص 45 
0 تحرير الاحكام: في الاقطة ج أ صن 205 


كتاب اللقطة “# قيما لو مات الماتشظ ببق م 


ولو مات بعد الحول و ليك التملّك فهى موروثة. 

ولد لم يتوكان للوارث العملك ا والحفظ. 

ولو فقدت من التركة فى اثناء الحول أو بعده احتمل الرجوع في 
مال المت وغدمه. 


كمأ في «التذكرة والتحرير ' والدروس '» ولا يحتاج إلى استئناف التعريف, قال 
في «التذكرة»: بخلاف الملتقط من الملتقط لأنّه يطلب المالك أو الملتقط فاحتاج 
إلى استثناف التعريف حولا. بخلا ف الوارث فإنهِ يطلب المالك لاغير ”التهى, فتأتل. 
قوله: #ولو مات بعد الحول ويه التملك فهى موروثة4 كما في 
«التذكرة والتحرير *» فان جال صاحبها أَطُْم) من الوارث. وإن كانت معدومة 
أخذت قيمتها أو مثلها من التركة إن ضح فإن ضاقت زاحم الغرماء. 
قوله: «ولو لمينو كا نكلوارت التلك-او:الحفظ » كما في «التذكرة'» 
وأقتصر : فى «التحرير " والدروس» على ذكر التملك. ولا يحتاج إلى تعريف آخر. 
قولة: «ولو فقدت من التركة فى أثناء الحول أ بعده احتمل 
رحكم فى واتخرير» بالرجوع احتمل المدء ٠١‏ . وفسي «الإيضاح'' و جامع 
المقامد ؟ أع أ لا ا اس ته ألما واأمل براءة 
(١وة‏ ولاو )٠١‏ تحرير الأحكام: في اللقطة ج ؛ ص 159 و477. 
(؟ وكا الدروس الشرعية: في تعريف اللقطة مم اص 1إى 
(#وؤ وتوة) تذكرة الفقهاء: في اللواحق من اللقطة ج ؟ ص 11س 77و77 ر1؟ولا؟,. 


11٠0 إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج اص‎ )١١( 
.184 جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 7ص‎ )١١( 


ام “+ هفتا الكرامة / ج ١‏ 


دون تفريط. أو أَنّها دفعها إلى الحاكم: وإلا لأقرّبها عند الموت؛ على أن الوجوب 
نما هو متعلّق بتسليم العينء وذلك مع وجدانهاء أمّا البدل فلا يجب إل بالتلف مع 
التفريط. وهومنتف بالأصل, ووجه الأوّل عموم قولهيَويا: «على اليد ما أخذت»١‏ 
والأصل بقاء العين, فإذا تعذّرت وجب المصير إلى بدلهاء وهو ضعيف. وقد تقدام؟ 
لنا ما له نفع في المقام عند قول المصنّف في الوديعة: ولو مات المستودع ولم توجد 
الوديعة في تركته فهي والدّين سواء على إشكال. 


[فى أله يجب ألودإذا قامت البيّئة] 


قوله: «الرابع: الرذء وَيَجتبَ مم" قيام البيّنة4 لا خلاف في وجوب الرد 
فيما يجب تعر بقه, وإِنَهَ| آلَلآ فخ دلجب رد العين مع بقائها وتملكها بعد 
التعريف أم لايل يجوز ود العوض؟ قولان أشهرهما كما في «المسالك؟ 
والكفاية » الثاني وفي «المسالك» أيضاً أَنّه المشهور *. وهو خيرة «الشسرائع١‏ 
والكتاب» فيما يأتى و«التذكرة" والارشاد* والدروس'». وفي «الإيضاح ' '» في 


)١(‏ عوالي اللالي:ج ١‏ ص 4؟17ح ٠١1‏ وص 5841- ؟57. 

(؟) تقدام فى ص ؟707- 382017 

5 وة) مسالك الأقهام: في مسائل من أحكام اللقطة ج 7١‏ ص 018 و 068 
(14) كفاية الاحكام: في اللقطة ‏ ؟ ص .01١‏ 

(1) شرائع الاسلام: في أحكام اللقطة ج لاص 46" 

(/) تذكرة الفتهاء: في وجوب رد اللقطة ج *ص 15س 18. 

(8) إرشاد الاذهان: في احكام اللقطة ج ١‏ ص 117 

(1) الدروس الشرعية: في رد اللقطة ج ص 0 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ص .١1١‏ 


"خم 


أتناء كلام له فيما يأتي على الظاهر. وقد يشهد له الإجماع المحكي في «الإيضاح ' 
والتنقيح '» على عدم وجوب ردّها إذا كانت دون الدرهم كما نقدّم ' بيانه مفصّلاً 

وحجّتهم على ذلك أنّْها قد صارت ملكا للملتقط فلا تنتقل عنه إل" بوجه شرعيّ 
كالقرض إِذ ليس للمقرض بعد تملّك المقترض الرجوعكما يرشد إليه قول الأكثر ؛ 
وبئيّة التملّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك كما تقدّم * بيائه محبّراً. ولعل 
شهرة المسالك مستنبطة من ذلك. 

وظاهر «النهاية! والميسوط" والمراسهة والسرائر *» بل و«المقنعة١٠‏ 
والوسيلة ' »أنه يجب عليه ر دٌّالعين. وهوخيرة«جامعالمقاصد ١"‏ ومجمع البرهان ؟١‏ 
والكفاية ؟ '» لكن الظهور من كلام القذ ما ليّئى بتلك المكانة؛ إذ لعلّه لبس بمسوق 
لبيان ذلك. ولذلك قال في «الدراوس»: نه قدكيظيار من الروايات وكلام القدماء*١.‏ 


كتاب اللقطة / فى أنه يجب الردٌ إذا قامت البيّنة 


.١ إيضاح الفوائد: في لقطة الأموالسج ”ص5‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في اللقطة ج 1ض 11: 00 

(؟) تقدم في ص -17/4٠‏ 48/انقل الاجماع على ذلك من غيرهما أيضا. 

(5) منهم أبن إدريس في السرائر: في القرض ج ؟ ص ,٠١‏ والمحقّق في شرائع الإسلام: في 
القرض ج ؟ ص 38, والعلامة في تحر بر الأحكام: في القرض ج ؟ ص 405-107. 

(0) تقدم في ص 4١‏ 517لا 

(5) النهاية: في اللقطة والضالة ص 5٠١‏ 

(/) المبسوط: في اللقطة ج “' ص 0 

هما المراسم: في اللقطة ص 5١؟.‏ 

() السرائر: في اللقطة بج ؟' ص .٠١١‏ 

.151 المقنعة: فى اللقطة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الوسيلة: فى اللقطة والضالّة ص 8/!؟. 

.184 جامع المقاصد: في رد اللقطة ج ص‎ )١7( 

)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة بج ٠١‏ ص 1315 و1880. 

.05١ كفاية الأحكام: في رد اللقطة بج ؟ ص‎ )١5( 

,٠١ الدروس الشرعية: في ره اللقطة جح لاص‎ )١5( 


لبس هفتا الكرامة / سي لاا 


وفى «المسالك»: أنه (أي وجوب رد العين حيتئذ) لا يخلو من قرب .١‏ وفيه ' وفي 
«الروضة" ومجمع البرهان؟ والكفاية” أَنَّه ظاهر الأخبار. قلت: الأخبار التي 
قالوا: إن ظاهرها ذلك هي صحيحة الحلبي «تعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فهي 
ابييل لانو رضرها مسح سق "يرا ولسيك كلك الكانة دن الظيوى: 
لأنْها تحتمل أنه إن جاء قبل التملّك فتأمّلء ولذلك قال الشهيد: قد يظهر. وأنا 
الرواية التي فيها: «وليكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها 
إليه»* قهي عاميّة مرسلة شاذة. ولا ترجيح في «التحرير' '». 

وأمّا وجوب الردٌّ مع قيام البيئية فممًا لم يختلف فيه اثنان. وقد صرّح به في 
«الوسيلة ' '» وأكثر ما تأر" عيبي أيضاً بالشاهد واليمين كما فى 
والممسترلف ١‏ والديولةاوا درون 1" لل ةودن «الوسيلت ان انماما 
أحه اهمها بعاعدن إى عرد تحن حدما وحقيانيا رضياء رار كناو الور 
والعدد والحلية' ', فتامل: وما وَتَحَوَبسداهَمْالتلمبكونها له فممّا لاريب فيه أيضا. 


.014 ص‎ ١١ و؟) مسالك الأفهام: في مسائل من أحكام اللقطة م‎ ١( 

(؟)الروضة البهية: في رد اللقطة ج لاص 44. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ١٠ص‏ 48684 

(0) كفاية الاحكام: في رد اللقطة ج أ ص ١غ6.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب اللقطة ح ١ج ١٠‏ ص 59", 

(/) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب اللقطة ج لاج لالص 70١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب اللقطة ح ؟ج /1ا ص 515 

(1) السنن الكبرى البيهقي: في اللقطة ج ١‏ ص كثرا. 

7998 اللقطة والضالة ص‎ يف:ةليسولا)١١(‎ ١.4/١ تحرير الاحكام: في اللقطة ج +ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ منهم المحقّق في شرائع الإسلام: فى أحكام اللقطة ج ؟ ص 190. والمقداد في التنقيج 
الرائع:في اللقطةج 4ص ,١١7‏ والمحقق الثاني في جامعالمقاصد:في أحكاماللقطةج 1ص 1814 

.81 الدروس الشرعية:في تعريف اللقطةج أص‎ )١14( .55 ٠ المبسوط:في اللقطةج لاص‎ )١( 

)١5(‏ الروضة اليهية:في اللقطة ج /اص .١١1‏ (13) الوسيلة:فى اللقطةوالضالة ص 4/!؟. 


ثم 


ولايكفيالواحد وإنكانعدلاً ولاالوصف وإِنَظئٌ صدقهللإطناب فيه. 


كتاب اللقطة / فى كفاية الواحد أو التوصيف وعدمها 


وقد نصّ عليه جماعة ' وإن كان بغير طريق شرعيٌ. 


[في كفاية الواحد أو التوصيف وعدمها] 

قوله: ولا يكفي الواحد وإن كان عدلاً» أي في وجوب الدفع. وهذا 
أيفيا ما له جد كه خلدنا. واحتمل في «التذكرة) جبارالدع ا حمل لظ من 
فوله ' . وقد اختاره الشهيدان ' والمحقق الثاني ؟ . وهو مانوجه. ول لودل 
الموثوق به أقوى من الوصف. 

قوله: #ولاالوصف وإن ظَن ضدقة الإطناب فيه »# أي لاايكفى الوصف 
في وجوب الدفع كما في «المبسواط * والسراتق' والشرائئع" والنافع” وكشسف 
الرموز" والتذكرة' والتحرير '' و الت تتروس '' واللمعة؟' والمسالك ؟١‏ 


)١(‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في وجوبآرة اللقطةج ١ص ١16‏ س .١17‏ والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: فى مسائل من أحكام اللقطة بج ١‏ ص 405, والطباطبائي في رياض 
الجيائا: في أحكام اللقطة ج ١١‏ ص 117 
اي لخي 0 من 
اللقطة - ا 

اجات العامة ؛ في أحكام النقطة ج اص 180, 

(14 المبسوط: في رد اللقطة ج اص 55 (1) السرائر: في رد اللقطة ج ؟ ص .١١١‏ 

“ا 0 1 في احكام اللقطة بج لاص 553 

0 0 العا ل بعربر الإظري ؟ "ص قلس 15 و11, 

111 يحم ا و [؟١1إرثادالأذهان:‏ :في أحكاماللقطةع اص 4 

140 اللئحة المدععة فى لقطة المال ص 4", 

.005 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في وجوب رد اللقطة ج‎ )١5( 


4 مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


نعم يجوزء فإن أمتئع لم يجبر عليه. 


والروضة' ومجمعالبرهان" والرياض '» وعليه انعقد العدل كتنا كي ١‏ لست 
الرموز » لأنّه ام يش ينبت قود الوصف حجّة والواصف لها مالكاً. 

قوله: «نعم يجوز فإن امتئع لم يجبر عليه» يجوز الدفع له بالوصف 
إذا ظنٌ صدقه كما هوالمشهور كما في «جامعالمقاصد * والكفاية'» والأشهر كما في 
«المسالك"والروضة* وعليدانعق د العمل وإليهذهب الجمهورإلا أهل الظاهر انهم 
يذهبون إلى وجوب دفعها كما في «كشف الرموز '» وبه صرّح في «المبسوط ' '» 
وسائر ١١‏ ما ذكر بعده في المسألة المتقدّمة ما عدا الارشاد مع زيادة «الخلاف ١١‏ 
والمختلف ''» هناء لكر ظاه ن#7اللمعة:؟'»يوكذا «التحرير؟'» جواز الدفع بمطلق 
الوطك واوا ظة مدقم انبحي جاو لمرو لله غلى ما إذا طب الصدى: متاكل. 

وشي «النافع» قيل: يكفي الوصاك في الأمور الباطنة كالذهب والفصّة, وهو 
حسن .١ ١‏ وظاهرء أن" هة اكلا 21 يكتفق"في وجو ب الدفع. وكأنّهقد 


(١و8)‏ الروضة البهية: في وجوب ردج لاص 1١5‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠١‏ ص 185. 
(5) رياض المسائل: في أحكام اللقطة ج ١١‏ ص 97؟1. 

(4 وة) كشف الرموز: في رد اللقطة ج ١‏ ص 5١5-1414‏ 
(6) جامع المقاصد: في وجوب رد اللقطة ج "ص 184. 

(1) كفاية الأحكام: في وجوب رد اللقطة ج ؟ ص .04١‏ 

(/؟) مسالك الأفهام: في وجوب رد اللقطة ج ١7‏ ص 0017. 

)١ :‏ المبسوط: في وجوب رد اللقطة بج *ص 854 

)١١(‏ تتدمت هذه المصادر في الصفحة السابقة وهذه الصفحة. 
(؟١)‏ الخلاف: في اللقطة ج ص لأكرة ميألة 18 

() مختل ف الشيعة:في وجوبرداللقطةج 1ص 44. )١4(‏ اللمعةالدمشقية:في لقطةالمال ص ١1؟.‏ 
)١6(‏ تحرير الأحكام: في وجوب رد اللقطة ج ؛ ص 4!7. 
)١(‏ المختصر النافع: في وجوب رد اللقطة ص 84 


كثاب اللقطة / فى كفاية الواحد أو التوصيف وعدمها سب لاقم 


استحسنه أيضاالمقداد وأبوالعيّاس فى «التنقيح 'والمقتصر '»وكذا«المهدّب '»ونسبه 

فى «التنقيح»إلى المبسوط والخلاف 6. ولعلّهعنه حكاءشيخنا صاحب «الرياض *». 

وقال تلميذه كاش ف ال رمو زءلا أ عرف منش أ هذا التفصيل ولا القائل به؟.قلت:وتحن كذ للك. 
وقال فى «السرائر»: الأقوى أنه إذا لم تقم البيّنة لا يعطيه إيّاها سواء غلب 

على ظنّه صدقه أو له 

البزنطي: «وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه»* والأمر للندب أو لرفع توهّم 

الحظر كما هو ظاهر الأصحاب؛ وهو يشمل مهادة المدل الواحد أيضاً وتقرير 

الصادق 3 دفع سعيد بن عمرو الختفمئ لكب الذي فيه سبعمائة دينار لمن 

أخبرهبعلامته ؟. مضافاً إلى ما فى «ألمختلف 6١‏ غاره ١١‏ من أنه لو لا ذلك لأقضى 

١١97 و]) السنقيح الرائع: في وجوب ز هّاللقطةج ص‎ ١( 

(؟) المقتصر:قي وجوب رداللقطة ص2 (االمهدب بارع :في وجوبا رد اللقطةج 4ص 7١8‏ 

وا اكرياض الستاتل. سا ايا 

كرا امائل الشيمة :اب 19 من أبواب اتح اج لص 51 


ا وي عم 


الوجوب والإلزام. 
وقد يستدل على ذلك بأمور لا بأس بها ولا تأمل في دلالتهاء وعليه فالمقام الذي هو من 
هذه الموارد لاد أن يتحمل على وجوب رد المال إذا ث لبت أ ن الطالب غير متهم وأنه صادق في 


دعو أه . هذا مضافاً إلى أن الأمر في المقام 0 والحرمة, فإنُ المال الملقوط إما 
ملك للطالب فيجب رده إليه وامًا ملك لغيره ه فيخرم رذه إليه فلا معنى لندب الرد إلى الطالب. 
وأو قلنا: إن مقتضى الأمر في مثله هو التخيير العقلي فمقتضاه هو الاباحة العقلية لا الندب 
الذي أهر أم شر ه» فتأمّل يدا 

(5) وسائل الشيعة: ب اقم انوافة ب ةا اوت 

)٠ :‏ مختلف الشيعة: في اللقطة م ١‏ ص ٠‏ 


ودس هفتا الكرامة / بج ١‏ 


فلو دفع إلى الواصف فظهرت البيّنة لغيره انتزعها الغير. فإن تلفت 
رجع على من شاءء ويستق الضمان على الواصف. 


إلى خفائها عن المالك وتسلّط غيره عليهاء إذ من المستبعد إقامّة البيّنات على 
ما يستصحيه الانسان من أمواله, فا يجاب البّنة سد لباب أخذ المالك لها وذلك ضد 
الحكمة. فوجب أن لابكون مشروعا لانتفاء الحكمة فيه. وفى «المختلف '» فى 
المقام كلام نص في أَنْ كل ظنّ يجوز العمل به للمجتهد وغيره؛ فليلحظ. 

هذا ولو جاء مدع فادّعاها ولم يقم بيّنة ولا وصفها لم يجز دفعها إليه وإن غلب 
على انظرة صدقد, نص عليه فى «التذكرة '». 

قوله: «فلو دفع إلى الواضَفته/فظهرت البيّنة لغيره انتزعها الغير» 
لأنّالبينة حجّة شرعيّة بالمللاء والدفع بأل سكف إِنْما كان رخصة ويناءً على الظاهر. 
فإن تعذّر انتزاعها من الواصاتمم:!3]فج"لذي البينة المثل أو القيمة لاتلافه لها 
بالدفع, ولا تنافيه الر خصية تمر التترع, لآ غابيتها رفع الاثم وهو لا يستلزم نفي 
الضمان مع عموم دليل ثبوته كقولهيَِية: على اليد ما أخذت» ' وغيره ؛ كما ثبت 
نظيره في الاإذن في التصرّف فى اللقطة بعد التعريف مع الضمان إذا ناك الداللس 

قوله: «فإن تلفت رجع على مَن شاءء ويستقرٌ الضمان على 
الواهاك ذلا التلت فى يو لاله عات غاك ولو ينا الاين مة مااشيلك 
الملتقط اللقطة وأتلفها فترامها الملتقط لظنّه صدقة ثم جاء آخر فأقاء البّنة بملكيتها 
كان له مطالبة الملتقط دون الواصف, لأنّ الذي قبضه الواصف ليس عين ماله؛ ولو 
تعذّر الرجوع على الملتقط فالأقوى أن له الرجوع على القابض اقتصاصاً للملتقط. 


.٠٠١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: في رد اللقطة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الففهاء: في وجوب رد اللقطة ج ؟ ص 528 س ا 
(؟) عوائي اللالي: جم ١‏ ص 4 رقم كما 

(5) مستدرك الوسائل: ب ١‏ من ابواب الغصب م ١ج‏ لاا ص ثرا 


ميا ا 


كتاب اللقطة / فيما ادّعى الأثنان وأقاما البييلة ل ةم 


إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك. 
ولو أقام كل منهما بِيّنةَ بعد الدفع إلى الأول - ولا ترجيح -أقرع: 
فإن خرج التاني ائتزعت من الأوّل. 
ولو تلفت لم يضمن الملتقط إذا كان قد دفع بحكم الحاكم 


قوله: «إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع 
0 لاعتراقة كور الع عبد طلا رانابيه ترح 
أقرع» لأا لكل أمر ممكل. فإن خريج الأول فلا كلام. 
[فيما ادعلى الاثنان #أقاما البيّنة] 

قوله: «فان خرج الثاني التعيت من الأول » أي بعد إحلاف الثاني. 
قال في «التذكرة»: لا تدفم ”إل ىعر رتست له:القوطة إلا باليمين, فإن امتنع منها 
اق لا كو ان بعتن | حتول انها امار عل وام قطلها اوقا در ها 
انتهى. لذي 0 القضاء »لها إن ا أدّعيا ا بالك ميم 
الآخر, فإن يي 
الحاكم» أي والبئّنة, لأنّ حكمه صيّره بمتزلة المكره, لأنّه يجب عليه الدفع فلا 
تقصير منه حينئذ, ويرجع الحاكم على القابض. وليس من خطأ الحكام. وإن كان 
)١(‏ تذكرة النتهاء؛ ؛ في لقطة الأموال ج ؟آاضص 1606؟ س ف,. وفيه <ايقاقهأ» بدل «ابقاوها». 


(؟) منهم المحقق فى الشرائع: في القضاء ع ج ص 11١‏ وفخرالمحققين في الا,يضاح: في الفضاء 
ج ؟ ص 1-7 والطياطبائي في الرياض؛ في القضاء  ١7‏ ص ,150-١185‏ 


يهم ع .سس اسم الكرامة / جح بذ 


وإن دفع باجتهاده ضمن. 
ولو تملك بعد الحول فقامت البيّنة لم ,يجب دفع العين, بل المثل 
أو القيمة إن لم تكن مثليّة. فإن ردٌ العين وجب على المالك القبول. 


قوله: طوإن دفع باجتهاده ضمن؟ لأنّه ليس له الحكم لنفسه ولو كان 
بالبيئنة, لأنّه لايكفي في وجوب الدفع عندهمالبيّنة, بل لابذ من حكم الحاكم بها في 
جميع الأحكام. لأنّْالحكم بها من وظائفه إلا مااستثني مثل الهلال كما صرّحوابه في 
المقام ' وغيره ', فكان الدفع عير سعدا إليه وقد تبيّن أنه بغير حق. وقد صرّح 


بالحكمين فى «المبسوط 'والشرائع#والتذكرة * والتحريرا والأرشاد "» وغيرها*. 


[فيما لو تملك بعد الول فقامت اليئنة] 


قوله: «ولو تملك بعد الجول ,فقامت البيّنة لم يجب دفع العين بل 
المثل أو القيمة إن ن لم تكن متلبية © قد تقدم الكلام أ فيه أثفا. 
قوله: «فان و د العين وجب على المالك 0 


مسائل من أحكام للقطة ج 00900 85 508 

(؟) منهم الأردبيلي ة في المع في أحكاء الوكالة م 4 ص ,04٠‏ والبحراني في الحدائق؛ في 
الوكالة ج ؟؟ ص 16 (1) المبسوط: في اللقطة ج اص 79٠-7594‏ 

() شرائع الإسلام: في أحكام اللقطة ج “احص 145. 

(3) تذكرة الففهاء: في وجوب ره اللقطة ج ؟ ص 114 س 2 

(1) تحرير الأحكام: في وجوب رد اللقطة ج م 25 

(/) إرشاد الأذهان: في أحكام اللقطة م ١‏ ص 49غ. 

(4) كالدروس الشرعية: في تعريف اللقطة ج اص 86. (1) تقدم في ص 886/ا- 7/91 


كتاب اللقطة / فيما لو تملّك بعد الحول فقامت اليينة 


اقم 


وهو قضيّة قوله في «الشرائع '4: جاز, لأنّها لا تنحط عن مرتبة المثل؛ بل هي 
أقرب إلى نفسها من البدل. وقد يقال" إِنّ الواجب في القيمي القيمة فلا يجزي 
غيرها إلا بالتراضىء كما فيما إذا اقترض منه القيمى فإنّه قد اختير عدم وجوب 
قبول العين إذا ردّها المقترض فى «الإيضاح ' والتتقيح* وجامع المقاصد” لأنَّه 
إذا دفع العين فقد دفع غير الوأجب, فيكون القبول مشروطاً بالتراضي. ووجوب 
القبول هناك خيرة «الخلاف' والدروس” والمسالكة ومجمع البرهان؟». وفي 
الدروس 1 في الخلاف الإجماع,ظليه بوذلك لأنّ قولهم: الواجب القيمة, 
محمول على تقدير عدمإعطاء العيل كما في المثلى, أفإنه يجب المثل على تقد ير عدم 
إعطاء العين. ويحتمل هنا وهناك وجوب"قبؤلها إن تساوت القيمة أو زادت وقت 
الرد وإن نقصت فلا, وهذا الفرح مبني عتلَى ما يجنا رمق"عدم وجوب دفع العين. 

قوله: إوكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال» أي 
يجب القبول معالأرش على إشكال. ونحوه قوله في «الشرائع» جاز علىإشكال ''. 


.148 شرائع الإسلام: في أحكام اللقطة بع اص‎ )١١ 

(؟) كما في جامع المقاصد؛ في وجوب رد اللقطة ج كع انر ا. 
فر إيضاح الفوائد: فى وجوب رد اللقطة ج ؟هى ,11١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص 187. 

)00 جامع المقاصد: في وجوب رد اللقطة م 1ص 185. 

)5 الخلاف: في إحكام القرض جح “ص مسالة /إلم؟. 
(لاو١٠)‏ الدروس الشرعية: في الفرض ج لاص 87١‏ 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الفرض م ص .45١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج 5ص .١7‏ 

.156 شرائع الإسلام: في أحكام اللقطة ج اص‎ )1١( 


سس تآ سس سس ثبعي الككر أ م / اج //1! 


والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك. وفي تبعيّتها نظر, 
أقربه ذلك, 


وينشاً من أنّ الواجب المثل في المثلى والقيمة فى القيمي, ومع وجود العيب فلا 
ممائلة. ومن أن العين مع الأرش السادٌ مسد الفائت أقرب إلى نفسها من القيمة, 
وهوالذي قرّاه فى «التذكرة' والمسالك '». وفى«الإيضاح»أنّ الأصمٌ عدم وجوب 
الول" قلاس وه اند وال سوق كما اعالرء كافيها ذا ابسترظان الخادية وتيت 
وأراد ردّها مع الأرش؛ وعلى القول بوجوب رد العين يجب القبول بلا إشكال. 


[في أنّ الزثادة في اللقَطةٍ في الحول لمالكها] 

قوله: «والزيادة المكقلة:والحتقضلة فى الحول للمالك» لا إشكال 
فى ذلك كما فى « المس ]كادي ار تقه طاو اسهبلكشساء الحول أو بعده قبل التملّك, 
لأنّها لم تخرج فى الأمرين عن ملك مالكهاء سواء كانت أمانة أم مضمونة, فزوائدها 
له متّصلة كالسمن أع منفصلة كالولد *. 

قوله: «وفى تبعيّتها نظر, أقربه ذلك» يريد آنه إذا عرّفها الملتقط 
وتملكها فهل الزوائد التي صارت في الحول تتبع العين في التملّك والملكيّة؟ نظر, 
من أن العين هى الضائعة الملتقطة دون زوائدهاء وتملّكها على خلاف الأصل 
فيقتصر فيه على موضع اليقين, فتكون أمانة للمالك كسائر مجهول المالك. وفي 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في وجوب رد اللقطة ج ؟ ص 7١77‏ س 54. 
() إيضاح الفوائد: في أحكام اللقطة ج ؟ ض .١7١‏ 
(4) منهم الشيخ في الخلاف: في القرض ج *ص 1/1 مسألة 11 والعلامة في تحر ير الأحكام: 

في القرض ج 5 ص 487, والشهيد في الدروس: في القرض ج ‏ ص 1 


كتاب اللقطة / في أنّ الزيادة فى اللقطة في الحول لمالكها ل ب سثاوم 
وبعده للملتقط إن تجدّدت بعد نيّة التملّك. وإلا فكالاوٌل. 


«شرح فخر الإسلام»: أن وليّها الحاكم ', وفيه نظر ظاهر. ومن أنّ الملتقط إذا 
استحقّ ملك العين فمقنضى التبعيّة أن يستحقٌ تملّك النماء, أن الفرع لا يزيد على 
أصله. واستحقاق التملّك يحصل من حين الالتقاط وبمجرّده وإن كان التعريف 
شرطأء فكان النماء إنّما وجد بعد الاستحقاق فيتيع العين. ولا يشترط لتملّكه حول 
بانفراده. وهو الأصحٌ كما فى «الإيضاح "». والأقرب كما فى «جامع المقاصد'» 
والأقوى كما في «المسالك » ولا ترجيح في «شرح الإرشاد» لفخرالاسلام”. 

قوله: «وبعده للملتقط إن تجدّل اتش بعد نيّة التملّك» أي الزيادة 
المتصلة والمنفصلة بعد الحول وبعلانيّة التملّك/للملتقط, لأنّها حدثت على ملكه, 
لكنّه إذا ظهر المالك وأراد أن يرد أعليد لين اخطار. أخذها المالك مسلوبة 
الزيادة المنفصلة, لأنها متميّرة تمي تابكة لعن يحتى علييٌ القول بتزازل الملك, لأرث 
تزلزله لا ينافي ذلك كما في المبيع في زمن الخيار. وأمّا إذااكانت متّصلة فإنّها تتبع 
العين, لألْها تتبعها في الردٌ بالعيب وفي الإقالة, وإِنّما تبعت فيهما لكونها بمنزلة 
الجزء منها فكذا هنا. والحاصل: أن الملتقط مخيّر بين دفع قيمتها وبين دفعها مع 
نمائها المتّصل بهاء وليس له أن يأخذ منه ما قابل قيمة السمن مثلا 

قوله: «وإلا فكالأوّل4 أي وإن لم يكن التجدّد بعد نه التملّك فكالأوّل 
المتجدّد في الحول فيجيء الإشكال في التبعيّة, والأقرب الأقرب. 


)١(‏ شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في اللقطة ص 51 س 8؟. 

(1) إيضاع الفوائد: في أحكام اللقطة ج اص ,135١‏ 

() جامع المقاصد؛ في وجوب رد اللقطة ج 5ه لإثرا, 

(4) مسائك الأفهام: في مسائل من أحكام اللقطة ج ١١‏ ص 641. 
(0) شرح الإرشاد (للنيلي): في اللقطة ص 51 س "؟ فم بعد. 


م 


و م لما ٠‏ 
0 1 


منتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


[فيما لو قامت البسّنة للآثنين ] 
بطلان الحكم» كما صرّبخ بذلك كذةأفِي/#«التذكرة" والتحرير» وقال في الأخير: 
نّما يرج الملتفط على الأوّلإذا لمسيكوقد اعترف بالملكيّة له". وهو ظاهر كما 
تقد ؟. وليس للثانىّالرَتَعِوح على الأوّلء لأنسمقبوضه مال الملتقط لا اللقطة. 
وهذا الفرع كما تقدّم * مثلة مفروض فَيِمَنْ عرف وتملك. ومن العوض عند 
المصّف أو أتلف. وزاد فى«جامع المقاصد» ففرضه فيما إذا أقام الْأوّل البيّنة 
بالاستحقاق فدفع إليه العوض ثمّ أقام الثاني البيّنة وانتفى المرججّح فأقرع فخرج 
اسم الثانى فأحلف فحلف, قال: فإنّه يجب على الملتقط الغرم١‏ ... إلى آخره. وقد 
نهم ذلك من «التذكرة والتحرير». وعبارة الكتاب مطلقة توافق كلامهم فى باب 
القضاء" من أَنّه يقضى لأكثر البينتين عدالقٌّ فإن تساويا فأكثرهما عددا فإن 


4017-8807 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في وجوب رد اللقطة ج ؟ ص 1574 س .1١‏ 

() تحرير الأحكام: في اللقطة ج 4 ص 41/7. (4) تقدّم في ص 4464 
(0) تقدم في ص ؟5١٠8ر8435-81448.‏ 

(8) جامع المقاصد: في اللقطة ج 1 ص .١88‏ 

(/) منهم المحقق في المختصر النافع: في تعارض اليّنات ص 8/؟. وابن فهد في المهدّب 3 


كتتاب اللقطة / فيما لو قامت البيّئة تلاثنين 6م 


تساويا أقرعء فإذا كانت يئنة الثانى أكثر عدالة أو أكثر عدداً ضمن للثاني ورجع 
على الأوّل. ويجيء كماتقدٌم أنه لو تعذّر رجوعه على الملتقط فإنّهِ يرجع على 
القابض اقتصاصاً للملتقط, والحمد لله كما هو أهله. وصلَّى الله على محمّدٍ وآله 


الطاهرين. 


هِ البارع؛ في تعارض البيّتات ج ص ؟11. والطباطبائي في رياض المسائل: في تعارض 
البيلات ج ١5‏ حى ا" 
)١(‏ تقدم في ص 4435-848, 


المقصد الرايع 
في الجعالة 


«المقصد الرايم: فى الجعالة 4 
[فى تعريفف الجعالة] 

هى بتثليث الجية» وكسرنها أشهر كما فى «المسالك '» ولغة ما يجعل للإنسان 
على شي عءٍ يفعله كما في #التَذَكرة8) برها ' ويَْهم منها ء ومن غيرها" أنّها في 
الشرع عبارة عن صيغة دالّة على عوض في عمل محلل مقصود. 

واختلف كلام الأصحاب في كونها من العقود أو من الاإيقاعات. فمنهم مسن 
جعلها إيقاعاً حكماً ووضعاً كالمحمّق في «الشرائع '» وكأتّه نظر إلى عدم اشتراط 
تعيين العامل؛ وإذا لم يكن معيّناً لا يتصوّر للعقد قبول, وعلى تقدير قبول البعض 
لابنحصر فيه إجماعاً والمصنّف في «التحرير"» والشهيد في «اللمعة*» حيث قالا: 


.111 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في الجعالة ج‎ )١( 

(؟ ر؛) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجعالة ج ١‏ ص 80؟ س 78-197 

(5) كما في إيضاح الفوائد: في الجعالة ج ؟ ص ؟1١.‏ 

(5) كالدروس الشرعية: في الجعالة ج "اص 518 

(1) شرائع الاإسلام: في الجعالة ج اص 175. () تحرير الأحكام: في الجعالة ع #ص 5١‏ 1. 
(8) اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص ؟/7١.‏ 


كتاب الجعالة / في تعريف الجعالة سس ببس اا 


لا تفتقر إلى قبول. وقد يظهر ذلك من كلام «المقئعة '». ومنهم من جعلها عقداً 
كالشيخ في «المبسوط "» وابن حمزة فى «الوسيلة "© وكذا سلار . فيكون القبول 
الفعلي كافيا فيها عندهم كالوكالة, والمنفيّ هو القبول اللفظي. وأا قول المحقّق في 
«الشرائع *»أيضاه إنّها عقد جائز كالمضاربة» بعد عدّها في الإيقاعات, وقوله «إنّها 
لا تفتقر إلى قبول» فيوجّه بأنّه تجوز في نسميتها عقداً. وكالمصنّف فى «التذكرة» 
قال:الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً'. وكولده في الا في «جامع 
المقاصد»؛ أنّ ظاهرهم أَنّْها من العتود فيكون القبول فيها فعليًاً”. قلث: هو ظاهر 
سلار' بناءً على ما ذكره في أوّل كتتابه بل و«النهاية ' ' والإرشاد ' ١‏ والدروس' '». 

وقال فى «المسالك»:تظهر الفائدة فيماءلق تمل العامل لابقصد العو ض و لابقتصد 
التبرّع بعد الايجاب, فعلى الأول يستحق العوض لوجود المقتضي له وهو الصيغة 
مع العمل؛ وعلى الثاني لا يِسِتِحِقٌ وإن كانَ"قد عمل؛ لأنّ المعتبر من القبول الفعلى 
يس هو مجرّد الفعل بل لابن تملك 11/02 لبه فيد لأجله, كما نيه ؟ 


.144 المقنعة: في جعل البق ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في اللقطة ج ج ”ص 1715 ١‏ الوسيلة. في بيان اللقطة والضالّة ص 917 

ل وكالم يذكر في المراسم - الذي هو كتابه المشهو ر -الجعالة في عداد النقد سريت واثما 
ذكرها فيها بعنوا نالضمانات التي هي عنوان آخر للجعالة في أصطلاح النقهاء إلا أنه اصطلاح 
غير مشهور. . فراجع المراسم: ص ١51‏ رمرا. والظاهر أنه من العقود قطعاً بناءٌ على روم قبول 
المجعول له ولو بالفعل والعمل: فإن القبول قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد ذكر في 
البيع وغيره أ نّ القبول الفعلي قد يكون أقوى من القولي. ال يقال: ل نّ الجعل الذي وقع من 
الجاعل هو تمام العتوان وإنّما فعل الفاعل أمر خارج عنه إلا أنه ضعيف في الغاية. 

(8) شرائع الإسلام: في الجعالة ج “اص 17, 

(1) نذكرة الفقهاء: في اركان الجعالة ج ١‏ ص 88س 77 

(/1) إيضامم الفوائد: في الجعالة سم "ص ؟١١,‏ () جامعالمقاصد: في الجعالة م 5ص 185. 

.47١ ص١ النهاية: في اللقطة والضالة ص75 2 (١١)إرشاد الأذهان: فى الجعالة بج‎ )٠١( 

(؟1) الدروس الشرعية: في الجعالة ج "ص 18. (1) أي المحقّق فى وكالة الشرائع. 


دغلل نب ليسلل متاح الكرامة / ج ١7‏ 


عليه في الوكالة '. قلت: من رد لا على قصد التبرّع ولا على قصد العوض متبرّع 
وإن لم يقصد التبرّع فلافائدة. وأمنا ما نبّه عليه فى الوكالة فهو ما حكاه ' عن التذكرة 
من أن القبول في الوكالة يطلق على معنيين: أحدهما الرضا والرغبة فيما فرّض إليه 
وتقيضهالرد: والثاني اللفظ الدالٌ عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات, 
أنه يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأوّل دون الثانى حتّى لو ره وقال لا أقبل أو 
لا أفعل بطلت. ولو أراد أن يفعل أو يرجع فلات بو سهان إذْنِ مع علم الموكل. 
انتهى فتأمّل فيه. وقال فى «المسالك '»: هذا يدل على أن القبول بمعنى فعل ما وكّل 
بهلايكفى مطلقاًء بل مع أقترانه بالرضا والرغبة ووقوعه قبل أن بردءانتهى. وحاصله: 
أنّهِيآتي بالفعل على وجهالرضا «العَبُوْلٍ للإيجاب, وأا الرغبة فلا وجه لاشتراطها 
بالمعنى المعروف منها. 

وتنقيح البحث في العقود:العبائزة:تطلقاً هو ما ذكرناه في أوّل باب الوديعة ' 
من أنّْها حيث يكون ينها وقبولها قوليين_تكوّن عقوداً حقيقة ويصمٌ نظمها في 
سلك العقود. وحيث لا يكونان كذلك تكون من باب المعاطاة فى العقود الجائرة, 
وقد برهنًا عليه ونقلنا تصريحهم به, قالجعالة أثشبه شيء بالوصيّة, لأنّ إيجابها: 
أوصيتُ, أو: افعلوا بعد وفاتي؛ وقبولها لفظي وفعلي إلا فى غير المحصور كالفقراء 
والفقهاء فليست عادمة النظير حتّى تقول إِنّها بالإيقاع أشبه. 

وكيف كان فهي جائزة ولا نعلم فيها خلافاً كما في «التذكرة*» ومراده بين 
المسلمين. وقد دل على جوازها قبل الاجماع الكتاب والسنّة والاعتبار. فالأوّل 
قوله عرّوجِل: ولمن جاء به حمل بعير» ١‏ وشرع من قبلنا حجّة ما لم نعلم نسخه. 
)١(‏ مسالك الأقهام: في صيغة الجعالة ج ١١‏ ص .15١‏ 
(؟و) مسالك الأفهام؛ في عقد الوكالة ج ه ص 18؟. 


(4) لقدم في ص 17-19 .5١4‏ 
(8) نذكرة الفقهاء: في ماهية الجعالة ج ؟ ص 86س 58 (1) يوسف: 75 


كتاب الجعالة / فى صيفة الجعالة | ب 88 
وفيه مطلبان: 
وهي أربعة: 
(الأوّل) الصيغة: كقوله: مّن رد عبديء أو: ضالتي, أو: فعل كذا أو 
ما أشبهه من اللفظ الدالٌ على العمل فله كذا. 


وأمّا الثاني فهو ما رواه وهب بن وهب عن الصادق لي قال: سألته عن جعل الابق 
والضالة فقال: لا بأس '. ومثله خبر مسمع ' وسئل الباقر طق عن الرجل يعالج 
الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً, فقال :لآا" بس به ؟. و«سثل الباقر طق عن الرجل 
برشو الرجل الرشوة على أن يتحؤّل من منز لق فيكيكنه. قال: لا بأس به ؛. وورد بها 
أخبار ' عامّية. وأمّا الثالث فلأ نّالعاتجدييهو ]اك ذلك, فإنّ العمل قد يكون مجهولاً 
كردٌ الآبق والضالة ونحو ذَللكَ لا يككق,عقد الإجارة/فيه, والحاجة داعية إلى رد 
ذلك؛ وقلّ أن يوجد متبرّع؛ فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهل 
العمل وكانت جائزة. والأقدمون ذكروها كالمصنّف فى عقب اللقطة, لأنّ الحاجة 
لما كانت غالباً في رد الضوال المنبوذة ناسب ذكرها سكا 


[فى صيغة الجعالة] 
قوله: «وفيهمطليان. الأوّل:فىالأركان. وه ىأربعة,الأوّل: الصيغة 
كقوله: من رد عيدى. أو: ضالتى, أو: فعل كذا_أو ما أشبهه من 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ في أبواب اللقطة ح ١‏ ج لاص إلا 
(؟) تهذيب الأحكام: ب 15 في اللقطة والضالة ج 5ص 98م 47 


('و؛) وسائل الشيعة: ب 80 في أيواب ما يكتسب به ح ١1وج‏ 1١ص‏ 5007 
(0) السئن الكبرى: في الجعالة جم 1 ص .5٠١‏ 


ام مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


فلو رد إنسان ابتداءً فهو متبرّع لا شيء له 


اللفظ الدالٌ على العمل فله كذا» قال فى «التذكرة»: الأول الصيغة, وهي 
كل انظ حال على الاذن فى النخل :ولد عاد يعرش يلزه كتولة اتح رة عند آم 
خاط لى نويا أو عاط ونا أشبه ذلك من الأعمالالمحللة المقصودة في نظر 
العقلاء '. وثحوه مأ في «التحرير ؟ والدروس © من أنّها صيغة دالة على الإذن فى 
الفعل بشرط عوض كما في الْأوّل وبعوض كما في الثاني, ولعل بينهما فرقاً ولعلّه 
أن الأوّل ظاهر في الإيقاع والثاني ظاهر في العقد. فتأمّل. ولا فرق في صيغة 
المالك بين أن يقول: من رد عبدىي.أو يقول: إن ردٌ إنسان عبديء أو يقول: إن 
رددت عبدي. ويصمح التفيبد بالزمان كأيٌبيقول في شهر. والمكان كأن يقول: من 
بغداد. والاطلاق. ولا فرق فى القبول اللفظِى) بين أن يقول؛ قبلت. أو أنا أردً؛ كما 
ذكر ذلك كله في «التذكرة ف» ميان تقضه في «الكتاب *». 


[فيما لورد شىيء من دون جعل] 


قوله: «فلو رد إنسان و ا اك 
«الببسوطا والسرائر" والتذكروة والتحرير * والارشاد” ' والمخيلف ١١‏ 
والدروس ١!‏ واللمعة؟' وجامعالمقاصدهفيما يأتى *' و«المسالك؟' والروضة١١‏ 


١(‏ وغ وها تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج اص 181 س 97و55 و1 

(؟ و4) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؛ ص .41١‏ 

(' و؟١)الدروس‏ الشرعية: فى الجعالذ ع ؟ ‏ إلا (0) سيأتي في ص 30 كتنر 
(1) المبسوط: في من ضاع له ضالة يجوز له أن يجعل جعلاج اص 251 

() السرائر: في أخذ الجعل على الآبق والضوالٌ واللقطة بج ؟ ص .٠١5‏ 

.١١صآ1ج مختلفالشيعة:فيالجعالة‎ )١١( 2 إرشاد الأذهان:في الجعالة جاص .+؛.‎ )٠١( 
.814 سياتي في ص‎ )١4( .19/4 و‎ ١01 اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص‎ )١1( 
مسالك الأفهام: في الجعالة م ١١1ص 111. (17) الروضةالبهيّة:في الجعالة ج 4ص ؟147.‎ )١6( 


أخكم 


كتاب الجعالة / فيما لو رد شىء من دون جعل 


ومجمع البرهان' والكفاية '» ونسبه في «التذكرة» إلى أكثر علمائنا. وقال في 
«الدروس “»عليهالمتأخّرون تارة وأ اليد 5-7 ى. وهو قول ما عدا الشيخين 
وابن حمزة كما فى «المختلف ”» والمشهور خلاف قولهم كما فى «جامع 
المقاصد» قيما يأتى 7. ش 

وقال في «المقئعة»إذا وجد الإنسان عبداً آبقاأد بعيرأشارداً فردّدعلى صاحيه 
كان له على ذلك جعلء إن كان وجده فى المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جياد, 
وإن كان وجده في غير المصر فأربعة 57 قيمتها أربعون درهما جياداً, وبذلك 
لحك اله عن النبت يك " ونحوه ما في «النهاية*» وما حكي* عن ابن حمزة 
قال: وإن لم يجعل وجرت العادة في البلْدشيءٍ يستحقّه وإن لم تجر ووجده في 
المصر كان له دينار. وإن وجده بشارج المع كان له أربعة دنائير. ولعله ذكر ذلك 
في الواسطة إذ لم نجده فيما عنذناقينسخ#الوسيلة ''» وقولهم هذا يقتضي 
الاستحقاق في البعير والعبدوَإئٌ:لم ييل اليبالك جعلاًكما في «المختلف ١‏ '». وفي 


.١188وا١275 مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الجعالة ج ملأاص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: في الجعالة ج 7ص 014. 

(؟) تذكرة الققهاء ء: في صيغة الجعالة م "ص 181 س 6. 

() الدروس الشرعية: في الجمالة ج “اص 37. 

(6) مختلف الشيعة: في الجعالة ج ص ؟١1١.‏ (3) سيأتي في 834. 

() المقنعة: : في جعل الابق ص 5-1148 11. (8) النهاية: في اللقطةو الضالة ص 9_7 

(5) حكاه عه العلامة في مختلف الشيعة ؛ في الجعالة ج آصى ١1‏ 

١٠١١‏ اماد «الشارم - من أنه لم يجد العبارة المحكية عن ابن حمزة في الوسيلة - جيب 
وذلك لأنها موجودة في الوسيلة بعين ألفاظها وحروفها في باب اللقطة. قال فيها: فاذا ظهر 
وجعل لذلك جعلاً استحقّ وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشيء اسستحقه ولم نجر 
ووجده في المصر كان له دينار وإن وجده خارج المصر كا ن له أربعة دنانير قيمة كل ديثار 
عشرة دراهمء انتهى. ولعلدك نظر في كتاب الجعالة فلم يجدها فيه, ويحتمل عدم وجوه 
هده اللسخة لديه. فراجع الوسيلة: ص //9؟. 

(11) مشتلف الشيعة: في الجعالة ج + مي 009: 


84 مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 


«التذكرة' والدروس '" أنه يشعر بذلك. قلت: هو ظاهر في ذلك. 
وقال في «الخلاف»:لم ينصٌّ أصحابنا على شيءٍ من جعل اللقطة والضوال إلا 
على إياق العبد. فانّهم رووا أَنّهإن ردّه من خارجالبلد الي ال كرة ارس درشا 
قيمتها أربعة دنانير» وإن كأن من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار. وما عدا ذلك 
يستحقة الأجرة بحسب العادة, ثم نقل كلام العامّة. وقال: دليلنا إجماع الفرقة 
فار غيدة حبار ترملة: والمفيد؛ قال ؛ إنّ بذلك ثبعت السنّةء وقد روى 


53 


داف الصادق مايل ٍْ أنّ النبي 2ب 
وفي غير مصره أربعة دنا نير *. والشيخ في «المبسوط' # قال: روى أصحابنا 2 
وذكر مضمون الخبرء وقال: هذا على نيهكإلأأفضل لا الوجوب. ويأتي "أن الأكثر 
عاملون بالخبر إذا بذل جعلاً ولم يعيّنه. 

وقد يؤيّد قولالشيخين بن ف يذلك حنّاً علي رد الآبق وصيانة له عن الرجوع 
إلىدار الحرب والرد إلى ديتهم واتقوية اهل الحرب به. فتأمّل» وبأنّ العامة رووه 
عن علي يد واين مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبدالعزيز وأصحاب الرأي 
وأحمد في إحدى الروايتين» ولم يعرف لهم مخالف في زمنهم فكان إجماعاً كما 
حكاه في «التذكرة”» لكنّه قوّى أن لا شيء لد. وقال ابن إدريس: لا بظرث ظَان أن 
م ردٌ شيئاً من الضوالٌ والأبق واللقط يستحقّ على صاحبه من غير أن يجعل له. 


جعا ل فى الآبق ديناراً إذا وجد في مصره 


.17-١54 و تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 7816 س‎ ١١ 

(؟) الدروس الشرعية: في الجعامة ج ' ص 197. 

(؟) الخلاف: في حكم رد الآبق ج " ص 085 مسألة /70. 

(1) المقنعة : في جعل البق ص 154. 

(0) تهذيب الأحكام: ب 14 في اللقطة والضالة م ”ص 38ح . 

(1) الميسوط : في اللقطة ج ؟ ص نادانا 

() سيأني ذكر الشهرة ة بل الاجماع على مضمون الخبر وذكر أصل الخبر في ص 975/-851. 


كتاب الجعالة / فيما لو ردٌّ غير سامع الجعالة تبدعاً 
وكذا لو رد مَن لم يسمع الجعالة على قصد التبرّع. وإلا فإشكال. 


فإنّه خطأ فاحش '. ويأتي نمام الكلام عند تعرّض المصتّف له في ثلاثة مواضم " 


اام 


[فيما لو رد غير سامع الجعالة تبرّعاً] 

قوله: : (وكذا لو رد مّنلم يسمع الجعالة على فصد التبرّع» سيأتي” 
في كلام المصتّف وكلام غيره أن لو سمع الجعل فرد متبرّعاً أنه لا يستحق جعلا. 
فبالأولى أن ن لا شميء له لو رد ولم لم يسمع جعلاً ولا جعالة قاصداً التبرّع. 

قوله: «وإلَا فإشكال» أي وإن ليريكن ردّء على قصد الترّع بل على 
قصد الاستحقا: ق فإشكال أصحّه أن بستحق كما في «الايضاح ؟ 6. وقال ل في 
«الدروس»: لو رذها من لم يسمع| الصيغة بقصدا العوض فالأقرب الاستحقاق إذا 
كانت الصيغة تشمله*. قلت هو المفروض في كلام الكتاب, ووجهه أنه عمل 
محترم لم يقصد به فاعله التبرّع وكَدوقم كلجال فالشقتضي للاستحقاق وهو 
جعل المالك بصيغة تشمل العامل وعدم تبرّعه موجود. والمانع ليس إِلّ عدم علمه 
بصدور الجعل لا يصلح للمائعيّة للشك في مانعيّته, فيعمل بمقتضى عمله. ووجه 
الفام آنه رانسية إن اعكاذ: متبرّع» إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك. 

قال في «الإيضاح» في توجيهه: قالوا: لم يقصد به جواباً لإيجابه وبه يستحق, 
وغيره متبرّح. قلنا: ممنوعان, بل سبب الاستحقاق صدور الإإيجاب من الموجب 
والفعل من القابلء انتهى 1 . ومعنا أله لم يقصد يفعله قبول [يجابه, فمّر عن القبول 
بالجواب وبالقبول الذي هو جواب الإيجاب يستحقّ الجعل؛ وغيره وهوالذي 


سأ فوس #ه. م سيأتي في ص م 


م منتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ولو كذب المخبر فقال: «قال فلان: من ردّ ضالته فله كذاه لم 
بستحقٌ الرادٌ على المالك ولا المخبر, لأنّه لم يضمن. 


ليس يقبول لايجابه تبرّع. وأشار بقوله «قلنا ممنوعان» إلى الأمرين؛ وهو كونه 
بالجواب يستحق وأنّ غيره تبرّع. فتأمّل فيه, ولعلٌ منع الأولى بالنسبة إلى الحصر. 

وفى «جامع المقاصد 3 د الأولى أن يفرّق بين من رد كذلك عالما أن العمل 
بدون الجعل تبرّع وإن اكد المامل الموط بويج غير أن الأول لا يكاد نفك 
من التبرّع بخلاف الثاني فيستحقّ دون الأُوّل. قلت: ليس الأول موضع إشكال. 
فكلامهم إِنّما هو في الثاني. وقال :إن على العبارة مؤاخذة فانٌ قوله وإلا فإشكال, 
يني نيوت شكال نكل عن الى لاا اول ارد لي 

قصد التبرّع ولا على قصد الاستحقاق» وليس بجيّد. لأنّ هذا متبرّع وإن لم يقصد 
التبرّع. قلت؛: لعلّه يرجع بالأأخرة إن أنه رد على قصد التبرّع حكماً. .على أنّه نادر, 

[فيماً لو أَخْبره بالجعالة مخبر كذباً] 

ل اقلم كلت المشير فقال ««قال فلان:مّن رد ضالنه فله كذا» 
«التذكرة؟ والتحرير' وجامع المقاصد را يلتزم 
أقصى ما في الباب أنّه كذب, وهو لا يوجب الضمان. . وما المالك فإن كان المخبر 
تدكذب عليه لم يك عليه عوء أيضاء ركان على الرادٌ أن يتثيّت ويفحص 


ويسألء 00 كان اله دق ؤزة طنما لي الصبعل كفى في 


.151١-١١١ و وة) جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 ص‎ ١( 
النقتهاء م سين‎ 0 


كتاب الجعالة / فيما لو قيّد العمل بالزمان الخاٌش 
ولو تبر ع المخبر فقال:«مّن رد عبدفلانفله درهم» لزمه, أنه ضامن. 

ولو قال:«من رد عبدى من العراق فىشهر كذا فلهكذا او من خاط 
وبي فى بوءكذا فله كذأ»صح. بخلاف الإجارةللزومهابخلاف الجعالة. 


كم 


[قيما لو تبرّع المخبر عن المالك] 

قوله: ولو 0 المخبر فقال: «مّن رد عبد فلان قله 0-0 
لزمه, لا نه ضامن» كناني «السبراتع' والتذكرة' والتحرير” والارشاه ؟ 
والمسالك* والروضة؟ ومجمع البرهان" والكفاية؟ والمفاتيهم ' 4. وفي «جامع 
المقاصد " '» أنه لاريب فيه وإن كان العمل لبيرجع عليه بفائدة للتوسّع فى الجعالة. 

قلت: فيلزم الباذل ما جعله معارذه إلى الماك أو إليه حسب ما شرط. وهذا 
بخلاف ما إذا التزم الثمن في بيع غبره والثوا ب على هبة غيره. لأنّه عوض تمليك 
فلا يتصوّر وجوبه على غير من سمعلءله الملك. والجعل,ليس عوض تمليك. 


[فيما لو قيّد العمل بالزمان الخاصٌ] 


قوله: «ولو قال: «مَن رذ عبدي من العراق في شهر كذا فله كذاء 
شاط نوبي في ,بومكذا فله كذا» صحّ .بخلاف الإجارة للر وميا 


1 شرائع الاإسلام: في الجعالة ج اص‎ )١( 

(1) ندكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج آص اراس 30 

(؟]) تحريرالأحكام: :في الجعالة ج ص 8 (4) أرشاه الأذهان: :في الجعالة بع اص ا 
(0) مسالك الأفهام: : في التبرّع بالجعل ج أ1اص 0 .١1‏ 

[1)الروضة البهية: في الجعالة ج وص 215. 

( 1 مجمع الفائدة واليرهان :في الجعالة ج ال 85 ا 

( كفايه الأسكام. اليه 3 ص 815 

اس ل ل ير ١‏ 


كم 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


بخلاف الجعالة» كما في «التذكرة' والتحرير' والدروس"' وجامع المقاصد» 
ومرادهم أَنّ ذلك إذا قصد تطبيق العمل على الزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي 
بانتهائه, لأنّ الجعالة جائزة فإذا لم يثفق انطباق العمل على الزمان لم يخرج العقد 
عن مقتضاء. لأّنّ التقدير بالعمل والزمان معاً يقنضي عدم الوثوق بحصول العوض. 
وهو مغتفر في الجعالة دون الاجارة, لأنّها لازمة, قلم يصدمٌ تقد يرها بهما معأء لان 
اتفاقهما نادر فيخلٌ بلزوم العقد. ولأنّ تطبيق العمل على الزمان غير معلوم التحقق» 
فيكون اشتراطه اشتراطأً لما لاجانو بالقكرة عليه فلم يصح. 


[فى اشتراط أُمَليَةَ الجاعل للاستيجار] 

قوله: «الثاني: الجاعل, وشرطه أن يكون أهلاً للاستئجار» قال 
في «التذكرة *» يشترط فيه أن يكون من أهل الاستئجار مطلق التصرّفء فلا ينفذ 
جعل الصبيٌ والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلس والمكره وغير القاصد. 
ولانعلم فيه خلافاً. انتهى. ولا يعتبر ذلك في العامل؛ لأنّ ركنها الجاعل؛ فلو رد 
الصبي المميّرز ولو بدون إذن وليّه والمحجور عليه استحقّ الجعل كما قطع به في 
«التذكرة'» في الصبيٌ بقوله قطعاً الجاري مجرى الإجماع. ويشكل بأنْها إذاكانت 
عدا ان اك تمعن اعزة المثل لا العوضء إلا أن تقول: إن الغرض الأقصى 


[أوة و1) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعائة ج ”ص 87؟ و1417 س 17 و4؟ والسطر الأوّل. 
(؟) تحرير الاحكام: في الجعالة ج 4 ص 411. 
(*) الدروس الشرعية: في الجعالة ع “ص 48. 
(4) جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 ص .11١‏ 


كتاب الجعالة / فى اشتراط إمكان العمل للعامل 
وفي العامل إمكان تحصيل العمل. 


منها تحصيل العملء فبّني الأمر فيها على المسامحة في العامل والعمل فى الجهالة 
وغيرهاء وفي غير المميّز والمجنون وجهان: من عدم تحقّق القصد ووقوع العمل. 

وخطت الاإجارة بالذكر في «الشرائع ' والتذكرة ' والتحرير» وغيرها؛ لأنّها 
أشبه بالجعالة من الببع وغيره: لأنّ فى كل منهما مقابلة منفعة يمال. 


اام 


[في اشتراط إمكان العمل للعامل ] 

قوله: «وفيالعاملإمكان حصان |لعمل 4 كما في «الشرائع 'والارشادا 
والمسالك” ومجمع اليرهان*» و لعل اليه أشبكاف)ي«التذكرة والدروس». 

قال في الأُوّل: لو قال: من بد عبدي فله كذ وكان العبد مسلماً فهل للكافر 
رذه؟ الأقرب ذلك مع احتمال العدمر لاستلزامه إثبات السبيل '. وقال في الثاني: 
لوقال؛ من استوفى دين على اقلم 11505 يدخل ألذمّي ويدخل في رد العبد 
العسل ل نَ السبيل هنا ضعيف *'. قلت: ومثله لو قال: من زار عالماً قربة إلى الله 
تعالى ونحوه مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم أو المؤمن فلابدٌ من أن 
يراد باللإمكان فسي كلامهم الإمكان الشرعي بهذا المعنى, وأمًا بمعنى كونه جائز 


.اوذوا١ شرائع الاإسلام: في الجعالة  اص 177. (؟) تقدام في الصفحةالسابقة في هامش‎ )١( 
4 تحرير الأأحكام: : في الجعالة ج 4 ص‎ )( 

(4) كما في مسالك الأفهام: : في الجعالة ج ١١‏ ص .١54‏ 

لضا ساد ؛ في الجعالة ج لاعن 175., 

(1) إرشاد الأذهان: : في الجعالة بم ١‏ ص .17١‏ 

() مسالك الأفهام: : في الجعالة ج اص 161. 

١لا‏ مجمع النائدة والبرهان: في الجعالة م ٠١‏ ص ؟67١.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج ؟ ص 587 السطر الأخير. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الجعالة ج ا ص 48. 


ام 


مفتاح الكرامة / ج ١٠7‏ 
لا يشترط تعيينه (تعيّنه خ ل) ولا القبول نطقاً. ولو عيّن فردٌ غيره 
فهو متبرّع. 


التصرف فبعيد, إِذ قد علمت أنّ الصبئ لو رد استحق. وأمّا إرادة الإمكان العقلي 
والعرفي فيردّها أَنّه لا يحتاج إلى اشتراطه فإِنّ غير الممكن كذ لك لا يمكن فعله. 

قوله: «ولا يشترط تعيينه» كما في«التذكرة! والتحرير' وجامع 
المقاصد '» وغيرها؛ أن الأصل والغالب فى العامل جيالته لان الفرمن ره الاق 
وذااقى قاد ول شري اللجالاك يكصيو دض لايل قدالة وي اد وين 
لايكون من يتمييّن حاضرة وريّهاة#بييرفه المالك. فإذا أطلق الاشتراط وشاع 
ذلك مارح من تمك عند )يا تسصيله تركو الترضن ٠‏ فاقتضت المصلحة فى 
مشروعيّة الجعالة أن تكون قايلة فى العامل للجهالة. 

قوله: ولا القبوط» زطقهاف جد نقدّم الكلذه ". 


[فيما لو عيّنه الجاعل فرد غيره] 


قوله: «ولو عين فُرد غيره فهو متبراع » كما في «الشرائع ١‏ والتذكرة؟ 
والتحرير* والارشاد* واللمعة*' والمسالك'١'والروضة؟'ومجمعاليرهان''ك‏ لان 


( و/) تذكره النقهاء: فى أركان الجعالة ب ٠ص‏ 81؟ س ١٠7و87.‏ 

(؟ و) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ا ص ١11و1415.‏ 

() جامع المقاصد؛ في الجعالة ج باصن 103 

(؛) كما في مسائك الأفهام: فى صيغة الجعالة ج 5ح 55 1., 

(0) تقدم في ص أققم_ ا تقنض (1) شرائع اللإسلام: في الجعالة ع ؟ ص تلمانا 
(9) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١ص‏ ]| اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص 11/7 , 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في التبع بالجعل ج ذا ص ,1١86‏ 

(؟١)الروضة‏ البهية: فى الجعالم ع دض 0 

.105-١1675 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان :في أحكام الجعالة ج‎ )١7( 


كتاب الجعالة / فيما يصمٌ الجعالة عليه 843 


(الثالث) العمل: : وهو كل ما يصمح الاستئجار عليه. وهو كل عمل 
مقصود محلل وإن كان مجهولة, 


لم يبذل له اجرة ولا لمن يشمله. وفي «الشرائع» أن عمله ضائع. ولعله أراد أن ذلك 
إذا جعل على المجعول له العمل بنفسه أو قصد الرادٌ العمل لنفسه أو أطلق. أمّا لو 
ردّه نيابة عن المجعول له حيث يتناول الأمر النيابة فإِنّه لا يضيع عمله وكان الجعل 
لمن جعل له. وفي «التذكرة '» لو ردّه عبد المجعول له استحقّ المولى الجعل؛ لأر” 


ر و 
رد عبده كرده وبده كيده. 


[فى ما يصح الجعالة عليه ] 
قوله: «الثالث: العمل. وهو كل ما مح الاستجار عليه, وهو 
كل عمل مقصود محدّلٌ إن كاد متجهولة+ أمّا أئها نصح على كلّ عمل 
مقصود محذّل غير واجب كالخياطة ورد الأبق والضالة فمبّا لا أجد فيه خلافاً وقد 
نفى في «التذكرة "4 الخلاف عن اشتراط كون العمل محدّلاً. ونصٌّ فيها' وفى 
«الشر ع غ والتحرير * والإرشاد' واللمعة" والدروس »وفيغيرها* على اشتر اط 
كون العمل مقصوداً للعقلاء. فلو قال: من استقى من دجلة ورماه في الفرات مما 


(و؟و١)‏ تذكره الفقهاء: : فى أركان الجعالة ج " ص 86/؟ س 74 78ا رص لا8؟ س 8 و1. 
(4) شرائع الإرسلام؛ 9 “م 117, 

(0) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؛ ص 11١‏ 

3 إرشاد الأذهان: : في الجعالة ج ١‏ ص 2 

,١/1 اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص‎ ١ 

(خيا الدروس الشرعية: : في الجعالة ج لاص 184 

(؟) كما في مسالك الأقهام: في الجعالة جا أأاص .18١‏ 


.بم دغ سس بيس هقتاحم الكرامة / ج /اإ 


لا يعد العقلاء مقصوداً لم يصع. ومثله الذها ب إلى موضع خطيرليلاًبغيرغا ية مقصودة. 

والمراد بالمحلل في كلامهم الجائز بالمعنى العم ليشمل المباح والمندوب 
والمكروه حيث يكون مقصوداً. ولابدّ من إخراج الواجب منه فلا تصمٌ عليه 
الجعالة كما لاتصمٌ عليهالاإجارة. وقدنصٌ في «التذكر 5'والدروس"؟ والسسالك؟ 
والروضة؛ ومجمع البرهان* والكفاية' والمفاتيح'» على اشتراط عدم كونه 
واجباً فلو قال: من صلَّى الفريضة فله كذا لم يصحمٌ. قال: ولو قال: مَن دلني على 
مالي فله كذا فدله مَن كان المال في يده لم يستحق الجعل, لأ ذلك واجب عليه 
بالشرع فلا يجوز أخذ العوض عليه أمَا لوكان في يد غيره فدله عليه استحق, لأنه 
غير واجب عليه, والغالب أنه يلاحقد كيم فى البحث عنه. ولو قال: من رد علي 
مالي فله كذا فردّه من كان إلمال في يده نظ فإن كان في ردّه من يده كلفة ومؤنة 
كالعبد الآبق استحق الجعل» 9 سي “5د راهم والدنائير قلا" انتهى. 

وأا أنها تصم إذاكاق التكه ل مهولا فقدانصٌ عليه في «الميسوط' 
والشرائع '' والتذكرة١١‏ والتحرير؟' والارشاد"' والدروس؟' واللمعة؟١‏ 


.٠١ تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 787 س لاو‎ )١١91( 

(7و11١)‏ الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة سج اص 38 49. 

(؟) مسالك الأفهام: في متعلق الجعالة ج ١١‏ ص .١16١‏ 

(4) الروضة البهية: في الجعالة ج ؛ ص -. 

(85) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ع ٠١‏ ص 1517. 

(5) كفاية الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص 017. 

(7) مفاتيح الشرائع: في ما يشترط في الجعل والجعالة ج "ص .١١١‏ 

(8) عبارة «فلو قال ... فلا» من مجمع الفائدة والبرهان: في الجعالة ج ٠١‏ ص 1١1407‏ -118. 
(1) المبسوط: في اللقطة ج 'اص 5 . )٠١(‏ شرائع الإسلام: في الجعالة ج "ص ١77‏ 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؛ ص .14١‏ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص .417١‏ 

.١77 اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص‎ )١4( 


كتاب الجعالة / فى عدم اشتراط الجهل فى العمل الام 


ولايشترط الجهل. فلو قال «مّن خاط ثوبي أو: حم عني فله دينار» 
صح: 0-00 مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم. 


وجامع المقاصد 'والمسالك 'والر وضة أومجمعالبرهان “والكفاية والسقاتيح' 6. 
وفي «الروضة»أنّعدماشتر تراط العلم بالعمل هنأموضع وفاق " ٠‏ قلت :لاجد فيه خلافاً 
إلا من صا حب «الوسيلة *»قال:و تصصٌ بشرطين تعيين العمل والأجرة, انتهى فتأيّل. 

وليعلم أن العمل لو كان مجه ولا بالكلية لا يصحٌ الجعل عليه؛ فمرادهم المجهول 
في الجملة؛ ومستندهم بعد الإجماع أن الغرض الأُقصى من الجعالة بذل الجعل على 
ما لايمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه إجهالته, لأنّ مسافة رد البق قد لانعرف 
فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة'فيه كما يتحو إلى احتمالها فى العامل؛ وقد 
احتملت الجهالة في القراض لتلمصيل الزيادم) فهبا أولى. هذا وله ين أن قوله 
في الكتاب «وإن كان مجهو لويقضي بسب الاستئجار على العمل وإن كان مجه له 

[في عدم اث: شتراط الجهل في العمل] 
قوله: «ولايشترط الجهل. فلو قال«مّن خاط توبى أو : حجٌ عنى 


ل أن جواز». 0 00 


.147 جامع المقاصد؛ :في الجعالة ج 7ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأقهام: : في متعلّق الجعالة ج ا 0 

(؟'ولا) الروضة البهية: : في الجعالة ج ص أ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الجعالة ج ٠١‏ ص .١54‏ 

(0) كفاية الأحكام: : في الجعالة ج ؟ ص .2١7‏ 

(6) مقاتيح الشرائع: : في ما يشترط في الجعل والجعالة ج اص 3._, 
(ثا الوسيلة: فى بيان الجعالة ص ١/ا؟.‏ 

(4) الوجيز في فقه الإمام الشافعي: في الجعالة ص 110. 


بابر مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ول كان مجهولً توب شر من أ ا مطل بت بالرة أجرة 
لو ا لي 


[فى اشتراط كون العوض معلوما] 
أو العدد. ولوكاح مجهولة كثوب غير معن أو داب مطلقة ثبت بالرة 
ار المثل. ولو قيل بجيلة المهالة إذا لم بمنع من التسليم كان 
فله ثلثه» جعل المصتّف تتفي «التذكرة '» للجعالة أربعة أركان: الصيغة 
والعاقد والعمل والجعط ف لق الكل ني_القلانة الأول. وظاهره هنا كما هو 
صر يح «التذكرة "2 أن الاخلال بواحد متها يفسد العقد ويبطلهء وقد اشترط في 
الجعل هنا أن يكون معلوماً كما هو خيرة «المبسوط؟ والوسيلة؟ والشرائع 
والتحرير' والتذكرة" والارشاد* وجامع المقاصد*» وقال فى الأخير: أطلق 
الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولاً. وفي «الايضاح ١"‏ ومجمع البرهان ' '» 
(1و؟ و/) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 181 س ؟ وص /41؟ س 117 و58 و18, 
(؟) المبسوط؛ في اللقطة ج ”اص 2 7؟, (8) الوسيلة: في بيان الجعالة ج "ص ؟ 7 
)6 شرائع اللإسلام: في الجعالة ج اص 1117. 
(8) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص .15١‏ 
(4) جامع المقاصد؛ في الجعل وشرطه ج ”ص 197. 
٠١‏ إيضاح الفوائد: في الجعالة ج ' ص 177. 
)١1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الجعالة ج 0 12 


كتاب الجعالة / في اشتراط كون العوض معلوماً ا للم 
نسبةذلك إلى الأصحاب. وفي« المسالك ' والكفاية "»وكذا«المفاتيح »أن المشهور 
الغزاط قوع بويت عاونا كن تنياكة العدالة مطلقا كما بشترط ذلك فى عوض 
الاجارة. وقد مزع نا يكرنه نوما بالكل الوه أو العدد كما في «الشرائع ؟ 
والإرشاد* والتذكرة'». وفي الأخير و«الميسوط "» أنه لو كان مجهول فسد العقد 
ودشي الها لمر الس . وقال في إحياء الموات من «الككتاب*»: لو قال: اعمل 
ولك نصف الخارج بطل لجهالةالعوض إجارة وجعالة. وهو يقضى بعدء جواز الجعالة 
مع جهالة الجعل مطلقا. وهو أي فساد العقد ‏ حينئذ ظاهر «الكتاب والوسيلة» 
وما ذكر ناهبعدهمن الكتب بل بعضها كاد يكون صريحاً؛ وقد سمعت الشهرات الثلاث. 

وقال ولد المصتف فيما كتب على الاإيضاح»: إِنْ المانع من جهالته لا يقول إن 
يبطل أصل العقد وإِنّما يبطل المسمّق,فلو جع لله كع لأمجه و لصت الجعالة وكانت 
لدأجر ة المثل. وقال في «الدروسه»#الجعالةصبيغة دالة على الاذن في عمل بعوض 
ولايشترط فيهما العلم *. وقالقى «اللمعة»و:رصيغة تمر ها تحصيل المننعة بعو ض مع 
عدم اشتراط العلم فيهما ' '. وفسّر الضمير في «الروضة' '» بالعمل والعوض. وقال 
في «اللمعة »١'‏ أيضاً: من قال: من ردّ عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صم أو: فله 


)١(‏ مسالك الأفهام: في متعلق الجعالة جم ١١‏ ص ؟18. 

1؟) كفاية الاحكام: في الجعالة ج ؟ ص 017 

(؟] مفاتيح الشرائع: : في ما يشترط في الجعل والجعالة ج "ص 0 
(4) شرائع الإسلام: في الجعالة ج ”ص *15. 

(8) إرشاد الأذهان؛ : في الجعالة ج ١‏ ص ,.17١‏ 

(1] تذكرة الفقهاء: في اركان الجعالة ج ؟ ص 81س 55 و/ا؟ -8؟. 
المبسوط: في اللقطة ب اص *77 

(8) قواعد الأحكام: في إحياء الموات ج ١‏ ص 177. 

(1) الدررس الشرعية: في الجعالة ج لاص /!3. 

١5٠١ (‏ اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص 17/ا١.‏ 

(١١]الروضة‏ البهية : في الجعالة ج 1 ص .41١‏ 


عبج دلغهبي بهل ِب هفتح الكرامة / ب ١9‏ 


مال أو شيء صم إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقّق الجعالة, وإنّما هو شرط 
فى تشخّصه وتعيّنه, فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدرهء وإلا ثبت بالردٌ اجرة 
المئلء انتهى. وهذا كله يوافق ما حكيناه عن ولد المصتّف. وهو ظاهر «التبصرة'». 
وبرشد إلى ذلك ما في «المسالك» من الاستد لال على جواز كون العوض 
مجهولا بإطباقهم على صحّة الجعالة مع عدم تعيين الجعل ولزوم أجرة المثل '. 
ونحوه قوله في «الروضة "» في ذلك: يرشد إلى ذلك اتفاقهم على الحكم من غير 
تعيض للبطلان أي بطلان الجعالة. ونظره في ذلك إلى قوله في «الدروس»: ولو 
كان مجهولا فأجرة المثل قولاً واحدأء من دون تعض لبطلان الجعالة. لكن يقال 
له: إذا كانوا متّفقين على صحَّق لامع عدم تعيين الجعل من أين حصلت 
الشهرة فى «المسالك» على اشتراط كوه كيلوماً فى صحّة الجعالة وبين الدعويين 
أريسة أسطر؟ نه إن صر أواقتتصت اططل» فى إحياء المواث كما سمعت" أنه 
بفسد العقد وكذا غير كيم أمكماذ! لحؤلت كلام #الروضة» ظهر لك أَنّه لم يصل إلى 
مراده في اللمعة, وعلّنا ننه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
ولا المصئّف الميل إلى التنصيل الذي ذكره, وقد فهم منه المحقّق الثاني١‏ 
أنه مختاره, وقال:إنّه قوئ. وفى «التذكرة" أنه أقورى. وفى «الايضاح" أنه 0 
وفي «الروضة؟» لا بأس به. وكأئّه مال إليه في «المسالك »١"‏ وهو خيرة «مجمع 
)١(‏ نبصرة المتعلّمِين: في الجعالة ص .٠١١‏ 
(1و١٠)‏ مسالك الأفهام: في شروط عوض الجعالة ج ١١‏ ص 18617 105. 
(؟و4) الروضة البهية: في الجعالة ج ؛ ص و21 
(؟) الدروس الشرعية: في الجعالة وأحكامه ج 7ص 15. 
(8) تقدّم في الصفحة السابقة هامش 8و1. 
(5) جامع المقاصد: في الجعل وشرطه ج 7ص 1517. 


(0 نذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 417؟ س 7١‏ 
(ه إيضاح الفوائد: في الجعالة ج ؟ ص .١17‏ 


كتاب الجعالة / في اشتراط كون العوض معلوماً لام 
البرهان '» على الظاهر. وفي «الكفاية '» أنه غير بعيد. وفي «المفاتيح " أنه أظهر. 
هذه أقوال المسألة. 

احتيجٌ على الأُوّل في «التذكرة»بأنّه لا حاجة إلى الجهالةفيه بخلاف العمل؛ وبأنُ 
العمل في الجهالة لا يصير لازماًء والعوض يلزم بوجود العمل فوجب كوته معلوماً 
وبأنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم بعلم بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ؛. 

وارز ةغل الأول أن الفرق غير تامٌ, لأنُّ أمرها ميتي على احتمال القمروه 
وقد تمس الحاجة إلى جهالة العو ض كما تمس تمس إلى جهالة العمل بأن بريد تحصيل 
الابق ببعضه وعمل الزرع ببعضه. وقد لا يريد العامل | ل توباكائناً مأ كان لمكان 
شدة اليرد ونحو ذلك '. واستدل في «المتسالك» بإطباقهم على صحّة الجعالة مع 
عدم تعيين الجعل ولزوم أجرة اليكل مع أن العمل لذي ثبت أجرة مثله غير معلوم 

عند العقد بل يحتمل الزيادة والنقصان 10 

وعلى الثائى " بأنه الماريية نيما إنا كان العوض مجهولاً بحيث لا يمك 
العامة ولا تسليمه. وأمّا إذا كان مَكلوَمآ فى الجملة كالصبرة والدايّة والثوب ونصف 
الآبق والزرع فلاء فهو مثل العمل فإنّه لوكان مجهولا بالكلية لم يصمٌ كما تقد" 

وعلى الثالث” بن العادة مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها 
مجهولء وإِنّما الكلام والتوقف في صحة ذلك, وقد ورد النص بجواز جعل السلب 


.18١-145 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج‎ )١( 
(؟) كفاية الاحكام: في الجعالة ج 1 ص ؟07.‎ 
.١1١1 متاح القراع : في ما يشترط في الجعل والجعالة ج لاص‎ 7 
تدكرة الفقهاء: في إركان الجعالة ج ؟ ص 87س 14؟55-1.‎ ) 0) 
.١67 ص‎ ١١ أورد على الأرّل الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فى شروط عوض الجعالة ج‎ ١ 
.١1 85 ١017 ص‎ ١١ مسالك الأقهام؛ : في شروط عوض الجعالة ج‎ )5( 
.1 8١ ص٠ ()أوردعلى الثاني المقد س الأرد بيلي في مجمع الفائدة واثبرهان:في أحكام الجعالةج‎ 
[خيا تقدم في ص لاخر ا لامر‎ 
.187 ص٠١ أورد على الثالث الشهيدالثاني في مسالك الأفهاء: في شروط عوضى الجعالةج‎ )4( 


وددسعغعي“ب ل لل تققتاح الكرامة / ج ١7‏ 


لقاتل من غير تعيبن كفوله يبيةُ: «من قتل خله سلبه»'. ثم إِنّه مع عدم الرغبة 
والرضا لابد من التعيين إن احتاج إليه لتحصيل ماله. ونحن لم نوجب عليه التجهيل 
بل نجوّز له ذلك إن وجد راغب وإِلاعيّن إن أراد. قال المقدّس الأردبيلي ؟: لا نجد 
على اشتراط المعلوميّة دليلا؛ ولافرق بين العمل والعوض فإ نأمكن تسليمه العوض 
وأخذه بحيث لا يقع فيه نزاع ووجد الراغب جازت الجهالة فيه. 

وممّا ذكر يُعلم الوجه في التقصيل. 

ووجه كلام فخرالاسلام والشهيد أنّ مثل قوله: من رد عبدي فله مال أو شيء 
يعدٌ جعالة, لأنّها لا ننحصر في لفظء إذ العلم بقدر العوض وجنسه غير شرط في 
تحّق الجمالة لانساعها وبنائها معاي لمهالة فى أحد العوضين. فكان أمرها مبنتا 
على احتمال الغرر, وإِنّما ا شرط في#تتفيص العوضء فإن أراد التعيين ذكر 
قدرة وعصسسة وال يدك قالى ياتا قال؛ له مال أو شىء ثبت بالرد أجرة 
المثل. فأجرة المقل مَيَّةُإتيهتركةياله ا فكان كأتهبلتا قال له؛ لك شىء أو مال أراد 
أ لك أجرة المثل, فتبوتها فى هذا لع ئيس لبطلائه. فنصم أيضاً فيما إذا قال: إذا 
كلت ذفان ا رسف ,اسلف وقس ذال ررقت له أهرة النقل: 

وممّا ذكر يُعلم الحال فى قوله فى «اللمعة»: فإن أراد التعيين فليذكر جنسه 
وقووم وإ" قنع دار اعون الكل موقي لاونو ار و قله توراه ارو دوي 
إن لم يذكر القدر أصلاً أو ذكره ولم يعيّنه ثبت أجرة المثل. ثم إِنّهِ قال: إِنّه يشكل ... 
إل أشرعا قال" وات خييريائة لو إنشدعن الرد وله بيكن اجرزة الفل فالراة عند 
الشهيد في ظاهر «اللمعة ©» متبرّع لأميالة الم اونا لم ابفرعا #مكانا. ويأتى ” 
]١(‏ عوالي اللآلي: ج ١‏ ص 105. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة بج ٠١‏ ص .18١‏ 


(1) الروضة البهية: في الجعالة ج ص 541١‏ 
(4]اللمعة الدمشقية: فى الجعالة ص 9719 .١‏ (8)اسياتى فى ص 58م 35١١‏ 


كناب الجعالة / فى أ عقد الجعالة جائز /الباار 


المطلب الثانى: فى الأحكام 
الجعالة جائزة من الطرفين, 


استشكال المصئف فيه ولو سم أنه مشممول لعبارة اللمعة فمن حيث إثباته أجرة 
المة| ل لا يأتي فيه الإشكال الذ: ي ذكره: إلا أنّها هل هى بمقتضى العقد أم ل؟ فكلام 
آخر. فليلحظ دك من أراده. 

وليعلم أن التفصيل إِنّما هو فيما إذا كان ن العبد مجهو لا كما هو واضح فلو كان 
معلوما فأولى بالصحّة إلا أن نمنع الاستئجار ر على الارتضاع بجزءٍ من المرتضع بعد 
الانفصال. وإليه أشار في «التذكرة '» فرع *آثيوالمسألة. 


«المطلب الثاني: فى الأتحكام »> 
[في. أن !لجعالة جائز ] 

قوله: «الجعالة جائزة من الطرفين4 كما صرح به في «المبسوط '» 
وسائر ما تأخّرعنه ' إل ما قل. وفي «التذكرة ث» أنّها عقد جائز من الطرفين إجماعاً 
كمأ تقدام أيضا. ٠‏ وفى «الكفاية “ الدالا كاف كه خلانا وفي «المسالك» أن 
لاخلاف فيه سواء جعلناها عقدا أو إبقاعاً لأّها بمنزلة أمر الغير بعمل 1 ا 
يجب المضي فيه من الجانبين١‏ 1 

قلت: الخلاف معروف من أبيعليٌ؛ قال: لو جعل عاتناً لمن جاء بالأآبق فخرج 


8707 تذكرة الفقهاء: في أركا نالجعالة بم اص الم1اس 53 (؟) المبسوط: في اللقطة ب ناص‎ )١( 
منهم أبن -حمزة في الوسيلة: في بيان الجعالة ص ؟80؟, ؛ والمحقق في شرائع الاسلام: : في‎ )1[ 
133 والعلامة في مختلف الشبعة: : ا‎ ٠ ,.١15 الجعالة ج ؟ ص‎ 
8 ص 88" س 4؟‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء : في أحكاء م الجعالة ج‎ 

(0) كفاية الأحكام: في الجعالة بج ؟ ص 077. 
() مسائك الأفهام: في الجعالة جائزة ج ١١‏ ص 155, 


ابابا 


مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


الناس عند عمومه بما جعل من الجعل فأشهد المولى على لفسه بأنّه قد فسيخ ماكان 
جعله لم ينفسخ بذلك؛ حكاه عنه في «المختلف '» فليتأمل في إطلاق أبي علي '. 

وقوله في «الشرائع ©: إِنّها لازمة من طرف الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل 
حيث يكون قد تلبّس العامل بالعمل لا يقتضي اللزوم: لأنّ المراد جواز تسلّط كل 
منهما على فسخه سواء ترئّب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا. ولك أن 
تقول: إِنّ قولهم: إن الجاعل يدفع أجرة ما عمل العامل وإِنّ الماضي عليه أجرته 
ونحو ذلك على اختلافهم في التعبير مع المحافظة على لفظ الأجرة ‏ وأوضح من 
ذلك ما قاله فى «الدروس»: وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع ؟ - يقضي بكونها 
لازمةبالنسبة إلى ما مضى, لاهج وم رإيطال السابق بالفسخ. والمراد بالجواز 
بل المتبادر منه إيطال دفع لمكم العقد مطلقاً)وهو يقتضي ثبوت أجرة المثل لما 


.١١1 مختلف الشيعة: في التتسالقس :ص‎ )١( 
(؟) لايخفى أنّ كل عقد لابد مندامن يجاب" وقبول: يجاب ما يوجبه الموجب على نفسه‎ 
سواء كان الموجب ببعاً أو هب أو إجارة أو صلحاً أو غيرهاء يعني أنه يجمل على نفسه الالتزام‎ ْ 
بما أوجبه وأوجده. والقبول هو ما يقبل هذا الايجاب ويلتزم بما التزم به الموجب. وعليه‎ 
فكل مّن التزم بشيءٍ سواء كان بايجاب أو يقبول لابد أن ع يكون ملترماً بما الترم به فإنّه عقد‎ 
وعهد يجب الوفاء به بمقتضى العقل والشرع. إلا أن يخرجه دليل قاطع عن ذلك. وليس في‎ 
المقام دئيل قاطع إلا دعوى الإجماع الموهون عند أهل التحقيق كما بينّاه في هذه التعليقات‎ 
مراراً وقد أوضحتاه في كتابنا «سيرى در معارف اسلامي».‎ 
هذا مضافاإلىماحكاه «الشارح عن أبي علي رع ظاهر القرائع واللرروس وجا المقاصد‎ 
فإنٌ ذلك كاف فى ؛ نفى الإجماع لو كان معتيرا.! ن قلث لاشك في | نالجاعل مخثار في انصرافد‎ 
عن جعله ولا سيّما قبل قبول الجعالة من القابل. قلت: هذ| حال جميع العقود اللازمة وغير‎ 
اللازمة وحالى جميع الإيجابات قبل مجيء قبولها ولا يفترق الجعالة عنها بوجه, والكلام في‎ 
جوازها وعدم جوازها نما هو فيما إذا تمّت بالإيجاب والقبول وأنه هل يجوز للجاعل بعد ما‎ 
قبلها القايل الرجوع عنّا عهد به من الجعل على العمل المعهود أم لايجوز؟ فتأمّل جيّداً.‎ 
,34 شرائع الاإسللام: في الجعالة ج  ؟ ص‎ )( 
.٠٠١ الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج ؟ ص‎ )4( 


ابام 


كتاب الجعالة / فى أن عقد الجعالة جائز 
فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل: ولا شيء له؛ لأنّه أسقط حقّه. 


سبق من العمل؛ على أن شبوت أجرة المثل لا تقتضي البطلان عند الشهيد ' وغيره ؟. 
فنكون عندهم جائزة من طرف العامل لازمة من طرف الجاعلء كالرهن لازم من 
طرف الراهن جائز من طرف المرتهن؛ وبكونها لازمة من طرف المالك فيما مضى 
صرّح في «جامع المقاصد"» في أثناء كلام له يما يأتي, لكن ما ينهم من 
«المبسوط ‏ والشرائع * والإرشاد' والتبصرة", من أن فسخ الجاعل متوقف على 
دفع الأجرة ليس بمراد قطعاً لمخالفته للإجماع كما في «المسالك* لأنه إذا فس 
بطل العقد من حينه ولزمته الأجرة يلؤاء دففها أملا. 

قوله: «فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شيء له لأنّه أسقط 
حنه » وأبطل المنفعة على نفس هٍكما .في «المبسوط *والتحرير *'والروضة' ١»وكذا‏ 
في «التذكرة؟ والدروس؟١‏ وَجَامَع المقاص ١‏ والمسالك؟١‏ ومجمع البرهان١١‏ 


)١(‏ لم نعثر على ما نسب إلى الشهيد. 

(؟) لم نعثر عاليه. 

1 جامع المقاصد: في أحكام الجعالة ج 7 ص 151 و144, 
(14و5) المبسوط: في اللقطة م *اص 88375 

)0 شرائع الإسلام: في الجعالة ج لاص 1114., 

(5) إرشاد الأذهان: في الجعالة ب ٠١‏ ص .17١‏ 

(؟) تبصرة المتعلمين: فى الجعالة ص .٠١١‏ 

(8و8١)‏ مسالك الأفهام: في الجعالة ب 3ص 04و10 
)٠١(‏ تحرير الاحكام: في الجعالة ج 4 ص 417. 

.1175 الروضة اليهية: في الجعالة ج ص‎ )١١( 

)١5(‏ تدكرة النقهاء: في أحكام الجعالة ج ؟ ص رماس /9؟. 
؟١)‏ الدروس الشرعية: في احكام الجعالة ج “اص ملعل 
)١١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ماص 185. 


١١ ارم مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


والكفاية ' والمفاتيح '». وفي «الكفاية» أنه المشهور, لأنّ المالك لم يجعل له العوض 
إلا في مقابلة مجموع العمل ولم يحصل غرضه. ولم يآت العامل بما شرط عليه 
العوض ". ولمّا كانت جائزة لم يثبت فبها شيء إلا بالشرط بخلاف الإجارة فإنها 
لازمة تستقدٌ الأجرة شيئاً فشيئاً. واحتتمل في السبعة المتأخّرة أن لو كان الجعل 
على نحو خياطة ثوب فخاط بعضه وجوب حطته قالوا: ويقوى اللاحتمال لو مات 
أو شغله ظالم, تم إن بعضهم استظهر ذلك كالمولى الأردبيلي ؟ وبعضهم نفى عله 
اباس #الضهيد لقال وغيرء". والمدار غندهم على العمل الذى تقابل أجزاء: 
بالأجرة كبناء الحائط وتعليمالقرآن»تل احتمل المحمّق الثاني اتوت الحشة طلقا 
لكن قال الشهيد الثاني: نه لا إشكال فيد #استحقاق شيء في نحو رد العبد, لأنّه 
أمر واحد لا يتقسط العوض أعلج أجرائية_وتحوه ما فى «الكفاية* والمفاتيح ' '». 

تذنيب: لو فسخ الْمَامَلَئة راد العمل فهل ينضيع العقد أم يستمب إيجا ب الجاعل؟ 
احتمالان ذكرهما في «جامع المقاصد' '» من دون ترجيح. وربّما بني ذلك على 

ن الجعالة عقد أ مالا فعلى الأوّل يحتمل الانفساخ, لأ ذلك قضية العقد الحائز 

وفاه لان العيرة بإيجاب المالك وإذنه, وذلك م لا قدرة للعامل على فسحه. 
وعلى الثاني يتجه عدم بطلائها لمكان بقاء الاإيجاب والإذن. ومعنى قولهم « يجوز 
للعامل الفسخ» أَنّه لا يجب عليه الوفاء بالعمل وإن بقى حكم الإذن. 


.014 - 2١7 و وخا كفاية الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص‎ ١( 

(؟ و١٠!‏ مفاتيح الشرائع: في كون الجعالة من العقود الجائزة ج اص ,١١8‏ 
(غ) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص 181. 

(6 وخا مسالك الافهام: في الجعالة ج ١١‏ ص 1085. 

(5) كالشهيد في الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج لاص .٠٠١‏ 
(/او١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الجعالة ج 5 ص ١54‏ و15906. 


كتاب الجعالة / في أن عقد الجعالة جائز 
وكذا للجاعل قبل التلبّس بالعمل مطلقاً وبعده فيدفع أجرة ما عمل 


قوله: «ووكذا للجاعل قبل التلبّس بالعمل مطلقا قا وبعده فيدفع أجرة 
ما عمل 4 أي له الفسخ قبل التلس بالعمل وبعده لكنّه حيث يفسئم بعده يدفع 
احزذها عمل . وفي «جامع المقاصد» لا موقع لقول المصئّف مطلقاً كما لايخفى. 
قال: وفشره الشهيد في حواشيه بِأنّ معناه أَنّْ له ذلك من غير شرط بذل عوض, 
ولامحصل له '. قلت: لعله أراد سواء كان العمل مما يورّع على الأجرة أو لا كرد 
الآبق وإنشرح فى المقدماتء أو سواء كانت عقدا أو إيقاعاعيّنالعوضاء لا. 

وكيف كانء فتحو ما في الككناب كلام.«المبسوط ؟ والشرائع' والتبصرة؛ 
والارشاد*والتذكرة' والتحر 8 "والدازوس "*وَاللمعةِ أوجامع المقاصد ''والمسائك ١١‏ 
والروضة ' ' ومجمع البرهان "' والكفاية ؟ ' والمفاتيح *'» لكن عبارات الأربعة الأول 
تعطي توقف الفسخ على دف الأجرة كمآ نهنا عليه فيما مرٌء وعبارتا «الدروس 


كام 


٠ 0‏ جامع المقاصد؛ ؛ في الجعالة م ١‏ ص 02 
؟) الميسوط: : في اللقطة مج 7ص بخرس 
رق في الجمالة ب “احص 14 
(4) تبصر : المتعلمين : فى الجعالة ص ؟١٠.‏ 
(8) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج أص +17 
(1) تذكرة الفقهاء: في احكام الجعالة ج ١‏ ص 78/8 س 58. 
1/١‏ تحر ير الااحكام: فى امال م صل 2175 
(كما الدروس الشرعية: : في أحكام الجعالة بج 7 حص ,1١١‏ 
(9) اللمعة الدمشقية: فى الجعالة ص .١1/4‏ 
)١١(‏ مسالك الأفهام: : في الجعالة ج ؟ اص فرت ا, 
١‏ || لروضة المهية: الى الدج ص 417. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الجعالة بج لاص 105 
)١4(‏ كفاية الأحكام: في الجعالة ج ١ح 6١5‏ 
30 ) مفائيح الشرائع: ؛ في كون الجعالة من العقود الجائزة سم لاص 8 


م مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


(اللتنة فيليان اللتودوااسنة] لى عا مش 1 عرهنا عباملة أنتا 

والوجه فيما ذكروه ‏ من أنه إذا فسخ بعد التلبّس وقد عمل مأ يوجب أجرا 
دفع إليه أجرة ما عمل - أنه إِنّما عمل بعوض لم يسلّم له, ولا تقصير من قبله. 
والأصل في العمل المحترم الواقع يأمر المالك أن يقابل بالعوض. ولو قلنا: إِنّه 
دمرس ل وقيسنا هد آليلي لكان اسان أن عل اعد عله شين ضرطن وكا 

والظاهر أن المراد بالعوض حصّته بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض 
الميذول كما هو صر بح «الدروس '» ديه العوض الذي انما عليه؛ فلا ,يلزم شيره 
خصو صا إذا زادت أجرة الثل عطة تومه على أنه لا يستحقّ سوأه: وهو خيرة 
«المسالك " والروضة؟ والكفاية “» لكن/قوله في «التذكرة*» عليه للعامل أجرة 
مثله يخالف ذلك ظاهراً. وو لج يزيج ل حكمالعقد, ولما كان العمل محترماً 
جبر بأجرة المثل كما لو لصخ اكالم القرلض. 

وفيه: أن المشروط للعامل في القراض جزء من الربح؛ فقبل ظهوره لا وجود 
له حتّى ينسب اليه ما فعل. بخلاف عامل الجعالة فإنه مضبوط يمكن الاعتماد 
على نسبته. وهذا إِنّما يتمٌ فيما يتورّع على أجزائه الأجرة لا فيما هو نحو رد الأبق 
ولم يحصل فى يده وقد فسخ ويتمٌّ فيما إذا فسخ وقد صأر في يده. وحيتئدٍ ففائدة 
الفسيخ عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير: بل يستحق لما سبق بنسبته؛ 
ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلّمه المالك, وهو حفظه 
)١(‏ الدروس الشرعية؛ في الجعالة وأحكامها ج 7اص .٠٠١‏ 
(؟) مسالك الأقهام: في الجعالة ج ١١‏ ص 181. 
() الروضة البهية: في الجعالة ج ] ص 417. 


(5) كفاية الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص 1م 
(0) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الجعالة ج ؟ ص 8/8؟ س 18, 


كتاب الجعائة / في استحقاق العامل العوض بالتسليم اام 


وبستحقٌ العامل الجعل بالتسليم. 


عنده ونحوه؛ إذ لا يجب عليه رده على المالك, بل تمكينه منه إن كان قد علم 
بوصوله إلى يده. وإن لم يعلم وجب إعلامه, قاندفع ما أشكل على المحقّق الثاني 
تسليمه إلى المالك أو من يقوم مقامه. فلا تتحقّق فائدة للفسخ حيئئذ. 

هذا ولُعلم أن العقد إِنّما بنفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل وإ فهو 
على حكمه؛ فلو عمل استحقّ تمام العوض كما في «التذكرة' والدروس" وجامع 
المقاصد والمسالك *» فكان كالوكيلء !دا ا##بيعلم بالعزل. 


[فى استحقاق"العَامَلَ العرض بالتسليم] 
قوله: (ويستحق العَاملٌالتجَعل” بالتَسََلِتْمْ» كما في «المبسوط١‏ 
والشرائع" والتذ * والتحرير 'والارشاد' ' والتبصرة"' والدروس؟' واللبعة؟١‏ 
وجامع المقاصد؟ ' والمسالك*! والروضة' ١!‏ والكفاية"١»‏ وذلك مع التصريح 


(4و1١)‏ جامع المقاصد: و اي 

(؟ وخ) تذكرة النتهاء: : في أحكام الجعالةج ' ص 8س 9-7٠‏ والسطر الأخير. 

(؟ و؟١)الدروس‏ الشرعية: في أحكام الجعالة ج اص ٠‏ 

(0و5١)‏ مسالك الأفهام: ال حي ا -81١؟.‏ 

(6) المبسوط؛ في اللقطة ج :اص 5514 (] شرائع الإسلام: في الجعالة م اص 114. 
4١‏ تحري رالأحكام «فيالجعالة ج 4ص ١.415‏ (١٠)إرشاد‏ الأذهان:فيالجعالة بج ١ص .4٠‏ 
1) ) تبصرة المتعلمي:؛ في الجعالة ج اص علق 

(17) اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص 171. 

()لروضة البهية: : في الجعالة ج ؛ ص 6 

(1) كفاية الأحكام: في الجعالة بم 7ص 017. 


مم .ددن سب هفتاسح الكرامة / ج ١‏ 


فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئاً ويحتمل 


بالجعل على إيصاله إلى يده أو الاطلاق لتعلّق الاستحقاق بالردٌ, والمتبادر منه إلى 
البد ولم يحصل. وقال المقدّس الأردبيلي: إن كان العمل الذي شرط له مستازماً 
للتسليم أو شرط فيه ذلك لزمه ذلك, وإلا قلا. فلو قال؛ من رد عبديى إلى هذا البلد 
فله كذا لم يجب التسليم, وكذا لو قال؛ من خاط لي هذا الثوب فالظاهر أنه يستحقّ 
بالعمل دون التسليم '. قلت: الأوّل خارج عن الفرض. وبه صرح في «الروضة '» 
والثاني جيّد. وقد قيل ؟ مثله فاب الإإجارة. ويترنّب على ما قالوه أنه ليس 
للعامل حبس العبد ليتسلّم العوض, لأَن الا ستحقاق بالتسليم فلا يتقدّم عليه. 

قوله: «فلو جاء إلى بَاتبّمترّلة“فهرب4 أي لم يستحقّ شيئاً كما هو 
المفروض في كلامهم. 

قوله: (أو مات لم يستحقٌ شيثاً» كما في «التذكرة؛ والمسالك *» وإن 
كان بداره كما في «الروضة'» وزاد في الأوّل؛ ما إذا غصيه غاصب. 

قوله: «ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة» هذا هو الأقوى 
كما فى «الإيضاح”» لأنّ المانع ليس من قبله وأنّ رد الممكن عادة قد حصل, 
30 من الموت ليس داخلاً تحت قدرة البشر, وكأنّه ميل إليه في «جامع 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص 181. 
(؟ و١)‏ الروضة البهية؛ في الجعالة م ١١‏ ص 110. 
(7) كما في مجمع القائد: واليرهان: في شرائط الإجارة ج لاص .١11!/-1١5‏ 
(4) تذكرة الفتهاء؛ كي أحكاء الجعالة بج ؟" ص 188 س 7/7 


(4) مسالك الأفهام: في الجعالة ج ؟ ص 1816. 
(؟) إيضاح القوائد: في الجعالة ج ؟ ص 1517. 


ل اجا جا لتر م 


31 ة 

تب تت أ ب ير ا ا 2 
المقاصد ' والروضة '». وفى «المسالك» أ الفر ق ضعيف, لاشتراكهما في المقتضي, 
إذ لادخل فى ذلك لاستحقأق الجعل على العمل المخصوص المنفيٌ فى الصورتين". 


[في ما لو تعقّبت جعالة بعد أخرى] 

قوله: «ويعمل بالمتأخُر من الجعالتين سواء زاذت أو نقصت 
قبل التلبّس. وإلا فبالنسبة 4 فلاصرّخ فى «الشرائع ؟ والتذكرة* والتحرير؟ 
واللإرشاد 'والتبصرة*واللمعة وجامع المقاصد * أوالمسالك ''والروضة"' ومجمع 
البرهان ' أ» بأنّه يعمل بالمتزخرة من الجعالتين. وقد قيّد ذلك في «التذكرة واللمعة 
وجامعالمقاصد والمسالك والروضة وَمجمالبرهَان ينا إذا ع انان اسان 
وهو مراد من أطلق. وفي «اللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة» أنه لو 
سمع إحدأهما خاصّة فالعبرة بما سمعه لا غير. ومعناه أنه إذا سمع الأولى خاصّة 


(كوء1) | جامع المقاصد: : في الجعاثة ج ام ١111‏ 

(557١١)الروضة‏ البهية: في الجعالة ج 4 ص 55غ. 

8 و١١)‏ مسالك الاأفهام: : في الجعالة ج ١١‏ ص 65١1و:131-517.‏ 
(1 شرائع الإسلام: اف الجبالةج ان 3 

(0) تذكرة الفقهاء: فى في أحكام الجعالة ج ص 188 س 1514- وم 

5 تحرير الأحكام: : في الجعالة ج ص 17 

(/) إرشاد الأذهان: : في الجعالة ج أدص 17١‏ 

(ثا تبصرة | المتعلمين: : في الجعالة ص ؟7١٠.‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الجعالة ص .١!/1‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠ص ,١86-١84‏ 


انفده 


استحقٌ الجعل الأوّل. وقال في «التذكرة '): إِنْه لو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة 
فلا بأس بالرجوع إلى أجرة المثل؛ ويأتي ' تحقيق الحال. 

وقيّد ذلك أيضاً في «التذكر 5" وجامعالمقاصد والمسالك *والروضة' ومجمع 
البرهان"» بما إذا سمع الثانية قبل الشروع في العمل كالكتاب, وأا إذا سمع الثانية 
بعد الشروع في العمل ففي «الكتاب وجامع المقاصدة والمسالك؟ والروضة"'؛ 
أت له من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع. وفي الثلاثة الأخيرة: أنّ له من الثانية 
بنسبة الباقي على إشكال في ذلك «لجامع المقاصد والمسالك» يأتي بيأنه ودفعه. 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «التذكرة» أنه إذا سمع اثثانية بعد الشروع في الأولى فالأقرب الرجوع 
إلى أجرة المثلء لأ الجعالة,الثأنية فنَن مالو لى؛ والفسخ في أثناء العمل يفضي إلى 
اجو المثل ''. ولم يفرّق المصِيّف في «الكثاب والتاكرة والتحريره والمحدّق في 
«الشرائع» بين ما إذاءزادتٍ الجعالة الثانية أو نقصت. وهو قضيّة إطلاق الباقين. 
وإطلاق الجميع شامل كما ةا 10015 مطلفدين أو الثانية مقئّدة بالزمان أو المكان. 
وهو محمول على ما اذا كانتا مطلقتينء أَمّا مع التقييد فلابدٌ من التفصيل الآتي؛ هذأ 
تحرير كلام الأصحاب. 

وتنقيح البحث أن يقال: كما يجوز فسيم المالك لأصل الجعالة وإيطالها رأساً 
يجوز فى قيودهأ من صفات الجعل بالزيادة والنقصان والجنس والوصف والمكان 
والزمان قبل التليّس بالعمل وبعده قبل إكماله. فإذا عقب الجعالة على عمل معيّن 


(او؟و١١)‏ تذكرة النقهاء: فى أحكام الجعالة ج ؟ ص 588 س 556و 74و77 
(؟) سياتى ثتمّة البحث فى ذلك فى ص ارق/ق. 

(4 وا جامع المقاصد: في الجعالة ج 7ص 15. 

(6 و4) مالك الأفهام: في الجعالة جح ١١‏ ص ,11١-1١1١‏ 

(5و١٠)‏ الروضة البهية: في الجعالة ج 4 ص 56. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الجعالة ج آص 1806. 


لكريم 


كتاب الجعالة / فى ما لو تعقّيت جعالة بعد اخرى 


بأخرى وزاد أو نقص فقد أبطل الأولى وجعل بدلها الأخرى. 

فإن كان قبل أن بشرع في العمل عمل بالأخيرة: وإن كان قد سعى العامل في 
ارك كفو اسيك الضالة أو العبد ذهب سعيه ضياعاً بلا أجرة: لأ العمل يعدا 
الرد؛ والذهاب ليس منه نفسه وإِنّما هو من مقدّماته. فكان كأنّه لم يسمع. 

وإن كان بعد الشروع في العمل كأن كان خاط بعض الثوب الذي قد جعل عليه 
أوّلاً مائة مثلاً ثم جعل علليه ثانياً عشرة, فقد سمعت ما في «التذكرة» من أنه يرجع 
إلى أجرة المثل فيما عمل وعرفت وجهه. وفيه: ما تقدّم ' مثله من أنّهإذا(قد سخ ل) 
أقدم على المسمّى فليستحقّ بالنسبة منهؤتقلا بتّجهالرجوع إلى أجرة المثل خصوصاً 
إذا كانث أزيد منه. ئعم لو قيل: ابوت أقل الاين من أجرة المثل ونسسبته إلى 
المسمّى لكان وجهاً في الجملة.والتصتف في «الكتاب» ومن وافقه قالوا: له من 
المائة بنسبة ما عمل قبل الال البائية :لأن:ذلك رجررّبع عن الأُولى؛ وهو من جهة 
المالك. فيجب عليه ذلك كما تقدّم '. 

وإن كان قد عمل أيضاً بعد سماعة الثانية فله من الثانية بنسبة الباقى إذا أكمل 
العمل. لكنّ في هذا إشكال ينشأ من أنه نما جعل الجعل الثاني على مجموع العمل 
ولم يحصلء والعامل عالم بالحال؛ فكان عمله بعد سماعه الثانية واقعاً بدون عوض 
مبذول من المالك في مقابلته, لأنّ الجعالة لاتقابل بالأجزاء إلا في مواضع؛ فنفر ض 
هذا فيما إذا قبض العبد في بلاد نائية وسمع الجعالة الثانية بالتقريب الذي ذكرتاه 
آنفاً "في دفع مااأشكل على المحمّق العاني, فلاتكون هذهالجعالةممّا تقابل بالأجزاء. 

ويجاب عنه -على ما فيه ممّا لا يخفى _بأنّه عمل عملاً وقد أتمّه بأمر المالك 


)١(‏ تقدم فى ص خخ اما وتام 
(؟ و”) تقدّما في الصفحة السابقة. 


خم مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى 
مالكها ولا شيء له 


بالعوض الذي عيّنه. ولا سبيل إلى أجرة المثل؛ لأنْ العوض معيّن ولا إلى مجموع 
الجعل الثانى, لأنّه لم يعمل مجموح العمل بعد الأمر به. فلا مناص عن التوزيع. 

وهذا كلّه إذا كان قد سمع الجعالتين: أمّا لو سمع إحداهما خاضة فَإِنّه يستحق 
الجعل فيما سمعه كما عرفت '؛ وقد سمعت * ما في «التذكرة». 

وأا إذا كانت الثانية مخالفة للأولى فى الزمان والمكان كما إذاكان قد قال: مّن 
رد عبدى يومالجمعة فله مائة يج قال:ميرده يو مالسبت فله دينار؛ أو قال: مَن رد 
عبدي من الشام فلدمائة, أوإمن بغداد فلم ينار فالظاهر عدمالمنافاة,فيلزمما عيّن 
لكل واحدٍ من الو صفين لمن عمل يكذ لوكانت الأولى مطلقة والثائية مقيّدة بزمانٍ 
أو مكان وكان جعل الأو لوي اق! وكا التائيةأقل احتمل الرجوع وأن يحمل 
المطلق على غير صورة المقيّدء فليلحظ ذلك كله وليتأمّل فيه لأنّ الأصحاب 
أطلقوا. ولعلّهم لحظوا أن المتبادر في العرف الرجوع عن الأولى وإيطالها رأساً. 


[فيما لو تسلّم العامل الضالّة قبل الجعل] 
قوله: إولو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها 
لين مالكها و شيع لد كما في «الشرائع ' والتحرب ؛ والارشاد”» وكذا 


.1 و؟) فد عرفته من أَوّل البحث في ص 384 إلى هنا وسمعت عن التذكرة في ص‎ ١ 
4١٠١ م إرشاد الأذهان: في الجعالة ج أذحى‎ 


خم 


كتاب الجعالة / فيما لو تسلّم العامل الضالّة قبل الجعل 


«المبسوط ' والتذكرة " وجامع المقاصد "2 لكن لم يذكر فيها وجوب الدفع, ولعلّه 
لأنّه لا يجب وإِنّما يجب الاعلام والتخلية, ولعلّ المصئّف والمحدّق أرادا به الردٌ أو 
إعلام المالك والتخلية. 

وكيف كان, فقد نسب أنه لا شيء له إذا حصل في يده قبل الجعل في 
#العنفر» إلى أكثر علماتنا وفوا دواننا ذكر ما نسب إليه في «جامع المقاصد” 
والمسالك'١‏ والكفاية”» من التفصيل فيما إذا قال: مَن ردٌّ علي مالى فله كذاء فردّه 
من كان الال لي ع كاله كار تان كا كي وطيت ز عرزي كلل رديه اليد 
الآبق استحق الجعلء وإن لم يكن كالدراهي والدنائير فلا, لأ ما لا كلفة فيه 
لا يقابل بالعوض كما تقدّم*. ولعو “ذلك متهم لتّحاد الطريق. وقد استوجهه 
المحقق الثاني * وفيه نظر ظاهر. 

والوجه فيما ذكر فى"الكناب "وما وآفقه أن الدفع واجبٌ عليه حيتئدٍ فلا 
يستحق أجراً عليه. إذ لا جعل على الوآجب ؤلا عمل بالاذن يستحؤت به. وظاهر 
«الكفاية * أ» التوقف. وكذا «مجمع البرهان ' '» وهو في محلّه. 


والظاهر أر” الدلالة لا تجب عليه إذا لم تكن فى يده إل إذا كان من باب 


الاستدعاء للشهادة كان يقول: من كان عندء شهادة فليشهد, أو كان من ياب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كأن بكون مَن حصل المال فى يده عالماً أنه ليس له 


(١)المبسوط:‏ في اللقطة ب 7ص 77 

(؟ و ]) تذكرة الفقهاء: في اركان الجعالة بم ؟ ص 586 س +3 وص 147 س 15. 
(؟و8و5) جامع المقاصد: ١‏ في الجعالة سي 5ص 1١55‏ /!15. 

) مسالك الأقهام: : في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص 177. 

(لأوء )٠‏ كفاية الأحكام: ؛ في الجعالة جم ؟ ص .0١5‏ 

خا تقدم في حص - الايقي, 

.166 ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج‎ )١١( 


سمب يبيو سس سس 7 سج بنتاع القراية ع١‏ 


وكذا المتبدع. سواء عرف بردٌ الباق أو لاء وسواء جسعل المالك 
وقصد العامل التببرّع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع. 


ويريد أكله وإتلافه. وبدون ذلك لا يجب. ومنه يُعلم حال ما في العبارة وكلام 
المحدّق الثاني وما تقدّم ' فيما إِذا قال: مَن دلني. 

والجعل بفتح الجيم وإسكان العين الاإتيان بصيغة الجعالة. 

قوله: «وكذا المتباع. سواء عرف برد الإياق أو لا. وسواء جعل 
المالك وقصد العامل التبرّع أو لم يجعل وإن لم بقصد التبرّع» هذا 
تقدّم الكلام في أوّل الباب ' وقلِنا إن التبيخين وابن حمزة يقولون بِأنّ من رد العيد 
أو الكو انعس مو حو شاط رونا 0 في ذلك في موضعين". وقد 
جعل المصنّف في العبارة المتبرّ كلق أقسآم فل فلتلحظ. وقد يقال: لذي لسار 
مناقشة, لأ هذا الو صل /لكَبَلْضحْبدَرَانيم فيب قله «وكذا المتبرّع» لأنّ المتبادر 

ْ يم يشالف من لم يقصد التبرّع إلا أن يقال اسن لم يتسية وعدا مرخ 

الأمرين متبتاع فيكون من جملة أفراد المتبرّع, كذا قال في «جامع المقاصد؟ » وقد 
يكون أراد بيان أنه إذا لم يجعل المالك سواء استدعى أم لم يستدع وقصد العامل 
الأجرة يكون متبدّعاً حكماوإن لم يقصد التبرّع ,كما يأتي “ذلك في كلام المصئّف على 
إشكال له فيما إذا استدعى. وعبارة الكتاب عين عبارة «التذكرة'» حرفا فحرفا. 
)١(‏ تقدّم في ص + 17 
ف تقدم في ص للتخر أتكم 
(؟) سيأتي في ص 4 متعم و خخخ ع3 
(4) جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 ص 19/8, 


()سيآتى قي ض العم 
(1) نذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج عن 81س .١١‏ 


امم 


كتاب الجعالة / فيما لو بذل عوضاً غير معيّن 


ولو بذل جعلاً غير معيّن كقوله: «مّن رد عبدي فله شيء» لزمه 
اج الغ إلا في رد الآبق أو البعير, ٠‏ ففى رده من المصر ديتار, 
ومن غيرمصرءأربعة دنائيرء وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال. 


[في ما لو بذل جعلاً غير معيّن] 
قوله: «ولو بذل جعلاً غير معيّن كقوله: («مَنْ رد عبدي فله شيء» 
زمه جزة الئل إلا في رد الأبق أو البعير.ففي رةء ال 00 
ا أنه يلزم به أجرة المثل فيما كا مض مجهولاً في غير البق والبعير فقد 
حكى عليه الإجماع في «الدروش» قال؛ فانأكان مجه ولا فأجرة المثل ليا 
وأمًا أن في رد العبد الأبقَمَق لسن الدئ ]فيه مالكه دينار ومن خارجه أربعة 
دنانير إذا يذل المالك الجعل ولم يعيّنه فهو قضيّة كلام «المقنعة' والنهاية؟ 
ل بالأ ولوب توح سه المترل في والبخطاب » من كلام القساضى 
لمن :قاكله كي سحا ؛ وهو الذي فهمه منه في «المختلف» كما ستسمعه, 
0 والنافع” والتذكرة؟ والارشاه' ' والتيع. ١١:‏ 


.115 تقدم تفصيل الكلام في ذلك قي ص 9/7م- 4171. (؟) المقنعة:في جعل الآبق ص‎ )١( 
النهاية:في اللقطة والضالة ص 5375-1757 (]] الوسيلة؛فىبياناللقطة والضالة ص /الا؟.‎ )'( 
١ .١١؟ مختلف الشيعة: في الجعالة ج 7 ص‎ )6( 

() || 4 في أخذ الجعل على الآبق والضوال واللقط ج ؟أص ف١أ,‏ 

(/) شرائع اللإسلام: في أحكام الجعالة ج ؟ ص 154. 

ار : في أحكام اللقطة ص 5014 

(4) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج كص 4.ر س ١؟.‏ 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان:فى الجعالة ج ١ص )١١1( .17 ٠‏ تبصرةالمتعلمين:في الجعالة ص .٠١١‏ 


44م مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


والمختلف ' والمقتصر" وجامع المقاصد». وهو خيرة «الدروس» لأنّه قال: 
إذا لم يذكر عوضاً وأمر بالردٌ فالأولى العمل بالمقدر في الرواية ؟. فبالأولى بسأن 
نعم بالقدر انها [ذا اس و23 الفوسن مهنا وب التقهوو كنا قفن التاق ” 
والمختلف؟ والمسالك" والروضة* ومجمع البرهان؟ والكقاية ١١‏ والمفاتيع .»'١‏ 
وفي «الرياض» أنّ الشهرة بها عظيمة قديمة ومتأخّرة؟!. 

وفي «المهدّب البارع؟' والمقتصر* '» أَنّ الرواية ضعيفة لكنّها تأيّدت بعمل 
الأصحاب وشهرتها في كتبهم حتّى صار العمل بها وبما ألحق بها قريباً من 
الاجماع. واختصٌ الأخير بالأخيرة. وفي «المخعلف» أنه قول من عذا الشيشين: 
وظاهره الاجماع من غيرهماء قإل ةوقو الباقي يدل على عدم الاستحقاق إلا أن 
يجعل جعلاًمطلقاً*٠.‏ والقاضق من الباقي. وي «الشرائع»أنّ العمل على الرواية''. 


.١١1؟-1١١١ مخنلف الشيعة: في التجعالة  اص‎ )١( 

(؟) المقتصر: فى اللقطة ص 50 : 

(؟) جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 عى 194. 

(4) الدروس الشرعية: في الجعالة ج “اص 47. 

(8) المختصر النافع: في أحكام اللقطة ص 04؟108-7. 

(5) مختلف الشيعة: في الجعالة ج 5ص .١١7‏ 

(/) مسالك الافهام: في احكام الجعالة ع ١١‏ ص .١١11‏ 

(8) الروضة البهية: في الجعالة ج 4 ص 448. 

(9) مجمع القائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص .١101‏ 
(١05)اكفاية‏ الاحكام: في الجعالة م ؟ ص 6م 

.111 1١5 مفاتيح الشرائع: في حكم ما لو أبهم العوض ج اص‎ )١١( 
,13١ رياض المسائل: في أحكام اللقطة ج ؟١١ ص‎ )١؟(‎ 

717١ المهذّب البارع: في اللقطة الجعالة ج 4 ص‎ )١( 

)١4(‏ المقتصر: فى اللقطة ص لاة”؟. 

(0) مختلف الشيعة:في الجعالة مع ص 111, ولكن بعد نف لكلا الشيخين قال:وكذاقا لابن حمزة. 
)١(‏ شرائع الاسلام: في أحكام الجعالة ج “اص 11. 


كتاب الجعالة / فيما لو بذل عوضاً غير معيّن ثم 


وهذأ بشعر بالإجماع. وفي «غاية المرام» نسبته إلى المتأخّرِين كافّة '. وقد عمل 
بها ابن دريس الذي لا يعمل إل بالقطعّات. وجعل ذلك عرفا للشرع, وأشار في 
أثناء كلامه إلى أنه مقطوع به موظف من الشارع " . وقال في «الخلاف»: إن + أصحابنا 
رووأ نه إن رد العبد الابق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما, وإن كان 
من البلد فعشرة دراهم. وقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم كما تقدّم ' نقل كلامه 
برمّته في أُوّل ألياب. وقال فى «المقئعة ؟»: بذلك ثبتت ثبتت السئّة عن النبئ يي نا 
بلفظ «ثبست» وق قزل ك اوقال قن :والنسسيوط * قد وق أعتخانا فكممن وه 
عبد أربعين درهماً قيمتها أربعة: ثائير. وهذهالأخبار المرسلة في «المقئعة والخلاف 
والمبسوط» مرسلة في «السرائر»'أيضاء وُقالٌ»بإن” ذلك موظّف من الشرع. وقال 
أضا: : الأخبار وردت في العبد'! وهو يدل على أن هناك أخباراً وهي خبر مسمع 
عن الصادق ك4 أن النبي ميو جعل فى الأبق دينا اذا وجد قي مصر مصره وفي غير 
مضرء اربقدنان “ لان الخبر لم بذكر فيه سو الد ينار والأربعة دنائير والالشاد 
المرسلة في الكتب الأربعة قد ذكر فيها الأربعون درهماً والعشرة دراهم فكانت 
غيرهاء وإرسالها ينجبر بالشهرة مع تعاضدها وثبوتها والقطع بها عند المفيد وابن 
إدريس على الظاهر منهماء وما يحكيه الفقيه كما يرويه فكانت حجّة أخرى. 
والمخالف في ذلك الشيخ في «المبسوط* وكاشف الرموز"» فقالا: إنّه 


(١)غاية‏ المرام: في الجعالة ج ص 01:. 

(؟ وا السرائر: في أخذ الجعل على البق والضوالٌ واللتط اج 7ص 1١٠١-1١95‏ 
(1) تقدم في ص الى 

(غ) المقلعة: اي جمل الآق خن 145 

(6 و6) المبسوط: في : في اللقطة ج ص 17 و57 

.45 تهديب الاحكام: ب 45 في اللقطة والضالة ج 7 ص 98ح‎ ١ 

(6) كشف الرموز: في اللقطة ج ١‏ ص ١1-8‏ 


م مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


يستحقٌ أجرة المثل. وقال فى «المبسوط»: لأ العقد فاسد. وبه قال أو إليه مال 
فى «الروضة '»لكن المصّف في «المختلف» فيما يأتي ' احتمل من كلام المبسوط 
الموافقة للمشهور واحتمل من أجرة المثل ما قرره الشارع. وهو بعيد. والمقداد؟ 
قال: لا يستحق شيثاً إلا بجمل صاحبه. ونسبه إلى المبسوط والسراثر. وفي 
«المسالك ؟» أنّ الأصحٌ الاعراض عن هذا الحكم أصلاًء لضعف السند واختلاف 
الأصحاب فى الحكم على وجهٍ لا يجبر ضعفه عَلى قواعدهم. واستوجهه صاحب 
«الكفاية*». قلت: من قواعدهم أنّ الشهرة تجبر الضعفء, وهى معلومة ومنقولة 
منهما ومن غيرهما معتضدة بما يظهن من جماعة من دعوى الاأجسماع. ومولانا 
الأردبيلي' لم يبارح خطة التَأكّل في الْممّام. والمصنّف في «التحرير”» استحسن 
حمل الشيخ رواية مسمع على الأقضل فيا إذا بذل جعلاً غير معيّن. 

وكلّ ذلك في غير شخِله وقد نشأ من ضعفرالتتجّع وقلّة التأمّل في كلام 
الأصحاب. ويرشد إلى ذلك ما وقع لهم مَنْ الغلط في النقل؛ فكاشف الرموز حكى 
عن المبسوط وابن إدريس أنه لا يستحقٌ شيئاً إلا بجعل صاحبه. ثم قال: والأشبه 
أنه يستحية أجرة المثل؛ لأنّه أقرب إلى العدل*. وهو غلط قطعاء لأنّهما إِنّما ذكرا 
ذلك فيما إِذا جاء بالعبد الأبق والضالّة واللقطة من غير جعل أصلاً معرّضين بالمفيد 


.102٠١ الروضة البهية: في الجعالة ج 4 ص‎ )١( 

(؟1 سياثيى فى ص .1١+84‏ 

() التنقيح الرائع: في اللقطة ج 4 ص 118. 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص 150. 

(0) كفاية الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص 018. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في احكام الجعالة ج لاص .181-١658‏ 
(/!) تحرير الاحكام: في الجعالة ج غ ص 447. 

(ا كشف الرموز: فى اللفطة ج ؟ ص .4١١‏ 


كتاب الجعالة / فيما لو بذل عوضا غير معيّن م 


في المقنعة أو منرّلِين كلامه على ما إذا بذل جعلاً غير معيّن. واحتمال أن يكون 
أراالوعال ساح كربا سكا ديع مادا اذل تان قير فون وام ضاق 
«والأشبه ... إلى آخره» لِأنّ الشبيخ يذهب فيما إذا كان غير معيّن إلى أجرة المثل 
وابن إدريس إلى الدينار والأربعة فلم ينّفقا أيضاً على قولٍ واحدء فيتعيّن أَنّه أراد 
بجعل صاحبه الجعل المعيّن. وهو غلط. ومنه يظهر لك غاط الفاضل المقداد. 
وشيخنا صاحب «الرياض '» حكى عن الدروس أنّهِ نسب العما ل بالمقدّر في 
الرواية إلى المتأخّْرينء والمنسوب فيه إلى المتأخّرين َه لاشيء للعامل إذا أتى 
بالعبد ابتداءً من دون جعل أصلاً فالنسبة إليه وهم قطعاً. وقد تضئّنت جملة من 
عباراتهم تقدير الد بناربعشرةدراهم «كالمقتكة' والنهاية ' والخلاف ؛ والمبسوط ه 
والسرائر' والتذكرة" والإرشاد* نا جامع المقاطيد "4 والمقدٌ س الأردبيلي ما لم ير 
سوى عبارة الارشاد والتذكرة قال "لوقه "لتقريره بذلك, لأنّهِ غير موجود في 
الرواية. ومار رأيته في موضع بق :تبذك العيتووروالتذكرةت. وقد عرفت '١'‏ أنّ بذلك 
أخباراً مرسلة وإجماعاً منقولاً في «الخلاف» فتآمل فضلاً عن إطباقهم ٠‏ على 


11١ ص‎ ١1١ رياض المسائل: في أحكام اللقطة ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: قى جعل الأبق ص 145 

() النهاية: فى اللقطة والضالّة ص +79 

(4) الخلاف: في حكم رد العبد الأبنى ج ص 5 مسألة /71. 

(0) المبسوط: : في اللقطة ج اص ار 

) السرائر: في أخذ الجعل على الآبى والضوالوالقطة ج ”اص ذءا. 
(1) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 85؟ س -1١5‏ 14. 

(8) إرشاد الأذهان: : في الجعالة ج ١‏ ص 11١‏ 

(9) جامع المقاصد: : في الجعالة ج 3 ص 158. 

.161-1١88 مجمع الفائدة والبرهان: :في أحكاء الجعائة ج لاص‎ )٠ ١ 
تقدم في #كلم.‎ )١١( 

>» ملهم الشيخ المفيد في المقنعة: في القضاء فى الديات والقصاص ص والمحقق في‎ )١1١( 


كم مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تقديره بذلك في باب ألديات. 

ولا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر والصحيح والمعيب. 
ولا يتعدّى إلى الأمة كما نص عليه في «السرائر '» وغيرها'. قال في «السرائر». 
لأنّ الأخبار وردت فى العبد. والأنتى يقال لها: عبدة وأمة. 

وأنًا البعير ففد سمعت ما فى «المقتصر”» من أنّ إلحاقه بالآبق قريب من 
الإجماح. ونسبه في «المهذّب » إلى كتير من تأخّر عن عصر الشيخين. وني 
«جامع المقاصد*»إلى الأصحاب. وفى«المختلف' ومجمعالبرهان"» أنّه المشهور. 
ودليله الأخبار المرسلة الموظّفة من الشرع كما في «السرائر» مع أنه لايعمل إلا 
أن يكون قاطعاً. والأخبار المريطة فوم «المقنعة *» التابتة عنده فضلاً عن النهاية 
لني هي متون الأخبار كما شرّح به في/خظبة «المبسوط " اير ال سال 
الشهرة المحكية, مضافاً إلى تانمي «التتقصته ولا أقل من أ نيزنا في اعفان 
إلى تبوت ذلك عند المفَيْذوائنإدرهبي .و القطع يها بعندهما على الظاهر منهما. 

ولا يصدّنا بعد هذا كله قول المحدّق في «الشرائع ١١‏ والمصئّف في 


ي شرائع الاسللام: فى مقادير الديات ج ع ص 0غ والشهيد الثاني في المسالك: في مقادير 
اميم ار 

0 الثاني في مسالك الأفهام: 0 الجعالة ج لاض 18 

(؟] تفلم في ص لل” 

(5) المهذّب البارع: في اللقطة _الجعالة ج 6 ص .57١‏ 

(6) جامع المقاصد: في الجعالة ج " ص 118. 

مختلف الشيعة: في الجعالة ج ”ص .1١7‏ 

(/!]ا مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الجعالة ج 0 تس 121 

(رة) تقدما في 8975. 

(١٠)الميسوط:‏ مقدمة المؤلف م ١‏ ص ا 

11 شرائع الاسلام: في احكام الجعالة ج ؟' ص‎ )١١( 


كتاب الجعالة / فيما لو بذل عوضاً غير معيّن 
«التذكرة '» وغيرهما ' بعدم الظفر بالدليل على ذلك مع أنّ المصتّف حكم به هنا 
وفى «الإرشاد' والتبصرة» ومال إليه أو توقّف فى «المختلف ©». 

ولا يفرق في البعير بين الصغير والكبير والذكر والأنثى, لأنّه بمنزلة الإنسان 
كمأ فى «السرائر' » وغيرها". 

وأمّا الإشكال فيما إذا قصرت قيمتها عن الدينار والأربعة فيدفعه إطلاق خبر 
مسمع والأخبار المرسلة في الكتب الاأريعة وإجماع «الخلاف» في العبد وإطلاق 
الأخبار المرسلة فى الكتابين فى البعير وإطلاق الفتاوى والشهرات فيهما فانٌ ذلك 
«الشرائع * والإرشاد '»وكذا«التيخرير ' '»وهكى قضيّة كلام «السرائر''» أو 
صريحها ذكره في أثناء كلام له. 

وعن الصيمري ١7‏ 93 الإطلاق”هو المشهور إلا أن تقول: إن اللإطلاق يتصرف 
إلى الغالب لا النادر. مضافا إلى غدء القائدة كلمألك. 

وفبه: أن ذلك حقّ بالنسبة إلى إطلاق الأخبار لا الفتاوى, لأنّها قيود حبّى أن 


اقلم 


,17 ص اس‎ ١ تذكرة : الفقهاء: في أحكام الجعالة ج‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص .١81‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص 6 

(غاخظر: الجامين دف العبالة فين 1 

(0) مختلف الشيعة: :في الجعالة ج + ص 117 

وت اك في أخذ الجعل على الآبق والضوالٌ واللقطة ... ج 00 
(/) كمسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص ١506‏ 0 

ام شرائع الاإسلام: في 5 ”اص 131. 

(3] | إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ أهى 15١‏ 

41# تحرير الأحكام: في الجعالة ج 4 ص‎ )٠١( 

(؟1) غاية المرام: في الجعالة بم "اص 104 


48م مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


ولو استدعى الردٌ ولم يبذل أجرة فالراد متبرّع 


مفهوم اللقب فيها معتبر فتدبّر. فيمكن جعل الشهرة المحكية قريئة على إرادة الفرد 
النادر. وفيه نظر بل قد نمنع أن ذلك نادر, إذ كانا يشملان الصغير والكبير والصحيح 
والمعيب. والفائدة في العبد ظاهرة: لأنّ فيه صيانة له عن الرجوع إلى الكقار والرد 
إلى دينهم وتقويتهم به. ويأتي الأخير في البعير. سلّمنا أن هذا الفرد خارج عن 
إطلاق النصٌ فتجب حيئئذٍ أجرةالمثل, لأنّه عمل محترءله عوض ولميعيّنه المالك: 
لكنّه يشكل لو زادت أجرةالمثل على المقدّر شرعا فينيغيان يكون محل التخصيص 
ما إذا زاد المقدّر عن أجرة المثل وول جب المقدّر لانتفاء المثافى حيئئذ. ولعله 
لذلك اختير في «الإيضاح» أن الراجب أَكلّالأمرين من أجرةالمثل والمقدّر شرعاً'. 
وفى «الروضل أنه ينبت أقلّ الثى بن مساقيلته والمقدر شرعاً؟. 


[فيمَا اسَتَدَعىَ لولم بين عوضاً] 
قوله: «ولو استدعى الردٌّ ولم يبذل أجرة فالرادٌ متبرّع» أي لاشيء 
له كما هو خيرة «الشرائع؟ والارشاد؛ والتحرير ”» وكذا «مجمع البرهان'» وهو 
قضية كلام «اللمعة”» لعدم التزامه بالأجرة, والأصل براءة ذمّته منهاء وطلبه أعمٌ 
هو كزانة يأ حدر وسكا نا ةرت عليه شيء؛ لأنّ العامل حينئئٍ متبرّع حيث أقدم 
من غير بذل. ويشهد له ما قاله في «التذكرة"» لمن قال ا عط فلاناً أليا, ففعل من أنه 


.40٠ (؟)الروضة البهية: في الجعالة ج ص‎ .١15 ص١ إيضاح الفوائد: في الجعالة سج‎ )١( 
.114 شرائع الاسلام: في احكام الجعالة ج ”اص‎ )( 

(4) إرشاد الأذهان:فى الجعالة ١ص ١.47٠‏ (0) تحرير الاحكاء:في الجعالة ج اص 47 4. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص 1671 1869. 

() اللمعة الدمشقية: في الجعالة ص .١74‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الضمان ج ؟ ص ١9س‏ 0 وفي أحكام الكفالة ص ٠١7‏ س 56 


كتاب الجعالة / فيما استدعى الردٌ ولم يعيّن عوضاً 


لا يرجع. وكذا لو قال: أعتق أو ألق متاعك حتّى يقول عنّي في الأرّلين ولي 
ضمانه فى الثالث. 

واختير في «التذكرة ١‏ والمسالك؟ والكفاية '»وكذا «الإيضاح ؛ والكتاب» 
لمكان منهوم الشرط الآتي أن عليه الجعل. لأنّه عمل بالأمر, والفرض أن لمثله 
حر كرو ' ذلك فيمن أمر غيره بعمل له أجرة, فتجب الأجرة ما لم يصرّح 
بالتبع أو يقصده العامل, وهذا يقضي بالفرق بين قوله: رد عبدي؛ وقوله: :سن يرث 
عبديء وقالوا١‏ فيمن أمر غيره بالشراء وأداء تمثق: 80 يلزمه العوض. وقالوا؟ 
فيمن ضمن بسؤاله وأدى: : أنه لو د 
فتوييا وكظاهر | مورة و يرا 1 وما اعطعلفوينفه اثنا 


4م 


وقوّى فى «جامعالمقاصر ' لالجمالس لكك اد دلخ كتانف فاق ادرو 
مثل هذا الفعل حمل الإطلاق عليه ؤإلافلا:وتهام الكلام فى باب الضمان. وفى 


57 المصدر السابق: : في أركان الجعالةج »عن انس‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام؛ :في أحكام الجعالة ج لاص 115. 

(؟) كفاية الأحكام: ١‏ فيالجعالة ج ؟"ص 515. () إيضاح الفوائد: : في الجعالة ج ع "ص 111. 

(8) منهم المحقق في الشرائع: : في أحكام الإجارة ج ؟ ص 188.: والشهيد الثاني في المساتلك: 
في أحكام الإجارة ج دص 14؟. والشيخ حسين البحراني يون الحقائق الناطرج” : في الجعالة 
ج ”اص 1797, 

3 كما في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج لاص لا 1, 

(0) منهم العلامة في تذكرة الفتهاء: : في الضمان ج ص ؤس 15, مسحي مي سابع 
المقاصد: : في الضمان جج نه ص 17١‏ والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: فى في رججوم 
الضامن إلى المضمون عنه . اج اص 1١‏ 

(8) منها السرائر: في الضمان ج ' ص 1/١‏ والنذكرة: في الحوالة ج ؟ ص ؟7١١,‏ والمسالك: في 
أحكاء الضامن ج ء ص 185. ومجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الضمان ج ؛ ص ١5؟.‏ 

والكفاية: : في الضمان ج ١‏ ص 0114. 
(8) الوسائل: ب ١‏ من أبواب أحكام الضمان ح اج اص 115١ءوب‏ 5 منهاح اص 1878 
)٠١(‏ جامع المقاصد؛ في الجعالة بج ص 154. 


باه 
على إشكالء أقربه ذلك إن استدعى مجّاناً. 
ولو جعل لفعلٍ فصدر عن جماعة تشاركوا فيه 


مفتاح الكرامة / ج ١٠‏ 


«الدروس '”» أنّ الأولى العمل بالمقدّر في الرواية. وما ندري ماذا يقول في غير 
الفن؟ ولمله رلا حرة الفعل وقد دالوا ميا على خلاف «المقنعة والنهاية 
والوهلة كما يه" . 

قوله: «على إشكالء أقربه ذلك إن استدعى مجّاناً» قد ظهر من 
الاستدلال للأقوال وجها الاشكال. وإِنّما هو فيما إذا استدعى الردٌ ولم يشترط 
أجرة ولا عدمهاء فالاستدعاء مَلئة فارج عن محل النزاع لكن مفهوم الشرط 
يدل على الاستحقاق في محل النزاع كنا بها عليه انا. 


[فئ-ما لو صدر العمل عن جماعة ] 
قوله: 9ولو جعل لفعلٍ فصدر عن جماعة تشاركوا فيه» كأن قال: 
من رد عبدى فله كذاء فإن ردّه واحد كان له الجعل؛ فإن رده اثنان كان بيئهماء فأن 
ده جماعة كان بينهم بالسوية إن تساووأ وقلنا: إن الرد لا يقبل الاختلاف كمأ 
سيأتي ' لصدق لفظة «من» على كل واحدة من هذه المراتب. وبه صرّح في 
«المبسوط ؛ والشرائع * والتذكرة' والتحرير" والارشاد* والتبصرة؟ واللمعة ١١‏ 


.11 الدروس الشرعية: في الجعالة ج اص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 5 وقد ذكر هناك عين كلامهم؛ فراجع. 

() سيأتي في الصفحة الآنية وص .1١‏ (؟) المبسوط: في اللقطة ج اص 787 
(8) شرائع الارسلام: في احكام الجعالة ج اص .١116‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟" ص ١88‏ س 1 

لاي الأمكام:في الجعالة ج 4ص ١.517‏ (6) إرشاد الآذهان:في الجعالة جع ١ص‏ ١؟1.‏ 
(4) نبصرةالمتعلمين: في الجعالةص ؟- ١) .١‏ اللمعةالدمشقية:في مسائل الجعالةص ,١!/]‏ 


كتاب الجعالة / فيما لو صدر عن كل واحدٍ عمل تام 
5 5 ع 
ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل. 


وجامع المقاصد ' والروضة 'ومجمعالبرهان "والكفاية ». ونظير الرد:من نقب هذا 
السُّور فله كذا فنقبه ثلاثة نقباً واحداً ولو قال لجماعة: إن رددتم عبدي فلكم كذا 
فردوهفالجعل بينهم يورّع على قدر العمل أو على الرووس إنكان لايقبل الاختلاف. 


[فيما لو صدر عن كل واحدٍ عمل تام ] 

قوله: (ولو صدرعن كل منهم فعلٌ تام فلكلٌ جعل كامل» كما في 
«المبسوط ” والسرائر' والشرائع " والتذكرة* والتحرير* والارشاد'' والتبصرة١١‏ 
والمسالك '' والروضة ١"‏ ومجمع اللاقان “أو الكفاية ة أ» وفي «المختلف' '» أنه 
المشهور كأن قال: من دخل الدارافله دينار دايا جماعة استحقٌ كل واحدٍ منهم 
ديار لأنّ كل واحدٍ منهم قد صدرحَنهَخْوَلَ كآمل كدخول المنفرد. والفرق بينه 
وبين الأوّل واضح لا نّ الجعل يمضه عه الرد مستقلاً منفرداً واحداً 
كان أو متعدّدا إذ الردٌ لا يتعدّد والذي صدر عنه الردٌ بالاستقلال إِنّما هو الجماعة 


كءة 


135 جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 ص‎ )١( 

(؟و؟؟١)الروضة‏ اليهية؛ : في الجعالة جح 1 ص 15٠‏ 

و5١‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج . أص ١097‏ -لكرة1. 
(1و18) كناية الأحكام: في الجعالة ج آص 4أن. 

(8) الميسوط: في من ضاع له ضالة يجوز له . اراك اران 

(1) السرائر: في أخذ الجعل على الآبق والضوالٌ واللقطة ج لاص .11١‏ 
() شرائع الارسلام؛ : في أحكام الجعالة بج اص 4 

(8) تذكرة الفقهاء : في أركان ن الجعالة ج ؟ ص 18/8 س 18. 

)3 تحر يرالأحكام :في الجعالة ‏ )ص ؟11. (١٠إرشاد‏ الاذهان:في الجعالة م اص .17١‏ 
)١(‏ تبصرة المتعلمين: في الجعالة ص ؟ 1 

(7١)مسالك‏ الأفهام: في أحكام الجعالة جم ١١‏ ص .١15/‏ 

.1١١6 مختلف الشيعة: في الجعالة جم 5 ص‎ )١1( 


اه مفتاح الكرامة / ج ١!‏ 


ولو جعل لكلّ من الثلاثة على الردٌ جعلاً متفا وا قدو ها 
اي يبس 


ولم يصدر عن فردٍ واحدٍ متهم ولاكذلك دخول الدار لكن لابدٌ من غاية معتد بها 

في الجعل على دخول الدار, وإلا لم يصح. ونظيره : من رد عيداً من عبيدي فله 
انق كل والعد عيذ . هذا إذا كان الجعل أمر ا ليا فلو تشخّص مثل أن قال: 
مَن دخل داري فله هذا العبد فدخل جماعة اشتركوا فيه إذا دخلوا دفعة ويتفرد به 
الأوّل فقط مع الترتيب, لأنّه أخذهاتفييله الدخول ولا جعل للثاني. وأنا فيما عذا 
المثال فلا فرق بين أن يد خلا دفعة أو/متعاقبين. 

واحتمل فى «المختلف'» التساوى فى مسألة الكتاب فيستحقّ الداخلون 
كلهم د يناراً واحداً لأندالفِيزوَل, والعموم يقتضى النشر يك لا الزيادة على المبذول. 


[فيما 0 عوضا] ٍ 
جا »دهم لد م لت ل ولوجاء به ان لكل نمف جعه. ور 
جاء بدالثلاتة فلكل ثلث جعله » كما في «المبسوط " والوسيلة " والشرائع 
والتذكرة* والتحرير' والارشاد" واللمعة* والمسالك؟ والروضة'' ومجمع 


"77 (؟) المبسوط: في اللقطة بع "اص‎ .١١9 مختلف الشيعة: في الجعالة ج١1 ص‎ )١( 
.١786 الوسيلة ؛ في بيان الجعالة ص 7 /ا؟, (4) شرائع الاإسالام: في أحكام الجعالة ج "ص‎ )( 
.١15-1١ تذكرة الفقهاء: : في أركان ع الجعالة ج ؟' ص /8؟ س‎ )0( 

)0 تحر يرالاحكام: 114 ج اص ” 5 )8 إرقاد الأذهان: فىالجعالة حاص ١‏ 21. 
(8) اللمعة الدمشقية: فى مسائل الجعالة ص .١11/1‏ 

(9) مالك الأفهام:في أحكامالجعالةج ١١1ص 2.١38‏ (١٠)الروضةالبهية:فيالجعالةج‏ اص 40٠‏ 


كتاب الجعالة / فيما لو جعل لكلّ من الثلاثة عوضاً 4 


البرهان ١‏ والكفاية أ» وهذا إذا كان الفعل لا يقبل الاختلاف كرد الآبق إن قلنا إن 
لايقبل الاختلاف. والظاهر أنه مختلف الأحوال, فتارة يختلف وتارة لايختلف, 
ولهذا اختلفت كلماتهم فيه فتأمّل, كما إذا قال لواحد: إن رددت عبدي فلك عشرة: 
وقال لآخر: إن رددته فلك عشرون: وقال لآخر؛ إن رددته فلك ثلاثون. فكل مَن 
رده منهم فله جعله خاصّة, ولو ردّه اثنان كان لكل واحدٍ منهما نصف ما جعله له 
ولو رده الثلاثة كان ل واحدٍ ثلث ما جعله له إذا عمل كل واحدٍ من الثلاثة لنفسه. 

ما لو قال أحدهم:أعنت صاحبي فلاشيء لهولكل واحد منهما نصف ما شرط . 
ولو قالاثنان:عملنا لاإعانة صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع ما شرط له. ولو أعانهم 
رابع في الرد فلا شيء له. ثم إن قال“'قصدات العمل للمالك فلكلّ واحدٍ من الثلاثة 
ربع ما جعل له, وسينبّه المصتف على بعض ذاللئاء وستسمع "ما في «التحرير» وغيره. 

وإن كان الفعل يقبل الاجتلاف كخياظة التوب فخاطه ثلائة فلكلٌ واحدٍ منهم 
بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مَمَا عَيْنَ له وكذ لك الحَال لو كانت أجرتهم متفقة 
متساوية كما في «المبسوط ؛ والشراد تع * والتحرير' والإرشاد" ومجمع البرهان/ 

ا سواء كان معنا لكل أو غير معيّن لهم. فيكون المدار على أجرة المثل كما يأتي في 
كلام المصنّف أو معيّنا لبعض دون آخر. ؛فيكون له أجرة المعل بالنسبة إلى عمله 
وهو ثلثهاء وللمعيّن له ثلث جعله الذي عيّن له. 


.١ حى ابرة‎ ٠ وما مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الجعالة ج‎ ١( 
.0١8 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: : في الجعالة سم‎ 

(5) سيأتي في ص 3-8-5٠54‏ 

(؟االمبسوط: في اللقطة ج ؟#اصس 7714 

)6 شرائع الارسلام: : في أحكام الجعالة بج "ص 104 

)1 تحرير الأحكام: : في الجعالة ج أ ص 4245. 

(/ا) إرشاد الأذهان: : في الجعالة ج دمص 5١‏ 


غ3 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وكذا لو عيّن لأحدهم وجهل لغيره فللمعيّن بنسبة عمله من 
المسثى. وللآخر بنسبة عمله من اجرة المثل. 
ولو عيّنلواحدٍ فتبرّع اخر معه فللمعيّنالنصف ولاشيء للمتبرّع» 


قوله: (وكذا لو عيّن لأحدهم وجهل لغيره فللمعيّن بنسبة عمله 
من المسمّىء وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثتل4 كما في «المبسوط ' 
والشرائع "والتذكرة 'والتحرير؟ والارشاد* واللمعة' والروضة'» 20700 
وقد أدرجناه فيما سبق. ولو كان العمل يختلف باختلاف الأشخاص فلمن لم يعيّن 
له بنسبة عمله من اجرة المثل سواة يبون الثلث أم نقص. 

قوله: «ولو عيّن لوالْحدٍ فتبرع اِخَلٍ معه فللمعيّن النصف ولا شيء 
للمتبردع» كما في «الشرائع 4 والتيكزة* 3الإرشاد"! والمختلف ' '» إذا قصد 
المتبدع العمل لنفسهأو للمالك:كما هي «التذكر توالكتاب» فيمايأتي ' 'و«المسالك؟' 
ومجمم البرهان؟ '» وكذا «التحرير”'». وفي «الدروس' أ» ما قابل عمله. وفي 


775 المبسوط: في من ضاع له ضالة يجوز له ... ج ص‎ )١( 
.118 ص٠ (؟و8) شرائع الإسلام: في أحكام الجعالة ج‎ 

(وة) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 788 س 15-لا١‏ وص 41س 15. 
ل 7 
(هر١٠)إرشاد‏ الآذهان: في الجعالة ج اه 

(1) اللمعة الدمشقية: فى مسائل الجعالة ص 1,8. 

() الروضة البهية: في الجحالة ج 4 ص .101-148٠‏ 

)١١(‏ مشتلف الشيعة: ارت ل كا 

)١7(‏ سيأتي في الصفحة الآتية 

770-174 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في أحكاء الجعالة ج‎ 1١ 
.105 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج لاص‎ )١4( 
.11 الدروس الشرعية؛ فى أحكام الجعالة ج "اص‎ )١5( 


كتاب الجعالة / فيما لو جعل لكل من الثلاثة عوضاً ب ا سس 8.8 
الكتب السئّة ': أَنّه لو قصد مساعدة العامل فالجميع للعامل. قلت: هذا يتم إذا 
لم يكن شرط عليه العمل بنفسه. واحتمل فى «التحرير'» أن له التصف أيضا هنا. 
وحكى فى «الدروس' والمسالك؟» عن المصنّف قولاً باستحقاق العامل 
هذا وقد يقال ”إن حيث يشاركه الأجنبى لا بنيّة مساعدته لا يستحق العامل 
شسيئاً. لأنكان أربط بقواعد الجعالةلأن العامل لايستحق إلا بتمامالعمل ولم يحصل 
مع المساعدة؛ فتأمل. 
وقال في «المبسوط: إِنّ ‏ أي المتبع - يستحقّ نصف جر ة المثل '. وفي 
«الشرائع» أنه بعيد "' وفي «المسالك8!” قبيفه وأضح, لأنّه لو سيد بالفعل لم 
يستحق ششيئاً إجماعاً لتباعه بالشمل فكيف ينتج مع المشاركة*؟ قلت: الشيخ 
فى «المبسوط» قال ما نصّه: إنه “تجو نيا وعلى ما قلناء يستحق نصف 
أجرةالمثل, انتهى . واحتمل :كي المتكتلةتلمعتلقول د على ما قلناء ... إلى آخره» 
على أنّ مَن رد العبد فله ما عيّن. وجعل ذلك عامّاً مع الجعالة والاطلاق, وجعل 
اعنواة المثل ما قرّره الشارع ؟. وهذا هو ما أشرنا إليه فيما سلف ١‏ من أن الشيخ 
(1) ما نسب هالشارح إلى الكتب السمّة موجودفيها لا الدروس فلم نجد هفيه, فراجع الكتب المذكورة. 
(؟) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؛ ص 417. 
9 الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج اص 34 
(4وث) مسالك الافهام: في أحكام الجدانة ع ١‏ ص ا 
١‏ القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في أحكام الجعالة ج ام لا 
!0 المبسوط: في اللقطة ج ص لين 
ا شرائع الرسالام: في أحكام الجعالة ج اه 112 
(1) مختلف الشيعة: في الجعالة ج "١‏ ص 11 
٠‏ تقدم ذلك في ص 868 ونقدم ذكر خبر مسمع في ص 841. 


89 لي ب فقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
ولو قصد الثانى إعانة العامل فللعامل الجميع. ولو قصد أجرةً 
لنفسه فهو متبرّع. ولو جعل للردّ من مسافة فردٌ من بعضها فله من 


قوله: إولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع, ولو قصد 
أجرةٌ لنفسه فهو متبرّع» قد تقدّم الكلام فيهما. 

قوله: ولو جعل للردٌ من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل 
بنسبة المسافة» كما فى «الشرائع ' والإرشاد؟ والدروس '» وهو معنى ما في 
«المبسوط “والوسيلة * والتذكرة' َمٌقولهم «فإن ردّه من نصف الطريق فله نصف 
الجعل» وهكذا. وفي« المساللكا أونسبتةإلقالْصحاب وغيرهم من غيرنقل خلاف. 
والرصة نسية أجرة ما عمل إلى الأجرة لمع لا باعتبار المسافة خاصّة كما في 
«المختلف*2». وكيف كات قلا يكلى من نظر على قاعدة الجعالة كما فى «المسالك؟ 
ومجمعالبرهان ' '». قلت: لأنّه ما فعل ما ضرب الجعل عليه؛ لأنّه إِنْما ضربه على 
الردٌ من بغداد مثلاً ولا يلزممنه ضرب جزئه لبعض الطريق, وقديكون الغرض متعلقاً 
بردّهمن بغداد. وكما لايستحقٌ أجرةلما زاد عن بغداد كما يأتي لايستحقّ لما نقص, 
ِل أن يكون هناك قرينة دالّة على أنّ العطلوب الردّ مع الأجرة, وإِنْما المعيّن للبعد 
)١١‏ شرائع اللإسلام: في أحكام الجعالة ج ص 118. 
(؟) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص .41١‏ 
() الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج ٠ص‏ 14. 
(8) المبسوط: في اللقطة ج “اص 55, (0) الوسيلة: في بيان الجعالة ص ؟!؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في اركان الجعالة ج ؟ ص /81؟ س 77 51. 
(لاو4) مسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص .17١‏ 


(ا مختلف الشيعة: في الجعالة ج ص 118 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الجعالة ج ٠١‏ ص 184. 


كتاب الجعالة / فيما لو جعل لكل من الثلاثة عوضاً---. ‏ ب لاء 8 


ولو رد منأبعد لم يستحقٌ أزيد, بل المسمّى إن دخل الأقلّ دون ضدّ 
الجهة على الاقوى. ولو لم يجده في المعيّن فإشكال. 


لاغير, فيستحقٌّ تمامالأجرة في الأبعد وبالنسية فيمادونكمافي «مجمع البرهان '». 
قوله: «ولو رذه امن اعد لم يستحقٌ اتمداكا في «التذكرة؟ 
والتحرير والمسالك* ومجمع البرهان'» لأنّ المالك لم يلتزمه فكان متبتعاً. 
0 قوله: «بلالمسمٌّى إن دخل الأقل دون ضدّ الجهة على الأقوى» 
كما في «التذكرة" والإيضاح* وجامع المقاصد"» وإن كان أبعد. لأ المراد بضدٌ 
الجهة ما لم يدخل فيه المعيّن, لأنّه لم:تتممل في ردّه من غيره شيئاً فلا شيء له 
فكان كما لو جعل على رد شي ءافردٌ غير ة#إبل/قد نقول فيما إذا دخل الأقل أن 
لاشيء له كما تقدّم من (مع - أل يلي الغيضيار قد يكون متعلقاً بردّه من خصوص 
بغداد, ومع القرينة يتم في مشألة الضِد إيضاً. وأا غير الأقوى فهو احتمال وجوب 
أجرة المئل لمكان الأمر بالرة. وضعفا بن الأمر كذلك لا يقنضي كون الردٌ من ضدٌ 
اللعيةها ذونا حه 
قوله: «ولو لم يجده في المعيّن فإشكال؟ أقواه وأصحّه أن ألا شيع له 


.184و1١16‎ ص٠١ و1) مجمع الفائدة وامبرهان: في أحكام الجعالة ج‎ ١( 

(؟) لايخفى أنه لو أظهرنا المفعول بالضمير كما في متن الشرح لكان حرف «من» مفتوح الميم 
ومبتداء للفظ «أبعد» بخلاف ما لو لم نظهره به. ٠‏ فانه كان حينئدٌ مجرور الميم بمعنى كونه 
حرف جر وارداً على لفظ «أيعد» فلا تغقل فالمعنى على الأول أن الراد قد يرده عن المسافة 
المعيّنة وقد يردّه عن الأبعد منها وعلى الثاني أنه قد يردّه من في المسافة وقد يردّه من هو 
أبعد منه فلا تغفل. 

(9'و/) تذكرة الققهاء: في أركان الجعالة ج اص 87س 74 - 36 

(4) تحرير الأحكام: في الجعالة ج 4 ص ؟48. 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص ١ل!١.‏ 

(6) إيضاح الفوائد: في الجعالة م "ص 171. (5) جامع المقاصد: في الجعالة جاص ٠٠١‏ 


3< مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 
والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل وشرطه في 


عبد معين؛ 


كما في «الإيضاح ' وجامع المقاصد '» لمكان انتناء المجعول عليه والوجه الآخر 
بنش من أنه أمر بالردٌ فى الجملة فيستحي آجرة المثل: وقد عرقت الحال. 


[فيما لو اختلف المالك والعامل] 
قوله: «والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل؛ 
وشرطه في عبدٍ معيّن4 كما في:#المبسوط ' والشرائع * والتذكرة” والتحرير ا 
والارشاد" والتبصرة” والدرواس؟ واللكقة”/! وجامع المقاصد'١‏ والمسالك؟٠١‏ 
والروضة١‏ ومجمع البرهان كلح الكنايةة وسكا بالأصل فيهما. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في الجعالةح س1 

(؟) جامع المقاصد: في الجعالة ج "ص .5٠١‏ 

() المبسوط: في اللقطة بج ”اص 77 

(غ) شرائع الااسلام: في لواحق الجعالة ج ٠‏ ص .١1١‏ 

(5) نذكرة الفقهاء: في أحكام الجعالة ج " ص 585" س / 

(1) تحرير الأحكام: في مسائل الجعالة ج 4 ص 4غ11. 

(7) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص .81١‏ 

(كرا تبصرة المتعلمين: فى الجعالة ص ؟١1.‏ 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج اص .1١١-1١٠١‏ 
(١٠!اللمعة‏ الدمشقية: فى مسائل الجعالة ص .١/14‏ 

.؟١١ جامع المقاصد: في الجعالة بج "ص‎ )١١( 

(؟١)‏ سالك الافهام: في أحكام الجعالة ع ١١‏ ص ,١1!١‏ 

.غ0١ الروضة البهية: في الجعالة ج 4 ص‎ )١5( 

.١١٠١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الجعالة ج‎ )١8( 
.017 كفاية الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص‎ )١8( 


كتاب الجعالة / فيما لو اختلف المالكِ والعامل 


وسعي العامل في الردٌ؛ بأن قال المالك:؛ : حصل العبد في يدك قبل 
الجعل تمسّكاً بالأصل. 
003333 


اليد واو بودبد ب بيار و 
ا ا ا و 
العامل : شرطت لي في العبد الذي رددته, وقال المالك: : بل شرطت لك في العبد 
الذي لم تردّه» فالقول أيضاً قول المالك مع بمينه. ومثله مالو قال المالك: : شرطتث 
لك العوض على ردهما معاء فقال العاثل: يُرعلى أحدهما أو على هذا الحاضر, 
فيقدم قول المالك لأصالة براءة لأمئته من الميجمومع. وهل يثبت للعامل قسط من 
رده من المجموع؟ يظهر من «التذكر؟ “ذل وفيه: 1 نّ المجعول عليه المجموع 
لاالأبعاض. . ومثله ما لو اتفقا علق وفوا الجاعالةحعلبيلئ افر د أحدهما كما بأ" 
00 (وسمي العامل في ارق بان ا 0 
ا و ا واللمعة8 وجامع المقاصدة والمسالك '' والروضة'» 
لأصل براءة ذمته من حقٌ الجعالة وأصل عدم تقذ تقدم الجعل على حصوله في يده. 
(أوغ) اندكرة الفقهاء: فى في أحكام الجعالة بج ١‏ ص 65 س ٠١-35‏ 
(؟) سيأتي في ص 40 (؟) شرائع الاإسلام: ؛ في أواحق الجعالة ج ص 1 
(8) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؛ ص 441 
| إرشاد الأذهان: : في الجعالة ج مص 15١‏ 
(/ا) الدروس الشرعية: كي أحكام الجعالة ج #من ء 
(8] اللمعةالد مشقية :في مسال الجعالة ص 4 .١٠/‏ ل :في الجعالة حاص ١‏ ؟. 


)٠ :‏ مالك الأفهام: : في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص /ا19. 
(١١)الروضة‏ البهية: : في مسائل الجعالة ج ص 18١‏ 


4 


00 4 


من الا ولاو الم عت :اله أن يزبد ما ادّعاه المالك 9 ار 0 
فتئبست الزيادة. ويحتمل تقل بم قول المالك كالأصل. 


وإن كان الأصل عدم نقدّم وصوله إلى يده على الجعل إلا أنه بتعارض الأصلين 
لايثبت فى ذمّة المالك شىء. ولك أن تقول: يعضد الأصل العانى أصل عدم التبدع: 
لا أن التعريف بظاهره يقطع ذلك ويقضي بما قالوا -وهذا منهم بناءً على ما تقدّم ' 
-من أنه إذا حصل في يده الآبق قبل الجعل لا يستحقّ عليه وإن ردّه لوجوبه عليه. 
وعلى ما تقدّم ؟ نقله عن «التذكرةة مَنْهأْنّه إذا حصل في يده قبل الجعل وتوقف 
تسليمه على موئة وحصل الجعل ورده استكيقّ الجعلء لا يتم هذا اللاختلاف 
لاستحقاقه على التقد ير ين. وكلامجامع"المقاصد "2 فيما بناه على ما حكاه عن 
التذكرة غير محر إلا أن ايكون لظفا ثلاث نبفع. 

وفي معنى حصوله في يده قبل الجعل حصوله بعده قبل علمه به وحصوله فيها 
من غير سعي مطلقا, لانتفاء السعي ووجوب تسليمه حينئذ؛ وحكمهما يعلم مما 
ذكر فى الكتاب. وعلّه لذلك تطابقت الكتب الثمانية على عبارة الكتاب بأنّه ادّعى 
الحصول قبل الجعل وترك فيها ذكر الحكمين. 

وقال فى «جامع المقاصد “»على ظاهر قول المصئف (8 سعى, العأ مل »: لاحاحة 
إلى قوله «قبل الجعل»لأنّهإن كان له سعي فالمانع التبرّع لاعدم السعيء وإن لم يكن 
فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده. وقد عرفت المراد من العبارة وغيرها. 
(١1؟)‏ تقدما في ص 888 .45١‏ 
(9 وغ) جامع المقاصد: في الجعالة ج اص .1١١‏ 


كتاب الجعالة / فيما لو اختلف المالك والعايل سس ا 


الأمرين من الأجرة والمدّعى. إلا أن يزيد ما ادّعاه المالك على أجرة 
المثل فتثبت الزيادة, ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل» قد اختلف 
الأصحاب فيما إذا اختلف العامل والمالك فى قدر الجعل على خمسة أقوال كما 
فى «المسالك ١‏ والكفاية '»: ْ 

:اذل له الترل فول العاللق سم يمد قاذ احرلك نك ووه الا 
الشيخ في «المبسوط؟ والخلاف » والقاضي فيما حكي* ممنه. وقال في 
«الميسوط»: إِنه الْذى بقتضيه مذهينا. أنا تقديم قوله فلدر الاختلاف في فعله 
فيقدّم فيه كما يقدّم في شرط أصل الجعالة: مع أن منكر بالنسبة إلى دعوى الزائد. 
والاصل براوة ذتف واما عيورت اع المتْل/فلانٌ اليمين تنفي الزائد ولا يغبت ما 
يدّعيه, فتثبت أجرة المثل. للاثفافى على أن الكمل/يعوض ولم يثبت فيه مقدر. 

الثاني: إِنّ القول قول المالك تتتتنةتلييةذ كر لكن يثبت أقل الأمرين من أجرة 

المثل وما يدعيه العامل, لاعتراقخ الكامل بعد م:استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه 
ال مك اعد المثل. وهو خيرة «الشرائع' والتذكرة" والتحرير* والارشاد؟ 
والتبصرة ١"‏ واللمعة' '» ووجهه يظهر بأدنى تأمّل. 


.١/6 ١/5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: : في الجعالة ج مص 811 

(؟) المبسوط: في اللقطة سج اص 01705 

(4) الخلاف: في حكم رد الآبق ج لاص 01١‏ مسألة 18. 

(8) حكاه عنه فخر الإسلام في إيضاح الفوائد: : في أحكام الجعالة ج ؟ ص .1١16‏ 
(1) شرائع اللإسلام: في لواحق الجعالة ج "اص 173, 

(/) تذكرة الفقهاء »: في أحكام الجعالة ج ' ص 184 س م 3 

ذم تحرير الأحكام: : في الجعالة ج 4 ص 151. 

(4) إرشاد الأذهان: في الجعالة ج ١‏ ص .275١‏ 


)٠١ 0‏ تبصرة المتعلمي : في الجعالة ص .٠١7‏ 
()اللمعة الدمشقية: فى مسائل الجعالة ص 914 1. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١٠/‏ 


الثالث: إِنّ القول قول المالك مع يمينه لكن يثبت حيئئذٍ أقلٌ الأمرين من أجرة 
المئل وما يدّعيه العامل وأكثر الأمرين من أجرة المثل وما يدّعيه المالك, ووجهه 
ظاهر أيضاً وفائدة اليمين حينئز نفى ما يدّعيه العامل فلا إشكال في فائدة اليمين 
على تقدير مساواة ما يعترف به المالك لأجرة المعل أو زيادته لوا قر وك 
فخر الإسلام في «الإيضاح'». 

الرابع :اهما يتحالفان. لأنّكلّ واحد مدّعٍ ومدّعى عليهء ولاترجيح لأحدهما. 
فيحلف كل منهما على نفي ما يدّعيه الآخر. وهو خيرة«الكتاب وجامع المقاصد؟ ١‏ 
واعترض بن العقد مثقفق عليه وإنْما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه؛ فكان 
كالاختلاف فى قدر الثمن فى المييغ وُقدر الأجرة قى الاجارة. والقدر الى يدّعيه 
المالك متّفق على ثبوته منهطا وإِنّما الملفكفى الزائدء فيقدّم قول منكره, وقاعدة 
التحالف أ ن لا يجتمعا على لحوصصولى يكو يكل منهما منكراً لجميع ما يدّعيه الآخر. 

نم على تقد ير التحالف يتبيه مابد كر : فى الكتاب: 

الخامس: إِنه يقدّم 7 المالك والكات وميه نا يذاضيه لاا طيرى وكو قنول 
الشيخ نجيب الدين أبن نما؟. وفى «الدروسء واللمعة* والمسالك؟ والروضة”» 
أنه قويّء لأصالة عدم الزائد مع أصل البراءة واثّفاتهما على العقد المشخص 
بالأجرة وانحصارها فى دعواهما, فإذا حلف المالك على ثفى ما يدّعيه العامل 
نمت مدّعاه أقضية الحصر. ١‏ 


.١55 ص‎ ١ إيضاح التوائد: في أحكام الجعالة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الجعالة ج 7ص ؟1١٠؟.‏ 

(؟) لابوجد لد ينا كنابه,لكن نقل عند لشهيدفي الد روس الشرعية :في أحكا م الجعالةس اص .٠٠١‏ 
() الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج “اص .٠٠١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: فى مسائل الجعالة ص 1؟!1. 

(1) مسالك الأفهام:في أحكام الجعالة ج ١١‏ ص ١74‏ -11/86. 

(/) الروضة البهية: في الجعالة ج ‏ ص ؟10. 


كتاب الجعالة / فيما لو اختلف المالك والعامل يلك 


والّذي يخطر بالبال أنّه يمكن أن يقال: إن يمكن الجمع بين الأقوال حنّى 
ترجع إلى قولين لا غير: التحالف وقول ابن نماء لاأنا نقول: إن الأوّل يرجع إلى 
الثاني, لأ القائل بعبوت أجرة المثل من المعلوع أنه يقول: إن ذلك أنّما هو قيما إذا 
لم يكن ما يدّعيه العامل أَقلٌ من أجرة المثل ول فلا يستحقّهاء لاعترافه بعد 
استحقاق ما زاد وبراءة المالك منهاء فكيف تبت له أجرة المثل وهو ينفيها عن 
نفسه. فكان مبنى القول الأوّل على الغالب في أحوال الناس من أنه يدّعى الزيادة 
كما هو واضح. والقول الثاني يرجع إلى الثالث, لأنّه من المعلوم أنه إذاكان ما 
بدّعيه المالك أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بأنٌ ذلك تابت فى ذئّنته للعامل, 
والعامل لا ينكره, فقد ثبت باتناقيهاه رارقل الأمرين من أجرة المثل وما 
يدعيه العامل قائل قطعاً بأكثر الأمرين من ألجِرم المئل وما يدّعيه المالك, وإِنّما 
جرى في ذلك على الغالب, وإلا فَكَيتتَمينفي مآ آتّفقا عليه؟ وهو واضح أيضاً 
والثالث يرجع إلى الرابع. لأ 5ع قفوو تبش رين لابدٌ له وأن بقول 
بالتحالف إذا لم يرض المالك بإعطاء أجرة المثل. 

بيان ذلك: أنه إذا ادّعى العامل على المالك أَنّه جعل له مائة فقال المالك: 
جعلت لك خمسين لا غيرء فمن قال: إِنّهِ ينبت للعامل بيمين المالك أقلّ الأمرين 
در يتل قد نجاف اتدل روصل ماقا بعت لاك عر الفكر ل 
كانت سئّين بمجرّد يمين المالكء إِذ لعلّه صادق فى دعواه أنه خمسون. ولعلّه إذا 
عرض عليه الحلف يقب أو ينكل, فلاب له أن يقول: نه إذا طلب المالك حلف 
العامل على أنه ليس خمسين أجيب إليه. فإذا حلف رجع إلى الستّين التي هي 
أجرة المثل, لكن لما كان ذلك إلى المالك فإذا كان باذلاً أجرة المثل وغرضه 
التخلّص من المائة صم لهم أن يقولوا ذلك. وأبنا إذااكان غير باذل ولا راض بذلك 
إلا بحلف العامل على نفي الخمسين فِإنّه يحلقه. فترك الجماعة له لظهوره 


قير 


#رودبلل هببس هفتح الككرامة / ج لا 


ولم يقولوا: إِنْه يجب عليه دفع أجرة المثل قهراً أو حتماء وإلا فلو كان ما يدّعيه 
العامل أقلّ من أجرة المثل لا معنى لحلف المالك أيضاً على الأقوال الأربعة فضلاً 
عن التحالف, كأن تكون أجرة المثل في المثال مأئة وخمسين؛ فكيف يكلف 
المالك الحلف على نفى المائةء فالمدار فى كلامهم على الغالب. 

ونوكي توج هد بأن قال زة الطاناك يريد | + جتحي اعادمى يلون 
خمسون:؛ فإذا حلف على نفي المائة وعرض الحلف على العامل على نفي 
الخمسين فلعلّه يمتئع ويقرٌ بأنّها إنما هى خمسون لا غير. فإذا حلف على نفي 
الشمسين ثبت له أجرة المثل ماثة وخمسون. لكن لمّا اعترف بأنّها مائة لم يصح له 
المطالية بالمائة والخمسين. 

فإن قلت: إذا زاد ما اداه المالك عن أجرة المثل وحلف على نفى الزائد 
الذي يدّعيه العامل فلا معنى لَخَلفكََالْعَامل على نفي ما يدّعيه المالك. قلت: قد 
عرفت أن البناء في ذلك علق لقال تفل يداس "إلى الحلف, أو أن فائدته أنه لو 
دفع له ذلك قبل التحالف لم يكن دفعه على طريق الموّاخذة له بظاهر إقراره فقط, 
لأنّ المالك يدعي أن هذا المقدار هو المستى بالتسمية ويعد التحالف يتمحّض 
الزائد لكونه مستحقاً بمجكد الاقرار والمؤاخذ:: ويد هذا فكل منهما مكلف فيما 
بينه وبين الله عرّ وجل. 

وكيفكان, فقد با نالوجه في التحالف وأَنّْالمدار فيه على رضا المالك وعدمه, 
بل يمكن إجراؤه على قاعدةالتحالف, ولهذا صوّرنا صورة الاختلاف فيما إذا قال: 
جعلت كذاء فقال: بل جعلت كذاء حتّى يكون العقد الذي تشخّص بالعوض الذي 
يدّعيه المالك غيرالعقدالّذى تشخّص بما يدّعيهالعامل: فكانالاختلاف فيه كالاختلاف 
في الجنس, فليتأئل جِيّداً. أمَا إذا كانت صورةالاختلاف بينهما: أَنّى استحقّ عليك 
كذا بسبب الفعل الفلاني, فقال المالك: بل كذا فإِنّه يحلف لنفي الزائد وله بين هرك 


كتاب الجعائة / فيما لو اختلف البالك والعامل 1 
طرف العامل. فعلى ما صوّر ناه يتعيّن التحال فإذا لم يرض المالك وتثبت أجرةالمثل؛ 


وعلى الصورةالتانية يتعيّن قول ابن نما ' وير تفع الخلاف بالكلّية لكن في الفرق بين 
الصورتين نظراً ظاهراً. ولم يتضح لنأ الفرق بينما نحن فيه وبين الاختلاف في قدر 
التمن في المبيع والأجرة في الإجارة, وتمام الكلام في الإجارة. 

وقال مولانا المقدّ س الأردبيلي ':إنّ العاملإذا ادّعى أجرةمعينة وحلف المالك 
سقط حقّ العامل في الدنياء فلاوجه في إثبات أجرة المثل قبل التحالف ولا بعده, 
قال: لكن كلامهم يقتضي أجرة المثل؛ فالوجه غير ظاهر وقد عرفت ما وجّهناه به. 

هذا. ولم يفرّق بين الاختلاف في القدر والاختلاف في الجنس في «الشرائع" 
والتحرير ؛ والإرشاد”» وكذا «الإسضناع'»بوليس الجنس ذكر فى «الخلاف 
والمبسوط». فنسية القول فيه بتقاد يم قول المالكم إلى الشيخ كما في «المسالك"» 
لعلّها في غير محلّها. 

وقد قوّى في «الدروس*»التجبالئل مِعالايهبلاف :ف الجنس. وفى «الروضة؟» 
نه متعيّن ون تساويا قيمة. وفي «المسالك "'» أنه الأصممٌ وتغبت أجرة المثل كأن 
قال العامل: جعلت لي ديناراً أو ثوباً فقال المالك: بل درهماً أو كتاباً لذن كلا منهما 
منكر لما يدّعيه الآخر, وليس هناك قدر يتّفقان عليه. ويختلفان فيما زاد عليه, بل 


)١(‏ تقدّم في ص 3171 وهو القول الخامس في المسألة. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الجعالة م ٠١‏ ص ؟1١.‏ 
(؟) شرائع الاسلام: في لواحق الجعالة ج ص 111. 

)5 تحر ير الاحكام: في الجمالة بج ص 215 

(6) إرشاد الآذهان: في الجعالة ج ١‏ ص ,1١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في الجعالة ج 7 ص .١16‏ 

(لاو١٠)‏ مسالك الافهام: فى احكام الجعالة جج فرك 
(8) الدروس الشرعية: في احكام الجعالة بع ص .٠١١‏ 

(4) الروطة البهية: في الجعالة ج ص 287 


05 ب اس ست ققح الكرامة / اج اه 


ولو قال: «جعلت للرة من بغداد» فقال العامل: «بل من البصرةة 
ّم قول المالك. ولو قال: «من رد عبديّ فله دينار» فر أحدهما 
أنى > ستحق تصف الجعل 3 ن تاوف الفعلان, 


مجموع ما يدّعيه أحدهما ينكره الآخر. وهي قاعدة التحالف. 

فعلى ما في الكتاب يُنظر إلى قيمة الجنس وأجرة المثل ويُعطى أقل الأمرين 
إلا أن تكون أجرة المئل أقلّ ممنا ادّعاه الجاعل أو مساوية مع كونها أقلّ مما يدّعيه 
العامل. فيثبت ذلك له. ويجب على الجاعل إعطاوهاء ولم يجز للعامل طلبها منه. 
ولكن كيف يتصيّف الجاعل فيما !دُعيْيِّ الأجرة؟ وكذا العامل في أجرة المثل مع 
اعتقاده نهد يستحقٌ العين؟ إلا أن تقول: قد وقع الرضا منهما بعد التحالف بأخذ هذا 
بدل حقّه زاد أو نقصء و بجي 2 علي قول”ابرجنما تعيين ما عيّله المالك؛ فليتامل. 

قوله: «ولو قال (تجعلات:للود .من _بنتداد» فقال العامل: «بل من 
اليصرة» قُدّم قولالمالك4 كما في «الدروس' وجامع المقاصد "» لأ الأصل 
براءة الدمّة من وجوب الجعل و يعتضد بأصل عدم ما يدّعيه العامل. 

قوله: إولو قال: «مّن ردٌ عبديّ فله دينار» فردٌ أحدهما استحقٌ 
نصف الجعل إن تساوى الفعلان4 كما في «التذكرة' وجامع المقاصد» لأن 
أجزاء الجعل يقابل أجزاء العمل؛ وإلا يتساوى الفعلان فبالنسية. وقد ترك القيد فى 
«التحرير *» كما تركه بعض الشافعيّة '. ولا تغفل عما تقدم" لنا من التأمّل في ذلك. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة ج ٠ص‏ عل 
(؟ و ؛) جامع المقاصد: في أحكام الجعالة ج ص 04١؟.‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: في أركان الجعالة ج ؟ ص 89" س 50. 
(0) تحرير الأحكام: في الجعالة ج ؟ ص 144. 
(1) المجموع: في الجعالة ج ١6‏ ص .١١4‏ () نقدام في ص ٠٠١‏ 


كتاب الجعالة / فيما لو اختلف المالك والعامل 


فسروع 

الأول قال في «التذكرة»: الأقوى أن يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن 
بردّه يد أمانة, ولم أقف فيه على شيء لكنّ النظر يقتضي ذلك, لأصالة البراءة!. 
وقال في «الدروس»: إِنْ خبر السكوني وغياث يدلان عليه والخبر السالف في 
اللقطة فيه تفصيل '. قلت: هي أمانة مالكية كما تقدّم في باب الوديعة". 

الناني: قال في «التذكرة»: لو قال: إن علمت ولدي أو علّمتني فلك كذا فعلّمه 
البعض وامتنع من تعليم الباقي فلا شيء له على إشكال. وكذا لو كان الصبيّ بليداً 
لايتعلّم على إشكال, كما لو طلب العبد فلت يجده. قال: أَمَا لو مات الصبئ في أثناء 
التعليم فإنّه يستحق أجرة ما عذمها وقوعة سيا بالتعليم. بخلاف رد الآبق فارث 
تسليم العمل بتسليم الأبق وهنا لبسن عليه تستليم الصبيٌ ولا هو في بده. ولو منعه 
أبوه فللمعلّم أجرة المثل لماشبليهة, 

الثالث: لو قال: إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه. فإن تلف 
في يد الخياط لم يستحق شيئاء وإن تلف في يد رب التوب بعد ما سكّمه إليه 
امتح ين الا كة مده ما عمل؛ قال في «جامع المقاصد»: وفي الفرق في هذه 
المسألة ومسألة التعليم نظر”. قلت: هذه الفروع لا تخلو من نظر يظهر مما تقدّم في 
أوّل المطلب الثاني. 

الرابع: قال في «الدروس»: موئة الدابّة والعبد على المالك على الأقوى١.‏ 


.١14 تذكرة الفقهاء: في أحكام الجعالة بج ؟ ص 784 س‎ )١( 

(؟ و1 الدروس الشرعية: في أحكام الجعالة بج اص 00 

وذ تقدم في أوّل الوديعة ص 534-147 1. 

(4) تذكرة الققهاء: في أحكام الجعالة بم ١‏ ص 789 س ١4‏ والسطر الأخير. 
(6) جامع المقاصد: في الجعالة ج ق*ص 5١8‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 


ولو مات الجاعل بعد الردٌ أخذ الجعل من التركة؛ ولو مأت قبله فإن 


لم يكن العامل قد عمل بطلت. وكذا إن كان قد عملء لكن يؤخذ من 


وقال فى« جامع المقاصد أ»: وكذا ما يلزم التماش ونحوه ممّا هو كالنفقة, كالتمغاء؟ 
التى إن لم يبذلها ذهب المال أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك, 
لأنه ملكه. ويد العامل كيد الوكيل. 


[فيما لو مابت“الجاعل قبل الردٌّ أو بعده] 

قوله: «ولو مات اللجاعل بعد للر 4 أخذ الجعل من التركة» كماهو 
واطلص: 

قوله: «ولو ماك“قبله فإن لميكن"الغامل قد عمل بطلت4 كما هو 
واضم أيضاء لأنّ العقود الجائزة تبطل بالموت. 

قوله: «وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة 
عمله 4 لأنّ الفسخ ليس باختياره وما أدخل النقص على نفسه, فله أجرة ما عمل 
باللسبة. أَمَا لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرّع: والظاهر أن له الآجرة مع عدم 
علمه بموته وعلم الوارث بالجعالة, على أَنّه لم يذهب علي المالك والوارث شيء: 
الشروض 1 “اسيل عورضا. 

والحمدلله حمداً كثيراًكما هو أهله, والشكر لله والشكر طُولَهُ, وصلى الله على 
خير خلقه محمّد وآله الطاهرين. 


.1 ١85 جامع المقاصد: في الجعالة ج 1 ص‎ )١( 
.)١107 تَمَعْ رأسه بالحنّاء والخّلوف يثمَعُه غمسه فأكثر. (لسان العرب: ج ؟ ص‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


بقية كتاب الاين وتوايعه 


المقصد الخامس: في الصلح 
الفصل الأوّل: في تعريف للح 

في فساد الصلح المحذّل للحرام وبالعكس 

في أن الصلح عقد مستقل 

في صحّة الصلح على الإقرار والإنكار 

في عدم اشتراط العلم بقدر ما يقع عليه الصلح 

في 9 الصلح عقد لازم 

فيما يشترط في المتصالحين وفي محل الصلح 

في الصلح بين الربويّين 

هل طلب الصلح إقرار بعدم البيع أم لا؟ 

في صلح الشريكين بين رأس المال وبين الربح والخسران 
فيما لو صالح بين الدتاتير والدراهم 


4 مفتاح الكرامة / ج ١!/‏ 
في صلح العين والمنفعة بجنسهما أو بمخالفهما 8 
فيما لو صالح ثوباً بأكثر من قيمته 41 
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق 15 
في أحكام النوافذ إلى الطرق ا 
شي أحكام الجدار المختص 9 
في أنّ الواضع أو المالك لايجبرأن على التعمير 05 
فيما لو انفرد احد الشر يكين بالتعمير 1 
لايجبر صاحب السفل أو العلو عليئ#التعمير 1 
فيما أو طلب كل من صاحبية لسفل أو /اإملوقسمة التعمير ا 
فيما لو طلب أحدهما القسمقواعيم الآخن ١‏ 
فيما لو تعاون الشر يكان على اتاد المشترك ١‏ 
فيما لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بآلات مالكه ١4‏ 
في منع صاحب السفل من الانتفاع يما يضعف العلو 118 
فيما لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق 1 
فيما يستحقّه مجرى الماء وماتك المجرى عا 
فيما يستحفه صاحب العلو والسفل ١‏ 
فروع: 

الأوّل: في جواز وضع الخشبة على الحائط أيضاً بعد عوده 09 
فى جواز ابقاء الخشبة لو خيف سقوط الجدار ا 
الثاني: في دعوى استحقاق من وجد ملكه في ملك غيره 1 


الثالث: فى جواز صام الحقوق المتعلقة بالأعيان ١‏ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: فى التنازع 


فى انشيّث المصدّق لأحد المدعيين على شيء من المتنازع فيه 


في تغاير سبب الشركة بين الشريكين في الصلح 
فيما لو ادّعى أحدهما الدرهمين والآخر أحدهما 


فيما لو أودعه احد ديتارين وآخر دينارا ثم تلف احدها 


فيما لو اشتبه التوبان من اثنين 

فيما لو جعل العوض في الصلح السقي أو الجري 

فيما لو جعل العوض في الصلح الخدمة:الميضبوطة 
فيما لو تنازع الراكب والقابض فق التملّك 

في تنازع اثنين في الثوب الذي في أيدبهنا 

فيما لو تنازع اثتان قي العبد ولا سدهماعليه. ثوب 
فيما لو تدازعا في غرفة 

فيما لو صالح اجنبيّ عن المدكر 

فيما لو خرج غصن الجار إلى جاره 

في صمّة الصلح عن المجهول 

فيما لو صالح عن القصاص ثم ظهر بطلان الصلح 

في عدم صحّة الصلح على ما لا يعوّض عنه 

فيما لو ادّعى اثنان جداراً يكون بينهما 

حكم جدران السفل 

حكم سقف السفل 

في تنازع صاحبي السفلى والعليا في العرصة 


حر 
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في حكم المرقى 

فى حكم الخزانة 

في وجوب أليمين على المتملّك 


فى حكم المسنّاة الواقعة بين الملكين 


كتاب الأمانات و توابعها 
المقصد الْأُوّل في الوديعة 
الفصل الأُوّل: في حقيقتها 
في أقسام اليد الموجبة للضمإك وغيرها 
في تعريف الود يعة 
في أن الوديعة جائزة من الطرفيك 
في الدييعي: فى الووينة رحاب وار 
فى اشتراط التكليف وجواز التصرّف فى الطرفين 
فى سقوط التكليف إذا خاف التلف 
فى وجوب رد مال الصبيّ والمجنون إلى الوليٌ 
فيما لو اودع ماله الصبيّ أو المجنون 
فيما لو استفاد الصبيٌ أو المجنون من الود يعة 
فى حكم ايداع الود يعة عند العيد 
في لزوم القبول في الوديعة من المستودع 
فى عدم ضمان المكره إذا تلفت 
في لزوم حفظ الوديعة على المستودع المختار 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


ار 
كارا 
بابرا 


يخا 


فهرس الموضوعات 

فيما تبطل به الود بعة 

في أن الوديعة أمائة عند انفساخها 

الفصل الثاني: في موجبات الضمان 

في أن تقصير الودعي في الحفظ يوجب الضمان 
في أسباب ضمان المستودع للوديعة 

السبب الأوّل: الانتفاج 

في أن الانتفاح من الوديعة يوجب الضمان 
في ضمان المستودع لو أخرج الوديعة:مكحرزها 
فيما لو نوى الأأخذ ولم يأخذ 

فيما لو جدّد المستودع امساك الوديعة 

فيما لو نوى المستودع بالل الانتقاغ 

حكم ما لو رد الوديعة بعد أخذها 

فيما لو مرّج المستودع الوديعة بماله 

فيما لو أتلف المستودع بعض الوديعة المتّصلة 
نما اق الالوكن الردحة الانفياه 

فيما لو فتح الكيس المختوم 

حكم ما لو مرّج الوديعتئين 

السبب الثاني: الايداع 

فيما لو أودع المستودع الوديعة عند غيره 
فيما لو سافر بالوديعة خائفاً عليها 

شي وجوب رد الوديعة إلى المالك عند السفر 
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في وجوب رعاية الترتيب في الرد 


فى وجوب قبض الحاكم الوديعة عند سفر المستودع 


فى وجوب قيض الحاكم الذين عند سفر المديون 
فى ضمان المستودع لو دفن الوديعة 
فى وجوب الوصية بالوديعة عند الوفاة 


السب الثالث: التقصير 

في 'نرك موّنة الوديعة حتّى هلاكت 

فى رجوع المستودع بما أنفق إل المالك 
فيما لو نهى المالك عن الإنقاق بلئ: الو د بعة 
فى ضمان المستودع لو ضاع الودبعة وعدمه 
في أن حراسة الوديعة بغيره كحراستها بنفسه 
حكم ما لو أخرج الوديعة من مأمنه 

السبب الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ 
حكم مخالفة المستوع للمودع في كيفية الحفظ 
السبب الخامس: التضيبع 

فيما لو دلّ سارقا أو أقرٌ بها للظالم 

فيما لو سلّم الوديعة إلى الغير مكرهاً 

في الحلف كاذياً المصلحة وحكم التورية 
فماالر أكر على التسلم أو التسن مله 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 


فهرس الموضوعات 
فيما لو أكره على التسليم فقط فسلّم 

فيما لو استلزم حفظها ضرر كثير 

الميث الحافس: اده 

فيما لو جحد المستودع الوديعة 

الفصل الثالث: فى الأحكاه 

في أن حفظ الوديعة نما هو على نحو المعمول 
فى وجوب رد الوديعة عند طلب المالك 

في ضمان المستودع لو آخر رد الود بعة 

فيما لو تمكّن من ردّها من دون ,ظلب المالك 
فيما لو رد الوديعة إلى الوكيل ولبشهد 

في أن مؤنة الحفظ والردٌ على ألمَالِكَ 

فروع في الضمان 

فيما لو كان المودع غاصباً 

فيما لو مرّج الغاصب الوديعة بماله 

فيما لو أنكر المستودع الوديعة أو ادّعى التلف 
فيما لو اختلف في القيمة بعد التلف 

فيما لو اختلف في التفريط وعدمه 


فيما لو ادّعى المستودع الإذن في تسليمها إلى الغير 


فيما لو مات المستودع ولم توجد في تركته 
فيما لو ادّعى اثتان أنّ ما فى بد الثالث وديعة له 
في وظيفة المستودع لو مات المالك 


3 7 
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ين 
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7 


٠: 5م"‎ 


ون 


1 
المقصد الثانى: فى العارية 

الفصل الأوّل: في الأركان 

الركن الأوّل: العقد 

فى تعريف العارية 

في أن العارية لا تختض بلفظ 

في أنه لايشترط في قبولها النطق 

الركن الثاني: المعير 

فى الشروط المعتبرة في المعير 

فى أن العارية تصيرٌ من الجر 

أن خراء تياد المستعير المنفعة ينفسها 
الركن الثالث: المستعير 

في الشروط المعتبرة في المستعير 

الركن الرايع: في المستعار 

فى الشروط المعتبرة فى المستعار 

الركن الخامس؛: إباحة المنفعة 

فى منع استعارة المحرم الصيد أو إعارته منه 
حكم إعارة الجواري 

فروع: 

الأوّل: إذا استعار المحل الصيد من المحرم فتلف 
الثانى: حكم الاستعارة المعرّضة بأخرى 
فيما لو قال: أعر تك الدابّة بعلفها أو بعشرة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ل 


11 


فهرس الموضوعات 
الثالث: فيما لو أذن الول للصبئّ في الإعارة 

الرابع: حكم استعارة فحل الضراب وما يصاد به 

فى استعارة الشاة للحلب 

الفصل الثاني: في الأحكام 

الأوّل: الرجوع 

في أن العارية جائز من الطرفين 

في الرجوع إلى عارية الأرض 

في حكم الرجوع في عارية الجدار 

فروع: 

الأوّل: في الرجوع إلى عارية الأرضن- للدفن 

الثاني: فى الرجوع إلى عارية الأرصّ للغرس 

فيما أو نبتت نواة ارضه فى ارض غيره 

الثالث: فيما لو رجع من الاذن وقد بلغ الزرع القصل 
الرابع: فيما لو شرط على المستعير القلع مجّانا 
الخامس: فيما لو لم يشترط القلع لكن فعله المستعير 
السادس: فيما يجوز للمعير الانتفاع به من الأرض 
فيما يجوز للمستعير الانتفاع به من عارية الأرض 
السابع: في أن لكل من الطرفين بيع ملكه 

الثامن: في رجوع المعير إذا أعاره مدّة معيّنة 

في الفرق بين غرس الأرض وزرعها وعدمه 
الحكم الثاني: الضمان 


1 


نكن 


ا" 


ليلعانا 


دا 


14 ة 


في أنّ العارية تضمن بالتفريط أو التعدّي 
فى أن العارية تضمن باشتراطه 

فى أن العارية تضمن إذا كانت التقدين 
فيما إذا اشترط السقوط في النقدين 

حكم مصوغها من حيث الضمأن 

في ضمان المستعير من المستعير 

في ضمان المستعير صيد الحرم 

فيما به يضمن الضامن 

فى وجوب رد العين مع المكنة 

قيما لو تلفت بالاستعمال ال أَذوين 

فيما لو خرج اتتفاع المَسبعير عن العادة 
حكم المستعير من المستأجر أو الموصى له 
حكم المستعير من الغخاصب 

فيمأ لو جحد المستعير العارية 

في تجاوز المستعير عمّا هو المأذون 
حكمالر شالك الرسول في الإعارة 
فيما يبرأ المستعير من الضمان 

الحكم الثالث: التسلّط على الانتفاع 

فيما يستحقّ المستعير من الانتفاع 

الحكم الرابع: التنازع 

في دعوى المتصرّف العارية والمالك غيرها 


مفتاح الكرامة / ج ١١/‏ 
4غ 


لو 


ة 


فهرس الموضوعات 

في دعوى المالك العارية والمتصرّف غيرها 
في دعوى المالك الغصب والمتصرف العارية 
في دعوى المتصرّف استئجار الذهب والمالك عاريته 
فيما لو ادّعى المستعير التلف 

فيما لو ادعى المستعير الرد 

فيما إذا اختلف الطرفان في القيمة 

فيما إذا اختلف الطرفان في التفريط 

فروع: 

الأوّل: حكم ولد العارية المضمونة 

القاني: في أنّ مؤنة الردٌ على الم احعي 
الثالث: فيما لو رد العارية إلى مَتضيايه 
الرابع: فيما لو أعار المستعير 

الخامس: فيما لو أذن المالك بالاجارة أو الرهن 
المقصد الثالث: فى اللقطة 

في 'تعريف اللقطة - 

الفصل الأوّل: في اللقيط 

المطلب الأول: الملقوط 

في تعريف اللقيط ومصاديقه 

في أَنْ التقاطه واجب كفائي 

في عدم وجوب الإشهاد على الالتقاط 

51 لو ازد حم الملتقطان 


4 
قيما إذا ادعيا بنوة اللقيط ولا يكنة 

فيما لو انفردت دعوى البنوّة 

فيما أو وجد اللقيط في دارالاسلام 

قيما لو ادّعت المرأة بيئيّة اللقيط 

في وجوب إيصال اللقيط المملوك إلى مالكه 

فى جواز بيع اللقيط للنفقة عليه 

فيما لو اعترف المولى بعتق اللقيط 

حكم التقاط المملوك البالغ والمراهق 

فيمن له حوة الالتقاط 

فى وجوب حضانة الملتقط علحالماتقط 

حكم السفر بالملتقط أوالأشتيطانتعرفى خير البله 
في أن نفقة اللقيط في مال نفسه 


حكم ما لو كانت للقيط رقعة على كنز 
حكم ما لو لم يكن للّقيط مال 


حكم إنفاق مال اللقيط عليه 

فيما لو اختلف في قدر الإنفاق 
حكم ما لو اختلف في اصل الإنفاق 
المطلب الثاني: في الأحكام 

الأوّل: السب 

فيما لو استلحقه أحد إلى نفسه 
الحكم الثاني: الإسلام 


مفتاح الكرامة / ج /ا١‏ 
0 
لان 
015 
0 
ام 
0 
0 
ان 
0 
1" 
غ0 
4غ 
8 8 
م 
06 
08 
053 
الام 
اام 
ام 
ام 


فهرس الموضوعات 


فى اعتبار الاسلام فى اللقيط وشرائطه 
فيما تحصل به تبعية إسلام المميّز والمجنون 


حكم من بلغ وأعرب نفسه الكفر 
الحكم الثالث: الجناية 

في أحكام جناية اللقيط 

حكم جناية الغير على اللقيط 
الحكم الرابع: الحريّة 

في أن متتضى الأصل الحربة 
فيما يتبع الأصالة الحريّة 

فيما إذا أقام بيّنة على رقيّة اللقبط 
فيما لو بلغ اللقيط واقرٌ بالرقئة 
فيما لو سبق للّقيط تصرّفات 
حدود ما يقبل إقرار اللقيط فيه 
في اللقيطة إذا أقرّت بالرقية 

في اللقيط إن قذف 

في اللقيط إن قطعت يده 

الفصل الثاني: في الحيوان 

حكم التقاط ضالّة الحيوان 

فى شرائط الملتقط 

حكم التقاط ضالة الحيوان إن تلفت 
حكم التقاط ضالة الابل 


1 


كان 


أن 


ااه 


فيل 


حكم رد ضالة الابل إذا طلبه مالكه 
حكم الغاط حال الدرات الأخري 
حكم التقاط ضالة الشاة 

حكم ضالّة صغار الابل والبقر ونحوهما 
حكم التقاط ما يمتنع من السباح بعدوه 
في المراد من العمران والفلاة 

حكم الدوابٌ الضالة في العمران 

حكم التقاط الكلاب الضالة المملوكة 
حكم التقاط الصبيٌ أو المجني الضاة 
فى أن نفقة الضالة على أخذها 

في مقاصّة آخذ الضالةإذااتتفع.يها 

فى أن الضألة أمانة .حول التعريف 
النصل الثالث: في لقطة الأموال 
المطلب الأوّل: في الأركان 

(الأوّل) الالتقاط 

في تعريف الالتقاط 

حكم الالتقاط في الحرم 

في استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة 
فى حرمة التقاط من علم من تفسه الخيانة 
حكم التقاط من خاف من تفسه الخيانة 
في أن الالتقاط يكون بالأخذ لابالرؤية 


متاح الكرامة / ج با 


اندر 


فهرس الموضوعات 

في ان الملتقط للآمر به أو للآخذ؟ 
(الركن الثاني) الملتقط 

في تعريف الملتقط وشرائطه 

في اشتراط العدالة لملتقط الحرم 
حكم الملتقط غيرالعادل 

حكم التقاط الصبيٌ والمجنون 

في جواز التقاط 5 

(الركن الثالث) اللقطة 

في انعر يفهأ 

حكم اللقطة في التعريف والتصدق 
حكم التقاط ما تقل قيمته أيكش ثفعه 
المطلب الثاني: في الأحكام 
(الأوّل) التعريف 

في وجوب تعريف اللقطة سنة 

في 3 زمان تعريف اللقطة النهار 
فى عدم وجوب التوالي في التعريف 
في أن مكان التعريف عند المجامع 
في أن مونة التعريف على الملتقط 
في وجوب الاكتفاء بالعدل الواحد 


في وجوب ذكر جنس اللقطة 


فى أنه هل تعرّف فى موضع الالتقاط؟ 


يفل 


؟1؟ 
96 
1 
ملحن 
رابا 


ايل 


حكم التعريف فى غير بلد الالتقاط 
فيما أو التقط في الصحراء 

فيما لو كان الملقوط مما لابقاء له 
فيما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج 
فيما لو اخر الملتقط التعريف 
(الحكم الثاني) الضمان 

في أن اللقطة أمانة في يد الملتقط 
حكم الملقوط بعد تعريف السنة 
فيما لو قصد الخيانة أو نوي التشلّك 
هل الضمان بمطالبة المالك أو بنية التملّك؟ 
(الحكم الثالث) التمللك 

فيما تحصل به الملكية 

في عدم افتقار التملّك إلى اللفظ والتصيّف 
حكم تملك العيد في اللقطة 

فيما لو نوى أحد الملتقطين التملّك 
هل يملكها مجّاناً أو بعوض؟ 

ثمرة تملّكها مجان أو بعوض 

في أن تملّك العروض كالائمان 
فيما يكون لوأجده من غير تعريف 
فيما يكون الموجود في ملك 
فيما يكون الموجود فى جوف دابة 


مفتاح الكرامة / ج ١1/‏ 
ابابا 
“بالا 
“ابابا 
بايا 
ابابا 
ربا 
ابا 
كربا 
ربا 
ربا 


فهرس الموضوعات 
فيما يكون الموجود فى جوف سمكة 
فيما يكون الموجود في صندوق أودار 
حكم دفع اللقطة إلى الحاكم 

فيمن وجد مكان ما فقد.منه شيئاً 

فيما لو مات الملتقط 

(الحكم الرابع) الردٌ 

في أنّه يجب الردٌ إذا قامت البيّنة 

في كفاية الواحد أو التوصيف وعدمها 
فيما لو ادعى الاثنان واقاما البيّنة 

فيما لو تملّك بعد الحول فقامت البَيْنة 
في أن الزيادة في اللقطة فى اكول لَمَالكهَا 
فيما لو قامت البيئة للاتنين 

المقصد الرابع: في الجعالة 

في تعريف الجعالة 

المطلب الأول: في الأركان 

الركن الأوّل: في صيغة الجعالة 

فيما لو رد شيء من دون جبعل 

فيما لو رد غير سامع الجعالة تبرّعاً 
فيما لو أخبره بالجعالة مخبر كذباً 

فيما لو تبرّع المخبر عن المالك 

فيما لو قيّد العمل بالزمان الخاص 


ع 


الام 
؟“ايثر 
ابر 
بام 
خم 
عام 
؟عم 
4م 
غم 
+ قير 
؟ قار 
مم 
نم 
1نم 
م 
05م 
اال 
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للم 
م 


1م 


قل 


الركن اثثاني: الجاعل 

في اشتراط أهلية الجاعل للاستيجار 
فى اشتراط إمكان العمل للعامل 

فيما أو عيّنه الجاعل فردٌ غيره 

الركن الثالث: العمل 

فيما يصٌ الجعالة عليه 

في عدم اشتراط الجهل في العمل 
الركن الرابع: الجعل 

في اشتراط كون العوض معلوياً 
المطلب الثاني: في الأحكام 

في أن عقد الجعالة جائز 

في استحقاق العامل العوض بالتسليم 
فيما لو تعقّبت جعالة بعد أخرى 

فيما لو تسلّم اتعامل الضاله قبل الجعل 
فيما لو بذل عوضاً غير معيّن 

فيما استدعى الردّ ولم يعيّن عوضاً 
فيما لو صدر العمل عن جماعة 

فيما لو صدر عن واحدٍ عمل تام 
غبما لو جعل لكل من الثلائة عوضاً 
فيما لو اختلف العامل والمالك 

فيما لو مات الجاعل قبل الرد أو بعده 
فهرس الموضوعات 


مفتاح الكرامة / ج لاا 
455 
كم 
لام 
4م 
4م 
58 


